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کتاب الحج ۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۔ھ اك حُٹ ا تِفَكمَه ۂ الد 
درمن یرد یه خیر یففھه فی یں 


(احدیث شریف٤؛‏ 


باب التمتع 


(التمتع أفضل من الإفراد عندنا) وعن أبي حنیفة رحمه اللہ أن الإفراد أفضل لآن المتمتع سفرہ واقع لعمرتہ 
والمفرد سفرہ واقع لحجته. وجه ظاھر الروایة أن في التمت جمعاً بین العبادتین فأشبه القران ثم فيه زیادة نسمك وهي 


باب التمتع 

رات الام ان في التمتع جمعاً بین العبادتین فأشبه القران) حقیقة ہذا الوجه أنه ثبت أنە عليه الصلاۃ 
والسلام حج قارناً رر رات ےت رس مر ھتہ 
رأینا المعنی الذي بە کان القران أفضل متحققاً في التمتع دون الإفراد فیکون أفضل منەء وذلك المعنی هو ما یلزم کونە 
جمعاً بین العبادتین في وقت الحج من زیادة التحقق بالإذعان والقبول للمشروع الناسخ لشرع الجاھلیة في المطلوب 
رفضه؛ ثم ھذا أرفق فوجب دم للشکر علی أمرین: أحدھما إطلاق الارتفاق بالعمرة في وقت الحج حتی خفت المؤنة 
ایال لورم شا آھرالسر او لقاع بد فا الافتال بطیء آخری من أدنی الحل وھذا شکر علی أمر 
دنیوي . وثانیھما توفیقه للتحقق بھذا الإذعان الشرعي المطلوب ت تحقیقه وإظھارہ وجعله مظھراٗله . فإنه أکمل من مجرد 
اعتقاد الحقبة من غیر تحقق بە بالفعلء وھذا یرجع إلی أمور اغرزیٰ؟ ولھذا تسمعھم یقولون تارة وفق لأداء اللسکین 
ومرۃ ترفق بأدائھما فی سفرة واحدةء فزادت الفضیلة بشرعیة ھذا الدم لأنه زاد في النسك عبادة أآخری شکراً لا جبراً 
لنقصان متمکن فيه؛ غیر أن القران زاد عليه باستدامة الإحرام إلی یوم النحر بھما والمسارعة إلی إحرام الحجء 
فبالامرین یفضل علی تمتع لم یسق فیه ہدي حتی حل التحلل. وبالثاني علی التمتع الذي سیق فيه الھدي فوجب 
استدامة الإحرام فیه (قوله وسفرہ واقع لحجته الخ) جواب عن قوله لأن سفرہ واقع لعمرتہ وھو ظاھر من الکتاب(قوله 


باب التمتع 
وجه تأخیرہ عن باب القران قد سبق ھناك فلا نعیدہ وکلامہ واضح . قال بعض الشارحین : عرّف المصنف التمتع بقوله: 
ومعنی التمتع الترفق الخ . واعترض عليه بأنە غیر مانع لدخول من ترفق بأدائھما والعمرۃ في غیر أشھر الحج في سفر واحد ومن 


باب التمتع 
(قوله قال بعض الشارحین عرف المصنف) أقول : آراد الإتقاني (قوله واعترض علي بأنە غیر مانع لدخول من ترفق بأدائھما والعمرۃ في 
غیر آشھر الحج الخ) أقول : المضاف مقدر: أي لدخول عمل من ترفق الخ أو ترفق من ترفق؛ وکذا في قوله ومن ترفق بە فیه کما لا یبخفیء 
وقوله والعمرة الواو للحالیة ئم آفول : ہذا التعریف غیر جامع أیضا لعدم تناوله من ترفق بھما وقد ألم بینھما إلمام ا غیر صحیحء فإن ترفقه 
لیس في سفر واحد مع أنه متمتع عند بي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ . وجوابە أن المراد في مسفر واحد حقیقة أو حکماً فتامل. ٹم أقول: 
ہذا التعریف یصدق علی القارن أیضاء إلا أن یقال ذلك لیس بمحذور (قوله فکان الواجب أن یقول ھذا الترفق) أقول: الظاھر ان یقول هو 


)١(‏ تقدم في القران. 


ے تاب سج 


إراقة الدم وسفرہ واقع لحجته وإن تخللت العمرۃ لأنھا تبع للحج کتخلل السنة بین الجمعة والسعي إلیھا (والمتمتع علی 

وجھین متمتع یسوق الھدي ومتمتع لا یسوق الھدي) ومعنی التمۃ الترفق بأداء النسکین قي سفر واحد من غیر أن یلم 
بأھله بینھما إلماماً حا ویدخله اختلافات نبینھا إن شاء اللہ تعالی (وصفته ان یبتدیء من المیقات في أشھر الحج 
فیحرم بالعمرة ویدخل مکة فیطوف لھا ویسعی ویحلق أو یقصر وقد حل من عمرته) وھذا هو تفسیر العمرةۃء وکذلك إذا 
أراد أن یفرد بالعمرة فعل ما ذکرناء ھکذا فعل رسول ال يٌ في عمرة القضاء. وقال مالك: لا حلق عليه إنما العمرۃ 


ومعنی التمتع الترفق بأداء النسکین) وینبغي أن یزاد في أشھر الحج ولم یقل ان یحرم بھما بل ذکر أداءھماء فعلم أنە 
لیس من شرط التمتع وجود الإحرام بالعمرۃ في أُشھر الحج؛ بل أداؤھا فیھا أو أداء أکثر طوافھاء فلو طاف ثلائة أشو؛ط 
في رمضان ٹم دخل شوّال فطاف الأربعة الباقیة ثم حج في عامہ کان متمتعاً فتحریر الضابط للتمتع أن ی یفعل العمرة أو 
ُکثر طوافھا في أشھر الحج عن إحرام بھا قبلھا أو فیھا ٹم حج من عامه بوصف الصحة من غیر أن یلم بأھله بیٹھما إلماماً 
صحیحاً. والحیلة لمن دخل مکة محرماً بعمرة قبل أشھر الحج یرید التمتع أن لا یطوف بل یصبر إلی آن تدخل أشھر 
الحج ثم یطوف؛ فإنه متی طاف طوافاً ما وقع عن العمرة علی ما سبق من قبل. ولو طاف ثم دخلت أشھر الحج فأحرم 
ہا یت مجر ا وت ور اھ تو یو ھیئلو ت رت 
میقاتھم. وقولنا ٹم حج من عامه: یعني من عام الفعل: أما عام الإحرام فلیس بشرط بدلیل ما في نوادر ابن سماعة عن 
محمد فیمن أحرم بعمرة في رمضان وأقام علی إحرامه إلی شوّال من قابل ٹم طاف لعمرته في العام القابل مم حج من 
عامه ذلك أنه متمتع لأنه باق علی إحرامه وقد أتی بأفعال العمرۃ والحج في أشھر الحج؛ بخلاف من وجب عليه أُن 
یتحلل من الحج بعمرۃ کفائت الحج فآخر إلی قابل فتحلل بھا في شال وحج من عامہ ذلك لا یکون متمتعاً لأنه ما آنی 
بأفعالھا عن إحرام عمرۃ بل للتحلل عن إحرام الحج فلم تقع ھذہ الأفعال معتداً بھا عن العمرة فلم یکن متمتعاًء وھذا 
فائدة القید الذي ذکرناہ آخراً. أعني قولناعن إحرام بھا (قوله فیطوف لھا ویسعی الخ) لم یذکر طواف القدوم لأنه لیس 
رے سس یھ ے ےی سرت سے سو ری سو شہ رہ وہ ٭ بل لو لم 
یحلق حتی أحرم بالحج وحلق بمنی کان متمتعاً وھو أولی بالتمتع ممن أحرم بالحج بعد طواف أربعة أشواط للعمرةۃ 
علی ما ذکرناہ انفاً (قوله ھکذا فعل الخ) أما أن أفعال العمرة ة ما ذکر غیر الحلق أو التقصیر فضروري لا یحتاج إلی بیان . 
ترفق بە فیه في أأشھر الحج في عامین وھما لیسا بمتعتینء فکان الواجب أن یقول : هو الترفق بأداء النسکین في أشھر الحج في عام 
واحد في سفر واحد الخ . والجواب أن ما ذکرہ المصنف هو تفسیرہ وأما کون الترفق في أُشھر الحج من عام واحد فھو شرطه 
وسنذکرہ. والإلمام هو النزول؛ یقال: أَلمَ باھله: إذا نزل: هو علی نوعین صحیح وفاسد . والأول عبارۃ عن النزول في وطنه 
وھ سار ورس و بر یہ نوس جو مو ے لے ہس عشو عم سے ہم 
ساقہء فقوله إلماماً صحبحاً احتراز عن الاإلمام الفاسد فإِنه لا یمنع صحة التمتع عند أبي حنیفة وأبي یوسف علی ما بأتي ۔ وقوله 
(ویحلق أو یقصر) قال شیخ الإسلام في مبسوطه : ھذا التخییر إنما کان لە إذا لم یکن شعرہ ملبداً أو معقوصاً أو مضفرا. وأما إذا 
کان ملبداً فإنه لا یتخیر لأن التقصیر لا یتھیأ إلا بالقص وذلك متعذر فیتعین الحلق . وقوله (وھذا هو تفسیر العمرة) أي لیس نھا 
طواف القدوم والصدر لأن معظم الرکن فیھا هو الطواف؛ وما هو کذلك لا یتکرر کالوقوف في الحج . وقوله (وتتم بە) أي نتم 


الترفق الخ (قوله والجواب أن ما ذکرہ المصنف هو تفسیرہ الخ) أقول: إن أراد لیس من لوازم التفسیر المساواۃ ففيه ما فیەء وقوله وأما کون 
الترفق الخ فلا یفید شیئاء فإن المعرف یجامع ما انتفی فيه الشرط ولا یجامعه المعرف فلیتامل (قوله فھو شرطہ) أقول: وکذا عدم الإلمام 
بأهله شرط التمتع وقد تعرض لە (قال المصنف : وسفرہ واقع لحجته) أقول: أي سفر المتمتع واقع لحجته مع أن السفر غیر مقصود علی ما 
اُسلفه المصنف في القران (قالِ المصنف : في سفر واحد من غیر أن بلم بأھله) أقول: آنت خبیر بن قوله في سفر واحد یغني غناء ہذا القید 
في الاحتراز (قوله ولکن ثبت بالنص علی خلاف القیاس) أقول: فیه بحث فإنه إذا کان علی خلاف القیاس کیفٍ یصیر مقیسا عليه (قولە 
حیث اعتبر رمله) أقول: فیه بحث لمخالفته قوله آنفاً سواء رمل أو لم یرملء وقوله وسعيه بحث فيه ابن الھمام مانعاً وجوب کون السعي بعد 
طواف التحیةء نعم یجب کونە بعد الطواف إلا أن الکلام في طواف مقید بکونه طواف التحیة فلیتامل (قوله وسعيه فیه). 


کتاب الحج ہج ۱ ۱ ۱ ٥‏ 


الطواف والسعي؛ وحجتنا عليه ما روینا. وقوله تعالی محلقین رؤوسکم - الایةء نزلت في عمرۃ القضاءء ولأنھا لما 
کان لھا تحرّم بالتلبیة کان لھا تحلل بالحلق کالحج (ویقطع التلبیة إذا ابتدأ بالطواف) وقال مالك رحمه الله: کما وقع 
بصرہ علی البیت لأن العمرة زیارۃ البیٔت وتتم بە. ولنا ان النبي ٹا فی عمرۃ القضاء قطع التلبیة حین استلم الحجر؟ 
ولأن المقصود هو الطواف فیقطعھا عند افتتاحهء ولھذا یقطعھا الحاج عند افتتاح الرمي. قال (ویقیم بمکة حلالا) لأنه 
وأما أن منھا الحلق أو التقصیر خلافاً لمالك رحمه الله فیدل عليه ما قدمناہ فی بحث القران من حدیث معاویة اقصرت 
عن رأس رسول ال ول بمشقص٤‏ ”۶ ومعلوم أن التقصیر عند المروۃ لا یکون إلا فيی عمرة غیر أن عند البخاري 
ومسلم: اقصرت أو رأیته یقصر عن رأسە''؛ فإن کان الواقع الأول تعین کونھا عمرة الجعرانة کما قدمناہء وإن کان 
الثانی لم یلزم وھو حجة علی مالك رحمه الله (قوله وقال مالك کما وقع بصرہ علی البیت) وعنه کما رأی بیوت مکة. 
ولنا ما روی الترمذي عن ابن عباس ٴأنه عليه الصلاۃ والسلام کان یمسك عن التلبیة في العمرةۃ إذا استلم'''؛ وقال: 
حدیث صحیح. ورواہ أبو داود ولفظه أن النبي نل قال ہیلبي المعتمر حتی یستلم الحجر''') (قوله ولھذا یقطعھا الحاج 
الخ) إنما تتم هذہ الملازمة لو کان الرمي هو المقصود في الحج وھو منتف؛ بل المقصود الوقوف والطواف . فالصواب 
في التقریر علی ما رأینا أن یقال: کما لم تقطع التلبیة في الحج قبل الشروع في الأفعالء کذا لا تقطع في العمرۃ قبله 
فبطل قولکم بقطعھا قبل الطواف. وعلی رأیه بطریق الإلزام أن یقال: کما أنھا لم تقطع في الحج إلا عند الشروع فيی 
المقاصد وھو الوقوف عندك یجب في العمرۃ أن لا تقطع إلا عند الشروع في مقاصدھا وھو الطواف (قوله والمسجد 
لیس بلازم) بل هو أفضل: ومکة أفضل من غیرھا من الحرمء والشرط الحرم (قوله وفعل ما یفعله الحاجِ المفرد) إلا 


نے تہ سے تھے ےک و ہے دو بش ہ ڈ تہ ا شس بے ٤ے‏ یہ کس رہ سچے 
زیارۃ البیت بوقوع البصر علی البیت؛ ولآن الطواف رکن في العمرۃ کطواف الزیارۃ في الحج؛ فکما تقدم قطع التلبیة هناك علی 
الاشتغال بالطواف فکذلك ھھنا (ولنا) حدیث ابن مسعود (آن النبي ٍَ في عمرة القضاء قطع التلبیة حین استلم الحجر) الأسود. 
الیوم؛ فکما أن التلبیة تقطع عند افتتاح الرمي تقطع عند افتتاح ھذا الطواف بجامع ان کلا منھما أوّل نسك مقصود في یوم . فان 
قیل : فعلی ھذا ینبغي أن یقطع المفرد بالحج التلبیة إِذا ابتدأ بطواف القدوم لانە أوّل نسمك مقصود في ھذا الیوم . فالجواب أنا لا 
نسلم أنه مقصود لان المراد بە ما یکون واجباء وطواف القدوم لیس کذلك. سلمناہ ولکن ثبت بالنص علی خلاف القیاس لما 
روي ‏ أنه عليه الصلاة والسلام اُردفی الفضل من مزدلفة إلی منیء فلم یزل یلبي حتی رمی جمرۃة العقبة) قال (ویقیم بمکة حلالاً) 


أقول: فيه أن السعي بعد الطواف إلا أن یکون ہفي) بمعنی هعن؟ کما قالوا فی حصول صورۃ الشيء في العقل (قال المصنف: 
وھذا أفضل) أقول: قال الإتقاني: أي المتمتع الذي یسوق الھدي أفضل من المتمتع الذي لا یسوق الھدي؛ أو معناہ سوق الھدي بعد 
الإحرام بالتلبیة آفضل من الإحرام بتقلید البدئة وسوقھا بعدہ لبی أو لم یلب؛ والمراد من المتمتع الذي أراد التمتع لأنە قبل الإحرام لا 
یکون متمتعاً اھ. ولا یخفی عدم ملاءمته لسیاق الکلام وإفضائه إلی التکرار۔ 


. تقدم في القران ۔ وقوله: مشقص . هو بکسر المیم کمنبر وھو النصل العریض‎ )١( 

)٢(‏ تقدم أیضا في القران ۔ 

(۴) حسن أخرجہ الترمذيي ۹۱۹ بھذا اللفظ وأبو داود ۱۸۱۷ کلاھما من طریق اہن أبي لیلی عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً۔ 
قال الترمذي : حسن صحیح ۔ وبە یقول : الشافعي؛ والثوري؛ وأاحمد: وإسحاق. اھ. ولفظ أبي داود ھو ما ذکرہ الکمال ثانیاً. 
وقال أبو داود عقب حدیثہ: رواہ عبد الملك بن أبي سلیمانء وهمّام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً اھ. 
قلت: والموقوف مثله لا یقال بالرأي فھو یژکد الحدیث المرفوع . إلا أن إسناد الحدیث المرفوع غیر قوي فیه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی: 
سيء الحفظ . 
قال الزیلعي في نصب الرایة :۱۱٥/۳‏ فیه مقال اھ. 
وقال ابن حجر عنە في التقریب: صدوق سيء الحفظ جدا اھ. 
وو اط رون کعت ا افعاعن جی رواہ الواقدي في المغازي کما في نصب الرایة ۱۱٥/۴‏ والواقدي ضعیف۔ 
فالحدیث حسن لھذا الشاھد ولعل الترمذي حسنه لاجل ذلك ۔ ٍ ۱ 

)٤(‏ تقدم في الذي قبله۔ 


٦‏ کتاب الحج 


حل من العمرۃ. قال (فإذا کان یوم الترویة أحرم بالحج من المسجد) والشرط أن یحرم من الحرم أما المسجدء فلیس 
بلازمء وھذا لأنه في معنی المکي؛ ومیقات المکي في الحج الحرم علی ما بینا (وفعل ما یفعله الحاج المفرد) لأنه مؤد 
للحج إلا أنە یرمل في طواف الزیارۃ ویسعی بعدہ لأن هذا أول طواف لە في الحجء بخلاف المفرد لأنه قد سعی مرة. 
ولو کان ھذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف وسعی قبل أن یروح إلی منی لم یرمل في طواف الزیارۃ ولا یسعی بعدہ 
لالہ قد آنی بذلك مرٰۃ (وعلیۃ دم التمتع) لن الڈی تلوناء (فإن لم نجد صام ثلالة آیام ٹي الحح وسیعة إذا رجع ال 
أھله) علی الوجه الذي بیناہ ۂ فی القران (فإن صام ثلائة أیام من شوّال ثم اعتمر لم یجزہ عن الثلاة) لأن سبب وجوب ھذا 
اسان قرونے ای ری شر اج مو امیر کب و سرت ا 
ما أحرم بالعمرة قبل أن یطوف جاز عندنا) خلافاً للشافعي رحمه الله . لە قوله تعالی فصیام ثلائة أیام في الحج ۔ ولنا أنە 
أداہ بعد انعقاد سببەء والمراد بالحج المذکور في النص وفقته علی ما بینا (والأفضل تأخیرھا إلی آخر وقتھا وھو یوم 


طواف التحیة لأنه فی حکم أھل مکة ولا طواف قدوم علیھم (قوله ولو کان ھذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف) أي 
للتحیة (وسعی قبل أن یروح إلی منی لم یرمل في طواف الزیارة) سواء کان رمل في طواف التحیة أو لا (ولا یسعی بعدہ 
لأنه قد آتی بالسعي مرة) قیل : هذا دلیل علی أن طواف التحیة مشروع للتمتع حتی اعتبر سعيه عقیبه اھ ولا یخلو من 
شيءء فإن الظاھر أن المراد أنە إذا طاف ثم سعی أجزأء عن السعي لا أنه یشترط للاإجزاء اعتبارہ طواف تحیةء بل 
المقصود أن السعي لا بد أن یترتب شرعاً علی طواف؛ فإذا فرضنا أن المتمتع بعد إحرام الحج تنفل بطواف ٹم سعی 
بعدہ سقط عنه سعي الحج؛ ومن قید إجزاءہ بکون الطواف المقدم طواف تحیة فعليه البیان (قوله فلا یجوز آداؤہ قبل 
وجود سیبە) فالشرط فیھا أن یکون محرماً بالعمرۃ ذ في أشھر الحج مثل ما ذکرناہ في القران وإلی آخر ما ذکرناہ فیه (قولە 
خلافاً للشافعي) فإنە لا یجزئە إلا بعد إحرا م الحج (قولہ لأنہ أدَاء بعد انعقاد سبیہ) لا شك أن سببه التمتع اللغوي الذي 

عو لتق ار علی الم في الضن: ومأخذ الاشتقاق علة للمرتب:ء والعمرة في أشھر الحج هي السبب فیه لأنھا 
التي بھا یتحقق الترفق الذي کان ممنوعاً في الجاھلیة وھو معنی التمتع لا أن الحج معتبر جزء السہب بناء علی إرادة 
التمتع في عرف الفقه لوجھین : أُحدھما جعل الحج غایة لھذا التمتع حیث قال لإفمن ت تمتع بالعمرۃ إلی الحج4 [البقرۃ: 
٦‏ فکان المفاد ترفق بالعمرۃ فی ي أشھر الحج ترفقاً غایته الحج؛ وإلا کان ذکر التمتع ذکراً للحج من عامه فلم یحتج 
إلی ذکرہ. والثاني أنه علی ذلك التقریر کان یلز م أن لا یجوز صوم الثلاثة إلا بعد الفراغ کالسبعة لکنە سبحانه فصل 
پہرہیی امن سو دا رسرانہ بس مل اس سی سے سر سس کرت 
التمتع بالمعنی الفقھي بل الترفق بالعمرۃ في أشھر الحج لکن لا مطلقاًء بل المقید بکونە غایته الحج من عامہ لا علی 


المتمتع إذا حل من عمرته یقیم بمکة حلالاً (فإذا کان یوم الترویة أحرم بالحج من المسجد) ولکن لیس کل مما ذکرنا شرطاً فلو 
آحرم قبل یوم الترویة فھو أفضل لآن فیه إظھار المسارعة والرغبة في العبادةء ولأنە أشق فکان أأفضل؛ وکذا لو أحرم من الحرم فيی 
غیر المسجد جاز لما ذکرہ في الکتاب . وقوله (علی ما بینا) أراد بە ما ذکرہ في اخر فصل المواقیت بقوله ومن کان بمکة فوقته فی 
الحج الحرم وفي العمرة الحل وقوله (وفعل ما یفعله الحاج المفرد) یعني خلا أنە لا یطوف طواف التحیة لأنه لما حل صار هو 
والمکكي سواء ولا تحیة للمکي. و(یرمل في طواف الزیارۃ ویسعی بعدہ لن هذا أوّل طواف لە في الحج) وقوله (ولو کان ھذا 
المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف) یعني طواف القدوم (وسعی قبل أن یخرج إلی منی لم یرمل في طواف الزیارۃ ولا یسعی بعدہ لأنہ 
آتی بذلك مرة) ولا تکرار فیەء ثم الرمل ھھنا یسقط سواء رمل في طواف التحیة أو لم یرمل ولھاذ سکت عن ذکرہء فلم یقل طاف 
ورمل لان الرمل إنما شرع في طواف بعدہ سعيء ولا سعي هھنا لأنە وجد مرۃ وفي ھذا الکلام دلالة علی أن طواف التحیة مشروع 
للمتمتع حیث اعتبر رمله وسعیه فیە ول ارفدئم اقم اظام .وقولہ (خلافاً للشافعي) یعني أنە یقول لا یجوز صوم ثلاثة أیام 
حتی یحرم بالحج لقوله تعالی ففصیام ثلاثة أیام ذ في الحجپ4(ولنا أنە أداہ بعد انعقاد سببه) وو الإحرام بالعمرۃ لأئه طریق یتوسل ہه 
إلی التمتع وأداء المسبب بعد تحقق السبب جائز ۔ وقوله (علی ما بینا) إشارة إلی ما ذکر في القران أُن نفس الحج لا یصلح أن 


کتاب الحج : ۷ 


عرفة) لما بینا في القران (وإن أراد المتمتع أن یسوق الھدي أحرم وساق ھدیه) وہذا أفضل لآن النبي لا ساق الھدایا مع 
نفسەء ولآن فیه استعداداً ومسارعة (فإن کانت بدنة قلدھا بمزادة أو نعل) لحدیث عائشة رضي اللہ عنھا علی ما رویناہ. 
والتقلید أولی من التجلیل لأن لە ذکرا في الکتاب ولأنە للإعلام والتجلیل للزینة. ویلبي ثم یقلد لأئه یصیر محرماً بتقلید 
الھدي والتوجه معه علی ما سبق. والأولی أن یعقد الإحرام بالتلبیة ویسوق الھدي . وھو أفضل من أن یقودھا لأنه و 
أحرم بذي الخلیفة وھدایاہ تساق بین یدیە ولأنه أبلغ فيی التشھیر إلا إذا کانت لا تنقاد فحینٹذ یقودھاء قال (وأشعر 
البدنة عند أبي یوسف ومحمد) رحمھا الله (ولا یشعر عند أبي خنیفة) رحمہ اللہ (ویکرہ) والإشعار هو الإدماء بالجرح لغة 
(وصفته أن یشق سنامھا) بأن یطعن في أسفل السنام (من الجانب الأیمن أو الأیسر) قالوا: والأشبہ هو الأیسر لأن 


اعتبار القید جزءآً من السبب أو شرطاً في ثبوت سببیت وإلا لزم ما ذکرنا من امتناع الصوم قبل الفراغ وھو منتف؛ فکان 
السبب المقید لا یشترط قیدہ في السببیة فإذا صام بعد إحرام العمرة في أشھر الحج ثم حج من عامہ ظھر أنه صام بعد 
السبب وفي وقته؛ بخلاف ما إذالم یحج من عامه لأنه لم یظھر وقوعه بعد المقید ومثل ھذا جائز إذا أمکن وقد أمکن 
وسببہ تراخي القید عنه في الوجود؛ أما السبعة فإن السبب وإن تحقق بعد إحرام العمرة لکن لم یجیء وقتھا لأن 
الإڑیجاب معلق بالجوعء فالصوم قبله قبل وقته وإن کان بعد السبب . واعلم أن مقتضی ھذا عدم الجواز قبل الفراغ من 
العمرة لآن التمتع : أعني الترفق بالعمرۃ لا یتحقق بمجرّد الإحرام بھاء لکن الحکم هو الجواز بمجرّد الإحرام کأنە 
لثبوت عدم القدرۃ علی الخروج عن الإحرام بلا فعل وفیه إقناع إلا أن یستلزم خلافه إحداث قول ثالٹ فیتم المراد (قولە 
إلا إذا کانت لا تنقاد) أي للسوق؛ وفي بعض النسخ لا تنساق (قوله لآن النبي للا طعن الخ'') قالوا لأنھا کانت تساق 
إلیه وھو یستقبلھا فیدخل من قبل رؤومھا والحربة بیمینە لا محالة والطعن حینثذ إلی جھة الیسار أمکن وھو طبع ھذہ 
الحرکة فیقع الطعن کذلك مقصودا ثم یعطف طاعنا إلی جهة یمینە بیمینه وو متکلف بخلافه إلی الجھة الأولی 

وھذا بناء علی أنە عليه الصلاۃ والسلام أشعر من جھة الیمین والیسارء وعلی أن صفته حالة الإشعار کان ما ذکر ۔ 

فأما الأول فالذي في مسلم عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الل عنھما ‏ أنه عليه الصلاۃ والسلام صلی الظھر 
بذي الخلیفة ثم دعا ببدنة فأشعرھا في صفحة سنامھا الأیمن'''ه وروی البخاري الإشعارء فلم یذکر فیه الأیمن ولا 
الأیسر''' إلا أن ابن عبد البر ذکر أنه رأی في کتاب ابن علیة بسندہ إلی أبي حسان عن ابن عباس رضي اللہ عنھما ٢‏ أنە 
عليه الصلاۃ والسلام أشعر بدنة من الجانب الأیسر ٹم سلت الدم عنھا وقلدھا نعلین”ٴ'' قال ابن عبد البر : هذا منکر من 
یکون ظرفاً. وقوله (وھذا أفضل) یعني من متمتع لم یسق الھدي. وقوله (علی ما روینا) یرید بە قوله قالت عائشة رضي اللہ عنھا 
انت افتل قلائد مدي رسول الل ق وقولە (لن لە ذکرا في الکتاب) یرید قولە تعالی ولا الھدي ولا القلائد4 (ویلبي ثم یقلد 
لأانه پبصیر محرما بالتقلید والتوجه معه علی علی ما سبق) في فصل قبیل القران والشروع في الإحرام بالتلبیة أولی لأنە الأصلء 
والتقلید یقوم مقامهہ والعمل بالأصل أولی عند الإمکان لا محالةء ثم السوق في الھدي أفضل من القود لآن النبي قيٍَِ سیقت 
مدایاہ إذ أحرم بذي الخلیفة بین یدیه. وقولە (قالوا والأشیهہ) یعني إلی الصواب في الروایة (ھو الأیسر) وذلك أن الھدایا کانت 


)١(‏ سیأتي مفصلاً فیما بعدہ. 

)٢(‏ صحیح۔ أخرجہ مسلم ٢٢١١‏ وابو داود ۱۷٥۲‏ والترمذي ۹۰٦‏ کلھم من حدیث ابن عباس بزیادۃ: وسَلَتَ الدمٌ وقلدھا نعلین ؛ ثم رکب راحلته؛ 
فلما استوت بە علی البیداء أھل بالحج . ہذالفظ مسلم . 

راد ما أخرجە البخاري تقدم في حدیث المسور بن مخرمةء ومروان معأء ولم یقید في الأیمن آو الأیسر۔ 

)٤(‏ اخرج ابن عبد البر في التمھیدء وأبو یعلی کما في نصب الرایة ۱۱١/٣‏ کلاھما من طریق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس بە. 
وقال ابن عبد البر: ھذا عندي منکر . والمعروف روایة مسلم وغیرہ في الجانب الأیمن ۔ 
ونقل الزیلعي فيی نصب الرایة ۱۱٦/١‏ عن عبد الحق صحة ما ذھب إليه ابن عبد البرء وکذا وافقه ابن القطان وقال: أخاف أن یکون تصحف لفظ 
الآیمن إلی الأآیسرہ واقرہ الزیلعی۔ 


۸ کتاب الحج 


النبي گل طعن في جانب الیسار مقصوداً وفي جانب الأیمن اتفاقاًء ویلطخ سنامھا بالدم إعلاماًء وھذا الصنع مکروہ عند 
أبي حنیفة رحمه اللہ وعنلھما حسنء وعند الشافعي رحمہ اللہ سنة لِأنه مروي عن النبي قَِ وعن الخلفاء الراشدین 
رضي اللہ عنھم . ولھما أن المقصود من التقلید أن لا یھاج إذا ورد ماء أو کلأ أو یرد إذا ضل وإنه في الإشعار تم لأنہ 
ألزمء فمن ھذا الوجه یکون سنة؛ إلا أنه عارضه جھة کونە مثلة فقلنا بحسنە . ولأبي حنیفة أنه مثلة وأنه منھی عنە ‏ ولو 
وقع التعارض فالترجیح للمحرّم وإشعار النبي قَيٍ کان لصیانة الھدي لأن المشرکین لا یمتنعون عن.تعرّضه إِلا بە. وقیل 


حدیث ابن عباسہ بل المعروف ما رواہ مسلم وغیرہ عنه في الجانب الأیمن؛ وصحح ابن القطان کلامەء لکن قد أسند 
أبو یعلی إلی أبي حسان عن ابن عباس بطریق أخر ە أنه عليه الصلاة والسلام أشعر بدنة في شقھا الأیسر ئم سلت الدم 
بأصبعہ٤‏ الحدیث . وفي موطإ مالك عن نافع أن ابن عمر رضي اللہ عنھما کان إذا أھدی ھدیا من المدینة یقلدہ بنعلین 
ویشعرہ في الشق الأیسر''|؛ فھذا یعارض ما في مسلم من حدیث ابن عباس إذ لم یکن أحد أشدّ اقتفاء لظواھر فعل 
رسول اللہ ق من ابن عمرء فلولا علمه وقوع ذلك من فعلہ قٍ لم یستمر عليه. فوجه التوفیق حینثذ هو ما صرنا إلیهٍ 
من الإشعار فیھما حملا للروایتین علی رؤیة کل راء الإشعار من جانب وھو واجب ما أمکن وأما الثاني فلا نعلم صریحا 
فی وصفه کیف کان لكنە حمل علی ما هو الظاھر إذ الظاھر من قاصدھا لإثبات فعل فیھا وهھي تساق إليه ذلك ۔ واللہ 
أعلم بجلیة کل حال (قوله للأنه ألزم) لأن القلادۃ قد تنحل أو تنقطع فتسقط (قوله ولو وقع التعارض فالترجیح للمحرّم) 
قد یقال: و ہمہ وس دت ہو وا وو اھ فعلم أنە إما 
وہ ےس ہس ہہ ود و اہ أنه لیس بمثلة أصلاً وھو الحق؛ إذ لیس کل جرح مثلة بل ھو ما یکون 

سی شد ات نے ما کر کس سر یی والأولی ما حمل عليه الطحاوي من أن 
أہا حنیفة إنما کرہ إشعار أھل زمانە لأنھم لا یھتدون إلی إحسانه وھو شق مجرد الجلد لیدميء بل یبالغون في اللحم 
حتی یکثر الألم ویخاف من السرایة (قوله لأن المشرکین لا یمتنعون إلا بە) قد یقال: ھذا یتم في إشعار عام الحدیبیة 
وھو مفرد بالعمرة لا في إشعارہ ھدایا حجة الوداعء لن المشرکین کانوا قد أجلوا'؟ٴ قبل ذلك في فتح مکة في الثامنةء 


مقبلة إلی رسول الل پل وکان یدخل بین کل بعیرین من قبل الرؤوس؛ وکان الرمح بیمینە لا محالة فکان یقع طعنه عادة ولا علی 
یسار البعیرء ثم کان یعطف عن یمینه ویشعر الآخر من قبل یمین البعیر اتفاقاً للوّل لا قصدا إليه فصار الأمر الأصلي أحق بالاعتبار 
في الھديی إذا کان واحداً . وقوله (ولھما أن المقصود من التقلید أن لا بھاج) أي لا ینفر ولا یطرد عن الماء والکاج (أو یرد إذا ضل؛ 
وإنه في الإشعار أنم لأنە ألزم) لن القلادة قد تحل وقد یحتمل أن تسقط منھا والإشعار لا یفارتھا (فمن ھذا الوجه یکون سنة إلا أن 
عارضه جهة کونە مثلة) والمثلة ھي أن یصنع بالحیوان ما یصیر بە مثلاّء وقیل هي إیلام ما وجب فتله أو أبیح قتله (فقلنا بحسنه 
ولأبي حنیفة أه) أي الإشعار (مثلة وإنه) أي فعل المثلة (مٹھی عنه ولو وقع التغارض) بین کونە سنة وہین کون مثلة (فالت رجیح 
للمحرّم) فإِن قیل: : النھي عن المثلة کان بأحد والإشعار عام حجة الوداع والمتأخر ناسخ فأین التعارض؟ جیب بأن عمرآن بن 


(قال المصنف : فمن ھذا الوجه یکون سنة) أقول: فیه بحث یظھر لمن علم ما السنة . 

(قال المصنف: حتی یحرم بالحچ) أقول: قال الإتقاني برفع المیم لا النصب؛ لن حتی لیست غایة لفساد المعنی اھ. وفیه بحث 
لان حتی لا یفارقھا معنی الغایة سواء کانت جارۃة أو عاطفة أو ابتدائیة علی ما صرحوا بە؛ والظاھر أنه منصوب ولا یلزم الفسادء فإن 
عفھوم الغایة لو سلم اعتبارہ فلا یعارض المنطوق؛ وعدم جواز تحلل المحرم بالحج إلی وقت معلوم معلوم مما سبق فتأمل۔ 


)١(‏ موقوف. أخرجہ مالك ۳۷۹ ح ۱٤١‏ ومن طریقه محمد بن الحسن في الموطاً ۳۹۹ و٤١٦‏ وکذا البیھقيی ۲۳۲/٥‏ کلھم عن نافع عن ابن عمر وھو 
إسناد صحیح . 
ورواہ محمد والبیھقی عن ابن عمر من وجھ آخر۔ 

)٢(‏ خبر العرنین. صحیح. وقد تقدم في کتاب الطھارة قولە النھي عنە : أي عن المثلة ۔ 

(۳) سَمَل آعینھم: قلعھا وفقاھا . 

۔٥٠/٤ أي خرجوا من مکة بل طرِدوا منھا في فتح مکة سنة ثمان راجع ابن هشام‎ )٤( 


إِن أبا حنیفة کرہ إشعار أھل زمانه لمبالغتھم فیه علی وج یخاف من السزایةء وقیل: إنما کرہ إیثارہ علی التقلید . قال 
(فإذا دخل مکة طاف وسعی) وھذا للعمرة علی ما بینا فی تمتع لا یسوق الھدي (إلا أنە لا یتحلل حتی یحرم بالحج یوم 
الترویة) لقولہ پل ہلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الھدي ولجعلتھا عمرة وتحللتِ منھا) وھذا ینفي 
التحلل عند سوق الھدي (ویحرم بالحج یوم الترویة) کما یحرم أأھل مکة علی ما بینا (وإن قذم الإحرام قبله جاز وما 
عجل المتمتع من الإحرام بالحج فھو أفضل) لما فیه من المسارعة وزیادة المشقةء وھذہ الأفضلیة فيی حق من ساق 
الھديی وفيی حق من لم یسق (وعليه دم) وھو دم التمت علی ما بینا(وإذا حلق یوم النحر فقد حل من الإحرامین) لان 


ٹم بعث علیاً رضي اللہ عنه في التاسعة یتلو علیھم سورة براءۃ وینادي: لا یطوف بھذا البیت مشرك ولا عغُریان!'؟ 
والجواب أن یراد تعرضهم للطریق حال السفر لتسامعھم بمال لسید المسلمین (قوله وھذا ''' ینفي التحلل عند سوق 
الھدي) یعني لما کان المقصود من ھذا الکلام وتقدم تخریجه إظھار التاسف علی تأتي الإحلال لیشرح صدر أصحابهہ 
بموافقته لھم کما کان دأبہ عليه الصلاۃ والسلام کان قوله لو استدرکت ما فاتنيی لما سقت الھدي ولجعلتھا عمر؟'' أي 
مفردة لم أقرن معھا الحج. وتحللت یفید أن التحلل لا یتاتی إلا ہما یتضمنە کلامه من إفراد العمرۃ وعدم سوق الھدي؛ 
فلو کان التحلل یجوز مع سوق الھدي لاکتفی بقوله لجعلتھا عمرۃ وتحللت؛ وإنما احتاج إلی هذا لأنە لو استدل بأنه لم 
ساق الھدي امتنع عليه التحلل من العمرۃ کان معترفاً بأنه عليه الصلاۃ والسلام حج متمتعاًء والثابت عندنا أنه حج قارنا 
علی ما قدمناء (قوله وھذہ الأفضلیة) أي أفضلیة تعجیل المتمتع الإحرام بالحج (قوله فقد حل من الإحرامین) فيه دلیل 
علی بقاء إحرام العمرۃ إلی الحلق. وأورد عليه في النھایة : لو کان کذلك لزم القارن دمان إذا جنی قبل الحلق. وقال 


حصین روی ‏ آن النبي پل ما قام خطیباً إلا نھانا عن المثلة۷ فکان الإشعار منسوخاً فلا أقل من التعارض والترجیح للمحرّم 
للاحتیاط أو للاحتراز عن تکرار النسخ . وقوله (وإشعار النبي هك جواب عما قال الشافعي إنه مروي عن النبي ٍ وھو ظاہر. 
وقولە عليە الصلاة والسلام (ہلو استقبلت من أمري ما استدبرت٤)‏ أي لو علمت أوّلا ما علمت اخرا (لما سقت الھدي) وقصة ذلك 
.أن النبي گل مر أصحابە بآن یفسخوا إحرام الحج ویحرموا بالعمرۃ لما بلغوا مکة تحقیقاً لمخالفة الکفوۃء وکانوا لا یفسخون ولا 
یحلقون ینتظرون رسول اللہ یئ مل یحلق أولاٗ؟ فاعتذر التبي پل وقال: لو استقبلت؟ الخء وبین فیه ان سوق الھدي یمنعه عن 
التحلل ولولا ذلك لتحلل . وقوله (ویحرم بالحج) ظاھر . وقولە (علی ما بینا) إشارۃ إلی ما قال وعليه دم التمتع للنص الذي تلونا: 
یعني قولە تعالی ففمن تمتع بالعمرة إلی الحج4 وقوله (وإذا حلق یوم النحر فقد حل من الإحرامین) یعني إحرام العمرة وإحرام 
الحج. فإن قیل : التحلل منھما یقتضي قیام کل منھما عند الحلق؛ ولو کان إحرام العمرۃ باقیا عندہ لزم القارن دمان إذا جنی بقتل 
الصید قبل الحلق بعد الوقوف بعرفة ولیس کذلك بل عليه دم واحدء ولو کان الإحرام باقیاً لزم قیمتان کما قبل الوقوف . أجیب بأن 
إحرام العمرۃ باق للتحلل لا غیر لان التحلل لا یتصوّر بدونە؛ وأما بالنسبة إلی ما عداہ فلیس بباق لآن الله تعالی جعل غایة إحرام 
العمرۃ الحج والمضروب لە الغایة لا یبقی بعد وجودھا إلا لضرورة وھي بالنسبة إلی التحلل لا غیرء وإذا کان کذلك لم تقع الجنایة 
علی إحرام العمرۃ فلا یجب لأجله شيء کإحرام المفرد بالحج بعد الحلق فإنه لا یبقی في حق سائر المحظورات ویبقی في حق 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ٦1٥0‏ و٦1٦‏ من حدیث أبي ھریرة: بعثني أبو بکر في تلك الحَجّة في مؤذنین بعثٹھم یوم النحر یؤذنون بمنی أن لا یحجّ 
بعد العام مشركء ولا یطوف بالبیت غُریان. قال حمید بن عید الرحمن: ثم أردف رسول اللہ ٹل بعلي بن أبي طالب؛ وآمرہ ان ین ببراءة قال أبو 
ھریرۃ: فأدذن معنا علي یوم النحر في أھل منی ببراءة وأن لا یحج بعد العام مشركع ۔ ولا یطوف بالبیت عُریان. ھذا لفظ البخاري في الروایة الأولی 
وأخرجه مسلم ۱۳٣۷‏ وأحمد ۲۹۹/۲ 

)١(‏ یعو ۔ الضمیر في ھذاعلی حدیث: لو استقبلت من أمري... ساقه صاحب الھدایة. وھو صحیح وقد تقدم تخریجھ . وسیأتي. 

(۳) غریب بھذا اللفظ . وقد ورد فيی حدیث جابر الطویل وفیە: لو استقبلت من أمري ما استدہرت لم أسق الھديء ولجعلتھا عمرة. أخرجه مسلم ۱۲۱۸ 
ومن حدیث عائشة ۱۲۱١۱‏ وورد في حدیث جابر بلفظ اخر. وفیە: ولولا حَذيي لحللت کما یَحَلَونء ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الھدي. أخرجه البخاري ۱٥٦۸‏ ومسلم ١١۱۲۔‏ 


۴ کات لاحع 
0 ة فیتحلل به عنھما۔ قال (ولیس لأھل مکة تمتع ولا قران+ وإِنما لھم الإفراد 


علماؤنا: إذا قتل القارن صیداً بعد الوقوف قبل الحلق لزمہ قیمة واحدةء ولو بقي بعد الوقوف لزمه دمانء وأجاب بأن 
إحرام العمرۃ انتھی بالوقوف ولم یبق إلا فيی حق التحللء لان الله تعالی جعل الحج غایة إحرام العمرة؛ ولا وجود 
للمضروب لە الغایة بعدھا إلا ضرورة وھي ما ذکرناء وإذا لم یبق في غیر ذلك لم تقع الجنایة عليه اھ. قال في شرح 
الکنز: وھذا بعید فإن القارن إذا جامع بعد الوقوف یجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرۃ وبعد الحلق قَیْل الطواف شاتان 
اھ. وما نقله في النھایة إنما هو قول شیخ الإسلام ومن تبعه وقد صرح به عنه بخصوصۃ في النھایة فی آخر فصل جزاء 
الصیدء وأکٹر عبارات الأاصحاب مطلقة وھي الظاهرةء إذ قضاء الأعمال لا یمنع بقاء الإحرامء والوجوب إنما هو 
باعتبار أنه جنایة علی الإحرام لا علی الأعمال. والفرع المنقول في الجماع یدل علی ما قلناء بل سنذکر عن الکتب 
المعتبرۃ عن بعضهم أن فیما بعد الحلق البدنة والشاۃ أیضاً بالجماعء وعن بعضھم البدنة فقطء ونبین الأولی منھما. ٹم 
إِن شیخ الإسلام قید لزوم الدم الواحد بغیر الجماع وقال: (ن فی الجعاع بعد الوقوف شائین فلا یخلو من أن یکون 
إحرام العمرة بعد الوقوف توجب الجنایة عليه شیثاً او فان أوجبت لزم شمول الوجوب وإلا فشمول العدم(قوله 
تس ماق بد کر مت : أي لیس یوجد لھمء حتی لو أحرم مکي بعمرۃ أو بھما وطاف 
للعمرة في أشھر الحج ٹم حج من عامہ لا یکون متمتعاً ولا قارنا ویوافقه ما سیأتي في الکتاب من قوله: وإذا عاد 
المتمتع إلی بلدہ بعد فراغه من العمرةۃ ولم یکن ساق الھدي بطل تمتعه لأنه ألم بأعله فیما بین النسکین إلماماً صحیحاً . 
وذلك یبطل التمتع . فآفاد أن عدم الإلمام شرط لصحة التمتع فینتفي لانتفائہ. زمن كت اتا تفص الف ا فی فرك 
وا مکی تا حر بای الکوتا روہ سیحسع 00 سرہ وحجھ مال لوا خص القران لان التمتع منە لا 
یصح لآنە ملمٌ بأھله بعد العمرۃ. ویحتمل نفی الحل کما یقال : لیس لك أن تصوم یوم النحر ولا أُن تتنفل بالصلاۃ عند 
الطلوع والغروب؛ حتی لو أن مکیاً اعتمر في أشھر الحج وحج من عامہ أو جمع بینھما کان متمتعاً أو قارناً آثماً بفعله 
إیاھما علی وجهە منھی عنه. . وھذا هو المراد بحمل ما قدمناہ من اشتراط عدم الإلمام للصحة علی اشتراطه لوجود التمتع 
الذي لم یتعلق بە نھي شرعاً المنتھض سیا للشکر . ویوافقه ما في غایة البیان : لیس لاھل مکة تمتع ولا قران: ومن تمتع 
سر ا ا رر رس و اس وصح عن عمر رضي اللہ عنه أنه قال: : لیس لاھل مکة تمتع ولا 
قران'''. وقال في التحفة: ومع ھذا لو تمتعوا جاز وأساؤوا وعلیھم دم الجبر. وسنذکر من کلام الحاکم صریحاً اھ. 


الجماع ضرورة طواف الزیارۃ. وقولہ (ولیس لڈھل مکة تمتع ولا قران) اعلم أن أعل مکة ومن کان داخل المیقات لا تمتم لھم ولا 
قران عند آبي حنیفة وأصحابه وإمامھم في ذلك عليْ وعبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمر رضي اللہ عنھم؛ ولو تمتعوا جاز 
وأساءوا ولزمھم دم الجبر۔ وقال الشافعيی : لھم التمتع والقران ولکن لا دم علیھم؛ واستدل علی ذلك بقوله تعالی فلفمن تمتع 
بالعمرۃ إلی الحج4 فإِنه بإطلاقه لا یفصل بین الافاقي وغیرہ. فإن قیل کت و پر سیت نویں و دی 


(قوله ولو تمتعوا جاز وأساءوا) أقول : کذا قال صاحب تحفة الفقھاء وأما الذي یدل عليه کلام المصنف في ھذا الباب فبطلان تمتعھم 
کما لا یخفی علی الناظر المتأمل (قوله ووجهه أن موضوع ذلك في کلام العرب البعید والقرآن نزل علی لسانھمء وما ذکرتم من الھدي قریب 
لا یصلح حقیقة لە) أقول : یجوز أن یکون من قبیل الم ذلك الکتا ب4 ۔ 


)١(‏ المشھور عن عمر أنە ھی عن ذلك مطلقاً لأھل مکة وغیرھم کما رواہ مسلم عن أبي نضرۃ عن جابر. برقم ۱۲۱۷ وأما ما ذکرہ المصنلف فقد ورد عن 
ابن عباس . 
قال السیوطی في الدر المنثور ۲۱۷/۱: أخرج عبد الرزاقء وابن جریرء وعبد بن حمیدہ وابن المنذر من طرق عن ابن عباس قوله: یا أأھل مکة لا 
متعة لکم أَ لاھل الافاق ۔ 
وأخرجه ابن المنذر وابن 7ے کا و وا ا یا ای سار مرا ند 


ومن حکم ھذا الدم أن لا یقوم الصوم مقامه حالة العسرۃء فإذا کان الحکم في الواقع لزوم دم الجبر لزم ثبوت الصحة 
لأن لا جبر إلا لما وجد بوصف النقصان لا لما لم یوجد شرعاً. فإن قیل : یمکن کون الدم للاعتمار في أشھر الحج من 
المكي لا للتمتع منەء وھذا فاش بین حنفیة العصر من أُھل مكةء ونازعھم في ذلك بعض الافاقیین من الحنفیة من قریب 
وجرت بینھم شئون. ومعتمد أھل مکة ما وقع في البدائع من قوله ولأن دخول العمرۃ في أشھر الحج وقع رخصۃ لقوله 
تعالی ٭الحج أشھر معلومات4 [البقرة: ۱۹۷] قیل في بعض وجوہ التاویل: أي للحج أشھر معلومات: واللام 
للاختصاص فاختصت هذہ الأشھر بالحج؛ وذلك بأن لا یدخل فیھا غیرہء إلا أن العمرۃ دخلت فیھا رخصة للافاقي 
ضرورة تعذر إنشاء سفر للعمرة نظراً لە وھذا المعنی لا یوجد في حق أھل مکة ومن بمعناھم؛ فلم تکن العمرة 
مشروعة في أشھر الحج في حقھم فبقیت العمرة في أشھر الحج في حقھم معصیة اھ. وفیه بعض اختصار والذي 
ذکرہ غیر واحد خلافەء وقد صرحوا في جواب الشافعي لما أجاز التمتع للمکي. وقال في بعض الأوجه: نسخ منع 
العمرة في أشھر الحج عام فیتناول المکي کغیرہء فقالوا: أما النسخ فثابت عندنا في حق المکي أیضاً حتی یعتمر في 
شھر الحج؛ ولا یکرہ لە ذلك ولکن لا یدرك فضیلة التمتع إلی آخر ما سنذکرہ إن شاء اللہ تعالی. فإنکار أأھل مکة 
علی ھذا اعتمار المکي في أشھر الحج إن کان لمجرد العمرة فخطاً بلا شك؛ وإن کان لعلمھم بأن ھذا الذي اعتمر 
منھم لیس بحیث یتخلف عن الحج إذا خرج الناس للحج بل یحج من عامہ فصحیح بناء علی أنه حینثذ إنکار لمتعة 
المكي لا لمجرد عمرته. فإذا ظھر لك صریح ھذا الخلاف منە في إجازة العمرة من حیث ھي مجرد عمرۃ في أُشھر 
الحج ومنعھا وجب أن یتفرّع عليه ما لو کرر المكي العمرة في أشھر الحج وحج من عامه ھل یتکرر الدم عليه؟ 
فعلی من صرح بحلھا لە وأن المنع لیس إِلا لتمتعه لا یتکرر عليه لان تکررہ لا أثر لە في ثبوت تکررہ تمتعه فإنما 
عليه دم واحد لآن تمتع مرة واحدة. وعلی من منع نفس العمرۃ منه وأثبت أن نسخ حرمتھا إنما هو للافاقي فقط 
ینبغي أن یتکرر الدم بتکرر؛ واللہ أعلم . وإنما النظر بعد ذلك في أولی القولین؛ ونظر ھؤلاء إلی العمومات مثل 
ادخلت العمرة في الحج''. وصریح منع المکي شرعاً لم یثبت إِلا بقوله تعالی ٭ذلك لمن لم یکن أھله حاضري 
المسجد الحرام4 [البقرةۃ ]۱۹١‏ وھو خاص بالجمع تمتعاً فیبقی فیما وراءہ علی الإباحةء غیر أن للآخر أن یقول 
دلیل التخصیص مما یصح تعلیله ویخرج بە مع وتعلیل منع الجمع المتبادر منە أن یحصل الرفق ودفع المشقة الاَتیة 
من قبل تعدد السفر أو إطالة الإقامة وذلك خاص٠؛‏ فیبقی المنع السابق علی ما کان ویختص النسخ بالاآفاقيی؛ وللنظر 
بعد ذلك مجالء والل سبحانه الموفق ثم ظھر لي بعد نحو ثلاثین عاماً من کتابة هہذا الکتاب أن الوجه منع العمرة 
للمکي في أشھر الحج سواء حج من عامه أولاّء لأن النسخ خاص لم یثبت؛ إذ المنقول من قولھم العمرۃ في أُشھر 
الحج من أفجر الفجور لا یعرف إلا من کلام الجاھلیة دون أنه کان في شریعة إبراھیم عليه الصلاۃ والسلام أو غیرہ 
ولم یبق إلا النظر في الاّیةء وحاصله عام مخصوص فإن قوله ذلك الخ تخصیص من تمتع بالعمرۃ إلی الحج لأنه 


یقتضي أن لا یکون لأھل حاضري المسجد الحرام تمتع . أجاب الشافعي بآن ذلك إشارۃ إلی الھدي المعلوم من قوله تعالی -فما 
استیسر من الھديی4 ولاجل ھذا قلت إِنە لا دم علیھم ۔ ولنا قوله تعالی ٭لذلك لمن لم یکن أھله حاضری المسجد الحرام4 ووجھه 
أن موضوع ذلك في کلام العرب البعید والقران نزل علی لسانھمء وما ذکرتم من الھدي قریب لا یصلح ذلك حقیقة لە؛ والتمتع 
أالمفھوم من تمتع بعید یصلح لذلك فیصار إليه لأن العمل إذا أمکن بالحقیقة لا یصار إلی المجاز بالاتفاق فتکون الایة حجة علیہ . 
فإن قیل : فما الجواب عن استدلاله بإطلاقه؟ قلت : لا إطلاق ثمة بل کلمة من عامة خصت بقولہ ٭لذلك لمن لم یکن أھله حاضري 


)١(‏ صحیح. أخرجه مسلم ۱۲٢١‏ وآأبو داود ۰ والدارمي ۱۷۹۸ والٹرمذي ۹۳۲ والبیھقي ۱۸/٥‏ وأحمد ١/٣٦۲۳ء ۲٤٤‏ کلھم من طریق مجاھد عن 
ابن عباس قال: قال رسول اللہ 8ل : مذہ عمرۃ استمتعنا بھا فمن لم یکن عندہ الھدي فلیَحلٌ الحلٌ کلَه فإِن العمرۃ قد دَحَلتَ في الحج إلی یوم القیامة . 


۲ کتاب الحج 


خاصة) خلافاً للشافعي رحمه اللہ والحجة عليه قول تعالی ذلك لمن لم یکن أھله حاضری المسجد الحرام4 ولأن 


مستقل مقارن. واتفقوا في تعلیله بأن تجویزہ للافاقي لدفع الحرج کما عرف ومنعه من المکي لعدمہ. ولا شك أن 
عدم الحرج في عدم الجمع لا یصلح علە لمنع الجمع لأنه إذا لم یحرج بعدم الجمع لا یقتضي أن یتعین عليه 
عدمهء بل إنما یصلح عدم الحرج في عدم الجمع أن یجوز لە کل من عدم الجمع والجمع لأنه کما لم یحرج في 
عدم الجمع لا بحرچ في الجمع؛ فحین وجب عدم الجمع لم یکن إلا لأمر زائد ولیس ھنا سوی کونە في الجمع 
موقعاً العمرة في أشھر الحج. ثم لا شك أن منع نفس العمرة في أشھر الحج للمكکي متعین علی الاحتمال الأول 
الذي أبدیناہ في قوله ولیس لأھل مکة تمتع ولا قران الخء وھو أن العمرة لا تتحقق منە أصلاً لأن إذا لم یتحقق منە 
حقیقة التمتع الشرعیة لا یکون منعه من التمتع إلا للعمرۃ فکان حاصل منع صورۃ التمتع إما لمنع العمرۃ أو الحج: 
والحج غیر ممنوع منە فتعینت العمرۃ غیر أنی رجحت أنھا تتحقق؛ ویکون مستاأنساً بقول صاحب التحفة لکن الأوجه 
خلافه لتصریح أھل المذھہب من أبي حنیفة وصاحبیه في الافاقي الذي بعتمر ثم یعود إلی أھله ولم یکن ساق الھدي 
ثم حج من عامه بقولھم بطل تمتعه وتصریحھم بأن من شرط التمتع مطلقاً أن لا یلم بأھله بینھما إلماماً صحیحاً ولا 
وجود للمشروط قبل وجود شرطہھ. ولا شك أنھم قالوا بوجود الفاسد مع الائم ولم یقولوا بوجود الباطل شرعاً مع 
ارتکابَ النھي کبیع الحر لیس ببیع شرعي. ومقتضی کلام أئمة المذھب أولی بالاعتبار من کلام بعض المشایخء 
وإنما لم نسلك في منع العمرۃ في أشھر الحج مسلك صاحب البدائع لأنه بناہ علی أمر لم یلزم ثبوته علی الخصم۔ 
وھو قوله جاء في بعض الاأوجھ أن المراد للحج أشھر واللام للاختصاص؛ وہذا مما للخصم منعه ویقول: بل جاز 
کون المراد أن الحج في أشھر معلومات فیفید أنه یفعل فیھا لا في غیرھا وھو لا یستلزم أن لا یفعل فیھا غیرہ؛ واللہ 
اأعلم (قوله والحجة عليه) مدار احتجاج الشافعي علی أن نسخ ترك العمرۃ في أشھر الحج عام في حق المکي 
وغیرہء ومعلوم شرعیة الحج في حق الکل فجاز التمتع للکل؛ وقوله تعالی ٘ذلك لمن لم یکن أھله حاضري 
المسجد الحرام*4 [البقرۃ ]۱۹١‏ لا ینفيهء إذ مرجع الإشارۃ إلی الھدي لا التمتع فثبت بذلك جواز المتعة لھم 
وسقوط الھدي عنھم قلنا: بل مرجع الإشارۃ التمتع لوصلھا باللام؛ وھي تستعمل فیما لنا أن نفعلء والتمتع لنا أُن 
نفعلهء بخلاف الھدی فإنه علیناء فلو کان مراداً لجيء مکان اللام بعلی فقیل ذلك علی من لم یکن أھله حاضري 
المسجد الحرام فإن قیل : شرع العمرۃ في أُشھر الحج عام. قلنا ممنوع بل ذلك علی القول الذي رددناہ. وعلی 
تقدیرہ أیضاً لا یفید لأنا نجیز للمکي العمرة في أشھر الحج؛ فإن أرید المجموع من العمرة مع الحج من عامه وھو 
المعبر عنە بالتمتع بالعمرۃ إلی الحج في النص فھو أوّل المسآألة ومحل النزاع. ثم إن عللنا دلیل التخصیص أعني 


(قال المصنف : والحجة عليه قوله تعالی ذلك لمن لم یکن أھله حاضري المسجد الحرام4 أقول: قال النسفي في تفسیرہ: اختلفوا فيی 

المراد بحاضري المسجد الحرام . . فعند أبي حنیفة رحمه الله ھم أأھل المواقیت وھي ذو الخلیفة والجحفة وقرن ویلملم وذات عرق؛ فکل من 
کان من أُھل ھذہ الموَاذ ضع أو من أھل ما وراءھا إلی مکة فھو من حاضري المسجد الحرام لأنه لم یکن من المسافرین حینثئذ اھ وفیه بحث؛ 
ان زم علی ھذا آن یکون کل من کان بین وین مک آفصر می مدة السفر من حاضری المسجد الحرام وإن کان مکالہ دو امیقات کما جو 
مذھب الشافعي رحمه الله (قوله لکن تخصیص الشيء بالذکر لا یدل علی النفي عما عداہ) أقول: الاستدلال لیس بالمفھوم حتی یرد ما ذکرہ 
بل َعتطوق قرلہ تعالی الم لم یکن4 لان اللام الا خصَاصَٰة تدل علی القی عمنْ کا من حافنزی المسجد الحرام فتأمل وبعد ما کتبت ھذا 
راجعت البدائع فوجدته قد استدل علی الٰطلوب بھذا الوجه فشکرت ال تعالی (قوله والأصل فیه العدم) أقول: غیر مسلم؛ ومن أین ثبت 
ذلك (قوله لأن الإلمام قطع متعنه) أقول: آنت خبیر بان قولە إِن الإلمام قطع متعتہ إن کان صحیحاً في نفسه یلزم بطلان المتعة ولا یصح ما 
قالەء ولو تمتعوا جاز وأساءوا وإن لم یکن صحیحاً فلا بد من بیان وجە عدم صحتہ وأنی لە ذلك؟ (قولە وفیه نظر لأنه یستدل الخ) أقول ز لك 
أن تقول إضافة الفضیلة إلی التمتع بیانیة . 


کتاب الحج او 


شرعھما للترفه بإسقاط إحدی السفرتین وھذا فی حق الافاقيی؛ ومن کان داخل المیقات فھو بمنزلة المکي حتی لا یکون 
له متعة ولا قرانء بخلاف المکی إذا خرج إلی الکوفة وقرن حیث یصح لآن عمرته وحجته میقاتیتان فصار بمنزلة, 


قوله تعالی (ذلك لمن لم یکن أھله حاضریي المسجد الحرام4 [البقرة ]۱۹١‏ بکونە ملماً بأله بین أدائھما فلم یکمل 
معنی الارتفاق في حق أھل مکة بشرعھما في أشھر الحج؛ بخلاف الاَفاق فتقاصر عن إیجاب الشکر بإراقة الدم 
بالنسبة إلی الافاق فعڈیناہ إلی کل من الم باھله بنی النسکین حتی إذا اعتمر الاآفاق في أشھر الحج ئم رجع إلی أھله 
ناقام ٹم حج من عامہ لا یکون متمتعاء وصار شرط التمتع المأذون فيه شرعاً ان لا یلم بأھله بھذا المأخذ إلا أن 
آبا حنیفة فرق ہین کون العود مستحقاً علی الأفاقي بأن کان ساق الھدي أَلاً فجعل الإلمام عنذ استحقاق العود شرعاً 
کعدمه وسیأتي ۔ وإذا علمت ھذا فمقتضاء مع ما قدمنا من الحق من أن التمتع بإطلاق القرآن الکریم وألفاظ:الصحابة 
یعم القران لأنه تمتع للارتفاق بالعمرةۃ فی أشھر الحج اٹ شتراط عدم الاإلمام للقران المأذون فیه أیضاء فیقتضي في 
المتي إنا خرج إلی الكوفة ٹم عاد فاحرم بھما من المیقات في أشھر الحج ٹم فعلھما أن لا یکون القران الشرعي 
المستعقب الحکم المعلوم من إیجاب الدم شکرأء وھو خلاف ما ذکروہ مما نصص لہ امت لہ ات 
المکی إذا خرج إلی الکوفة الخ. قالوا: خ خص المکي بالقران لأنە لا تمتع لە في مثل الصورة لأنە ملح بأعله بعد 
العمرۃ ولو ساق الھدي لن العود غیر مستحق عليهء ومقتضی الدلیل ما أعلمتك؛ ٠‏ بل ویقتضي أیضاً بأدنی تأمل 
وجوب الدم جبراً علی الافاقي إذا عاد وألم ئم رجع وحج من عامه إذا کانوا أوجبوہ علی المكکي إذا تمتع لارتکابہ 
الٹھيیء وأنت نومام ات رماوہ شل سی والله سبحانه وتعالی أعلم. وقوله 
(لآن عمرتہ وحجتہ میقاتیتان فکان کالافاقي) قالوا یشیر إلی أن عدم صحة التمتع منە إذا کان بمکة لإخلاله بمیقات 
أحد النسکین لأنە إن أحرم بھما من الحرم أخل بمیقات العمرةء أو من الحل فبمیقات الحج للمکي فیکرہ ویلزمه 
الرفض؛ ولا یخفی أن ترك الإحرام من المیقات لا یوجب عدم صحة النسك المعین: ألا تری لو أن آفاقیاً جاوز 
المیقات ثم أحرم بھما وفعلھما أنه یکون قارناً ویلزمه دم القران مع دم الوقت کنا لو جنی علی إحرامه بل أولی إذا 
اع مور تام وہ رس ید سو اھ وی سا 
یخطو خطوۃ فیدخل أرض الحرم فیحرم بالحج؛ لکن المنع عام وسیبه لیس إلا الایة والقران من التمتع؛ وقد صرح 


المسجد الحرام4 وقولہ (ولأن شرعھعا) دلیل معقول لنا: وقریرہ شرع الممة والقران لال التر (یاسقاط إعدی السفرتین) ہو 
ظاہرء والترفه بذلك في حق الافاقي لأن غیرہ لا یشق عليه ھذا السفر لقربہ حتی یترفه. واعترض بوجھین: أحدھما أن النص إن 
کان یقتضي ما ذکرتم علی ما زعمتم لکن تخصیص الشيء ء بالذکر لا یدل علی النفي عما عداہ. والثاني أن الله تعالی شرع القران 
والمتعة إہانة لنسخ ما کان عليه أھل الجاھلیة من تحریمھم العمرة في أشھر الحج؛ والنسخ یثبت في حق الناس کافةء ورجوع 
الإشارۃ إلی ما ذکرتم ینافي ذلك . وأجیب عن الاوّل بان تخصیص الشيء بالذکر کما أنە لا یدل علی نفي الحکم عما عداہ لا یدل 
علی ثبوتە لە أیضاً رلامل نید اعم نمی لی آن دن یلعا سان وعن الثاني بأن النسخ ثابت عندنا في حق المکيی 
أ٘یضاء حتی لو اعتمر ۂ فی آشھر الحج جاز بلا کراعةء ولکن لا یدرك فضیلة التعتع لان الإلمام قطع متعته کما قطم متعة الا فاقي إذا 
رجع بین النسکین إلی أھله٠‏ وفیە نظر لأنه یستدل بە علی بطلان المتعة لا علی عدم إدراك الفضیلة . . والصواب أن یقال : لأن متعته 
نقصت عن متعة الافاقي بصیرورة دمه دم جبر. وقوله (ومن کان داخل المیقات فھو بمنزلة المکي حتی لا یکون لە متعة ولا قران) 
ھذا راج جع إلی تفسیر للحاضري المسجد الحرام4 فعندنا ھم أأھل مکةء ومن کان داخل المیقات سواء کان بینە وبین مکة مسیرۃ 
سفر أو لم یکن؛ وعند الشافعي : ھم أھل مکة ومن حولھا إذالم یکن بینە وہین مکة مسیرۃ سفر کذا فی مبسوط شیخ الإسلام؛ 
وقوله (بخلاف المكي) متصل بقوله ولیس لاھل مکة تمتع ولا قران: یعني لیس لە ذلك ما دام بمکةء بخلاف ما (إذا خرج إلی 


١‏ کتاب الحج 


لافاقي (وإذا عاد المتمتع إلی بلدہ بعد فراغہ من العمرۃ ولم یکن ساق الھدي بطل تمتعه) لأنہ الم باھله فیما بین النسکین 
إلماما صحیحا وبذلك یبطل التمتعء کذا روي عن عدة من التابعینء وإذا ساق الھدي فإلما۔ لا یکون صحیحاً ولا یبطل 
تمتعه عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھا اللہ . وقال محمد رحمہ اللہ : یبطل لأنه أداھما بسفرتین. ولھما أن العود 
مستحق عليه ما دام علی نیة التمتع لان السوق یمنعه من التحلل فلم یصح إلمامه؛ بخلاف المکي إذا خرج إلی الکوفة 
وأحرم بعمرة وساق الھدي حیث لم یکن متمتعاً لأن العود ھناك غیر مستحق عليه فصح إلمامه بأھله (ومن آحرم بعمرة 


بە المصنف فقال في آخر الباب: والقران منه: أي من التمتع. ھذا ئم قید المحبوبي قران المکي بأن یخرج من 
المیقات إلی الکوفة مثلاً قبل أشھر الحج . أما إذا خرج بعد دخولھا فلا قران لە؛ لأنه لما دخلت أشھر الحج وھو 
داخل المواقیت فقد صار ممنوعاً من القران شرعاً فلا یتغیر ذلك بخروجه من المیقات؛ ھکذا روي عن محمد. وقد 
یقال: إنە لا یتعلق به خطاب المنع مطلقاًء بل ما دام بمكةء فإذا خرج إلی الآفاق التحق باھله لما عرف أن کل من 
وصل إلی مکان صار ملحقاً بأھلهء کالأفاقي إذا قصد بستان بني عامر حتی جاز لە دخول مکة بلا إحرام وغیر ذلك: 
وأصل ھذہ الکلیة الإجماع؛ علی أن الاَفاقيی إذا قدم بعمرة في أُشھر الحج إلی مکة کان إحرامه بالحج من الحرم 
وإن لم یقم بمکة إلا یوماً واحداً فإطلاق المصنف حینثذ ہو الوجه ہذا وأما علی ما قدمناہ من البحث فلا یصح منه 
القران الجائز ما لم ینقض وطنه بمکة للزوم اشتراط عدم الإلمام فيه کالتمتعء فإن قرن لزمه دم کما لو قرن وھو 
بمکة لما علمت من أن القران من ما صدقات التمتع بالنظم القرآني ویلزم فيه وجود اکثر أشواط العمرۃ في أشھر 
الحج لأنه التمتع بالعمرۃ إلی الحج في أشھر الحج. ووجوب الشکر بالدم ما کان إلا لفعل العمرۃ فیھا ٹم الحج 
فیھاء وھذا في الفران کما هو في التمتع. وما عن محمد فیمن أحرم بھما وطاف لعمرتہ في رمضان أنه قارن ولا دم 
عليه مراد به القارن بالمعنی اللغوي؛ إذ لا شك في أنە قرن: أي جمع:؛ الا تری أنە نفي لازم القران بالمعنی 
الشرعي المأذون فیه وھو لزوم الدم ونفي اللازم الشرعي نفي الملزوم الشرعي. والحاصل أُن النسك المستعقب للدم 
شکراً هو ما تحقق فيه فعل المشروع المرتفق بە الناسخ لما کان في الجاھلیة وذلك بفعل العمرة في أشھر الحج 
فان کان مع الجمع في الإحرام قبل أکثر طواف العمرۃ فھو المسمی بالقران وإلا فھو التمتع بالمعنی العرفي وکلاھما 
التمتع بالإطلاق القرآني وعرف الصحابة وھو في الحقیقة إطلاق اللغة لحصول الرفق بھذا النسخ. ھذا کله علی 
أصول المذھب؛ وأما ما أعتقدہ مقتضی الدلیل فسأذکرہ من قریب إن شاء اللہ تعالی (قوله وإذا عاد) الحاصل أن عود 
الأفاقي الفاعل للعمرۃ في آشھر الحج إلی أعله ٹم رجوعہ وحجہ من عامه إِن کان لم یسق الھدي بطل تمتعه باتفاق 


الکوفة وقرن حیث یصح) بلا کراھة (لأن عمرته وحجتہ میقاتیتان فصار بمنزلة الّأفاقي) قال المحبوبي: ھذا إذا خرج إلی الکوفة 
قبل أشھر الحج . 

وأما إذا خرج بعدھا فقد منع من القران فلا یتغیر بخروجه من المیقات؛ وإنما خص القران بالذکر لأنه إذا خرج المکي إلی 
الکوفة واعتمر لا یکون متمتعاً علی ما نذکرہ قوله (وإذا عاد المتمتع إلی بلدہ بعد فراغه من العمرۃ ولم یکن ساق الھدي بطل 
تمتعه) باتفاق أصحابنا (لأنہ الم بأھله فیما بین النسکین إلماماً صحیحاً) وقد تقدم تفسیرہ (وبذلك یبطل التمتع کذا روي عن) ابن 
عباس و(عدة من التابعین) وھذا لأن حذ التمتع لیس بصادق عليه حیث أنشأ لکل نسك سفراً من أھلهء والمتمتع من یترفق بأداء 
النسکین في سفرة واحدۃ (وإذا ساق الھدي فإلمامہ لا یکون صحیحاً) علی ما ذکرہ في الکتاب وھو واضح . وقوله (بخلاف المکي) 
متصل بقوله وإذا ساق الھدي فإلمامہ لا یکون صحیحاأ: یعني الأفاقي إذا فعل ذلك لا یکون إلمامہ صحیحاً بخلاف المکي (إذا 
خرج إلی الکوفة وأحرم بعمرة وساق الھدي حیث لم یکن متمتعاً لأن العود هناك غیر مستحق عليه) لأن المراد بالعود هو ما یکون 
عن الوطن إلی الحرم أو إلی مکة ولیس مھنا بموجود لکونە في الحرم أو في مکة فلا یتصوّر العودء وإذا ساق الھدي لا یکون 
متمتعا فلان لا یکون إذا لم یسق کان أُولی . وقولە (ومن أحرم بعمرۃ قبل أشھر الحج) فيه ثلاثة مذاہب : ذھب الشافعي إلی أنە إذا 


کتاب الحج ١‏ 


قبل أشھر الحج فطاف لھا أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشھر الحج فتممھا وأحرم بالحج کان متمتعاً) لأن الإحرام 
عندنا شرط فیصح تقدیمه علی أشھر الحجء وإنما یعتبر أداء الأفعال فیھا وقد وجد الاکٹر وللاکٹر حکم الکل (وإن طاف 
لعمرتہ قبل آشھر الحج أربعة أشواط فصاعداً ٹم حج من عامه ذلك لم یکن متمتعاً) لأنه أدی الآکثر قبل أشھر الحج 
وھذا لأله صار بحال لا یفسد نسکه بالجماع فصار کما إذا تحلل منھا قبل أشھر الحج . ومالك رحمہ الله یعتبر الإتمام 
فی أشھر الحج والحجة عليه ما ذکرناء ولأن الترفق بأداء الأفعال والمتمتع المترفق بأداء اللسکین في سفرةۃ واحدة فيی 


علمائناء وإن کان ساق الھدي فکذلك عند محمدء وقال أبو حنیفة وأبو یوسف: لا یبطل إلحاقاً لعودہ بالعدم بسبب 
استحقاق الرجوع شرعاً إذا کان علی عزم المتعة . والتقیید بعزم المتعة لنفي استحقاق العود شرعاً عند عدمه فإنه لو 
بدا لە بعد العمرۃ أن لا یحج من عامه لا یؤاخذ بذلك فإنه لم یحرم بالحج بعد وإذا ذبح الھدي أو أمر بذبحه یقع 
تطوّعا ثم استدل المصنف عليه بقول التابعینء وقول من نعلمه قاله منھم مطلق؛ والظاھر أنھم أیضاً أخذوہ من 
فوله تعالی ذلك لمن لم یکن أھله حاضري المسجد الحرام4 [البقرة ]٢۹١‏ إذ لا سنة ثابتة في ذلك من روایتھم: 
روی الطحاوي عن سعید بن المسیب وعطاء وطاووس ومجاھد والنخعي أن المتمتع إذا رجع بعد العمرة بطل 
تمتعهء وکذا ذکر الرازي”'' في کتاب [أحکام القرآن] والذي یظھر من مقتضی الدلیل أن لا تمتع لآھل مکة ولا 
قران وآن رجوع الافاقي إلی أھله ٹم عودہ وحجة من عامه لا یبطل تمتعه مطلقا وھذا لأن الله تعالی قید جواز 
التمتع بعدم الإلمام بالاھل القاطنین بالمسجد الحرام: أي مکة ومن ألحق بأهلھا بقوله تعالی ٭ذلك لمن لم یکن 
أھله حاضري المسجد الحرام4 [البقرۃ ]۱۹١‏ فآفاد مانعیة الإلمام عن التمتع وعلیته لعدم الجواز بقید کونە في مکة؛ 
فتعدیة المنع بتعدیة الإلمام إلی ما بغیر حاضري المسجد الحرام من الاھل تبتنی علی إلغاء قید الکون بالمسجد 
الحرام واعتبار المؤٹر مطلق الإلمام وصحتہ تتوقف علی عقلیة عدم دخول القید فی الاثیر وکونە طردیاًء والواقم 

خلافه للعلم بأن حصول الرفق التام بشرعیة العمرة في أشھر الحج المنتھض مؤثراً في إیجاب الشکر إذا حج غي تلك 
الأشھر التي اعتمر فیھا إنما هو للافاقي لا لحاضري المسجد الحرام القاطنین فیە لأنھم لا یلحقھم من المشقة نحو 
ما یلحق الافاقي ؛ بمنع العمرةۃ في أشھر الحج ء بخلاف الافاقي فکان فائدۃ شرعیة العمرۃ فیھا فيی حق الافاقيی هو 
اس تاپ یس یں تہ افھر کا مد سی زی اس عو ار ال وا تد 


أحرم بالعمرۃ قبل أشھر الحج لا یکون متمتعاً وإن دی الأعمالِ فیھا . وقال مالك : هو متمتع وإن لم یؤد فیھا إذا کان التحلل عن 
إحرام العمرۃ فیھا. وقلنا: إِن أدی أربعة أشواط فیھا کان متمتعاً وإلا فلا . وج قول الشافعي إنە لم یجمع بین النسکین في أشھر 
ام اس زس اھ مایا تی سر زوس تل ماف ان اکر ہداب مر ام ارم تھلر ا نات 
ذکر في الکتاب أن الإحرام شرط فجاز تقدیمه کتقدیم الطھارۃ علی وقت الصلاة؛ والاعتبار بأداء الأفعال فیھا وقد وجد الاکٹر 
وللاکٹر حکم الکل. قیل: إذا لم یعارضه نص فإن ثلاث رکعات من الظھر لیس لھا حکم الکل لمعارضة النص الناطق برباعیة 
الظھر . قوله (فإن طاف لعمرته قبل أشھر الحج) ظاھر مما ذکرناہ. قوله (وھذا) إشارة إلی أنه لم یکن متمتعاء وأراد بالنسك 
العمرةء ومعناہ ان نسك العمرة یفسد إذا جامع بعد ما طاف ثلائة أ٘شواط ولم یفسد بعد ما طاف أربعة أ٘شواط فإن طاف أربعة 
أشواط قبل اشھر الحج صار بحیث لا یفسد نسکه بالجماع فصار کأنه تحلل قبل أشھر الحجء ولو تحلل قبلھا لم یکن متمتعاً فکذا 
ھذاء وعلی ھذا یکون ھذا المذکور حجة علی مالك لانە یعتبر الإتمام وھذا في حکم الإتمام في حق عدم الفساد فکذا فيی حق 


(قال المصنف : ولآان الحج یفوت بمضیي عشر ذي الحجة) أقول: فیه بحث٤‏ لأن طواف الإفاضة یجوز في الحادي عشر والثانيی عشر 
علی ما سبق (قوله ولم یذکر کیفیة الدلالة علی ذلك) أقول : أي کیفیة دلالة لفظ الأشھر علی شھرین وبعض الثالثٹء ء لا کیفیة دلالة ما رويی 


عن العبادلة وما ذکر من المعقول (قوله والظرف لا بستلزم الاستغراق) أقول : : الأصوب أن یقال: لا یجامع الاستغراق (قوله فکان البعض 
مرادا الخ) أقول : فيه بحثان۔ 


)١(‏ ویعرف بالجصاص وھو صاحب أحکام القرآن۔ 


٦‏ کتاب الحج 


أُشھر الحج ۔ قال (وأشھر الحج شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) کذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبیر 
رضي اللہ تعالی عنھم أجمعینء ولآن الحج یفوت بمضي عشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا یتحقق الات وھدا 


یجوز إلغاؤہٰ واللہ سبحانه أعلم (قوله ومالك یعتبر الإتمام في أشھر الحج) أي في کونە متمتعاً إذا حج من عامه۔ 
سروف بد فو اہ ہیس سپ اس پور سی اج ور تہ ومذھب 
مالك : إذا أتمھا فیھا وإن فعل الآکٹر خارجھا۔ ومذھب الشافعي: لا یصیر متمتعاً حتی یحرم بالعمرة ذ في أشھر الحج 
وھو بناء علی أن الإحرام رکن۔ وعندنا هو شرط فلا یکون من مسمی العمرۃ. ھذا وھل یشترط في القران أیضاً أن 
یفعل اکٹر أشواط العمرۃ في أشھر الحج؟ ذکر فی المحیط آنه لا بت2 یشترط؛ وکأنه مستند في ذلك إلی ما قدّمناہ عن 
محمد رحمه اللہ فیمن أحرم بھما ٹم قدم مکة وطاف لعمرته في رمضان أنه قارن ولا مدي عليه وتقدم أنه غیر 
مستلزم لذلك: وأن الحق اشتراط فعل آکثر العمرةۃ ة في أشھز الحج لما قدمناء (قوله کذا روي عن العبادلة الثلائة وعبد 
الله بن الزبیر) العبادلة في عرف آصحابنا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي اللہ عنھمء 
وفي عرف غیرهم( أربعة أخرجوا ابن مسعود وأدخلوا ابن عمرو بن العاص وابن ن الزہیں؛ قاله أحمد بن حنبل 
وغیرہ۔ وغلطوا صاحب الصحاح إذ أدخل ابن مسعود وأخرج ابن عمرو بن العاص؛ قیل : لأن ابن مسعود تقدمت 
وفاته وھژلاء عاشوا حتی احتیج إلی علمھمء ولا یخفی أن سبب غلبة لفظ العبادلة فی بعض من سمی بعبد اللہ من 
الصحابة دون غیرھم مع أنھم نحو مائتي رجل لیس إلا لما یؤٹر عنھم من العلم واہن مسعود أعلمھمء ولفظ عبد اللہ 
إذا أطلق عند المحدثین انصرف إليه فکان اعتبارہ من مسمی لفظ العبادلة أولی من الباقینء ولو سلم أنه لا غلبة فيی 
اعتبارہ جزء المسمی فلا مشاحة في وضع الألفاظ تر ہی لے سو مو ا سے 
وحدیث ابن عباس أخرجه الدارقطني”" وکذا أخرجه أیضاً عن ابن مسعود اس رس یں ٠‏ وحدیث 
ابن الزبیر أخرجه الدارقطني عنه قال: أشھر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجۃ“ إِن ھذہ الأاشھر لیست أشھر 


کونە غیر متمتع (ولآن الترفق) إنما یکون (باداء الأفعالء والمتمتع هو المترفق بأداء النسکین في سفرۃ واحدۃ ذ في أشھر الحج) فلا 
بد أُن توجد الأفعال کلھا أو آکٹرھا فیه حتی یکون متمتعاً . والجواب عن الشافعي یفھم من ھذا لأن الإحرام لیس من أفعال العمرة 
ہو ھک : وأشھر الحج شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) لما ذکر أن الممتع هو الذي یترفق بأداء النسکین 
في سفرۃ واحدۃ في أُ شھر الحج احتاج إلی ان یبین الأشھر فقال: : أشھر الحج شوّال وذو القعدۃ وعشر من ذي الحجة فإن قلت : 
ھل للمتمتع اختصاص بذلك أو القارن أیضاً لا بد لە أن یجمع بین النسکین في أشھر الحج. قلت: قال صاحب النھایة : وجدت 
روایة في المحیط أنە لا یشترط لصحة القران ذلك . قال في المنتقی : رجل جمع بین حجة وعمرۃة: أي أحرم ثم قدم مکة وطاف 
لعمرتہ في شھر رمضان کان قارناً ولکن لا هدي عليه . قوله (کذا روي عن العبادلة الثلائة وعبد اللہ بن الزبیر) إنما فصل عبد اللہ بن 
الزبیر عن العبادلة وھم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد اللہ بن عباس لأنه ما کان یفھم في عرفھم من إطلاق العبادلة إ٦‏ 
مؤلاء الثلائةء وأما في عرف المحدثین فالعبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد اللہ بن الزبیر ولیس 
عبد الله بن مسعود منھم لن کان تقدم موته (ولأن الحج یفوت ہمضي عشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا بتحقق الفوات) وفي ھدا 


. المراد بغیرھم أھل الحدیث‎ )١( 
موقوفاً علی ابن عمر وأخرجہ الحاکم فی‎ ۱٥١١ عند حدیث ورقمه‎ ۳٣ موقوف صحیح۔ . أخرجه البخاري معلقاً بصیفة الجزم في کتاب الحج باب‎ )٢( 
عن ابن عمر موقوفاً وصححہہ وآأقرہ الذھبی‎ ۲۷٦/٢ المستدرك‎ 
: . إسنادہ صحیح‎ ٣٢٤/٣ وقال ابن حجر في الفتح‎ 
. ولفظ الحاکم عن نافع عن ابن عمر قال: الحج أشھر معلومات‎ 
. قال: شوال؛ وذو القعدةء وعشر ذي الحجة‎ 
موقوف حسن . آخرجه الدارقطني في سننہ ۲/ ۲۲۷ من طریقین وکلاھما ضعیف . وأخرجه من وجه آخر ورجال ثقات وھو موقوف۔‎ )۳( 
۔‎ ۱٢١ /۴ عن ابن مسعود ورجالە ثقات . وانظر نصب الرایة‎ ۲۲٢/٢ موقوف جید أخرجه الدارقطني‎ (٤٤ 
عن این الزبیر موقوفاً وإسنادہ حسن۔‎ ۲٢٢/٢ موقوف۔ . أخرجہ الدارقطني‎ )٥( 


کتاب الحج ۷ 


یدل علی أُن المراد من قوله تعالی ٭(الحج ُشھر معلومات٤*‏ شھران وبعض الثالث لا کلە (فإن قدم الإحرام بالحج 
علیھا جاز إحرامه وانعقد حجا) خلافاً للشافعي رحمہ اللہ فإن عندہ یصیر محرماً بالعمرة لأئه رکن عندہ وھو شرط 
سگھوسسویحجسحئںنسنررنسےوےیھووحھسسکسشج سد سن کہ کس ں۔'۔ ہے 
العمرۃ إنما مي للحج وإن کان عمل الحج قد انقضی بانقضاء أیام منی۔ وعن أبي یوسف أنە أخرج یوم النحر عنھا فھي 
شرّال وذو القعدة وعشر لیال من ذي الحجة؛ واستبعد باستبعاد أن یوضع لأداء رکن عبادة وقت لیس وقتھا ولا هو منه. 
وفائدۃ کونە من أشھر الحج تظھر فیما لو قدم المحرم بالحج یوم النحر فطاف للقدوم وسعی وبقي علی إحرامه إلی قابل 
فإنە لا سعي عليه عقیب طواف الزیارۃ لوقوع ذلك السعي معتداً بەء وأیضاً لا یکرہ الإحرام بالحج فیە مع أنه یکرہ 
الاحرام بالحج في غیر أشھر الحج وأیضاً لو أحرم بعمرۃ یوم النحر فأتی بأفعالھا ئم أحرم من یومە ذلك بالحج وبقيی 
محرماً إلی قابل فحج کان متمتعاء وھذا یعکر علی ما تقدم ویوجب أن یوضع مکان قولھم وحج من عامه ذلك في 
تصویر التمتع وأحرم بالحج من عامه ذلك (قولە فإن قدم الإحرام بالحج علیھا جاز) لکنە یکرہء فقیل : لأنه یشبه الشرط 
لعدم اتصال الأفعال والرکن؛ ولذا إذا أعتق العبد بعد ما أحرم لا یتمکن من أن یخرْج بذلك الإحرام عن الفغرض؛ 
فالجواز للشبه الأول والکراهة للثانی. وقیل: هو شرط والکرامة للطول المفضي إلی الوقوع فيی محظورہ (قولە أما 


[شارۃ إلی نفي قول مالك إن وقت الحج جمیع الأشھر الثلائةء وھو مروي عن عروۃ بن الزبیر استدلالاً بقوله تعالی ٭الحج أشھر 
معلومات4 وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة. وفائدةۃ ذلك إنما تظھر فيی حق جواز تأخیر طواف الزیارۃ إلی آخر ذي الحجة. فإن 
قلت: الحج یفوت بمضي عشر لیال وتسعة أیام فلا یکون الیوم العاشر وھو یوم النحر من وقت الحج . قلت: هو متمسك أبي 
یوسف في غیر ظاہر الروایةء ولکنا نقول: فوات الحج بطلوع الفجر من یوم النحر لأن الوقوف وھو الرکن الاعظم موقت بوقت 
مخصوص یفوت بفواتہ لا لأنه خرج وقت الحج؛ ألا تری أن طواف الزیارةمخصوص بیوم النحر لا یجوز قبله وھو رکن والرکن لا 
یجوز أن یکون في غیر وقته. ولقائل أن یقول: إن اعتبرتم الفوات یلزم ان لا یکون یوم النحر من وقت الحج؛ وإن اعتبر تم أداء 
الأآرکان وجب أن یکون الیوم الثاني والثالث من وقت الحج لن طواف الزیارة یجوز فیھماء وحینثذ جاز أن یکون ذو الحجة إلی 
آخرہ من وقت الحج کما قال مالكء والحق أن یقال: المعوّل في ذلك ما نقل عن العبادلة وغیرھم من الصحابة والتابعین ان أشھر 
الحج شوّال وذو القعدةۃ وعشر من ذي الحجةء وفیه نظر لأن المنقول عنھم وعشر من ذي الحجة بالتذکیر وھو اللیالي فلا یکون 
حجة في دخول یوم النحر في وقت الحج . والجواب أن ذکر أحد العددین من اللیالي والایام بلفظ الجمع یقتضي دخول ما بإزائہ 
من العدد الآخر کما تقدم في الاعتکاف. فإن قیل : سلمنا ذلك لکن ما وجه دخول شوّال وذي القعدة في وقتہ وأداء الحج لا ہصح 
فیھما؟ أجیب بأن بعض أفعاله یصح فیھماء ألا تری أن الافاقي إذا قدم مکة في شوّال وطاف طواف القدوم وسعی بعدہ فإن ھذا 
السعي یکون السعي الواجب في الحج فإنہ لا یجب إلا مرۃ واحدةء ولو فعل ذلك في رمضان لم یجزہ عن السعي الواجب في 
الحج ۔ وقوله (وھذا) أي ما روي عن العبادلة وما ذکرنا من المعقول (یدل علی أن المراد من قوله تعالی لالحج شر معلومات4 
شھران وبعض الشھر الثالث لا کله) ولم یذکر کیفیة الدلالة علی ذلك . ومن الشارحین من قال: لفظ أشھر عام فیجوز أن یراد منە 
بعض ولیس شيء لآن ما ینتھي إليه الخصوص إذا کان العام جمعاً الثلاثةء ولأن الخصوص إنما یکون بإمحراج بعض أفراد العام لا 
باخراج بعض کل فرد. ومنھم من قال: اسم الجمع بشترك فیه ہا وراء الواحد بدلیل قوله تعالی ٭فقد صغت قلوبکماہ4 فإن المراد 
بالجمع التثنیة. ورد بأن ذلك عند عدم الاإلباس کما في ھذا المثال وما نحن فیه ملبس. وأقول: هو من باب ذکر الکل وإرادةۃ 
الجزء. فإن قلت: فیکون مجازاً فلا بد لە من قرینة. قلت: سیاق الکلام لأنه قال الحج أشھر والحج نفسه لیس بأشھر. فکان 
تقدیرہ واللہ أعلم : الحج في آشھر؛ والظرف لا یستلزم الاستغراق فکان البعض مراداًء وعینه ما روي عن العبادلة وغیرھم . وقولە 
(فإن قدم الإحرام علیھا) أي علی أشھر الحج (جاز إحرامہ) عندنا (وانعقد حجاً خلافاً للشافعيء فإن عندہ یصیر محرماً بالعمرة لأنہ 
رکن عندہ) فلا یتحقق قبل آوانە. فإن قیل: المذکور في الکتاب یدل علی أنە لا یقع عن الحج والمدعي وقوعہ إحراماً للعمرۃ. 
فالجواب أن الإحرام إذا وجد ولم یصلح أن یکون للحج ینصرف إلی ما یصلح لە حذراً عن الإلغاء کمن نوی صوم القضاء من 


(تال المصنف : فإن قدم الإ٘حرام علیھا جاز إحرامە) أقول: ومن تقریر الدلیل یظھر وجه التفریع فإنه شرط منفصل یتقدم علی الحج لأنە 
یکون یوم عرفة وما بعدہ فیجوز التقدیم علی وقته أیضاء وہذا لیس کالتحریمة فإنه شرط متصل (قولە فإن قیل المذکور الخ) أقول: یعني قوله 


شرح فتح القدیر/ج۳/م۲ 


۸ کتاب الحج 


عندنا فاأشبه الطھارۃ في جواز التقدیم علی الوقتء ولآن الإحرام فإن عندہ یصیر محرماً بالعمرۃ لأنه رکن عندہ وھو 
شرط عندنا فأشبه الطھارة في جواز التقدیم علی الوقت تحریم آشیاء وإیجاب أشیاء: وذلك یصح في کل زمان فصار 
کالتقدیم علی المکان ۔ قال (وإذا قدم الكوفي بعمرۃ في أشھر الحج وفرغ منھا وحلق أو قصر ثم انخذ مکة آأو البصرة 
دارا وحج من عامة ذلك فھو متمتع) اما الأول فلانه ترفق بنسکین في سفر واحد في أشھر الحج ۔ وأما الٹانيی فقیل 


الأول) وھو ما إذا اتخذ مکة دارأحتی صار متمتعاً بالاتفاق (وأما الثانی) وھو ما إذا اتخذ البصرۃ داراً (فقیل هو بالاتفاق) 
کالأاولء قاله الجصاص لن ذکرہ في الجامع الصغیر من غیر خلاف (وقیل هو قول أبي حنیفة) وفي قولھما: لا یکون 
متمتعاً قاله الطحاوي . والمسألة التي تأتي بعد ہذہ وه ما إذاأفسد العمرۃ ترجح قول الطحاويء ومبني الخلاف فیھا 
علی أن سفرہ الأول انتقض بقصد البصرۃ والنزول بھا ونحوھا کالطائف وغیرہ مما هو خارج المواقیت أولاًء فعندھما 
نع فلا یکون متمتعاً في الأولی لأنه لم یترفق بالنسکین في سفرۃ ویکون متمتعاً في الثانیة+ وھي ما إذا أفسد العمرۃ ٹم 
اتخذ البصرۃ داراً ٹم قدم بعمرۃ قضاء وحج من عامہ لأن ذلك السفر انتھی بالفاسدةء وھذا سفر آخر حصل فيه نسکین 
صحیحین. وعندہ لا فیکون متمتعاً في الأولی لحصولھما صحیحین في سفرة ولا یکون متمتعاً في الثانیة لأنه لم 
یحصلھما صحیحین في السفرۃ الواحدةء وتقییدھم بکونە اتخذ البصرۃ ونحوها داراً اتفاقيی بل لا فرق بین أن یتخڈھا 
داراً أولػ صرح بە في البدائع فقال: فاما إذا عاد إلی غیر أھله بأن خرج من المیقات ولحق بموضع لأھله القران 
والتمتع کالبصرۃ مثلا واتخذ هناك درا أو لم یتخذ توطن بھا أو لم یتوطن الخ وإذا رجعت إلی ما سمعت من قریب من 
أن من وصل إلی مکان کان حکمە حکم أھلە إذا کان قصدہ إليه زال الریب ۔ 

[فروع] لو عاد إلی أھله بعد ما طاف لعمرته قبل أن یحلق ئم حج من عامہ فھو متمتع لأن العود مستحق عليه عند 
من جعل الحرم شرط جواز الحلق وھو أبو حنیفة ومحمد رحمھما الله . وعند أبي یوسف رحم اللہ إِن لم یکن مستحقاً 
فھو مستحب کذا في البدائع. وذکر بعدہ بنحو ورقتین فیمن اعتمر في أشھر الحج فقال: وإن رجع إلی أھله بعد طاف 
اکثر طواف العمرۃ أو کله ولم یحل وألم باہله محرماً ثم عاد وأَتمٌ عمرته وحج من عامہ فھو متمتع في قول أبي حنیفة 


النھار فإنه یکون شارعاً في النفل (وھو شرط عندنا فأشبه الطھارۃ في جواز التقدیم علی الوقت) فإن قیل : لو کان شرطاً لما کرہ قبل 
آشھر الحج لکنە مکروہ. أجیب بأن الکراھة لیست للتقدیم علی الوقت بل لثلا یقع في المحظور بطول الزمان. وقوله (ولأن 
الإحرام تحریم أشیاء) أي یستلزمه کتحریم قتل الصید ولیس المخیط وحلق الرأس ونحو ذلك (وإیجاب آشیاء) کالسعي والرميی 
وأمثالھما (وذلك یصح في کل زمان فصار کالتقدیم علی المکان) یعني المیقات . لا یقال: هذا کله تعلیل في مقابلة الص٠‏ وھو ما 
روي أنە ٍُ قال (المھل بالحج في غیر أشھر الحج مھل بالعمرة* وفي ذلك دلالة علی أنه لیس بشرط حیث لم یصح تقدیمہ . لانا 
نقول: ھذا الحدیث شاذ جدا فلا یعتمد علی مثل. قال (وإذا قدم الکوفي بعمرۃ) ہذہ المسألة علی أربعة اوج : الاأول هو ما ذکرہ 
في الکتاب بقوله (ثم اتخذ مکة دارا) یعنی أقام بھا بعد ما فرغ من العمرة وحلق ٹم حج من عامہ ذلك وھو فی ہذا الوجہ متمتع 
والثاني ما ذکرہ ثانیاً بقوله (أو البصرۃ داراً وحج من عامه ذلك) وقال هو متمتع وھو ینصرف إلی الوجھین جمیعاً وھو روایة الجامع 
الصغیر ولم یذکر فيه خلافا. والثالث هو أن یخرج من مکة ولا یتجاوز المیقات حتی یحج من عامه ذلك؛ وفیه أیضاً متعتعء ولم 
یذکرہ لان حکمه یعلم من الوجه الأول. والرابع هو أن یخرج من مکة ویتجاوز المیقات وعاد إلی أھله ئم حج من عامہ ذلك وفي 
هذا الوجه لیس بمتمتع لأن أَلمٌ بأعله إلماماً صحیحاً ومثله لا یکون متمتعاً ولم یذکرہ لکونه معلوماً مما تقدم وقولە (أما الأول) أي 
الوجه الأول وإنما صار فيه متمتعاً (لأنه ترفق بنسکین في سفر واحد في آشھر الحج) من غیر أن یلم بأعله إلماماً صحیحاً ومثله 
متمتع (وأما الثاني فقیل هو بالاتفاق) ذکر الجصاص أنہ لا یکون متمتعاً علی قول الکل؛ ذکرہ في المحیطء وقول المصنف ملبس 
لآنه قال فقیل هو بالائفاق وو یحتمل أن یکون في کونە متمتعاً وفي کونە لا یکون متعتعاً۔ والثانی هو المراد علی ما ذکرہ 
الجصاص . وروی الحاکم الشھید عن أبي عصمة سعد بن معاذ أن ما ذکر في الکتاب : یعني الجامع الصغیر قول أبي حنیفةء وعلی 


لأآنه رکن عندہ (قوله وقول المصنف ملبس لأنە الخ) أقول: لا إلباس فیه لظھور أن مراد المصنف هو الأولء والاتفاق الذي ذکرہ الجصاص 


کتاب الحج ۹ 


هو بالاتفاق۔ وقیل هو قول أبي حنیفة رحمه الله وعندھما لا یکون متمتعاً لأن المتمتع من تکون عمرته میقائیة 
وحجته مکیة ونسکاہ ھذان میقاتیان۔ ولە أن السفرۃ الأولی قائمة ما لم یعد إلی وطنەء وقد اجتمع لە نسکان فیھا 
فوجب دم التمتع (فإن قدم بعمرة فأنسدھا وفرغ منھا وقصر ثم اتخذ البصرۃ داراً ٹم اعتمر في أشھر الحج وحج من 
عامہ لم یکن متمتعاً عند أبي حنیفة) رحم اللہ (وقالا ہو متمتع) لأنە إنشاء سفر وقد ترفق فیە بنسکین. ولە أنە باق 
علی سفرہ ما لم یرجع إلی وطنه (فإن کان رجع إلی أھله ثم اعتمر في أشھر الحج وحج من عامہ یکون متمتعا في 
تولھم جمیعاً) لان هھذا إنشاء سفر لانتھاء السفر الولء وفد اجتمع لە نسکان صحیحان فيه٭؛ء ولو بقيی بمکة ولم 
یخرج إلی البصرۃ حتی اعتمر في أشھر الحج وحج. من عامہ لا یکون متمتعاً بالاتفاق لأن عمرته مکیة والسفر الأوّل 


وأبي یوسف خلافاً لمحمد. لە أنه آدی العمرۃ بسفرتین واکٹرھا حصل في السفر الأول وھذا یمنع التمتع. ولهنا أن 
إلمامه لم یصح بدلیل أنەه یباح لە العود بذلك الإحرام لا بإحرام جدید فصار کأنە أقام بمکة . ولو عاد بعد ما طاف ثلائة 
أشواط ثم رجع فأتمھا وحج من عامہ کان متمتعاً ولو أفسد العمرة ومضی فیھا حتی آتمھا ثم رجع إلی أھله ثم عاد 
وقضاھا وحج من عامه فھو متمتع لأنه لما لحق بأھله صار من أھل التمتع وقد أتی بە. ولو أنە لما فرغ من الفاسدۃ لم 
یخرج أو لم یجاوز المیقات حتی قضی عمرتہ وحج لا یکون متمتعاً لأنه حینتذ کواحد من أھل مکةء حتی لو حج من 
عامه کان مسیثاً وعليه لإساءته دم ولو خرج بعد إتمام الفاسدة إلی خارج المواقیت کالطائف ونحوہ مما لأھله المتعة 
ٹم رجع فقضی عمرته الفاسدۃ وحج من عامه فھو علی الخلاف . عندہ لیس بمتمتع لأنه علی سفرہ الاول فکأنه لم یخرج 
من مکة فحین فرغ من الفاسدة لزمه أُن یقضیھا من مکة لان من أھل مکة. فلما خرج ثم أحرم بھا فقضاھا صار ملما 
باعله کما فرغ فیطل تمتعهء کالمکي إذا خرج ثم عاد فاعتمر ثم حج من عامه. وعندھما متمتع لأنتھاء سفرہ الأول؛ 
فھو حین عاد افاقي فعلھما في أشھر الحجء ھذا إذا اعتمر في أشھر الحج وأفسدھاء فأما إذا کان اعتمر قبل أشھر الحج 
وأفسدھا وأتمھا علی الفسادء فإن لم یخرج من المیقات حتی دخل أشھر الحج فقضی عمرته فیھا ٹم حج من عامه 


قولھما لا یکون متمتعاًء وھکذا ذکر الطحاوي لأن المتمتع من تکون عمرتہ میقاتیة وحجتہ مکیةء وھذا لیس کذلك لان نسکیە 
میقاتیان لأنه بعد ما جاوز المیقات حلالاً وعاد یلزمه الإحرام من المیقات فکان کالملعٌ باھل . ولأبي حنیفة أن السفرۃ الاولی قائمة 
ما لم یعد إلی أھله فکان بمئزلة من لم یخرج من المیقات حتی عاد وحج . والحاصل أن الأصل عندہ أنه ما لم یصل إلی أھله فھو 
بمنزلة من لم یجاوز المیقات . وعندھما ان من خرج من المیقات بمنزلة من وصل إلی أھله وإنما قال فوجب دم التمتع ولم یقل 
فھو متمتع لأن فائدة الخلاف تظھر في حق وجوب الدمء فقال وجب دم التمتع وھو دم قربة لکونە دم شکر ولھذا حل لە التناول منہ 
فیصار إلی إیجابہ باعتبار ھذہ الشبھة احتیاطاً. وقوله (فإِن قدم بعمرۃ) أي بإحرام عمرۃ (فافسدھا) بن جامع امرأته قبل أعمال 
العمرة (وفرغ مٹھا) یعني مضي (وقصر) وتحلل (ثٹم اتخذ البصرۃ داراً ثم اعتمر في أشھر الحج) أي قضی العمرۃ التي أفسدھا 
(وحج من عامہ ذلك لم یکن متمتعاً عند أبي حنیفة) یعني إذا کان خروجه إلی البصرۃ في أشھر الحج؛ وأما إذا خرج قبل أشھر 
الحج واعتمر وحج من عامه ذلك فإنه یکون متمتعاً بلا خلافء کذا في النھایة ناقلا عن مبسوط شیخ الإسلام والفوائد الظھیریة . 


في کونە متمتعا. قال الإمام فخر الإسلام في شرح الجامع الصغیر: محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة رحمہ اللہ في کوفي أتی بعمرۃ في آشھر 
الحج فطاف لھا وسعی بین الصفا والمروۃ ثم حلق أو قصر ثم اتخذ مکة دإراً آو آتی البصرۃ فاتخذھا دارا ٹم حج من عامهء قال ہو متمتع ۔ 
وذکر الطحاوي في ھذہ المسئلة أن عند أبي یوسف ومحمد لا یصیر متمتعا۔ قال الجصاص: وھذا سھو؛ والصواب أنه بلا خلاف کما ذکر 
في الکتاب وفي شرح الإمام قاضیخان للجامع الصغیر . وأما الوجه الثالث إذا اعتمر في أشھر الحج ثم رجع إلی غیر بلدہ إلی البصرۃ أو إلی 
الطائف ونحو ذلك ثم حج من عامه ذلك فھو متمتع . وذکر الطحاوي أن ھذا قول أبي حنیفة رحمه اللہ . آما علی قول أبي یوسف ومحمد لا 
یکون متمتعاً. وذکر الجصاص أن المذکور في الکتاب قول الکل لا خلاف لھما فیهء وھکذا في شرح الصدر الشھید نعم ذکر في المحیط 
علی ما نقله الشارح إلا أن المصنف اختار قول شراح الجامع الصغیر فلا وجه للاعتراض عليه بأن قوله ملبس فتبصرء والل الموفق (قولە لأتھا 
قد حلت قبل الذبح) أقول: فیه بحث: إلا إذا فرض حلقھا. 


۳٢‏ کتاب الحج 


انتھی بالعمرۃ الفاسدة ولا تمتع لأھل مکة (ومن اعتمر في أشھر الحج وحج من عامه فأیھما آفسد مضی فیہ) لأنہ لا 
رد سے مر مت کرا اما رد وہ ف اھ شس رس 
واحدةۃ (وإذا تمتعت المرأۃ فضحت بشاة لم یجزھا عن المتعة) لاتھا أتت بغیر الواجبء وکذا الجواب في الرجل 
(وإذا حاضت المرأۃ عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت کما یصنعہ الحاج غیر أٹھا لا تطوف بالبیت حتی تطھر) 


فلیس بمتمتع اتفاقاً وھو کمکي تمتع فیکون مسیتاً وعليه دم. فلو عاد إلی غیر أھله إلی موضع لآھله المتعة ثم عاد 
یإحرام العمرة ة ثم عاد فقضاھا في أشھر الحج ثم حج من عامهء ففي قول أبي حنیفة هذا علی وجھین: فيی وج یکون 
متمتعاً وھو ما إذا رأی ھلال شوّال خارج المواقیت . ے وفي وجه لا یکون متمتعاً وھو ما إذا رأی ھلال شرّال داخل 
المواقفیت لأن في الوجه الاول أدرکه أشھر الحج وھو من أھل التمتعء وفي الثاني أدرکه وو ممنوع منہ لأنە لا یزول 
المنع حتی یلحق بأهله. . وعندھما هو متمتع في الوجھین بناء علی انقضاء السفرۃ الأولی بلحوفه بذلك الموضع فھو کما 
لو لحق بأهله۔ . ھذا وکلام الأاصحاب کلە علی أن الخروج إلی المیقات من غیر مجاوزة بمنزلة عدم الخروج من مکة لأن 
أھل المواقیت في حکم حاضريٍ المسجد الحرام حتی إِنە لیس لھم تمتع ولا قرانء ویحل لھم دخول مکة بغیر إحرام إذا 
لم یریدوا النسك إلا ما ذکر الطحاوي أنە بمنزلة العَوْد إلی الأھل. قال : لو فرغ من عمرتہ وحل ثم ألم بأمله أو خرج 
إلی میقات نفسه ثم عاد وآحرم بحجة من المیقات وحج من عامہ لا یکون متمتعاً بالإجماع لان العود إلی میقات نفسہ 
ملحق بالأھل من وجه . ولو خرج إلی غیر میقات نفسە ولحق بموضع لھله المتعة اتخذ دارا أولاً توطن أولاّء ثم رآحرم 
من هناك وحج من عامہ یکون متمتعاً عند أبي حنیفة لعدم الإلحاق بالأھل من کل وجہ؛ وقالا: لا یکون متمتعاً اھ. 
والمعوّل عليه ما هو المشھور (قوله لحذیث عائشة رضی الله عنھا) في الصحیحین عنھا قالث: 7خرجنا لا نری إلا 
الحجء فلما کنا بسرف حضت فدخل رسول اللہ نل وأنا آبکي فقال: مالك أنفست؟ قلت: نعمء قال: إِن ھذا أمر کتبہ 
اللہ علی بنات آدم؛ فاقضي ما یقضي الحاج غیر أن لا تطوفي بالبیت حتی تطھري!''؛ واخرجا عن جابر رضي الله عنه 
قال: ٦‏ اقبلنا مھلین مع رسول اللہ لا بحج مفردء وأقبلت عائشة بعمرة حتی إذا کنا بسرف عرکت عائشةء حتی إذا قدمنا 
طفنا بالکعبة وبالصفا والمروۃء فأمرنا رسول ال گل أن یحل منا من لم یکن معه هدي؛ قال: فقلنا حل ماذا؟ قال: 
الحل کلە؛ فواقعنا النساء وتطیبنا ولبسنا ثیابنا ولیس بیننا وبین عرفة إلا أربع لیالء ثم أھللنا یوم الترویة ثم دخل 


وقال أبو یوسف ومحمد: : ہو متمتع؛ والوجه من الجانبین ما ذکرہ في الکتاب . . وقوله (وإذا تمتعت المرأةۃ فضحت بشاۃ لم یجڑھا 
عن المتعة لأنھا اأنت بغیر الواجب علیھا) إذ الواجب علیھا دم المتعة والأضحیة لیست بواجبةء ولئن کانت واجبة بأن اشترت بنیة 
الأضحیة فذلك واجب آخر علیھا غیر ما وجب بالتمتع (وکذلك الجواب في الرجل) وإنما خصت المرأة لأن السائلة کانت امرأة 
فوضعت المسآألة علی ما وقع وإما لأن الغالب من حالھن الجھل ونیة التضحیة في هدي المنعة لا تکون إلا عن جھل . ٹم لمالم 
یجزھا عن دم المتعة کان علیھا دمان سوی ما ذبحت : دم المتعة الذي کان واجباً علیھاء ودم آخر لأنھا قد حلت قبل الذبح (وإذا 
حاضت المرأة عند الإحرام اغنسلت وأحرمت وصنعت کما یصنعه الحاج غیر أنھا لا تطوف بالبیت حتی تطھر لحدیث عائشة حین 
حاضت بسرف) وھو ما روي أن النبي لهُ دخل علیھا وهي تبکي فقال : ما یبکيیك لعلك نفست؟ فقالت : نعم؛ فقال عليه الصلاۃ 
والسلام : هذا شيء کتبهە الله علی بنات آدم؛ دعي عنك العمرةء أو قال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واصنعي جمیع 
ما یصنع الحاج غیر ان لا تطوفي بالبیت ٤‏ والاستدلال إنما هو بقوله واصنعي جمیع درو و وھچ ںا 
الاغتسال: ولکن فیما روی أبو داود في السنن بإسنادہ إلی عائشة قالت ہنفست آسماء بنت عمیس بمحمد بن أبي بکر؛ فأمر 
النبي قٍ آبا بکر فأمرھا أن تختسل وتھرہٴ دلیل علی ذلك (ولآن الطواف في المسجد) والحائض منھیة عن دخوله (والوقوف في 


)١(‏ صحیح؛ أخرجه البخاري ۱۷۸۸ ومسلم ۰ ح ٠٢١‏ وأحمد ۲۷۳/٦‏ کلھم من حدیث عائشة بآنم منە. 


کتاب الحج مو 


لحدیث عائشة رضي الله عنھا حین حاضت بسرف ولآن الطواف في المسجد والوقوف في المفازة؛ وھذا الاغتسال 
للإحرام لا للصلاۃ فیکون مفیداً (فإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزیارۃ انصرفت من مکة ولا شيء علیھا لطواف 
الصدر) لأنه عليه الصلاۃ والسلام رخص للنساء الحیض في ترك طواف الصدر (ومن اتخذ مکة دار فلیس عليه 
طواف الصدر) لأنه علی من یصدر إلا إذا اتخڈھا دار بعد ما حل النفر الأول فیما یروی عن أبي حنیفة رحمہ الله 
ویرویه البعض عن محمد رحمه الف لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا یسقط بنیة الإقامة بعد ذلك والل أعلم 
بالصواب . 
+ھاایییچواٹھھکھھسوجتھھکسکتچٗھسڈسٹٹھھھ سڈ تچ کے ےھر ہے ےے 
رسول الہ قٍ علی عائشة وھي تبکي فقال لھا ما شأنك؟ قالت : شأني أنيی حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف 
بالبیت والناس یڈذھبون إلی الحج الآنء قال: إن هذا أمر کتبە اللہ علی بنات آدم فاغتسلي ثم أھلي بالحج؛ ففعلت 
ووقفت المواقف؛ حتی إذا طھرت طافت بالکعبة وبالصفا والمروةء ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك جمیعاء 
قالت: یا رسول الہ إِني أجد في نفسي أني لم أطف بالبیت حتی حججت: قال: فاذھب بھا یا عبد الرحمن فأعمرها 
من التنعیم”ٴ اھ وقد یتمسك بە من یکتفي لھما بطواف واحد وھو غیر لازمء ومعنی ٦حللت‏ من حجتك وعمرتك 
لا یستلزم الخروج منھما بعد قضاء فعل کل منھماء بل یجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامھا ویکون علیھا 
قضاڑھاء ألا تری إلی قولھا فی الروایة الآخری في الصحیحین 9ینطلقون بحج وعمرةۃ وأنطلق بحج) فأقڑھا علی ذلك 
ولم ینکر علیھاء ١وأمر‏ أخاھا أن یعمرھا من التنعیم'"' وھذا لنھا إذا لم تطف للحیض حتی وقفت بعرفة صارت 
رافضة للعمرةء وسکوته قلهٍ إلی أن سألته إنما یقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومہ أصلاٌ (قوله ولأن الطواف في 
المسجد) یعني ولا یحل للحائض دخولە. والحاصل أن حرمة الطواف من وجھین: دخولھا المسجد وترك واجب 
الطوافء فإن الطھارۃ واجبة في الطواف فلا یحل لھا أن تطوف حتی تطھر فإن طافت کانت عاصیة مستحقة لعقاب اللہ 
تعالی ولزمھا الإعادةء فإن لم تعدہ کان علیھا بدنة وتم حجھاء والله سبحانه أعلم وأحکم . 
7877888778828 رہ نے ےہ ے ہے 
المفازة) ولیست بمنھیة عنھا . فإن قیل: لا فائدة في ھذا الاغتسال لأنھا لا تطھر بە مع قیام الحیض . اجاب بقولە (وھذا الاغتسال 
لاإحرام لا للصلاۃ فیکون مفیداً) للنظافة. وقولہ (ولا شيء) علیھا (لطواف الصدر) أي لترك طواف الصدر (لأنہ لپ2 رخص للنساء 
الحیض في ترك طواف الصدر) روت عائشة (أن صفیة بنت حیی حاضت؛ فقال النبي پگ : عقري حلقي إنك لحابستناء أما کنت 
طفت یوم النحر؟ قالت بلی؛ قال عليه الصلاة والسلام: فلا بس أنفري؛ فلما ثبتت الرخصة للحائض والنفساء في ترك طواف 
الصدر لم یجب بترکە شيء لأن الأصل أن کل نسك جاز ترکە بعذر لا یجب بترکه کفارةء وعقری وحلقي عند المحدثین فعلی؛ 
ومعناہ: عقر جسدھا وأصابھا في حلقھا وجع۔ وقوله (ومن اتخذ مکة داراً) ظاھر. وقولە (بعد ما حل النفر الأول) یعني الیوم 
الثالث من أیام النحر (لأنه وجب بدخول وقته فلا بسقط بنیتہ الإقامة بعد ذلك) کمن أصبح وھو مقیم في رمضان ٹم سافر لا یحل لە 
أن یفطر . فأما إذا اتخذ مکة داراً قبل أن یحل النفر الأول فلا یجب عليه طواف الصدر لأنه صار کمقیم سنافر قبل أن یصبح فإنه یباح 
لە الأفطار وعلی قول أبي یوسف یسقط عنه طواف الصدر إلا أن یکون عزم علی القامة بعد ما افتتح الطواف لان وقت الطواف 
باق بعد ما حل النفر الأولء وما بقي الوقت لا یصیر دیناً في ذمته فیسقط بالعارض المعتبر کالمرأۃ التعي حاضت في وقت الصلاۃ 
یلزمھا قضاء تلك الصلاۃ . 


. کلھم من حدیث جابر واللفظ لھم دوت البخاري‎ ٥٦١ ء۱٦٤/٥١ ومسلم ۱۲۱۳ وأبو داود ۱۷۸۵ والنسائي‎ ۱٦١١ صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
رذ صحیح هو بعض حدیث أخرجه البخاري ۱۷ ومسلم ۱١۱۲۱ح ۱۲۸ کلاھما من حدیث عائشة فیە: فلما کانت لیلة الحَصٔبَة قالت : یا رسول اللہ‎ 
یرجع الناس بعمرقء وحَجَّة وأرجع آنا بحجّة۔ . الحدیث. وفیە: فاذھبي مع أخيك إلی التنعیم؛ فأعلي بعمرۃء ٹم موعدك کذا وکڈا وللحدیث ٹتمة.‎ 


۲۲ کتاب الحج 


باب الجنایات 


(وإذا تطیب المحرم فعليه الکفارۃ فإن طیب عضواً کاملا فما زاد فعليه دم) وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما 


باب الجنایات 

بعد ذکر أقسام المحرمین شرع في بیان أحکام عوارض لھم وللحرم الجنایة فعل محرمء والمراد هنا خاص منە 
وھو ما تکون حرمتہ بسبب الإحرام أو الحرم (قوله وإذا تطیب) یفید مفھوم شرطہ أنە إذا شم الطیب لا کفارۃ عليه إذ 
لیس تطیباًء بل التطیب تکلف جعل نفسه طیباً وہو أن یلصق ببدنە أو ثوبە طیباً وھو جسم لە رائحة طیبةء والزعفران 
والبنفسج والیاسمین والغالیة''' والریحان والورد والورس ۹'9 والعصفر طیب. وعن أبي یوسف رحمہ اللہ: القسط 
طیب؛ وفي الخطمی اختلافھم ولا فرق في المنع بین بدنە وإزارہ وفراشە. وعن أبي یوسف رحمہ اللہ: لا ینبغي 
للمحرم أن یتوسد ثوباً مصبوغاً بالزعفران ولا ینام عليه. ثم إِن لم یکن علی المحرم شيء بشم الطیب والریاحین لکن 
یکرہ لە ذلكء وکذا شم الثمار الطیبة کالتفاح وھي مختلفة بین الصحابة کرهه عمر وجابرء وأجازہ عثمان وابن 
عباس؛ ولا یجوز لە أن یشد مسکاً في طرف إزارہء ولا باس بن یجلس في حانوت عطار. ولو دخل بیتاً قد اجمر فیه 
فعلق بثوبە رائحة فلا شيء عليهء بخلاف ما لو أجمرہ هو . قالوا إن أجمر ثوبه: یعني بعد الإحرام فإن تعلق بە کثیر فعليه 
دم وإلا فصدقه: وکان المرجع في الفرق بین الکثیر والقلیل العرف إن کانء وإلا فما یقع عند المبتلي . وما في المجرد: 
إن کان في ثوبە شبر في شبر فمکٹ عليه یوماً یطعم نصف صاعء وإن کان أقل من یوم فقبضةء یفید التنصیص علی ان 
الشبر في الشبر داخل في القلیل وعلی تقدیر الطیب في الثوب بالزمان. ولا باس بشم الطیب الذي تطیب بە قبل 
إحرامه وہبقائه عليه. ولو انتقل بعد الإحرام من مکان إلی مکان من بدنە لا جزاء عليه اتفاقأء إنما الخلاف فیما إذا تطیب 
بعد الإحرام وکفر ثم بقي عليه الطیب؛ منھم من قال: لیس عليه بالبقاء جزاء ومنھم من قال: عليه لن ابتداءہ کان 
محظوراً فکان کله محظوراً فیکون لبقائہ حکم ابتدائہ بخلاف الأولء والروایة توافقهہ في المنتقی هشام عن محمد: 
إذا مس طیاً کثیراً فاراق لە دماً ٹم ترك الطیب علی حاله یجب عليه لترکه دم آخرء ولا یشبه ھذا الذي تطیب قبل أن 
یحرم ٹم أحرم وترك الطیب (قولە فما زاد) یفید أنە لا فرق في وجوب الدم بین أن یطیب عضواً. قال في المبسوط: 
کالید والساق ونحوھماء وفي الفتاوی : کالرأس والساق والفخذ أو أزید إلی أن یعم کل البدن ویجمع الفرق فإن بلغ 
عضواً ندم وإلا فصدقہ. فإن کان قارنا فعليه کفارتان للجنایة علی إحرامین. ثم إنما تجب کفارةۃ واحدة بتطیب کل 
البدن إذا کان فيی مجلس واحدہ فإن کان في مجالس فلکل طیب کفارۃ کفر للأول أولاّ عندھما. وقال محمد: عليه 


باب الجنایات 

لما فرغ من بیان أحکام المحرمین بدأ یما یعتریھم من العوارض من الجنایات والإ(حصار والفوات؛ وھي جمع جنایق 
,والجنایة اسم لفعل محرم شرعا سواء حل بمال أو نفسء ولکنھم أعتي٭لفقھاء خصوها بالفعل في النفوس والأطراف فاما الفعل 
في المال فسموہ غصباء والمراد هھنا فعل لیس للمحرم أن یفعله؛ وإنما جمع لبیان أنھا هھنا أنواع (قوله وإذا تطیب المحرم) 
التطیب عبارۃ عن لصوق عین لە رائحة طیبة ببدن المحرم آو بعضو منہء فلو شم طیباً ولم یلتصق ببدنە من عینه شيء لم یجب عليه 
شيء ذکر أوء لا أن تطیب المحرم یبوجب الکفارۃ لقولہ لٹ دالحاج الشعث التفل؟ والتطیب یزیل ھذہ الصفة فکان جنایة لکٹھا 
تتفاوت بتفاوت محل الجنایة ففصل ذلك بقوله (فإِن طیب عضواً کاملاّ فما زاد فعليه دم) وقوله فما زاد فصل في البین ۔ وقوله 
(وذلك مثل الرأاس) ظاہر. والفاصل في الارتفاق بین الکامل والقاصر العادۃء فإن العادة في استعمال الطیب لقضاء التفٹ عضو 


)١(‏ الغالیة: أخلاط من الطیب ۔ 
)٢(‏ الوَرْسُ: نبت أصفر یزرع بالیمن یصبغ بە وھو بسکون الراء. 


کتاب الحج ۳ 
کاب لے _ ہے ے _ یح ےھ __ےمئ ے۔ حم گسےو ےس وہاے_ے سے 
أشبه ذلك لآن الجنایة تتکامل بتکامل الارتفاقء وذلك في العضو الکامل فیترتب عليه کمال الموجب (وإن طیب أقل 
من عضو فعليه الصدقة) لقصور الجنایة ۔ وقال محمد رحمہ اللہ: یجب بقدرہ من الدم اعتباراً للجزء ء بالکل. وفيی 
المنتقی أنە إذا طیب ربع العضو فعليه دم اعتباراً بالحلقء ونحن نذکر الفرق بینھما من بعد إِن شاء الله . ئم واجب الدم 
یتادی بالشاۃ في جمیع المواضع إلا في عوضعین نذکرھما في باب الھدي إن شاء اللہ تعالی وکل صدقة في الإاحرام غیر 
مقدرۃ فھي نصف صاع من بر إلا ما یجب بقتل القملة والجرادة؛ ھکذا روي عن أبي یوسف رحم اللہ تعالی. . فال (فإن 
خضب رأسه بحناء فعليه دم) لأنه طیبء قال پل : ٦الحناء‏ طیب؟ وإن صار ملبداً فعليه دمان دم للتطیب ودم للتغطیةء 


تار را خدذما لم یکفز ڈول :/وآنکاوی فرحلة راہ فیه بث غرحت فرخة آخریٰ فداواخا مغ الأولی فلیس علی 
لا کفارۃ واحدة ما لم تبرء الاولیء ولا فرق بین قصدہ وعدمہ . وفي المبسوط: استلم الرکن فاصاب یدہ أو فمه خلوق 
کثیر فعليه دم وإن کان قلیلاً فصدقة. وھل یشترط بقاؤہ عليه زماناً أولاً؟ ذ فی المنتقی: إبراھیم عن محمد رحم اللہ: 
إذا آصاب المحرم طیباً فعليه دمء ادن الشرق تپ بین لش الع لا بج الم یوق اکر الوم قال : لآان 
الطیب یعلق بەء فقلت : وإن اغتسل من ساعته؟ قال: رآ امقیل ئن ضا وفیه همشام عن محمد: : خلوق البیت 
والقبر إذا آصاب ثوب المحرم فحکه فلا شيء عليه وإن کان کثیرڈ وإن أصابِ جسدہ منە کثیر فعليه الدم اھہ. وھذا 
یوجب التردد. وفي الکافي للحاکم الذي ہو جمع کلام محمد : : إن مس طیباً فإِن لزق بە تصدق بصدقةء فإن لم یلزق بە 
فلا شيء عليه إلا أن یکون ما لزق بە کثیراً فاحشاً فعليه دم . وفي الفتاوري : لا یمس طیباً بیدہ وإن کان یقصد بە التطیب . 
واعلم أن محمداً قد أشار إلی اعتباز الکثرۃ في الطیب والقلة في الدم والصدقة . قال في باب : إن کان کثیراً فاحشاً فعليه 
دم وإن کان قلیلا فصدقةء کما صرح باعتبارھا في العضو وبعضهە. . ووفق شیخ الإسلام وغیرہ بینھما بأنە إِن کان کثیراً 
ککفین من ماء الورد وکف من الغالیة وفي المسك ما یستکثرہ الناس ففيه الام وإِن کان في نفسە قلیلاّ وھو ما یستقله 
الناس فالعبرۃ لتطییب عضو بە وعدم فان طیب بە عضواً کاملا ففيه دم وإلا فصدقة؛ وإنما اعتبر الھندواني الکثرةۃ 
والقلة في نفسەہ والتوفیق هو التوفیق (قوله ونحن نذکر الفرق) أي بین حلق ربع الرأس وتطییب ربع العضو وھو ما ذکر 
قریباً وسننبه عليه عند ذکرہ وما في النوادر عن أبي یوسف: إن طیب شاربه کلە أو بقدرہ من لحیته فعليه دم تفریع علی 
ما في المنتقی (قوله إلا فيی موضعین) مواضع البدنة أُربعة: : من طاف الطواف المفروض جناً أو حائضاً أو نفساء او 
جامع بعد الوقوف بعرفة. لکن القدوري اقتصر علی الأول والأخیر کأنە اعتمد علی استعلام لزوم البدنة في الحائض 
والنفساء بالدلالة من الجنب؛ إما لأن الأحداث متساویة في الغلظ؛ أو لأنھما أغلظء ألا تری أنھما یمنعان قربان الزوج 
بخلاف جناہتھا (قوله إلا ما یجب بقتل القملة والجرادة) فإنه یتصدق ہما شاء (قوله فإن خضب رآسه بحناء) منوناً لأنه 
فعال لا فعلاء لیمنع صرفە ألف التأئیث (فعليه دم) وکذا إذا خضبت امرأۃ یدھا لان لە رائحة مستلذة وإن لم تکن ذکیة 
(قال عليه الصلاۃ والسلام الحناء طیب؟) رواہ البيھقي وغیرہ وفي سُندہ عبد اللہ بن لھیعةء وعزاہ صاحب الغایة إلی 


کامل فتتم بە الجنایة وفیما دونه في جنایته نقصان فتکفیە الصدقة . وقوله (ونحن نذکر الفرق بینھما) هو قوله ولنا أن حلق بعض 
الراس ارتفاق کامل الخء وقولە (إلا في موضعین) یعني إذا طاف طواف الزیارۃ جنباًء وإذا جامع بعد الوقوف بعرفة . . وقوله (إلاما 
یجب بقتل القملة والجرادة) یعني أن التصدق فیھما غیر مقدر بنصف صاع بل یتصدق ہما شاءء وقولە عليه الصلاة والسلام (الحناء 
طیب) قاله حین نھی المعتدة أن تختضب بالحناء (وإن صار ملبداً) بأن کان الحناء جامدا غیر مائع (فعليه دمان : دم للتطیب؛ ودم 


(قولە أو بعضو منەہ) أقول: لعله تکرار لأن قوله ببدن المحرم یغني عنهء ولذا لم یذکرہ في قوله ولم یلتصق ببدنە الخ (قوله والتطیب یزیل 
ہذہ الصفة) أقول: فیه کلام . 


. والطبراني في الکبیر کما في المجمع ۲۱۸/۳ کلاھما من حدیث أم سلمة‎ ١٢١/۴ ضعیف۔ آخرجہ البیھقي في المعرفة کما في نصب الرایة‎ )١( 
وقال البيھقي : فیه ابن لھیعة لا یحتج بە وإسنادہ ضعیف۔‎ 
وقال الھیثمي: في إسنادہ ابن لھیعة فیه کلام ۔‎ 


یی کتاب الحج 


ولو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه لأنھا لیست بطیب۔ وعن أبی یوسف رحمہ الله أنه إذا خضب رأسە بالوسمة 
لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه یغلف رأسه وھذا صحیح ۔ ثم ذکر محمد في الأصل رأسە ولحیته؛ 
واقتصر علی ذکر الرأس في الجامع الصغیر دل ان کل واحد منھما مضمون لفإِن ادھن بزیت فعليه دم عند أبي حنیفة 
وقالا: عليه الصدقة) وقال الشافعي رحمہ الله : إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث٠‏ وإن استعمله في غیرہ فلا 
شيء عليه لانعدامہ. ولھما أنه من الاأطعمة إلا أن فیه ارتفاقاً بمعنی قتل الھوام وإزالة الشعث فکانت جنایة قاصرة . 
ولأبي حنیفة رحمہ اللہ أنه أصل الطیبء ولا یخلو عن نوع طیب٠‏ ویقتل الھوام ویلین الشعر ویزیل التفث والشعث 


النسائي ولفظه ٭نھی المعتدۃ عن التکحل والدھن والخضاب بالحناء وقال: الحناء طیب!'؟٥‏ وھذا إذا کان مائعاًء فان 
کان ثخیناً فلبد الرأس ففيه دمان للطیب والتغطیةء ولا یخفي أن ذلك إذا داوم یوماً و لیلة علی جمیع رأسه أو ربعہ؛ 
وکذا إذا غلف الوسمة (قوله وھذا صحیح) أي فینبغي أن لا یکون فیە خلاف لأآن التخطیة موجبة بالاتفاق غیر أنھا 
للعلاج؛ فلھذا ذکر الجزاء ولم یذکر الدم . وعلی ھذا فما في الجوامع: إِن لبد رأسە فعليه دمء والتلبید أن یأخذ شیئاً من 
الخطمی والأس والصمغ فیجعله في أصول الشعر لیتلبد۔ وما ذکر رشید الدین البصروي في مناسکه من قوله: وحسن 
أن یلبد رأسە قبل الإحرام للتغطیة مشکلء لأنه لا یجوز استصحاب التغطیة الکائنة قبل الإحرام بخلاف التطیب . وفيی 
سین الوّسمة الإسکان والکسر : وھو نبت یصبغ بورقەء فإن لم یغلف فلا شيء عليه کالغسل بالأشنان والسدر. وعن أبي 
حنیفة فیه صدقة لأئه یلین الشعر ویقتل الھوام (قوله فإن ادّھن بزیت) خصه من بین الآدھان التي لا رائحة لھا لیفید 
بمفھوم اللقب نفي الجزاء فیما عداہ من الأدھان کالشحم والسمن . 

ولا بد علی ھذامن کونە عمم الزیت في الحل فإنه ذکر الحل کالزیت في المبسوط (قوله ولأبي حنیفة أنہ أصل الطیب ؛ 
ولا یخلو عن نوع طیب ویقتل الھوام الخ) لما کان الواجب الدم عیناً باعتبار أن وضع المسألة فیما إذا دھن کلە أو عضوۃً 
لم یکتف بالتعلیل بانه أصل الطیب إلحاقاً بکسر بیض الصید فإن الواجب فیه قیمته فاحتاج إلی جعله جزء علة في لزوم 
الامء ومن اکتفی بذلك کصاحب المبسوط فقصد الإلحاق في لزوم الدم في الجزاء في الجملة احتجاجاً علی الشافعيی 
فیما إذا استعمله في غیر الشعر من بدنە فإنه حکی خلافه ثم أعقبه بھذا الاستدلال وفیه نظر فإنه ذکر وجه قول أبي 
حنیفة بعد حکایة قول الصاحبین في لزوم الصدقة وقول الشافعي وقال فیه: فیجب باستعمال أصل الطیب ما یجب 
سممھوسسیاشیشسسسشسسشسھسسواسسشسسشسسھگشٹنٹرگھی0ف0پمٌ70ٹیٹھےھوْػڈذقلت 
للتغطیة) یعني إذا غطاہ یوماً إلی اللیلء فان کان أقل من ذلك فعليه صدقةء وکذا إذا غطی ربع الرأسہ أما إذا کان أقل من ذلك 
فعليه صدقة. وقوله (باعتبار أنه یغلف رآسە) أي یغطيهء والوسمة بکسر السین وھو أفصح وسکونھا: شجرة ورقھا خضاب. 
وقوله (وھذا) أي تأویل أبي یوسف بالتخلیف (صحیح) لان تغطیة الرأس توجب الجزاء وقوله (ثم ذکر محمد فی الأصل) یعنی فی 
مسألة الحناء (رأسه ولحیته واقتصر في الجامع الصغیر علی ذکر الرأس) خاصة وفي ذلك دلالة علی أن کل واحد منھما مضمون۔ 
وقوله (وإن ادّھن بزیت) یعني بزیت خالص؛ أما المطیب بغیرہ فیجيء ذکرہ (فعليه دع) إذا بلغ عضوا کاملاّ وکلامہ ظامر . 

(قوله یعني إذا غطاء یوما إلی اللبل) أقول: أو لیلا کاملا ۔ 


)١(‏ ضعیف. آخرجہ النسائيی ٦/٤٠۲ء ٥‏ من حدیث أم سلمة قالت: دخل علي رسول اللہ تل حین توفي آبو سلمة وقد جعلت علي عینيٌ صَبراً فقال: 
ما هذا یا أم سلمة؟ قلت : إنماھو صَبرٌ یا رسول الله لیس فیه طیب قال: إنه یشبُ الوجەء فلا تجعليه إلا باللیل ولا تمتشطيء بالطیب؛: ولا بالحتًاء 
فإِنہ خصّاب؛ قلت : بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسّدر تُغلفین بە رأسمك۔ ہذا لفظ النسائي وأما سیاق المصنف فقریب لذا ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة 
٣۳‏ بقوله: عزاہ السروجي في الغایة إلی النسائي اھ۔ ۱ 
وإسناد النسائي باللفظ الذي أوردتہ فیه آم حکیم بنت أسید عن آمھا عن آم سلیعة . 
قال ابن حجر في التقریب: أم حکیم لا یعرف حالھا اھ. 
قلت : وأمھا مجھولة فالحدیث غیر قوي لە علتان ۔ 
لذا قال البيھقي في سننه ٦١/٥‏ : باب الحناء لیس بطیب . ثم ذکر خبرأعن عن عائشة استدل بە علی صحة ما ذھب إِليه. وإسنادہ غیر قوي أیضاً. 


کتاب الحج 0ئ 


فتتکامل الجنایة بھذہ الجملة فتوجب الدمء وکونه مطعوماً لا ینافیه کالزعفرانء وھذا الخلاف في الزیت البحت والخل 
البہحت . أما المطیب منە کالبنفسج والزنبق وما أُشبھھما یجب باستعماله الدام بالاتفقاق لأنہ طیبں وھذا إٰذا استعمله 
علی وجه التطیبء ولو داوی بە جرحه أو شقوق رجليه فلا کفارة عليه لأنه لیس بطیب في نفسه إنما هو أصل الطیب أو 


باستعمال الطیب ککسر بیض الصیدء ومعنی کونە أصل الطیب أنە یلقی فیه الأنوار کالورد والبنفسج فیصیر نفسه طیاً (قوله 
وھذا الخلاف في الزیت البحت) أي الخالص (والحل البحت) هو بالمھملة الشیرج (أما المطیب منه) وو ما ألقی فی الأنوار 
(کالزنبق) بالنون وهھو الیاسمین ودھن البان والورد (فیجب باستعماله بالاتفاق الدم) إذا کان کثیراً (قوله 
وھذا إذا استعمله) أي الزیت الخالص أو الحل ٭ لما لم یکن طیباً کاملا اث شترط في لزوم الدم بھما استعمالھا علی وجه 
التطیبء فلو أکلھما أو داوی بھما شقوق رجلیە أو أقطر في أذنيه لا یجب شيء ولذا جعل المنفي الکفارة لینتفي الدم 
والصدقةء بخلاف المسك وما أشبھه من العنبر والغالیة والکافور حیث یلزم الجزاء بالاستعمال علی وجہ التداوي؛ 
لکنە یتخیر إذا کان لعذر بین الام والصوم والإطعام علی ما سیأتيی؛ وکذا إذا اُکل الکثیر من الطیب وھو ما یلزق باکٹر 
فمه فعليه الدم وھذہ تشھد بعدم اعتبار العضو مطلقاً في لزوم الدمء بل ذاك إذا لم یبلغ مبلغ الکثرۃ في نفسه علی ما 
ذکرناہ آنفاً. ثم الأکل الموجب أن یأکله کما هوء فإن جعله في طعام قد طبخ کالزعفران والأفاویه من الزنجبیل 
والدارصیني یجعل في الطعام فلا شيء عليهء فعن ابن عمر أنه کان یأکل السکباج الأصفر وھو محرمِ وإن لم یطبخ بل 
خلطه ہما یکل بلا طبخ کالملح وغیرہء فإن کانت رائحته موجودة کرہ؛ ولا شيء عليه إذا کان مغلوبا فإنه کالمستھلك ؛ 
أما إذا کان غالباً فھو کالزعفران الخالص لأن اعتبار الغالب عدماً عکس الأصول والمعقول فیجب الجزاء وإن لم تظھر 
رائحته . ولو خلطه بمشروب وھو غالب ففيه الام وإن کان مغلوباً فصدقة إلا أن یشرب مراراً فدم. فان کان الشرب 
تداویاً تخیر فی خصال الکفارۃ. وفي المبسوط : فیما إذا اکتحل بکحل فيه طیب عليه صدقة إلا أن یکون کثیراً فعليه دم . 
وما في فتاوی قاضیخان: إن اکتحل بکحل فیه طیب مرة آو فرتین فعليه الدمء في قول أبي حنیفة یفید تفسیر المرادِ 
بقولە إلا أن یکون کثیراً أنه الکٹرۃ في الفعل لا في نفس الطیب المخالط فلا یلزم الدم ہمرۃ واحدة وإن کان الطیب کثیراً 

ي الکحل ویٹھر بالخلافء لکن ما في کافی الحاکم من قولە فإنْ کان فیه طیب : : یعني الکحل ففيه صدقة إلا أُن یکون 
ذلك مراراً کثیرۃ فعليه دمء لم یحك فيه خلافاء ولو کان لحکاء ہ ظاھراًکما و عادة محمد رحم اللہء اللھم إلا أن یجعل 
موضع الخلاف ما دون الثلاث کما یفیدہ تنصیصه علی المرةۃ ة والمرتین وما في الکافي المرار الکثیرء ھذا فإن کان 
الکحل عن ضرورة تخیر في الکفارۃ٭ وکذا إذا تداوی بدواء فی طیب فألزقه بجراحتە أو شربە شرباً . وفي الفتاوي لو 
غسل بأشنان“”' فی طیب فإن کان من رآہ سماہ شناناً فعليه الصدقةء وإن سماہ طیاً فعليه الام اھ. ولو غسل رأسه 
بالخطمی''' فعليه دم عند أبي حنیفة . وقال أبو یوسف ومحمد: عليه الصدقة لأنه لیس طیباً لکنە یقتل الھوام وله منع 
نفي الطیب مطلقاً بل لە رائحة وإن لم تکن ذکیة فکان کالحناء مع قتله الھوام فتتکامل الجنایة فیلزمه الدم . وعن أبي 
یوسف: لیس فیه شيءء وأوّل یما إذا غسل بە بعد الرمي یوم النحر لأنە أبیح لە حلق رأسه. . وعنہ في آخری أن عليه 
دمین للتطیب والتخلیفء قیل قول أبي حنیفة في خطمی العراق ول رائحةء وقولھما في خطمی الشام ولا رائحة لە فلا 


(والزنبق) علی وزن العنبر دھن اعت زم ۃ20202ھتھ۶4 البان والورد (فیحب باستعماله دم بالا بالاتفاق لأنہ دہ وھذا إذا 
استعمله علی وجه التطیب؛ ولو داوی بە جرحہ أو شقوق رجليه فلا کفارۃ عليه وھو ظاھر . وقوله (بخلاف ما إذا تداوی بالمسك 


)١(‏ الأشنان: کان یستعمل قدیماً کمنظف ۔ وھو معرٗب ویقال لە بالعربیة : الحْرْض 
)١(‏ نبت معروف والعامة في الشام تقول لە: ختمیة ‏ بالتاء بدل الطاء ٠‏ 


طیب من وجه فیشترط استعماله علی وجه التطیب؛ بخلاف ما إذا تداوی بالمسك وما أشبھه (وإن لیس ثوباً مخیطاً أو 
غطی راسه یوماً کاملاّ فعليه دم وإِن کان أقل من ذلك فعليه صدقة) وعن أبي یوسف رحم اللہ أنه إذا لبس آکثر من 


خلاف. وقیل: بل الخلاف في العراقي. ولو غسل بالصابون أو الحرض!ٴ لا روایة فی وقالوا لا شيء فیە لأنه لیس 
بطیب ولا یقتل (قوله وإِن لیس ثوباً مخیطاً الخ) لا فرق في لزوم الدم بین ما إذا أحدث اللبس بعد الإحرام أو أخرم وھو 
لابسە فدام یوما أو لیلة عليهء بخلاف انتفاعه بعد الإحرام بالطیب السابق عليه قبله للنص فيه ولولاہ لأوجبنا فیه أیضاً۔ 
ولا فرق بین کونە مختاراً في اللبس أو مکرہاً عليه أو نائماً فغطی إنسان رأسە لیلة أو وجھه حتی یجب الجزاء علی النائم 
لان الارتفاق''' حصلِ لە وعدم الاختیار أسقط الإئم عنہ لا الموجب علی ما عرف تحقیقه في مواضع. والتقیید بثوب | 
في قولە وإن لبس ٹوہا مخیطا لیس بمعتبر المفھومء بل لو جمع اللباس کلە القمیص والعمامة والخفین یوماً کان عليه دم | 
واحد کالإیلاجات فی الجماع لأنه لبس واحد وقع علی جھة واحدة وعلی القارن دمان فیما علی المفرد فیه دم؛ وکذا 
لو دام علی ذلك آیاما او کان ینزعھا لیلاّ ویعاود لبسھا نھاراً أو یلبسھا لیلاّ للبرد وینزعھا نھاراً ما لم یعزم علی الترك عند 
الخلم فان عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء وإن کان کفر للاول بالاتفاق: لأنه لما کفر للأول التحق بالعدم فیعتبر اللبس 
الثاني لبساً مبتداء وإن لم یکن کفر للاول فعليه کفارتان عند أبي حنیفة وأبي یوسف: وفي قول محمد: کفارة واحدۃ 
بناء علی أنه ما لم یکفر فاللبس علی حاله فھو واحدء بخلاف ما إذا کفر علی ما قررناء وھما یقولان لما نزع علی عزم 
الترك نقطع حکم اللبس الأول فتعین الثاني مبتدأ. فالحاصل أن النزع مع عزم الترك یوجب اختلاف اللبسین عندھما 
وعندہ التکفیر. ولو لبس یوما فاراق دماً ٹم دام علی لبسە یوما آخر کان عليه دم آخر بلا خلاف؛ لأن الدوام علی اللبں 
کابتدائه بدلیل ما لو أحرم وھو مشتمل علی المخیط فدام عليه بعد الإحرام یوماً إذ عليه الدم. واعلم أن ما ذکرناہ من 
اتحاد الجزاء إذا لبس جمیع المخیط محلە ما إذا لم یتعدد سبب اللبس؛ فإن تعدد کما إذا اضطر إلی لیس ثوب فلبس 
. ثوبین؛ فإن لبسھما علی موضع الضرورۃ فعليه کفارۃ واحدة یتخیر فیھاء وکذلك نحو أن یضطر إلی لبس قمیص فلبس 
قمیصین أو قمیصا وجبة أو اضطر إلی لبس قلنسوۃ فلبسھا مع عمامة وإن لبسھما علی موضعین موضع الضرورۃ 
وغیرھما کالقلنسوۃ مع القمیص في الوجه الال والثانيی کان عليه کفارتان یتخیر في إحداھما وھي ما للضرورة؛ 
والآخری لا یتخیر فیھا وهي ما لغیرھاء ومن صور تعدد السبب واتحادہ ما إذا کان بە مثلاً حمی یحتاج إلی اللبس لھا 
ویستغني عنه في وقت زوالھا فإن عليه کفارۃ واحدة وإن تعدد اللبس ما لم تزل عن. فإن زالت وأصابه مرض آخر أو 
حمی غیرھا وعرف ذلك فعليه کفارتان سواء کفر للأاولی أولا عندھما. وعند محمد کفارة واحدۃ ما لم یکفر للأولی : 
فان کفر فعليه آخریء وکذا إذا حصرہ عدوَ فاحتاج إلی اللبس للقتال أیاماً یلبسھا إذا خرج إليه وینزعھا إِذا رجع فعليه 
کفارۃ واحدة ما لم یذھب ھذا العدو فان ذھب وجاء عذو غیرہ لزمه کفارۃ آخری . والأصل في جنس ھذہ المسائل أنە 
ینظر إلی اتحاد الجھة واختلافھا لا إلی ضرورۃ اللبس کیف کانت. ولو لبس للضرورۃ فزالت فدام بعدھا یوما او یومین 
فما دام فی شك من زوال الضرورة لیس عليه إلا کفارۃ واحدةء وإن تیقن زوالھا فاستمر کان عليه کفارۃ أآخری لا یتخیر 
فیھا (قوله وإن کان أقل من ذلك فعليه صدكة) في خزانة الأکمل : في ساعة نصف صاعء وفي أقل من ساعة قبضة من بر 


وما أشبهه) کالعنبر والکافور لأنھا طیب بنفسھا فیجب الدم باستعماله وإن کان علی وجه التداوي . وقوله (وإن لبس ثوباً مخیطاً او 


(قوله لأنھا طیب بنفسھا فیجب الدم باستعماله ون کان علی وجە التداوي) أقول: قال ابن الھمام: إذا کان استعماله لعذر یتخیر بین الدم 
والصوم والٴطعام اھ۔ ونحن نقول: وھو الصحیح کما سیجيء في آخر ھذا الباب . 


)١(‏ هو الأشنان کما ذکر صاحب المصباح المئیر ۔ 
)٢(‏ الارتفاق بالشيء: الانتفاع بە. 


کتاب الحج ۲۷ 


نصف یوم فعليه دم وہو قول أبي حنیفة رحمہ اللہ أوَّلاً. وقال الشافعي رحمہ الله : یجب الدم بنفس اللبس لن الاتفاق 
یتکامل بالاشتمال علی بدنە. ولنا أن معنی الترفق مقصود من اللبس؛ فلا بد من اعتبار المدة لیحصل علی الکمال ویجب 
الدمء فقدر بالیوم لأنه یلبس فيه ثم ینزع عادة ونتقاصر فیما دونە الجنایة فتجب الصدقةء غیر أن أبا یوسف رحمہ اللہ 
أقام الأکٹر مقام الکل ولو ارتدی بالقمیص أو اتشح بە أو ائت ٹتزر بالسراویل فلا بس به لأنه لم یلبسە لبس المخیط وکذا لو 
ادخل منکبیە في القباء ولم یدخل یدیە في الکمین خلافاً لزفر لأنه ما لبسە لیس القبام ولھذا یتکلف في حفظه . والتقدیر 
في تخطیة الرأس من حیث الوقت ما بیناہء ولا خلاف أنە إذا غطی جمیع رآسه یوماً کاملاّ یجب عليه الدم لأنه ممنوع 


(قولە فلا بد من اعتبار المدة لیحصل علی الکمال) یتضمن منع قول الشافعي: إن الارتفاق یتکامل بالاشتمال بل مجرد 
الاشتمالء ثم النزع في الحال لا یجد الإنسان بە ارتفاقاً فضلاً عن کماله وقوله في وجه التقدیر بیوم (لأنه یلبس فیە ٹم 
ینزع عادة) یفید أنە لا یقتصر علی الیوم بل لبس اللیلة الکالة کالیوم لجریان المعنی المذکور فیه ونص عليه في الأسرار 
وغیرہ (قولە غیر أن أبا یوسف أقام الأکثر مقام الکل) کما اعتبرہ في کشف العورۃ في الصلاة. وعن محمد في لبس بعض 
الیوم قسطه من الدم کثلث الیوم فیه ثلث الدم وفي نصفه نصفهء وعلی ھذا الاتبار یجري (قوله لأنه لم یلبسە المخیط) 
لبس المخیط أن یحصل بواسطة الخیاطة اشتمال علی البدن واستمساكء فأیھما انتفی انتفی لبس المخیط؛ ولذا قلنا فیما 
لو ادخل منکبیە في القباء دون أن یدخل یدیه في الکمین أنه لا شيء عليه . وکذا إذا لبس الطیلسان“'' من غیر أن یزرہ 
عليه لعدم الاستمساك بنفسه فإن زر القباء أو الطیلسان یوما لزمه دم لحصول الاستمساك بالزر مع الاشتمال بالخیاظة. 

بخلاف ما لو عقد الرداء و شد الإزار بحبل یوماً کرہ لە ذلك للشبه بالمخیط ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة 
الخیاطة. وفي إدخال المنکبین القباء خلاف زفر. ولا باس أن یفتق السراویل إلی موضع التکة فیأتزر بە وأن یلبس : 
المکعب الذي لا یبلغ الکعب إذا کان في وسط القدم؛ لأن الحاصل حینئذ هو الحاصل من قطع الخفین أسفل من 


غطی رأسە یوماً کاملاً فعليه دم) حکم اللیلة أیضاً کذلك . وقوله (ولنا أن معنی الترفق مقصود من اللبس) لأنه أعد لذلك٠‏ قال اللہ 
آ تعالی للسرابیل تقیکم الحر4 وھذا المعنی قد یمتد فیکون الارتفاق کاملاّء وقد یقصر فیصیر ناقصاء فلا بد من حدہ فاصل بین 
الکامل والقاصر لیتعین الجزاء بحسب ذلك فقدر بالیوم آو اللیلة (لأنه یلبس فيه ٹم ینزع عادة) فإِنه من لبس ثوباً یلیق بالنھار ینزعه 
باللیلء ومن لبس ثوباً یلیق ہاللیل ینزعه بالٹھارء فإذا نزع دل علی تمام الارتفاق فیجب فیه الدمء وما دون ذلك تتقاصر الجنایة فیه 
لنقصان الاتفاق فتجب الصدقة (غیر أن آبا یوسف أقام الأکٹر مقام الکل) لان المرء قد یرجع إلی بیته قبل اللیل فینزع ثیابه التيی 
لبسھا للناس؛ فکان اللبس في آکثر الیوم ارتفاقاً مقصوداٌ ولکن هذاغیر ضط فان آمرال زخوع النائی ال ہوٹھم قل الیل 
مختلفة بعضھم یرجع في وقت الضحی؛ ؛ وبعضھم قبلهء وبعضھم بعدہ؛ فکان الظاھر هو الأول . 

وتوله (ولو ارتدی بالقمیص آو اتشح بە) الاتشاح هو أن یدخل ثوبە تحت یدہ الیمنی ویلقيه علی منکبە الأیسر. وقوله 
(خلافاً لزفر) هو یقول القباء مخیطہ فإذا أدخل فیه منکبیە صار لابساً للمخیط: فإن القباء یلبس ھکذا عادۃ. وقلنا: ما لبس لبس 
القباء لان العادة في ذلك الضم إلی نفسه بإدخال المتکبین والیدین لأنہ مأخوذ من القبو وھو الضمن ولم یوجد (ولھذا یتکلف في 
حفظہ) وعلی ھذا لو ززہ ولم یدخل یدیه في الکمین کان لابساً لأنہ لا یتکلف إِذ ذاك فی حفظه وإنما أعاد قوله (والتقدیر في تغطیة 
الرأس) لیبني عليه الفروع. وقوله (ما بیناہ) هو ما قال آو غطی رآسه یوما کاملا. وقوله (ولا خلاف أنە إذا غطی جمیع رأسه) 


(قوله لأن المرء قد یرجع إلی بیته) أقول: فیە کلام ۔ 

(قال المصتف: لأنہ لم بلبسە لبس المخیط) أقول: لبس المخیط أن یحصل بواسطة الخیاطة اشتمال علی البدن واستمساك فأیھما انتفی 
انتفی لبس المخیط (قوله وقوله یعتادہ بعض الناس کالأئراك والأکراد فإنھم یغطون ر٭وسهم بالقلانس الصغار وبعدؤن ذلك رفقاً کاملا) أقول : 
فیه کلام ۔ 


)١(‏ الطْیلسان: من لباس العجم. والجمع طیالسة. 


۲۸۶ کتاب الحج 


عنهء ولو غطی بعض رأسه فالمروی عن أبي حنیفة رحمہ اللہ أنه اعتبر الربع اعتباراً بالحلق والعورۃء وھذا لأن ستر 
البعض استمتاع مقصود یعتادہ بعض الناس؛ وعن أبي یوسف رحم اللہ أنە یعتبر أکثر الرأس اعتباراً للحقیقة (وإذا حلق 
ربع رأسە آو ربع لحیته فصاعداً فعليه دم فان کان أقل من الربع فعليه صدقة) وقال مالك رحمہ الله : لا یجب إلا بحلق 
الکل. وقال الشافعي رحمه اللہ یجب بحلق القلیل اعتباراً بنبات الحرم. ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق کامل لأنه 


الکعبینء وقد ورد النص باإطلاق ذلكء بخلاف الجورب فإنه کالخف فلبسه یوماً موجب للدم (قوله ولو غطی بعض 
رأسه فالمروی عن أبي حنیفة اعتبار الربع) إن بلغ قدر الربع فدام یوما لزمە دم (اعتباراً بالحلق والعورة) حیث یلزم الدم 
بحلق ربع الرأس أو اللحیة وفساد الصلاۃ بکشف ربع العورۃ. وقوله (وھذا لأن ستر البعض استمتاع مقصود یعتادہ بعض 
الناس) یصلح إبداء للجامع : أي العلة التي بھا وجب في حلق الربع الدم وھي الارتفاق بە علی وجه الکمال وإن کان 
ھناك أکمل منە ثابتة فی تخطیة البعض ولذا یعتادہ بعض الناسہ وإنما یعتادہ تحصیلاّ للارتفاق وإلا کان عبثاء وإن کان 
الجامع ھذا فلا یصح اعتبار العورۃ أصلا لانتفاء هذا الجامع . إذ لیس فساد الصلاۃ بانکشاف الربع لذلك بل لعہ کثیراً 
عرفا ولیس الموجب ھذا ھنا٠‏ الا تری أن آبا حنیفة لم یقل بإقامة مة الاکٹر مقام الکل فی الیوم آو اللی الواقم فبھما اامنطبة 
واللبسء لأن النظر هنا لیس إلا لثبوت الارتفاق کاملا وعدم وکذا إذا غطی ربع وجھه أو غطت المرأۃ ربع وجھھا 
(قوله وعن أبي یوسف أنە یعتبر اکٹر الرأس اعتباراً للحقیقة) ولم یذکر لمحمد قولاً۔ ونقل في البدائع عن نوادر ابن 
سماعة عن محمد رحمه اللہ. عین ھذا القولء ولم یحك خلافاً في الأصل. وھذا القول أوجه النظر لأن المعتبر 
الارتفاق الکاملء واعتیاد تغطیة البعض دلیل علی تحصیلە بەء لکن ذلك البعض المعتاد لیس هو الربعء فان ما یفعله 
من نعلم من الیمانیین الذین یلبسون السرقوج یشدّونه تحت الحنك تغطیة البعض الذي هو الاکٹر ٠‏ فإن البادي منھم هو 
الناصیة لیس غیرء ولعل تغطیة مجرد الربع فقط علی وجه یستمسك مما لم یتحقق إلا أن یکون نحو جبیرۃ تشد وحیثذ 
ظھر أن ما عینه جامعاً في الحلق غیر صحیح لن العلة في الأصل حصول الارتفاق کاملدّ بحلق الرہم بدلیل القصد إليه 

علی وج العادةء والثابت في الفرع الاعتیاد بتغطیة البعض الذي هو الأکٹر لا الأقل زس الال مل الا فَاقباس 
یتحد في الأصل والفرعء ولذا لم یعین المصنف رحم اللہ في الفرع سوی مطلق البعض ٠‏ فإن عني بە الربع منعنا وجودہ 
في الفرع. ومن فروع اعتبار الربع ما لو عصب المحرم رأسە بعصابة أو وجھه یوما أو لیلة فعليه صدقة إلا أن یأخذ قدر 
الربع . ولو عصب موضعا اخر من جسدہ لا شيء عليه وإن کثرہ لکن یکرہ من غیر عذر کعقد الإزار وتخلیل الرداء لشبه 
المخیط دو کو دس یش بت حر سا . ولا بس أن یغطي أذنيه وقفاہ 
ومن لحیته ما هو أسفل من الذقن بخلاف فيه وعارضه وذقنه . ولا بااس أن یضع یدہ علی أنفه دون ثوب . وعلی القارن 
في جمیع ما تقدم ان فیە دماً أو صدقة دمان أو صدقتان لما سنذکر (قوله ولنا أن حلق بعض الرأس الخ) ھذا هو الفرق 
الموعود بین حلق الربع وتطییب الربع . وقوله لأنه معتاد صریح في أن الحکم بحصول کمال الارتفاق بذلك البعض 
مستدل عليه بالقصد إليه علی وجه الاعتیادء وقدمنا ما یغني فیەء وممن یفعله بعض الاأتراك والعلویة فإنھم یحلقون 


ظاھرء وقوله (یعتادہ بعض الناس) کالأتراك والأکراد فإِنھم یغطون رءوسهم بالقلانس الصغار ویعدّون ذلك رفقاً کاملاً (وعن أبيٍ 
یوسف أنە یعتبر آکثر الرأس اعتبارا للحقیقة) أي لحقیقة الکثرة؛ إذ حقیقتھا إنما تثبت إذا قابلھا أقل منھا والربع والثلث کثیر حکماً 
لا حقیقة. وقوله (وإذا حلق ربع رأسه) ظاهر (وقال مالك : لا یجب إلا بحلق الکل) عملاً بظاھر قولە تعالی لوا تحلقوا رءوسکم 4 
فإن ال رأآاس اسم للکل (وقال الشافعي : یجب بحلق القلیل) وہو لاٹ شعرات؛ وعلق الحکم باسم الجنس والحکم المعلق باسم 
الجنس یتادی بأدنی ما ینطلق عليه الاسم کما في نبات الحرم (ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق کامل لأنه معتاد) فإن الأتراك 
یحلقون أوساط رءوسھم وبعض العلویة یحلقون نواصیھم لابتغاء الراحة والزینةء والارتفاق الکامل تتکامل بە الجنایة کما تقدم 


کتاب الحج ۲۹ 


معتاد فتتکامل بە الجنایة وتتقاصر فیما دونه بخلاف تطییب ربع العضو لأنه غیر مقصودء وکذا حلق بعض اللحیة معتاد 
بالعراقف وأرض العرب (وإن حلق الرقبة کلھا فعليه دم) لأنه عضو مقصود بالحلق (وإن حلق الإبطین أو اأحدھما فعليه 
دم) لأن کل واحد منھما مقصود بالحلق لدفع الأذی ونیل الراحة فأشبه العانة. ۔ ذکر في الإبطین الحلق ھھنا وفي الأصل 
النتف وھو السنة (وقال أبو یوسف ومحمد) رحمھما الله (إذا حلق عضواً فعليه دم وإن کان أقل فطعام) أ راد به الصدر 


نواصیھم فقطء وکذا حلق بعض اللحیة معتاد بأرض العراق والعرب وبعض أھل المغرب؛ إلا أن في ھذا احتمال ان 
فعلھم للراحة أو الزینة فتعتبر فیە الکفارۃ احتیاطاً لأن ھذہ الکفارۃ مما یحتاط في إِثباتھا بدلیل لزومھا مع الاعذار وقوله 
لأنہ غیر مقصودہ یعني العادة أن کل من مس طیاً لقصد التطیب کماء ورد أو طیب عمم بە یدیه مسج بل ویمسح بفضله 
وو الفنا) ج ہس سور یو وج ترک 
لغایة القلة فی الطیب نفسه فتتقاصر الجنایة فیما دون العضو فتجب الصدقة. ثم ما ذکر من أن في حلق ربع الرأس أ 
اللحیة دماً من غیر خلاف موافق لعامة الکتب وھو المصحح وو وو روہ 
في الجمیع الدم وفي الأقل منە الطعام. وعن أبي یوسف أن في حلق الآکٹر الدم. وعن محمد رحمه الله : یجب الدم 
بحلق العشر لأنه یقدر بە الاشیاء الشرعیة فیقام مقام الکل احتباطاً . ھذا فلو کان أصلع علی ناصیته أقل من ربع شعرھا 
فإنما فی صدفة وکذا لو حلق کل رأسه وما عليه أقل من ربع شعرہ؛ وإن کان عليه قدر ربع شعرہ لو کان شعر رأسه 
کاملا ففیه دم وعلی ھذای یجیء مثله فیمن بلغت لحیته الغایة فی الخفة . وفي المرغیناني: حلق رأسە وأراق دما ثم 
علق لَحت ورای مقام واخد فلوم آس ول خل رآے اولحب زم وکن دنہ ئي مجلسن زاعط قام واحد :رن 
اختلفت المجالس فلکل مجلس موجب جنایتہ فیه عندھما. وعند مخمد دم واحد وإن اختلفت المجالس ما لم یکفر 
للأول؛ وتقدم في الطیب مثله . اعتبرہ ہما لو حلق في مجلس ربع رأسە وفي آخر ربعاً آخر حتی آتمھا في أربعة مجالس 
یلزمه دم واحد اتفاقاً ما لم یکفر للأوّل. والفرق لھما أن هذہ جنایة واحدة وإن تعددت المجالس لاتحاد محلھا وھو 
ال راس . ھذہ فأما ما في مناسك الفارسي من قوله وما سقط من شعرات رأسە ولحیته عند الوضوء لزمه کفٌ من طعام إلا 
أن تزید علی ٹلاٹ شعرات؛ فان بلغ عشراً لزمه دم. وکذا إذا خبز فاحترق ذلك غیر صحیح لما علمت من أن القدر 
الذی یجب فيه الدم هو الربع من کل منھما نعم في الثلاث کف من طعام عن محمدء وھو خلاف ما في فتاوی قاضیخان 
قال: وإن نتف من رأسە أو أنفه أو لحیته شعرات ففي کل شعرة کف من طعامء وفي خزانة الأکمل في خصلة نصف 
صاع (قوله لأنھا عضو مقصود بالحلق) یفعل ذلك کثیر من الناس للراحة والزینة (قوله وإن حلق الإبطین أو أحدھما 
فعليه دم) المعروف ھذا الإطلاق . وفي فتاوي قاضیخان في الإبط إن کان کثیر الشعر یعتبر فیە الربع لوجوب الدم وإلا 


(وتتقاصر فیما دونہ) وفي قولە فتتکامل بە الجنایة إشارة إلی دفع قول مالك فإنه قال بحلق کل الرأس تتکامل الجنایة؛ فآشار إلی 
أن الجنایة تتکامل بالبعض أیضاً. وفي قوله وتتقاصر فیما دونە إشارۃ إلی نفي قول الشافعي رحمہ اللہ إنه یجب الجزاء بالقلیل٠‏ 
فأاشار إلی أن الجنایة في القلیل قاصرۃ فکیف توجب الدم. وأما حلق اللحیة فھو متعارف؛ فإن الأکاسرۃ کانوا یحلقون لحی 
شجعانھم؛ وکذلك الأخذ من اللحیة مقدار الربع ومایشبھه معتاد بالعراق وأرض العرب؛ فکان مقصوداً بالارتفاق کحلق الرأس 

فألحی بە احتیاطاً ل(یجاب الکفارۃ فيی المناسك فإنھا مبنیة علی الاحتیاط حتی وجبت بالأعذار بخلاف تطییب ربع العضو لأنە 
غیر مقصود إذ العادة في الطیب لیست في الاقتصار علی الربع فکان العضو الکامل في الطیب کالریع في الحلق في حق الکفارۃ 
(وإن حلق الرقبة کلھا فعليه دم) لأنه عضو مقصود بالحلق (وإن حلق الإبطین آو أحدھما فعليه دم لأن کل واحد منھما مقصود 
بالحلق لدفع الأذی ونیل الراحة فأشبه العانة) قیل إذا کان کل واحد من الإبطین مقصوداً بالحلق وجب أن یجب بحلقھما دمان . 
وأجیب بأن جنایات المحرم إذا کانت من نوع واحد یجب فیھا ضمان واحدہ الا تری أنە إذا أزال شعر جمیع بدنە بالتنر ر لم یلزمه 
إلا دم واحد (ذکر في الإبطین الحلق ھھنا) یعني في الجامع الصغیر (وفي الاأصل) أي المبسوط (والنتف وھو السنة) بخلاف 


۰ کتاب الحج 


والساق وما أشبہ ذلك؛ لأنه مقصود بطریق التنوّر فتتکامل بحلق کله وتتقاصر عند حلق بعضه (وإن أخذ من شاربه 
فعليه) طعام (حکومة عدل) ومعناہ أنه ینظر أن هذا المأخوذ کم یکون من ربع اللحیة فیجب عليه الطعام بحسب ذلك؛ 


فالأکٹر (قوله وقال أبو بوسف ونعدا من ور انا ہن لات أبي حنیفة بل لأن الروایة في ذلك محفوظة 
عنھما. وقولە راد بە الساق والصدر وما أشبه ذلك تفسیر المراد بما هو أخص من مؤدی اللفظ لیخرج بذلك الرأاس 
واللحیة فإن في الربع من کل منھا الدمء بخلاف ھذہ الأعضاء والفارق العادةء ثم جعلە الصدر والساق مقصودین 
بالحلق موافق لجامع فخر الإسلام مخالف لما في المبسوط ففيه متی حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دمء وإن حلق 
ما لیس بمقصود فصدقه؛ ثم قال: ومما لیس بمقصود حلق شعر الصدر والساق؛ ومما ہو مقصود حلق الرأس 
والإبطین وھذا أوجھ . وقولە لأنه مقصود بطریق التنوّر مدفوع بأن القصد إلی حلقھما إنما هو فی ضمن غیرھما إذ لیست 
العادة تنویر الساق وحدہ بل تنویر المجموع من الصلب إلی القدم فکان بعض المقصود بالحلق. نعم کثیرا ما یعتادون 
تنویر الفخذ مع ما فوقه دون الساق وقد یقتصر علی العانة أو مع الصلب؛ وإنما یفعل ہذا للحاجةء أما الساق وحدہ 
فلاء فالحق أن یجب في کل منھما الصدقةء واعلم أنه یجمع المتفرق في الحلق کما في الطیب (قوله فإن أخذ من 
شاربەہ) ار ایر لا خل (سل می گرڈ مرن بام رش لے لاخرد تم نام اللحیة فیجب 
بحسابه فإن کان مثل ربع ربعھا لزمه قیمة ربع الشاۃ أو ثمنھا فٹمٹھا وھکذاء وفي المبسوط خلاف ھذا قال: ولم یذکر 
في الکتاب ما إذا حلق شاربه؛ وإنما ذکر إذا أخذ من شاربه فعليه الصدقةء فمن أصحابنا من یقول: إذا حلق شاربه 
یلزمه الدم لأنه مقصود بالحلق تفعله الصوفیة وغیرھم؛ والأصح أنە لا یلزمہ الدم لأنه طرف من اللحیة وو مع اللحیة 
کعضو واحد وإذا کان الکل عضواً واحداً لا یجب بما دون الربع منە الدم والشارب دون الربع من اللحیة فتکفیە الصدقة 
في حلقه اھ. وما في الھدایة إنما یظھر تفریعه علی قول محمد في تطییب بعض العضو حیث قال: یجب بقدرہ من 
الدمء أما علی ما عرف من جادّة ظاھر المذھب وھو أن ما لم یجب فيه الدم تجب فيه الصدقة مقدرۃ بنصف صاع إلا 
فیما یسنٹنی فلاء ثم علی تقدیر التفریع علی قول محمد فالواجب أن ینظر إلی نسبة المأخوذ من ربع اللحیة معتبراً معھا 
الشارب کما یفیدہ ما في المبسوط من کون الشارب طرفاً من اللحیة هو معھا عضو واحد لا أنه ینسب إلی ربع اللحیة 
غیر معتبر الشارب معھاء فعلی هذا إنما یجب ربع قیمة الشاۃ إذا بلغ المأخوذ من الشارب ربع المجموع من اللحیة مع 


العائةء فإن السنة فیھا الحلق لما جاء في الحدیث (عشر من الفطرۃ؛ منھا الاستحداد٤‏ وتفسیرہ حلق العانة بالحدید (وقال أہو 
بوسف ومحمد : إذا حلق عضواً فعليه دم) قیل : قولھما بیان لقول أبي حنیفة رحمه اللہ لا أنه خالفھما في ذلك؛ وإنما خصا بالذکر 
لأن الروایة محفوظة عنھما ۔ وقوله (أراد بە) أي بقوله عضواً (الصدر والساق وما أشبه ذلك) مثل الفخذ والعضد فإن قیل : الجنایة 
بالحلق إنما تتکامل إذا کان العضو مقصوداً بالحلق وما ذکرتم لیس کذلك . قلت : ھذا الذي ذکرت هو ما ذکر في المبسوط . قال 
بعد ما ذکر حلق الرأاس : م الأصل بعد ہذا آنه متی حلق عضواً مقصوداً بالحلق من ہدنه قبل آوان التحلل فعليه دم وإن حلق ما 
لیس بمقصود فعليه صدقة ثم قال: ومما لیس بمقصود حلق شعر الصدر والساق؛ ولکن المصنف ذکر ما هو الموافق لروایة 
الجامع الصغیر لفخر الإسلام نظراً إلی أنه مقصود بالتنور: أي إزالته بالنورۃء ولا فرق عند الأئمة الأربعة في إزالة الشعر بن 
الحلق والنتف والتنور فکانت الجنایة بحلق کله کاملة وبحلق بعضه قاصرة. وقوله (وإن أآخذ من شاربه) ظاھر . وقیل الشارب 
عضو مقصود بالحلق؛ فإن من عادة بعض الناس حلق الشارب دون اللحیةء فکان الواجب تکامل الجنایة بحلقه وأجیب بأنه مم 
اللحیة في الحقیقة عضو واحد لاتصال البعض بالبعض فلا یجعل في حکم أعضاء متفرقة کالرأس: فإن من العلویة من عادته حلق 


(قال المصنف : أراد بە الصدر والساق) أقول : تفسیر للمراد ہما ہو اأخص من مؤدی اللفظ لیخرج بذلك الرأس واللحیة فإن في الربع من 
کل منھما الدم بخلاف ھذہ الأعضاء والفارق العادۃء ثم جعلە الصدر والساق مقصودین بالحلق موافق لجامع فخر الإسلام مخالف لما فيی 
المبسوط: ففيه متی حلق عضواً مقصوداً بالحلق فعليه دم وإن حلق ما لیس بمقصود فصدقة ۔ 


کتاب الحج ۳۱ 


حتی لو کان مثل مثل ربع الربم تلزمہ قیمة ربع الشاۃء ولفظة الأخذ من الشارب تدل علی أنە هو السنة فيه دون الحلقء 
والسنة أن یقص حتی یوازي اللإطار . قال (وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنیفة) رحمه اللہ (وقالا: : عليه 

صدقة) لأنە إنما بحلق لاجل الحجامة وھي لیست من المحظورات فکذا ما یکون وسیلة إلیھاء ء إلا أن فیه إزالة شيء من 
التفث فتجب الصدقة. ولأبي حنیفة رحمه الله أن حلقه مقصود لأنه لا یتوسل إلی المقصود إِلا بە وقد وجد إزالة التفثٹ 


الشارب لا دونه وإذا أخذ المحرم من شارب حلال أطعم ما شاء (قوله ولفظة الأخذ تدل علی أنە هو السنة فیه دون 
الحلق) یشیر إلی خلاف ما ذکر الطحاوي في شرح الأثار حیث قال: القص حسن: وتفسیرہ أن یقص حتی ینتنقص عن 
الاطار وو بکسر الھمزة ملتقی الجلدۃ واللحم من الشفةء وکلام المصنف علی أن یحاذیه. ثم قال الطحاوي: والحلق 
احسن؛ وہذا قول أبي حنیفة وأبي یوسف ومحمد والمذھب عند بعض المتأاخرین من مشایخنا أن السنة القص اھہ. 
فالمصنف إن حکم بکون المذھب القص أخذا من لفظ الأخذ في الجامع الصغیر فھو أعم ویو سی و 
والذي لیس أخذ هو النتف فإن ادعی أنە المتبادر لکثرۃ استعماله فيه منعناہء وإن سلم فلیس المقصود في الجامع هنا 

بیان أن السنة هو القص أولاً بل بیان ما في إزالة الشعر علی المحرمء ألا تری أنە ذکر في الإبط الحلق ولم یذکر کون 
المذھب فيه استنان الحلقء فعلم أن المقصود ذکر ما یفید الإزالة بأيّ طریق حصلت لتعیین حکمە؛ وأما الحدیث وھو 
قوله عليه الصلاۃ والسلام (خمس من الفطرۃ: الختانء والاستحدادء وقص الشارب؛ وتقلیم الأظفار ونتف 
الأباط'''٤‏ فلا ینافي ما یریدہ بلفظ الحلق فإن المراد منە المبالغة في الاستثصال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في 
الصحیحین ھ أحفوا الشوارب'''؛ وو المبالغة في القطعء وبأي شيء حصل حصل المقصود غیر أنە بالحلق بالموسی 
آیسر منە بالمقصة وقد یکون بالمقصة أیضاً مثلهء وذلك بخاص منھا یضع للشارب فقط . فقول الطحاوي: الحلق 
أحسن من القص یرید القص الذي لم یبلغ ذلك المبلغ في المبالغةء فإن عند أھل الصناعة قصا یسمونه قص حلاقة (قوله 
لأنە لا یتوسل إلی المقصود د إلا بە) یفید أنه إذا لم تترتب الحجامة علی حلق موضع المحاجم لا یجب الدم لأنه آفاد أن 
کونە مقصوداً إنما هو للتوسل بە إلی الحجامة فإذا لم تعقبه الحجامة لم یقع وسیلة فلم یکن مقصوداً فلا یجب إِلا الصدقة . 
وعبارة شرح الکنز واضحة في ذلك حیث قال في دلیلھما: ولأنه قلیل فلا یوجب الدمء کما إذا حلقه لغیر الحجامةء 


مقدم الرأس وذلك لا یدل علی أن کله لیس بعضو واحدء وقوله (تدل علی أنه هو السنة فیه دون الحلق) هو المذھب عند بعض 
المتأآخرین من مشایخنا لما روي عن النبي قٌِ أنه قال اعشرۃ من فطرتي وفطرة إبراھیم خلیل الرحمن وذکر من جملتھا قص 
الشارب؛ وقوله (حتی یوازي الإطار) قال في المغرب: إطار الشفة ملتقی جلدتھا ولحمتھا مستعار من إطار المنخل والاف . قال 
(وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم) المراد بالمحاجم هھنا جمع محجم اسم آلة من الحجامة بدلیل ذکر اسم الموضع فلا یصح أنِ 
یکون جمع محجم بفتح المیم اسم موضع من الحجامةء ودلیلھما ظاھر . ۔ وأما دلیل آبي حنیفة ففيه اشتباہ لأنہ جعل حلقه مقصوداً 
ووسیلة وھما متنافیانء وأجیب بأنە لم یقل بأن حلقه مقصود لذاته بل قال مقصودا٘ء وما لا یتم المقصود لذاتە إلا بە فھو مقصود؛ 


٣۲۸۳ ۲۳۹/۲ وآحمد‎ ٥٥ ء۱٤٢١ والنسائي‎ ۲۷٥٢ والترمذي‎ ٥٦۱۹۸ وآبو داود‎ ۲٢۷ ومسلم‎ 1٢۹۲ و‎ ٦۸۹۱ صحیح. أخرجہ البخاري ۰۸۸۹ و‎ )١( 
کلھم عن الزھري عن ابن المسیب عن أَبي ھریرۃ مرفوعاً وھذا إسناد کالشمس . والاستحداد: استعمال الحدیدۃ في العانة:‎ 1٦١٦ والطیالسي‎ ٠ 
. آفادہ السندي‎ 

(٢)‏ صحیح ۔ . آخرجہ البخاريی ١٦۸۹۲‏ ومسلم ۹ والترمذي ۲۷٦۳‏ والنسائيی ۱ رأحمد ۱٦/١‏ کلھم من حدیث ابن عمر۔ خالفوا المشرکین؛ 
ووفروا اللمی؛ واحفوا الشوارب . 
کان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض علی لحیته فما فضل أخذ . ھذا لفظ البخاري ۔ 
ولفظ مسلم والباقین : اُحفوا الشوارب؛ وأعفوا اللحی. 
وأ حرج البخاري ١۸۹۳‏ من حدیث ابن عمر بلفظ : أنھکوا الشوارب؛ وأعفوا اللحی. وبنحوہ ہ بو داود ٦٦۹۹‏ وورد من حدیث أبي ھریرۃ بنحوہ 
أخرجه مسلم گمدڈ 


فائدة: جاء في فتح الباري ۳٣۷/۰‏ ما ملخصه: قال النووي: المختار قصں الشارب حتی یبدو طرف الشفةء ولا یحفه من أصله. وقال اللووي في ے 


۳۳٣‏ کتاب الحج 


عن عضو کامل فیجب الام (وإن حلق راس محرم بأمرہ أو بغیر أمرہ فعلی الحالق الصدقة وعلی المحلوق دم) وقال 
الشافعيی رحمہ اللہ : لا یجب إن کان ؛ بغیر أمرہ بأن کان نائماً لأن من أصلە أُن الإکراہ یخرج المکرہ من أن یکون مؤاخذاً 
بحکم الفعل والنوم أبلغ منه. وعندنا بسبب النوم والإکراہ ینتفي المأئم دون الحکم وقد تقرر سببەء وھو ما نال من 


وفي دلیله أن حلقه لمن یحتجم مقصود وہو المعتبر بخلاف الحلق لغیرھاء فظھر لك أن الترکیب الصالح في وجه 
قولھما عبارۃ شرح الکنز؛ بخلاف ترکیب الکتاب حیث قال: الحجامة لیست بمحظورۃء فکذا ما یکون وسیلة إلیھا فإنه 
یفید نفي حظر ھذا الحلق للحجامة إذ لا تفعل الحجامة إلا للحاجة إلی تنقیص الدم فلا یکون الحلق محظوراء ولازم 
هذا لیس إلا عدم وجوب الصدقة عینا بل یتخیر بین ذلك والصومء ولیس المقصود ھذا بل لزوم الصدقة عینأ بمعنی عدم 
دخول الدم في کفارۃ ہذا الحلق خلافاً لأبي حنیفةء وعدم الحظر لا یستلزمه وقوله في وجه قول أبي حنیفة رحم الله 
یی تر سشورہ وس رت ہووت رھ فور یرس پر ہش ھ۔ رس محرم) الفاعل 

ضمیر المخرم لأن الضمائر في الأفعال کلھا مثل فان خضب رآأسە بالحناءء فإن ادّھن بزیت وإن لیس ثوباً مخیطاً أو 
غطی رأسە للمحرم بعد ما صرح بە في أول الباب إذ قال إذا تطیب المحرم ولھذا قال بعدہ وکذا إذا کان الحالق حلالاً لا 
یختلف الجواب في المحلوق رأسه؛ إلا أن ت تعیین المحلوق رأسە بنفي اختلاف الجواب غیر مفید . والحاصل أنه إما أُن 
یکونا محرمین أو حلالینء أو الحالق محرماً زانمخارق رأسه حلالاً أو قلبەء وفي کل الصور علی الحالق صدقه إلا ان 
یکونا حلالین وعلی المحلوق دم إلا أن یکون حلالاً ولا یتخیر فیه وإن کان بغیر إرادته بان یکون مکرھاً أو نائماً لأنه 
و شراہو سی یی یں سرو و ین پو رر بت 
بین لا تحلقوا حتی تجلوا وبین لا تعضدوا شجر الحرمء فإذا استحق ق الشجر نفسه الأمن من ھذہ العبارةۃ استحق الشعر 
أيضاً الأمن فیجب بتفویته الکفارۃ بالصدقةء وإذا حلق المحرم رأس حلال فالارتفاق الحاصل لە برفع تفث غیرہء إذ لا 


وإن کان لغیرہ فلا تنافي بینھما وسر ستوس یو عدہ . وقوله (عن عضو کامل) یعني 
أن هذا الموضع في حق الحجامة عضو کامل؛ قوله (وإن حلق) یعني المحرم (رأس محرم بأمرہ آو بغیر أمرہ) الحالق والمحلوق 
رأسه إما أن یکون حلالین أو محرمین؛ لو وت مب می تہ ہس فالأول لا کلام فی والثاني علی 
الحالق فيه صدقة سواء حلق بأمر المحلوق أو بغیر أمرہء خلافاً للشافعي فیھما فإنه یقول: لا شيء علی الحالق مطلقاً لأن 
الموجب هو الارتفاق وھو لا یتحقق بحلق شعر غیرہ؛ ولا علی المحلوق (إذا کان بغیر أمرہ بأن کان نائماً لأن من أصله أن الاکراہ 
یخرج المکرہ من المؤاخذة بحکم الفعل والنوم أبلغ منه) لأن القصد یفسد باکراہ وینعدم بالنوم؛ وقلنا في الحالق : إن إزالة ما ینمو 
من بدن الإنسان من محظورات الإحرام لاستحقاقه الأنسان بمنزلة نبات الحرمء وتناول محظورات الإحرام یوجب الجزاء سواء 
کان في:بدنە أو في غیر بدنه کما في نبات الحرم فلا یفترق الحال بین شعرہ وشعر غیرہہ إلا ان الجنایة في شعرہ متکاملة فیلزما فیه 
الام وفي غیرہ الصدقةء وفي المحلوق رأسه تقرر السبب وھو نیل الراحة والزینة وذلك یوجب الدم والنوم والإکراہ لا یصلحان 
مانعین لأن المأئم ینتفي بھا دون الحکم . قیل : ذکر المصنف هھنا أن بحلق الشعر تحصل الزینة فتجب الکفارۃء وذکر في الدیات 
من ھذا الکتاب أن في شعر الرأس الدیة لأنه یفوت بە منفعة الجمال وذلك تناقض لآن الجمال هو الزینة . وأجیب بأنه جمال من 
حیث الخلقة ولھذا یتکلف عادمه في سترہء ویحصل بحلقه زینة إزالة الشعث والتفلء وإذا اختلفت الجهة زال التناقضء وقوله 
سے شر المھذب: ھذامذھبنا. 

وقال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ھذا الامر نضَاً. ورأینا أصحابە المزني والربیع یحفون. وکان أبو حنیفة وأصحابە یقولون: الإحفاء أفضل من 

التق : 

آٌٗسسھسر امس سس سکس ھت 

ضربا. وقال فیمن یحلق شاربە : ھذہ بدعة ظھرت في الناس ۔ 

وقال الائرم کان أحمد یحفي شاربه ونص علی أنە أولی من القص ۔ 

وذھب الطبري إلی التخییر في ذلك. ویرجح قول الطبري في ثبوت کلا الآمرین اھ 

ونقل ابن الھمام عن الطحاوي قولە : والمذھب عند بعض المتأخرین من مشایختا أن السنة القص ۔ وھذا ما تمیل إليه النفس والل تعالی اأعلم. 


ےھ 
ا ا 


کتاب الحج اك 


الراحة والزینة فیلزمه الدم حتماء بخلاف المضطر حیث یتخیر لن الافة ناك سماویة وهھنا من العباد ثم لا یرجع 
المحلوق رأسە علی الحالق لان الدم إنما لزمه بما نال من الراحة فصار کالمغرور في حق العقرء وکذا إذا الحالق 
حلالاً لا یختلف الجواب فی حق المحلوق رأسہ وأما الحالق تلزمه الصدقة في مسألتنا فی الوجھین . وقال الشافعي 


شك في تاأذي الإنسان بتفث غیرہ یجدہ من رأی ثائر الرأس شعثھا وسخ الثوب تفل الرائحة وما سن غسل الجمعة بل 
ما کان واجباً إلا لذلك التاذي إلا أنه دون التاأذي بتفث نفسە فقصرت الجنایة فوجبت الصدقة . والمصنف أجری الوجه 
الأول في ھذاء وقد یمنع بأن استحقاق الشعر الأمن إنما هو بالنسبة إلی من قام بە الإحرام حالقاً أو محلوقاًء فإن خطاب 
لا تحلقوا للمحرمین فلذا خصصنا به الأول ۔ بقي ان المحرم إذا حلق راأس المحرم اجتمع فیه تفویت الامن المستحق 
والارتفاق بإزالة تفث غیرہء وقد کان کل منھما بانفرادہ موجباً للصدقةء فربما یقال تتکامل الجنایة بھذا الاجتماع 
فتقضي وجوب الدم علی الحالق کما قال أبو حنیفة في الادھان بالزیت البحت حیث أوجب الدم لاجتماع أمور لو انفرد 
کل منھا لم یوجبە کتلیین الشعر وأصالته للطیب وقتل الھوام فتکاملت الجنایة بھذہ الجملة فوجب الدم . وتقریر الخلاف 
مع الشافعي ظاہر من الکتاب؛ فمبنی عدم إلزام المحرم شیئاً اذا کان غیر مختار بالتقدم غیر مرة في الصلاۃ والصوم من 
أن عدمه یسقط الحکم عندہ وعندنا لا۔ ومبنی عدمه عندہ علی الحالق مطلقاً عدم الموجب؛ أما إن کان حلالاً فاأن 
الحلق غیر محرّم عليهء وإن کان محرماً فکذلك لن الارتفاق لم یحصل لە وو الموجب عليه فإن قیل : قد باشر أمراً 
محظوراً وو إعانة المحلوق المحرم علی المعصیة إن کان باختیارہ وبغیر اختیارہ أولی ۔ قلنا: المعاصي إنما هي أسباب 
لعقوبة الإحلالء ولیس کل معصیة توجب جزاء في أحکام الدنیا إلا بالنص وھو منتف في الحالق فنقول: أما الحلال 
فألحقناء بقاطع شجر الحرم بجامع تفویت أمن مستحق مستعقب للجزاء . والواجب اتباع الدلیل لا بقید کونە نصاً ۔ وأما 
المحرم فلان المؤثر للجزاء في حقه هو نیل الآارتفاق بقضاء العفثء فإن کان علی وجه الکمال کان الجزاء دماً وإلا 
فصدقه. وقید الإضافة إلی نفسه ملغی إذا لم یثبت اعتبارہ وعقلیة استقلال ما سواہ ثابتة. والحاصل أن نفسه محل 
والمحل لا یدخل في التعلیل وإلا امتنع القیاس ۔۔فالاصل إلغاء المحال إلا أن یدل علی قصد تخصیص الحکم بە دلیل لا 
مرڈذل؛ خصوصاً إذا لم یتوقف عليه مناسبة المناسب فیتعدی من نفسه إلی غیرہ إذا وُجد فیه تمام المؤثر وقصورھا ردّھا 
إلی الصدقة . وقد یقال: مباشرۃ الفعل الذي بە قضاء التفث إن کان جزء العلة ولو حکما بأن یأذن المحرم في حلق رأسهہ 
لزم عدم الجزاء علی النائم بحلق رأسە وإلا لزم الجزاء إذا نظر إلی ذي زینة مفضی التفث٠‏ فإن اختیر الثاني وادعی أن 
الارتفاق لا یحصل بمجرد رؤیة کما قلنا بنفي الجزاء في مجرد اللبس لذلك عکرہ ما لو فرض طولھا یوماً مع محادثتہ 
وصحبته واستنشاق طیبهء ولو کان إلی شيء لقلت باختیار الأول ونفي الجزاء عن النائم والمکرہ؛ ولا یلزمني ھذا في 
کل موضع کالصلاةۃ وغیرھا لأن الفساد فیھا مثلا علق بمجرد وجود الکلام مثلّء وھنا قد فرض تعلیق الجزاء بالارتفاق 
الکائن عن مباشرۃ السبب ولو حکماً (قوله فصار کالمغرور) یعني کما لا یرجع بالعقر”' مَنْ ََهُ بحریة من تزوج بھا إذا 
ظھرت أمة بعد الدخول لآن بدله وھو ما ناله من اللذة والراحة حصل للمغرور فیکون البدل الآخر عليه دون الغانز 


(بخلاف المضطر) متصل بقوله حتماً: أي بخلاف المحرم المضطر إلی حلق رأسە؛ فإنە إذا حلقه یخیر إِن شاء ذبح شاۃ وإن شاء 
تصدق علی ستة مساکین وإن شاء صام ثلائة أیام (لآن الاّیة ھنالك سماویةء وفي صورۃ النزاع من العباد ٹم المحلوق رأسه لا برجع 
علی الخالق بما وجب عليه من الدم) وقال بعض العلماء : یرجع لأنه هو الذي أوقعه في هذہ العھدة فکأنہ اأخذ هذا القدر من مالە. 
مو شر و وی سا وی سی تو سی اد تہ و نہیں شر ری مج ہیں 
البضع . وقوله (وکذا إذا کان الحالق حلالا) هو الوجه الثالث من الأقسام العقلیة ولیس فيه علی الخالق شيء بالاتفاق وفيی 


)١(‏ العقر: بضم العین. صداق المرأۃ إذا أنیت بشبھة. 
شرح فتح القدیر/ج٣/م۳‏ 


۳٣‏ کتاب الحج 


رحمه اللہ : لا شيء عليه وعلی ھذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس حلال. لە أن معنی الارتفاق لا یتحقق بحلق شعر 
غیرہ وھو الموجب . ولنا أن إزالة ما ینمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام لاستحقاقہ الأمان بمنزلة نبات الحرم 
فلا یفترق الحال بین شعرہ وشعر غیرہ إلا أن کمال الجنایة في شعرہ (فإن أخذ من شارب حلال أو قلم أظافیرہ أطعم ما 
شاء) والوجه فيه ما بینا. ولا یعری عن نوع ارتفاق لأنه یتاذی بتفث غیرہ وإن کان أقل من التأذي بتفث نفسه فیلزمهہ 
الطعام (وإن قص أظافیر یدیه ورجلیه فعليه دم) لأنه من المحظورات لما فيه من قضاء التفث وإزالة ما ینمو من البدنء 
فإذا قامھا کلھا فھو ارتفاق کامل فیلزمه الدمء ولا یزاد علی دم إن حصل في مجلس واحد لأن الجنایة من نوع واحد 
فإن کان في مجالس فکذلك عند محمد رحمہ اللہ لأآن مبناھا علی التداخل فأشبه کفارة الفطر إلا إذا تخللت الکفارۃ 


کذلك لا یرجع المحلوق رأسە علی الحالق بغیر إذن لأن سببە اختص بە (قوله فإن أآخذ من شارب حلال أو قلم أظافیرہ 
اطعم ما شاء) أما في الشارب فلا شكء وأما في قلم الأظافیر فمخالف لما في المبسوط؛ فأصل الجواب فيی قص 
الأظفار هنا کالجواب في الحلق؛ وفي المحیط أیضاً قال: عليه صدقة. ھذا وعن محمد روایة لا یضمن في قص 
الأظفار واعلم أن صریح عبارۃ الأصل في المبسوط. وفي الکافي للحاکم في الحالق ھکذا: وإن حلق المحرم راس 
حلال تصدق بشيءء وإذا حلق المحرم رأس محرم آخر بأمرہ أو بغیر أمرہ فعلی المحلوق دم وعلی الحالق صدقة اھ. 
وھذہ العبارة إنما تقتضي لزوم الصدقة المقدرةۃ بنصف صاع فیما إذا حلق رأس محرم وأما في الحلال فتقتضي أن 
یطعم: أي شيٍء شاء کقولھم : من قتل قملة أو جرادۃ تصدق بما شاءء وإرادة المقدرة في عرف إطلاقھم أن یذکر لفظ 
صدقة فقطء والله أعلم بحقیقة الحال. ثم بعد التفصیل المذکور فی الحالق قال: والجواب في قص الأظفار کالجواب 

في الحلق وإن کان ما ذکرناہ أنه مقتضی عرفھم في التعبیر واقعا فیکون ذلك الفصیل أیضاً جاریاً في قص الأظفار 
سر ونس الصورۃ في قلم أظفار الحلال (قوله فإن قص آظافیر یدیه ورجلیە فعليه دم) لأنه أکمل 
رق کرت اف ارت ید راخب ارفاقکابل ید الام ابغار خی العل نی مان داد کایین کل الاب 
و شعر کل البدن في مجلس لا یوجب غیر دم واحد (فإن کان في مجالس فکذا عند محمد) أي دم واحد لأن مبنيی 
هذہ الکفارۃ علی التداخل حتی لزم المحرم بقتل صید الحرم قیمة واحدة مع الجنایة علی اللإحرام والحرم فأشبھت کفارۃ 
الفطر في رمضان في أنه إذا تکررت الجنایات بالفطر ولم یکفر لواحدة منھا لزمه کفارة واحدةء وإن کفر للسابقة کفر 


المحلوق الخلاف المذکور. وقوله (في مسثلتنا) أراد بە ما إذا کان الخالق محرماً. وقوله (في الوجھین) أراد بە ما کان بأمرہ أو 
بغیر أمرہ. وقولە (فإن أخذ) یعني المحرم (من شارب حلال أو قص أظافیرہ أطعم ما شاء والوجه فيه ما بینا) یعني قوله: إن إزالة ما 
ینمو من بدن اللإنسان من محظورات اللإحرام . وقوله (ولا یعری عن نوع ارتفاق) إشارۃ إلی الجواب عما قال الشافعي رحمہ الله 
حلق رأس غیرہ والأخذ من شاربە بمنزلة أن یلبس غیرہ مخیطاً في عدم ارتفاقہ فکما لا یجب في الإلباس عليه شيء فکذلك 
هھناء وذلك لأن فيی الحلق وأخذ الشارب ارتفاقاً لە لأن الڑإنسان یتاذی بتفث غیرہء ولیس في إلباس المخیط ذلك لکن التاأذي 
بتفث غیرہ أقل من التأذي یتفٹ نفسه (فیلزمہ الطعام) وقوله (وإن قص) أي المحرم (أظافیر یدیه ورجليه):ظاھر . وفوله (لآأن 
الجنایة من نوع واحد) یعني تسمیة ومعنی؛ أما تسمیة فلان الکل یسمی قصاًء وأما معنی فلان الارتفاق من حیث القص وھو شيء 
واحد . وقوله (لأن مبناھا علی التداخل) یعني أن المحرم إذا قتل صید الحرم یکفیه قیمة واحدة وإن کانت الجنایة فی حق الحرم 
والإحرام جمیعاً فکان مبناھا علی ذلك (فأشبه کفارۃ الفطر) وھما یقولان : کفارة الإحرام معنی العبادة فیھا غالب بدلیل أنھا تجب 
علی المعذور کالمکرہ والنائم والمخطیء والناسي والمضطرء وبالنظر إلی ذلك لا تتداخل فقلنا بتقید التداخل باتحاد المجلس 
لأنه إذا کان فيٴمجلس واحد فالمقصود واحد والمحال مختلفة فرجحنا اتحاد المقصود بوجود الجامع وھو المجلس؛ وأما إذا 
اختلفت المجالس فیترجح جانب اختلاف المحال ویلزم لکل واحد دم عملا بالوجھین؛ فإن قیل : الجنایات إذا کانت من جنس 


(قوله بمنزلة أن یلبس غیرہ مخیطاً في عدم ارتفاقہ؛ فکما لا یجب علیہ في الإلباس شيء فکذلك عھنا) أقول: وجوابە أن الفارق ظاھر 
لان بمجرد لیس المخیط لا یلزمه شيء بل بدوامه یوما ولدوامه حکم الابتداء فیکون في إبقائہ عليه مقصرا بخلاف الحلق۔ 


ہن 


کتاب الحج ٥‏ 


لارتفاع الاولی بالتکفیر . وعلی قول أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ: ت تجب أربعة دماء إِن قلم فی کل مجلس یدا آو 
رجلا لأن الغالب فیه معنی العبادة فیتقید التداخل باتحاد المجلس کما فيی ْ۲ السجدۃ (وإن قص یداً أو رجلا فعليه دم) 
إقامة للرہ بع مقام الکل کما في الحلق (وإن قص أقل من خمسة أظافیر فعليه صدقة) معناہ تجب بکل ظفر صدقة . وقال 
زفر رحمہ الله : : یجب الدم بقص ثلائة مٹھاء وھو قول آبي حتیفة الاول لأن في أظافیر الید الواحدة دعاً والٹلاٹ اکٹرھا: 
وجه المذکور في الکتاب أن أظافیر کف واحد أقل ما یجب الدم بقلمه وقد أقمناھا مقام الکل فلا یقام أکثرھا مقام کلھا 


حقة کذا هنا (قوله وعلی قول أبي حنیفة وأبي یوسف عليه أربعة دماء إن قص في کل مجلس طرفاً من اربعتہ لأن 
الغالب فیه معنی العبادة) خرج الجواب عن کفارۃ الإفطار فیتقید التداخل باتحاد المجلس: غیر أنه لا بڈ من إثبات ھذہ 
المقدمةء والمثبت لھا لزوم الکفارة شرعاً مع الأعذار. ومن المعلوم أن الأعذار مسقطة للعقوبات؛ وعلی ھذا فلا 
یخفی أنْ لازم ترجح معنی العبادة عدم التداخل لأنە اللائق بالجودء إلا أن یوجبە موجب آخر کما أوجبە في آي السجدة 
لزوم الحرج لو لم یعتبر ولا موجب هھنا. والإلحاق باي السجدۃ في الکتاب إنما هو في تقید التداخل بالمجلس لا فيی 
إثبات التداخل نفسە وإلا کان بلا جامع لأن موجبه في الأصل: أعني آي السجدۃ لزوم الحرج؛ وذلك لن العادة مستمرۃ 
بتکرار الأیات للدرایة والدراسة والتدبر للاتعاظ للحاجة إلی ذلكء فلو لم یتداخل لزم الحرجء غیر أن ما تندفع ھذہ 
الحاجات بە من التکرار یکون غالبا فی مجلس واحد فتقید التداخل بە ولیس سبب لزوم الحرج لولا التداخل ھنا 
قائماء إذ لا داعي لمن أراد قص أظفار یدیه ورجلیە وق ای لی للا مان سرن لف تار جازم 
بتقدیر عدم التداخل علی تقدیر قص کل طرف في مجلس فلا یثبت یثبت ھذا الحکم إلا أُن یکون فيه إجماع وفي المبسوط: 
لو تس(إ یرنہ کر الاخری نی مستی اکا مرادے راماا خاع تا بل افنرتاز یعس 
امرأة واحدة أو نسوۃ فعليه دم واحدء وإن اختلفت المجالس یلزمه لکل مجلس موجب جنایته فیه عندھما۔ وقال 
محمد: عليه دم واحد في تعدد المجالس أیضاً ما لم یکفر عن الأولی وتقدم نظیرہ في الطیب اعتبرہ بما لو حلق فيی 
مجلس واحد ربع رأسە ثم في مجلس آخر ربعه ٹم وٹم حتی حلق کلە في أربعة مجالس یلزمه دم واحد اتفاقاً ما لم یکفر 
للاڈول . والفرق لھما أن الجنایةٴ في الحلق واحدۃ لاتحاد محلھا وھو الرأس (قوله إقامة للربع مقام الکل کما في الحلق) 
أي حلق الرأس واللحیة لأن حلق ربع غیرھما من الأعضاء إنما فیه الصدقة . فإن قیل : إلحاق الربع من الرأس بکلە بناء 
علی أنه معتاد والمعتاد في قلم الأظفار لیس الاقتصار علی طرف واحد فکیف ھذا الإلحاق مع انتفاء الجامع؟ فالجواب 
ان الجامع إنما هو کمال الارتفاق لا الاعتیادء إلا أنه لما کان قد یتردد في حصوله بحلق ربع الرأس أثبته بالعادة إذ 


واحد لا تتعدد الکفارة کما إذا حلق رأسه فی مجالس مختلفة فإن عليه کفارۃ واحدة لذلكء فالجواب أن مھنا اتحاد المقصود 
واتحاد المحل وکذا اختلافھماء فمتی اتحد الجمیع لزمہ کفارۃ واحدۃ بلا خلاف بینھم؛ ومتی اختلف الجمیع لزمه الکفارۃ 
متعدّدةء ومتی اتحد المقصود واختلف المحال؛ فإن اتحد المجلس تقوٌی جانب الاتحاد فلزمه کفارۃ واحدةء ومتی اختلف 
المجلس تقوی جانب الاختلاف وتعددت الکفارة فإذا عرفت ھذا ظھر لزوم التعدد فیما نحن فيه عند اختلاف المجلس ولزوم 
الوحدة عند اتحادہ ولا یلزم حلق الرأس عليه لان المحل متحد والمقصود کذلك بخلاف محل التزاع لأن المحال فيه مختلفة 
ولا یشکل بحلق الإبطین فإن المقصود متحد والمحال مختلفةء ولا یختلف الحال في اتحاد الجزاء بین ما کان المجلس متحداً أو 
مختلفاً لان ذلك لا روایة فیەء ولأن کانت فثمة ما یوجب اتحاد المحال وھو التنویرہ فإنہ لو نؤر جمیع البدن یلزمه إلا کفارة 
واحدة وقد تقدم أن الحلق مثل التنویر ولیس في صورۃ النزاع ما یجعلھا کذلك . وقوله (وإن قص یداً أو رجلا) ظاہر. وقولہ 
(وجه المذکور في الکتاب) أي القدوري (أن آظافیر کف واحد أقل ما بجب الدم بقلمہ) وکل ما هو کذلك لا یقام أکثرہ مقامہء أما 
أنھا أقل ما یجب الدم بقلمه فلانه إنما وجب الدم باعتبار قیامہ مقام الکلء وفي ذلك شبهة ولیس بعد الشبھة إلا شبهة الشبھة وميی 
غیر معتبرۃ بحالء وقد أشار إلی ھذا التعلیل بقوله (وقد أقمناھا مقام الکل) وہو في موضع الحال: أي أنھا أقل ما یجب الدم بقلمه 


۳٣‏ کتاب الخ 


لأنه یؤدي إلی ما لا یتناھمی (وإن قص خمسة أظافیر متفرقة من یدیه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنیفة وأبي یوسف) 
رحمھما الله تعالی (وقال محمد) رحمہ الله (عليه دم) اعتباراً بما لو قصھا من کف واحد؛ وہما إذا حلق ربع الرأس من 
مواضع متفرقةء ولھما أن کمال الجنایة بنیل الراحة والزینة وبالقلم علی ھذا الوجه یتاأذی ویشینه ذلكء بخلاف الحلق 
لأنه معتاد علی ما مر . وإذا تقاصرت الجنایة تجب فیھا الصدقة فیجب بقلم کل ظفر طعام مسکین؛ وکذلك لو قلم 
اکٹر من خمسة متفرقاً لأن ان یبلغ ذلك دماً فحینئذ ینقص عنە ما شاء. قال (وإن انکسر ظفر المحرم وتعلق فأخذہ فلا 
شيء عليه) لأنە لا ینمو بعد الانکسار فأشبه الیابس من شجر الحرم (وإن تطیب أو لبس مخیطاً اأو حلق من عذر فھو مخیر 
إِن شاء ذبح وإن شاء تصدق علیٰ ستة مساکین بثلالة اصوع من الطعام وإن شاء صام ثلائة أیام) لقولہ تعالی طؤففدیة من صیام أو 
صدقة أو نسك ٤چ‏ وکلمة أو للتخییر وقد فسرھا رسول اللہ پل ہما ذکرناء والآیة نزلت في المعذور ئم الصوم 
القصد إليه علی وجه العادۃ لمن یقصدہ لیس إلا لنیل الارتفاق لا أُنھا هي المناط للزوم الدم. ولا شك أن أدنی کمال 
الارتفاق یحصل بقلم تمام ید وإن کان في الیدین أکمل وفي الکل أکمل من ھذا فیثبت بە الدم ولا یبالي بکونە غیر معتاد 
(قوله لأنه یژدي إلی ما لا یتناھی) کلام خطابي لا تحقیقي : أي کان یجب أن یقام أکثر الثلاثة أ٘یضاً کالظفرین ثم یقام 
أکثرھما وھکذا إلی ان یجب بقطع جوھرین لا یتجزآن من قلامة ظفر واحد (قوله وبالقلم علی ھذا الوجه یتاأذی) بخلاف 
ما قست عليه من الطیب والحلق في مواضع متفرقة إذ یرتفق بھما متفرقین فانتفی الجامع . قالوا: لو قص ستة عشر ظفراً 
من کل طرف أربعة وجب عليه لکل ظفر صدقة إلا أن یبلغ ذلك دما فینقص ما شاء ھذاء وکل ما یفعله العبد المحرم مما 
ہیں ےس وت و تب وس جو سی رو 
تغطیة الرأُس لخوف الھلاك من البرد أو للمرض آو لبس السلاح للحرب فعليه کفارۃ واحدة یتخیر فیھا بین ان یذبح شاۃ 
أو یطعم ستة مسکین لکل مسکین نصف صاع من طعام أو بصوم ثلاثة أیام؛ وإن کان ینزعه لیلا ویلبسە نھارا ما لم 
یذھب العدوٌ مثلاّ ویأتي غیرہء وتقدم لھذا زیادة تفصیل فارجع إليه (قوله وقد فسرھا) أي فسر الکفارة المتخیر فیھا 
بقوله تعالی للإففدیة من صیام أو صدقة أو نسك 4 [البقرۃ: ]۱۹١‏ بما ذکرناء وذلك فيی حدیث کعب بن عجرة في 
الصحیحین قال (حملت إلی رسول اللہ قٍِ والقمل یتناثر علی وجھي فقال: ماکنت أری الوجع بلغ بك ما أُری؛ أو ما 
کنت ری الجھد بلغ بك ما أریء أتجد شاۃ؟ فقلت لاء فقال: صم ثلائة أیام أو اُطعم ستة مساکین لکل مسکین نصف 
حال کونھا مقامة مقام الکل ففیھا شبهة الکلیة إلی آخر ما ذکرنا وأما أن کل ما هو کذلك لا یقام أکثر مقامہ فلما قال (لأنه یؤدی إلی 
ما لا یتناھی) لأنه إذا أقیم الثلائة مقام خمسة یقام الائنان مقام الثلائةء ثم الظفر والنصف مقام الظفرینء ثم الظفر الواحد مقام ظفر 
ونصف وھلم جرٌاً دفعاً للتحکم؛ والمراد بقولە إلی ما لا یتناھی . إلی ما یتعسر اعتبارہء لن الجسم عندنا أأھل السنة والجماعة 
یتنامی إلی الجزء الذي لا یتجزاً فلا بد لە من تأویل وذلك ما قلنا (وإن قص خمسة أظافیر متفرة) بالجر صفة للمعدود کما في قولەه 
تعالی لسبع بقرات سمان 4 (من یدیه ورجلیه فعليه صدقة عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما الله . وقال محمد رحمہ الله : عليه دم 
اعتباراً ہما لو قصھا من کف واحد) بجامع أنه قص خمسة أظافیر ولا تفرقة في ذلك بین أن تکون من ید واحدۃ أو من ید ورجل 
(وہما إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة؛ ولھما أن الدم إنما یجب عند تکامل الجنایة بنیل الراحة والزینة و) ھذا لیس کذلك 
لأنه (بالقلم علی ھذا الوجه یتاذی ویشینه ذلكء بخلاف الحلق لأنه معتاد) فان من یأخذ شیئاً من مقدم رأسە وشیئاً من مؤخرہ فإذا 

جمع الجمیع یصیر مقدار الربع (وإذا تقاصرت الجنایة تجب فیھا الصدقة) ومقدارھا لکل ظفر طعام مسکین (وکذلك لو قلم آکٹر 
من خمسة متفرقاً إلا أن یبلغ ذلك دم فینقص منه ما شاء) حتی قالوا لو قص ستة عشر ظفرا من کل عضو أربعة فعلیه لکل ظفر طعام 
مسکین إلا أن یبلغ ذلك دماً فینقص منە ما شاء. وقوله (وإن انکسر ظفر المحرم) ظاھر. وقولە (والأیة نزلت في المعذور) قال 


کعب بن عجرة بضم العین وسکون الجیم امرٌ بی رسول الل قٍ والقمل یتھافت علی وجھي وأنا أوقد تحت قدر ليء فقال : 
أیؤذیك هوامٌ رأسك؟ فقلت نعم؛ فأنزل الله تعالی ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك؛ فقلت : ما الصیام یا رسول اللہ؟ فقال: ثلائة 


کتاب الحج ۳۷۴ 


یجزیە في أَيٌ موضع شاء لأنه عبادة فيی کل مکانء وکذلك الصدقة عندنا لما بینا۔ وأما النسك فیختص بالحرم بالاتفاق 
لآن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مکانء وھذا الام لا بختص ہزمان فتعین اختصاصہ بالمکان؛ ولو اختار الطعام 
أجزأہ فیە التغذیة والتعشیة عند أبي یوسف رحمہ اللہ اعتباراً بکفارة الیمین . وعند محمد رحمہ الله لا یجزیه لأن الصدقة 
تنبیء عن التمليك وھو المذکور ۔ 


صاع) وفي روایة ١فأمرہ‏ أن یطعم فرقاً بین ستة أو یپھدي شاۃ أو یصوم ثلائة أیام'٢٢‏ وفسر الفرق بثلائة أصوع. وقوله فی 
الروایة الأولی ۸ أٗتجد شاة) فی الابتداء محمول علی أنه سأله هل تجد النسكء فإن وجدہ أخبرہ أنه مخیر بینە وبین 
الخصلتین وإن کان خلاف المتبادر کي لا تقع المعارضة بینە وبین الکتاب وھو قولە تعالی لففدیة من صیام أو صدقة أو 
نسك٭ [البقرة : ۹٦‏ والروایة الآخری (قوله وأما النسك فیختص بالحرم) قال اللہ تعالی في جزاء الصید ٭ھدیاً بالغ 
الکعبة 4 [المائدة : : ]۹٥‏ وھو واجب بطریق الکفارة فکان أصلاّ فی کل ھدی وجب کفارة في اختصاصه بالحرم؛ وقوله 
لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا فی زمان أو مکان یعطی أن القربة ھنا تعلقت بالإرافک ولازمه جواز الأکل منه کھديی 
المتعة والقران والأضحیةء لکن الواقع لزوم التصدق بجمیع لحمه لأنه کفارۃء ثم لازم ھذا بحسب المتبادر أنە لو سرق 
بعد ما ذبح یلزمە إقامة غیرہ مقامهء لکن الواقع أن لا یلزمه ذلك وغیرہ فکان القربة فيه لھا جھتان : جھة الإراقةء وجھة 
التصدق. فللاولی لا یجب غیرہ إذا سرق مذبوحأء وللثانیة یتصدق بلحمه ولا یأکل منە (قوله وھو) أي الصدقة علی 
تأویل التصدق (المذکور) في الاّیةء قیل قول أبی حنیفة کقول محمد وقال أبو یوسف: الحدیث الذي فسر الاّیة فیه 
لفظ الإطعام فکان ککفارۃ الیمن؛ وفيه نظر ا ا ا ا مبین للراد بالإطلاق؛ وھو حدیث 
مشھور(؟عملت بە الأمة فجازت الزیادة بەء ثم المذکور في الیة الصدقة وتحقق حقیقتھا بالتمليكء فیجب أن یحمل 
في الحدیث الإطعام علی الإطعام الذي هو الصدفة وإلا کان معارضاًء وغایة الأمر أنه یعتبر بالاسم الأعمء والله أعلم . 


یام کما ذکر في الکتاب٤‏ ولولا تفسیرہ علیہ الصلاة والسلام لقّرناہ بستة آیام لأنہ لما تقدر الطعام ستة مساکین کان القیاس ان 
یکون الصوم ستة أیام والحکم في کل ما اضطر إليه مما لو فعله غیر المضطر وجب عليه الدم کذلك یجب عليه أحد الأشیاء 
المذکورۃ قوله (وکذلك الصدقة عندنا) یعني خلافاً للشافعي فإنه یقول : لا یجزئە الطعام إلا في الحرم لان المقصود بە الرفق بفقرا 
الحرم ووصول المنفعة إلیھم . وقوله (لما بینا) إشارۃ إلی قوله لأنه عبادۃ في کل مکان وقوله (وآما النسك) یقال نسك للہ نسکاً 
رسکا: ا دہ رٹ قالوا: لکل عبادة نسكء ومنە قوله تعالی لقل إن صلاتي ونسکي4 والمراد بە هھنا الھدي الذی یذبحه 

في الحرم بطریق الجزاء عما باشرہ من محظورات الإحرام کالطیب والحلق في حالة العذر وذلك مخصوص بالحرم بالاتفاق 
(لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان) کالأضحیة ومدي المتعة والقران في أیام النحر (أو في مکان) کما في دماء الکفارات؛ قال 
اللہ تعالی في جزاء الصید ٭ھدیاأً بالغ الکعبة4 وذلك واجب بطریق الکفارۃ (وھذا الدم لا بختص بزمان فتعین اختصاصه بالمکان) 
وھو الحرمء ولیس المعّی بالاختصاص إراقة الدم لا غیر لأنه تلویث الحرم إنما المقصود هو التصدق باللحم بعد الذبحء فعليه آن 
یتصدق بلحمه علی فقراء الحرم وغیرھم عندنا. وقوله (ولو اختار الطعام أجزأہ) ظاھرء وأبو یوسف نظر إلی کفارۃ الیمین فيی 
القران فإنه ذکر بلفظ الإإطعام وهو یفید الإباحة وإلی تفسیر النبي و فإنه قال (اُطعم ستة مساکین) ومحمد نظر إلی قولە أو صدقة 
فإنھا تنبیء عن التمليكء بخلاف کفارۃ الیمین فإن المذکور فیھا الإطعام لا الصدقة . 


)١(‏ صحیح۔ . أخرجه البخاريی ۹۶٤‏ و۱۸۱۵ و٦۱۸۱‏ و۱۸۱۷ و٤٤١٦‏ و٤٤١١‏ و١٤١١‏ و٤٤٥٥‏ ومسلم ۱۲۰۱ وآبو داود ۱۸۵١‏ و۱۸۵۷ والترمذيی 
۳ و٢۲۹۷‏ والنسائي ۱۹٥/٥‏ وابن ماجە ۳۰۷۹ و۳۰۸۰ والطیالسي ۱٠١١‏ و١٦۱۰‏ وأحمد ٤ء ۲٢‏ کلھم من حدیث کعب بن عجرۃ 
بألفاظ عتقاربة وروایات عدۃ ۔ 
قولە : أطعم فرقاً. والفرقة ثلائة اصٔع کما في روایة مسلم . 

() أي حدیث کعب بن عجرۃة. 


۳۸ کتاب الحج 
فصل 
(فإن نظر إلی فرج امرأته بشھوۃ فأمنی لا شيء عليه) لأن المحرّم هو الجماع ولم یوجد فصار کما لو تفکر فأمنی 
(وإن قبل أو لمس بشھوۃ فعليه دم) وفي الجامع الصغیر یقول: إذا مس بشھوۃ فأمنی ولا فرق بین ما إذا أنزل أو لم ینزل 
ذکرہ في الأصل. وکذا الجواب في الجماع فیما دون الفرج . وعن الشافعي أنه إنما یفسد إحرامه في جمیع ذلك إذا أنزل 
واعتبرہ بالصوم ۔ 


فصل 

قدم النوع السابق علی ھذا لأنه کالمقدمة لە؛ إذ الطیب وإزالة الشعر والظفر مھیجات للشھوۃ لما تعطيه من الراحة 
والزینة (قوله ولا فرق بین ما إذا أنزل أو لم ینزل) مخالف لما صحح في الجامع الصغیر لقاضیخان من اشتراط الإنزال. 
قال: لیکون جماعاً من وج موافق لما في المبسوط حیث قال: وکذلك إذا لم ینزل: یعني یجب الدم عندنا خلافاً 
للشافعي في قول قیاساً علی الصوم فإنه لا یلزمه شيء إذا لم ینزل بالتقبیل لکنا نقول: الجماع فیما دون الفرج من 
جملة الرفث فکان منھیاً عنه بسبب الإحرامء وبالإقدام عليه یصیر مرتکبا محظور إحرامه اھ-. وقد یقال: إِن کان الإلزام 
للنھي فلیس کل نھي یوجب کالرفث وإن کان للرفث فکذلك إذ أصلە الکلام في الجماع بحضرتھن ولیس ذلك موجباً 
شیئا (قوله فی جمیع ذلك) ظاھرہ إرادۃ المس بشھوۃ والقبلة بشھوۃ والجماع فیما دون الفرج؛ والمفاد حینثذ بالترکیب 
المذکور: أعني قولە إنما یفسد إحرامه في جمیع ذلك إذا أنزل أنه إذا أنزل بفسد إحرامه وإذا لم ینزل لم یلزمه دم وھذا 
لأنه لو أرید مجرد معنی الجملة الأوّل وهو إذا أنزل یفسد کان لفظ إنما لغواء إذ ھذا المعنی ثابت مع الاقتصار علی قوله 
وقال الشافعي یفسد في جمیع ذلك إذا أنزل؛ فالمعنی ما ذکرناء وتحقیقه أنه قصر الصور المذکورةۃ علی حکم هو 
الفساد إذا آنزلء وفیه تقدیم وتأاخیرء والأصل إنما في جمیع تلك الصور فساد الإحرام بالإنزالء وھو معنی قولنا: لا 
حکم فیھا إلا الفساد بالإنزالء فیفید مجموع الأمرین من الفساد بالإتزال٭ وعدم وجوب شيء عند عدم الإنزال لان لم 
یجعل فیھا حکماً سوی ما ذکر؛ ثم مذھب الشافعي هو مجموع الأمرین في قول بالصوم صالح لائباتھما معاً فیحملِ 
ما ماظع سب الخلات بامبار قرل لح فا الف اباعماىی السحرط والای تما علیث دق رہ غلانا 
للشافعي في قول قیاساً علی الصوم فإِنه لا یلزمە شيء إذا لم ینزلء ثم ذکر المصنف الفرق الذي ذکر؛ وعلی المصنف 


فصل 

قدم جنایة الطیب ونحوها علی جنایة الجماع ودواعيهء لأن الطیب واللبس کالوسیلة للجماع والوسائل تقدمء ولھذا قدم فيی 

هذا الفصل ذکر دواعي الجماع عليه (فإن نظر) المحرم (إلی فرج امرآأته) أي إلی داخل فرجھا وھو موضع البکارۃء وإنما یتحقق 
ذلك عند کونھا منکبة (بشھوۃ فأمنی) أي أنزل المني (لا شيء عليه) من الکفارۃ (لآن المحرّم هو الجماع) وھو قضاء الشھوۃ علی 
سبیل الاجتماع صورۃة وھو الایلاج ومعنی وھو الإنزال (ولم یوجد) ذذلك (فصار کما لو تفکر فأمنی) فإنه لا یجب عليه شيء لما 
قلنا (فإن قبل أو لمس ہشھوۃ فعليه دم) سواء آنزل آو لم ینزل علی روایة أُأصل (وفي الجامع الصغیر) شرط الإنزال حیث قال (إذا 
مس بشھوۃ فأمنی) ولھذا ذک کر رواۃ الجامع الصغیر (وکذا الجواب في الجماع فیما دون الفرج) من الإدخال بین الفخذین والسرّۃ 
یت ہوجو ومی ھت . (و) روی (عن الشافعي رحم اللہ أنە إذا آنزل فسد ]حرامہ في جمیع ذلك) 
یعني التقبیل بشھوۃ والمس بشھوۃ والجماع فیما دون الفرج (واعتبر ذلك بالصوم) فإِنه إنما یفسد بھذہ الأشیاء إذا أنزل لأنه مواقعة 


فصل فإن نظر إلی فرج امرأته 
(قال المصنف : وعن الشافعی أنە إنما یفسد إحرامهہ) أقول: یعني لا حکم في تلك الصور إلا الفساد بالإنزالء فیفید مجموع الأمرین 
من الفساد بالإنزالء وعدم وجوب شيء عند عدم الإنزالء ویظھر أن کلمة إنما في موقعھا (قوله وروي عن الشافعي أنە إذا أنزل الخ) اأفول 


کتاب الحج ۱ ۳۹ 
ولنا أن فساد الحج یتعلق بالجماع ولھذا لا یفسد بسائر المحظورات وھذا لیس بجماع مقصود فلا یتعلق بە ما 
یتعلق بالجماع إلا أن فیه معنی الاستمتاع والارتفاق بالمرأۃ وذلك محظور الإحرام فیلزمہ الدم بخلاف الصوم. 
لان المحرّم فیه قضاء الشھوۃ ولا یحصل بدون الڑنزال فیما دون الفرج (وإن جامع في أحد السبیلین قبل الوقوف 
بعرفة فسد حجه وعليه شاۃ؛ء ویمضي في الحج کما یمضي من لم یفسدہ وعليه القضاء) والأصل فيه ما روي دا 


علی ھذا أن یتعرض في تقریر المذھب للطرفین ویمکن تحمیله لکلامەء فالتعرض للأول بقوله (ولنا أن فساد الإحرام 
یتعلق بالجماع) یعني [نما یتعلق بە استدل علی ہذا بعدم فساد شيء من المحظورات بقوله (ولھذا لا یفسد بسائر 
المحظورات) وتفصیلە أن المعلوم أن سائرھا لا یفسد بمباشرتھا الإحرامء والنص ورد بە في الجماع بصورتہ فانہ ڑ2 
إنما سثل عن الجماع ومطلقه ینصرف إلی ما هو بالصورۃ الخاصة فیتعلق الجواب بالفساد بحقیقتہء ولولا ذلك النص لم 
نقل بأن الجماع أیضاً مفسدء ولأن أقصی ما یجب في الحج القضاء وفي الصوم الکفارۃ فکانا متوازیینء والکفارۃ في 
الصوم لا تجب بالانزال مع المس؛ فکذا قضاء الحجء وعدم وجوب القضاء حکم عدم الفساد فیثبت عدمه وھو, 
المطلوب؛ والتعرض للثاني بقولە (إلا أن فیه معنی الاستمتاع الخ)وجھه أن مرجع ضمیر فیه لفظ جمیع ذلك٠‏ والمراد 
بە ما قلنا من المس بُشھوۃ والتقبیل والجماع فیما دون الفرج لا بقید الإنزال کما یفیدہ لفظ النھایة وإلا لم یکن لقوله 
بعد ذلك إذا أنزل معنیء وکان ینحلٌ إلی قولنا في المس بشھوۃ مع الإنزال إذا أنزل. فالحاصل من العبارة إلی قولە فیما 
دون القرج إلا أن في المس بشھوۃ والتقبیل والوطء فیما دون الفرج استمتاعاً بالمرأة أأعم من کونە مع إنزال أولاٗ وذلك 
محظور أحرامه فیلزم الدم؛ بخلاف الصوم الذي قست عليه عدم لزوم شيء إذا لم ینزل والفساد إذا أنزلء لأآن المحرم 
فیه قضاء الشھوۃ فلا یحصل المحرم فيه فیما دون الفرج إلا بالإنزالء ثم إنما یفسد عندہ لأن تحریمه بسبب کونە تفویتاً 
للرکن الذي هو الکف عن قضاء الشھوۃ من المرأة وقبله لم یوجد محرم أصلاّء بل الثابت فعل مکروہ فلا یجب شیئاً 
بخلاف ما نحن فیە فإن بالاستمتاع بلا إنزال یحصل محظور الإحرام فیستعقب الجزاءء ومع الإنزال یثبت الفساد بالنص 
(قوله فسد حجة وعليه شاة) وکذا إذا تعدد الجماع فيی مجلس واحد لامرأۃ أو نسوۃء والوطء في الدبر کھو في القبل 
عندھماء وإحدی الروایتین عن أبي حنیفةق وفي آخری عنە: لا یتعلق بە فساد والآول آصحء فان جامع في مجلس آخر 
قبل الوقوف ولم یقصد بە رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند أبي حنیفة وأبي یوسفء ولو نوی بالجماع الثاني 
رفضن الفاسدة لا یلزمه بالثاني شيء کذا في خزانة الأکمل وقاضیخان. وقدمنا من المبسوط قریباً لزوم تعدد الموجب 
لتعدد المجالس عندھما من غیر هذا القید. وقال محمد: یلزمه کفارة واحدۃ إلا أن یکون کفر عن الأولی فیلزمه أخری؛ 
والحق اعتبارہ علی أن تصیر الجنایات المتعدّدة بعدہ متحدةء فإإنه نص في ظاہر الروایة علی أن المحرم إذا جامع النساء 
'ورفض إحرامہ وأقام یصنع ما یصنعه الحلال من الجماع وقتل الصید فعليه أن یعود حراما کما کان قال في المبسوط : 
لان بإفساد الإحرام لم یصر خارجاً عنە قبل الأعمال؛ وکذا بنیة الرفض وارتکاب المحظورات فھو محرم علی حاله إلا 
ان عليه بجمیع ما صنع دماً واحداً لما بینا أن ارتکاب المحظورات استند إلی قصد واحد وھو تعجیل الإحلال فیکفیه 
لذلك دم واحد اھ-. فکذا لو تعدد جماع بعد الأول لقصد الرفض فيه دم واحد. وما یلزم بە الفساد والدم علی الرجل 


معنی (ولنا) لی أن الإحرام لا یفسد وأن الإنزال لیس بشرط لوجوب الکفارۃ في ھذہ الصور (أن فساد الحج یتعلق بالجماع لأنہ لا 
یفسد بغیرہ من المحظورات) بالإ(جماع (وھذا لیس بجماع) فلا یتعلق بە فساد الحج إِلا أن فیه معنی الاستمتاع والارتفاق بالمرأۃ 
وذلك من محظورات الإحرام لما تقدم أن دواعي الجماع ملحقة بە (فیلزمه الدم) وقوله (بخلاف الصوم) جواب عن اعتبارہ 
بالصوم (لأن المحرّم فيه قضاء الشھوۃ) حیث کان رکنہ الکف عنھا وقضاڑھا بدون الإنزال فیما دون الفرج لا یتحقق (وإن جامع في 
أحد السبیلین قبل الوقوف بعرفة فسد حجة وعليه شاۃ ویمضی في الحج) باداء افعالہ (کما یعضي : من لم یفسد حجة . والأصل فیه 


علی شرحه تکون کلمة إنما في کلام المصنف زائدة کما لا یخفی (قال المصنف: فلا بحصل بدون النزال فیما دون الفرج) أقول: أما فيی 


رسول اللہ عليه الصلاۃ والسلام سثل عمن واقع امرأته وھما محرمان بالحج قال: یریقان دماً ویمضیان فی حجتھما 


یلزم مثله علی المرأۃء وإن کانت مکرھهة أو ناسیة إنما ینتفي بذلك الإئم. ولو کان الزوج صییاً یجامع مثله فسد حجھا 
دونہ ولو کانت هي الصبیة أو مجنونة انعکس الحکم. ولو جامع بھیمة وأنزل لم یفسد حجة وعليه دم وإن لم ینزل 
ابن شجاع لاء وعن القاضي أبي خازم نعم . والقارن إذا جامع قبل الوقوف وقیل أن یطوف لعمرته أربعة أشواط فسد 
حجه وعمرته وعليه أن یمضي فیھما ویتمھما علی الفساد وشاتان وقضاؤھماء فلو جامع بعد ما طاف لعمرته أُربعة 
أشواط فسد حجة دون عمرته؛ وإذا فسد الحج سقط دم القران لأنه لم یجتمع لە نسکان صحیحان؛ وعليه دمان لفساد 
الحج وللجماع في إحرام یہ شر و لی وو سی ہک شس و مور ئا 
أبو توبة ‏ ان رجلا من جذام جامع امرأته وھما محرمانء دا وو ساس ساٹ 
قال ابن القطان: لا یصح فإن زید بن نعیم مجھولء ویزید بن نعیم بن هزال ثقةء وقد شك أبو توبة في أیھما حدثہ بە 
اھ. قلنا: قد رواہ البيھقي وقال: إنه منقطع ء وھو یزید بن نعیم بلا شك. وقوله منقطع بناء علی الاختلاف في سماع 
سے ون جا عنلم رونا وملی کی یر داودہ تنآ زدھنا الحقیث کی الال ردق لالم یسیع می چا وشن 
لأبیه صحبة یجعلە منقطعاً فإِنه لم یعلم سماعه من صحابي آخرء ولیس في سند أبي داود انقطاع”؟' فإنه رواہ عن أبيی 

توبة الربیع بن نافع عن معاویة بن سلام عن یحیی بن أبي کثیر قال: أخبرني یزید بن نعیم أو زید بن نعیم؛ وھذا سند 
تصل کلە ثقات بتقدیر یزید ولا شك فيه فی طریق الیق ٣ذ‏ اتصاله وإرسالهء وھو حجة عندنا وعند أکە 

یر یز یه ففيی طریق البی فیحصل هو 

أھل العلم وروی ابن وھب بسند فیه ابن لھیعة عن یزید بن أبي حبیب ۸ أن رجلاّمن جذام الحدیث؛ وفیه: حتی إذا کنتما 
فی المکان الذي أصبتما فیه ما أصبتما فأحرما وتفرُقا) الحدیث إلی أن قال: وأھدیا!'' وضعف بابن لھیعةء ویشد 
المرسل والمذکور منه ما سوی الزیادة. وروی بالزیادة عن جماعة من الصحابة في مسند ابن أبي شیبة إلی من سأل 
مجاھداً عن المحرم یواقع امرأته فقال : کان ذلك علی عھد عمر بن الخطاب رضي اللہ عنە فقال : : یقضیان حجھما ثم 
یرجعان حلالین ء فإذا کان من قابل حجاً وأھدیا وتفرقا من المکان الذي أصابھا فیه(۹“٥.‏ وروی الدارقطنيی عن ابن عمر 


ما روي رر ہو رو رھد ہوم مت م لوت ھی سیکا الحج من قابل٤)‏ 
ولا فرق في ذلك بین أن یکون عامدا أو ناسیاً أو هي نائمة أو مکرهة (وھکذا) یعني مثل ما روي عن النبي إٍ (نقل عن جماعة من 


ِ۱( مرسل. أخرجه أبو داود في مراسیله کما فی نصب الرایة ۱۲١/۴‏ ومن طریقه البيھقي ٥/٦٦۱ء ۱٦۷‏ کلاھما عن یزید بن نُعیم بن هرّال الأسلعي. 
وشك فیە آبو توبة حیث قال : آو زید بن نعیم فتعقبه البيھقي بقوله: هو یزید بلا شك . وھذا منقطع . 
ال این حجر في التقریب: یزید بن تُعیم بن هَرَال مقبول. وروایته عن جدہ مرسلة اھ. فالحدیث مرسل وغیر قوي لن ابن حجر لم یوثق یزید بن 
نعیم ھذا۔ 

)٢(‏ مراد البیھقي بقوله: منقطع . أي بین یزید والنبي پل أي أنە مرسل ولم یقصد الإنقطاع في السند إلی یزید ۔ 

(۳) بل في روایة البیھقي أیضاً وقع الشك من أبي توبة إلا أن الذي جزم بعدم الشك هو البیھقي ۔ وذلك نتیجة لدرایته بالأسانید والرجال٠‏ _ 

)٤(‏ ضعیف. وت مر ای وب ھی ریش سكموہچی سے 

امرأته. .. الحدیث. 

قال ابن القطان : وہذا ضعیف بابن لھیعة وفیه : آنه أمرھما بالتفرق في العودۃ لا في الرجوع . وحدیث المراسیل علی العکس منە اھ۔ 
قلت : فللحدیث ثلاث علل . ضعف ابن لھیعة ومخالفتہ لحدیث أبي داود وکونە مرسلا ۔ 

)٥(‏ موقوف۔ ۔ أخرجه ابن أبي شییة کما في نصب الرایة ۱۲١/٣‏ وکذا البیھقي ۱٦۷ /٥‏ من ھذا الطریق عن مجاعد فذکرہ وآخرجہ البيھقي من وجه آخر عن ے! 


کتاب الحج ٤ء‏ 


بدنة اعتباراً ہما لو جامع بعد الوقوفء والحجة عليه إطلاق ما روینا. ولأن۔القضاء لما وجب ولا یجب إلا لاستدراك 
المصلحة خف معنی الجنایة فیکتفي بالشاۃ بخلاف ما بعد الوقوف لأنه لا قضاء. ثم سوّی بین السییلین. وعن أبي 
حنیفة رحمه اللہ أُن في غیر القبل منھما لا یفسد لتقاصر معنی الوطء فکان عنه روایتان (ولیس عليه أن یفارق امرأته في 


رضي الله عنھما قال فیه : بطل حجە؛ قال لە السائل فیقعد؟ قال لاء بل یخرج مع الناس فیصنع ما یصنعونء فإذا أدرکه 
من قابل حج وآھدی ووافقه علی ھذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص( وصحح البيھقي إسنادہ عنھم . وفيی 
موطإ مالك من بلاغاته عن علي وعمر وأبي ھریرۃ رضي اللہ عنھم نحوہہ إِلا أن علیا قال فیه: یفترقان حتی یقضیا 
حجھما ”۲ (قوله اعتباراً ہما لو جامع بعد الوقوف) بل أولی لأن الجماع قبله في مطلق الإحرام بخلافہ بعدہ (قوله 
والحجة عليه ما رویناہ) یعني لفظ الشاۃ”' وعلی ما خرّجنا إطلاق لفظ الھدي وو یصدق بالتناول علی الشاۃ کان 
في البدنة أکمل؛ والواجب انصراف المطلق إلی الکامل في الماھیة لا إلی الأکمل؛ وماھیة الھدي کاملة فیھاء 
بخلاف السمك بالنسبة إلی لفظ اللحم فإن ماھیة اللحم ناقصة فیه علی ما ستعرف إن شاء اللہ تعالی ٹم بین 
المقامین فرقء وھو وجوب القضاء فإنه لا یجب إلا لیقوم مقام الأول وھو معنی استدراك المصلحةء فبعد قیامہ 


الصحابة رضي اللہ عنھم . . وقال الشافعي رحمہ الله قب دیما و نامع زع الوقوف) والحائع تفاظ اتا و اح عليه 
إطلاق ما روینا) وھو قولە عليه الصلاۃ والسلام ایریقان دماً) ذکرہ مطلقاء فیتناول الشاۃِ لأنه متیقن . فإن قیل : المطلق ینصرف إلی 
الکامل والجزور کامل فینصرف إلیه . فالجواب أن المطلق ینصرف إلی الکامل إذالم یکن ما یمنعەء وو هھنا موجود لأن الجماع 
اقبل الوقوف لما کان سبباً للقضاء خف معنی الجنایة لاستدراك المصلحة الفائتة بالقضاءء فلو أوجبنا البدنة لزم إیجاب الجزاء 
الخلیظ في مقابلة جنایة خفیفة وھو خلاف مقتضی الحکمة؛ بخلاف ما إذا کان بعد الوقوف فإن الجنایة لم تخف لعدم وجوب 
القضاء؛ فإیجاب البدنة في مقابلتھا علی مقتضی الحکمةء وإلی ھذا أشار المصنف رحم الل بقوله: ولآن القضاء لما وجب الخ 
(وعن أبي حنیفة رحمه الله أن الجماع في غیر القبل منھما) أي من السبیلینء وقیل من الرجل والمرأةۃ (لا یفسدہ لتقاصر معنی 
الوطء) ولھذا لم یوجب الحد ولا یجب المھر بالإجماع . وفي روایة : یفسدہ لأنه کامل من حیث إِنه ارتفاق . وعندھما یفسدہ لأنە 
یوجب الحدد. وقوله (ولیس عليه أن یفارق امرأته) الأصل فیە أن الصحابة رضي اللہ عنھم قالوا: إذا رجعا للقضاء یفترقانء معناہ 
یأمجذ کل واحد منھما في طریق غیر طریق صاحبه؛ فمالك رحمه اللہ أخذ بظاھر ھذا اللفظ فقال : کما خرجا من ہیتھما فعلیھما أن 
یفترقا . وقال زفر رحمہ اللہ : یفترقان من وقت الإحرام لأن الافتراق نسك بقول الصحابة رضي الله عنھمء ووقت أداء النسك بعد 
الإحرامء وھذا المعنی لیس بشيء لن القضاء یحکي الأداءء فما لم یکن نسکا في الأداء لا یکون نسکاً في القضاء؛ وقال الشافعي 
رحمه اللہ: إذا قربا من المکان الذي جامعھا فیه یفترقان لأنھما لا یأمنان إذا وصلا إلی ذلك الموضع أُن تھیج بھما الشھوۃ 
فیواقعھا. والمصنف رحمہ اللہ ذکر دلیلنا علی وجه هو دافع لأقوالھم وھو واضح؛ ونقول: مراد الصحابة رضي اللہ عنھم أنھما 
یفترقان علی سبیل الندب إن خافا علی أنفسھما الفتنة . کما یندب للشاب الامتناع عن التقبیل في حالة الصوم إذا کان لا یأمن علی 


الفرج فیحصل بدونە (قوله فإن قیل المطلق ینصرف إلی الکامل) أقول: وفي فتح القدیر : الواجب انصراف المطلق إلی الکامل في الماہیة 
لا إلی الاکل: وماھیة الھدي کاملة في الشاۃء بخلاف السمك بالنسبة إلی لفظ اللحم فإن ماعیة اللحم ناقصة فيه علی ما ستعرف (قوله 
لأن الجماع قبل الوقوف الخ) أقول: فعلی ہذا یکون الوجه الثاني من تتمة الأاول وینتفي استقلال کل منھما 


عطاء أن عمر فذکرہ وھو مرسل أیضاً لکنە یعتضد بە. 

)١(‏ موقوف صحیح ۔ مر تی و پشت سس : ہذا إسناد صحیح وفيه دلیل علی صحة سماغ 
شعیب من جدہ عبد الله بن عمرو بن ا 
وقال الزیلعي ۳ :: رم اک : رجاله کلھم ثقات مشھورون۔ 

(۲) ھذا الخبر أخرجه مالك ۳۸۱ح ٥٥١١‏ ٴ أنه بلغه عن عمر وعلي وأبي عریرة: سُثلوا عن رجل أصاب أھله وھو محرم بالحج. فقالوا: ینفذان 
یہب وو سد تو وی بس تھا ری ہب می /٥‏ 
۷ بلاغا ایضا۔ 


(۳) لیس في الحدیث لفظ شاۃ وإنما فیه أعدیا عدیاً۔ لکن الکمال استنبطه من خلال بحثه فی أصول الفقه کما سنری۔ 


٤٦۲‏ کتاب الحج 


ا انتا سوہ می رس یس و و رلاغا یف 


ری لاح ا ا می لن ھراق شر ایا نی لا رسب لان دم ا تی سے ات مد 
بسیب لذة یسیر٥‏ ة فیزدادان ندماً نو وٹو او وم مم جس 


مقامه لم یبق إلا جزاء تعجیل الإحلال؛ ویکفي فیه الشاۃ کالمحصرء بل أولی لأن الإحلال لم یتم بالجماع ولھذا 
یمضيٰ فيه؛ ولا یحل إلا مع الناس غیر أنه أخر المعتد به إلی قابل ثم لا تجب عمرۃ لعدم فوات حجه بخلاف : 
المحصر (قوله فلا معنی للافتراق) وھذا لأن الافتراق لیس بنسك في الأداء فکذا في القضاء فلم یکن أمر من روی 
عنه من الصحابة الأمر بالافتراق أمر إیجاب بل أمر ندب مخافة الوقوع لظھور أنە لا یصبر أحدھما عن الآخر لما 
ظھر منھما في الإحرام الأول فکان کالشاب في حق القبلة في الصوم لا لأنھما یتذاکران فیقعان لأئه معارض بأنھما 
یتذاکران فلا یقعان لتذکرھما ما حصل لھما من المشقة للذۃ یسیرۃء ونحن نقول باستحباب الافتراق لذلك (قوله ومن 
جامع بعد الوقوف بعرفة) یعني قبل الحلق لأنه سیذکر أن الجماع بعد الحلق فیه شاۃ. ھذا والعبد إذا جامع مضی فيه 
وعليه هدي وحجة إذا أعتق سوی حجة الإسلامء وکل ما یجب فیه الماء یژاخذ بہِ بعد عتقهء بخلاف ما فيه الصوم 
فانه یؤاخذ بە للحال ولا یجوز إطعام المولی عنه إلا في الإحصارء فإن المولی یبعث عنه لیحل ھو فإذا اعتق فعليه 
حجة وعمرۃ (قوله لقوله عليه الصلاۃ والسلام ”من وقف بعرفة فقد تم حجہ''٤)‏ تقدم ھذا الحدیث وتقدم أنه عليه 
ٴ الصلاۃ والسلام علق التمام بالوقوف بعرفة والمزدلفة علی ما أسلفناہ' ثم لا شك أن لیس التمام باعتبار عدم بقاء 
شيء عليه فھو باعتبار أمن الفساد والفوات؛ وإنما أوجبنا البدنة بما روی عن ابن عباس رضي یں سو 
عن رجل وقع بأعله وھو ہمنی قبل أن یفیض فامرہ أن ینحر بدنة”” رواہ مالك ۂ في الموطإ عن أبي الزبیر المکيی عن 

عطاء بن أبي رباح عنه. وأسندہ ابن أبي شیبة عن عطاء أیضاً قال: منثل ابن عباس رضي اللہ عنھما عن رجل قضی 
المناسمك کلھا غیر أنه لم یزر البیت حتی وقع علی امرأتہہ قال: عليه بدنة''“ ولأنه لا قضاء ھنا لیخف أثر الجنایة 
بجبر القضاء ء بخلاف ما قبل الوقوف؛ وھو أُرجح مما عن ابن عمر مما أخرجه ابن أبي شیبة عنه: جاء رجل إليه 
فقال: یا با عبد الرحمٰن إني رجل جاھل بالسنة بعید الشقة قلیل ذات الیدء قضیت المناسك کلھا غیر أني لم أزر 
البیت حتی وقعت علی امرأتي؛ فقال: عليك بدنة وحج من قابل”'“ فإنه متروك بعضه وقال عليه الصلاة والسلام 
امن وقف بعرفة فقد تم حجە'"' بخلاف قول ابن عباس ھذا۔ ولو جامع مرة ثانیة فعلی کل واحد شاة مع البدنة 
لأنه وقع في حرمة مھتوکة فصادف إحراماً ناقصاً فیجب الدم۔ ولو جامع القارن بعد الوقوف لزمه بدنة لحجتہ وشاۃ 


نفسه ما سواہ (ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم یفسد حجه وعليه بدنة خلافاً للشافعی رحمه اللہ فیما إذا جامع قبل:رمي جمرۃ 
العقبة) فإن حجه یفسد لآن إحرامه قبل الرمي مطلق؛ أي کامل حیث لا یحل لە شيء مما هو حرام علی المحرم؛ والجماع فيی 

الإحرام المطلق مفسد للحج کما إذا کان قبل الوقوف: بخلاف ما بعد الرمي فإنه قد جاء أوان التحلل وحل لە الحلق الذي کان 
حراماً علی المحرمء وقولە (لقوله عليه الصلاة والسلام) دلیلنا . ووجہ ذلك أنہ پل قال من وقف بعرفة فقد تم حجة؟ ولیس المراد 


("١)‏ تقدم تخریجه وإسنادہ صحیح ۔ 

۲( تقدم تخریجه. 

(۴) موقوف صحیح۔ . أخرجہ مالك ۳۸ح ۱٥١‏ بسندہ عن ابن عباس ۔ 

)٤(‏ موقوف. أخرجہ ابن أبي شیبة کما في نصب الرایة /٥‏ ۱۲۷ بسندہ عن ابن عباس موقوفاً, 

)٥(‏ أثر ابن عمر. آخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه کما في نصب الرایة ۳/ ۱۲۷ وإسنادہ غیر قوي؛ ووھن ابن الھمام فقال: إنه متروك بعضه ۔ أي لفظ: حج 
من قابل. وتمسك الکمال بحدیث: من وقف عرفة فقد تم حجّه. 

)٦(‏ تقدم تخریج. 


کتاب الحج ك٤‏ 


رضي الله عنھما أو لأله أعلی آنواع الارتفاق فیتخلظ موجبه (وإِن جامع بعد الحلق فعليه شاۃ) لبقاء کی صن ا 
دون لبس المخیط وما أشبهه فخفت الجنایة فاکتفی بالشاة (ومن جامع ف في العمرۃ قبل أن یطوف أربعة أشو اط فسدت 


لعمرته (قوله وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة) ما لم یکن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط من طواف الزیارۃ فلا شيء 
عليه . 
ولو کان لم یحلق حتی طاف للزیارة أربعة أشواط ئم جامع کان عليه الدم. وذکر في الغایة معزیاً إلی المبسوط 
والبدائع والاسبیجاني: لو جامع القارن أوّل مرة بعد الحلق قبل طواف الزیارۃ فعليه بدنة للحج وشاة للعمرۃء لان 
القارن یتحلل من إحرامین بالحلق إلا في حق النساء فھو محرم بھما في حقھن؛ وھذا مخالف لما ذکرہ في الکتاب 
وشروح القدوري؛ فإنھم یوجبون علی الحاج شاة بعد الحلق۔ وذکر فیھا أیضاً معزیاً إلی الوبري في ھذہ المسألة إنما 
عليه بدنة للحج ولا شيء للعمرة لأنه خرج من إحرامھا بالحلق وبقي في إحرام الحج في حق النساء واستشکله شارح 
الکنز لأنه إذا بقي محرماً بالحج فکذا في العمرۃ. والذي یظھر أن الصواب ما في الوبري لآن إحرام العمرۃ لم یعھد 
بحیث یتحلل منە بالحلق في غیر النساء ویبقی في حقھنء بل إذا حلق بعد أفعالھا حل بالنسبة إلی کل ما حرم عليهء 
: وإنما عھد ذلك في إحرام الحجء فإذا ضم إلی إحرام الحج إحرام العمرۃ استمر کل علی ما عھد لە في الشرع؛ إذ لا 
یزید القران علی ذلك الضم فینطوي بالحلق إحرام العمرۃ بالکلیة فلا یکون لە موجب بسبب الوطء بل الحج فقطء ٹم 
یجب النظر في الترجیح بین قول من قال بوجوب الشاۃ أو البدنةء وقول موجب البدنة أوجه لأن إیجابھا لیس إلا بقول 
ابن عباس'"ء والمروی عنه ظاہر فیما بعد الحلق فارجع إليه وتأملهء ثم المعنی یساعدہء وذلك أن وجوبھا قبل الحلق 
لیس إلا للجنایة علی الإحرامء ومعلوم أن الوطء لیس جنایة عليه إلا باعتبار تحریمه لە لا لاعتبار تحریمه لغیرہء فلیس 
الطیب جنایة علی الإحرام باعتبار تحریمه الجماع أو الحلق بل باعتبار تحریمه للطیب؛ وکذا کل جنایة علی الإحرام 
لیست جنایة عليه إلا باعتبار تحریمه لھا لا لغیرھاء فیجب أن یستوي ما قبل الحلق وما بعدہ في حق الوطء لان الذي بە 
کان جنایة قبله بعینە ثابت بعدہء والزائل لم یکن الوطء جنایة باعتبارہء لا جرم أن المذکور في ظاہر الروایة إطلاق لزوم 
البدنة بعد الوقوف من غیر تفصیل بین کونە قبل الحلق أو بعدہ ثم ذکر فیھا أیضاً فقال: وإذا طاف أربعة أشواط من 


بە التمام من حیث اداء الأفعال بالاتفاق لبقاء بعض الأرکان: فکان المراد بە التمام من حیث إنه یامن من الفساد بعدہ لتاکد حجه 
بالوقوف: ألا تری أنه یأمن الفوات بعد الوقوف؛ فکما یثبت حکم التأکد في الأمن عن الفوات کذلك یثبت في الأمن عن الفسادء 
فإن قیل : لو کان کذلك لما وجبت البدنة لأن الشیء بعد تمامہ لا یقبل الجنایة فلا یقتضی جزاء . أجاب بقوله (وإنما تجب البدئة 
لقول ابن عباس رضي الہ عنھما) وھو ما روي عنہ أنه قال: إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد نسکه وعليه دم وإذا جامع بعد 
الوقوف فحجته تامة وعليه بدنة ٠‏ وروی أنە قال: لا تجب البدنة في الحج إلاٴفيی موضعین : من جامع بعد الوقوف بعرفةء ومن 
طاف طواف الزیارۃ جنباً أو لم یعرف لە مخالف فحل محل الإجماع وقیل : مثله لا مدخل للرأي فیه فکان مسموعاً . وقولہ (أو 
لأنه) قبل إنما ذکر بکلمة أو لکون أثر ابن عباس رضي اللہ عنھما غیر مشھور فأتی بھا لیکون متمسکاً باحدھماء وفیە نظر لأن 
المطلوب إثبات الوجوب وھو یثبت بخبر الواحد لا یتوقف علی الاشتھارء ولعله آتی باحد الجائزین فلا یسأل عن کمیته . ٠‏ وتقریرہ 
آن الجماع أعلی الارتفاقات لوفور لذته وکل ما کان کذلك یتغلظ موجبە لوجوب التطابق بین الموجب والموجب بمقتضی 
الحکمة . قوله (وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة) ظاھر . وقولە (ومن جامع في العمرة) بیان الجنایة علی إحرام العمرۃ وھو واضح؛ 


(قوله قیل أنما ذکر بکلمة أو لکون أثر ابن عباس رضي اللہ عنھما غیر مشھور الخ) أقول: فیه أن المستفاد من تلك الکلمة جواز التمسك 
بأثرہ مستقلاً کما لا یخفی (قوله وھو یثبت بخبر الواحد لا یتوقف علی الاشتھار) أقول: وھذا مبنی علی الوجه الثاني من وجھي الاستدلال 
ہأثرہ وأماعلی الوجه الأول فلا حاجة إليهء فإنه إذا حل محل الإجماع یکون من قبیل المشتھر ۔ 


)١(‏ آثر ابن عباس تقدم قبل آثر ابن عمر۔ 


٤٤‏ کتاب الحج 


عمرته فیمضي فیھا ویقضیھا وعليه شا . وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أُشواط أو اکثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته). 

وقال الشافعي : تفسد في الوجھین وعليه بدنة اعتباراً بالحج إذ هي فرض عندہ کالحج . ولنا اُنھا سنة فکانت أحط 
رتبة منه فتجب الشاۃ فیھا والبدنة في الحج إظھاراً للتفاوت (ومن جامع ناسیاً کان کمن جامع متعمداً) وقال الشافعيی 
رحمه اللہ : جماع الناسي غیر مفسد للحج. وکذا الخلاف في جماع النائمة والمکرھة. هو یقول: الحظر ینعدم بھذہ 
العوارض فلم یقع الفعل جنایة . ولنا أُن الفساد باعتبار معنی الارتفاق في الإحرام ارتفاقاً مخصوصاً وھذا لا ینعدم بھذہ 
العوارض٠‏ والحج لیس في معنی الصوم لان حالات الإحرام مذکرۃ بمنزلة حالات الصلاۃ بخلاف الصوم والل أعلم . 


طواف الزیارة وقد قصر ئم جامع فلیس عليه شيء وإن لم یکن قصر فعليه دم . فمن هنا واللہ أعلم أخذ التفصیل من 
أخذہ إن کان إذ خف الموجب بعد وجود أحدھما بعد الوقوف . ولقائل أن یستشکله بأن الطواف قبل الحلق لم یحل بە 
من شيء فکان ینبغي أن یجب الجزور وإن کان سؤال ابن عباس وفتواہ بە إنما کان فیمن لم یطف للعلم بأن فتواہ بذلك 
لوقوع الجنایة علی إحرام امن قسادہ ولو کان قارناً: : أعني الذي طاف للزیارة قبل الحلق ثم جامع قال في البدائع : عليه 
شاتان لبقاء الإحرام لھما جمیعاً. ٠‏ وروی ابن سماعة عن محمد في الرقیات فیمن طاف للزیارۃ جن ث ٹم جامع قبل الاعادۃ 
قال محمد: : اما في القیاس فلیس عليه شيء؛ ولکن ایا حنیفة استحسن فیما إذا طاف جناً ئم جامع ئم آعاد طاھر أن 
یوجب عليه دماء وکذلك قول أبي یوسف رحمہ الله . رھت سرت مو دو ان الطھارۃ 
لیست بشرط لصحة الطواف۔ وجه الاستحسان أن بالإعادة طاھراً ی: ینفسخ الطواف الأول عند بعض مشایخ العراق: 
وبصیر طوافہ الممتیر ھو الثئي لان الجاب توجب نقصاةً فاحثاً بین أ الجماع کان بل الطواف فیوجب الکفارق 
بخلاف ما إذا طاف علی غیر وضوء: یعني ثم جامع ثم أعادہ متوضتاً لا شيء عليه لأن النقصان یسیر فلم ینفسخ الأول 
فیقع جماعة بعد التحلل:؛ کذا في البدائع وفیه تأملء فان الانفساخ إن قال به بعض المشایخ فقد قال آخرون بعدمه 
وصحح فلم یلزم وعلی تقدیرہ فوقوعه شرعاً قبل التحلل إنما موجبە البدنة لا مطلق الدمء اللھم إلا ان یقال: : إنه قبله 
من وجه دون وج وسنوجه عدم الانفساخ إن شاء اللہ تعالی ۔ 


لکن یتوھم منه تفضیل طواف العمرةۃ ة علی طواف الزیارۃ فإنه إذا جامع بعد ما طاف لطواف الزیارۃ أربعة أشواط لم یجب عليه 
شی فإن فعل ذلك في طواف العمرۃ ة فعليه شاۃ کما ذکر في الکتاب؛ وأجیب بأن ذلك لیس من حیث التفضیل بل من حیث محل 
الجنایةء وذلك لان طواف الزیارۃ علی الوجه المسنون في الترتیب إنما یؤتی بە بعد التحلل بالحلق أو التقصیر. غایة ما في الباب 
أن حکمە تآخر في حق النساء لمعنی وھو وقوع الرکن في الإحرام فقام أکثر أشواطہ مقام کلهء بخلاف العمرۃ فإِن طوافھا قبل 
التحللء فکان ارتکاب المحظور في محض الإحرام فیجب الدم ولھذا قلنا ١إ‏ لم یحلق قبل طواف الزیارۃ وجامع بعد ما طاف لھا 
اٌربعة أ٘شواط وجب عليه الدم کما في طواف العمرةۃ لذلك . وقوله (وقال الشافعي رحمہ الل : : تفسد في الوجھین) أي فیما إذا جامع 
قبل أن یطوف أربعة أشواط وبعدہ لأنھما سیان في إفساد الحج عند فکذلك في العمرۃ لأنھا عندہ فریضة کالحج . وقوله (وقال 
الشافعي : جماع الناسي غیر مفسد للحج) لو قال للإإحرام کان أشمل لیتناول العمرة؛ جعل النسیان غیر مؤئر فی فسادہ کما فيی 
الصومء وجعل الإکراہ والنوم کالنسیان بناء علی أن الإکراہ لما أباح الإقدام وأعدم أصل الفعل مع کونە قاصداً کان النوم أولی 
لانتفاء القصدء وإذا انعدم الفعل لم یکن جنایة (ولنا أُن الفساد باعتبار معنی الارتفاق في الإحرام ارتفاقاً مخصوصا) وهو أن یکون 
بعین الجماع لقوله تعالی فلا رفث4 الاّیةق والرفٹ اسم للجماع (وھو لا ینعدم بھذہ العوارض والحج لیس في معنی الصوم) 
لوجود المذکر وھو حالة الإحرام (بخلاف الصوم) فإنه لا مذکر لە ۔ 


(قول وجعل الإکراہ والنوم کالنسیان الخ) أقول : کان المناسب لمساق کلامہ ان ییین وجه إلحاق الإکراہ بالنسیان ولم یفعل 


کتاب الحج ٤‏ 
فصل 
(ومن طاف طواف القدوم محدثاً فعليه صدقة) وقال الشافعی رحمہ اللہ : لا یعتد بە لقوله گل (الطواف بالبیت 
صلاة) إِلا أُن الله تعالی أباح فيە المنطق فتکون الطھارۃ من شرطہه. ولنا قوله تعالی ٭ولیطوفوا بالبیت العتیق4 من غیر قید 
فصل 
(قوله ومن طاف طواف القدوم محدثاً فعليه صدقة) موافق لما في عامة النسخ وصرح بە عن محمد ومخالف لما 
في مبسوط شیخ الإسلام قال: لیس لطواف التحیة محدثاً ولا جنباً شيءء لأنە لو ترکه لم یکن عليه شيء فکذا ترکە من 
وجه . والوجھان اللڈان أبطل بھما المصنف کون الطھارۃ سنة: أعني قوله لأنه یجب بترکھا الجابرء ولأن الخبر یوجب 
ور ہن بإبطالهء ولما اسر و سی وو تی المسألة فان ننفيه في غیر 
یدخلہ النقص بترك الطھارۃ فیہ ى2 و 
الصدقة فیما إذا طاف محدثاً ومن البدنة إلی الشاة إذا طاف جناً (قوله لقوله عليه الصلاةۃ والسلام (الطواف بالبیت 
صلاۃ٤)‏ روی الترمذي عن ابن عباس رضي اللہ عنھما عن النبي يُ أنە قال (الطواف بالبیت صلاة إلا أنکم تتکلمون فيه 
فمن تکلم لا یتکلم إلا بخیر*"١؛‏ وجہ الاستدلال أنه تشبیه في الحکم بدلیل الاستنثاء من الحکم في قولە إلا أنکم 
تتکلمون فیه فمن تکلم؛ فکأنہ قال ہو مثل الصلاۃ في حکتھا إلا في جواز الکلام فیصیر ما سوی الکلام داخلا في 
الصدر ومنه اشتراط الطھارۃ. واستدل ابن الجوزی بما في الصحیحین عن عائشة رضي اللہ عنھا (اُنھا خاضت فقال لھا 
عليه الصلاۃ والسلام : اقضی ما یقضي الحاج غیر أن لا تطوفي بالبیت!٢٢‏ فرتب منع الطواف علی انتفاء الطھارۃ . وھذا 


فصل 
لما فرغ من بیان الجنایة علی الإحرام ذکر الجنایة علی الطواف الذي هو بعد الإحرام في فصل علی حدة قوله (ومن طاف 
طواف القدوم محداً) طواف القدوم محدثا معتد بە عندنا وعليه صدقة (وقال الشافعي رحمہ الله : لا یعتد بە) ولا یجبر بشيء 
(لقولە ٹٍ ١الطواف‏ بالبیت صلاة٥)‏ ووجہ الاستدلال أنە وه شبه الطواف بالصلاة ولیس بین ذاتیھما من مشابهة لأن ذات الطواف 
وھو الدوران مما ینتفي بە ذات الصلاۃ فیکون المراد أن حکمە حکم الصلاة ومن حکمھا عدم الاعتداد بدون الطھارۃ (ولنا قوله 
تعالی ولیطوّفوا بالبیت العتیق) ووجه الاستدلال أن اللہ سپ مد سم ا رٹ ما اھ ساوت 


فصل ومن طاف 


(قال المیصنف : ولنا قوله تعالی ٭ولیطوفوا بالبیت العتیق 4) أقول: المامور بە في الاّیة هو طواف الزیارۃ علی ما سبق لا ما یعم طواف 
القدوم فما وجه دلالته علی عدم اشتراط الطھارۃ في طواف القدوم؟ والجواب أنه یعلم منه ذلك بطریق الدلالة والأولویة فلیتأمل (قوله قال 


)١(‏ حسن. أخرجہ الترمذي ۹٦۰‏ وابن خزیمة ۲۷۳۹ والحاکم ٥٥۹/۱‏ والبیهقي ۸۷/٥‏ کلھم من حدیث ابن عباس . وفيه عطاء بن السائبٰ اختلط بآخرہ. 
لکن في الإسناد الثوري وھو سمع من عطاء قبل اختلاطه. وأخرجه الدارمي ۱۷۹۱ وابن حبان ۳۸۳٦‏ وابن الجارود ٦٤٤‏ والحاکم ۲٦۷ /٢‏ 
والبیھقي ٥/٥۸ء‏ ۸۷ کلھم من طریق الفضیل بن عیاض عن ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً. وھذا ضعیف لن سماع الفضیل من 
ابن السائب بعد الاختلاط . وأخرجہ الدارمي ۱۷۹۱ من وجه آخر عن جریر عن ابن السائب لە. وله وج آخر أخرجہ النسائيی ۲۲٢ /٥‏ وأحمد 
۳ ؛ و ٤ا٤٦‏ و٥/۳۷۷‏ عنْ طاوس عن رجل ادرك النبي قلٍ مرفوعاً: ہم یت وت ہی 
قلت : ورجالە ثقات معروفون ولا یضر جھالة الصحابي وعلی ھذا فقد توبع ابن السائب . 
لکن أشار الترمذي إلی الوقف حیث قال: وقد روي عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً . والعمل علی ھذا عند آکٹر أھل العلم . 
وقال الحاکم عقب روایتە : وھو صحیح وقد أوقفه جماعة ۔ وأقرہ الذھبي ۔ فالحدیث حسن ف فی أقل مراتبه لان الوقف هھنا لا یقال بالرأي ۔ 

)٢(‏ صحیح. آخرجه البخاري ٠ ٠٥و ۲۹٢‏ و١١٥۱‏ و۸١٥۱‏ ومسلم ١۱۲۱ح‏ ۱۱۹ء ٠‏ وآبو داود ۱۷۸۲ والبیھقي ۳/٥‏ وابن حبان ۳۸۳٥‏ کلھم عن 

القاسم عن عائشة وفي البخاري وغیرہ: حتی تطھري . وفي مسلم : حتی تغتسلي۔ 


ا ا ا ا ا را اہر رر ںی ہی ہد تہ تہ کی ا رپ ری فو یر وو واو رو سوب ا 


حکم وسبب؛ وظاھر أن الحکم یتعلق بالسبب فیکون المنع لعدم الطھارۃ لا لعدم دخول المسجد للحائض ولنا في 
الجواب عن الأول طریقان : أحدھما ینتظم الجواب عن ھذاء وھو تسلیم أنه تشبیه في الحکم لکنە خبر واحد لو لم یلزم 
نسخہ لاطلاق کتاب اللہ تعالی لثبت بە الوجوب لا الافتراض لاستلزامہ الإکفار بجحد مقتضاہء ولیس ذلك لازم مقتضاہء 
بل لازمه التفسیق بە فکیف ولوثیت بە افتراض الطھارة کان ناسخأً لەء إذ قوله تعالی ظولیطوفوا4 [الحج: ۲۹] 
یقتضي الخروج عن عھدته بالدوران حول البیت مع الطھارۃ وعدمھاء فجعلە لا یخرج مع عدمھا نسخ لإطلاقه وھو لا 
یجوز فرتبنا عليه موجبهە من إثبات وجوب الطھارۃ حتی أثمنا بترکھا وألزمنا الجابر؛ ولیس مقتضی خبر الواحد غیر ھذا 
لا الاشتراط المفضي إلی نسخ إطلاق کتاب اللہ تعالی. ویژید انتفاء الاشتراط ما ذکرہ الشیخ تقي الدین في الإمام روی 
سعید بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأۃ وھي تطوف مع عائشة أم المؤمنین فأتمت 
بھا عائشة سنة طوافھا. وقال روی أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال: سالت حماداً ومنصوراعن 
الرجل یطوف بالبیت علی غیر طھارۃ فلم یروا بە بأساً(''وقد انتظم ما ذکرناہ الجواب عما أوردہ ابن الجوزي . ثانیہما 
منع ذلك التقریر ونقول: بل التشبيه في الثواب لا في الأحکام وقولە إلا أنکم تتکلمون فیه کلام منقطع مستانف بیان 
لإباحة الکلام فیه وجب المصیر إلی هذاء لأنە لو کان کما قالوا لکان المشي ممتنعاً لدخوله في الصدرہ وکأنه الشیخ 
رحمہ الله استشعر فيه منعاً وھو أن یقال: المشي قد علم إخراجه قبل التشبيه فإن الطواف نفس المشي؛ فحیث قال صلاۃ 
فقد قال المشي الخاص کالصلاۃ فیکون وجه التشبيه ما سوی المشي فلذا اقتصر علی الاوّل لکن یبقی الانحراف مؤیدا 
للوجه الثاني . فإن قیل: الأاصح هو الأول لأن الوجوب ثابت عندنا ولا بد له من دلیلء وحمله علی الوجه الثاني ینفیه؛ 
وما اوردہ ابن الجوزي ظاھر فيه والحدیث المذکور یحتمله علی الوجه الأول فوجب المصیر إليهء ویخص الانحراف 
أیضاً بإجماع المسلمین وباتفاق رواۃ مناسکه عليه الصلاة والسلام أنه جعل البیت عن سارہ حین طافء ولاعتبارہ 
وجب ستر العورۃ في الطواف؛ فلو طاف مکشوف العورۃ لزم الدم إِن لم یعدہ. فالجواب لو کان الأول هو المعتبر لکان 
مقتضاہ وجوب طہارة الثوب والبدن فيه لکتھم صرحوا بعدم وجوبھا۔ وفي البدائع اُنھا لیست بشرط بالاجماع؛ فلا 
یفترض تحصیلھا ولا یجب لكنە سنة حتی لو طاف وعلی ثوبە نجاسة أکثر من قدر الدرھم لا یلزمه شيء لکنە یکرہ اھ 
فیحمل الحدیث علی أن التشبیه في الثوابء ویضاف إیجاب الطھارۃ عن الحدث إلی ما أوردہ ابن الجوزي؛ وإیجاب 
ستر العورة إلی قوله عليه الصلاة والسلام د لا لا یحجنّ بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان!'' قال محمد رحمه 
الله: ومن طاف تطوٌعاً علی شيء من ھذہ الوجوہ فاحب إلینا إن کان بمکة أن یعید الطواف؛ وإن کان قد رجع إلی أھله 
فعليه صدقة سوی الذي طاف وعلی ثوبە نجاسة . ھذا وما ذکر في بعض النسخ من أن في نجاسة البدن کلە الدم لا أصل 
لە في الروایةق واللہ أعلم . وقد یقال: فلم لم تلحق الطھارۃ عن النجس بالطھارۃ عن الحدث وھو الأصل المنصوص 
عليه قیاساً أو بستر العورۃء ولیس ھذا قیاساً في إثبات شرط بل في إثبات الوجوب . وقد یجاب بحاصل ما في المبسوط 
من أن حکم النجاسة في الثوب أخف حتی جازت الصلاۃ مع قلیل النجاسة في الثوب ومع کثیرھا حالة الضرورة فلا 
یتمکن بنجاسة الثوب نقصان في الطواف وھذا یخص الفرق بطھارة الحدث دون السترء ثم أفاد فرقاً بین الستر وبینە بأن 
وجوب الستر لآجل الطواف أخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام ألا لا یحجن بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت 


)١(‏ خبر عائشة۔ رواہ سعید بن منصور في سننه کما في نصب الرایة ۱۲۸/۴۳ ونقل الزیلعي عن ابن دقیق العید روایة أحمد بن حنبل عن منصور 
وحماد۔ 


کتاب الحج ٦۷‏ 


الطھارۃ فلم تکن فرضاًء ٹم قیل: هي سنة؛ والأصح أنھا واجبة لأنه یجب بترکھا الجابرء ولآن الخبر یوجب العمل 
فیثبت ب4 الوجوب٤‏ فإذا شرع في ھذا الطواف وھو سنة؛ یصیر واجباً بالشروع ویدخله نقص بترك الطھارۃ فیجبر 
بالصدقة إظھاراً لدنو رتبته عن الواجب بإیجاب اللہ وھو طواف الزیارۃء وکذا الحکم في کل طواف هو تطوع . 

(ولو طاف طواف الزیارۃ محدثاً فعليه شاة) لأنە أدخل النقص في الرکن فکان أفحش من الأول فیجبر بالدم (وإن 
کان جنباً فعليه بدنة) کذا روی عن ابن عباس رضي الله تعالی عنھماء ولآن الجنابة أغلظ من الحدث فیجب'جبر نقصانھا 


عریان'' فبسبب الکشف یتمکن نقصان في الطواف واشتراط طھارۃ الثوب لیس للطواف علی الخصوص فلا یتمکن 
بترکه نقصان فیەء ولم یبین الجهة المشارکة للطواف في سببیة المنعء وأفادھا في البدائع فقال: المنع من الطواف مع 
الثوب النجس لیس لاجل الطواف ہل لصیانة المسجد عن إدخاله النجاسة وصیانته عن التلویث فلا یوجب ذلك نقصاً في 
الطواف فلا حاجة إلی الجبر إلا أنە نفي سببیة الطواف بالکلیة . وقوله المنع من الطواف مع الثوب النجس إما أن یکون 
معناہ أنه لو کان منع لکان لصیانة المسجد ٤‏ آو أن المنع ثابت مع النجاسة ولذا تثبت الکراہة بە إلا أنه لا یبلغ إلی 
الوجوب فلا ینتھض موجباً للجابر؛ واللہ سبحانه أعلم ولم یکن في ظاہر الروایة تنصیص سوی علی الثوب٠‏ والتعلیل 
یفید تعمیم البدن أیضاً (قوله فکان أفحش) فإن قیل: لم اختلف الجابر في الفرض والنفل في الطواف دون الصلاۃ؟ 
فالجواب أن الِاصل ان یختلف الجابر باختلاف الجنایة اعتباراً للمسبب علی وزان سببه فلا یتركک إلا للتعذر الشرعي؛ 
وقد آمکن في الحج لشرع الجابر فیه متنوّعاً إلی بدنة وشاۃ وصدقة فاعتبر تفاوت الجاہر بتفاوت الجنایة وتعذر فيی 


فرضاً بالایقء ولا تجوز الزیادة عليه بخبر الواحد لأنھا نسخ (ثم قیل ھی سنة) وھو قول ابن شجاع (والأصح أنھا واجبة) وھو قول 
أبي بکر الرازي (لأنه یجب بترکھا الجابر) وھو |ما الدم علی ما قال بە بعض مشایخ العراق أو الصدقة کما ذکرہ في الکتاب وھو 
مروي عن محمد وکل ما کان یجب بترکە جابر فھو واجب:(ولآن الخبر بوجب العمل) دون العلم (فیلبت بە الوجوب) دون 
الفرضیَة فان (فاذا شرع لی ھدا الطواف) دلیل علی وجُوب الصلاة عَلیٰ تقدیر کوتھا سڈ وذلك لان الشروع في النفل ملزم فيی 
الحج بالاتفاق فیصیر فیصیر الطواف واجباً (ویدخله نقص بترك الطھارۃ فیجبر بالصدقة إظھارا لدنو رتبته عن الواجب بإیجاب الله تعالی 
زعی غراف الکیارة ا کن وجھیت : أحدھما أن دخول النقص بترکھا علی تقدیر کونھا سنة من حیز النزاع فلا یؤخذ فيی 
الدلیل والثاني أنە منقوض بالصلاةۃ النافلةء فإنه إذا دخلھا نقص تنجبر بسجدة السھو کما ینجبر الفرض بھا ولم یظھر دنو رتبة النغل 
عن رتبة الفرض فیھا فلیکن ھھنا ٘یضاً کذلك؛ والجواب عن الأول أن ترك السنة یوجب نقصاً وینجبر بالکفارۃء ألا تری أن من 
أفاض من عرفات قبل الإمام وجب عليه دم. قال محمد رحمہ اللہ لأنه ترك سنة الدفع وعن الثاني بأن الشرع جعل الجابر في 
الصلاة نوعاً واحداً فلا مصیر إلی غیرہ وفي الحج جعلە متنوعاً فامکن المصیر إلی ما تبین بە رتبة النفل عن الفرض؛ وهذا کله علی 
روایة القدوري اختارھا المصنف؛ وأما علی ما ذکرہ الطحاوي وشیخ الإسلام أنە إذا طاف طواف التحیة محدثاً فلا شيء عليه لأن 
مرو مور ما جو سنہ مو ور مہ مو ہووت 

شاة) لأنه أدخل النقص في الرکن وإدخال النقص في الرکن أفحش من إدخاله علی الواجب (وإن کان جتاً فعليه بدنة) وکلامه 


فإذا شرع في ھذا الطواف دلیل إلی قولە: وفیه بحث من وجھین) أقول: فیه بحث؛ بل ما ذکرہ جواب ما عسی یورد ھھنا من أن طواف 
القدوم سنة لو ترك لا یلزم شيءء فاولی أن لا یلزم بترك الطھارة فیەء وظھر بما ذکرنا أنه لا وجه لما قاله الشارح علی تقدیر کونھا سنة إذ! 
لیس بناء الکلام علی مسنونیة الطھارۃ بلی علی مسنونیة الطوافء ویندفع بحثه الأول فتامل فإنه کلام واہ نشأعن سھو متناہ. 


("١)‏ یہ سس ۔ رواہ الشیخان وغیرھما. 
تنبیه : أورد صاحب الھدایة هھنا أثراعن ابن عباس وھو: من طاف جناً فعليه بدنة . 
قال الزیلعي ۱۲۸/۴: ھروفا: 
وقال ابن حجر في الدرایة :٦١/٢‏ لم اأجدہ. 


۸٤‏ کتاب الحج 


بالبدنة إظھار للتفاوتء وکذا إذا طاف أکثرہ جنباً أو محدثاء لأن آکثر الشيء لە حکم کلە (والأفضل أن یعید الطواف ما 
دام بمکة ولا ذبح عليه) وفي بعض النسخ : وعليه أن یعید ۔ 

والأصح أنه یؤمر بالإعادۃ في الحدث استحباباً وفي الجنابة إیجاباً لفحش النقصان بسبب الجنابة وقصورہ بسبب 
الحدث . ثم إذا اعادہ وقد طافه محدثاً لا ذبح عليه وإن أعادہ بعد أیام النحر لن بعد الإعادة لا یبقی إلا شبھة النقصان 
وإن أعادہ وقد طافه جنباً في أیام النحر فلا شيء عليه لأنە أعادہ فی وقتہء وإن أعادہ بعد أیام النحر لزمه الدم عند أبي 


الصلاةۃ ة إذ لم یشرع الجابر للنقص الواقع سھواً الا السجود (قولە والأصح . یؤمر بالاعادة في الحدث استحباباً) وإنم 
لم یؤمر مطلقاً کما هو تلك الروایة مع أن الطھارة في الطواف مطلقاً واجبة لأآه لم یتعین الطواف جابرا فان الدم 
رر سو تو مت یئ ےت 
بخلاف ما إذا رجع إلی أھله ولم یطف فإن البعث بالشاة أفضل لن النقصان کان یسیراً وفي الشاة تقع للفقراء (قولە لا 
ذبح عليه وإن أعادہ بعد آیام النحر) إن هہذہ وصلیةء وعدم وجوب الشيء إذا أعادہ بعد أیام النحر دلیل أن العبرۃ للأول 
في الحدث وإلا لوجب عند أبي حنیفة رحمہ الله دم للتأآخیر عن ایام النحر . وقوله فی فصل الجنابة”'' وإن أعادہ بعد أیام 
النحر لزمه الدم عند أبي حنیفة بالتأخیر أخذ منە الرازی أن العبرة ة في فصل الجنابة للطواف الثاني وینفسخ الأول بە 
وذھب الکرخی إلی أُن المعتبر الأول في الفصلین''' ‏ جمیعاء وصححه صاحب الإیضاح إذ لا شك في وقوع الأوّل 
معتداًبه حتی حل بە النساء وتقریر ما علم شرعاً باعتدادہ حال وجودہ آولی . واستدل الکرخي بما في الأصل : لو طاف 
للعمرۃ ة جناً آو محدثاً فی رعضان وحجّ من عامہ لم یکن متمتعاً إِن أعادہ في شوال أو لم یعدہ؛ واعتذر عنه السرخسی 

في المیسوط بِأنه إنما لم یکن متمتعاً لوقوع الأمن لە عن فساد العمرة؛ فإذا أمن فسادھا قبل دخول وقت الحج لا یکون 
بھا متمتعاً . قال : والطواف الأول کان حکمە مراعی لتفاحش النقصان فإن أعادہ انفسخ وصار المعتد بە الثانيیء وإن لم 
یعد کان معتداً به في التحللء سر پیر روز ےپ و پیر یت 
عاد فقرأ ٹم رکع انفسخ الأولء حتی إن من أدرك معه الرکوع الثاني مدرك للرکعةقف وإن لم بعد فقرأذ فی الرکعتین 
الآخریین کان الأول معتداً بہ وھذا بخلاف المحدث لن النقصان یسیر فلا یتوقف به حکم الطواف بل بقي معتداً بہ 
علی الاإطلاقء والثانيی جابر للتمکن فيه من النقصانء ولو طافت المرأة للزیارۃ حائضاً فھو کطواف الجنب سواء اھ 


ظاھر . وقولە (لآن آکثر الشيء ء لەه حکم الکل) یعترض عليه بالمقدرات الشرعیة کالصوم والصلاۃ ونحوھما فإن الأکٹر فیھا لا یقوم 
مقام الکل وقد قدمنا الجواب عنه ونزید هھنا بیاناً وھو أن النبي ق قال من وقف بعرفة فقد تم حجه؛ ولیس ذلك إلا بإقامة 
الاکٹر مقام الکل؛ فإن الحج لە فروض ثلائة شوط ورکنانء وعند ما وقف فقد حصل منھا اثنان وھو الشرط : أعني الإحرام واحد 
الرکنین ولیس في المقدرات الشرعیة مثله فلم یکن کذلك . وقوله (والأفضل أن یعید الطواف ما دام بمكة) وجە ذلك أُن فیه تحصیل 
الجبران ہما هو من جنسە فکان أفضل. وقوله (وفي بعض النسخ) یرید بە نسخ المبسوط. رقرلہ (تم إذاناعا) پنین طراف 
الزیارةء وقوله (وإِن أعادہ بعد أیام النحر) إن ھذہ للوصلء وقوله (لا ذبح عليه) بناء علی أنە الطواف الأول وإن کان بغیر طھارۃ 
معتد بەء وإلا لزم الدم علی قول أبي حنیفة بالتأخیرء فإذا کان معتداً بە بنقصان وقد آعادہ لم یبق إلا شبھة النقصان وھي نقصان 
الطواف بالحدیث وھي لا توجب شیتاً . وقوله (وإن أعادہ وقد طاف جناً ظاھر) وقوله (وإن أعادہ بعد أیام النحر لزمه الدم) أي 
الشاۃ لان البدنة سقطت بالژعادة بالاتفاقء وإنما هذا دم یلزمه علی قول أبي حنیفة لتأخیر الطواف عن یام النحر علی ما عرف من 
مذھبه أن من أخر نسکاً عن وقتہ یجب عليه الام وھذا الذي ذکرہ إنما هو علی اختیار أبي بکر الرازي رحمه اللہ فی أن المعتد بہ 

من الطوافین إذا طاف الأول جناً إنما هو الثاني ون الأول ینفسخ بالثاني؛ إذ لو کان الأول لما لزمہ دم التأخیر لأن الأول مؤدی في 
وقتهء بخلاف ما إذا طاف الأول محدثاً فإن المعتد بە هو الأول لقلة النقصان فکان الثاني جابراً للنقصان المتمکن فیه . فان قیل : 


)١(‏ (قوله الجتابة) بالباء الموحدۃ لا بالیاء المثناۃ کما لا یخفی۔ 
)٢(‏ (قوله في الفصلین) أي فصل الجنابة وفصل الجدثء کذا بخط العلامة المحقق الشیخ البحراوي حفظہ اللہ . کتبھ مصصحھ۔ 


کتاب الحج ٤‏ 


حنیفة رحمه اللہ بالتأخیر علی ما عرف من مذھبه . ولو رجع إلی أھله وقد طافه جنباً عليه أن یعود لأن النقص کثیر فیؤمر 
بالعود استدراکاً له ویعود بإحرام جدید. سو و وو اس سی اب سد سن ھو العود. 
ولو رجع إلی أھله وقد طافه محدثاً إن عاد وطاف جازء وإن بعث بالشاۃ ذ فھو أفضل لأنه خف معنی النقصان وفیه نفع 
للفقراء ولو لم یطف طواف الزیارة أصلا حتی رجع إلی أھله فعليه ان یعود بذلك الإحرام لانعدام التحلل منە وھو محرم 
عن النساء أبداً حتی یطوف (ومن طاف طواف الصدر محدثاً فعليه صدقة) لأنه دون طواف الزیارۃء وإن کان واجباً فلا بد 


وقول الکرخي أولی وجعل عدم التمتع في شاھدہ للأمن عن فساد العمرۃ قبل اشھر الحج لیس باولی من جعل الدم 
لتأآخیر الجابر لجعله کنفس الطواف بسبب أن النقصان لما کان متفاحشا کان کترکە من وجه فیکون وجد جاہرہ 
کوجودہ. أو نقول: الواجب عليه فعل الطواف في أیامه خالیاً عن النقص الفاحش الذي ینزل منزلة الترك لبعضه؛ 
فبإدخاله یکون موجداً لبعضه ووجب عليه البعض الآخر أعنی صفة الکمال وھو تکامل الصفة وھو الطواف الجابر 
'فوجب في أیام الطواف؛ فإذا أخرہ وجب دم کما إذا آخر أصل الطواف (قوله ویرجع بإحرام جدیث) بناء علی أنه حل 
فی حق النساء بطواف الزیارة جنباً وھو آفاقي یرید مکة فلا بد لە من إحرام بحج أو عمرةء وقیل: یعود بذلك الإحرام: 
حکاہ الفارسي؛ ثم إذا عاد فأحرم بعمرۃ یبدأ بھاء فإذا فرغ منھا یطوف للزیارة ویلزمہ دم لتأآخیر طواف الزیارۃ عن وقته 
وقد تقدم. ولو طاف القارن طوافین وسعی سعیین محدثاً عاد طواف العمرة قبل یوم النحر ولا شيء عليه للجبر بجنسه 
في وقتہء فإِن لم یعد حتی طلع فجر یوم النحر لزمه دم لطواف العمرۃ محدثاً وقد فات وقت القضاء ویرمل في طواف 
الزیارۃ یوم النحر ویسعی بعدہ استحباباً لیحصل الرمل والسعي عقیب طواف کامل؛ وإن لم یعد لا شيء عليه لأنه سعی 
عقیب طواف معتد بەء إذ الحدث الأصغر لا یمنع الاعتدادء وفي الجنابة إن لم یعد فعليه دم للسعي وکذا الحائض (قوله 
ولو لم بطف طواف الزیارة أصلاّ الخ) وکذا إذا رجع إلی أھله وقد ترك منە أربعة أشواط یعود بذلك الإحرام وھو محرم 
أبداً في حق النساءء وکلما جامع لزمه دم إذا تعددت المجالس إِلا أن یقصد رفض الإحرام بالجماع الثاني وتقدم أوائل 
الفصل من ذلك شيء (قوله ومن طاف طواف الصدر الخ) ذکر فی حکمە روایتینء وفیه روایة ثالثة هي روایة أبی حفص 
أنە تجب عليه الصدقة لأن طواف الجنب معتد بە حتی یتحلل بە إلا أنە ناقص؛ والواجب بترك طواف الصدر الدم فلا 
یجب بالنقصان ما یجب بالتركء والجواب أن مناط وجوب الدم کمال الجنایة وھو متحقق في الطواف مع الجنایة 
فیجب به کما یجب بترکه؛ ولذا حققنا وجوب الذم بطواف القدوم جتباًء ولا یلزم بترکه شيء أصلاً لثبوت الجنایة فيٍ 
فعله جنباً وعدمھا في ترکه فالمدار الجنایة. فإن قلت: ذکر الشیخ في الفرق بین لزوم الدم في طواف الزیارۃ محدثاً 
والصدقة في طواف القدوم محدثاً وإن کان فیه إدخال النقص في الواجب بالشروع أنە إظھار التفاوت بین ما وجب 
بإیجاب اللہ تعالی ابتداء وبین ما یتعلق وجوبە بإیجاب العبدء وھذا الفرق ثابت بین طواف القدوم جک 
بوکسھ هدارا ون ام ال ی0ا و رہ مضاف لی الستاا الا مل الد کو جو طو اف او ول 

الشروعء ولھذا لو اتخذ مکة داراً لم یجب لعدم فعل الصدر۔ وفي المحیط لو طاف للعمرةۃ دوش دہ 


فما تقول في معتمر طاف لعمرتہ في رمضان جنباً ثم آعاد طوافہ في آشھر الحج وحج من عامه ذلك فإنہ لا یکون متمتعاء قاله 
محمد رحمه اللہ في الکتاب؛ ولو کان المعتد بە هو الثاني لکان متمتعاً . أجیب بأن المعتمر لما طاف في رمضان وقع الأمن عن 
فساد العمرة؛ وإذا ان فسادھا قبل وقت الحج لا یکون متمتعاً ۔ فإن قیل مو موہ ھت 
أجیب بأن الأول مراعي الحکم لتفاحش النقصان فيەء ×۰ 7 جا وإلا کان هو المعتد بە في التحلل . 
وقوله (ولو رجع إلی أھله) ظاھر وقولە (إلا أن الأفضل و العود) لما ذکرنا من کون الجاہر من جنس المجبور وھو الطواف . وقوله 
ہے سے امت مے ات لم لی جصچو مج 

قیل: در نت رت رت رو ےرت قلنا طف ساس جن 
فیه فاستویا اھ۔ ونحن نقول نعم إِلا أنە یجب بإیجاب العبد فلا بد أن لا یسوي بینە وبین ما یجب بإیجاب اللہ تعالی علی ما مر انفاً فتامل . 


شرح فتح القدیر/ج۳/م؛ 


٠‏ کتاب الحج 
من إظھار التفاوت ۔ وعن أبي حنیفة أنه تجبشاۃء إلا أن الأول أصح (ولو طاف جتاً فعليه شاة) لأنه نقص کثیں ثم 
ھو دون طواف الزیارۃ فیکتفي بالشاۃ (ومن ترك من طواف الزیارة ثلاثة أشواط فما دونھا فعليه شاة) لان النقصان بترك 
الأقل یسیر فأشبه النقصان بسبب الحدث فتلزمه شاة. فلو رجع إلی أھله أجزأہ أن لا یعود ویبعث بشاۃ لما بینا (ومن ترك 
جع چر یعوٴ مس 


ولو ترك من طواف العمرۃ شوطاً فعليه دم لأنه لا مدخل للصدقة في العمرۃ (قوله یسیر) لرجحان جانب الوجود بالکٹرۃ. 
وعن ھذا ما ذکر من أن الرکن عندنا هو الأربعة الأشواط والثلاثة الباقیة واجبة لن ترکھا یجبر بالدمء وأنما یجبر بھ 
الواجب وھذا حکم لا یعلل بە لأنه محل النزاع إذ جبرها بالدم ممنوع عند من یخالف فيه وھم کثیرون؛ بل جبرھا بە 
لإقامة الأکٹر مقام الکل . وسبب اختصاص مذہ العبادة بە علی خلاف الصلاۃ والصوم إذ لا یقام الاکٹر منھما مقام الکل 
قوله عليه الصلاة والسلام (الحج عرفةء ومن وقف بعرفات فقد تم حجة''' مع العلم ببقاء رکن آخر عليهء وحکمنا 
رات سس شس ھا سم تی کات کے مس سا سو اس 
والطواف منە فأجرینا فیه ذلكء وہذا هو الأوجه فی إلثبات الإقامة المذکورۃ. وإنما قلنا إِن هذا الوجه أوجه لأن الوجه 
ای سی تہ فو ات البائتیة الطراق رم سیل سزی تنا ئا علب اھر الام سنااصحتل کرت 
تقدیراً للکمال ولما لا یجزی أقل منە فیثبت المتیقن من ذلك وھو أنه شرط للکمال أو للاعتداد ویقام الأکٹر مقام الکل 
کإدراك الرکوع یجعل شرعاً إدراکاً للرکعةء وکالیة في أکثر النھار للصوم تجعل شرعاً في کلەء ولا یخفی أن المأمور بە 
التطوّف وھو أخص یقتضي زیادةۃ تکلف؛ وھو یحتمل کونە من حیث الإسراع ومن حیث الٹکثرء فلما فعله عليه الصلاۃ 
والسلام متکثراً کان تنصیصاً علی أحد المحتملین ثم وقوع التردد بین کونهە للکمال أو للاعتداد علی السواء لا یستلزم 
کون المتیقن کونە للکمال فإنه محض تحکم في أحد المحتملین المتساویینء بل في مثله یجب الاحتیاط فیعتبر للاعتداد 
لیقع الیقین بالخروج عن العھدة وعلی اعتبار کونە للاعتداد یکون إقامة أکثرہ ہ مقام کله منافیاً لە في التحقیقء ٭ إذ کون 
السبع للاعتداد معناہ أنه لا یجزي أقل منھا . وإقامة الأکٹر لازمه حصول الإجزاء باقل من السبع فکیف یرتب لازماً علی 
شيء وھو مناف للملزوم؛ ثم بتقدیرہ فإثباته بالحاق مدرك الرکوع والنیة باطل . أما إدراك الرکعة بالرکوع فبالشرع علی 
خلاف القیاسء ولذا لم یقل بإجزاء ثلاث رکعات عن الأربع قیاساً. وأما النیة فبعد أنه من رد المختلف إلی المختلف 
فإنا نعتبر الإمساکات السابقة علی وجود النیة متوقفة علی وجودھاء فإذا وجدت بأن ینوي أنە صائم من أول الٹھار 
تحقق صرف ذلك الموقوف کلە لل تعالیء فإنما تعلقت النیة بالکل لوجدھا في الاکثر بالآکئر وکان سبب تصحیح 
تعلقھا بالکل من غیر قران وجودھا بالکل الحرج اللازم من اشتراط قران وجودھا للکل بسبب النوم الحاکم علی ما 
أسلفنا إیضاحة في کتاب الصوم ولیس ما نحن فیه کذلك. ہذا وأما الوجه الأول فھو وإن کان أوجه لکنە غیر سالم مما 
یدفع ب4 وذلك أن إقامة الاکثر في تمام العبادة إنما ھو في حق حکم خاص وھو أمن الفساد والفوات لیس غیر؛ ولذالم 
یحکم بأن ترك ما بقي: : أعني الطواف یتم معه الحج وھو مورد ذلك النص؛ فلا یلزم جواز إقامة آکٹر کل جزء منه مقام 
تمام ذلك الجزء وترك باقیەء فکما لم یجز ذلك في نفس مورد النص : أعني الحجء فلا ینبغي التعویل علی ھذا الحکم؛ 
والل أعلمء بل الذي ندین بە أن لا یجزي أقل من السبع ولا یجیز بعضه بشيء غیر أنا نستمر معھم في التقریر علی أصلھم 
ھذا (قوله ویبعث بشاة) یعنی عن الباقی من طواف الزیارۃ وبشاۃ أخری لترك طواف الصدرء وہذا لأن بعث الشاۃ لترك 
بعض طواف الزیارة لا یتصوّر إلا إذا لم یکن طاف للصدرء فإنه لو طاف للصدر انتقل منە إلی طواف الزیارة ما یکملە ثم 


)١(‏ تقدم مرارافي الوقوف بعرفة وغیرہ. 


کتاب الحج ك٥َ٦‏ 


أربعة أشواط بقي محرماً أبداً حتی یطوفھا) لأن المتروك اکثر فصار کأنه لم یطف أصلا (ومن ترك؛ طواف الصدر أو آربعة 
أشواط منە فعليه شاة) لأنه ترك الواجب أو الأکٹر منەء وما دام بمکة یژمر بالإعادۃ إقامة للواجب فی وقته (ومن ترك 
ٹلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة (ومن طاف طواف الواجب في جوف الحجرہ فان کان بمکة أعادہ) لأن 
الطواف وراء الحطیم واجب علی ما قدمناہ. والطواف في جوف الحجر أن یدور حول الکعبة ویدخل الفرجتین اللتین 
بیٹھا وہین الحطیمء فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصاً في طوافه فما دام بمكة أعادہ کلە لیکون مؤدیاً للطواف علی الوجه 
المشروع (وإن أعاد علی الحجر) خاصة (أجزاہ) لأنه تلافی ما هو المتروك وھو أن یأخذ عن یمینە خارج الحجر حتی 
ینتھي إلی آخرہ ٹم یدخل الحجر من الفرجة ویخرج من الجانب الآخر ھکذا یفعله سبع مرات (فإن رجع إلی أھله ولم 
یعدہ فعليه دم) لأنه تمکن نقصان في طوافه بترك ما هو قریب من من الربع ولا تجزیه الصدقة (ومن طاف طواف الزیارۃ 
علی غیر وضوء وطواف الصدر فی آخر أیام التشریق طاھراً فعليه دم) فإن کان طاف طواف الزیارۃ جنباً فعليه دمان عند أبي 
حنیفة رحمہ الله (وقالا عليه دم واحد) لأن في الوجه الأول لم ینقل طواف الصدر إلی طواف الزیارۃ لأنه واجبء وإعادة 
طواف الزیارۃ بسبب الحدث غیر واجب وإنما هو مستحب فلا ینقل إليه . وفي الوجه الثاني ینقل طواف الصدر إلی طواف 
الزیارۃ لأنه مستحق العادۃ فیصیر تارکاً لطواف الصدر مؤخراً لطواف الزیارۃ عن أیام النحر فیجب الدم بترك الصدر بالاتفاق 
وبتاخیر الآخر علی الخلاف؛ إلا أنە یؤمر بإعادۃ طواف الصدر ما دام بمکة ولا یؤمر بعد الرجوع علی ما بینا (ومن 
طاف لعمرتہ وسعی علی غیر وضوء وحل فما دام بمکة یعیدھما ولا شيء عليه) أما إعادۃ الطواف فلتِمکن 
اللقص فيه بسبب الحدث . وأما السعي فلانه تبع للطواف؛ وإذا أعادھما لا شيء عليه لارتفاع النقصان (وإن رجع إلی 


ینظر في الباقيی من طواف الصدر إن کان أقله لزمه صدقة لە وإلا فدمء ولو کان طاف للصدر في آخر أیام التشریق وقد 
ترك من طواف الزیارۃ أکثرہ کمل من الصدر ولزمہ دمان في قول أبي حنیفة: دم لتأاخیر ذلك: ودم آخر لترکه اکثر 
الصدرں وإن کان قد ترك أقله لزمه للتأخیر دم وصدقة للمتروك من الصدر مع ذلك الدم . وجملتە أن عليه في ترك الأقل 
من طواف الزیارۃ دماٗء وفي تأخیر الاقل صدقةء وفي ترك الأکثر من طواف الصدر دمء وفي ترك أقله صدقة. ومبنی 
هذا النقل ما تقدم من أن طواف الزیارۃ رکن عبادة والنیة لیست بشرط لکل رکن إلا أنه یستقل عبادۃ في نفسه فشرط لە 
'نیة أصل الطواف دون التعیین . فلو طاف في وقته ینوي النذر أو النفل وقع عنهەء کما لو توی بالسجدۃ من الظھر النفل 
لغت نیته ووقعت عن الرکن وإن توالي الأشواط لیس بشرط لصحة الطواف؛ کمن خرج من الطواف لتجدید وضوء ففعل 


وقوله (لما بینا) إشارۃ إلی قوله لأنه خف معنی النقصان وفیە نقع للفقراء. وقوله (أو أربعة أشواط منە) یعني من طواف 
الصدر. وقوله (ومن ترك ثلائة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة) یعني لاظھار التفاوت بین ترك الأقل من طواف الصدر 
والأقل من طواف الزیارۃء والمراد بالصدقة هھنا هو أن یکون لکل شوط منہ نصف صاع من حنطة. والحاصل أن أکثر طواف 
الصدر ہمنزلة أقل طواف الزیارۃ في وجوب الشاۃء وإذا کان في أکثرہ شاۃ فلا بد أُن یکون فی أقله صدقة . قال (ومن طاف طواف 
الزیارۃ علی غیر وضوء) ما ذکر من المسألتین والفرق بینھما واضح وفائدة نقل طواف الصدر إلی طواف الزیارة سقوط البدنة عنهء 
وھا هنا أصل وھو أن کل من وجب عليه طواف وأتی بە في وقته وقع عنه سواء نواہ بعینہ آو لم ینوہ أو نوی بە طوافاً آخرہ فالمحرم 
إذا دخل مکة فطاف ولم ینو شیئا أو نوی التطوّعء فإن کان معتمراً وقع عن العمرۃ وإن کان حاجاً وقع عن طواف القدوم: وإن کان 
قارناً کان الطواف الأول للعمرۃ ثم ما بعدہ للحج سواء نوی التطوع آو طوافاً آخرء وإنما کان کذلك لآن الإحرام قد انعقد لأدائہء 
۔فإذا آتی بە وقع عن المستحق ولم یتغیر بنیتەء کما إذا سجد ینوي بە تطوعاً لم یتغیر بنیته ووقعت السجدة عما هو مستحق عليہ۔ 
وقوله (علی ما بینا) إشارۃ إلی قوله ومن ترك طواف الصدر آو أربعة أشواط منە فعليه شاةء إلی قوله وما دام بمکة یؤمر بالإعادة 
وتوله (ومن طاف لعمرتہ وسعی علی غیر وضوء) واضح. وقوله (وأما السعي) یعني إنما یعید السعي وإن لم یفتقر إلی الطھارة 

(قال المصنف : فإن رجع إلی أھله ولم یعدہ فعليه دم) أقول : في شرح الکنز: ولو عاد إلی أھله ولم یعد الطواف یلزمه دم في الفرض لأن 
ترك شوط منە یوجب الدم؛ وھذا أولی لأنه قریب من الربع وإن کان في الواجب یتبغي أنْ تجب فيه الصدقة علی ما قدمناء اھ. فعلی ھذا 
یکون الواجب في قول المصنف ومن طاف الطواف الواجب بمعنی الفرض۔ 


٢‏ کتاب الحج 


أھله قبل أن یعید فعليه دم) لترك الطھارۃ فيەء ولا یؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الرکن إذ النقصان یسیر ولیس عليه فيی 
السعي شيء لأنہ أتی بە علی أثر طواف معت بەء وکذا إذا أعاد الطواف ولم یعد السعي في الصحیح (ومن ترك السعي 


أي لا یجب باعتبار مجرد السعي محدثا شيء لأنہ لا تجب الطھارة فیەء بل الواجب فیه الطھارۃ في الطواف الذي هو 
عقیبه وقد جبر ذلك بالدم إذ فوّوت؛ وقدمنا أن شرط جواز السعي کونە بعد اکٹر طواف: والل أعلم . وما في البدائع من 
قوله لا یشترط لە الطھارۃ لأنه نسك غیر متعلق بالبیتء إلا أنه یشترط أن یکون الطواف علی طھارة من الجنابة 
والحیض: إلی أن قال : والحاصل أن حصول الطواف علی الطھارۃ عن الحیض والجنابة من شرائط جواز السعي تساھل 
وھذا بالاتفاقء بخلاف ما إذا أعاد الطواف وحدہ ذکر فیه الخلاف وصحح عدم الوجوب وھو قول شمس الائمة 
والمحبوبي . وذھب کثیر من شارحي الجامع الصغیر إلی وجوب الدم بناء علی انفساخ الأول بالثاني وإلا کانا فرضین أو 
الأوّل فلا یعتد بالثاني ولا قائل بە به فیلزم کون المعتبر الثانيی فحینثذ وقع السعي قبل الطواف فلا یعتد بەء بخلاف ما إذالم 
یعد فإنه لا یپوجب انفساخ الأول . والجواب منع الحصر بل الطواف الثاني معتد بە جاہرا کالدمء والآول معتد بە في حق. 
الغرض؛ وہذا أُسھل من الفسخ خصوصاً وھو نقصان بسبب الحدث الأصغرء ومن واجبات الطواف ستر العورۃ 
والمشي؛ وأن لا یکون منکوساً بان یجعل البیت عن یمینە لا یسارہ. وکلھا وإن تقدم ذکرھا لکن لا قصداً بل فی ضمن 
التعالیل . آما الستر فلما تقدم من قوله عليه الصلاۃ والسلام ۸لا لایطوفن بھذا البیت بعد العام مشرك ولا عریان“/؛ وأما 
المشي فلآن الراکب لیس طائفا حقیقة بل الطائف حقیقة مرکوبە وھو فی حکمە إذ کان حرکته عن حرکة المرکوب؛ 
وطوافہ عليه الصلاۃ والسلام راکباً فیما رکب فيه قذّمنا ما روي فيه من کلام الصحابة أنه کان لیظھر فیقتدی بفعله وھذا 
عذر أي عذر فإنه کان مأموراً بتعلیمھمء وھذا طریق ما أمر بە فیباح لە. ونحن نقول: إذا رکب من عذر فلا شيء عليه 
وإلا أعادہ وإن لم یعدہ لزمه دمء وکذا إذا طاف زحفأ. ولو نذر أن یطوف زحفا وھو قادر علی المشي لزمه أن یطوف 
ماشیاً لأنه نذر العبادة بوجە غیر مشروع فلغت وبقي النذر بأصل العبادة کما إذا نذر أن یطوف للحج بلا طھارۃء ثم إن 
طاف زحفاً أعادہء فإن رجع إلی أھله ولم یعدہ فعليه دم لأنە ترك الواجب کذا ذکر في الأصل . وذکر القاضي في شرحه 
مختصر الطحاوي أنە إذا طاف زحفاً أجزأہ لأنه آدی ما أوجب علی نفسه کمن نذر أن یصلي في أرض مغصوبۃة أو یصوم 
یوم النحر فإنه یجب عليه أن یصلي في موضع اخر ویصوم یوما انز ولو صلی في المغصوبة أو صام یوم النحر أجزأء 
وخرج عن عھدة النذرء کذا هذاء ھکذا حکی في البدائع . وسوقه یقتضي أن المذکور في شرح القاضي مخالف لما فيی 
الأصلء ولیس کذلك إِلا لو صرح بنفي الدم وھو لم یذکر سوی الإجزاء وما في الأصل لا ینفیەء ولو کان خلافاً کان 
ما في الأصل هو الحق لأن الأصل أن العبادة متی شرع فیھا جابر لتفویت شيء من واجباتھا ففوّت وجب الجبر؛ وإن 
کان لو لم یجبر صحت کالصلاۃ بالسجود في السھو وبالاعادۃ في العمد فقد قلنا: کل صلاة أدیت مع کرامة التحریم 


السرخسي والإمام المحبوبي والمصنف رحمھم الل أن الطھارۃ لیست بشرط في السعي؛ وإنما الشرط فيه أن یکون علی إثر 
طواف معتد بەء وطواف المحدث کذلك ولھذا یتحلل بەء فإذا أآتی بە مع تقدم الشرط عليه حصل المقصود فإن أعاد تبعاً 
للطواف فھو أفضل وإلا فلا شيء عليهء وقوله (ومن ترك السعي) ظاھر. : وقولہ (وسن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم) 
قال في النھایة : کان من حق الروایة أن یقال: ومن أفاض قبل غروب الشمس فعليه دم لما أن المحظور عليه الإفاضة قبل 
غروب الشمس. وأقول: قوله ھذا یستلزم ذلك لآن الاستدامة إذا کانت واجبة إلی غروب الشمس فالافاضة قبل الإمام لا 
تکون إلا قبل الغروب لآن الظاھر أن الإمام لا یترك ما وجب عليه من الاستدامة . وقوله (بخلاف ما إذا وقف لیلاً) متصل 


)١(‏ متفق عليه تقدم مراراً. 


کتاب الحج ۳ 


بین الصفا والمروۃ فعليه دم وحجة تام) لآن السعي من الواجبات عندنا فیلزم بترکهھ الام دون الفساد (ومن أفاض قبل 
الإمام من عرفات فعليه دم) وقال الشافعيی رحمہ الله : لا شيء عليه لن الرکن أصل الوقوف فلا یلزمە بترك الإطالة 


یجب إعادتھاء وباب الحج مما تحقق فیه ذلك فیجب الجبر أوَلاً بجنسە إذا فوّت واجبەء فإن لم یعد وجب الجابر 
الآخر وھو الد بخلاف الصوم فإنه لم یتحقق فیه جبرء وبخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة فإن عدم حلٌ الصلاۃ 
فیھا لیس من واجبات الصلاۃ ة بل الواجب عدم الکون فیه مطلقاً في الصلاۃ وغیرھا . وأما جعل البیت عن یسارہ فاختلف 
فیەء والأصح الوجوب بفعله عليه الصلاۃ والسلام کذلك علی سبیل المواظبة من غیر ترك في الحج وجمیع عمرہ مع ما 
ذکرنا أن ما فعله عليه الصلاة والسلام في موضع التعلیم یحمل علی الوجوب إلی أن یقوم دلیل علی عدمه خصوصا 
اقتران ما فعله في الحج بقوله اخذوا عني مناسککم' فعليه أن یعیدہ فإن لم یعد حتی رجع إلی أھله لزمه دم. وأما 
الافتتاح من الحجر ففي ظاھر الروایة هو سنة یکرہ ترکھا۔ وذکر محمد في الرقیات : لا یعتد بذلك الشوط إلی أن یصل 
إلی الحجر فیعتبروا ابتداء الطواف منەء وقدمنا فیما سلف أنە ینبغي أن یکون واجباً إذ لا فرق بینه وبین جعل البیت عن 
یسارہ في الدلیل وجعل البیت عن یسار الطائف واجب٠‏ فکذا ابتداء الطواف من الحجر واجب ألبتة (قوله ومن ترك 
السعي بین الصفا والمروۃ فعليه دم وحجه تام) لأن السعيی من الواجبات عندناء وقد تقدم نصب الخلاف فيه مع الشافعي 
وغیرہء وأقمنا دلیل الوجوب وأبطلنا ما جعله دلیلاّ للرکنیة فارجع إليه في أثناء باب الإحرام . قال في البدائع : وإذا کان 
السعي واجباً فإن ترکه لعذر فلا شيء عليهء وإن ترکه لغیر عذر لزمه دم لأن هذا حکم ترك الواجب في ھذا الباب . أصله 
طواف الصدرء وأصل ذلك ما روي عنە عليه الصلاۃ والسلام أنه قال من حج مذا البیت فلیکن آخر عھدہ بالبیت 
الطواف!٢٢ٴ‏ ورخص للحیض فأسقطه للعذر وعلی ھذا فإلزام الدم في الکتاب بترك السعي یحمل علی عدم العذر 
وکذا یلزم الدم بترك أکثرہء فإن ترك ثلائة أشو اط منە لزمه صدقة: : أي یطعم لکل شوط مسکیناً نصف صاع من بر أو 
قیمته إلا أن یبلغ ذلك دماً فھو بالخیارء وکما یلزمه بترکە الدم فکذلك یلزم برکوبە فيه من غیر عذر إلا إن رکب لعذرء 
وتقدم في الھدایة أن في ترك الوقوف بمزدلفة لغیر عذر دماً لا لعذر (قوله ومن أفاض قبل الإمام) قد ترکنا مواضع من 
ھذا الفصل لأنھا مفصلة واضحة في الکتاب فتراجع فيه. ثم الأولی أن یقول قبل أن تغرب الشمس لأنە المدار إلا أن 
الإفاضة من الإمام لما لم تکن قط إلا علی الوجه الواجب أعني بعد الغروب وضع المسألة باعتبارھاء وأشار في الدلیل 
إلی خصوص المراد بقولە: ولنا أن الاستدامة إلی غروب الشمس واجبة. والحدیث الذي ذکرہ وو قوله عليه الصلاۃ 
والسلام فادفعوا بعد غروب الشمس ۴ غریبء ولا شبھة في أنه عليه الصلاۃ والسلام دفع بعد غروب الشمس. 


بقوله ولنا أن الاستدامة إلی غروب الشمس واجبة . فإن قیل: قوله عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة بلیل أو نھار فقد 
أدرك الحج؛ یقتضي أن لا یکون الامتداد شرط لا في اللیل ولا في النھار فکیف جعلتم شرطاً في النھار دون اللیل؟ قلت : 
ترك ظاھرہ في حق النھار بقوله لج (فادفعوا بعد غروب الشمس؟ فبقي اللیل علی ظاھرہ (وإن عاد إلی عرفة بعد غروب 


(قوله فالإفاضة قبل الإمام لا تکون إلا قبل الغروب) أقول : یجوز أن یفیض بعد الغروب قبل الإمام؛ إذ لا یجب علی الإمام أن یفیض مع 


)١(‏ صحیح۔. ہو بعض حدیث جابر الطویل فی صفة حجة النبي پچ أخرجه مسنلم ۱۲۱۸ وأبو داود ۱۹۰۵١‏ والنسائي ۲۷۰/٥‏ وابن ماج ۳۰۷ والدارمي 
۳ واحمد ۲۱۸/۳ء ۳٦٣٣‏ کلھم من حدیث جابر مطولاً۔ 
)٢(‏ صحیح. آخرجه الترمذي ۹5٤‏ وابن خزیمة ٠ ١۱‏ والحاکم ١/۹٦ء ٦۷٤‏ من عدة طرق عن عیسی بن یونس عن عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعاً بزیادة: إلا الیض رخص لھن رسول اللہ ہی . 
أآخرجه ابن ماجە ۳۰۷۱ من طریق طاوس عن ابن عمر بنحوہ. 
وآخرجه ابن حبان ۳۸۹۹ من حدیث ابن عمر ورجاله رجال الصحیحین سوی الولید بن عبد الملك بن مسرح وقد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم. 
صدوق. فالحدیث صحیح. وقد صححد الحاکم؛ وقال الترمذيی: حسن صحیح ۔ 
(۳) غریب بھذا اللفظ . قال الزیلعي في ۱۲۸/۳ وقال ابن حجر في الدرایة ٦٤/٢‏ : لم أجدہ بصیغة الأمر. وتقدم في حدیث جابر الطویل وفیه: فلم یزل 
واقفا حتی غربت الشمس اھ والأحادیث کثیرۃ تقدمت في الوقوف بعرفة . 


٤‏ کتاب الحج 


شيء. ولنا أن الاستدامة إلی غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاۃ والسلام ۷(فادفعوا بعد غروب الشمس) فیجب 
بترکه الام بخلاف ما إذا وقف لیلا لأن استدامة الوقوف علی من وقف نھاراً لا لیلاّء فإِن عاد إلی عرفة بعد غروب 
الشمس لا یسقط عنە الدم في ظاہر الروایةء لأن المتروك لا یصیر مستدركاً. واختلفوا فیما إذا عاد قبل الغروب (ومن 
ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم) لأنه من الواجبات (ومن ترك رمي الجمار في الأیام کلھا فعليه دم) لتحقق ترك الواجب؛ 
ویکفیە دم واحد لن الجنس متحد کما في الحلق٠‏ والترك إنما یتحقق بغروب الشمس من آخر أیام الرمي لأنه لم یعرف 


ویمکن أن یقال: کل ما وقع من قوله عليه الصلاة والسلام في الحج یحمل علی الوجوب إِلا أن یقوم دلیل خلافه لقوله 
عليه الصلاة والسلام اخذوا عني مناسکک!'١)‏ وأیضاً ما تقدم من حدیث الحاکم عن المسور ‏ خطبنا رسول اللہ پل 
فقال: أما بعد فان أھل الشرك کانوا یدفعون من ھذا الموضع إذا کانت الشمس علی رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال 
في وجوھھاء وإنا ندفع بعد أن تغیب'"'ء فإن ھذا السوق یفید الوجوب بأدنی تامل فیه. ومسائل الإفاضة قبل الغروب 
ذکرناھا في بحث الوقوف بعرفة فارجع إلیھا تستغن عن إعادتھا هنا۔ ۱ 

وقوله فيی ظاھر الروایة یحترز بە عما قدمناہ ھناك من روایة ابن شجاع (قوله واختلفوا فیما إذا عاد قبل الغروب) 
ذکر الکرخي أنه یسقط لأن الواجب الإفاضة بعد الغروب وقد وجد وتقدم ما عليه وجوابە وأنه الحق فارجع إليه (قوله 
کما في الحلق) حیث یجب دم واحد بحلق شعر کل البدن في مجلس واحد لاتحاد الجنایة باتحاد الجنس؛ فکذا ترك 
رمي الجمار في کل الأیام یلزمه بە دم واحد (قوله والترك إنما یتحقق بغروب الشمس من آخر أیام الرمي) وھو آخر أیام : 
التشریق وھو الیوم الثالٹ عشر من ذي الحجة ولا یبقی في لیلة الرابع عشر بخلاف اللیالي التي تتلو الأیام التي قبلھاء 


الشمس لا یسقط عنه الدم في ظاھر الروایة) وروی ابن شجاع عن أبي حنیفة آنە یسقط عنە الدم لأئه استدرك ما فاته لآن 
الواجب عليه الإفاضة بعد الغروب وقد آتی بەء فکان کمن جاوز المیقات حلالاً ثم عاد إلی المیقات وأحرم. وجه الظاھر ما 
ذکرہ في الکتاب ان المتروك لا یصیر مستدرکا معناہ أن المتروك سنة الدفع مع اللإمام وذلك لیس بمستدرك بعودہ وحدہ لا 
محالة. وإذا عاد قبل غروب الشمس حتی أفاض مع الإمام بعد غروبھا فقد اختلفوا فیه: فمنھم من قال: لا یسقط عنه الدم 
لان استدامة الوقوف قد انقطعت ولا یمکن تدارکھا فبقي عليه الدم. ومنھم من قال: یسقط لأنه استدرك سنة الاقع مع 
الإمام. قال (ومن ترك الوقوف بالمزدلفة) قد تقدم أن الوقوف بالمزدلفة ورمی الجمار من الواجبات٠‏ فإذا ترکھما یجب عليه 
الدمء لکن إذا ترك رمي الجمار في الأیام کلھا وھي أربعة أیام : نحر خاص وتشریق خاص ویومان بینھما نحر وتشریق یکفیه 
دم واحد. وقال بعض المشایخ: یلزمه بترك رمي کل یوم دم لان الجنایات وإن کانت جنساً واحداً لکن في مجالس مختلفة 
فکان کمن قص أظافیر یدیه ورجليه في مجالس مختلفة کما تقدم. ووجه ما في الکتاب ما ذکرہ فیه بقوله (لآن الجنس متحد) 
وکل ما کان کذلك لا تتعدد فيه الکفارۃ (کما في الحلق) فإنه إِن حلق شعر البدن کلە یلزمه دم واحدء وإن کان یلزمه دم واحد 
لو اقتصر علی حلق الرأس أو ربعہ. وقولە (والترك إنما یتحقق بغروب الشمس من آخر أیام الرمي) جواب ما قال ذلك البعض 
من المشایخ أن المجالس مختلفة. ووجه ذلك أن أیام الرمي کلھا زمان واحد للرمي فلم یتحقق هناك اختلاف المجلس (لأنہ 
لم یعرف قربة ]لا فیھا) علی خلاف القیاس فلا یتحقق الترك ما دام فیھا کالتضحیة في أیام النحر (فیرمیھا علی التالیف) اي 
علی الترتیب الذي شرع ما دامت الایام باقیةء بخلاف قص الأظافیر مإن ترکە لیس بموقت ہزمان فیتحقق فيه اختلاف المجلس 
(ئم بتأخیرھا) عن ھذہ الأیام (یجب الدم) وھو شاۃ (عند أبي حنیفة خلافاً لھماء وإن ترك رمي یوم واحد فعليه دم لأنه نسك 


الخروب بحیث لا یتخلل بین إفاضته والغروب زمان ما مع أنە لا یلزم علی ذلك المفیض بعد الغروب قبل الإمام شيءء ومقتضی ظاھر 
الکتاب أن یلزمہ فإیراد صاحب النھایة علی حاله (قوله قلت ترك ظاعرہ الخ) أقول: لا نسلم ذلك؛ فإن إدراك الحج غیر مشروط بالاستدامة 


. تقدم قبل حدیثین‎ )١( 
من طریق محمد بن قیس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة فذکرہ.‎ ٢٢٥/٣ صحیح. أخرجه الحاکم ۲۷۷/۲ وکررہ في‎ )۲( 
وصححه الحاکم علی شرط الشیخین في الروایة الأولی والثانیة وزاد في الثانیة: قد صحٌ وثبت بما ذکرتەہ سماع المسور من رسول اللہ پل . ووافقہ‎ 
. الذھبي . وھو کما قالا۔ رجاله کلھم ثقات‎ 


کتاب الحج ٥‏ 


قربة إلا فیھاء وما دامت الأیام باقیة فالإعادة ممکنة فیرمیھا علی التالیف ثم بتاخیرھا یجب الدم عند أبي حنیفة خلاف|اً 
لھما (وإن ترك رمي یوم واحد فعليه دم) لأنه نسك تام (ومن ترك رمي إحدی الجمار الثلاث فعليه الصدقة) لآن الکل فيی 
ہذا الیوم نسك واحد فکان المتروك أقل إلا أن یکون المتروك أکثر من النصف فحینئذ یلزمە الدم لوجود ترك الاکٹر (وإن 
ترك رمي جمرة العقبة فی یوم النحر فعليه دم) لأنه کل وظیفة هذا الیوم رمیاً وکذا إذا ترك الآکٹر منھا (وإن ترك منھا 
حصاۃ أو حصاتین أو ثلاثاً تصدق لکل حصاة نصف صاع إلا أن یبلغ دماً فینقص ما شاء) لأن المتروك هو الأقل فتکفیه 
الصدقة (ومن آخر الحلق حتی مضت آیام النحر فعليه دم عند أبي حنیفةء وکذا إذا آخر طواف الزیارة) حتی مضت أیام 
التشریق (فعليه دم عندہ وقالا: لا شيء عليه في الوجھین) وکذا الخلاف في تأخیر الرمي وفي تقدیم نسمك علی نسك 
کالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبحء لھما أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا یجب مع القضاء 


وتقدم بیان ذلك في بحث الرمي؛ وقوله فیرمیھا علی التألیف: یعني علی الترتیب کما کان یرتب الجمار في الأداء. 
واعلم أن إطلاق إلزام الدم والصدقة بترك الرمي علی الاتفاق فیما إذا لم یقضهء أما إن قضی رمي الیوم الأول في الثاني 
أو الثالث أو الثاني في الثالث فالإایجاب علی قول أبي حنیفة رحمہ اللہ لا علی قولھماء لآن تأخیر النسك وتقدیمه غیر 
موجب عندھما شیثاً (قوله إلا أن یکون المتروك أکثر من النصف) بأن یترك إحدی عشرۃ حصاۃ في غیر الیوم الأول وأربع 
حصیات من جمرۃ العقبة في یوم النحر. وتفاصیل۔مسائل الرمي ظاھرة من الکتاب؛ وتقدم شيء منھا في بحث الرميی 
فلا نعیدہ وارجع إليه (قوله وکذا إذا آخر طواف الزیارۃ) یعني عن أیام النحرء بخلاف ما إذا آخر السعي عن طواف 
الزیارۃ حتی مضت أیام النحر لا شيء عليه لأنه آتی بە بعدہ (قوله کالحلق قبل الرمي الخ) وفي موضرع إن رمی قبل أُن 
یت 2س تہ سا کے تی ود تہ ا 1 عو سے مس سے سے کھت یہ سس لد سج 


تام) فإن قیل: ھذا بظاھرہ یدل علی أنە إذا نفر النفر الأول یجب عليه دم لأنه ترك رمي یومء ولیس کذلك فإنه مخیر بین 
الإقامة والنفر وذلك آیة التطوع فکیف یجب عليه دم؟ أجیب بأن التخییر قبل طلوع الفجر من الیوم الرابعء فأما إذا طلع فقد 
وجب عليه الإقامة والرمي؛ فلو ترك وجب عليه الدم فکان کالتطوع یخیر فیه قبل الشروع ویجب بعدہ. وقوله (ومن ترك رمي 
إحدی الجمار) مبناہ علی أن ما کان نسك یوم فترکه یوجب الدم؛ وما کان بعضه الأقل فترکه یوجب الصدقةء فعلی ھذا إذا 
ترك جمرۃة العقبة یوم النحر یلزمه دم وإن ترکھا في بقیة الأیام یلزمه صدقةء وھذا إذا لم یقضه في أیام الرميء فاما إِذا قضاہ 
فیھا فقد سقط الدم عندھما ولم یسقط عند أبي حنیفة رحمه الله . وقولە (فکان المتروك أقل) یعني إذا ترك رمي إحدی الجمار 
لأن المتروك حینثذ سبع حصیات والمأتي بە أربع عشرۃ حصاۃ. وقوله (إلا أن یکون المتروك أاکثر من النصف) اسنثناء منقطع 
من قوله: ومن ترك رمي إحدی الجمار: أي لکن إذا ترك اکثر من رمي إحدی الجمار وبلغ المتروك اکثر من نصف مثل أن 
یترك إحدی عشرة حصاة ویرمي عشر حصیات (فحینثذ یلزمه الدم لوجود ترك الأکٹر) والاکثر یقوم مقام الکل. وقولہ (لأله 
کل وظیفة ھذا الیوم رمیاً) نصب رمیا علی التمییز لأن فیه وظائف غیرہ کالذبح والحلق والطواف؛ فلو اقتصرہ علی قولە لأنە 
وظیفة ھذا الیوم لم یکن علی ما ینبغي۔ وقوله (وکذا إذا ترك الأکثر مٹھا) أي من جمرة العقبة. وقوله (إلا أن یبلغ دما) اسٹثناء 
من قوله تصدّق لکل حصاۃ نصف صاع: یعني إذا بلغ قیمة ما تصذدّق لکل حصاة قیمة الدم فحینٹذ (ینقص من الام ما شاء) 
حتی لا یلزم التسویة بین الأقل والآکٹر. وقولە (لأن المتروك هو الأقل) دلیل قوله تصدق. قال (ومن آخر الحلق حتی مضت 
أیام النحر) هذا بناء علی ما تقدم أن أبا حنیفة یوجب الدم بالتاخیر خلافاً لھما. وقوله (وکذا الخلاف في تأخیر الرمي) أي في 
تاخیر رمي جمرۃ العقبة عن یوم النحر وتأاخیر رمي الجمار من الیوم الثاني إلی الثالث أو من الثالث إلی الرابع. وقوله (وفي 
تقدیم نسك علی نك) أي وکذا الخلاف في تقدیم نسك علی نسك (کالحلق قبل الرمي) سواء کان مفرداً أو غیرہ (ونحر 
القارن) والمتمتع (قبل الرمي وحلق القارن) والمتمتع (قبل الذبح) وإنما خص القارن بذلك لان المفرد إذا ذبح قبل الرمي أو 
حلق قبل الذبح فإنه لا شيء عليه لأن تاخیر النسك لا یتحقق في حقه ھهھنا لکون الذبح غیر واجب عليه. فإن قیل : تقدیم 
نسك علی نسك یستلزم تأخیر نسك. عن نسك فکان في کلامه تکرار. فالجواب أنە أراد بالتاخیر ما یکون بحسب الأیام 


بل المشروط بھا تمامء فلیس ظاھرہ متروکاً فتامل (قوله أن المتروك سنة الدفع مع الإمام) أقول: بل واجب الدفع بعد الغروب؛ وإنما قال 
سنة الدفع لأن وجوبە ثابت بھاء وقوله مع الإمام بمعنی بعد الغروب علی ما أسلفه (قوله وقولە إلا أن یکون المتروك اکثر من النصف اسٹثناء 


. منقطع الخ) أقول: فیه بحث ۔ 


ھ کتاب الحج 


شيء آخر وله حدیث ابن مسعود رضي اللہ عنه أنە قال: امن قدم نسکاً علی نسك فعليه دم؛ لأن التاخیر عن المکان 


یطوف ورجع إلی أھله فعليه دم بالاتفاقء ولیس علی الحائض لتأخیر طواف الزیارۃ عن أیام النحر شيء بالاتفاق 
للعذر حتی لو طھرت في آخر أیام النحر ویمکنھا أن تطوف اقبل الغروب أربعة أشواط فلم تفعل کان علیھا الدم لا إن 
أمکٹھا أقل منھا۔ ولو طاف قبل الرمي یقع معتداً به وإن کان مسنوناً بعد الرمي (قوله لھما أن ما فات مستدرك بالقضاء 
الخ) ولھما أیضاً من المنقول ما في الصحیحین ٭أنه عليه الصلاۃ والسلام وقف في حجة الوداع فقال رجل: یا رسول الہ 
لم أشعر فحلقت قبل أن أذیحء قال اذبح ولا حرجء وقال آخر: یا رسول اللہ لم أشعر فنحرت قبل أن أرميء قال: ارم 
ولا حرجء فما سثل یومٹذ عن شيء قُدُم ولا أَحْرَإلا قال افعل ولا حرج''٭ والجواب أن نفي الحرج یتحقق بنفي الإثم 
والفساد فیحمل عليه دون نفي الجزاءء فإن في قول القائل لم أشعر ففعلت ما یفید أنه ظھر لە بعد فعله أنه ممنوع من 
ذلكء فلذا قدم اعتذارہ علی سؤاله وإلا لم یسأل أو لم یعتذر۔ لکن قد یقال: یحتمل أن الذي ظھر لە مخالفة ترتیبه 
لترتیب رسول اللہ ا فظن أن ذلك الترتیب متعین فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما یلزمه بەء فبین عليه الصلاة والسلام في 
الجواب عدم تعینه عليه بنفي الحرجء وآأن ذلك الترتیب مسنون لا واجب . والحق أنەہ یحتمل أن یکون کذلك؛ وأن 
یکون الذي ظھر لە کان هو الواقع إلا أنه عليه الصلاۃ والسلام عذرھم للجھل وأمرھم أن یتعلموا مناسکھم؛ وإنما 
عذرھم بالجھل لأن الحال کان إذ ذاك في ابتدائهء وإذا احتمل کلاّ منھما فالاحتیاط اعتبار التعیین والأخذ بە واجب في 
مقام الاضطراب فیتم الوجه لأبي حنیفة ویؤیدہ ما نقل عن ابن مسعود رضي اللہ عنہ ‏ من قدم نسکاً علی نسك فعليه 
دم(٢)‏ بل هو دلیل مستقل عندنا. وفي بعض النسخ”"' ابن عباس وھو الأعرف رواہ ابن أَبي شیبة عنه ولفظه ‏ من قدم 


وبالتقدیم ما یکون بحسب الآنات في یوم واحد فلا تکرار. لھما أن ما فات مستدرك بالقضاء وھو ظاھہرء وکل ما هو 
مستدرك بالقضاء لا یجب فیە شيء غیرہ بالاستقراء في أحکام الشرع (ولأبي حنیفة حدیث ابن مسعود رضي اللہ عنه قال (من 
قدم نسکاً علی نسك فعليه دم)) فإن قیل: ثبت في الصحیحین عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ٴاأنہ پل وقف للناس ہمنی 
یسألونہ فجاء رجل وقال: نحرت قبل الرمي؛ فقال عليه الصلاۃ والسلام: افعل ولا حرجء فما سئثل عليه الصلاة والسلام 
عن شيءَ قدم أو آخر إلا قال: افعل ولا حرج) وذلك دلیل واضح علی أن لا شيء في التقدیم والتاخیر. فالجواب أنه متروك 
الظاھر لانه یدل علی ترك القضاء أ٘یضاء ویجوز أن یکون السائل مفرداً وتقدم الذبح علی الرمي لا یوجب عليه شیئاً کما 
ذکرناء وکذا غیر ذلك مما ذکر؛ ویجوز أن یکون مما لیس بمؤقت فلا یوجب التاخیر فیه شیثاً. سلمناہ ولکن یکون معارضاً 
ہما روینا من حدیث ابن مسعود وقیل: الصحیح أن روايه ابن عباس رضي اللہ عنھما فیصار إلی ما بعدھماء والقیاس معنا 
علی ما ذکر في الکتاب بقوله (ولن التأآخیر عن المکان یوجب الدم فیما هو موقت بالمکان کالإحرام) فإن الحاج إذا جاوز 
المیقات بغیر إحرام ثم أحرم وجب عليه الدم (فکذا التأخیر عن الزمان فیما هو موقت بالزمان) بجامع تمکن نقصان التاخیر 


(قوله فکان في کلامه تکرار) أقول: فیە بحثء إذ لا یلزم التکرار لظھور أن المراد فی تقدیم نسك علی نسك سوی ما ذکر أولاّء ولم 
یکتف بھذا مع إمکان الاکتفاء بعمومه جمیع ما ذکر إرادة التفصیل والتوضیح ۔ : 


(١۱)‏ تا أخرجه البخاری ۱۷۳۲ بھذا اللفظ و۱۷۳۷ و۱۷۳۸ ومسلم ۱۳۰١‏ من طرق کثیرۃ. وأبو داود ۲۰۱٢‏ والترمذي ۹۱١‏ وابن ماجه ۳۰٣٣‏ وابن 
الجارود ٦۸۷‏ و۸۸ ومالك ٣١١/١‏ والبیھقي ۱٢٤ ۱٢٤ ٥٤٢٤/٥‏ وأحمد ۱۹۲/۲۔ ١٥۱۔ ٦٦١‏ ۔ ٦١٢‏ ٢١٦۔۲۱۷‏ والدارمي ۱۸٤٤‏ کلھم من 
حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص وورد من حدیث ابن عباس أخرجه البخاريی ٤‏ و۱۷۴۵ ومسلم ۱۴۰۷ وابن حبان ۳۸۷۲ والبیھقی ۱٤٢٤/٥‏ 
وورد من حدیث جابر . أخرجه ابن حبان ۳۸۷۸ وأحمد ۴/ ۱۸۵۰ والبیھقي ۱٤٤/٥‏ وکلھا صحاح ۔ 
فھذا حدیث مشھور في غایة الصحة . ۱ 

)١(‏ غریب عن ابن مسعود. وقال ابن حجر في الدرایة ٦١/٢‏ : لم أجدہ عنە وإنما ورد عن ابن عباس موقوفاً عليه . وإسنادہ حسن ۔ 
رواہ عنه ابن أبي شییة. ورواہ الطحاوي من وجه آخر بإسناد أحسن من الأول ۔ لکن یعارضه حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس: فماسٹل 
رسول اللہ پیٹ عن شيء قُدم ولا آخر إِلا قال: افعل ولا حرج اھ. 

رذ أي نسخ الھذایة۔ 


کتاب الحج - 


یوجب الدم فیما هو موقت بالمکان کالإحرام فکذا التأخیر عن الزمان فیما هو موقت بالزمان (وإن حلق في أیام النحر 
في غیر الحرم فعليه دم ومن اعتمر فخرج من الحرام وقصر فعليه دم عند أبي حنیفة ومحمد) رحمھما اللہ تعالی (وقال 
أبو یوسف) رحمہ الله (لا شيء عليه) قال رضي اللہ عنە: ذکر في الجامع الصغیر قول أبي یوسف في المعتمر ولم یذکرہ 
في الحاج ۔ قیل هو بالاتفاق لأن السنة جرت في الحج بالحلق بمنی وو من الحرم. والأصح أنە علی الخلاف؛ هو 

یقول: الحلق غیر مختص بالحرم لان النبي قل وأصحابه أحصروا بالحدیبیة وحلقوا في غیر الحرم. . ولھما أن الحلق 
لما جعل محللاً صار کالسلام في آخر الصلاۃ ة فإنه من واجباتھاء وإن کان محللاّء فإذا صار نسکاً اختص بالحرم کالذبح 
وہبعض الحدیبیة من الحرم فلعلھم حلقوا فیە. فالحاصل أُن الحلق یتوقت بالزمان والمکان عند أبي حنیفة رحمہ اللہ 
وعند أبي یوسف لا یتوقت بھما وعند محمد یتوقت بالمکان دون الزمانء وعند زفر یتوقت بالزمان دون المکان . وھذا 


شیئاً من حجة أو آخرہ فلبھرق دماَہ وفي سندہ إبراھیم بن مھاجر مضعف وأخرجه الطحاوي بطریق آخر لیس ذلك 
المضعف: حدثنا ابن مرزوق٠‏ حدثنا الخصیب؛ حدثنا وھیب عن أیوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس مثلە'') قال : 
فھذا ابن عباس أحد من روی عنه عليه الصلا والسلام (افعل ولا حرج لم یکن ذلك عندہ علی الإباحةء بل علی أن 
الذي فعلوہ کان علی الجھل بالحکم فعذرھم وأمرھم أن یتعلموا مناسکھم ۔ ومما استدل بە قیاس الإخراج عن الزمان 
بالإخراج عن المکان. وأما الاسٹدلال بدلالة قولە تعالی ٭فمن کان منکم مریضا ا أو بە اُذی من رأسە ففدیة* الأّیةء فان 
إیجاب الفدیة للحلق قبل أوانه حالة العذر یوجب الجزاء مع عدم العذر بطریق أولی فمتوقف علی أن ذلك التأقیت 
الصادر عنه عليه الصلاةۃ والسلام بالقول کان لتعینه لا لاستنانه. ونص المصنف علی صور التقدیم والتأآخیر یغني عن 
ذکرنا لھاء وتخصیص القارن في قوله ونحر القارن قبل الرمي لیس بلازم بل المتمتع مثله وذلك لآن ذبحہ واجب 
بخلاف المفرد (قولە قیل هو بالاتفاق) أي الاتفاق علی لزوم الدم للحاج لآن التوارث من لدن النبي عليه الصلاة والسلام 
وجمیع الصحابة والتابعین ومن بعدھم من المسلمین جری علی الحلق ۂ فی الحج في الحرم من منی وھو إحدی الحجج 
(قوله فالحاصل أن الحلق یتوقت بالزمان) وھو أیام النحر (والمکان) وھو الحرم (عند أبي حنیفة وعند أبي یوسف لا 
یتوقت بھماء وعند محمد) بالمکان لا الزمانء وعند زفر عکسە . 


فیھما. فإن قیل : معھما أیضا قیاسء وھو القیاس علی سائر ما یستدرك من العبادات بالقضاء فکان قیاسکم في حیز التعارض . 
فالجواب أن قیاسنا مرجح بالاحتیاطء فإن فیه الخروج عن العھدة بیقین. وقوله (وإن حلق في أیام النحر) ظاھر (قال المصنف٠‏ 
رحمه الله : ذکر محمد في الجامع الصغیر قول أبي یوسف في المعتمر) أنه لا شيء عليه (ولم یذکرہ في الحاج) إذا حلق خارج 

الحرم (فقیل) إنما لم یذکرہ لأنہ (بالاتفاق) فيی وجوب الدم (لأن السنة جرت في نجس ماع بد لی 
فبترکه یلزم الجابر (والأصح أنه علی الخلاف) عندھما یجب الام وعند أبي یوسف لا یجب شيء؛ ووجہ .الجانبین علی ما 
ذکر في الکتاب واضح . وقوله (فالحاصل أن الحلق) یعني في الحج (یتوقت بالمکان والزمان) أي بیوم النحر والحرم (عند أبي 
حنیفة وعند أبي یوسف لا یتوقت بھماء وعند محمد یتوقت بالمکان دون الزمان؛ وعند زفر یتوقت بالزمان دونْ المکان) وإنما 
قلنا: یعني في الحج لآن الحلق في العمرة لا یتوقت بالزمان بالإجماع. فان قیل: إذا کان مؤقتاً بھما کان کالوقوف فینبغي ان 
لا یعت بە إذا حلق خارج الحرم کما لو وقف بغیر عرفة أو طاف بغیر البیت. فالجواب أن محل الفعل هو الرأس دون الحرم؛ 
ولکنە جاز بالتاخیر عن مکانە فیلزمہ دم کما یلزمه بالتأخیر عن وقتەء بخلاف ما ذکرتم من الوقوف والطواف فإن محل الفعل 
ھو الجبل وحول البیت وبالخروج عنھما یتبدل المحل فلا یجوز. وجه قول أبي حنیفة علی اختصاصەه بالمکان قد علم من 
قوله ولھما أن الحلق لما جعل محللا الخ . وأما علی اختصاصۂہ بالزمان فلأن الحلق للتحلل وہذا بالاتفاقء وکل ما هو کذلك 


(قال المصنف : فالحاصل أن الحلق یتوقت) أقول : یجوز أن یکون من قبیل ٭ علفتھا تبنا وماء بارد ٭ فإن التوقت لا یکون بالمکان بل 


)١(‏ آثر ابن عباس أخرجه الطحاوي في شرح مشکل الاثار ٦٢٤/١‏ باب تقدیم نسك علی نسك وإسنادہ حسن کما تقدم وھو موقوف ۔ 


٠۸‏ : کتاب الحج 


الخلاف في التوقیت في حق التضمین بالدم . وأما فی حق التحلل فلا یتوقت بالاتفاق . والتقصیر والحلق في العمرة غیر 
موقت بالزمان بالإاجماع لأن أصل العمرة لا یتوقت به بخلاف المکان لأنه موقت بە. قال (فإن لم یقصر حتی رجع 


(وھذا الخلاف في التضمین بالدم لا في التحلل) یعني أنە لا خلاف في آنه في أيّ مکان آو زمان آتی بە یحصل بهھ. 
التحللء ء بل الخلاف في أنە إذا حلق في غیر ما توقت بە یلز م الدم عند من وقته ولا شيء عليه عند من لم یوقتە. اٹم ہو 
ای ےوشی أام بے مات جاور سے سم تواہر 
یوسف. لأبي یوسف ومحمد في نفي توقته بالزمان ما روی أنە عليه الصلاۃ والسلام قال 9اذبح ولا حرج لمن قال 
حلقت قبل أن أذبح فدل علی أنە غیر موقت بەء وتقدم الجواب عن ھذاء ولأبي یوسف وزفر في نفي توقته بالمکان 
حلقه عام الحدیییة بھا وھي من الحلء ولا فرق بین العمرۃ والحج في ھذا الحکم بالاتفاق. والجواب ما ذکر فيی 
الکتاب من أن بعض الحدیبیة من الحرم فیجوز کون الحلق کان فيهء فلا حجة إلا أن ینقل صریحاً أن الحلق کان في 
البعض الذي هو حل مع ما روی 'أنه عليه الصلاۃ والسلام نزل بالحدیبیة في الحل وکان یصلي ذ في الحرم”'٭٭ فالظاھر أنە 


بوقت بالزمان کالطواف؛ ووجه قول أبي یوسف أما علی عدم اختصاصه بالمکان فقد علم من قوله هو بقول الحلق غیر 
مختص بالحرم الخ . وأما علی عدم اختصاصۂہ بالزمان فھو أن الحلق الذي ہو نسك في أوانه بمنزلة الحلق الذي هو جنایة قبل 
آوائ سک ا بے کت ولو أردت أن تجعلە دلیلاً للشقین قلت: فکما أن ذلك لا پختص ہزمان 
ومکان فكکذلك هذاء إذ لو کان مختصآً بھما لما وقع معتداً بە في غیر المکان والزمان کالوقوف بعرفة؛ وقد عرفت جواب 
ذلك آنفا . ووجه قول محمد أما علی اختصاصه بالمکان فقد علم من قوله ولھما أن الحلق الخ ٠‏ وأما علی عدم اختصاصه 
بالزمان فھو دلیل أبي یوسف علی عدم اختصاصه بالزمان. ووجه قول زفر أن التحلل عن الإحرام معتبر بابتداء الإحرام 
وابتداؤہ موقت بالزمان حتی کرہ تقدیم إحرام الحج علی أشھرہ دون المکان حتی جاز أن یحرم من حیث شاء قبل المیقات 
فکذلك التحلل عنە یتوقت بالزمان دون المکان فلو آخر عن أیام النحر لزمه الدم؛ ولو خرج من الحرم ثم حلق لم یلزمه 
شيء. وقولە (وھذا الخلاف) أي ما ذکرناہ ہین علمائنا في التوقیت (إنما هو في حق التضمین بالدم؛ وأما في حق التحلل فلا 
یتوقت بالانفاق) وقولە (لآن أصل العمرۃ لا یتوقت بە) أي بالزمان فإن رکنھا الطواف وھو غیر موقت بزمان وفيه نظر لأنھا 
في أیام النحر مکروهة فکانت موقتةء والجواب أن کراهتھا فیھا لیست من حیث أنھا موقتة بغیرھا ہل باعتبار أنه مشغول بافعال 
الحج فیھاء فلو اعتمر فیھا لرہما أخل بشيء من أفعاله فکرھت لذلك . وقوله (بخلاف المکان لأنہه موقت بە) متصل بقوله غیر 
موقت بالزمان وإليه ذھب صاحب النھایةء ویکون معناہ: لأن مؤقت بە عند أبي حنیفة ومحمد بناء علی ما تقدم من الأصح . 
ویجوز أن یکون متصلاً بقوله لأن أصل العمرۃ لا یتوقت بە أي بالزمانء بخلاف المکان لأنہ : أي أصل العمرۃ یتوقت به فلا . 
حاجة إلی التاویل (فإن ن لم یقصر المعتمر الذڈي خرج من الحرم حتی رجع إلی الحرم وقصر فیە فلا شيء عليه في قولھم جمیعاً 


0 0 الخ) أقول: فإن محل الفعل في الذبح هو الھدي؛ 
ولا یجوز في خارج الحرم کما سیجيء ء فی باب الھدی عو یس ہرس وجر ہک تھے ت چس 
الجواب۔ 


)١(‏ تقدم قبل قلیل مستوفیاً۔ 

(۲) حسن. آأخرجه البیھقي ۲۱٥/٥‏ من طریق ابن |إسحاق حدثني الزھري عن عروۃ عن مروان والمسور فذکر الحدیث وفیه: وکان مضطر بە في الحل 
وکان یصلي في الحرم . 
وإسنادہ حسن إلا أن ھذہ الزیادة لیست في الصحیحین ۔ 
قال ابن الترکماني في الجوھر /٥‏ ۲۱۷: وکذا رواہ الطحاوي وقال الطحاوي : فلما ثبت أنہ 8 کان یصلي في الحرم استحال أن یکون نحر الھدي فيی 
غیرہ: وآنخرج اہن أبي شییة عن عطاء قال : کان منزل النبي قلُ یوم الحدیبیة في الحرم. 
وقال ابن عبد البر في الاستذکار: : قال عطاء وابن إسحاق لم ینحر النبي 8ڑ عدیة یوم الحدیبیة إلا في الحرم ۔ اھہ. 
وقد أخحرج البیھقي /٥‏ ۲۱۷ أثر عطاء وأجاب عنه الشافعي بقوله . لم نقل أنە نحر في الحرم لان الله تعالی یقول و ھم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد 
الحرام والھدي معکوفاً أن ییلغ محله والحرم کلە محله عند أھل العلم ۔ لذا قلنا نحر في الحل۔ 


کتاب الحج ۲٦‏ ۹ 


وقصر فلا شيء عليه في قولھم جمیعاً) معناہ: إذا خرج المعتمر ثم عاد لأنه آتی بە في مکان فلا یلزمه ضمانه (فإن حلق 
القارن قبل أن یذبح فعليه دمان) عند أبي حنیفة رحمہ الله : دم بالحلق في غیر أوانە لأن أوانە بعد الذبح ودم بتأخیر الذبح 
عن الحلق. وعندھما یجب عليه دم واحد وھو الأولء ولا یجب بسبب التآخیر شيء علی ما قلنا۔ 


لم یحلق في الحل وھو بسبیل من أن یحلق في الحرم فیبقی التوارث الکائن في الزمان والمکان خالیاً عن المعارض؛ 
وکذا ما قدمناہ آنفاً من قول ابن عباس''' في الزمان ثم یلحق بە المکان (قوله فان لم یقصر حتی رجع) متصل بقوله فخرج 
من الحرم وقصر غیر أنه فصل بالتقریر ونقل الأصل الخلافي (قوله وإن حلق القارن قبل أن یذبح فعليه دمان عند أبي 
حنیفة رحمہ الله : دم بالحلق في غیر آوانە لأن أوانە بعد الذبح ودم بتأخیر الذبح عن الحلق) ھذا سھو من القلم بل أحد 
الدمین لمجموع التقدیم والتاخیر والآخر دم القرانء والدم الذي یجب عندھما دم القران لیس غیر لا للحلق قبل أوانەء 
ولو وجب ذلك لزم في کل تقدم نسك علی نسك دمان لأنه لا ینفك عن الأمرین ولا قائل بەء ولو وجب في حلق القارن 
قبل الذبح لوجب ثلائة دماء في تفریع من یقول إن إحرام عمرته انتھی بالوقوفء وفي تفریع من لا یراہ کما قدمنا خمسة 
دماء لأن جنایته علی إحرامین والتقدیم والتأخیر جنایتان فیھما أربعة دماء ودم القران. ٠‏ 


لأآنہ آتی بہ في مکانە فلا یلزمه ضمان) ولو فعل الحاج ذلك لم یسقط عنه دم التاخیر عند أبيی حنیفة رحمه اللہ . وقوله (فإن 
حلق القارن قبل أن یذبح) یعني إذا قدم القارن الحلق علی الذبح (فعليه دمان عند أبي حنیفة: دم للقران ودم بتأخیر الذبح عن 
الحلق . وعندھما یجب عليه دم واحد) وھو دم القران (ولا یجب بسبب الئآخیر شيء علی ما قلنا) ان التاخیر عندہ یوجب الام 
خلافاً لھما. هذا تقریر المسألة علی ما عليه أصل روایة الجامع الصغیرء فإن محمداً قال فیه: قارن حلق قبل أن یذبحء قال: 
عليه دمان: دم القرانء ودم آخر لأنه حلق قبل أن یذبح. یعني علی قول أبي حنیفة وعلی ھذا فما ذکرہ المصنف غیر مطابق 
لہ لأنہ قال: عليه دم بالحلق في غیر أوانه لان آوانه بعد الذبح؛ ودم بتأاخیر الذبح عن الحلق؛ وھذا کما تری یشیر إلی أنھما 
دماً جنایة ولم یذکر دم القرانذء وقال وعندھما: یجب عليه دم واحد وھو الأول: یعني الذي یجب بالحلق في غیر أوانە لأئہ 
لم یذکر أولاً سوا ولم یذکر أیضاً دم القران ومع عدم مطابقتہ فھو مناقض لقوله قبل ھذا وفالا لا شيء عليه في الوجھین 
جمیعاً إلی أن قال: والحلق قبل الذبح؛ وعلی ھذا کان الحق أن یقول: فعليه دمان عند أبي حنیفة: دم للقرانء ودم بتاخیر 
الذبحء فکأنہ سھو وقع منە أو من الکاتب ولا عیب في السھو علی الإنسان. فإن قیل: قد وقع في عبارۃ بعض المشایخ: 
دم القران واجب إجماعاً ودم آخر سبب الجنایة علی الإحرام لأن الحلق لا یحل إلا بعد الذبح واجب أیضاآً إجماعاً ودم آخر 
عند أبيی حنیفة بسبب تأخیر الذبح عن الحلق فیجوز أن یکون المصنف قد اختار ذلك ولم یذکر دم القران من الجانبین؛ وإنما 
ذکر الآخر وأشار إليه بقوله وھو الأول وذکر المختلف فيه. قلت: یأباہ قوله فیما تقدم وقالا لا شيء عليه في الوجھینء فإنه 


(قوله وفیه نظر لأنھا في آیام النحر مکروهة فکانت موقتة) أقول: فیه أنھا إذا کانت جائزۃ فیھا لا تخرج من أن تکون وقتھا (قولہ وقولە 
بخلاف المکان؛ إلی قوله: واليه ذھب صاحب النھایة ویکون معناہ لأنه موقت بە عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله بناء علی ما تقدم من 
الاصح ویجوز أن یکون متصلا الخ) أقول: أنت خبیر بأنہ ینبغي أن یکون المعنی علی ما آفادہ صاحب النھایةء فإن المصنف لما بین 
الاختلاف في توقت الحلق في الحج بالزمان والمکان آراد أن یبین حال توقته في العمرۃ بھماء وعلی ما ذکرہ الشارح یبق توقته بالمکان 
متروك الذکر هنا فتامل (قال المصنف: فإن حلق القارن قبل أن یذبح فعليه دمان عند أبي حنیفة رحمہ الله : دم بالحلق في غیر آوانه الخ) أقول : 
قال الإتقاني: قد خبط صاحب الھدایة لأنه جعل الدمین جمیعاً هنا للجنایةء وجعل في باب القران أحدھما للشکر والآخر للجنایة اھ. 
ولقائل أن یقول لا خبط إذ الواجب ھناك دم الجنایة علی الإحرام بالحلق في غیر أوائە وأما في تأخیر الذبح فھو مرخص لا یجب بە الدم 
عندی إذ الفرض أنە لم یقدر علی الھدي ولھذا لم ینقل ھناك الخلاف بین أئمتناء ولو کان الواجب دم جنایة لکان لھما خلاف کما لا یخفی . 
فإن قلت: فکذلك في الجنایة علی الإحرام؟ قلت: نعم ولکن بالکفارۃ کما في الیمین علی المعصیةء واما التأخیر فإنه لما کان محل 
الاختلاف کان آدون وأمرہ أھون؛ فتأمل (قوله وعلی ھذا فما ذکرہ المصنف غیر مطابق لە) أقول: ہل مطابق لە علی روایة الصدر الشھید 
(قوله ومع عدم مطابقتہ فھو مناقض الخ) أقول: لا مناقضةء إذ المنفي فیما سبق دم التأخیر والذي أثبته منا دم الجنایة علی الإحرام فتامل ۔ 


)١(‏ آثر ابن عباس: من قدم نسکاً علی نسك فعليه دم ۔ 


۰ : کتاب الحج 
فصل 

اعلم أن صید البرٌ محرم علی المحرمء وصید البحر حلال لقوله تعالی للٛأحل لکم صید البحر* إلی آخر الاّیق 

وصید البرٌ ما یکون توالدہ ومثواہ في البر وصید البحر ما یکون توالدہ ومثواہ في الماء. والصید هو الممتنع المتوحش 


فصل في جزاء الصید 


(قوله اعلم أن صید البر محرم الخ) أي قتله وإن لم یأکله وأکله وإن ذکاہ المحرم. وعن ھذا لو اضطر محرم إلی 
أکل المیتة أو الصید یأکل المیتة لا الصید علی قول زفر لتعدد جھات حرمته عليه . وعلی قول أبي حنیفة وأبي یوسف 
رحمھما الله یتناول. الصید ویؤدي الجزاء لأن حرمة المیتة أغلظ ء ألا تری أن حرمة الصید ترتفع بالخروج من الإحرام 
فھي موقتةء بخلاف حرمة المیتة فعليه أن یقصد أخف الحرمتین دون أغلظھما. والصید وإن کان محظور الإحرام لکن 
عند الضرورۃة یرتفع الحظر فیقتله ویاکل منە ویؤدي الجزاءء ھکذا في المبسوط . وفي فتاوی قاضیخان أن المحرم إذا 
اضطر إلی میتة وصید فالمیتة أولی في قول أبي حنیفة ومحمدء وقال أبو یوسف والحسن: یذبح الصید. ولو کان الصید 
مذبوحاً فالصید أولی عند الکل. ولو وجد صیداً ولحم آدمي کان ذبح الصید أولی؛ ولو وجد صیداً وکلباً فالکلبٰ أولی 
لآن في الصید ارتکاب المحظورین. وعن محمد: الصید أولی من لحم الخنزیرء ففي ھذا خلاف ما ذکرناہ من 
المبسوط (قوله وصید البرٌ الخ) لیس ما ذکرہ تعریفاً لصید البرٌ بل للبري من الأشیاء ومرادہ تعریف البرّي مطلقاً ثم 
الصید مطلقاً فیعرف منھما صید البر ولذا أفرد بعدہ الصید فقال: والصید هو الممتنع الخ فینتظم منھما تعریف 
صید البرء ھکذا هو ما توالدہ ومثواہ قي البر مما هو ممتنع لتوحش الکائن في أصل الخلقةء فیدخل الظبي المستانس 
ویخرج البعیر والشاۃ المتوحشان لعروض الوصف لھماء وکون ذکاۃ الظبي المستأنس بالذبح والأھلي المتوحش بالعقر 
لا ینافیەء لأن الذکاۃ بالذبح والعَفر داثران مع الإمکان وعدمه لا مع الصیدیة وعدمھاء ویخرج الکلب لأنه لیس بصید 


تصریح بأنھما لا یقولان في هذہ الصورۃ بوجوب شيء یتعلق بالکفارۃ أصلاء علی أنه مخالف لما هو الأصل في وضع ھذہ 
المسألة وھو الجامع الصغیر لمحمد رحمہ اللہ فإن قیل : فعلی ما ذکرہ محمد یجب عليه ثلائة دماء لأن جنایة القارن مضمونة 
بالدمین وھو اعتراض الإمام المحبوبي. فالجواب أن ما یجب علی المفرد فيه دم فعلی القارن دمانء ولو قدم المفرد الحلق 
علی الذبح لم یجب عليه شيء فلا یتضاعف علی القارن۔ 

لما کانت الجنایة علی الإحرام بالصید نوعاً آخر فصل عما قبله في فصل علی حدۃ (الصید هو الحیوان الممتنع المتوحش في 
أصل الخَلقة) فقوله الحیوان بمنزلة الجنس. وقولە الممتنع وھو الذي یمنع نفسه عمن قصدہ إإما بقوائمه أو بجناحیہ بخرج 
الحیوانات الأھلیة کالبقر والغنم ونحوھما والدجاج والبط . وقوله المتوحش في أصل الخلقة یدخل فیه الحمام المسرول والظبيی 
۱ المستانس؛ وتخرج الڑإبل المتوحشة لان الاستثناس في الأول والتوحش في الثانيی عارضي لا معتبر بەء وھو علی نوعین : 'بري 
وھو ما یکون مولدہ ومثواہ في البر وبحري وھو ما یکون مولدہ ومثواہ في الما والاعتبار للمولد لأنه الأأاصل؛ فالبط والاوز برڑيی 
لان مولدھما البر والضفدع بحري لن مولدہ البحر (وصید البحر حلال للمحرم) سواء کان مأکولا آو لم یکن (وصید البر محرم 

(قولہ ودم آخر إلی قوله: واجب أیضاً) أقول: قوله دم مبتدأً وقولہ واجب خبرہ (قولە فإنه تصریح بأنھما لا یقولان في ھذہ الصورةۃ 
بوجوب شيء بتعلق بالکفارۃ أصلا الخ) أقولن لا نسلم ذلكء بل المراد لا یجب شيء بسبب تأخیر اللسك إذ کان الکلام فیه (قوله لم یجب 
القارن فلیس کذلك؛ والاولی أن یقال في الجواب: إنه لم یجن إلا علی إحرام الحج لفراغه عن أفعال العمرۃ فیلزمه دم واحد فتامل ۔ 

فصل اعلم أن صید البر 
(قال المصنف : وصید البر ما یکون توالدہ الخ) أقول: الموصول عبارة عن الصید فلا یلزم عموم التعریف عن المعروف (قوله إما 


کتاب الحج ٦٦‏ 


سواء کان أھلیاً أو وحشیا لان الکلب أھلي في الأاصل: لکن رہما یتوحش٠ہ‏ وکذا السنور الأھلي لیس بصید لأنە 
مستأنس: آما البري منە ففيه روایتان عن أبي حنیفة هذا . والمعوّل عليه في کونه بریاً وبحریاً التوالد في البر والبحر لا 
کرس و لی ساد کات خی کی ماع ا یر کل سرک 
یعیش في البر وھو مائي المولد. واختلف في أنە ھل یباح کل ما کان من صید البحر أو ما یحل أکله منە فقط؟ ففيی 
المحیط: کل ما یعیش في الماء یحل قتله وصیدہ للمحرم اھ. قال بعضھم: کالسمك والضفدع والسرطان وکلب 
الماء. وفي مناسك الکرماني: الذي یرخص من صید البحر للمحرم هو السمك خاصةء والأصح هو الأول لن قوله 
تعالی شلأحل لکم صید البحر وطعامه 4 [المائدۃ ]٦:‏ یتناول بحقیقته عموم ما في البحر . وفي البدائع : أما صید البحر 
فیحل اصطیادہ للحلال والمحرم جمیعاً مأکولاّ أو غیر مأکول؛ واستدل بالاأیة. وأما ما في الأصل من قوله: والذي 
رخص للمحرم من صید البحر هو السمك خاصةء فأما طیر البحر فلا یرحخص فيه للمحرم؛ فقد شرحه في المبسوط ہما 
یفید تعمیم الإباحةء وأن المراد ما یقابل المائي بالسمك؛ فالضفدع جعله شمس الأئمة في المبسوط من صید البحر 
مطلقاء وکذا قاضیخان . وینبغي قبل الحکم بالحل بناء علی أن مولدہ في البحر وإن کان یعیش في البر تحقیق ذلك؛ 
ومثله السرطان والتمساح والسلحفاۃ ہذا. ویستثنی من صید البرٌ بعضه کالذئب والغراب والحدأةء وأما باقي الفواسق 
فلیست بصیود وأما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاھر الروایة أنه یجب بقتلھا الجزاء لا یجاوز شاة إن ابتدأھا 
المحرمء فإن ابتدأته بالأذی فقتلھا فلا شيء عليهء وذلك کالأسد والفھد والنمر والصقر والبازي . وأما صاحب البدائع 
فقسم البري إلی مأکول وغیرہہ والثاني إلی ما یبتدیء بالأذی غالباً کالآسد والذئب والنمر والفھدء وإلی ما لیس کذلك 
لی واتصلب: فلایدل اق لاو لیر ال ا بصول: ویحل خل اثائی وا شی نیہ والم بصل, . وجعل ورود 
النص في الفواسق وروداً فیھا دلالةء ولم یحك خلافاً بل ذکرہ حکما مبتد کو تَافة ٹم رأیناہ روایة عن أبي یوسف . 
قال في فتاوي قاضیخان : وعن أبي یوسف الآسد بمنزلة الذئبء وفي ظاہر الروایة السباع کلھا صید إلا الکلب والذئب 
اھ۔ وسنذکر إِن شاء اللہ تعالی ما ہو الأسعد بالوجه فیما یأتي ھذاء ولا فرق في وجوب الجزاء ہین المباشرة والتسبیب 
إذا کان متعدیاً فی فلو نصب شبکة للصید أو حفر للصید حفیرة فعطب صید ضمن لأنه متعد ۔ ولو نصب فسطاطاً لنفسه 
فتعقل بە فمات: أو حفر حفیرۃ للماء أو لحیوان مباح قتله کالذئب فعطب فیھا لا شيء عليهء وکذا لو آرسل کلبە علی 
حیوان مباح فأخذ ما یحرم أو أرسلە إلی صید في الحل وھو حلال فتجاوز إلی الحرم فقتل صیداً لا شيء عليه لأنە غیر 
متعد في التسبیب؛ وکذا لو طرد الصید حتی أدخله في الحرم فقتله فیه فلا شيء عليهء ولا یشہه هذا الرمي : یعني لو 
رمی إلی صید في الحل فأصابه في الحرم فإن عليه الجزاء لأنه تمت جُنایته بالمباشرۃ. قال الشھید : وو قول أبي حنیفة 
فیما أعلم؛ وفیه کلام نذکرہ فی صید الحرم إن شاء الله تعالی. ولا ما لو انقلب محرم نائم علی صید فقتله یجب عليه 
الجزاءء ذکرہ في المحیط لان المباشرۃ لا یشترط فیھا عدم التعدي''' ومثله الکلب لو زجرہ بعد ما دخل الحرم وجب 
عليه استحساناًء ومثله لو أرسل مجوسي کلباً علی صید فزجرہ محرم فانزجر فقتل الصید فعليه جزاؤہ ولا یڑکل . واعلم 
أن الجزاء یتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد بە التحلل ورفض إحرامه في الأصل. ولو أصاب المحرم صیداً کثیراً علی 
قصد الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لذلك کلە دم. وقال الشافعي: عليه جزاء کل صید لأنه مرتکب محظور إحرامه 


بقوائمه أو بجناحیه) أفول: ٹیخرح قل السنك (قوله اي ہین عم دخوتھا إلی قولہ ا غازہ ء)آفول: ویجوز أن یکون اسٹثنی بمعنی أظھر 
الاستثناء إذ یجوز أن یستثني الله تعالی بوحي غیر متلو فیظھرہ پل (قوله وسیأتي العذر عن ذلك) أفول: لا یصلح ما ذکرہ عذراً علی ما 
سیشیر إليه ویذکر العذر الصحیح إن شاء الله تعالی (قوله وقیل لخروجھن الخ) أقول: فإِن الفسق بمعنی الخروج ۔ 


)١(‏ (قولہ عدم التعدي) کذا في النسخء ویظھر أن الصواب حذف لفظة عدم اھ.. کذا بخط العلامة البحراوي حفظہ اللہ ۔ کتبہ مصححہ۔ 


٦‏ ۱ کتاب الحج 


فی أصل الخلقةء واستثنی رسول اللہ قلاُ الخمس الفواسق وهي: الکلب العقورء والذئب؛ والحدأةء والغرابء 
والحیة والعقرب؛ فإنھا مبتدئات بالأذی۔ والمراد بە الغراب الذي یأکل الجیف. هو المروي عن أبي یوسف رحمه 
اللہ . قال (وإذا قتل المحرم صیداً أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء) أما القتل فلقوله تعالی لا تقتلوا الصید وآنتم حرم 
ومن قتله منکم متعمداً فجزاءچ الاّیة نص علی إیجاب الجزاء وأما الدلالة ففیھا خلاف الشافعي رحمه الله . هو یقول: 
الجزاء تعلق بالقتل والدلالة لیست بقتلء فأشبہ دلالة الحلال حلالاً ولنا ما روینا من حدیث أبي قتادة رضي الله عنه. 


بقتل کل واحد فیلزمه موجب کل واحد کما لو لم یقصد رفض الإحرامء وھذا لأن قصدہ ھذا لیس ہشيء لأنە لا یرتقعض 
بە اللإحرام فوجودہ کعدمه. وقلنا إن قتل الصید من محظورات الأحرام: وارتکاب محظورات العبادۃ یوجب ارتفاضھا 
کالصوم والصلاةء إلا أن الشرع جعل الإحرام لازعاً لا یخرج عنە إلا بأداء الأعمال: الا تری أنه حین لم یکن في الابتداء 
لازماً کان یرتفض بارتکاب المحظورء وکذا الأمة إذا أحرمت بغیر إذن سیدھا والمرأة إذا أحرمت بغیر إذن زوجھا 
بحجة التطوّع لما لم یکن ذلك لازماً في حق الزوج کان لە أن یحللھا بفعل شيء بن ال مظورات فان خو من مل 
الصید هنا قاصداً إلی تعجیل الإحلال إلی الجنایة علی الإحرامء وتعجیل الإحلال یوجب دماً واحداً کما في المحصرء 
بخلاف ما إذا لم یکن علی قصد الإحلال لأنه قصد الجنایة علی الإحرام بقتل کل صید فیلزمه جزاء کل صیدء وقد بینا 
ان جزاء الصید في حق المحرم ینبني علی قصدہء حتی إن ضارب الفسطاط لا یکون ضامناً للجزاءء بخلاف ناصب 
الشبکةء کذا في المبسوطہ ولو رمی إلی صید فتعدی إلی اخر فقتلھما وجب عليه قیمتھماء وکذا لو اضطرب بالسھم 
فوقع علی بیضة أو فرخ فأتلفھا لزماہ جمیعاً. وروی أن جماعة نزلوا بیتاً بمکة ثم خرجوا لی منی فأمروا أحدھم أن 
یغلق الباب وفیه حمام من الطیور وغیرھاء فلما رجعوا وجدوھا ماتت عطشاً ٭ فعلی کل واحد منھم جزاڑھا لأن الآمرین 
تسببوا بالأمر والمغلق بالإغلاق. ولو نفر صیداً فقتل صید آخر ضمنھماء وکذا لو أرسل محرم کلبه فزجرہ آخر ضمن 
(قوله فأشبه دلالة الحلال حلالاً) کون المدلول حلالاً اتفاقي؛ والمراد أشبه دلالة الحلال علی صید الحرم غیرہ حلالاً أو 


عليه لقوله تعالی أجل لکم صید البحر الأیة واسٹٹنی رسول اللہ ) أي بین عدم دخولھا في الایة لأن حقیقة الاستثناء لا تتصوٗرء 
ولكنه لما کان عندنا لبیان أنه لم یدخل استعارۃ لە (الخمس الفواسق وھي: الکلب العقور والذئب والحدأة والغراب والحیة 
والعقرب) علی ما ذکر في الکتاب؛ وھي ستةء وسیأتي العذر عن ذلكء وسمیت فواسق استعارة لخبٹھن؛ وقیل لخروجھن من 
الحرمة لابتدائھن بالأذیء ولما کان مشھوراً جازت الزیادة بە علی الکتاب ولا فرق في الصید بین المملوك والمباح والماکول 
وغیرہ لتناول اسم الصید ذلك کلە . 


قال (وإذا قتل المحرم صیداً أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء) آما القتل فلما ذکرہ في الکتاب وو واضح؛ وأما الدلالة فعلی 
القسمة العقلیة أربعة أقسام: ]ما أن یکون الدال والمدلول حلالین أو محرمین أو الدال حلالاً والمدلول محرماً أو بالھکس من 
سرووے سو یہ سے سر سر ہے ھی میں یہ کل 
کذلكء وفي الرابع عکسه. وقال الشافعي رحمہ الله : لا شيء علی الدال أصلا لأن الجزاء یتعلق بالقتل بالنص (والدلالة لیست 
بقنل فاشبہ دلالة الحلال وحلالا) وقوله حلالا لیس بقید فان المدلول إِن کان محرما فالحکم کذلك (ولتا ما روینا من حدیث آي 


(قال المصنف: فلقوله تعالی لا تقتلوا الصید وأنتم حرم الاية) أقول : قال اللہ تعالی ٭یا أیھا الذین أمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم ومن 
قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بە ذوا عدل منکم مدیا بالغ الکعبةء أو کفارۃ طعام مساکین أو عدل ذلك صیاما لیذوق 
وبال أمرہ عفا اللہ عما سلف؛ ومن عاد فینتقم الله منە والله عزیز ذو انتقام4 قال في تفسیر المدارك : : قوله تعالی ھدیا حال من الھاء في بە: أي 
یحکم بە في حال الھدي اھ ونحن نقول : ینبغي أن یکون حالاً مقدرۃ : أي صائرً هدِیاء وقولە أو کفارۃ معطوف علی جزاء. 

وقوله طعام بدل من کفارۃ أُو خبر مبتدإ محذوف : أي هي طعامء وقوله صیاماً تمییز للعدل (قال المصنف : فأئبے دلالة الحلال حلالاً) 
اأقول: قال ابن الھمام : کون المدلول حلالا اتفاقيء والمراد أشبه دلالة الحلال علی صید الحرم غیرہ حلالا کان أو محرماً فإنه استحق الآمن 
بحلولہ في الحرم کما استحق الصید مطلقاً الأمن بالإحرام؛ فکما أن تفویت الأمن المستحق بالحرم لا یبوجب الجزاء کذا تفویت المستحی 
بالإحرام لا یوجبە اھ. والوجه عندي أن قولە والذئب عطف تفسیري للکلب العقور ترجیحاً لقول من قال المراد بالکلب العقور الذثب کما 


وقال عطاء رحمہ الله : أجمع الناس علی أن علی الدالَ الجزاء ولآن الدلالة من محظورات الإحرام ولأنه تفویت 
الأمن علی الصید إذ هو آمن بتوحشه وتواریه فصار کالاتلافء ولآن المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض فیضمن 
بترك ما التزمه کالمودع بخلاف الحلال لأنه لا التزام من جھتەء علی أن فيه الجزاء علی ما روي عن أبي یوسف وزفر 


محرماً فإنه استحق الأمن بحلوله في الحرم کما استحق الصید مطلقاً الأمن بالإحرامء فکما أن تفویت الأمن المستحق 
بالحرم لا یوجب الجزاء کذا تفویت المستحق بالإحرام لا یوجبە (قوله ولنا ما روینا من حدیث أبي قتادة) أي في باب 
الإحرامء وتقدم تخریجه من الصحیحین وغیرھما ولیس فیه ھل دللتم بل قال عليه الصلاة والسلام 9ھل منکم أحد أمرہ 
ان یحمل علیھا أو أشار إلیھا؟ قالوا لاء قال: افکلوا ما بقي من لحمھا'' وجه الاستدلال بە علی هذا أنە علق الحل 
علی عدم اللإشارۃء وھہي تحصل الدلالة بغیر اللسان فأاحری أن لا یحل إذا دله باللفظ فقال ھناك صید ونحوہ. قالوا: 
الثابت بالحدیث حرمة اللحم علی المحرم إذا دل. قلنا: فیثبت أن الدلالة من محظورات الإحرام بطریق الالتزام لحرمة 
اللحم فیثبت أنه محظور إحرام ہو جنایة علی الصید فنقول حینئذ: إنە جنایة علی الصید بتفویت الأمن علی وج اتصل 
قتله عنھا ففيه الجزاء کالقتل وھذا هو القیاس الذي ذکرہ المصنف بعد ذلك فلا یحسن عطفه علی الحدیث لأن 
الحدیث لم یثبت الحکم المتنازع فیه وھو وجوب الکفارۃ بل محل الحکم + ثم ثبوت الوجوب المذکور ۂ في المحل إنما 
هو بالقیاس علی القتل. وعن ھذا الوجه والقیاس الآخر الذي سنذکرہ وھو إلحاق الدال بالمودع 9543ء ھ اجمع 
الناس علی أن علی الدال الجزاء ولیس الناس إذ ذاك إلا الصحابة والتابعین یجب أن یحمل ما عن ابن عمر أن لا جزاء 
علی الدال علی دال لم یقع عن دلالته قتل دفعاً لتوھم أن مجرد الدلالة موجبة للجزاء. هذا وحدیث عطاء غریب ٢‏ 


قتادة) رضي اللہ عنہ (ھل دللتم عليه؟ هل أشرتم إليه؛ علی ما تقدم في باب الإحرام فإنه یدل علی أن الدلالة من محظورات 
الإحرام: . فإن قیل : خبر واحد لا یقاوم النص الصریح . قلت : ما تقدم في النص ذکر القتل وتخصیص الشيء بالذکر لا یدل علی 

نفي الحکم عما عداہ والحدیث یدل علی ذلك فیثبت الحکم بە (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح تلمیذ ابن عباس رضي اللہ عنھما 
اع انی علی آ می راہ را فان اکساری ولم یرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فصار ذلك إجماعاً وردّ بانە 
روي عن اہن عمر رضي اللہ عنھما: لیس علی الدال الجزاء. وأجیب بأنه لیس بثابت؛ ولئن کان حمل علی ما إذا دل ولم یقتله 
المڈڈلول فان الإجماع فیما إذا قتله فکان کلامہ غیر متعرض لمحل الإجماع (ولآن الدلالة من محظورات الإحرام) والإقدام علیھا 
یوجب الجزاء لا محالة (ولأنه) أي الدلالةء وذکر الضمیر نظرا إلی الخبر وھو (تفویت الأمن من الصید) أي الدلالة تفوّت الأمن 
من الصید (لأنہ آمن بتوحشه) من الناس (وتواریهہ) عن أعینھم؛ وبالدلالة یزول ذلك (فصارت کالإتلاف) وقوله (ولآن المحرم) 
دلیل آخر یتضمن الجواب عن قول الخصم فأشبه دلالة الحلال. وتقریرہ أن المحرم بإحرامہ التزم الامتناع عن التعرض لأنه عقد 
خاص یتضمن ذلك شرع ؛' والدلالة مباشرۃ لخلاف ما التزم وذلك یوجب الضمان کدلالة المودع السارق علی الودیعة (بخلاف 
الحلال) فإِنه لم یلتزم شیئاً (علی أن فیه) أي فیما إذا دل الحلال علی صید الحرم (الجزاء علی ما روي عن أبي یوسف وزفر 


سیجيء؛ ووجھه أنه لیس بصید فلا یحتاج إلی الاستثناء فتامل (قال المصنف: ولتا ما روینا من حدیث أيي قتادة رضي اللہ عنه) أقول: أي فيی 
باب الإحرامء وفيە أنە لا یدل علی الجزاء الخ (قولە فإنه یدل علی أن الدلالة الخ) أقول: المقصود بالإثبات إنما هو وجوب الجزاء علی ھذا 
التفصیل الواقع في النظم لا مجرد کون من محظورات الإحرام (قوله ولن الدلالة من محظورات الإحرام الخ) أقول : جعل کل واحد من قوليی 
المصنف ولان الدلالة الخ ولأنه تفویت الآمن الخ إشارۃ إلی دلیل مستقل علی المطلوب٠‏ ولا یخفی عليك وهنە فإِن الإقدام علی محظور 
الإحرام لا یوجب الجزاء الذي نحن بصدد إثباتہ ألبتة فلا بد من بیان کون ھذا المحظور في معنی الإتلاف حتی یتم المرام ویژید کون الثانيی 
من تتمة الأول ترك اللام التعلیلیة فیه في کلام المصنف (قوله وذکر الضمی نظراً إلی الخبر وھو تفویت الأمن من الصید) أقول: أو تکون 


. حدیث أبي قتادة متفق عليه وتقدم في باب الإحرام‎ (١) 
: ۱۳۲ /۳ لم أجدہ. وقال الزیلعي‎ : ٣٤/٢ حیث قال عطاء: أجمع أھل العلم أو الناس علی أن الدال علی الصید عليه جزاء. قال ابن حجر في الدرایة‎ )۲( 
غریب. ثم ذکر کلام ابن قدامة اھ-. وآما الوارد عن ابن عمر: لیس علی الدال الجزاء. فلم یثبت عنه ۔‎ 


۶ کتاب الحی 


رحمھما الف والدلاله الموجبة للجزاء ان لا یکون المدلول عالماً بمکان الصید وأن یصذقه في الدلالة حتی لو کذبه 
وصدق غیرہ لا ضمان علی المکذب (ولو کان الدالَ حلالاً في الحرم لم یکن عليه شيء) لما قلنا (وسواء في ذلك العامد 


وذکرہ ابن قدامة في المغني عن علي وابن ن عباس؛ علی أُن قول الطحاوي هو مروی عن عدة من الصحابة رضي اللہ 
عنھمء ولم یرو عن غیرهم خلافه فکان إجماعاً یتضمن رد الروایة عن ابن عمر (قوله کالمودع) هذا هو القیاس الاخر۔ 
ور اَم غلم اعرضن للصید ہمت غاص فضحن عا لف من تراما اف کالعوح فا اترم الحفظ کلت 
فیضمن لو دل سارقاً علی الودیعة فسرقھاء ٤‏ بخلاف الحلال الذي قاس هو عليه لأنە لم یلتزم عدم التعرض لصید الحرم 
ولا للمسلم بعقد خاص بل بعموم حکم الإسلامء وترك ذلك یوجب استحقاق عذاب الآخرة؛ فلھذا لو دل سارقاً علی 
مال مسلم أو نفسه فقتله تآخر جزاؤہ الأعظم إلی الآخرةء ویعزْر في الدنیا من غیر تضمین وإن کانت جنایته أعظم مِنِ 
دلالة المحرم علی الصید (قولە لا ضمان علی المکذب) یفید لزوم الضمان علی المصدق . وفي الکافی زٴلَوَاأَتْر مَخَرماً 
بصید فلم یرہ حتی أبصرہ محرم آخر فلم یصدق الأول ولم یکذبه ثم طلب الصید فقتله کان علی کل واحد منھما 
الجزاءء ولو کذب الأول لم یکن عليه جزاءء ومن شرائطھا أیضاً أن یتصل بھا القتلء وأن یبقی الدال محرماً إلی أں 
یقتله الاخذء وأن لا ینفلت٠‏ فلو انفلت ثم أخذہ فلا شيء علی الدال لانتھاء دلالته بالانفلات والأخذ ثانیاً إنشاء لم یکن 
عن عین تلك الدلالة ولو أمرہ بقتله بعدما أخذہ ینبغي أن یضمن وعلی ھذا إذا أعارہ سکینا لیقتله بھا ولیس مع الاخذ 
ما یقتله بە أو قوساً أو نشاباً یرميە بەء وقد قدمنا من روایات الحدیث في باب الإحرام عند مسلم ھل أعنتمء ولا شك أں 
إعارۃ السکین إعانة عليهء وما في الأصل من أنه لا جزاء علی صاحب السکین حمل علی ما إذا کان المستعیر یقدر علی 
ذبحه بغیرھاء وصرح في السیر بأن غلی صاحب السکین الجزاءء وکذا لو دل علی قوس ونشاب من راہ ولا یقدر علی 
قتله لبعدہ. واعلم أن صریح عبارة الأصل في الإعارۃ أنه لا جزاء علی صاحب السکین ویکرہ لە ذلك . قال شمس الأئمۃ 

في المبسوط: اکثر مشایخنا یقولون تأویل هذہ المسألة أنە إذا کان مع المحرم القاتل سلاح یقتل بە لأنە متمکن من 
قتله ؛ فأما إذالم یکن معه ما یقتل بە ینبغي أن یجب الجزاء لن التمکن بإعارته لەء وإلی هذا آشار في السیر. قال شمس 
الاؤتی امم ملین اعلاہعت مرا ملے السو ۱غلیٰ ال سال خر سام الارل سی ات باھز 
المستعیر للصید فأخذہ قتل حکما ثم یقتله حقیقةء وإعارة السکین لیس بإتلاف حقیقة ولا حکماً بخلاف الدلالة فإنہ 
إتلاف لمعنی الصیدیة من وجه حیث أعلم بە من لا یقدر الصید علی الامتناع من . والثاني أن إعارۃ السکین تتم بالسکین 
لا بالصید فإتھا صحیحة وإن لم یکن صید إذ لا یتعین استعماله في قتل الصیدء بخلاف الإشارۃ إلی قتل الصید فإنھا 
متصلة بالصید لیس فیھا فائدةۃ أخری سوی ذلك؛ ولا یتم ذلك إلا بصید ھناك ولذا یتعلق وجوب الجزاء بھا. ولو أمر 
المحرم غیرہ بأخذ صید فأمر المأمور آخر فالجزاء علی الأمر الثاني لأنه لم یتمٹل أمر الاول لأنە لم یأمرہ بالأمر ‏ بخلاف 
ما لو دل الاول علیٰ الصید وأمرہ فأمر الثاني ثالثاً بالقتل حیث یجب الجزاء علی الثلاثةء وکذا الإرسالء فلو أرسل 
محرم محرماً إلی محرم یدله علی صید فقتله المرسل إ لیه فعلی کل من الثلاثة الجزاء. وعن أبي یوسف: لو قال خلف 
ھذا الحائط صید فإذا صید کثیر فأخذہ ضمن الدال کلەء فلو رأی واحداً فدل عليه فإذا عندہ آخر فقتلھما المدلول کان 


رحمھما ال والدلالة الموجبة للجزاء أن لا یکون المدلول عالماً بمکان الصید) لأنە إذا علمه لم یکن زوال الأمن بدلالتہ فلا یکون 
في معنی الإتلاف (وأن یصذقه في الدلالة) لیکون في معنی الإتلاف (أما إذا کذبه وصدق غیرہ فلا ضمان علی المکذب) وفیه إشارۃ 
إلی ان الضمان علی ذلك الغیر إِن کان محرماًء وھھنا شروط آخر لم یذکرھا : أحدھا أن یتصل القتل بھذہ الدلاله لأن مجرد الدلالة 
لا یوجب شیتاً. والثاني أن یبقی الدال محرماً عند أخذ المدلول لأن فعله إنما یتم جنایة إذا بقي محرماً إلی وقت القتل. والثالث أن 
یأخذہ المدلول قبل أن ینفلتء فلو صدقه ولم یقتله حتی انفلت ثم أخذہ بعد ذلك فقتله لم یکن علی الدال شيء لأن ذلك بمنزلة 
جرح اندمل (ولو کان الدال حلالا في الحرم لم یکن عليه شيء لما قلنا) إنه لا التزام من جھتہ . فإن قیل: بل من جھتہ التزم بعقد 


الدلالة في تاویل أن مع الفعل (قولە والثالث أن یأخذہ المدلول) أقول : والأولی أن یقال أن یقتله المدلول. 


کتاب الحج ۰٠‏ 


والناسی) لأنه ضمان یعتمد وجوبہ الإتلاف فأشبه غرامات الأموال (والمبتدیء والعائد سواء) لأن الموجب لا یختلف 
(والجزاء عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما الله أن یقؤم الصید في المکان الذي قتل فیه أو في أقرب المواضع من إذا 
کان في بریة فیقوّمه ذوا عدلء ثم هو مخیر في الفداء إِن شاء ابتاع بھا هدیا وذبحہ إِن بلغت هدیاء وإن شاء اشتری بھا 
طعاماً وتعتادق علیٰ کل مسکین تصف صاع من پر اواضاعا من تمر أو شعیرء وإن شاء صام) علی ما نذکرء وقال محمد 
والشافعي : یجب في الصید النظیر فیما لە نظیرء ذ ففي الظبي شاۃء وفي الضبع شاۃ؛ وفي الأرنب عناق وفي الیربوع 


علی الدال جزاء الأول فقط . کما لو دله علی واحد تنصیصاً والباقی بحاله. ولو قال خذ أحد ھذین وھو یراھما فقتلھما 
غاق عَلی اتال جران راہ واة کان لا یا خاش سرو٥اق‏ لان یالائی باعل اختساف لعل الاھر لات عت 
المڈمور بھما (قوله ف٘شبه غرامات الأموال) من حیث أن الضمان یدور مع الإتلاف غیر مقید بالعمد لا مطلقاًء فإِن هذا 
الضمان یتأدی بالصوم (قوله وقال محمد والشافعي الخ) ذکر في النھایة أن الخلاف في فصول: الأول أن الواجب 


الإسلام أُن لا یتعرض لصید الحرم . أجیب بأن عقد الإسلام لیس بکاف في ذلك بل لا بد من عقد خاص کما في عقد الودیعة 
رتو و یوو س بد یرہ ا ھت سی ہو اہ 
(والعامد والناسي في وجوب الجزاء سواء) کانا قاتلین أو دالین (لأنه ضمان یعتمد وجوبە الإتلاف) لقوله تعالی ٭إومن قتله منکم)4 
وکل ضمان یعتمد وجوبە الإتلاف فالعامد فیه کالناسي کما فی غرامات الأموال. فإن قیل : لیس هذا کغرامات الأموال: لا تری 
ان رجلین لو اشترکا في إتلاف شاة الغیر کان علی کل منھما نصف القیمةء وإن اشترکا في قتل صید کان علی کل واحد منھما 
جزاء کامل. فالجواب أن مناط الإلحاق مدار بە الإتلاف للضمان وقد وجدت: والاتحاد في جمیع الجھات یرفع التعدد ویبطل 
القیاس . فإن قیل: ڑا تل علی بدا الس اعاع ول مال کی بل کے ا می مل اس زمر پخات 
النسیانء فالجواب أن التخصیص بالذکر لا یدل علی نفي الحکم عما عداہ فجاز أن یثبت حکم النسیان بدلیل اخر وھو قولە وٍَْ 
الضبع صید وفیە شاة) من غیر فصل بین عمد ونسیانء وھو مذھب عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أَبي وقاص رضي الله 
عنھم ۔. . فإِن قیل: فما فائدة قوله متعمداً؟ أجیب ہأنھا التنبيه لأن الدلالة قد قامت علی أن صفة التعمد في القتل تمنع وجوب الکفارۃ 
فاعلم اللہ تعالی هھنا بأنھا إإذا وجبت في العمد فلأن تجب في الخطإ أولی (والمبتدیء والعائد) في وجوب الکفارۃ (سواء) لأن 
العلة الموجبة کما وجدت ابتداء فقد وجدت انتھاء فی ي المرۃ الثانیةء فلو تخلف الحکم عنەه بطلت؛ فإن قیل : قال اللہ تعالی ٭ومن عاد 
فینتقم اللہ منه4 جعل کل جزائہ بالفاء انتقام اللہ فلا یکون لە منه موجب سواہ کما عرف. فالجواب أن هذا متمسك ابن عباس 
وداود الظاھري في أن موجب العائد أن یقال لە اذھب فینتقم الله منك ولکنا نقول : إِن ذلك إذا عاد مستحلاً و مستحقابه کما في 
قوله تعالی في باب الربا ومن عاد فأولتك أصحاب النار الأیةء وأما إذا لم یکن کذلك فعليه الجزاء عملاّ بدلالة النص . وقوله 
(والجزاء عند أبي حنیفة وأبي یوسف أن یقوّم الصید) یعني یقوّمه ذوا عدل من حیث أنە صید لا من حیث ما زاد عليه صنعةء فإذا 
قتل المحرم بازیە المعلم وطولب بالفرق بین وہین ما إذا قتله لغیرہ فإنه یجب قیمته معلما۔ وأجیب بأن وجوب باعتبار معنی 
الصیدیة وھو التوحش والتنفر عن الناس؛ وکونه معلما لا مدخل لە في ذلك پل ینتقص بە ذلك فلا یدخل ۂ فی الجزاء. وأما وجوب 
القیمة في الإتلاف فباعتبار المالیة وھي بالانتفاعء وذکل یزداد بکونە معلماً فیدخل في الضمانء وإنما قید صنعة لأنہ إذا کانت 
الزیادۃ بأمر خلقي کما إذا کان طیر یصوّت فازداد قیمته لذلك ففي اعتبار ذلك في الجزء رویتان: في روایة لا یعتبر لأنە لیس من 

معنی الصیدیة في شيءء وفي أخری یعتبر لأنه وصف ثابت باصإع الخلقة کالحمام إِذا کان مطوّقاًء وقوله (ثم ھو) یعني القاتل 
(مخیر في الفداء) ظاھر (وقال محمد والشافعي رحمھما الله : یجب في الصید النظیر فیما لە نظیر) أي في المنظر لا في القیمة (ففيی 


(قولہ فالجواب آن مناط الإلحاقء إلی قوله : ویبطل القیاس) أقول : فیه بحث (قوله فجاز أنِ یثبت حکم النسیان بدلیل آخر وہو قولە پی) 
قول: وبالقیاس المار أیضاً (قوله علی أن صفة التعمد في القتل تمنع الخ) أقول: مسلم في الادمي؛ ولکن قتل البھیمة سیما إذا کان مباح 
الأصل لا یشبهھه فلا یکون خطؤہ ہ أولی بھا کما لا یخفی (قوله ولکنا نقول: إن ذلك إذا عاد مستحلاً أو مستحقاً بە الخ) أقول : لھما أن یقولا: 
ما الدلیل علی ھذا التقییدء ولم لا یجوز أن یکون العود متعمدا یمنع وجوب الکفارۃ لعظم الذنب وإلحاق العائد بالمبتدي بالدلالة کإلحاق 
المخطیء بالمتعمد عندھما فإن العائد أعظم جرعاً من المبتدیءء لا تری أن الصغیرۃ ة بالاصرار تصیر کبیرۃ (قال المصنف : والجزاء عند أبي 
حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ أن یقوم الصید في المکان الذي قتل فیه) أقول: فیه تسامح لظھور أن الجزاء لیس التقویم بل أحد الأشیاء 
الثلائة ۔ 


شرح فتح القدیر/ج٣/م٥‏ 


0٦‏ کتاب الحج 


جفرةء وفي النعامة بدنةء وفيی حمار الوحش بقرة لقوله تعالی فلفجزاء مثل ما قتل من النعم4 ومثله من النعم ما یشبە 
المقتول صورة لن القیمة لا تکون نعماً. والصحابة رضي اللہ عنھم أوجبوا النظیر من حیث الخلقة والمنظر في النعامة 
والظبي وحمار الوحش والأرانب علی ما بینا. وقال وك ٭الضبع صید وفيه شاة؛ وما لیس لە نظیر عند محمد رحمہ الله 
تجب فیە القیمة مثل العصفور والحمام وأشباھھما. وإذا وجبت القیمة کان قوله کقولھما. والشافعي رحمہ الله یوجب 


عندھما القیمة وعند محمد والشافعي النظیر فیما لە نظیر. الثاني أن الذي إلی الحکمین تقویم المقتولء فإذا ظھرت 
قیمته فالخیار إلی القاتل بین أن یشتري بھا هدیاً یھدیہ أو طعاماً یتصدق بە أو یصوم عن کل طعام مسکین یوماء وعند 
محمد والشافعي إلی الحکمینە فإذا عینا نوعا لزمه اھ-. وقال غیرہ: الخیار في تعیین الھدي والإطعام والصیام إلی 
الحکمینە فإذا حکما بالھدي فالمعتبر فیما لە مثل ونظیر من حیث الخلقة ما هو مثله ففي الضبع شاة الخ . والحاصل أن 
المشایخ اختلفوا في تعیین قول محمد حکی الطحاوي عنە أن الخیار إلی الحکمینء فإن حکما عليه بالھدي نظر القاتل 
إلی نظیرہ من النعم من حیث الخلقة إن کان الصید مما له نظیر سواء کانت قیمة نظیرہ مثل قیمته أو أقل أو اکثر لا ینظر 
إلی القیمة فیجب؛ وإن لم یکن لە نظیر کسائر الطیور تعتبر قیمته کما قالا۔. وحکی الکرخي قول محمد أن الخیار إلی 
القاتل غیر أنە إن اختار الھدي تعین النظیر فیما له نظیر وعند الشافعي یجب النظیر ابتداء من غیر اختیار أحدء وله ان 
یطعم ویکون الطعام بدلا عن النظیر لا عن الصید کذا في البدائع . وعن زفر رحمه الله عدم جواز الصوم حالة القدرۃ علی 
الھدي والإطعامء قاسه علی کفارۃ الیمین والظھار وھدي المتعةء وقال حرف ؛ٴأو؛ لا ینفي الترتیب کما في قطاع 
الطریق. ودفع بأن شرط القیاس عدم النص في الفرع والنص الکائن فیه یوجب التخییر بحقیقة اوه وإعمالھا ٹي 
موضع في مجازیھا لدلیل لا یجوز اعتبارھا کذلك في کل موضع لعدم الدلیل فیھا (قوله ففي الأرنب عناق الخ) العناق : 
الأنٹی من أولاد المعزء والجدي الذکر وعما دون الجذع؛ والجفر: ما یبلغ أربعة أشھر من العناقء والأنٹی جفرۃ 
بالجیم (قوله فلقوله تعالی) طفجزاء مثل ما قتل من النعمی4 [المائدة: ۹۰] بناء علی حمل المثل علی الممائل في 
الصورة ولفظ من النعم ۔بیان للجزاء أو للمثل؛ والقیمة لیست نعماً ولذا أوجب الصحابة رضوان الله علیھم أجمعین 
المثل من حیث الصورة في موطإ مالكء أخبرنا أبو الزبیر عن جابر ٭أن عمر قضی في الضبع بکبش؛ وفي الغزال بعنزء 
وفي الأرنب بعناق؛ وفي الیربوع بجفرۃ”'ٴ٤‏ وروی الشافعيی حدیثاً ان عمر وعثمان وعلیاً وزید بن ثابت وابن عباس 
ومعاویة رضوان اللہ علیھم قالوا: في النعامة یقتلھا المحرم بدنة من الإبل وفیه ضعف وانقطاعء فلذا قال عقیب: إنما 
نقول إِن فيی النعامة بدنة بالقیاس لا بھذا الأئر لأنه غیر ثابت عند أھل العلی بالحدیث اھ" لکن أخرج البيھقي عن ابن 
عباس قال 9في حمامة الحرم شاۃء وفي بیضتین درھمء وفي النعامة جزور؛ وفي البقرۃ بقرۃء وفيی الحمار بقرۃ'''٤‏ 
(وقال گا (الضبع صید وفیه شا8)) روا أبو داود عن جاہر بن عبد الله قال اسألت رسول ال ل عن الضبع أصید ھو؟ 
قال نعمء ویجعل فیە کبش إذا آصابه المحرم“' وآخرجہ أیضاً الحاکم عن جابر قال: قال رسول اللہ گل (الضبع صیدء 


الظبي شاة) ظاھرء واستدلا علی ذلك بقوله تعالی ٭فجزاء مثل ما قتل من النعم*4 ووجھه أن مثل المقتول من النعم ما یشبە المقتول 
صورة لن من النعم بیان للمٹل (والقیمة لا تکون نعماًء وبأن الصحابة رضي اللہ عنھم) وھم عمر وعلي وعبد اللہ بن مسعود 
(أوجبوا النظیر علی ما بینا) یعني قوله قفي الظبي شاة وفي الضبع شاۃ وفي الیربوع جفرۃ وھي التي بلغت أربعة أشھر الخ (وما لیس 
لە نظیر) من حیث الخلقة (مثل العصفور والحمام وما أشبھھما یجب فيه القیمة عند محمد وإذا وجبت القیمة کان قوله کقول أبي 


)١(‏ موقوف جید. أخرجه مالك في الموطاأً ٦١٤‏ ح ٢۴۰‏ وھو عندہ بإسقاط جابر وقد رواہ محمد في الموطأً ٤٥٠٥‏ من طریق مالك عن أبي الزبیر عن جابر 
فذکرہ وکذا أخرجه الشافعي ١‏ ح ۸٥۷‏ من ھذا الوجه والبيھقي ۱۸١/٥‏ کلھم عن جابر عن عمر. 

)٢(‏ ھذا الاثر أآخرجہ البیھقيی ۱۸۲/٥‏ من طریق الشافعي سندہ. عن عطاء الخراساني عنھم وقال: قال الشافعي : هذا غیر ثابت وبالقیاس قلنا: في النعامة 
بدنة وبقیة کلامہ ذکرہ الکمال. قال البیھقي : لأنه متقطع . عطاء الخراساني لم یدرك ھؤلاء الصحابة. وھو عتکلم فیە. 

(۳) موقوف حسن. أخرجہ البیھقي ۱۸۲/٥‏ من طریق عطاء عن ابن عباس ٠‏ 

)٤(‏ صحیح۔ أخرجہه أبو داود ۳۸۰۱ والترمذدي ۸۵۱ والنسائيی 98 والدارمي ۱۸۷۷ وابن ماجە ۳۲۳٣‏ والحاکم ٤1٦1‏ وابن حبان ۳۹۲٥۰‏ وابن حا 


کتاب الحج ۷ 


في الحمامة شاۃ ویثبت المشابهة بینھما من حیث إن کل واحد منھما یعبّ ویھدر . ولأبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما الله 
أن المٹل المطلق هو المثٹل صورة ومعنی؛ ولا یمکن الحمل عليه فحمل علی المثل معنی لکونه معھودا في الشرع کما۔ 


فإذا آصابہ المحرم ففيه کبش مسنّ ویؤکل'' وقال صحیح؛ ولم یخرجاہ (قوله ولاأبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ 
أن المٹل المطلق هو المٹل صورۃة ومعنی) وھو المشارك في النوعء وھو غیر مراد ھنا بالإجماعء فبقي أن یراد المٹل 
معنی وھو القیمةء وھذا لن المعھود في الشرع في إطلاق لفظ المثل أن یراد المشارك في النوع أو القیمةء قال تعالی 
في ضمان العدوان ٭إفمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندی عليکم؟4 [البقرۃ : ۹٤‏ والمراد الأعم منھما. 
أعني الممائل ذ في النوع إذا کان المتلف مثلیاً والقیمة إذا کان قیمیاً بناء علی أنه مشترك معنوي؛ والحیوانات من القیمیات 
شرعاً إھداراً للمماثلة الکائنة في تمام الصورۃ فیا تغلیباً للاختلاف الباطني بین أبناء نوع واحدء فما ظنك إذا انتفی 
المشارکة في النوع أیضاً فلم یبق إلا مشاکلة في بعض الصورۃ کطول العنق والرجلین في النعامة مع البدنة ونحو ذلك فيی 
غیرہ فإذا حکم الشرع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاکلة في تمام الصورة ولم یضمن المتلف بما شارکه في تمام نوعه 
ہل ہالمٹل المعنوي فعند عدمھا وکون المشاکلة فی بعض الھیئة انتفاء الاعتبار أظھرء إلا أن لا یمکن وذلك بأن لا یکون 
للفظ محمل یمکن سواہ فالواجب إِذا عھد المراد بلفظ في الشرع وتردد فیه في موضع یصح حملە علی ذلك المعھود 
وغیرہ أن یحمل علی المعھود وما نحن فيه کذلك فوجب المصیر إليەء وأن یحمل حکم الصحابة بالنظیر علی أنه کان 
باعتبار تقدیر المالیة : أي بیان أن مالیة المقتول کمالیة الشاۃ الوسط لا علی معنی أنە لا یجزي غیرہ۔ بقي أن یبین اختمال 
لفظ الایة لذلكء وفیھا قراءتان مشھورتان ٭ومن قتله منکم متعمداً فجزاءہ4 [المائدۃ: ۹۰] مرفوع منوّن ظمٹل ما قتل 
من النعم4 [المائدۃ: ۹۰] یرفع مثلء والآخری لفجزاء مثل4 بإضافة الجزاء إلی مثل وھي إضافة بیانیة فالمعنی 
واحد: أي فجزاء هو مثل ما فتل ومضمون الایة شرط وجزاء حذف منە المبتدأً بعد فاء الجزاء أو الخبر تقدیرہ فالواجب 
عليه جزاء مثل ما قتل: أي قیمة ما قتل أو فعليه جزاء. ومن النعم بیان لما قتل أو للعائد إلیھا: أعني المنصوب 
المحذوف أي ما قتله من النعم الوحشي؛ والنعم یطلق عليه لغة کما یطلق علی الأھلي فیتعلق بمحذوف لأئە في موضع 
الحال. وقولە تعالی ٭إیحکم بە ذوا عدل منکم4 [المائدۃ: ]۹٥‏ جملة واقعة صفة لجزاء الذي هو القیمة أو لمثل الذي 


حنیفة وأبي یوسف) والشافعي یعتبر المماثلة من حیث الصفات فأوجب في الحمام شاة لمشابهة بینھما (من حیث إن کل واحد 
منھما یعبّ ویھدر) العب من باب طلب: : أي یشرب الماء بمرة من غیر أن یقطع الجرعء قاله أبو عمروء والحمام یشرب ھکذا 
بخلاف سائر الطیور فإنھا تشرب شیٹاً فشیئاًء ویقال ھدر البعیر والحمام إذا صوّت من باب ضرب (ولأبي حنیفة وأبي یوسف أن) 
اللہ تعالی أطلق المثل و(المثل المطلق هو المثل صورة ومعنی ولا یمکن الحملِ عليه) لخروج ما لیس لە مثل صوري من تناول 
النص؛ وفي ذلك إھماله عن حکم الشرع فحمل علی المثل معنی لکونە معھوداً في الشرع کما في حقوق العباد أو لکون المثل 
المعنوي مراداً بالإجماع فیما لا مثل لە صورۃ فلا یکن غیرہ مراداً وإلا لزم عموم المشتركء أو الجمع بین الحقیقة والمجاز 
وکلاھما غیر جائز ھذا ما قالواء واعترض بأن المثل لیس بمشترك ب بین المثل صورة وبینه معنی؛ ولا هو حقیقة في أحدھما مجاز 
في الآخر حتی یلزم ما ذکرتمء بل ہو مطلق یتناولھما کالرقبة تتناول المؤمنة والکافرة فیدخل تحته المثل المطلق. الصوري 


(قوله ولا یمکن الحمل عليه لخروج ما لیس لە مثل) أقول: قیل لا بتناول النص حیتثذ شیثاً من الصیود لانتفاء المماثلة بین الحیوانات صورةۃ 
ومعنی۔ 


الجارود ٣٣۸‏ والدارقطني ۲٤٢/٢‏ والبیھقي ۱۸۳/٥‏ وآحمد ۲۹۷/۳ والشافعي ۳۴٣/۱‏ من عدة طرق کلھم مُن حدیث جابر واللفظ لأبي داود 
وغیرہ. وإسنادہ صحیح لمجیئہ من عدة طرق ورجالھا ثقات . وصحح البخاري فیما نقله البیھقي عنه ۔ ولفظ النسائي وابن حبان : قال ابن أبي عمار: 
سالت جابراً عن الضبع فأمرني باکلھا۔ قلت: أصید هي قال: نعم قلت: أسمعتہ من رسول اللہ 8ل قال: نعم 
والحدیث : قال عن الترمذي : حسن صحیح. وکذا صححہ الحاکم: ووافقه الذھبي؛ نعل سی مس ھا 

۔(١)‏ صحیح. أخرجہ الحاکم ٥٥٤/١‏ بھذا اللفظ والبیھقي ۱۸۳/٥‏ کلاھما من حدیث جابر ۔ 
قال الحاکم : صحیح الإسنادء ووافقه الذھبي ۔ مع أن الإسناد غیر قوي إلا أن شاھدہ المتقدم یقویه. 


۸ کتاب الحج 


في حقوق العباد أو لکونە مراداً بالإاجماعء أو لما فیه من التعمیم؛ وفيی ضدہ التخصیص ٠‏ سے ہت 
فجزاء فیمة ما قتل من النعم الوحشي . واسم النعم ینطلق علی الوحشی والأهلي: کذا قاله أُبو عبیدة والأصمعي 
رحمھما الله . والمراد ہما روی التقدیر بە دون إیجاب المعین ۔ 


هو هي؛ لن مثلاّ لا تتعرف بالإضافة فجاز وصفھا ووصف ما أضیف إِلیھا بالجملةء وھدیاً حال من ضمیر بە وھو 
الراجع إلی ما یجعل موصوفا منھما وهي حال مقدرة: أي صائراً ہدیا به وذلك في نفس الأمر بواسطة الشراء بھا أو غیر 
ذلك طبالغ الکعبة4 [المائدۃ: ٥4]صفة‏ لآن إضافتہ لفظیة فتوصف بە النکرۃ لاو کفارۃ طعام مساکین أو عدل ذلك 
صیاماً4 [المائدۃ ]۹٥‏ معطوفان علی الجزاء لأنھما مرفوعانء وتمام مؤدی الترکیب علی ھذاء فالواجب عليه جزاء و 
قیمة ما قتله من النعم الوحشي یحکم بە: أي بذلك الجزاء الذي هو القیمة عدلان حال کونە صائراً هدیاً بواسطة القیمة 
او کفارۃ طعام مساکین 4 [المائدةۃ ۹۵] إلی آخرھا: أي الواجب أحد الأمرین من القیمة الصائرة ھدیاً ومن الإطعام 
والصیام المبنیین علی تعرّٗف القیمةء فقد ظھر تأدي المعنی الذي ذھبنا إليه من لفظة الایة من غیر زیادة تکلف فیھاء 
وکون الحال مقدرۃ کثیر بثیرء وھو وإن لم یلزم علی تقدیر المخالف فیھا یلزم علی تقدیرہ في وصفھا وھو بالغ الکعبر 
فإنہ لا یصح حکمھا بالھدي موصوفاً بیلوغه إلی الکعبة حال حکمھما بە علی التحقیقء بل المراد یحکمان بە مقدراً 
بلوغه فلزوم التقدیر ثابت غیر أنه یختلف محلە علی الوجھین؛ ثم علی کل تقدیر لا دلالة للایة علی أن الاختیار إلی 
الحکمینء بل الظاہر منھا أنه إلی من عليه فان مرجع ضمیر المحذوف من الخبر أو متعلق المبتدإ إلیه : أعني ما قدرناء 


والمعنوي کما في قوله تعالی ظإفمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه بمثٹل ما اعتدی علیکم4 دخل ماله مثل صورة ومعنی کما فيی 
المثلیاتء وما لیس لە مثل إلا معنی کالقیمیات . والجواب أن المطلق ما یتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات فھو 
الدال علی الماهیة فقط وذلك یتحقق تحت کل فرد من آفرادہ المحتملةء فلو کان دالاً علی ذلك لوجب النعامة عن النعامة ولیس 
کذلك بل هو حقیقة عرفیة في المطلق ومجاز في غیرہء والمجاز هھنا مراد بالإجماع فلا یکون غیرہ مراداًء وبمٹل ذلك نقول في 
الایة الأآخری؛ أما علی قول من یقول موجب الغصب القیمة ورد العین مخلص فظاھر لآأن الموجب الأصلي آولی بالإرادةء ورد 
العین ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام ۃعلی الید ما أخذت حتی تردہ6 وأما علی قول من یقول موجب الغصب رد العین وأداء القیمة 
مخلص فکذلك تکون القیمة ثابتة بالکتاب ورد العین بالسنةء وھذا الحل من خواص ھذا الشرح وجھد المقل دموعه . وقوله (أو 
لما فيه من التعمیم) دلیل آخر: کر اس ار چس شا رس رہ 6د ھا 
المٹل صورۃ (تخصیص) لتناوله ما لە نظیر فقط : والعمل بالتعمیم أولی لکون النص حینثئذ أعم فائدة . وقوله (والمراد بالنص) 
جواب عن قولہ لأن القیمة لا تکون نعماء وتقریرہ أن المراد بالایة فجزاء هو قیمة ما قتل من النعم الوحشی لن المٹل بمعنی القیمة 
٠‏ علی ما بیناء ومن النعم بیان لما قتل والمراد من النعم النعم الوحشي لن الجزاء إنما یجب بقتله لا بقتل الحیوان الأهلي ء وقد 
ثیت أن النعم کما یطلق علی الأھلي في اللغة یطلق علی الوحشي: قالە أبو عبیدة والأاصمعي ۔ فإن قیل : ما تصنع بقوله هدیا وھو 
حال من جزاء فإذا کان الجزاء القیمة کیف یمکن أن یکون مدیاً بالغ الکعیة؟ أجیب بأن معناہ إذا قوم فبلغت قیمتہ هدیاً بالغ 
الکعبة فالقاتل بالخیار بین الأمور الثلائة (وقوله والمراد بما روي) جواب عن قوله قال عليه الصلاۃ والسلام (الضبع صید وفیه شاة٤‏ 


(قوله دخل ماله مثل صورۃ ومعنی کما في المثلیات الخ) أقول: المثلان ھما الموجودان المشترکان في جمیع الصفات اللفسیة؛ وھيی 
التي لا یحتاج فيی وصف الشيء بھا إلی تعقل أمر زائد عليه ویقابلھا الصفات المعنویة (قوله لا بالنفي ولا بالإثبات) أقول: : کما بین فی 
الأصول (قوله والمجاز هھنا مراد بالإجماع الخ) أقول : المعنی المجازي للفظ المثل یعم المثل الصوري والمعنويء فلا یلزم عموم المشترك 
ولا الجمع بین الحقیقة والمجاز (قوله وبمثل ذلك نقول في الّیة الأآخری الخ) أقول : الأیة دلت علی إیجاب الضمان بالمٹل صورۃ ومعنی في 
غصب المثلیات کما سیجيء ٭ء في کتاب الغخصب؛ وعلی إیجاب الضمان بالمثٹل معنی في غصب القیمیات إذا هلك العین المغصوب کما 
اعترف به ھنا فانتظم لفظ المثل کلیھما فورد الاعتراض٠‏ ورد العین أمر آخر لیس من یجاب ضمان المثل فتامل (قوله فإن قیل ما تصنع بقوله 
عدیا وھو حال من جزاء الخ) أقول: بل من ال ِر في بە فان جزاءاً ما مبتدأً و خبرء والحال إنما یکون من الفاعل أو المفعول بە علی 
الأشھر (قوله أجیب بأن معناہ الخ) أقول: لم مما ذکرہ الجواب عن السؤالء والأولی أُن یقال: قوله تعالی ھدیا حال مقدرۃ أي 
صائراً ھدیا بواسطة الشراع أو إعطائه بدلا عنه . 


کتاب الحج ۹ 


ٹم الخیار إلی القاتل في ان یجعله هدیا أو طعاماً أو صوماً عند أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما الله. وقال محمد 
والشافعيی رحمھما اللہ: الخیار إلی الحکمین في ذلك؛ فإن حکما بالھدي یجب النظیر علی ما ذکرناء وإن حکما 
بالطعام أو بالصیام فعلی ما قال أبو حنیفة وأبو یوسف. لھما أن التخییر شرع رفقاً بمن عليه فیکون الخیار إليه کما في کفارۃ 
الیمین. ولمحمد والشافعي قوله تعالی فٛیحکم بە ذوا عدل منکم هدیأًہ4 الاّیةء ذکر الھدي منصوباً لأله تفسیر 
دع ۔یحکم بە - ومفعول لحکم الحکم؛ ثم ذکر الطعام والصیام بکلمة أو فیکون الخیار إلیھما . 
قلنا: الکفارةۃ عطفت علی الجزاء لا علی الھدي بدلیل أنه مرفوعء وکذا قوله تعالی ٭آو عدل ذلك صیاماً4 
مرفوع؛ فلم یکن فیھا دلالة اختبار الحکمین وإنما یرجع إلیھما في تقویم المتلف ثم الاختیار بعد ذلك إلی من عليهء 
ویقوّمان فی المکان الذي أصابه لاختلاف القیم:باختلاف الأماکن؛ فإن کان الموضع برا لا یباع فیه الصید یعتبر أقرب 


من قولنا فالواجب عليه أو ذ علیہ ولہ جلت عظت أعلم (ولہ اہ تفسیر لقوہتعالی) (یحکم ب4 [المائدۃ: ۹۵] سما: 
تفسیراً لأئہ آزال الإبھام عنه في الجملة حتی سماہ بعض تمییزاً لکونہ حالاً وکل حال نکشف عن إبھام في الجملة : اُعني 
اعتبار أحوال ما هي لە لھذاء ویقوّم الصید بما فيه من الخلقة لا ہما زادہ التعلیم فلو کان بازیاً صیود أو حماً ما یجيء 
من بعید قوٌّم لا باعتبار الصیودیة والمجيء ء من بعیدء فإذا کان مملوكاً کان عليه قیمته لمالکه یعتبر فیھا ما یزیدہ التعلیم 
وقیمته للجنایة لا یعتبر فیھا ذلك . ما لو کان قیمته زائدۃ لحسن تصویته ففي اعتبارھا روایتان: في روایة لا تعتبر لأنە 
وس مر کا مرن سو ھی م المطوّق؛ أما في الغخصب فیضمن بما یشتري 


پھ. 


وعن أثر الصحابة : : یعني أن إیجاب النبي گل والصحابة رضي اللہ عنھم هذہ النظائر لم یکن باعتبار أعیانھا إذ لا مماثلة بین الضبع 
والشاۃ خلقةء وإنما کان باعتبار التقدیر بالقیمةء إلا أنھم کانوا أرباب المواشي فکان الأداء علیھم منھا یسر وھو نظیر قول عليٗ 
رضي اللہ عنه عنه في ولد المغرور: یفك الغلام بالغلام والجاریة بالجاریة والمراد القیمة . قال (ثم الخیار إلی القاتل) یعني إذا ظھر 
قیمة الصید بحکم الحکمین وھي تبلغ هدیاء فالخیار (و في أن یجعله ھدیا أو طعاماً أو صوما) إلی القاتل (عند أبي حنیفة وأبي 
یوسف؛ وقال محمد والشافعي : : الخیار إلی الحکمین) في تعیین أحد الأأشیاء (فإِن حکماً بالھدي یجب النظبر علی ما ذکرناء وإن 
حکما بالطعام آو الصیام فعلی ما قاله أبو حنیفة وأبو یوسف) یعني من اعتبار القیمة من حیث المعنی (لھما) أي لأبي حنیفة وأبي 
یوسف (آن التخییر شرع رفقاً بمن عليه فیکون الخیار إلیه) لیرتفق بما یختار (کما في کفارۃ الیمین ولمحمد والشافعي قولە تعالی 
٭یحکم بە ذوا عدل منکم هدیاً“ الایة) ووجه ذلك آنه ذکر الھدي منصوباً تفسیراً لقوله یحکم بە تفسیرا لقوله (یحکم بە) فان صمیر بہ 
مبھم ففسرہ بقوله ھدیا فکان نصبّا علی التفسیر هو وو سو ہوں ہی یک و اریپ 
لحکم الحکم) أي علی ان یکون بدلاً من الضمیر محمولاً علی محله کما في قوله تعالی قل ٛإنني ھداني ربي إلی صراط مستقیم دیناً 
قیماً4 وفي ذلك تنصیص علی أن التعیین إلی الحکمین چاو جو تو نہ 
ولانه عطفھما عليه (یکلمة أو) وھي للتخیر (فیکون الخیار إلیھما) وفي توجیە ھذا الکلام إشکال لن ذکر الطعام والصیام بکلمة 

أو لا یفید المطلوب إلا إذا کان کفارۃ منصوباً علی ما هو قراءة عیسی بن عمر النحوي وھي شاذٰة؛ والشافعي لا یری الاستدلال 
بالقراءة الشاذة لا من حیث إِنه کتاب ولا من حیث إنه خبر کما عرف في الأصول. وقوله (قلنا) جواب عن استدلالھماء وتقریرہ أن 
الدلیل إنما یصح أن لو کان کفارۃ معطوفة علی هدیاء ولیس کذلك لاختلاف إعرابھماء وإنما هي معطوفة علی قوله فجزاء بدلیل 
أنه مرفوع (وکذلك قوله تعالی طٛأو عدل ذلك صیامً4 مرفوع فلم یکن في الاآیة دلالة اختیار الحکمین) في الطعام والصیام؛ وإذا لم 
یثبت الخیار فیھما للحکمین لم یثبت في الھدي لعدم القائل بالفصل (وإنما یرجع إلیھما في تقویم المتلف) لا غیر (ثم الاختیار بعد 
ذلك إلی من عليه) رفقا لە (ویقوّمان) أي الحکمان (في المکان الذي آصابه) المحرم. قال شیخ الإسلام : وکذا یعتبر الزمان الذي 


(قوله وقیل: أي التمییز) أقول: یعني الإتقاني (قوله فلم یکن في الأبة دلالة اختیار الحکمین الخ) أقول: فإن قلت: عدم الدلالة لا 
یستلزم الدلالة علی العدم وقد بین الخصم ثبوت الاختیار في الھدي فیثبت في الآخرین بالإجماع المرکب ولا یفید ما ذکرہ بدون إبطال 
متمسکة. 


۷۰ کتاب الحج 


المواضع إليه مما یباع فيه ویشتري۔ قالوا: والواحد یکفي والمثنی أولی لأنہ أحوط وآأبعد عن الغلط کما فی حقوق _ 
العباد . وقیل ی یعتبر المٹنی هھنا بالنص (والھدي لا یذبح إلا بمكة) لقوله تعالی فإھدیا بالغ الکعبة4 (ویجوز الإطعام في 

غیرھا) خلافاً للشافعي رحمہ الله . هو یعتبرہ بالھدي والجامع التوسعة علی سکان الحرم؛ ونحن نقول: الھدیي قربة غیر 
معقولة فیختص بمکان أو زمان. أما الصدقة قربة معقولة في کل زمان ومکان (والصوم یجوز في غیر مكة) لأنه قربه فيی 
کل مکان فإن ذبح الھدي بالکوفة أجزأہ عن الطعام. معناہ إذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقیمة الطعام لن الإراقة لا تنوب 
عنه. وإذا وقع الاختیار علی الھدي یھدي ما یجزیە في الأضحیة لان مطلق اسم الھدي منصرف إليه. وقال محمد 


في البلد إلا إذا کان المحرم من اللھو کقیمة الدیك لنقارہ والکبش لنطاحه والتیس للعبه (قوله وقیل یعتبر المٹنی) 
أي في الحکم المقوّم. والذین لم یوجبوہ حملوا العدد في الأیة علی الأولویة لأن المقصود بە زیادة الإحکام والإتقانء 
والظاهر الوجوب وقصد الإحکام والإتقان لا ینافیه بل قد یکون داعیته (قوله ونحن نقول الخ) وذلك أنه لما عین الھدي 
أحد الواجبات علم أنه لیس المراد مجرد التصدق باللحم وإلا لحصل التصدق بالقیمة أو بلحم یشتریهء بل المراد 
التقرب بالإراقة مع التصدق بلحم القربان وھو تبع متمم لمقصودہ فلا ینعدم الإجزاء بفواته عن ضرورةء فلذا لو سرق 
بعد الإراقة أجزأہء بخلاف ما لو سرق قبلھا أو ذبح بالکوفة فسرق لا یجزیە لأن القربة ھناك لا:تحصل إلا بالتصدق 
لاختصاص قربة الإراقة بمکان مخصوص أعني الحرمء ولا یتصدق بشيء من الجزاء علی من لا تقبل شھادته لە ویجوز 
علی أھل الذمة والمسلم أحب؛ ولو أکل من الجزاء غرم قیمة ما أکل (قوله وإذا وقع الاختیار علی االھدي بھدي ما 
یجزی في الأضحیة) حتی لو لم تبلغ قیمة المقتول إلا عناقاً أو حملاّ کفر بالإطعام أو الصوم لا بالھدي؛ ولا یتصور 
التکفیر بالھدي إلا أن تبلغ قیمتہ جذعاً عظیماً من الضأن أو ثنیاً من غیرہء وھذا عند أبي حنیفة وأبي یوسفء وغتد ٠‏ 
محمد رجمه الله یکفر بالھدي وإن لم یبلغ ذلكء زفٹھم من جعل قل آبی یوَسف کول محید لان الصحانۃ ارجیڑا 
عناقاً وجقرۃ علی ما ذکرناہ من قریب. وأبو حنیفة یقول: المنصوص عليه الھدي ومطلقه في الشرع ینصرف إلی ما یبلغٍ 
ذلك السن لأنە المعھود من إطلاقه فی ھدي المتعة والقران والأأاضحیة فیحمل عليه . وإنما یراد بە غیر ما ذکرنا مجازاً 
فیقید جواز اعتبارہ بالقرینة کما لو قال ثوبي هدي لزمہ الثوب لتقید الھدي بذکرہ؛ ولذا لو قال: إن فعلت کذا فعلي 


أصابه فیه لاختلاف القیم باختلاف الأماکن والأزمان. وقولە (فإن کان الموضع براً) ظاھر . 

وقوله (وقیل یعتبر المٹنی هھنا) في جزاء الصید (بالنص) وهو قولە تعالی لٛیحکم بە ذوا عدل“ قال في الکشاف عن قبیصة أنە 
آصاب ظباً وھو محرمء فسأل عنه عمر فشاور عبد الرحمن بن.عوف ثم أمرہ بذبح شاۃء فقال قبیصة لصاحبه: والل ما علم أمیر 
المؤمنین حتی سأل غیرہہ فاقبل عليه ضرباً وقال: أتغمص الفتیا وتقتل الصید وأنت محرعم؟ قال اللہ تعالی ٭ٛیحکم بە ذوا عدل منکم 
مدیا4 فأنا عمر وھذا عبد الرحمن . وقوله (ویجوز الإطعام في غیرھا) یعني سواء کان طعام الإباحة أو التمليك. وقوله (والصوم 
یجوز في غیر مكة) یعني بالإجماع ٠‏ تل 7نا اصدقٰ بی ولیہ وناہ رم ار با یس ئل تسین بی الس تا 
قیمتہ نصف صاع من ہر قیاساً علی کفارۃ الیمین وکان من شرط تصدقہ التفریقء بخلاف مالاذا دی کا بات اذا مصوق بہ بعد 
الذبح علی فقیر واحد جاز لأن جوازہ من حیث الھدي لا من حیث الصدقة . وقوله (لآن الإراقة لا تنوب عله) أي لن الإرافة 
الحاصلة بمکان غیر الحرم لا تنوب عن ‏ الھدي؛ حتی لو سرق المذبوح أو ضاع قبل التصدق بە بقي الواجب عليه کما کان 
بخلاف المذبوح بمکكة حیث یخرج عن العھدة وإن سرق أو ضاع قبل التصدق بە. قال (وإذا وقع الاختیار علی الھدي) إذا اختار 
القاتل الھدي (یھدي ما یجزیە في الأضحیة) وھو الجذع الکبیر من الضأن أو النیء من غیرہ عند أبي حنیفة (لأن مطلق اسم الھدي 
ینصرف إليه) کما في عدي المتعة والقران فإِنه ینصرف إلی ما یجزیء في الأضحیة . واعترض عليه بأن اسم الھدي قد ینصرف إلی 
غیرہ کما إذا قال: إن فعلت کذا فثوبي هذا دي فلیکن في محل النزاع کذلك . وأجیب بأن الکلام في مطلق الھدي وما ذکرت 


قلت: أشار إليه یقوله وإنما یرجع إلیھما في تقویم المتلف (قوله وقال أتغمص) أقول: بالصاد المھملة: أي أتحتقرھا وتطعن فیھا (قوله 
وقولہ لان الإراقة لا تنوب عنه الخ) آقول: والأظھر عندي أن ضمیر عنە عائد إلی الطعام : یعني ان مجرد الإراقة بدون التصدق لا تنوب عن 
الڑإطعام وأما نفي نیاہتھا عن الھدي فقد علم من قوله والھدي لا یذبح إِلا بمکة . 


کتاب الحج ۷۱ 


والشافعي: یجزي صغار النعم فیھا لأن الصحابة رضي الله عنھم أوجبوا عناقاً وجفرۃ. وعند أبي حنیفة وأبي یوسف 
یجوز الصغار علی وجه الإطعام: یعني إذا تصدق. وإذا وقع الاختیار علی الطعام یقوّم المتلف بالطعام عندنا لأنه هو 
المضمون فتعتبر قیمته (وإذا اڈ شتری بالقیمة طعاماً تصدّق علی کل مسکین نصف صاع من بر آو صاع من تمر آو شعیرء 
وی ہو رہ وی دو شاو اہ سرب وو سس وہ ا 

لصیام یقوّم المقتول طعاماً ٹم یصوم عن کل نصف صاع من بر آو صاع من تمر أو شعیر یوما) لأن تقدیر الصیام بالمقتول 
ہے نے والتقدیر علی ھذا الوجه معھود في الشرع کما في باب ادیة (فإن فضل 
من الطعام أقل من نصف صاع فھو مخیر إِن شاء تصدق بە وإن شاء صام عنه یوما کاملا) لأن الصوم اقل من یوم غیر 
مشروع؛ وکذلك إن کان الواجب دون طعام مسکین یطعم قدر الواجب أو یصوم یوما کاملا لما قلنا (ولو جرح صید أو 
نعف شعرہ أو قطع عضواً منه ضمن ما نقصہ) اعتباراً للبعض بالکل کما في حقوق العباد (ولو نعف ریش طائر أو تطع 


اھدي لزمه شاة. ۔ ثم إذا أختار الھدي وبلغ ما یضحی بە قال المصنف لا یذبح إلا بمکة یرید الحرم مطلقاً ولو ذبحه فيی 
الحل لا یجزیە من الھدي بل من الإطعام فیشترط أن یعطي کل فقیر قدر قیمة نصف صاع حنطة أو صاع من غیرھاء فإن 
کانت قیمة اللحم مثل قیمة المقتول أجزأہ وإلا فیکمل؛ ویجوز أن یتصدق بالشاة الواقعة مدیا علی مسکین واحد کما 
في ھدي المتعة (قوله وعند أبي حنیفة وأبي یوسف: : یجوز الصغار علی وجہ الإطعام الخ) یتضمن جوابھما : یعني أن 
المنفي وقوع الصغار هدیا تتعلق القربة فیه بنفسە بمجرد الإراقة لا جوازھا مطلقاً بل نجیزھا باعتبار القیمة إطعاماً فیجوز 
رھ و و رس وو سار رت سوا ا رو ا فو می سی 
وأما صیرورۃ ولد الھدي هدیاً فللتبعیة کولد الأضحیة (قوله عندنا) قید بالظرف لنفي قول محمد إنه یة یقوّم النظیر علی ما 
ذکر لأنه الواجب عیناً إذا کان للمقتول نظیر . وقوله (لأنہ) راجع إلی التلف : : یعني المتلف (ھو المضمون) فلا معنی 
لتقوّم غیرہ لجبرء ولو سلم أن النظیر و الواجب عیاً عند اختیار الھدي لم یلزم منه وجوب تقویمه عند اختیار خصلة 
أآخری فکیف وھو ممنوع (قوله ولا یجوز أن یطعم المسکین أقل من نصف صاع) ولا ی یمنع أُن یعطيه أکثر ولو کان کل 
اسھور فر سے اس رش بے فص رو کسی رس یم دی عم دای کا 
في الھدي بناء علی أن أصل القربة قد حصلت بالاإراقة وإطعامہ تبع متمم لە (قوله ضمن ما نقصہ) وإن برأ وبقي لە أثر 
وإن لم یعلم أمات وآبرأ ففي القیاس یضمن ما نقص . وفي الاستحسان یضمن قیمته احتیاطاً کمن أخرج صیداً من الحرم 
ٹم أرسله ولا یعلم ادخل الحرم أم لا تجب قیمته. ولو قلع سن ظبي أو نتف شعر صید فنبت مکانھا أو ضرب عینھا 
فابیضت ثم انجلت فلا شيء عليه عند أبي حنیفةء وعليه صدقة عند أبي یوسف باعتبار ما وصل إليه من لألم . وقد روي 


'لیس کذلك لآن الإشارۃ إلی الثوب قیدته بذلك . (وقال محمد والشافعي : یجزیء صغار النعم) قال في النھایة : وذکر في المبسوط 
والأسرار وشروح الجامع الصغیر لفخر الإسلام وقاضیخان قول أبي یوسف مثل قول محمد (لأن الصحابة رضي الله عنھم أوجبوا 
عناقاً وجفرۃ) فدلْ علی جواز ذلك في باب الھدي (وعند أبي حنیفة وأبي یوسف یجوز الصغار علی وجه الإ٘طعام) فیجوز أن یکون 
إ[یجاب الصحابة علی ذلك الوجه (وإذا وقع الاختیار علی الطعام یقوم المتلف بالطعام عندنا) وقال الشافعي : وقیل هو قول محمد 
یجب المثل ثم یقوّم المثل بالطعامء وأما عندنا فالمتلف هو المضمون فیعتبر قیمته . وقوله (وإذا اشتری بالقیمة طعاماً) إشارۃ إلی 
آنه یجوز أن یقوم المتلف بالقیمة ٹم یشتري بالقیمة طعاماً. 

قوله (ینصرف إلی ما هو المعھود ف في الشرع) یعني نصف صاع من بر کما في صدقة الفطر وکفارۃ الیمین والظھار. وفوله (وإن 
اختار الصیام) ظاهر . ارت لن کا فراجت برا مار مکی بات کل پیزتا ارس ول بل زا بدا 
الحنطة (یطعم ذلك القدر آو یصوم یوماً کاملاّ لما قلنا) إِن الصوم أقل من یوم غیر مشروع . وقوله (ولو جرح صیداً) ظاہر وقولە (ما 


(قوله وقیل هو قول محمد یجب المثل الخ) أفول: صاحب القیل ہو حمید الدین الضریرء ولکن أنکرہ الإتقاني بناء علی ما فی شرح 
مختصر الکرخي والإیضاح وشرح الأقطع وشرح الجامع الصغیر لفخر الإسلام من أنە یعتبر قیمة المتلف عند محمد رحمہ الله ۔ 


۷۲ کتاب الحج 


قوائم صید فخرج من حیز الامتناع فعليه قیمتہ کاملة) لأنه فوّت علیہ الأمن بتفویت ألة الامتناع فیغرم جزاءہ (ومن کسر 
پیض نعامة فعليه قیمتہ) وھذا مروی عن عليٌ وابن عباس رضي الله عنھم؛ ولانه أصل الصیدء وله عرضیة أن یصیر صیدا 
فنزل منزلة الصید احتیاطاً ما لم یفسد (فإن خرج من البیض فرخ میت فعليه قیمته حیاً) وھذا استحسان؛ والقیاس أن لا 
یغرم سوی البیضة لأن حیاۃ الفرخ غیر معلومة. وجه الاستحسان أن البیض معدّ لیخرج منە القرخ الحي؛ والکسر قبل 


عن أبي یوسف أیضاً اعتبار الألم في الجنایة علی العباد حتی أوجب علی الجاني ثمن الدواء وأجرۃ الطبیب إلی أن 
یندمل. وفي مناسك الکرماني : لو ضرب صیداً فمرض فانتقصت قیمته أو زادت ثم مات کان عليه أکثر القیمتین من 
قیمة وقت الجرح أو وقت الموت . ولو جرحه فکفر ثم قتله کفر أخریء فلو لم یکفر حتی قتله وجبت عليه کفارۃ واحدة 
وما نقصته الجراحة الأولی ساقط . وفي الجامع: محرم بعمرة جرح صیداً غیر مستھلك ثم أضاف إلی عمرته حجة ٹم 
جرحه کذلك فمات منھما فعليه للعمرۃ قیمته صحیحاً وللحج قیمته وبە الجرح الأولء ولو کان جرحه ٹم حل من عمرته 
۶ ٹم أحرم بالحج ثم جرح ثانیاً فعليه للعمرة قیمته وبە الجرح الثاني وللحج قیمته وبە الجرح الأوّلء :ولو حل من العمرۃ 
ٹم فرن ٹم جرحہ قمات فعلیه للغمرۃ قیمنہ وی الجرح التائی وللقران قیتان وبە الجرح الاول٭ ولو کان الڈول سٹھلکاً 
بن قطع یدہ والثاني غیر مستھلك.وباقي المسألة بحالھا فعليه للعمرۃ قیمتہ صحیحاً للحال وللقران قیمتان وبە الجرح 
الأول ولو کان الثاني قطع ید أخری فھي وما لو کان جرحاً غیر مستھلك سواء لأنە لا یمکنە استھلاکه مرۃ ثانیة (قوله 
لأئه فوّت عليه الأمن بتفویت آلة الامتناع) یعني وکان کالإتلاف؛ فھذا کالقیاس الجاري في الدلالة مما قدعہء فإن أدی 
الجزاء ثم قتلة لزمه جزاء آخر وإن لم یؤدہ حتی قتله فجزاء واحد (قوله عن علي وابن عباس رضي ال عنھم) قال 
عبد الرزاق: حدثنا سفیان الثوري عن عبد الکریم الجزري عن عکرمة عن ابن عباس قال: في بیض النعام یصیبه 
المحرم ثمنە۔ وروی ابن أبي شیبة عنە قال: في کل بیضتین درھم وفي کل بیضة نصف درھم . وروی ابن أبي شیبة عن 
ابن مسعود قال: حدثنا ابن الفضیل عن خصیف عن أبي عبیدة عن عبد اللہ قال: ہے سر تجدہ . وقال 
عبد الرزاق اخیرنا ابو حنیفة عن خصیف ہہ وآخرج این أي شیبة مثله عن عمر منقطمً' وأخرج نحوہ عن مجامد 
والشعبي والنخعي وطاوس٠؛‏ وفیه حدیث''' مرفوع رواہ عبد الرزاق والدارقطني وھو ضعیف (قوله ما لم یفسد) الأوجه 
وصله بکسر بیض نعامة: أي ومن کسر بیض نعامة ما لم یفسد: أي في زمن عدم فسادھا فعليه قیمتەء وما مصدریة نائبة 
عن ظرف الزمانء وإنما لم یجب في البیضة المذرۃ لأن ضمان البیضة لیس لذاتھا بل لعرضیة الصید ولیست المذرةۃ 


لم یفسد) إشارۃ إلی أنھا إذا کانت مذرة فلا شيء عليه لأنە لم یتلف صیداً ولا ما و بعرضیة أن یصیر صیداً. . وقولە (فإن خرج من 
البیض فرخ میت) ھذہ المسألة لا تخلوء آما إن علم أنه کان حیاً ومات بالکسر؛ أو علم أنه کان میتاّء آو لم یعلم أن موته بسبب 
الکسر أولاًء فإن کان الأول ضمن قیمتهء وإن کان الثاني فلا شيء عليهء وإن کان الثالث (فالقیاس أن لا یغرم سوی البیضة لأن 
حیاۃ الفرخ غیر معلومة) وفي الاستحسان : تجب عليه قیمة الفرخ حیاً لما ذکر في الکتاب . ٠‏ وتقریرہ: : البیض معدّ لیخرج منە الفرخ 


)0 هذہ الأثار آوردھا الزیلعي في نصب الرایة ٥٣١ ء۱۳٣١ /٣‏ وکذا البیھقيی ۲۰۸/٥‏ فھذاشبه إجماع من الصحابة . 
)٢(‏ ضعیف. أنخرجہ ابن ماجە ۳۰۸٦‏ والدارقطني ۲٥٢ /٢‏ والبیھقي ٠۰ ۸/٥‏ کلھم من حدیث آأبي هریرة قال رسول اللہ گی فيٰ بیض النّعام یصیبه المحرم 
ثمنه۔ 
قال البوصیري في الزوائد : فيه علي بن عبد العزیز مجھول. وأبو المھزم ضعیف. 
وقال ابن حجر في التقریب : علي بن غراب واسمەه عبد العزیز ۔ 
صدوق کان یدلس ویشیعء وأفرط ابن حبان في تضعیفە . 
قلت : فالرجل معروف لا مجھول کما ذکر البوصیري . إلا أنە غیر قوي۔ 
وأخرجہ الدارقطني ۲/ ۲٢۷‏ والبیھقی ۸/٥‏ ۰ کلاھمامن حدیث کعب بن عجرۃ۔ 
قال ابن حجر في تلخیص الحبیر :۲۷٢/۲‏ في إسنادہ حسین بن عبد الله ضعیف اھ قلت: والراوي عنە إبراهیم بن أبي یحیی وھو ساقط اضعف من 


کتاب الحج : م۷۳ 


أوانه سبب لموته فیحال بە عليه احتیاطاًء وعلی ھذا إذا ضرب بطن ظبیة فألقتٹ جنیناً میتاً وماتت فعليه قیمتھما (ولیس 
فی قتل الغراب والحدأة والذئب والحیة والعقرب والفارۃ والکلب العقور جزاء) لقوله يك (خمس من الفواسق یقتلن فيی 


بعرضیة أن تصیر صیداء فانتفی بھذا ما قال الکرمانی : إذا کسر بیض نعامة مذرۃ”'' وجب الجزاء لأأن لقشرتھا قیمةء وإن . 
کانت غیر نعامة لا یجب شيء وذلك لأن المحرٌّم بالإحرام لیس التعرض للقشر بل للصید فقط ولیس للمذرۃ عرضیة 
الصیدیة (قوله والکسر قبل أوانه سبب لموته فیحال به عليه) یفید أن هذا الحکم فیما إذا جھل أن موتہ من الکسر أولاء 
فاما إذاعلم أن موته قبل الکسر لا یجب فیه شيء لانعدام الإماتة ولا في البیض لعدم العرضیةء وإذا ضمن الفرخ لا 
یجب في البیض شيء لأن ما ضمانہ لأجله قد ضمنهء ولو أخذ البیضة فحضنھا تحت دجاجة ففسدت لا یختلف 
الجواب؛ ولو لم تفسد وخرج منھا فرخ وطار لا شيء عليه وکذا لو نفر صیداعن بیضه ففسد ضمنہ إحالة للفساد عليه 
لأنه السبب الظاھر . ولا یخفی عليك إذا تذکرت أن التعلیل المذکور کالتعلیل في مسألة الفارة التعي توجد في البئر میتة لا 
یدري متی وقعت حیث حکم أبو حنیفة بإضافة موتھا إلی وقوعھا في البئر ورتب علیھا حکم البٹر التي ماتت فبھا فارۃ 
إحالة علی السبب الظاھر وھما قد خالفاہ هناك ووافقاہ ھنا فیطالبان بالفرق المؤثر لا کل فرق. وعلی ھذا لو جرح 
صیداً فغاب فوجدہ میتاً إن علم أنه مات بسبب آخر فعليه ضمان الجرحء وإن لم یعلم یجب الضمان احتیاطاً للسببیة 
الظاھرۃء کمن أخرج صیداً من الحرم وأرسلە ولا یعلم أدخل الحرم أم لا تجب قیمته (قوله علی ھذا) أي ھذا الأصل 
وھو النسبة إلی ما هو سبب الظاھر (إذا ضرب بطن ظبیة فألقت جنینا میتا وماتت الأم فعليه ضمانھما) أما الأم فظاھر 
وأما الجنین فلژن ضرب البطن سبب ظاھر لموته وقد ظھر عقیبه میتاً فیحال عليه (قوله ولیس في قتل الغراب) لم بقل 
لیس في قتل المحرم الخ جزاءء بل أطلق نفي الجزاء في قتلھن لیفید أنە لا یستعقب جزاء في الحرم ولا في الإحرام؛ 
فلھذا استدل ہما یفید إ]باحة قتلھن ذ فی الحرم وبما یفید في الإاحرام؛ فالاول هو ما في الصحیحین من قولە عليه الصلاۃ 
والسلام (خمس من الفواسق یقتلن في الحل والحرم: الغراب؛ والحدأة والعقرب؛ والفأرةء والکلب العقورا وفيی 


الحي؛ وکل ما ہو معد لیخرج من الفرخ الحي کسرہ قبل أوانه سبب لموت ذلك الفرخ؛ وذلك اتلاف لە والإتلاف یوجب 
الضمان. وقوله (فیحال بە عليه) أي بالموت علی الکسر والباء صلة کان أصله یحال الموت علی الکسر: أي یضاف إليه. فإن 
قیل : بیض النعامة کبطن الظبیةء ولو ضرب بطن ظبیة فألقت جنیناً میتاً وماتت الظبیة کان عليه قیمتھما علی ما یجيء فلم لا یکون 
عليه هھنا قیٰمة البیض والفرخ جمیعاً؟ أجیب بأن ضمان البیض لیس لذاته بل باعتبار أنه سبب الفرخ ولھذا لا یجب الضمان إذا 
کانت البیضة مذرة؛ فإذا وجب ضمان الفرخ لا یجب ضمان البیض وقوله (وعلی ھذا) أي علی القیاس والاستحسان (إذا ضرب 
بطن ظبیة فالقت جنیناً میتاً وماتت فعليه قیمتھما) فإِن قیل : قد تقدم أن ضمان الصید یشبه غرامات الأموالء ومن ضرب بطن 
جاریة فألقت جنیناً میتاً وماتت کان عليه قیمة الجاریة دون الجنینء فکیف وجبت ھھنا قیمة الجنین؟ أجیب بأن الجنین في حکم 
الجزء من وجه وفي حکم النفس من وجەء والضمان الواجب لحق العباد غیر مبني علی الاحتیاط فلا یجب في موضع الشك ٠‏ فأما 
جزاء الحہة یی عان امیا رح اد فو الب بی الو وو اڑا رین فی قال اقرائی الحس کی لان 
النبي قل استٹنی بقوله عليه الصلاة والسلام اخمس من الفواسق یقتلن في الحل والحرم: الحدأۃ والحیةء والعقرب؛ والفارة: 
والکلب العقور) وذکر الذئب في بعض الروایات فقیل فیما إذا ذکر الکلب العقور فمرادہ الذئب؛ أو یقال : إن الذئب في معنی الکلب 
العقبرر. وذکر المصنف رحمہ اللہ في أول ھذا الفصل الستة بناء علی الروایة أو الدلالة. وقوله (والمراد بالغراب: الذي 


(قال المصنف : الحدأة والحیة والعقرب والفارۃ والکلب العقور) أقول: اتفقت الروایات علی ذکر الفارۃ في المستثنیات فلا وجہه لترکقا 
فیما سبق. والجواب أنه إنما لم یذکرھا لأنھا لیست من الصیوّد فلا معنی لذکرھا في سیاق المسنثنیات منھاء ولیس في الحدیث لفظ 
الاستثناء حتی یرد عليه شيء فتامل (قوله وذکر المصنف في أول ھذا الفصل الستة بناء الخ) أقولِ : فکان الوجه أن لا ینص علی الخمس کما 
لا یخفیء والأولی أن یقال: ذکر الذثب بعد الکلب العقور علي سبیل العطف التفسیري ترجیحاً من المصنف کون المراد من الکلب العقور 
الذئبء فإن الکلب لیس من الصیود فلا حاجة إلی اسٹثنائہ من الایة فلیتامل (قال المصنف: والمراد بالغراب الذي یأکل الجیف) أقول: ولعل 


() عَذرّتِ البیضة : فسدت من باب تعب . وآمذرتھا الد جاجة أفسدتھا۔ 


۷ کتاب الحج 
الحل والحرم؛ الحدأۃ والحیة والعقربء والفارةء والکلب العقور؛ وفال ‏ ایقتل المحرم الفارۃ والغراب والحداۃ 


لفظ لمسلم (الحیة؛ عوض العقرب؛ وقال فیە: ٦الغراب‏ الأبقع”"ٴ والثاني ما في الصحیحین عن ابن عمر قال: قال 
رسول اللہ ہپ اخمس من الدواب لیس علی المحرم في قتلھن جناح : العقرب؛ والفأرةء والکلب العقورء والغرابء 
والحدأۃ9'ٴ وأاخرجاہ اأیضاً عن ابن عمر قال وس وی سر ہی سیت ایقتل المحرم) فذکر الخمسةء 
وزاد فیه مسلم والحیة* قال: وفي الصلاۃ أیضاآ “. وروی أبو داود عن أبي سعید الخدري 9سٹل رسول اللہ ا عما 
یقتل المحرم؟ قال: یقتل الحیةء والعقرب والفویسقةء والکلب العقورء والحدأةۃ والسبع العاديء ویرمي الغراب ولا 
یقتلہ'“ ولم یذکر فیه الترمذي السبع العاديء وقال: حدیث حسن وحمل الغراب المنھي عن قتله ھنا علی غیر الأبقع 
وھو الذي یأکل الزرع کما ذکرہ المصنف؛ واإنما یرمیه لینفرہ عن الزرع. وأخرج الدارقطني عن ابن عمر قال ‏ أمر 
رسنول الل 25 التحرم بقل الات والفارةًوالحداۃ والترابە وفیە الخجاج : بن أرطاۃ(“ء ورواہ ابن أبي شیبة في مصنفه 
مقتصراً علی الذئب وأخرج نحوہ عن عمر وابن عمر( ٦‏ وأخرج عن عطاء قال: یقتل المحرم الذئب وکل عدرَ ولم 
یذکر في الکتابء وھذا ما قال المصنف؛ وذکر الذئب في بعض الروایات. وأآخرج الەلحاوي عن أبي هریرۃ عن 
النبي قللِ نحو حدیث مالك واللیث إلا أنە ق0 فیە: والحیة والذئب والکلب العقور'“. وقال السرقسطی في غریبه: 


یاکل الجیف ویخلط) أي النجاسات مع غیرھا أي یکل الحب تارۃ والنجاسة أخریء وتع تکرارا ا لأنه ذکرہ فی آول الفصل مع 
زیادة معنی وھو کونە مرویاً عن أبي یوسف فکان مستغنی عن ذکرہ رنرلا ری راس یف سے لاہ فان یت 


التخصیص المستفاد من التفسیر لأئە روی أبو داود عن الخدري رضي اللہ عنہ (سئل یڑ عما یقتل المحرم؟ قال: یقتل المحرم الحیة 
والعقرب والفویسقة والکلب العقور والحدأۃ والسبع العادي ویرمي الغراب ولا یقتله؛ فلا بد من حمل الغراب المامور بقتله علی ما ذکرہ أبو 
یوسف: والمٹھی عن قتله علی الغراب الغیر الأبقع وھو الذي یکل الزرع لدفع التعارض (قوله وقع تکراراً لأنہ ذکرہ: إلی قوله: فکانِ 
مستغنی عن ذکرہ) أفول: فیه زیادۃ الخلط فلا یکون تکرارا محضا۔ ئم أقول: : إنه ذکر ذلك في ھذا الباب قبل ورقتین ونصف ورقة تخمیناً 


۱۷٦۲ والدارمي‎ ٠۰ 5 والترمذي ۸۳۷ والنسائي‎ ۲۰۹/٥ واليْھقي‎ ٦١٢٣ ومسلم ۱۱۹۸ وابن حبان‎ ۳۳۱٣ صحیح. آخرجه البخاري ۱۸۲۹ و‎ )١( 
. من عدة طرق کلھم من حدیث عائشۃ‎ ۲٥۹ ۱٦١/٦ وأحمد‎ . 

(٢‏ صحیح۔ . أخرجه البخاري ۳۳۱٣‏ وساق بعضه في ۱۸۲٦‏ ہیشسہشسشیموتیمسصصتف.صھفسفخر تا 
والطیالسي ۱۸۸۹ والبیھقی ٥/۲۰۹ء ۲١٢‏ والدارمي ۱۷٦١‏ وأحمد ۳/۲ ۳۲ ۸٦ء‏ ٤٤ء‏ ٦٦ء‏ ۸۲ء ۱۳۸ من عدة طرق کلھم من حدیث ابن 
عمر. وکذا ابن حبان ۳۹٦۲‏ والطحاوي .۱٦٦/٢‏ 

(۳) صحیح. أخرجہ البخاريی ۱۸۲۷ و۱۸۲۸ ومسلم ٥٢٠١‏ وأحمد ٦‏ کلھم من حدیث ابن عمر. وفي روایة: قال: قال حفصة: قالِ 
رسول اللہ ڑل فذکرہ. فتبین أن حفصة ھي التي حدثت ابن عمر بە. 

)٤(‏ حسن. أخرجہ أہو داود ۱٢٤۸‏ وابن ماجة ۳۰۸۹ والطحاوي ۳۸٥/۱‏ والبیھقي ٠ ٠/٥‏ وآأحمد ۳/۳ ۳۲ء ۷۹ کلھم من طریق یزید بن أبي زیاد عن 
اوس . واللفظ لأبي داود والبیھقي. 
وآخرجہ الترمذدي ۳۳۸ من ھذا الوجه دون لفظ : سُثل . وقال الترمذي: حدیث حسن . والعمل عليه عند أھل العلم قالوا: المحرعٌ یقتل السبع العادي . 
ولعل الترمذي حسنه لشواھدہ وإلا فیزید قال عنەه ابن حجر في التقریب : ضعیف کیر فصار یتلقن . 
تلبیە: ذکرٍ ابن الھمام أن الترمذي لم یذکر لفظ : السبع العادي ولعله سبق قلم کما تری. حیث ذکرہ في أول حدیثه ونص علی ذلك لکن الترمذي لم 
یذکر: الفَوَیْقة. ٠‏ 
والحدیث حسن علیٗ کل حال لشوامدہ ۔ 

)٥(‏ ضعیف. أخرجہ الدارقطني ۲۳۲/٢‏ والبیھقي ۲١٢/٥‏ کلاہما من حدیث ابن عمر وفیه الحجاج مدلُس؛ وقد عنعنہ وو غیر قوي قال البیھقي: فیه 
الحجاج بن أرطاۃ لا یحتج بەء وکذا قال الزیلعي ۱۳۱/۴۳ . 

۱۳۲/۳ مذہ الاثار الثلائة عند ابن أبي شیبة في المصنف کما في نصب الرایة‎ )٦( 

)۱۷( حسن. أخرجه الطحاوي ۳۸٣/۱‏ من حدیث أبي ھریرة . 
وفیه محمد بن عجلان ثقة إلا آنه اختلطت عليه أحادیث أبي ھریرۃ. 
ذکر ذلك ابن حجر في التقریب . فالحدیث غیر قوي۔ 
وقول المصنف: بنحو حدیث مالك واللیث . أي ما تقدم في الصحاح : فمن من الدواب یُقتلن في الجرم. 


کتاب الحج ۷۰٥‏ 


والعقرب والحیة والکلب العقور؟ وقد ذکر الذئب في بعض الروایات . 

وقیل المراد بالکلب الِعقور الذئب؛ أو یقال إن الذئب في معناہء والمراد بالغراب الذي یأکل الجیف ویخلط لأنە 
یبتدیء بالأذیء أما العقعق فغیر مسنثنی لأنه لا یسمی غراباً ولا یبتدیء بالأذی. وعن أبي حنیفة رحمه اللہ أن الکلب 
العقور وغیر العقور والمستأنس والمتوحش منھما سواء لن المعتبر في ذلك الجنس ٠‏ وکذا الفاأرة الأھلیة والوحشیة 


الکلب العقور یقال لکل عاقر حتی اللص المقاتل (قوله وقیل المراد بالکلب العقور الذثب) وقیل المراد بە الأسدء 
آسندہ السرقسطی عن أبي ھریرۃ قال: حدثنا محمد بن علیٌ قال: حدثنا سعید بن منصور حدثنا حفص بن میسرۃ عن 
زید بن أسلم عن ابن سیلان عن أبي ھریرة أنە قال: الکلب العقور: الأسد'')“(قوله أو یقال إن الذئب في معناہ) یعنيی 
فیلحق بە دلالةء ولا بد من تعیین ذلك الموجب ای ا والذی یدور عليه کلامه هو کونھن مبتدثات 
بالاڈیء وضم غیرہ إلی ذلك مخالطتھا: یعني کونھا تعیش بالاختطاف والانتھاب وسنذکر لھذا إتماماً إِن شاء الله 
تعالی (قولە لأن المعتبر ففي ذلك الجنس) وإن کان وصفہ بالعقور إیماء إلی العلة لما روی أبو داود في المراسیل 9 
وذکر الکلب من غیر وصفە بالعقور فعلم أن المراد الجنس؛ والذي ذکر وصفە بالعقوریة یراد بە الکلب الوحشی لأنە 
یکون عقوراً مبتدثاً بالاذی فآفاد لنه وإن کان صیداً لا شيء فیه لکونە عقوراء ویکونْ ما في المراسیل ت تعمیم اللوع بنفيٍ 
الجزاء لأن احد صنفيه مؤذ وو الصید والآخر لیس بصید أصلاّء إلا أن هذا یقتضي أن یکون بعض النوع الواحد وحشیاً 
وبعضه لا . فإن استبعد ذلك وادعی أن کل نوع فطرته في الوحشیة وعدمھا شاملةء لکل أفزادہ ئم یعرض لبعضھا خلاف 
الطبع الأصلي من التوحش والاستئناس . قلنا علی التنزل نختار أن جنس الکلب غیر وحشی؛ وإن وجد منە وحشي 
فالتوحش عارض لە فاقتضی أن لا یجب بقتل شيء منە جزاء. وفائدة التنصیص علی وصف بخصوصہ بنفي الجزاء: 
أعني ما هو معروض التوحش دفع توھم أنه وحشی بالأصالة فیجب بقتله الجزاءء ےو مہ وب 
لکونە عقوراٌ علی أن الحق جواز الانقسام . وقولھم الفأرة الوحشیة والأھلیة یفیدہء وھذا کلە إذا حکم بإرادۃ حقیقة 
الکلب؛ أما إذا قیل بأن المراد من الکلب العقور: الذئب أو الأسد فلا إشکال حینثذء الااف مت ان سز لائد 
المحکوم عليه بأنه هو المراد بالکلب العقور علی الأسد العادي عندھم لأنھم یوجبون الجزاء بقتل الأسد إذا لم یصل؛ 
ویدل علی ھذہ الإرادة ما ذکرناہ من حدیث الترمذي وأبي داود*'' (قوله وکذا الفأرة الأھلیة والوحشیة) لوجود المبیح فيی 
الوحشیة وو فسقھاء والسنور کذلك في روایة الحسن عن أبي حنیفةء وفي روایة ہشام عن محمد: ما کان منە بریأً فھو 


الفصل واحترز بە عن الغراب الذي یأکل الزرع فإنه یجب الضمان بقتله وقوله (لأنه بیتدیء بالأدی) قیل لأنە یقع علی دبر الدایةء 
وقیل فعلی ھذا یکون في قوله ۂ في العقعق ولا یبتدیء بالأذی نظر لأئە یقع علی دبر الدابة (وعن أبي حنیفة أن الکلب العقور وغیر 
العمقور والمستأنس والمتوحش منھما) أي من الکلب العقور وغیر العقور (سواء) آما العقور فظاہر لأنه ورد فيه الحدیث؛ وأما 
غیرہ فإِنما لم یجب فيه الجزاء لأئە لیس بصید لعدم توحشه خلقة . وقوله (لأن المعتبر هو الجنس) یعني الحقیقة التي تسمی کلباً لا 
فرداً دون فردء وھذا لأن ھذا الجنس لیس بصیدء وفیه نظر لأنه یفضي إلی إبطال الوصف المنصوص علميه وہو کونە عقوراً. 


و ود مھ با رس سے ارس کو مر ای ما ا و ا ا 


)١(‏ موقوف. أخرجہ السرقسطي في غریبه من قول أبي ھریرۃ. 
وفیه جابر بن سیلان ویقال : عبد ربە بن سیلان وھو مقبول کما في التقریب اھ وانظر نصبِ الرایة ۴/ ۱۳۲. 

(۲) مرسل۔ أخرجہ آبو داود في مراسیله کما في نصب الرایة ۳/ ۱۳۲ عن ابن المسیب مرسلا فذکرہء ومرسلات ابن المسیب قویة ٠‏ وقال الزیلعي : ذکرہ 
عبد الحق في أحکامه وسکت عليه . 
قلت : وھو عند البيھقي ۲۱٢/٥‏ بسند صحیح عن ابن المسیب مرسلا : یقتل المحرم الحیةء والذثبْ. وقال البیھقي: ہذا مرسل جید ۔ 

۳( تقدم قبل قلیل وھو حدیث أبي سعید . 


۷۲ کتاب الحج 


سواء. والضب والیربوع لیساً من الخمس المسٹثناة لأنھما لا یبتدثان بالأذی (ولیس في قتل البعوض والنمل والبراغیث 
والقراد شيء) لأنھا لیست بصیود ولیست بمتولدة من البدن ثم هي مؤذیة بطباعھاء والمراد باللمل السود أو الصفر الذي 
یؤذيء وما لا یؤذي لا یحل قتلھاء ولکن لا یجب الجزاء للعلة الأولی (ومن قتل قملة تصد‌ق ہما شاء) مثٹل کف من 
طعام لأنھا متولدة من التفث الذي علی البدن (وفي الجامع الصغیر اطعم شیئاً) وهذا یدل علی أنە یجزیە أن یطعم 
مسکیناً شیئاً یسیراً علی سبیل الإباحة وإن لم یکن مشبعاً (ومن قتل جرادة تصدق بما شاء) لأن الجراد من صید البر فإن 


متوحش کالصیود یجب بقتله الجزاء (قوله ولیست بمتوالدة من البدن) احتراز عن القملة (قوله وما لا یؤذي لا یحل 
قتلھا) وإن کان لا یجب بقتلھا الجزاءء وھکذا الکلب الأھلی إذا لم یکن مؤذیاً لا یحل قتله لأن الأمر بقتل الکلاب نسخ 
فتقید القتل بوجود الإیذاء (قولە للعلة الأولی) یعني کونھا لیست بصیود ولا متولدة من البدنء وھما وإن کانا علتین 
للحکم الذي هو وجوب الجزاء لکن نفیھما معاً علة للفیه لأن الحکم إذا کان یثبت ت بعلل ٹ شتی یکون نفیه معلولاً بعدم 
الکل إذ لو ثبت شيء منھا لم ینتف ۔ وعن أبي یوسف في قتل القنفذ روایتان: في روایة جعله نوعاً من الفارةء وفي 
أآخری جعلە کالیربوع ففيه الجزاء. وفي الفتاوی: لا شيء في اہن عرس خلافاً لَأبي یوسف٠‏ وأطلق غیرہ لزوم الجزاء 
في الضب والیربوع۷ٴ والسمور”' والسنجاب والدلق” والثعلب وابن عرس والأرنب من غیر حکایة خلاف في شيء 
(قولە لأنھا متولدۃ من'التفث الذي علی البدن) یفید أن الجزاء باعتبار أنه قضاء التفث؛ فیستفاد منە أنە لو لم یأخذھا من 
بدنه بل وجد قملة علی الأرض فقتلھا لا شيء عليه. واعلم أن الإلقاء علی الأرض کالقتل تجب به الصدقةء ولو قال 
محرم لخلال ارفع هذا القمل عنی أو دفع ثوبە إليه ففلی ما فيه من القمل فقتله کان علی الأمر الجزاءء وکذا إذا أشار إلی 
قملة فقتلھا الحلال کان عليه جزاڑھا لأن الدلالة موجبة في الصید فکذا ما فی حکمەء کذا في الٹنجیس . والقملتان 
والثلاث کالواحدۃ. وفي الزائد علی الثلاث بالغاً ما بلغ نصف صاع ء وہذا إذا قتلھا قصدا وکذا لو ألقی ثوبە في الشمس 
لقصد قتلھا کان عليه نصف صاع بر ونحوہء ولو ألقاہ لا للقتل فماتت لا شيء عليه (قولە لأن الجراد من صید البر) عليه 
کثیر من العلماء. ویشکل عليه ما في أبي داود والترمذي عن أبي ھریرۃ قال 9خرجنا مع رسول اللہ 8لا في حجة آر 
عمرةء فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسیاطنا وقسینا'“ٴ فقال لنا رسول اللہ پل : کلوہ فإنه من صید البح ٤٣“!‏ 


والجواب أنه لیس للقید بل لإظھار نوع أذاہ فإن ذلك طبع فیە. وقولە (لأنھا لیست بصیود) یعني أنھا لیست بمتوحشة عن الأدميی 
بل هي طالبة لە (ولیست ہمتولدة من البدن) یعنيی حتی تکون من باب قضاء التفث کالقملة (ثم هي مؤذیة بطباعھا) فلا یجب بقتلھا 
شيء وقوله (ولکن لا یجب الجزاء للعلة الأولی) یعني قوله لأنھا لیست بصیود ولیست بمتولدة من البدن؛ سماھما علة وإن کانا 
فی معنی علتین لأنه ذکر في موضع السلب؛ وفي موضع السلب تکون العلل الکثیرۃ بمعنی علة واحدة في أن الحکم ینتفي 
بالجمیع کما أنە ینتفي بانتفاء الواحدةۃ ۔ وقوله (ومن قتل قملة تصدق بما شاء) وقد أوضحہ في الکتاب ولیس الجزاء منحصراً في 
القتل بل الإلقاء في الأرض کالقتل سواء أخذھا من رأسە آو من موضع آخر. وقیل في القملتین والثلاث کف من حنطةء وفيی 
الزیادۃ علی ذلك نصف صاع من حنطة . وقوله (شیئاً یسیراعلی سبیل الإباحة وإِن لم یکن مشبعاً) قال في الجامع الصغیر : : ککسرۃة 
المفاھیم (قال المصنف: والضب والیربوع لیسا من الخمس المسشبناة) أقول: یعني لیسا حکماً من قبیل الخمسة المثناۃء وإنما أولنا به 
اسم ایل الا کرہ بقولہ لانہنا الخ شاب (فولد کنا نم وعلی بانتا رادافو یعني إذا انحصرت علة الثبوت فیھا. أما إذا 
ثبت الحکم بعلل شتی؛ فلو ثبت شيء منھا لم ینتف الحکم . 


. الیربوع: دویبة نحو الفارۃ لکن ذنبە وأذناہ أطول والعامة تقول لە: جربوع. ویطلق علی الذکر؛ والائٹی اھ مصباح‎ )١( 

)٢(‏ السَّمُور: حیوان ببلاد الروس یشبه النٌمس ومن أسود لامع ۔ 

(۳) الذلق : دُوَييةَ نحو الھرة طویلة الظھر یعمل منھا الفرو۔ 

)٤(‏ (قوله وقسینا) ھکذا في النسخ التي بیدنا. والذي في سنن أبي داود: وعصینا ولعله الألسب . ولیحرر اھ مصححھ۔ 

)٥(‏ ضعیف. آخرجه أبو داود ۱۸۵ والترمذي ۸٥‏ کلاھما من حدیث أبي ھریرۃ واللفظ للترمذي ومدارہ علی أبي المهژم. وقال الترمذي: حدیث 
عریب۔ جج 


کتاب الحج ۷ 


الصید ما لا یمکن أخذہ إلا بحیلة ویقصدہ الأخذ (وتمرة خیر من جرادة) لقول عمر رضي الله عنه: تمرة خیر من جرادة 
(ولا شيء عليه في ذبح السلحفاة) لأنه من الھوام والحشرات فأشبه الخنافس والوزغات؛ ویمکن أخذہ من غیر حیلة 
وکذا لا یقصد بالأخذ فلم یکن صیداً (ومن حلب صید الحرم فعليه قیفته) لأن اللبن من أجزاء الصید فأشبه کله (ومن 
قتل ما لا یؤکل لحمه من الصید کالسباع ونحوها فعليه الجزاء) إلا ما استثناہ الشرع وھو ما عددناہ. وقال الشافعيی 
رحمه الله : لا یجب الجزاء لأتھا جبلت علی الإیذاء فدخلت في الفواسق المسٹتثناۃء وکذا اسم الکلب یتناول السباع 
بأسرھا لغة. 


ولنا أن السبع صید لتوحشہ؛ وکونە مقصوداً بالأخذ إما لجلدہ أو لیصطاد بە أو لدفع أذاہ: والقیاس علی الفواسق 


وعلی ھذا لا یکون فیه شيء أصلاء لکن تظاہر عن عمر إلزام الجزاء فیھا. في الموطإ أنبانا یحنی بن سعید أن رجلاّ 
طس موس رہہ رہ سو تو : تعال حتی نحکم؛ فقال کعب: درھمء فقال: عمر: إنك لتجد 
الدراھم؛ لتمرةۃ وھ اون زا ورواہ ابن أبي شیبة عنه بقصتہء ورواہ عبد الرزاق عن إبراهیم ان کعباً سال عمر 
فذکر معناہ وقال: حدثنا محمد بن راشد عن مکحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الجراد یقتله المحرم 
فقال: تمرة خیر من جرادة؛ وتبع عمر أصحاب المذاھب؛ والل أعلمء وفي المحیط: مملوك أصاب جرادة وھو محرم 
إن صام یوماً فقد زاد وإن شاء جمعھا حتی تصیر عَدة جراد ثم یصوم یوماً (قوله کالسباع ونحوھا) فالسباع کالأسد 
والفھد والنمر والفیل . ففي المحیط : : إِن قعل خنزیراً أو قرداً أو فیلا تجب القیمة خلافاً لھما اھ. وقول العتابي : الفیل 
المتوحش صید لیس علی ما ینبغي فإن المستانس یجب کونە صیداً أیضاً لعروض الاستثناس کما قالوا ذ في الظبي وحمار 
الوحش: إنھما صید وإن تألفا . وغایة الأمر ن یجري في الفیل المتالف روایتان کما أنّ في الطیور المصوئة روایتینء 
ولکن المختار فیھا أُنھا صیدء والمراد بنحوھا سباع الطیر کالبازي والصقر معلماً وغیر معلم (قوله وکذا اسم الکلب 
یتناول السباع بأسرھا) ویدل عليه ٦‏ آنه چٍ قال داعباً علی عتبة بن أبي لھب : (اللھم سلط عليه کلباً من کلابكء فافترسہ 
سبع'''؛ (قوله وکونە مقصوداً بالأخذ) هذا زیادۃ قید علی ما قدمناء في معنی الصید لم یذکرہ في تعریفه السابق فیلزم إما 


خبز. وقول عمر رضي الله عنه (تمرۃ خیر من جرادة) قصتہ أن أھل حمص أصابوا جراداً کثیراً في إحرامھم فجعلوا یتصدقون مکان 
کل جرادة بدرھمء فقال عمر رضي اللہ عنەه: أری دراهمکم کثیرۃ یا أھل حمصء؛ تمرۃ خیر من جرادۃ قال(ومن حلب صید الحرم) 
اللبن من أجزاء الصید لقوله تعالی لإنسقیکم مما في بطونہ4 وکلمة من للتبعیض . وقوله (کالسباع) أيٰ سباع البھائم (ونحوھا) أي 
سباع الطیر. وقوله (وکذا اسم الکلب یتناول السباع بأسرھا لغة) یعني أن النبي قَلٍ استثٹنی الکلب العقور ولیس المراد بە الکلب 
المعروف فإنه أھلي ولیس بصیدء فکان المراد ما یتکلب : أي یشتد فیتناول الأسد والفھد والنمر وغیرھاء فکان کأن الله تعالی 
قال: لا تقتلوا الصید وأنتم حرم إِلا ما کان مؤذیاًء ولو کان النص بھذہ الصفة لم یتناول إلا ماکول اللحم فکذا ھذا (ولنا أن السبع 
صید لتوحشہ) وتنفرہ من الناس (وکونە مقصوداً بالأاخذ إما لجلدہ أو لیصطاد بە أو لدفع أذاہ) وکل ما هو صید یتناوله قولە تعالی لا 
تقتلوا الصید فیجب الجزاء بقتله (والقیاس علی الفواسق ممتنع لما فیه من إبطال العدد) وکذلك الإلحاق بھا دلالة لأن الفواسق مما 


۰- وقال أبو داود : ابو المهَرٔم ضعیف ورواہ أبو داود من وجە آخر من حدیث أبي ھریرۃ بلفظ : الجراد من صید البحر ۔ 
وقال: الحدیثان جمیعاً وَهَمُ . ثم آسندہ برقم ۲۸٥٥‏ عن کعب الأحبار من قوله. 
)١(‏ موقوف صحیح. أخرجه مالك ۲۳٦٣/١‏ ٴعن یحبی بن سعید الأنصاري عن عمر. وھذا منقطع لن یحبی۔لم یدرك عمر۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۴/ ۱۳۷: ورواہ ابن أبي شیبة في مصنفه عن إبراھیم النخعي عن کعب فذکرہ وفیه إرسال. 
وأآخرجه عبد الرزاق عن إبراھیم عن الأسود عن کعب فذکرہ بنحوہ اھ وھذا إسناد جید متصل . 
(۷) حسن . أخرجه الحاکم ۵٥۹/۲‏ من حدیث أبي عقرب بأتم منه . وقال الحاکم : صحیح الإسناد ووافقه الذھبي. . وآخرجه آبو نُعیم في دلائل النبوۃ ۱٦١‏ 
٦٦١‏ من عدة طرق عن طاووس الیماني وکذا آسندہ عبد الرزاق في تفسیرہ ۳۰۲٣‏ عن طاووس قال: فذکرہ بنحوہ۔ 
وأخرجه عبد الرزاق ٠‏ کعن قتادة بنحوہ. فھذہ الروایات تقوي روایة الحاکم. لکن في بعض ألفاظھم اختلاف فھو حسن فالقصة واحدة . 


۷۸ کتاب الحج 
ممتنع لما فیه من إبطال العدد واسم الکلب لا یقع علی السبع عرفاً والعرف أملك (ولا یجاوز بقیمته شاة) وقال زفر 


فساد السابق أو ھذا اللاحق (قولە لما فیه من إبطال العدد) العدد المنصوص ہو الخمس فیلزم من الإلحاق بە قیاسا أن 
یکون المسٹٹنی شرعاً اکثر من خمس فیبطل العدد: أي ینتفي فائدة تخصیص اسمه دون غیرہ من الأعداد المحیطة 
بالملحق وغیرہ أو الإطلاق : أعني ذکرہ باسم عام مثل أن یقول: یقتل کل عاد منتھب؛ وفیه نظر من وجوہ: أما أوّلا فإن 
مثله یلزم في مفھوم الصفة فیقال مثلا: لو جاز نکاح الأمة الکتابیة لم یبق لذکر المؤمنات في قولە تعالی فلمن فتیانکم 
المؤمنات4 [النساء ]۲٢‏ فائدةء وکذا في المقید بالشرط وسائر المفاھیم المخالفة فما هو جوابکم عن ھذا فھو بعینہ 
جوابنا عن مفھوم العدد. وأما ثانیاً فإن عدد الخمس قد تحقق عدم قصر الحکم عليه شرعاً وفرغ من ذلك؛ فإنه قد ثبت 
النص علی الذئب والحیة أیضاً في أحادیث”٭ٗلم ینص في صدرھا علی عدد بل قال: یقتل المحرم وکذا وکذا إلی آخر 
ما رویناہ من قریبء فثبت عدم إرادۃ قصر ذلك الحکم علی الخمس فانفتح باب القیاس ء إذ حدیث الفواسق تخصیص 
للایةء ودلیل التخصیص یعلل ویلحق بما أخرجه ما تخرجہ العلة أیضاً بالاتفاق . وأما ثالئاً فان المصنف رحم اللہ جوّز 
إلحاق الذئب بطریق الدلالةء وعلی تقدیرہ یبطل أیضاً العددء وکون الثابت دلالة ثابتاً بالنص لا یخرج بە الحال عن أنە 
بطل خصوص الخمس. ویجيء فيه عین ما تقدم من أنه لو أرادہ لذکر عدد یحیط بە معھا فیقول ست من الفواسق . 
سلمناہ لکن الإلحاق بالدلالة لا بد فیه علی ما عرف من معنی جامع غیر أنە لا یتوقف سوی علی فھم اللغة دون أھلیة 
الاجتھاد ولذا سماہ کثیر القیاس الجلي ونسمیه نحن الثابت بمعنی النص لغةء وإذا کان کذلك فلا بد من تعیینه فما 
عینتموہ من قولکم لنھا مبتدثات بالأذی ونحوہ أو غیرہ في إلحاق الذئب فھو الذي یلحق باعتبارہ سائر السباع؛ فإن 
سمیتم ذلك دلالة فھذا أیضاً دلالة. وأما رابعاً فإِنا لم نخرجه بالقیاس بل بالنتص؛ وھو ما قدمناہ من حدیث أبي داود 
والترمذي من قوله عليه الصلاۃ والسلام (وکل سبع عاد(٢‏ وقال الترمذي: حسن. فإن قیل : نقول من الرأس بخرج 
مجموع ما نص علی إخراجه وھو الحیة والعقرب والفأرة والکلب والغراب والذئب والحدأة والسبع العاديء علی أن 
المراد بە في حالة اعتدائہ وھو ما إذا صال علی المحرم فإنه حقیقة اسم الفاعلء وب نقول : إنه إذا صال فقتله فلا شيء 
عليه کما سنذکرہ ثم نمنع الإلحاق لأنه حینثذ ناسخ علی أصولنا لا مخصص لاشتراطنا المقارنة في المخصص الاوّلء 
فما لم یقارن بە یکون العموم مراداء فإذا آخرج بعضە بعد الحکم بإرادة الکل کان نسخاً لأنه بعد تعلق الحکم بالفرد 
المخرج والتخصیص بیان عدم إرادة المخرج؛ 000 یلحق إذ لا نسخ بالقیاسء قلنا: لا نخرج 
بالقیاس بل بالدلالةء فإن أخذتم في الجامع الدلالي کونھا تعیش مخالطة بالاختطاف والانتھاب کما ذکر بعضھم منعنا 
ور ا تھے سی وا مو والحق أن الوجه المذکور یصلح إلزامیاً للخصم لان 
الدلالة عندھم وھي التي یسمونھا مفھوم الموافقة یشترط فیھا کون المسکوت أاولی بالحکم من المذکور فھم منع 
الضرب من منع التافیف: ولا تظھر أولویة السباع بإباحة القتل من الفواسق بل غایته المماثلةء وأما إثبات منع قتلھا علی 
أصولنا ففیه ما سمعت؛ ولعل لعدم قوّۃ وجھه کان في السباع روایتان کما هو في المحیط حیث قال وفي ظاھر الروابة 
السباع کلھا صیود. وعن أبي یوسف رحم اللہ أن الآسد کالکلب العقور والذئب. وفي العتابي: لا شيء في الأسد 
تعدو علینا وعلی مواشینا بالقرب مناء والسبع لیس کذلك لبعدہ عنا فلا یکون في معنی الفواسق لیلحق بھاء واسم الکلب وإن 
تناوله لغة لم یتناوله عرفاً (والعرف أملك) اي أقوی وارجح في ھذا الموضع کما في الأیمان لبنائہ علی الاحتیاط والاحتیاط في 
إیجاب الجزاء . وقوله (ولا یجاوز بقیمته شاة) الباء للتعدیة وشاة مرفوع لکونە مسندا إليەء ومعناء : لا یجاوز بقیمة الذي لا یڑکل 


(قوله والسبع لیس کذلك لبعدہ عنا فلا یکون في معنی الفواسق لیلحق بھا) أقول: وھذا یدل علی امتناع القیاس ایضاً. 


(١)‏ تقدمت أحادیث ما یجوز قتله للمحرم. 
)٢(‏ تقدم تخریجه وھو من حدیث أبي سعید. وقوله: عاد الأحسن فیه: عادي. کذا جاء في سنن الترمذي وآبي داود بذکر الیاء. 


کتاب الحج ۷۹ 


رحمه الله : نجب قیمته بالغة ما بلغت اعتباراً بماکول اللحم . ولنا قولە ول ٦الضبع‏ صید وفیه الشاۃ٥‏ ولآن اعتبار قیمته 


وقال أبو حنیفة رحمہ الله : یجبء وقدمنا من البدائع التصریح بحل قتل الأسد والفھد والئمر أوّل الباب من غیر ذکر 
خلاف (قوله واسم الکلب لا یقع علی السبع عرفاً) ظاھر تخصیص بالعرف أنە یقع علیھا لغة بطریق الحقیقةء وعلی ھذا 
التقدیر یتم مقصود الشافعي رحمە اللہ فإن الخطاب کان مع أھل اللغة ولم یثبت فیه تخصیص من الشرع بغیر السبعء 
بل ثبت استعماله فیه علی ما سمعته عنه عليه الصلاۃ والسلام من قولە ۃاللھم سلط عليه کلباء فافترسه سبع”ه فالأولی 
منع وقوعه علی السباع حقیقة لغة ولفظ الکلب في دعائه عليه الصلاۃ والسلام مستعمل في المعنی المجازي العام: 
أعني المفترس الضاری. لا یقال: ادعاؤنا أنه فيی کل السباع حقیقة هو دعوی أنه فيی کل مفترس ضار حقیقةء والآأآفراد 
حینئذ أفراد المعنی الكلي؛ فدار الأمر بین کونە في العام مجازاً کما قلتم أو مشتركاً معنویاًء والاشتراك المعنوي أولی 
بالاعتبار عند التردد بینە وبین المجاز لأنا نقول: ذلك عند التردد وھو عند عدم دلیل عدمه . وتبادر النوع المخصوص 
المعروف عند إطلاق لفظ الکلب دلیل عدمهء إذا لو کان للمعنی الأعم لم یتبادر خصوص بعضھاء وإذا تبادر خصوص 
بعضھا کان ظاھراً في أن الوضع کان لذلك المعین فیجب اعتبارہ لذلك وإن جاز عروض تبادر البعض بعینه لعروض 
شھرۃة وغلبة استعمال لآن الظاھر هو الذي یجب المصیر إليە لا المجوّز إلا أن یدل دلیل عليه ویتحقق کذلك (قوله ولنا 
قوله عليه الصلاۃ والسلام الضبع صید وفیە شاة4''') وفي بعض النسخ سبعء ولیس بمعروف بل المعروف حدیث جابر 
قال اسالت رسول اللہ 8ے عن الضبع أصید هو؟ قال: نعم؛ ویجعل فيه کبش إذا صادہ المحرم؟ رواہ آبو داود وانفرد 
بزیادة فیە کبش: والباقون رووہ ولم یذکروھا فیه”' ورواہ الحاکم بھذہ الزیادۃ عن جابر قال: قال رسول اللہ لا ١الضبع‏ 
صید؛ فإذا آصابه المحرم ففیه کبش مسن ویژکل) وھذا دلیل أکله عند الخصم وسیأتي في موضعه. والمصنف إن 
استدل بلفظ السبع فغیر ثابت؛ وإن استدل بلفظ الضبع بناء علی أنە سبع عندنا وغیر مأکول تقدیماً للنھي عن کل کل 
ذي ناب من السباع فنقول: یجب حملە علی أنه کان قدر المالیة وفي وقت التنصیص ولا تلزم المعارضة بینه وہین قوله 
تعالی فؤفجزاء مثل ما قتل من النعم4 [المائدۃ ۹۵] علی أن المراد قیمة ما قتل من النعم؛ وإذا کنتم قلتم فی حدیث 
جابرا'؟ إن ما بین السنین في الزکاة من کونە مقدراً بشاتین أو عشرین درھماً مع أنە ثابت في الصحیح من کتاب 
الصدیق(“' أن التقدیر بە کان لأئه قذڈر التفاوت في ذلك الزمان لا أنه تقدیر لازم في کل زمان فلأن تقولوا مثله في ھذا 
الحدیث مع أنە لم یبلغ درجة ذلك الحدیث في الصحة وکون ذلك مخلصاً من المعارضة التي ذکرناھا أولیء وقوله فيی 


لحمه من الصیود قیمة شاۃ في ظاہر الروایقف وروی الکرخي أنە ینقص من الدم (وقال زفر: تجب قیمته بالغة ما بلغت اعتباراً 
بمأکول اللحم) والجامع الضمان (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ۃالضبع صید وفیه الشا5٤)‏ فلما ورد الشرع بتقدیر لا یزاد عليه برأي 


(قوله وقال زفر: تجب قیمتہ الخ) أقول: الظاھر ما قاله زفر رحمہ اللہ لکون ظاھر الایة مع علی ما مر تفسیرھاء وکل السباع لا یقاس 
إلی الضبع فإن منھا ما یباع بأعلی الائمان کالفیل والآأسد والبرء ولا نسلم أن جلد کل منھا لا یزداد علی قیمة الشاۃء وجواب الأول یعلم من 
قولە لأنه محارب الخ فتأمل . 


. تقدم قبل قلیل وإسنادہ حسن‎ ٦ 

)٢(‏ غریب بھذا اللفظ ذکرہ الزیلعي ۳/ ۱۳۷ وقال: غریب جداً اھ. لذا أعرض عنه الکمال وذکر الوارد. 

(۳) تقدم تخریج حدیث جابر بروایاته وطرقه مستوفیاً راجع تخریجه ۔ 

. هو المتقدم بروایة الحاکم‎ )٤٦( 

(ہ() کتاب أبي بکر تقدم في مقادیر الزکاۃ. أنحرجه البخاري وغیرہ وھو عند البخاري برقم ۱٢٤١‏ من روایة آنس أن أبا بکر کتب لە فریضة الصدقة التي أمر 
بھا النبي ہہڑ2: من بلغت عندہ من الإبل صدقة الجذعة ولیست عندہ جذعة وعندہ حقةء فإنھا تقبل منه الحقةء ویجعل معھا شاتین إن استیسرتا لە أو 
عشرین درھما. .. الحدیث . 
فمراد المصنف: أن آا بکر جعل شاتینء أو عشرین درھما إِذا اختلف سن ما وجب عما أودي تعویضاً عن فرق السن وذلك بین الجلعة والحقة . 


۸۰ کتاب الحج 


لمکان الانتفاع بجلدہ لأنه محارب مؤذء ومن ھذا اانھ ھر یف اق ظاھراً (وإذا صال السبع علی المحرم 
فقتله لا شيء عليه) وقال زفر: یجب الجزاء اعتباراً بالجمل الصائل. ولنا ما روي عن عمر أنه قتل سبعاً وأآھدی کبشاً 
وقال: إنا ابتدآناءء ولأن المحرم ممنوع عن التعرّض لا عن دفع الأذیء ولهذا کان مأذوناً في دفع المتوھم من الأذی 
کما في (الفواسق؛ فلأن یکون ماأذوناً في دفع المتحقق منە أولیء ومع وجود الإذن من الشارع لا یجب الجزاء حقاً لهء 
بخلاف الجمل الصائل لأنه لا إذن من صاحب الحق وو العبد (فإن اضطر المحرم إلی قتل صید فقتله فعليه الجزاء) لأن 


الوجه المعقول (ولآن اعتبار قیمته لمکان الانتفاع بجلدہ لا لأنه محارب مؤذ) یعني لأنە مُن ھذا الوجه ساقط الجزاء مع 
أنه یخالف قولە قبله بأسطر (وکونە مقصوداً بالأخذ إما لجلدہ أو لیصطاد بە أو لدفع أذاہ) حیث زاد باعثاً آخر معارض 
بعموم قوله تعالی ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل : من النعم4 [المائدة: ٥‏ وجب قیمة المقتول مطلقاً 
فتعین قیمة مجرد جلدہ في بعض المقتول خروج عن مقتضاہ مع أُن أخذہ لم ینحصر في طلبٔ جلدہ کما ذکرہ هنا ٭ بل 
قد یکون لغرض أُن بصطاد به کما ذکرہ قبلهء ومن ھذا الوجه تجب قیمته (قوله وقال: إنا ابتدأناہ(') ھذا غریب لا 
یعرفء وبتقدیر ثبوته فإنما یفید عدم الجزاء إذا کان المبتدی السبع بمفھوم المخالفة وھو لیس بحجة عندھم ولا 
یمکن استنادعدم الوجوب فی إلی العدم الأصلي لن العدم الأصلي قد نسخ بإیجاب الجزاء في الصید علی العمومء فما 
لم یخرجه دلیل صحیح فھو داخل في الحکم العام فالأوجه الاستدلال بحدیث ٘بي داود الذي ذکر فيه السبع العاديی: 
والوجه الذي ذکرہ من الاستدلال بدلالة نص قتل الفواسق فإنه أباحه لتوھم الأذی لە: أي للقاتل أو لأبناء نوع فمع 
تحقق الإیذاء لە نفسهە أولی؛ وإذا ثبت الإذن من صاحب الحق سقط الضمان إلا أن یقید الإذن بەء فما لم یقید الإإٴذن 
بالضمان لا یجب؛ فلذا قلنا بوجوب الجزاء إذا اضطر المحرم إلی قتل الصید لمأکله عند عدم صیاله لتقید الإذن فیه 
بالکفارۃ وھو قوله تعالی طفمن کان منکم مریضاً أو بە أذی من رأسه ففدیة [البقرۃ : ]۱۹٦‏ الایة (قوله بخلاف الجمل 
الصائل فإنه لا إذن من صاحب الحق) فیضمنه لە. وطولب بالفرق بینە وبین العبد إذا صال ہالسیف علی إنسان فقتله 
المصول عليه لا یضمنە مع أنە لا إذن أ٘یضاً من مالکھ . أجیب بأن العبد مضمون في الأصل حقاً لنفسه بالادمیة لا للمولی 


لأن المقادیر تعرف سماعاً (ولآن اعتبار قیمته لمکان الانتفاع بجلدہ) إذ اللحم غیر مأکول (لا لأنه محارب) کما في بعض السباع 
والفیل یعلمہ لھل الھند المحاربة بحیث یکسر العسکر؛ وھو معنی مطلوب للملوك والسلاطین لکن خارج عن الصیدیة فلا یعتبں 
ولا لأجل معنی الإیذاء فیه لأن الإیذاء معنی لا تقوّم له شرعاً فبقي اعتبار الجلد (ومن ھذا الوجه لا یزاد علی قیمة الشاۃ ظاھرا) 
وقوله (وإذا صال السبع علی المحرم) أي وثب (فقتله لا شيء عليه . وقال زفر: : یجب الجزاء) عليه (اعتباراً بالجمل) إذا صال علی 
إنسان فقتله الإنسان فإِنه یجیب قیمتہ وإن قتله دفعاً عن نفسه (ولنا ما روي عن عمر رضي اللہ عنە أنه قتل سبعاً وأمدی کبشأء وقال 
إنا ابتدأناہ) علل الإھداء بالابتداءء فدل علی أن الدافع لا یجب عليه شيء وإلا لم یبق للتعلیل فائدۃ. واعترض بأن التخصیص 
بالذکر لا یدل علی نفي الحکم عما عداہ فلا یصح الاستدلال . وأجیب بآن ذلك في خطابات الشرعء أما في الروایات فیدل؛ وفیه 
نظر لأن قول عمر في ھذا المحل بمنزلة خطابات الشرع لأنه في حیز الاستدلال بە فلا یفیدہ. والجواب أن الاستدلال إنما ھو 
بفعله: وقوله روایة فیفیدہ . وقوله (ولأن المحرم ممنوع عن التعرّض) استدلال بدلالة حدیث الفواسق ووجھه أن قتلھا أبیح دفعاً 
للذی الموھومء فلان یباج قتل السبع دفعاً للأذی المحقق أولی فکان مأذوناً بقتله من الشرع (ومع وجود الإذن منە لا یجب الجزاء 
حقاً له) لسقوطہ بإذنہ . فان قیل : الإذن من الشرع لا یستلزم سقوط الجزاء؛ فان المحرم إذا حلق رأسە أو تطیب لعذر فھو مأذون 


(قوله وفیه نظر لان قرل طبر رضی اافتالی متا السل بسزلة عطانات الشرع ائم) تر رائجراب ان عق لال ااخمبض خی 
نفي الحکم عما عداہ إنما هو في کلام اللہ تعالی وکلام نبیە ُء وأما کلام غیرھما فلیس کذلك بل بمنزلة الروایات کما یعلم من الأصول٠‏ 
وھذا ہو مراد المجیب ولا شك في صحتہ (قولە والجواب أن الاستدلال إنما هو بفعله الخ) أقول: کیف یستدل بفعله ولا تعلق لە بالمدعي . 
(قولە والثانیة کثیرة) أقول : وإذا کان الثاني أکثر کان إلی شرع الزاجر أحوج لیمتنع الناس (قال المصنف : ومع وجود الإذن من الشارع لا 


)١(‏ أثر عمر . ذکرہ صاحب الھدایة فقال الزیلعي ۳/ ۱۲۷ : غریب جداً اھ ولذا أعرض عنە الکمال حیث قال ریب لا تعرف: 
وقال ابن حجر في الدرایة ٤٤/٢‏ : لم أجدہ. 


۔کتاب الحج ۸۱ 


الإذن مقید بالکفارۃ بالنص علی ما تلوناہ من قبل (ولا بأس للمحرم أن یذبح الشاۃ والبقرۃ والبعیر والدجاجة والبط 
الأھلي) لأن ہذہ الأشیاء لیست بصیود لعدم التوحش؛ والمراد بالبط الذي یکون في المساکن والحیاض لأنە ألوف 
بأصل الخلقة (ولو ذبح حماماً مسرولاً فعليه الجزاء) خلافاً لمالك رحمه الله . لە أنه ألوف مستأانس ولا یمتنع بجناحيه 
لبطء نهوضە:؛ ونحن نقول: الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطیرانه وإن کان بطيء النھوض والاستثناس عارض 
فلم یعتبر (وکذا إذا قتل ظبیاً مستانساً) لأنه صید في الأصل فلا یبطله الاستثناس کالبعیر إذا ند لا یأخذ حکم الصید فيی 
الحرمة علی المحرم (وإذا ذبح المحرم صیداً فذبیحته میتة لا یحل أکلھا) وقال الشافعي رحمه اللہ : یحل ما ذبحه 
المحرم لغیرہ لأنه عامل لە فانتقل فعله إليه. ولنا أن الذکاۃ فعل مشروع وہذا فعل حرام فلا یکون ذکاۃ کذبیحة 
المجوسيء وہذا لأن المشروع هو الذي قام مقام المیز ہین الدم واللحم تیسیراً فینعدم بانعدامه . 


لأنه مکلف کسائر المکلفین من أقرانە ألا تری أنە لو ارتد أو قتل بقتلء وإذا کان ضمان نفسە في الأصل لە سقط بمبیح 
جاء من قبله وھو المحاربةء ومالیة المولی فيه وإن کانت متقوّمة مضمونة لە فھي تبع لضمان النفس فیسقط التبع فيی 
ضمن سقوط الأصل (قولە مُسَرْ وَلاً) بفتح الواو: أي في رجليه ریش کأنە سراویل (قوله الحمام متوحش بأصل الخلقة) 
والاستثناء عارض؛ بخلاف البط الذي یکون في الحیاض'''ٗ والبیوت فإنه ألوف بأصل الخلقة (قوله لأنه عامل لغیرہ) 
یقتضي ظاھرا أن اللام في لغیرہ یتعلق بذبحه لا پیحلء ولفظ المبسوط: وقال الشافعي : لا یحل للمحرم القاتل ویحل 
لغیرہ من الناس یقتضي تعلقه بیحل وھو الحق عن الشافعي وھو أحد قولیه. ویمکن توجیە التعلیل علی ھذا الاعتبار بأنه 
لما لم یحل للقاتل وحل لغیرہ لم ینزله الشرع عاملا لنفسه بل لغیرہ فصار عاملا لغیرہ شرعا وإن لم یقصد هو ذلك 
فانتقل فعلە إلیھم فحل لھم سواء ذبح لأجلھم أو لنفسه . 

(قوله وھذا لأن المشروع الخ) حاصلە إثبات الملازمة بین المشروعیة والإقامة مقام المیز؛ ثم نفی الثاني فینتفی 


من الشرع ولم یسقط الجزاء. فالجواب ما یذکرہ بعد ھذا بقوله (لأن الإذن مقید بالکفارۃ بالنص علی ما تلوناہ) وھو قوله تعالی 
ف(فمن کان منکم مریضاً أو بە أذی من رأسه* الاّیةق فکان فائدۃ الإذن دفع الحرمة لا غیرء وتقریرہ ان بقاء الجزاء مع إذن صاحب 
الحق ثابت بالنص؛ فلا یقاس عليه غیرہ. لا یقال: فلیلحق بطریق الدلالة لأن الضرورۃ في الصول لیست کالضرورۃ في حلق 
الرأسء لن الأولی نادرۃ والثانیة کثیرۃ (بخلاف الجمل الصائل لأنه لا إذن من صاحب الحق وھو العبد) ونوقض بالعبد صال 
بالسیف علی رجل فقتله المصول عليه لا یضمن والإذن لم یوجد من مالکە؛ وأجیب بأن العبد مضمون في الأصل بأنە آدمي حقاً 
و ھپ شوہ سوج مر نع شوسی جس 
هي ملك المولی إنما کان فی ضمن سقوط الأصل وو نفسه فلا معتبر بە کما إذا ارتد . وقوله (وإن اضطر المحرم) ظھر معناہ لما 
ذکرناہ انف وقولە (والمراد بالبط) یعني المذکور في القدوري البط (الذي یکون في المساکن) وهو الذي یکون طیرانه کالدجاج فيی 
البطءء ویجوز ذبحە للمحرم. والمسرول بالفتح حمام في رجليه ریش کأنه سراویلء من سرولته إذا ألبسته السراویل. وقوله 
(ونحن نقول الحمام متوحش) تقریرہ الحمام متوحش:(بأصل الخلقة ممتنع بطیرانه) وکل ما ہو کذلك فھو صید (والاستثٹناس 
عارض) جواب لمالك ومعناہ الاعتبار للمعاني الأصلیة دون العوارض وعورض بأن الحمام لا یحل بذکاة الاضطرار حتی لو 
رمی سھماً إلی برج الحمام فاصاب حماماً مسرولاً ومات قیل أن تدرك ذکاته لم بحلء ولو کان صید الحل . وأجیب بأن مدار 
صحة ذکاة الاضطرار هو العجز دون الصیدیةف ألا تری أن البعیر إذا ند حل بذبح الاضطرار ولیس بصید لوجود العجز عن ذکاۃ 
الاختیارء والعجز في الحمام غیر موجود لانە یأاوي في اللیل إلی برجھ . وقوله (وکذا إذا قتل ظبیاً) ظاعر . قال (وإذا ذبح المحرم 
صیداًفذبیحته میتة لا یحل أکلھاء وقال الشافعي رحمه الل) في أحد قولیە (إذا ذبحه المحرم لغیرہ حل لأنه عامل لە) حیث ذبحہ لە 
وکل من فعل لشخص انتقل إليه ذلك الفعل کما في عامة النیابات فصار کأنه هو الذي ذبحەء ولو ذبحه ذلك الغیر لنفسه جاز لە أن 


یجب الجزاء حقاً له) أقول: منقوض بقوله ےل ١فلیکفر‏ ولیحنث؟ ویجوز أن یقال ذلك علی خلاف القیاس 9 (قال المصنف: والمراد بالبط 
الدي یکون في المساکن والحیاض) أقول: وأما البط الذي یطیر فھو صید یجب الجزاء بقتله کذا في الکافي فیکونان من جنسین مختلفینء 


(0 الحیاَض: چدع خوض, وتجیع علیٌ آحواضّ اَیضا: 


شرح فتح القدیر/ج٣/م٦‏ 


الکلام أحوج في إثبات المطلوب. فإن حاصل ہذا إثبات المقدمة القاثلة وھذا فعل حرامء وھي إن کانت من 
المسلمات بیننا وبین الشافعي لم یحتج إليەء وإن کانت ممنوعة عندہ لا ینتھص المذکور مثبتاً لھا عليهء فإنه إذا منع 
الحرمة منع عدم الّقامة مقام المیز لکٹھا مسلمةء ونحن نحتاج بعد تسلیم حرمة الفعل إلی أآمر زائد فإن مجرد حرمتہ 
لا یوجب حرمة اللحم مطلقاء کما لو ذبح شاۃ الغیر لا بإذنە لا یصیر لھا حکم المیتة مع حرمة الفعل فیقال: وھذا فعل 
حسي محرم فیکون ذلك لقبح اعتبر في عینه علی ما هو الأصل عندنا في إضافة التحریم إلی الأفعال الحسیة أنه یضاف 
القبح إلی عینھا لعدم المائع بخلاف الشرعیة إلا أن یقوم دلیل علی خلاف ذلك کما في ذبح شاۃ الغیرء ونعني بثبوت 
القبح لذاته مع آنە إنما ذبح لغرض صحیح هو أن یاکله کون الشرع اعتبرہ قبیحاً لعینہ لأنه جعلە عبثاً حیث أخرج الذابح 
یش ام مہ مہ سای شی و ری وو 
ونحوہ فإنه یعدٌ جنوناً أو سخریةء بخلاف شاۃة الغیر فإنه یثبت إخراجھا عن محلیة الذبح شرعاً للأجنبي وإخراجه عن 
الاعلیۃابالنمة ھا بل مد ما کر ما وآ ااستان دم المحرم متا درعاضان تاب قد ریا کی الحل با کان 
محرم الاکل: أعني الصید قبل ذبحه. بقي دلیل اللاخراجین؛ وذلك أن قوله تعالی لٛوحرم عليکم صید البر ما دمتم 
حرعاً چ4 [المائدۃ: ]٦‏ یفیدھماء وقوله تعالی ٭لا تقتلوا الصید وأننّم حرم [المائدةۃ: ٥‏ یفید إخراج المحرم عن 
أھلیة الذبح فقطء ومذا لأن الأول أضاف التحریم إلی العین وھي تفید المبالغةء فإن الأصل أن تضاف الأحکام إلی 
أفعال المکلفینء فإذا أضیفت إلی العین کان أخراجاً لە عن محلیة الفعل الذي هو متعلق الحرمة بالأصالةء فإنه جعل 
نفس ہذا العین حراماً ونفس الحرام لا یقترب منە فکان منعاً عن الاقتراب منہ نفسەء وھذا إخراجه عن المحلیة. ولو 
قلنا إن إضافته إلی العین یجب أن تکون مجازا عقلیا لم یضرناء إذ العدول عن إضافته إلی الفعل إلی إضافته إلی نفس 
العین سہبه ما قلنا ۔ وأفاد الثاني أن التحریم بمعنی من جھة الذابح وھو الإحرام فأوجب إخراجہ عن الأھلیة والاحرام 
ہو السبب في الأمرین معا علی التحقیق فلذا قال في المسألة التي تلي ہذہ: لا الاحرام هر الذی أخرج الصید عْ 


یاکلەء فکذا إذا ذبحه لە المحرم. فإن قلت : عبارۃ المصنف وتعلیله یدل علی أن المذبوح یحل لە ولغیرہء وذلك لن التعلیل إنما 
بترم( کان تماقا بین لاد خ پکرڈ مان لہ ران فان مم لتارائی پل علی إطلائی ودیة مر ہوا 
کانت لنفسه أو لغیرہ حرام غليه عندہ ٘یضاً قولاً واحداً قلت : ری أن یکون قولەٴلغیرہ یخدم الفعلین جمیعاء وتقدیرہ یحل لغیرہ ما 
ذبحه المحرم لغیرہ . وتخرج نفسه من ذلك لن التقیید في الروایات مقید بالاتفاقء فإن قلت: تعلیله هذا لا یخلو إما أن یکون 
صحیحاً أو لاء فإن کان الثاني لم تتم الدعوی وإِن کان الأول لزم أن یحل لە لن الفعل قد انتقل إليه. ولو ذبح حلال صیداً حل 
أکله للمحرم إن لم یدل عليه أو یشر إليه قلت : التعلیل صحیحء ولکن لم یحل لە لأن الدلالة إذا کانت محرمة فالمباشرۃ لا تتقاعد 
عن الدلالة وإن انتقل الفعل إلی غیرہ حکماً (ولنا أن الذکاۃ قعل مشروع) بالاتفاق وذبح المحرم لیس بفعل مشروع بالنص قوله 
تعالی لا تقتلوا الصید* سماہ قتلاً دون الذبح أو الذکاۃ إشارۃ إلی أنە لا پوجب الحل ونھاھم عنهء وھو یدل علی التحریم لعینه لکونە 

بمعنی النفيی؛ ونوقض بذبح شاۃ الغیر بغیر إذنه فإنه حرام لا محالةء فکان الواجب أن لا یقع ذکاۃ ولا یحل أکله ولیس کذلك . 
لزا ان المصنف رحم اللہ أشار إلی الجواب عن ھذا بقوله (وھذا لأن المشروع) أي من الذبح (ھو الذي قام مقام المیز بین 
الدم واللحم تیسیرا) وبیانه أن الدم منجس للحیوان فلا بدّ من تمییزہ عن اللحم لیصلح للاکل وذلك آمر متعسر خفي؛ وله سبب 


وإلا لشمل الوجود أو العدم (قوله فإن قلتت: عبارة المصنف وتعلیله یدل علی أن المذبوح یحل لە ولغیرہ) أقول: فإن قیل: مقتضی ھذا 
التعلیل أن لا یحل لغیرہ إذا کان ذلك الغیر محرما لأنه لما انتقل فعل الذابح إليه کان ذابحاً وذبیحة المحرم تحرم عليه . قلنا: ذلك أمر حکی 
لم تقع منہ مباشرۃ حقیقة فلا یکون سیا للحرمة عليه (قوله وذلك لأن التعلیل إنما یستقیم الخ) أقول: : ممنوع سر ار 
ایضاء وکونە عاملا لە إنما ھو فيی حکم الشرعء فإنه لما حرم عليه لم یجعله لم یجعله الشرع عاملا لنفسه بل لغیرہ ہ فتامل (قولہ حرام عليه 
عندہ أ٘یضاً قولاّ واحداً) أقول: : ممنوعء بل إذا حل من الإحرام یحل لە أیضاً عندہ صرح بە الزیلعي ۔ 

(قوله ونھام عنە إلی قوله بمعنی النفي) أقول: إذ النھي في الأفعال الحسیة بمعنی النفي کما حقق في علم الأاصول. 


کتاب الحج ۸۳ 


(فإن أکل المحرم الذابح من ذلك شیئاً فعليه قیمة ما أکل عند أبي حنیفة) رحمہ اللہ (وقالا: لیس عليه جزاء ما 
أکل؛ وإن کل منه محرم آخر فلا شيء عليه في قولھم جمیعاً) لھما أن هذہ میتة فلا یلزم بأکلھا إلا الاستغفار وصار کما 
إذا أکله محرم غیرہ ولأبي حتیفة رحمه اللہ أن حرمتہ باعتبار کونە میتة کما ذکوناء وباعتبار أنه محظور إحرامہ لأن 
إحرامہ ہو الذي أخرجە الصید عن المحلیة والذابح عن الأھلیة في حق الذکاۃ فصارت حرمة التناول بھذہ الوسائط 
مضافة إلی إحرامہ بخلاف محرم آخر لأن تناوله لیس من محظورات إحرامہ (ولا باس بأن یاکل المحرم لحم صید 
اصطادہ حلال وذبحه إذا لم یدل المحرم عليه ولا أمرہ بصیدہ) خلافاً لمالك رحمہ الله فیما إذا اصطادہ لأاجل المحرمء لە 


المحلیة والذابح عن الأھلیة (قوله فعليه قیمة ما أکل عند أبي حنیفة) یعني سواء أُدی ضمان المذبوح قبل الأکل أو لاء 
غیر أنە إن آدی قبله ضمن ما أکل علی حدته بالغاً ما بلغ ٭ وإن کان أکل قبله دخل ضمان ما أکل فيی ضمان الصید فلا 
یجب لە شيء بانفرادہ. وقال القدوری في شرحہ لمختصر الکرخي : لا روایة في ھذہ المسألةء فیجوز أن یقال: یلزمہ 
جزاء آخر وبجوز أن یقال: یتداخلانء وسواء تولی صیدہ بنفسهە أو أمر غیرہ أو آرسل کلبە. ولا فرق بین أن یاکل 
المحرم أو یطعم کلابە في لزوم قیمة ما أطعم لأنہ انتفع بمحظور إحرامہ (قوله فصارت حرمة التناول الخ) یعني أن حرمة 
التناول بواسطة أُنه میتة وکونە میتة بواسطة خروجہ عن الأھلیة والصید عن المحلیة وثبوتھما معا بواسطة الإحرامء فکان 
الاکل من محظورات إحرامہ بواسطةء وسیب السبب سبب خصوصاً وھذہ حرمة یحتاط في إثباتھا لما تقدم من شرع 
الکفارۃ مع العذر فیجب بە الجزاءء وبھذا التعلیل استغنی الشیخ عن إیراد الفرق بین ھذا وبین ما لو أکل الحلال من لحم 
ذبحه من صید الحرم بعد أداء قیمتەء لأن الاکل لیس من محظورات الحرم بل تفویته الأمن الذي استحقه بحلوله في 
الحرم فقط وقد ضمنە إذ فوته فکان حرمته لکونە میتة فقط . وعن ھذا ما في خزانة الأکمل : لو شوی المحرم بیض صید 
فعليه جزاؤہ وللحلال أکلەء ویکرہ بیعه قبل ذلكء فان باعه جاز ویجعل ثمنە في الفداء إن شاء وکذا شجر الحرم 
واللبن وکذا لو شوی جراداً أو بیضاً ضمنهء ثم إِن أکله لاجزاء عليه ولا یحرم بخلاف الصید (قوله خلافاً لمالك فیما 
إذا اصطادہ لأجل المحرم) یعني بغیر أمرہء أما إذا اصطاد الحلال لمحرم صیداً بأمرہ اختلف فيە عندناء فذکر الطحاوي 


هو الشرع ولم یقم هھنا حیث أخرج الصید عن المحلیة بالنسخ یعني بقوله تعالی لإوحرم عليکم صید البر ما دمتھم حرعاً4 کما قال 
حرّمت علیکم أمھاتکم فاخرجھن عن محلیة النکاحء بخلاف ذبح شاة الغیر بغیر أمرہ فإن الشرع لم یخرجھا عن المحلیة فکان 
منھیاء والنھي یدل علی المشروعیة کما عرف في الأصل. وقوله (فإن کل المحرم الذابح من ذلك شیٹاً فعليه قیمتہ عند أبي حنیفة) 
قال الإمام التمرتاشي (إذا کل بعد ما أدی الجزاء) وأما إذا اکل قبل ذلك فقد دخل قیمة ما أکل في الجزاءء وقولە (وقالا) ظامر . 
وقوله (فصارت حرمة التناول بھذہ الوسائط) یرید أن حرمة التناول باعتبار کون میتة؛ وکونە میتة باعتبار خروج الصید عن المحلیة 
وخروج الذابح عن الأھلیة وذلك باعتبار الإحرام فکانت الخرمة (مضافة إلی الإحرام) بھذہ الوسائط فکان متناولا محظور إحرامہ 
فیجب عليه الجزاء. وظھر من ھذا الجواب عما إذا ذبح الحلال صیداً في الحرم فادّی جزاءہ ٹم آکل منە فإنه لا یلزمہ شيء آخر 
لأنه لم یتناول محظور إحرام وإنما وجب جزاء المحل وھو لا یتکرر فإن استشکل بالمحرم کسر بیض صید فأدی جزاءہ ٹم 
شواہ فاکلہ فإنه تناول محظور إحرامہ ولم یلزمە شيء آخر أجیب بان وجوب الجزاء في البیض لیس لذاته بل باعتبار أنە أاصل الصید 
کما ذکرناہ وبعد الکسر لم یبق هذا المعنی . وقولە (فیما إذا اصطادہ لأجل المحرم) یعني أن ینوي أن یکون الاصطیاد لە سواء أمرہ 


(قولہ اجیب بان وجوب الجزاء في البیض لیس لذانہ الخ) آقول: توضیحہ أنە لا مجال في البیض أن یجعل میتة إِذ لیس محلاّ للذبح حتی 
یجري فيه ما قیل في ذبیحة المحرم (قال المصنف: لە قولە قي ١لا‏ بأس بان یاکل المحرم لحم صید ما لم یصدہ أو یصاد لہ٥)‏ أقول : تال 
الفاضل الطیبي في المشکاةۃ: فیه إشکال لأن الظاھر یقتضي الجزم وغایة ما یتکلف فی أن یقال إِنە عطف علی المعنیء فإنہ لو قیل ما لا 
تصیدون أو یصاد لکم لکان ظامراً فیقدر ھذا المعنی اھ (قوله وقوله فیما إذا اصطادہ لأجل المحرم الخ) أقول وفي فتح القدیر: یعني بغیر 
آمرہ. آما إذا اصطاد الحلال لمحرم صیدا بأمرہ اختلف فیه عندنا فذکر الطحاوي تحریمه علی المحرم. وقال الجرجاني: لا یحرم. قال 
القدوري: ھذا غلط واعتمد علی روایة الطحاوي اھ (قوله سواء أمرہ بذلك) أقول: فیه بحثء فإنه علی الوفاق لا علی الخلاف کما یدل 


۸٤‏ کتاب الحج 


قولە قل دلا باس باکل المحرم لحم صید ما لم یصدہ أو یصاد لە؛ ولنا ما روي أن الصحابة رضي اللہ عنھم تذاکروا لحم 


تحریمه علی المحرم . وقال الجرجاني: لا یحرم. قال 'القدوري : ذا غلط واعتمد علی روایة الطحاوي (قولە لە قوله 
عليه الصلاۃ والسلام) الحدیث علی ما في أبي داود والترمذي والنسائي عن جابر لحم الصید حلال لکم وأنتم حرم ما 
لم تصیدوہ أو یصاد لکم'ٴ؛ ھکذا بالأالف في یصادء فعارضه المصنف ثم أوّله دفعاً للمعارضة . أما المعارضة فیما روی 
محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنیفة عن محمد بن المنکدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبید الله قال ہتذاکرنا لحم 
الصید یأاکله المحرم والنبي قلُ نائمء فارتفعت أصواتنا فاستیقظ رسول الل قيُِ فقال: فیم تتنازعون فقلنا: في لحم 
الصید أیأکله المحرم؟ فامرنا باکلہ؛ أخرجہ في الاأثار!". وروی الحافظ أبو عبد الله الحسین بن خسرو االبلخي في مسند 
أبي حنیفة عن أبي حنیفة عن ھشام بن عروۃ عن أبيە عن جدہ الزبیر بن العوام قال: کنا نحمل الصید صغیفاً وکنا نتزودہ 
ونأکله ونحن محرمون مع رسول الله لہ واختصرہ مالك في موطۂہ”'. وأما التاویل فبوجھین؛ کون اللام للملك 
والمعنی أن یصطاد ویجعل لە فیکون تمليك عین الصید من المحرم وو ممتنع أن یتملکه فیاکل من لحمه؛ والحمل 
علی أن المراد أن یصاد بأمرہ وھذا لأن الغالب في عمل الإنسان لغیرہ أن یکون بطلب منە فلیکن محمله ھذا دفعاً 
للمعارضة. وقد یقال: القواعد تقتضي أن لا یحکم ھنا بالمعارضة والترجیح لن قول طلحة فأمرنا باکله؟ مقید عندنا 


بذلك أو لم یأمرہ. وقوله (تذاکروا لحم الصید في حق المحرم) یرید بە ما روي عن طلحة أنه قال: ہتذاکرنا لحم الصید في حق . 


عليه کلام المصنف (قوله واعلم أن هذا الحدیث روي بالرفع؛ إلی قوله: لأن صار معطوفاً علی المغیا لا علی الغایة) اقول: فینبغي أن یکون 
منصوباً إلا ان یقال: ہو معطوف علی أن مع الفعل فلما حذف أن في المعطوف رنع کما في ٭ الا ایھذا الزاجري أحضر الوغی ٭ آو یقال: 
قد تھمل أن الناصبة حملا علی اختھا ما المصدریة کما في قراءة ابن محیصن لمن أراد ان یتم الرضاعة وقول الشاعر: 
ان تقسرآن علسی اسمساء ویحکمسا ‏ منسي السسلام وأن لا تشعسرا ادا 
علی ما ہو قول البصریین نص عليه ابن هثبام في مغني اللبیب؛ لکن الخصم یقولء ہو عطف علی المجزوم علی المعنی۔ __ 


والشافعي ١ح‏ ۸۳۹ من طرق کثیرة کلھم من روایة عمرو بن ابی عمرو عن المطلب بن حنطب المخزومي عن جابر بە۔ ومن ھذا الوجه أخرجه ابن 
حبان ۳۹۷۱ وأخرجہ الدارقطني ۲۹۰/۲ والطحاوي ۱۷۱/۲ والشافعي اح ۸٤١٤‏ کلھم عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر, 
وأخرجه الطحاوي ۱۷۱/۲ من طریق عمرو هذاعن المطلب عن أبي موسی مرفوعا بمثله. 
قال الترمذي : والمطلب . لا تَعْرفُ لە سماعاً من جاہر. قال الشافعي: ہو أحسن حدیث روی في ھذا الباب اھ. 
وقال الحاکم : صحیح علی شرطھماء ووافقه الذعبي۔ 
قلت : وللحدیث علتان الإرسال بین المطلب وجابر وکلام في عمرو بن أبي عمرو۔ : 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۱۳۷/۴ ۔ ۱۳۸ ما ملخصە: قال الترمذي: والمطلب لا نعرف لە سماعا من جابر. وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو 
لیس بالقوي . 
وقال صاحب التتقیح ابن عبد الھادي: عموو ھذا تکلم فیە بعضهم لکن روی لە الشیخان. والمطلب ثقة لکن لم یسمع من جاہر فیما قیل وقال ابن اي 
حاتم في المراسیل : المطلب عامة أحادیثہ مراسیل لم یدرك من الصحابة سوی سھل بن سعد؛ وأنساء وسلمة بن الأکوع لم یسمع من جابر اھہ. 
وقال ابن الترکماني في الجوھر: فالحدیث في نفسه معلول وعمرو بن أبي عمرو مع اضطرابہ في هذا الحدیث متکلم فیه. ۱ 
وانظر تلخیص الحبیر ۲۷٦/٢‏ فالحدیث غیر قوي لذا حکم الشیخ شعیب الأرناؤوط في تعلیق وتخریجه لصحیح بن حبان بأنه ضعیف لائقطاعہ 
الخلاصة: عمرو ثقة کما في التقریب وفیە کلام لا یضر وشیخه ثفة فالحدیث یقرب من الحسن. 
)٢(‏ حسن۔ رواہ أبو حنیفة فی مسندہ ص۸۷ عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبید اللہ ومن طریق أخرج محمد في الاثار کما في نصب الرایة ۰٢١٤/١‏ 
۳( حسن. أخرجہ الحافظ البلخي في مسند أبي حنیفة کما في نصب الرایة ٠٤٤/٣‏ من طریق أبي حنیفة بسندہ عن الزبیر بن العوام وآخرجه مالك ۳٥٣/١‏ 
وکذا محمد في الموطاأ ٤٤٦٤‏ من طریق مالك عن ہشام عن عروۃ أن الزبیر کان یتزود ضعیف الظباء في الأحرام. وھذا إسناد جید۔ وخبر أبيی حنیفة 
حسن: 
والضعیف: ما ص٘فٌ في الشمس لیجفك. ویسمی قدیداً. 
قال محمد عقب روایته: وبھذا نأخل إذا صاد الحلال الصید فذبحه فلا بأس بأن یأکل المحرم من لحمه ولو صید من أاجل المحرم. 


.کاب الحج ۸۵ 


الصید في حق المحرمء فقال 8 ہلا بأس بە؛ واللام فیما روي لام تمليك فیحمل علی أن یھدي إِليه الصید دون اللحم؛ 
أو معناہ أن یصاد بأمرہ. ثم شرط عدم الدلالةء وھذا تنصیص علی أُن الدلالة محرّمةء 


بما إذا لم یدله المحرم ولا أمرہ بقتله علی ما هو المختار للمصنف إعمالاً لحدیث أبي قتادۃ' فیجب تخصیصۂه ہما إذا 
لم یصد للمحرم بالحدیث الآخر لدخول الظنیة فی دلالته. وحدیث الزبیر حاصله نقل وقائع أحوال لا عموم لھا 
فیجوز کون ما کانوا یحملونه من لحوم الصید للتزوّد مما لم یصد لأجل المحرمینء بل هو الظار لأنھم یتزودونه من 
الحضر ظاھراء والإحرام بعد الخروج إلی المیقات فالأولی بە الاستدلال علی أصل المطلوب بحدیث أبي قتادة علی 
وجه المعارضة علی ما في الصحیحین؛ فإنھم لما سألوہ عليه الصلاۃ والسلام لم یجب بحله لھم حتی سألھم عن موانع 
الحل أکانت موجودة أم لاء فقال 8 ٥امنکم‏ أحد أمرہ أن یحمل علیھا أو أشار إلیھا؟ قالوا لاء قال: فکلوا إذا'''٢‏ فلو 
کان من المواز نع أن یصاد لھم لنظمه في سلك ما یسأل عنە منھا في التفحص عن الموانع لیجیب بالحکم عند خلوہ عنھاء 
وھذا المعنی کالصریح في نفي کون الاصطیاد للمحرم مانعاً فیعارض حدیث جابر ویقدم عليه لقوّۃ نبوتہ إذا مو فيی 
الصحیحین وغیرھما من الکتب الستةء بخلاف ذلك؛ بل قیل فی حدیث جابر”'' لحم الصید الخ انقطاعء لأن المطلب 
ابن حنطب لم یسمع من جابر عند غیر واحدء وکذا في رجالە من فیه لبن . وبعد ثبوت ما ذھبنا إليه بما ذکرنا یقوم دلیل - 
علی ما ذکرہ المصنف من التاویل ھذا. ویعارض الکل حدیث الصعب بن جثامة ففي مسلم ۸ أنه أمدی للنبي قلاُ لحم 
حمارء وفي لفظ : رجل حمارء وفي لفظ : عجز حمارء وفي لفظ : شی حمار فردہ عليهء فلما رأی ما في وجھه قال: 
إنا لم نردہ عليك إلا انا حرم') فإنه یقتضي حرمة آکل المحرم لحم الصید مطلقاً سواء صید لە أو بامرہ أو لاء وھو 


المحرم فارتفعت أصواتنا ورسول اللہ 8چ نائم في حجرتہ؛ فقال: : فیم أنتم؟ فذکرنا ذلك لە (فقال عليه الصلاۃ والسلام : لا باس 
بهہ) وقولہ (واللام فیما روی) یعني مالکا من قولە أو یصاد لە (لام تمليك فیحمل علی أن بھدي إليه الصید دون اللحم) وھذا لان 
مسر سی یتحقق فیما إذا أھدی الصید إلی المحرم لا فیما إذا أعدی إليه اللحم لأن اللحم لا یسمی صیداً حقیقة حقیقة فیکون 

الحدیث حرمة تناول الصید علی المحرمء وبە نقول لأنه ثبت (أن الصعب ب بن جثامة اللیثي آھدي لرسول اللہ لٹ حماراً 
مت رأی ما فيی وجھه قال : إنالم نردہ عليك إلا أنا حرم؛ (أو یکون معنی آو یصاد لە یصاد بأمرہ) 


)١(‏ صحیح. أنخرجہ البخاري ۱۸۲۱ و٢۱۸۲‏ ومسلم ۱۱۹١‏ ح ٦٤‏ والنسائي ۱۸٦- ۱۸٥/٥‏ والدارمي ۱۷۷۱ وابن ماج ۳۰۹۳ والدارقطني ۲۹۱/۲ من 
طرق عن یحیی بن أبي کثیر عن عبد الله بن أبي قتادۃ عن أبي قتادة. 
وآخرجہ البخاري ۱۸۲٢‏ وأحمد ٠۰ ۰۲/٥‏ وسلم ١۱۱۹ح ٦٦‏ والنسائي ۱۸۱/٥‏ والطحاوي ۱۷۳/۲ وابن الجارود ٥٤‏ کلھم عن عبد اللہ بن أبي 
قتادة عن أبیه عن أبيە. وکذا ابن حبان ۳۹۱٦‏ 
وأآخرجہ مالك ۳٥٣/۱‏ من طریق عطاء بن یسار عن أيي قتادة ومن طزیقہ أحمد ۳۰۱/٥‏ والبخاريی ٤٤١۹۱‏ ومسلم ۱۱۹١‏ ح ٢9۸‏ والترمذي ۸٢۸‏ 
والطحاوي ۱۷۳/۲ کلھم من ھذا الوجه . وأخرجہ أبو داود ۱۸٥۲‏ من روایة نافع مولی أبي قتادۃ عن أبي قتادة . وألفاظھم متقاربة. 
واحد الفاط البخاري ومسلم وغیرھما : عن عبد الله بن أبي قتادة أن آباہ أخبرہ أن رسول اللہ و خرج حاجاء فخرجوا معہ؛ فَصَرَفَ طالفةً منھم فیھم 
ابو قتادة فقال: : خذوا ساحل البحر حتی نلتقي؛ فأخذوا ساحل البحر؛ فلما انصرفوا أحرموا کلھم إلا ابو قتادة لم یُحرم؛ فبینما هم یسیرون إذا رأوا 
حُمُروحش: فحمل ابو قتادۃ علی الُمُر فعقر منھا أتاناء فنزلوا فاکلوا من لحمھا وقالوا: أنأکل لحم صید ونحن محرمون؟ فحملنا ما ہقي من لحم 
الأتان. فلما أنوا رسول الل اگ قالوا : یا رسول الله إنا کنا أحرمنا وقد کان أبو قتادة لم بٔحرم وفیه : قال : منکم أحد أمرہ أن یحمل علیھا أو أشار إلیھا؟ 
قالوا: لا قال: فکلوا ما بقي من لحمھا. وروایة: : إنما ھي طعمة أَطمَمَكَمَوُمَا الله وروایة للبخاري وغیرہ: قال ھل معکم من شيء؟ فقلت: نعم. 
قناولتہ العَضُد فأکلھا وھو محرم . وکذا رواہ ابن حبان ۳۹۷۷ وروایة لمسلم: قالوا: معنا رجله. قالوا: فأخذھاء فاکلھا. 

(۲) تقدم مستوفیا. وأخرجہ ابن حبان ۳۹۷۹ من حدیث أبي سعید ۔ 

(۳) تقدم قبل ثلائة أحادیث وفيه إرسال ۔ 

)٤(‏ صحیح. . آخرجہ البخاري ۱۸۲٥٢‏ و۷۴٥۲‏ ومسلم ۱۱۹۳ ح ٠٥‏ ومالك ۳۲٣/۱‏ ' والشافعي ۲ وأآحمد ٤‏ وابن الجارود ٤ٴ٦‏ والنسائيی 
۵ء ۱ والببھقي ۱۹۱/۰ کلھم من حدیث ابن عباس عن الصٌّعب بن جتّامة وابن حبان ۳۹۱۹ وأخرجه البخاري ۲٥۹٢‏ في الھبة ومسلم 
۳ حع ١١‏ والترمدي ۸۹ وابن ماجه ۹۰ ٠‏ والنسائي ۱۸٥/٥‏ وأحمد ۱/ ٣٦٦‏ و٤/٢۷۲‏ والبيھقي ۱۹۲/٥‏ من طرق عن ابن عباس عن الصعب بن 
جكّامة بألفاظ متقاریة. 


۱ کتاب‎ : ۸٦ 
ب الحج‎ 


قالوا: فی روایتان. ووجه الحرمة حدیث آأبي قتادة رضي اللہ تعالی عنه وقد ذکرناہ (وفي صید الحرم إذا ذبحه 
الحلال قیمته یتصذق بھا علی الفقراء) لأن الصید استحق الأمن بسبب الحرم . 


مذھب نقل عن جماعة من السلف منھم علي بن أبي طالب رضي اللہ عنهء ومذھبنا مذھب عمر وأبي ھریرۃ وطلحة بن 
عبید اللہ وعائشة رضي الل عنھمء أخرج عنھم ذلك الطحاوي رحمه الله . وقول الشافعي رحمہ اللہ حدیث مالك وھو أنە 
أھدی لە حماراً أثبت من حدیث من قال إنه أھدی لە من لحم حمار: یعني فیکون ردّہ امتناع تملك المحرم الصید منع 
بأن الروایات کلھا علی ما ذکرنا أول الحدیث تدل علی البعضیة. ولا تعارض بین رجل حمار وعجزہ وشقه علی ما لا 
یخفیء إذ یندفع بإرادۃ رجل معھا الفخذ وبعض جانب الذبیحة فوجب حمل روایة أھدی حماراًعلی أنه من إطلاق اسم 
الکل علی البعض لما ذکرنا ولتعینہ لامتناع عکسەہ إذ إطلاق الرجل علی کل الحیوان غیر معھودہ لا یطلق علی زید 
إصبع ونحو لأنه غیر جائز لما عرف من أن شرط إطلاق اسم البعض علی الکل التلازم کالرقبة علی الإنسان والراس 
فإِنه لا إنسان دونھماء بخلاف نحو الرجل والظفر . وأما إطلاق العین علی الربیئة فلیس من حیث هو إنسان بل من حیث 
ھو رقیب؛ وھو من ھذہ الحیثیة لا یتحقق بلا عین علی ما عرف في التحقیقات؛ أو هو أحد معاني المشترك اللفظي کما 
عدّہ لاکٹر منھا. ثم إن في ھذا الحمل ترجیحاً للاکٹر أو حکم بغلط تلك الروایات بناء علی أن الراوي رجع عنھا تین 
لغلطه. قال الحمیدي: کان سفیان یقول في الحدیث: أھدیث لرسول الل گل لحم حمار وحش٠‏ وربہما قال : بقطر 
دماء وربما لم یقل ذلك؛ وکان فیما خلا: قال حمار وحش: ثم صار إلی لحم حتی مات وھذا یدل علی رجوعه 
وثباته علی ما رجع إليهء والظاہر أنه لتبینه غلطه أوّلاً قال الشافعي رحمه اللہ : وإن کان أھدی لە لحماً فقد یحتمل أن 
یکون علم أنه صید لە فردّہ عليه اھ فإن قیل : إِن التعلیل ما وقع إلا بالإحرامء فلو کان کما ذکرہ الشافعي رحمہ الله لقال 
بأانك صدتہ لأجلي. قلنا: کلام الشافعي رحمہ الله یتضمن ذلك. یعني علم أنه قد صید لأجله وھو محرم فردّہ عليه 
معللاً بالإحرام بسبب أنه یمنع من أکل ما صید للمحرمء وبە بقع الجمع بین حدیث الصعب وحدیثي أبي قتادة وجاہر؟' 
السابق علی رأي من یقول: یحرم علی المحرم ما صید لأجلە . أما علی رأینا وھو إباحته بغیر ھذا الشرط فلا یقع الجمع 
بینە وہین حدیث أبي قتادةء فإنا قلنا: إنه یفید عدم اشتراط أن لا یصاد لأجله علی ما ذکرناء فان حمل حدیث الصعب 
علی أنه علم أنه صید لأجلە تعارضا فإنما یصار إلی الترجیح فیترجح حدیث أبي قتادة بعدم اضطرابہ أصلاًء بخلاف 
حدیث الصعب فإنه قال في بعض روایاتەه: إنه عليه الصلاةۃ والسلام أکل منە ۔ رواہ یحبی بن سعید عن جعفر بن عمرو 
ابن أمیة الضمری عن أبیە ان الصعب بن جثامة آھدی لرسول اللہ پل عجز حمار وھو بالجحفة فاکل منە وأکل القوم!؟' 


واعلم أن ھذا الحدیث روي بالرفع أو یصاد وحینثذ لا تمسك لە بھذہ الروایة لأنه یقتضي الحل إذا صاد غیرہ لأجله لأنه صار 


)١(‏ خبر الحمیدي عن سفیان بن عیینة. ذکرہ البيھقي ۱۹۲/٥‏ وبین الببھقي أن لسفیان روایة موافقة للجماعة ٹم اضطرب أخیراً فیه وسبب ذلك أن ابن 
عیینة تغیر بآخرہ کما في التقریب فالعبرۃ بروایته موافقاً للجماعة . 

۱ الأحادیث الثلائة تقدمت ۔‎ )٢( 

(۴) منکر. أخرجہ البیھقي ۱۹۳/٥‏ من حدیث عمرو بن أمیة الضمري أن الصٗعب بن جثام'ڈ۔ . الخبر۔ 
قال البیھقي : وھذا إسناد صحیح فإن کان محفوظاً فکانہ ردٗ الحيْ وقبل اللحم. 
وتعقبه ابن الترکماني في الجوھر فقال: في سندہ یحبی بن سلیمان الجعفي ذکر الذھبي في المیزان والکاشف عن النسائي قوله: لیس بثقة. 
وقال اہن حبان : رہما أغرب . 
قال ابن الترکماني: وفیه أیضاً یحبی بن آیوب الغافقي . قال النسائي: لیس بذاك القوي. وقال آبو حاتم: لا یحتج بە. وقال أحمد: کان سيء الحفظ 
یخطیء خطاً کثیراء وکذبە مالك في حدیثین ۔ 
وعلی ھذا فلا یشتغل بتأویل هذا الحدیث لأجل سندہ ولمخالفتہ للحدیث الصحیح؛ وآما قول البیھقي: قبل اللحم. يَرذہ ما في الصحیح أنە عليه 
السلام ردّہ اھ کلام ۔ 
قلت : فالحدیث إسنادہ ضعیف والمتن منکر ۔ والعجب کیف یصحح البیھقي. 


030 ہہ ہر بی ہا رہ یا رر تم پیک ہے ا ان ھی شی تی ا ای اس ای سو را 


وما قیل: ہذہ الروایة منکرۃء فإن في جمیع الروایات أنە لم یأکل منھا إلا في ہھذہ الروایةء أحسن منە أن یجمع بعد 
یہ اس مت لم یھت سی ماش ات ٹم سکت الکل علی 
هذا القدر فمن الجائز أن یکون لما ردہ معللاّ بذلك بناء علی ظن أنه صید لأجلە ذکر لە أنه لم یصدہ لأجلە فقبله بعد 
الرد وأکل منەء وھذا جمع علی قول من ی پشترط عدم الاصطیاد لأجلەء وعلی قول لکل ما قال البیھقي بعد ما ذکر 
الروایة التي ذکرناھا قال: وھذا إسناد صحیح ؛ فإن کان محفوظاً فکأنە رد الحي وقیل اللحم اھ۔''. إلا أن ھذا جمع 
بإنشاء إشکال آخر وھو رد روایة أنه رد اللحم وھي بعد صحتھا ثبت علیھا الراوي ورجع عما سواھا علی ما قدمناہ؛ إلا 
أن یدعی أنە عبر بالبعض عن الکل في روایة رد اللحم وفيە ما قدمناہ. وعلی کل حال ففي ھذا الحدیث اضطراب لیس 
مثله فيی حدیث أبي قتادة فکان هو أولی. فان قیل: إن حدیث أبي قتادۃ کان سنة ست في عمرۃ الحدیبیةء وحدیث 
الصعب کان فيٴحجة الوداع فیکون ناسخاً لما قبله. قلنا أما أن حدیث الصعب کان في حجة الوداع فلم یثبت عندناء 
وإنما ذکرہ الطبري وبعضهھم ولم نعلم لھم فیە ثبتا صحیحاً. کر و سمل سرت ہے ا دی 
قال: : ۃانطلقنا مع رسول اللہ پل عام الحدیبیة فاحرم أصحابه ولم أحرم'”٥‏ فساق الحدیث . ففی الصحیحین عنه خلاف 
ذلكء وھو ما روي عنه ‏ ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجاً فخرجوا معه فصرف طائفة منھم آبو قتادة وقال لھم : 
خذوا ساحل البحر حتی نلتقيآٴە.الحدیث ومعلوم أنە عليه الصلاة والسلام لم یحج بعد الھجرۃ إلا حجة الوداع فکان 
بالتقدیم أولی. ومما یدل علی ما ذھبنا إليه حدیث البھزي : أخرج الطحاوي عن عمیر بن سلمة الضمْري قال: اہینما 
نحن نسیر مع رسول اللہ گل وسلم ببعض أفناء الروحاء وھو محرم إذا حمار معقور فیه سھم قد مات؛ فقال عليه الصلاۃ 
والسلام: دعوہ فیوشك صاحبه أن يأتیەء فجاء رجل من بھز هو الذي عقر الحمار فقال : یا رسول اللہ هو رمیتيی 


معطوفاً علی المغیا لا علی الغایةء وروایة کتب الحدیث مثل سنن أبي داود والترمذي والنسائي بالألف ھکذاء وإنما یصح لە 
التمسك بە علی ما روي أو یصد لە لیصیر معطوفاً علی الغایة وھي ضعیفة. وقولە (قالوا) أي المشایخ (فیه) أي في شرط عدم 
الدلالة لإباحة الأکل (روایتان) في روایة یحرم وھو اختیار الطحاوي؛ وفي روایة لا یحرم وھو اختیار أبي عبد الله الجرجاني؛ قال 
(وفي صید الحرم إذا ذبحه الحلال) إذا قتل الحلال صید الحرم وجب عليه (وقیمته بتصدق بھا علی الفقراء) لما ذکر في الکتاب 
وھو واضح. فإن قیل : الصید کما استحق الأمن بسبب الحرم فکذلك استحقه بسبب الإحرامء فإذا قتل المحرم صید الحرم ینبغيی 
أن یجب عليه کفارتان ولیس کذلك . قلت : وجوب الکفارتین وجه القیاسء صرح بذلك في الویضاح . . ووجه الاستحسان ما ذکر 
في شرح الطحاوي أن حرمة الإحرام آقوی لأن المحرم یحرم عليه الصید في الحل والحرم جمیعاً فاستتبع الأقوی الاضعف . 


ہس ٦-٦ص‏ سس سس سٹ۔- .سس۶ ٹس لد سز ٹن ٹن سس سس 

(قوله قلت وجوب الکفارتین وجه القیاس إلی آخر قولہ فاستتبع الأقوی الأضعف) أفول: في قوله وجه القیاس بحث؛: والوجهہ جواب 
القیاس ۔ ۱ 

پاس 


. تبین أٹھالم تثبت ولم تصح . فلا حاجة للجمع‎ )١( 

. إلی ھنا کلام البیھقي . والحدیث غیر صحیح کما تقڈُم‎ )٢( 

(۳) جید. أنخرجه ابن ماجە ۳۰۹۳ من طریق عبد الرزاق وکذا أحمد ۳۰٣/٥‏ والبیھقي ۱۹۰/٥‏ والدارقطني ۲۹۱/۲ کلھم من حدیثٹ أبي قتادة وفیه: 
خرجت مع رسول الل قلِ زمن الحدییة . الحدیث وإسنادہ جید. رجاله کلھم ثقات؛ وأکد صحة ھذہ الروایة ابن حجر. وسیأتي کلامە. 

(٤٤‏ حدیث أبي قتادة رواہ الجماعة وقد تقدم مستوفیاًٍ ۔ وأما لفظ : : حاجّاً کما وقع في الصحیحین فجوابه ما یأتي. 
قال ابن حجر في الفتح :۲۹/٤‏ قوله : خرج حاجا۔ . قال الاسماعیلي : هذا غلط فإن القصة کانت في عمرة. . وأما الخروج إلی الحج فکان في خلق کثیر 
وکلھم علی الجادة لا علی ساحل البحر ولعل الراوي آراد خرج محرماً فعیّر عن الإحرا م بالحج غلطاً۔ 
قال ابن حجر: لا غلط ۔ بل هو من المجاز السائغ والحج في الأصل قصد البیت فکانہ قال : خرج قاصداً البیت ولھذا یقال للعمرة ة الحج الأصٴ 
رأیت أباعوانة رواہ بلفظ : خرج حاجاً أو معتمراً . أخرجه البیھقي فتبین أن الشك من أبي عوانة . 
وقد جزم یحیی بن أبي کثیر بن ذلك کان في عمرة الحدییة وھذا هو المعتمد اھ. 


۸۸ کتاب الحج 


قال پا في حدیث فیە طول ولا ینفر صیدھا) (ولا یجزیه الصوم) لأنھا غرامة ولیست بکفارۃء فأشبہ ضمان 
الأموالء وھذا لأئه یجب بتفویت وصف في المحل وھو الآمن والواجب علی المحرم بطریق الکفارۃ جزاء علی فعله 


فشأنکم ب؛ فأمر النبي عليه الصلاةۃ والسلام أبا بکر أن یقسمه بین الرفاق وھم محرمون”''؛ وجہ الاستدلال أن ترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال ینزل منزلة العموم في المقال (قوله قال صلی اللہ عليه وسلم) روی الستة عن أبي ھریرة 
رضي الله عنه قال: لما فتح الله علی رسول الله لە مكة قام النبي ٍ فیھم فحمد اللہ عز وجل وأٹنی عليه ثم قال : فإن اللہ 
حبس عن مکة الفیل وسلط علیھا رسولە والمؤمنینء وإنما أحلت لي ساعة من الٹھار ثم بقیت حرمتھا إلی یوم 
القیامةء لا یعضد شجرھا ولا ینفر صیدھا ولا یختلی خلاھا ولا تحل ساقطتھاء فقال العباس: إلا الإاذخر فإنه لقبورنا 
وبیوتناء فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر'''؛ والخلی بالمعجمة مقصورا الحشیش إذا کان رطباً واختلاؤہ قطعة 
(قوله والواجب علی المحرم الخ) حاصل ما هنا أن حرمة القتل ثابتة في الصورتینء غیر أن سببھا في الإحرام وجوب 
الجري علی موجبهء فإنه عبارۃ عن الدخول في حرمة عبادة الحج أو العمرۃ بالتزام ما یمنع منە حال التلبس بھا کالاخول 
في حرمة الصلاۃء ومنه عدم التعرض للصید فکان حکمة منعه واللہ سبحانه أعلم کونە یھیج النفس إلی حالة تنافي حالة 
الإحرام التي هي التصوّر بصورۃ الموت والفاقة فإن فیه ضراوۃء وحالة الإحرام ضراعة قد ظھر أثرھا أکثر من ظھورہ فيی 
سائر العبادات؛ الا تری إلی کشف الرأس والتلفف بثیاب الموت فإذا قتله فقد جنی علی العبادة حیث لم یجر علی 
موجبھا وجبر العبادة المحضة بعبادة محضة فدخله الصوم. وأما في الحرم فسببھا إبقاء أمنه الحاصل لە شرعاً بسبب 
الإیواء إلی حمی اللہ تعالی؛ فإذا فوّته وجب الجزاء لتفویت ذلك الوصف الکائن في المحل لا لجنایة علی عبادة تلبس 
بھا والتزمھا بعقد خاص بارتکاب محظورها فلا یدخل الصوم فيه کتفویت أمن کائن لمملوك رجل في مالە لاستھلاکہ لا 
یکون ہصوم ونحوہ بل جبر الأمن الفائت بإثبات أمن للفقیر عن بعض الحاجات أنسب لأنه من جنس المجبورء وعلی 


وقوله (ولا یجزیە الصوم) فرق بین قتل المحرم الصید وقتل الحلال صید الحرم في جواز الصوم في الأول دون الثاني بما 
حاصلە أنَ الواجب علی المحرم جزاء فعلهء ولھذا تعدد إذا قتل المحرمان الصید واحداًء وعلی الحلال بدل ما فات عن المحل من 
وصف الآمن والصوم یجوز أن یقع جزاء الفعل لا بدل المحل . فإن قلت : ھذا یناقض ما ذکرت آنفا أنە یؤدي في ضمن أداء جزاء 
الإحرام إذا قتل المحرم صید الحرم لن بدل المحل لا یؤدّي في ضمن أداء جزاء الإحرام کما إذا قتل صیداً مملوکاً. فالجواب أن 
ما قلنا من الاستتباع إنما کان فیما تکون الحرمتان لواحد وو اللہ تعالیء وما ذکرتم لیس کذلك لآن ما وجب فیه بإزاء الفعل للہ 
تعالی وما وجب بإزاء المحل وجب للعبدء ولا یمکن أن یقضي بما للہ ما للعبد لأن افتقار العبد مانع بخلاف الأول . وعورض بأنہ 
لو کان بدل المحل لوجب علی الصبي والمجنون والکافر إذا استھلکوا صید الحرم ولیس کذلك . وأجیب بأنە وإن کان ضمان 
المحل لکن فيه معنی الجزاء حتی إن حلالاً إِن آصاب صید الحرم فقتله في یدہ حلال آخر فعل کل واحد منھما جزاء کامل لما ان 


)١(‏ حسن. أخرجه الطحاوي في شرح الأثار ۱ باب لحم الصید الذي یذبحه الحلال. وفیه تغیر یسیر۔ رواہ من حدیث عمیر بن سلمة الضمری 
ورجاله معروفون بالعدالة فھو حسن . ۱ 

)٢(‏ صحیح ۔ أخرجه البخاريی ۲٢٣٢‏ و١١۱‏ و۱۸۸۰ ومسلم ۱۴٥١‏ وأبو داود ۲۰۱۷ و٤٤٥٥‏ والترمذي ٥٠٤١‏ و۷٦٦۲‏ والنسائی ۳۸/۸ وابن ماجه 
٤‏ والبيھقي ۸/ ۴٢ء ٢‏ وأحمد ۲۳۸/۲ وابن حبان ۳۷۱۵ من طرق کثیرۃ کلھم من حدیث أبي ھریرة بأتم من . 
ومن حدیث ابن عباس. آخرجه البخاريی ۷ و٣۱۸۴‏ و۲۷۸۳ و٥۲۸۲‏ و۳۱۷۹ ومسلم ۱۳٣١‏ وابو داود ۲۰۱۸ والترمذي ۱٥۹۰‏ والنسائي 
0٥‏ و٢٢٣‏ و۷/٤٤٢۱‏ وابن الجارود ٦۰۹‏ والبیھقي ۱۹٥/٥‏ و۹/٦٥‏ وأحمد ۳۱٣-۶٦١‏ وابن حبان ۳۷۲۰ من عدة طرق کلھم عن منصور 
عن طاوو عن ابن عباس مرفوعا مع تغیر یسیر في بعض الفاظه . ۰ 
الإذخر: نبت معروف طیب الریح لە أصل مندفن؛ وقضبانهٌ دقاق ینبت في السھل وغیرہ وأجودہ الذي بمكة وأھل مکة یسقفون بە البیوت بین الخشب 


کتاب 7 ۸۹ 


اعتبار ب؛ ۸ 1ء01 والفرق قد ذکرنا بات فرص ساصضصسسَھھ 


وفق ھذا وقع في الشرع؛ إلا أن مستحق ھذا الضمان هو الله سبحانهء فتجاذبه أصلان: شبه الغرامات اللازمة لتفویت 
المحالء وکونہ حقاً من حقوق اللہ تعالی فرتبنا علی کل وجه مقتضاہ محتاطین فی الترتیب المذکور فقلنا: لا یدخله 
الصوم نظراً إلی أنه ضمان محل. ولا ضمان علی الصبي لو قتل صید الحرم . ولو قتل الصیذ حلال فی ید حلال صادہ 

من الحرم وجب علی کل واحد منھما ضمان کامل لتفویت کل الأمن الواحد الثابت للصید؛ أحدھما بالأخذء والثانيی 
بالقتل بعد ما کان بعرضیة أن یطلقه وفي مثلیھما من ضمان المتلفات قیمة واحدة علی الاخذ . واتفقوا ھنا علی رجوع 
الآخذ علی القاتل ما علی قول أبي حنیفة فظاہر لأنہ في الإحرام یقول یرجع الآخذ علی القاتل مع جنایة لیس ضمان 
محل فھنا أولی؛ وھما منعاً الرجوع ھناك وأثتاہ ھنا لأنه ضمانِ محل من وجە؛ وفي ضمان المحل یرجع علی من یقرر 
الضمان. وإذا تأملت رأیت خصوص الاعتبار فی کل مسئلة من ھذہ بجھة دون الجھة الآخری لنە اللائق فیھا فتأمل 
مستعیناً باللہ تعالی ترشد إن شاء اللہ تعالی. ثم یدخل جزاء صید الحرم في جزاء صید الألإحرامء فلو قتل محرم صید 
الحرم وجب عليه جزاء واحد علی وفق.جزائە للاإحرام خاصة. وتحقیق ہذا المقام أن الثابت ھنا حق واحد لل تعالی 
بسبب ارتکابه حرمة واحدةء وذلك لن المتحقق أن اللہ تعالی حرم قتله ووضع لھذہ الحرمة سببین: حلوله في الحرم؛ 
ووجود الإحرامء فأیھما وجد استقل بإثارة الحرمةء فإذا وجدا معاً وھو الإحرام في الحرم لم یتحقق سوی تلك 
الحرمةء وثبوت الأمن إنما هو عن هذہ الحرمة وعلمت أنھا حرمة واحدة فھھنا أمر واحد عن حرمة واحدة فوّتت؛ غیر 
أن الله تعالی رتب علی انتھاك الحرمة الکائن بالقتل حال کونھا عن سبب الإحرام جزاء یدخله الصوم ودل النظر السابق 
حال کونھا عن حلول الصید في الحرم علی وجوب جزاء لا یدخله؛ فإذا ثبتت الحرمة عن السببین جمیعاً بأن کان 
محرماً في الحرم ثم انتھکت بالقتل فیه تعذر في الجزاء اللازم اعتبارہ في الوجھین جمیعاً فلزم اعتبارہ علی أحدھما 
فرأینا اعتبارہ علی الوجه الذي اعتبرہ صاحب الشرع وھو ما إذا کان القتل مع الإحرام هو الوجه لانە أقوی السببین فقلنا 
بذلك . وإنما کان أقوی لن کونە سبباً للضمان منصوص عليه بالنص القطعيء قال تعالی ٭فجزاء مثل ما قتل من النعم)4 
[المائدۃ: ]4۹٥‏ بخلاف الکون في الحرم فإن النصوص إنما أفادت سببیتہ لحرمة التعرض؛ ولم یصرح بلزوم الجزاء ذاك 
التصریح فظھر العلماء علی أنه تفویت أمن مستحق کالقتل في الإحرام فوجب الضمان علی ذلك الوجه : أعني علی وجه 
لا یدخل فیه الصوم وعليه تردید نوردہ في جنایة القارنء واللہ سبحانه أعلم (قوله وھل یجزیه الھدي؟ فيه روایتان) فيی 
روایة لا فلا یتادی بالإراقة بل لا بد من التصدق بلحمه بعد أن تکون قیمة اللحم بعد الدبح مثل قیمة الصید لا إذا کان 
دونەء ولذا لو سرق المذبوح وجب أن یقیم غیرہ مقامہ لأنه لا مدخل لاژراقة في غرامات الأموال. وفي أآخری یتاأ٘دی 
فتکون الأحکام المذکورۃ علی عکسھاء وإنما یشترط کون قیمة الھدي قبل الذبح قیمة المقتول لأن الحق لل تعالی 
والھدي مال یجعل لل تعالی؛ وإراقة الدم طریق صالح شرعاً لجعل المال لە خالصاً کالتصدق؛ الا تری أن المضحي 
یجعل الأضحیة خالصة لە سبحانه بإراقة دمھا (قوله ومن دخل الحرم بصید) أي وھو حلال حتی یظھر خلاف الشافعي 
رحمه اللہ فإنه لو کان محرماً وجب إرساله بمجرد الإحرام اتفاقاً (قوله خلافاً للشافعي) قاسه علی الاسترقاق فإن 
الإسلام یمنعه حقاً لل تعالی ولا یرفعەء حتی إذا ثبت حال الکفر ثم طرأً الإسلام لا یرتفعء علم من ھذا ان حق الشرع لا 
یظھر في محلول العبد بعد تقرر ملکە بطریقه تفضلاً من تعالی لحاجة العبد وغناہ: وھذا کذلك؛ وھذا ما ذکرہ 


کل واحد منھما متلف من جھة أحدھما بالأخذ المفوّت والثاني للامن بالإتلاف حقیقةء فلم یلزم علی من ذکرتم نظراً إلی الجزاء 
(ومل یجزئە الھدي؟ فیه روایتان) أحداھما أن الواجب لا بتادی بإراقة الدم بل بالتصدق باللحم فیشترط أن تکون قیمة اللحم مثل 
قیمة الصید وإن سرق المذبوح عاد الواجب کما کان والآخری أآنه یتادی بھا إذا کانت قیمته قبل الذبح مثل قیمة الصید؛ فان 
سرق المذبوح لم یبق عليه شيء لن الھدي مال یجعل ل تعالی؛ وإراقة الدم طریق صالح لذلك شرعا کالتصدق؛ آلا تری أن 
المضحي یجعل الأضحیة للہ خالصة بإراقة دمھا فکذلك بالھدي . وقوله (ومن دخل الحرم بصید) قال في النھایة : وھو حلام حتی 


۰ کناب الحج 


یرسله فيه إذا کان في یدہ) خلافاً للشافعي رحمه اللہء فإنه یقول : حق الشرع لا یظھر في مملوك العبد لحاجة العبد. ولنا 
أنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرٌّض لحرمة الحرم إذ صار ہو من صید الحرم فاستحق الآمن لما روینا(فإن باعه 
رد البیع فیە إِن کان قائماً) لأن البیع لم یجز لما فیه من التعرٌّض للصید وذلك حرام (وإن کان فاثتاً فعليه الجزاء) لأنہ 
تعرض للصید بتفویت الآمن الذي استحقه (وکذلك بیع المحرم الصید من محرم أو حلال) لما قلنا (ومن آحرم وفي بیته 


المصنف . وحاصله تقریر الجامع وترك المقیس عليهء وتلخیصه مملوك للعبد بطریق صحیح فلا یظھر فیه حق الشرع 
وإن کان یمنعه في ھذہ الحالة إذا لم یکن تحقق کالاسترقاقء ولك في اعتبار القیاس أن تجعله ملك الصید علی 
الاسترقاق أو الصید المملوك علی المرقوق (قوله ولنا الخ) حقیقته أنه استدلال بالنص فیقدم علی القیاس . تقریرہ ھذا 
صید الحرم وما کان کذلك لا یحل التعرّض لە بالنص فھذا لا یحل التعرض لە بالئص . أما الأولی فلأنه لیس یراد بصید 
الحرم إلا ما کان حالاً فیە. وأما الثانیة فاٴٍطلاق النص المذکور من السنة ولم یوجد مثله في الرق بل ثبت شرعاً بقاؤہ 
بعد الإسلام بل عذّاہ إلی أولاد الإماء من أزواجھن وإن لم یتصف الزوج بالکغفر قط ویمکن کون سر ھذا الفرق التغلیظ 
علی من أمر فخالف لن الرق حکم هذہ المخالفة بخلاف من لم یخالف وھو الصید (قوله فإن باعه) یعني بعد ما 
أدخله الحرم (رد البیع فیە إن کان قائماً) ووجبت قیمتہ إِن کان ھالکاً سواء باعہ في الحرم أو بعد ما إ[خرجه إلی الحل 
لأنه صار بالإدخال من صید الحرم فلا یحل إخراجه بعد ذلكء ولو تبایع الحلالان وھما في الحرم الصید وھو في الحل 
جاز عند أبي حنیفة خلافاً لمحمد لأنہ لیس بتعرض یتصل بە بساحل حکماء ولیس هو بأبلغ من أمرہ بذبح ھذا الصید 
بخلاف ما لو رماہ من الحرم للاتصال الحسي (قوله ومن أآحرم وفي بیته أو في قفص معہ) قید المسألة بەء لأنه لو کان فيی 
یدہ حقیقة وجب الاإرسال اتفاقاء ولو ملك وھو في یدہ وجب الجزاء وإن کان مالکاً له للجنایة علی الإحرام بعدم ترکە؛ 
فلذا اختلفوا فیما إذا کان القفخص في یدہ ھل یجب عليه ترکه وإن کان علی وجه لا یضیع أولاً بناء علی کون الصید في 
یدہ بکون القفص فیھا ولھذا یصیر غاصباً لە بغخصب القفص أو لیس فیھا بل یکون القفص فیھاء ولذا جاز للمحدث أخذ 
المصحف بغلافه (قوله وبذلك جرت العادة الفاشیة) من لدن الصحابة إلي الن وھم والتابعون ومن بعدھم یحرمون 
وفيی بیوتھم حمام في أبراج وعندھم دواجن وأالطیور لا یطلقونھا (وهي إحدی الحجج) فدلت علی أن استبقاءھا فی 
الملك محفوظة بغیر الید لیس هو التعرض الممتنع (قوله ولا معتبر ببقاء الملك) أي لا یعتبر بقاء الملكٴ جنایة علی 
الصید وإلا لم یکن الواجب عليه الإرسال لأنه لا یفید إخراجه عن ملکه بل کان الواجب عليه تملیکە والعادة الفاشیة 
تنفیه (قوله ولە نہ ملك الصید بالأخذ حلالاً ملکاً محترماً) حتی لو أخذہ وھو حلال ثم أحرم فأرسله ثئم وجدہ بعد 
الإحلال في ید شخص کان لە أن یأاخذہ منە لأنه ما أرسله عن اختیارء کذا علل التمرتاشی؛ فھذا یدل علی أنه لو أرسله 
من غیر إحرام یکون إباحةء أما لو کان صادہ في إحرامہ ٹم أرسلە ٹم حل فوجدہ في ید رجل فلیس لە أن یاخذہ منہ لأنہ 


یظھر خلاف الشافعي رحمہ اللہ فان في المحرم لا یتوقف وجوب الإرسال علی دخول الحرم فإنه یجب عليه الإرسال بمجرد 
الإحرام بالاتفاق . قال الشافعي رحمه الله الصید الذي في یدہ مملوکەء وحق الشرع لا یظھر في مملوك العبد لحاجته (ولنا أنه لما 
حصل في الحرم وجب ترك النعرّض لحرمة الحرم) وبین الملازمة بقوله (إذ صار) یعني الصید (من صید الحرم) بالدخول فيْه وصید 
الحرم مستحق الآمن (لما روینا) من قوله عليه الصلاةۃ والسلام في حدیث طویل ولا ینفر صیدھا؟ وقوله (فإن باعه) ظاہر. وقولە 
(لما قلنا) إشارۃ إلی قوله لآن البیع لم یجز لما فیه من التعرٍْض للصید . 


(قال المصنف : خلافاً للشافعي فإنه یقول حق الشرع الخ) أقول: ولا ینتقض ما ذکرہ الشافعي بالمحرمء فإن عليه أن یرسل الصید عندہ 
کما یجيء بعد سطرینء لأن ذلك لالتزامہ بإحرامه أن لا یتعرض للصید لا لحق الشرع بمجردہ فتامل (قال المصنف : إذ صار هو من صید 
الحرم فاستحق الآمن) أقول: إذ لدوام الأمور المستمرۃ حکم الابتداء کذا قیل وفیه بحث (قوله وقولە لما قلنا إشارۃ ]لی قولە لن البیع لم 
یجز الخ) أقول: وھو أیضا إشارۃ إلی قولە لأنه تعرض للصید بتفویت الأمنء فإن قوله وکذلك إشارۃ إلی رد البیع حال قیامه ووجوب الجزاء 
حال ھلاکء ۔ 


کتاب الحج ۶ ۹۱ 


أو فی قفص مع صید فلیس عليه أن یرسله) وقال الشافعي رحمہ الله : : یجب عليه أن یرسلە لأنه متعر٘ض للصید بإمساکھ 
فی ملکه فصار کما إذا کان في یدہ ولنا أن الصحابة رضي الله عنھم کانوا یحرمون وفي بیوتھم صیود ودواجن؛ ولم ینقل 
عنھم إرسالھم وبذلك جرت العادة الفاشیة وهي من إحدی الحجج . . ولأن الواجب ترك التعرّض وھو لیس بمتعرّض من 
جھتہ لأنه محفوظ بالبیت والقفص لاب غیر أنه في ملکە؛ ولو آرسلە في مفازة فھو علی ملکه فلا معتبر ببقاء الملك؛ 
وقیل: إذا کان القفص في یدہ لزمه إرساله لکن علی وجه لا یضیع . قال (فإن أصاب حلال صیداًث ٹم أحرم فأرسلە من یدہ 
غیرہ یضمن عند أبي حنیفة) رحمه اللہ (وقالا لا یضمن) لأن المرسل آمر بالمعروف ناہ عن عن المنکز وما علی المحسنین 
من سبیلء ولە أنه ملك الصید بالأآخذ ملکاً محترماً فلا یبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فیضمنە؛ بخلاف ما إذا 


ما ملکە بالاخذ في الإحرامء والل أعلم (قوله والواجب عليه ترك التعرض) جواب عن قولھما المرسل آمر بمعروف۔ 
فاجاب بأن الواجب الذي یجب الأمر بە ترك التعرض وذلك یحصل بتفویت یدہ الحقیقیة لا مطلق یدہ؛ فإن ادعیا الثانيی 
منعناہء أو الأول سلمناہء وذلك یحصل باإرساله ولو فی قفص (قولە ولنا أن الأخذ إنما یصیر سبباً للضمان إذا اتصل به 
القتل) والمٹوجه قبل قتله خطاب إرساله وتخلیته (فھو بالقتل جعل فعل الآخذٴعلة فیکون في معنی مباشرۃ ة علة العلة 
فیحال بالضمان عليه) وإن لم یفوّت بھذا القتل یداً محترمة ولا ملکاً فإِن المتعلق بھما ضمان یجب لذي الید والملك 
ابتداء بدل ملکه وید وھنا الواجب عليه لیس إلا الرجوع ہما غرمه لکونہ السبب فیه فإنه منوط بتفویتہ یداً معتبرةء کما 
فيی غصب المدبر إذا قتله إنسان في ید غاصبہ فادی الغاصب قیمتهء وھنا قد تحقق ذلك فإنه فوّت یدا معتبرۃ فيی حق 
التمکین بھا من إسقاط ما عليه من الإرسال ودفع وجوب الجزاء فھو مورّطه في ذلك. . وإذا رجب الرجوع بنصف 
المھر”'' علی شٌھود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا فالرجوع ھنا أولی لأن الشھود قرروا ما کان متوھم السقوط بعد 
تحقق الوجوب بسبب مباشرۃ الزوج باختیارہ. والقاتل ھنا هو الذي حقق سبب الوجوب علی وجە لا یتوھم سقوط 
الواجب بە لما عرف من آن مجرد الأخذ سبب لوجوب الإرسال؛ وإنما یکون سبباً للجزاء إذا اتصل بە القتل وإنما 

قال: فیکون في معنی مباشرۃ علة العلة لأن الأخذ لیس علة العلةء فإن العلة القتل والأآخذ لیس علة للقتل ولا جزء علة 

ولا سیباَء بل القتل مستقل بسببیة إیجاب الجزاء؛ الا تری أنه یجب عليه الجزاء لو رماہ من بعید قبل أن یاخذہ فالأخذ 
قد یکون شرطاً حسیا للقتل وقد لا یکونء إلا أن مباشرۃ الشرط في الإتلاف سبب للضمانء کحفر البئر فإنه شرط 


وقولہ (ومن أحرم وفي بیته أو في قفص معه صید فلیس عليه أن یرسلە) یشیر إلی آنە لو کان في یدہ فعليه أن یرسلە بالاتفاق ولھذا 
: قاس الشافعي صورۃ النزاع عليه بقوله (کما إذا کان في یدہ) وقوله (ولنا أن الصحابة) ظاھر:. ری سر مھ سو دی 
فإن الناس یحرمون ولھم بیوت الحمام ولا یجب علیھم إرسالھا وفوله (ولأن الواجب ترك التعرّض) دلیل آخر یت یتضمن الجواب 
عن دلیل الشافعي ووجھه أن الواجب ترك التعرض وھو حاصل إذا لم یکن بیدہ (لأنه محفوظ بالبیت والقفص لا ہه) والتعرض 
بالامساك فی الملك لیس بمناف٠‏ لأنە لو أرسله فی المفازة فھو علی ملکه؛ فدل علی أنه لا معتبر ببقاء الملك وإلا لزم الجزاء 
ال دک ا ان الف کی بد وجب علیہ سال ان در سر ریس کہ (لکی عل وجہ لا وقیع) با بای 
بیتە لآأن إضاعة المال منھی عنھا. وقوله (فإن آصاب حلال صیدا) ظاھر ۔ وقوله (ملك الصید بالآخذ علکاً محترماً) احتراز عما 
مر راشرس یوون ہا ور سو سر سی تی ہش 
الصید ثم آحرم فأرسلە ثم حل فوجدہ في ید غیرہ کان لە الأخذ منەء بخلاف ما إذا أخذ الصید وھو محرم ث ئم أآرسله ثم حل من 


(قال المصنف : وقیل إذا کان القفص فی یدہ لزمه إرساله لکن علی وجه لا بضیع) أقول: ومنە یعلم أن ما یفعله الناس من اشتراء الطیور 
من الصیادین ثم إطلاقھا منھی عنه لأنھا ملک وتضییع الملك منھی . ۱ 


)١(‏ صورۃة المسألة : أُن تاتي المرأۃ مثلا بشھود یشھدون أن زوجھا طلقھا فعلی ھذا یلزم الزوج نصف المھر؛ وذلك قبل الدخول. فدفع المبلغ لھا بإلزام 
الحاکم ثم بعد ذلك رجع سی وو تی عو دج 


۹۲ کتاب الحج 


أخذہ في حالة الإحرا م لان لم یملکەء والواجب عليه ترك التعرّض ویمکنە ذلك بأن یخليه في بیتەء فإذا قطع یدہ عنه 
کان متعدیاء ونظیرہ الاختلاف في کسر المعازف (وإن آصاب محرم صیداً فأرسله من یدہ غیرہ لا ضمان عليه بالاتفاق) 
لأنہ لم یملکہ بالاخذ؛ فان الصید لم ییق محلً للتملك في حق المحرم لقوله تعالی وحزم عليکم صید البڑ ما دمتم حرم4 
فصار کما إذ اشتری الخمر (فإن قتله محرم آخر في یدہ فعلی کل واحد منھما جزاؤہ) لن الآخذ متعرّض للصید 
الامنء والقاتل مقرر لذلك؛ والتقریر کالابتداء في حق التضمین کشھود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا (ویرجع الأآخذ 
علی القاتل) وقال زفر: لا یرجع لان الاخذ مؤاخذ بصنعة فلا یرجع علی غیرہ. ولنا أن الأاخذ إنما یصیر سبباً للضمان 


للوقوع والعلة ثقل الواقعء وبھذا التقریر یسقط سؤالان: کیف یرجع ولم یفوّت یداً محترمة ولا ملکاً. وایضاً ان الشيء 
إذا حرج عن محلیة الملك لا یضمن مستھلکه وإن جنی من کان في یدہ . فإن قیل: ما الفرق بین هذا وبین المسلم إذا 
غصب خمر الذمي فاستھلکه مسلم آخر في یدہ یضمن الخذ للذعي ولا یرجع علی المستھلك؛ فالجواب أن اتخاد 
اعتقاد سقوط تقوّمھا منع من رجوع المسلم علی ذلك المسلم المستھلك . ھذا وقد أورد في النھایة کیف یرجع وھو قد 
لزمته کفارة تخرج بالصوم وھو إنما یرجع بضمان یحبسە بە فلا یجوز أن یرجع عليه باکثر مما لزمه. وأجاب بأن مثل 
هذا التفاوت لا یمنع کالأب إذا غصب مدبر ابنه فغصبه منە آخر فضمن الابن آباہ فإنه لا یحبسه . وللاب أن یحبس من 
قتله فيی یدہء ولا فرق بین ضمان یفتي بە وضمان یقضي بەء فإن زکاۃ السائمة تدخل تحت القضاء؛ بخلاف زکاۃ سائر 
الأموال فحق اللہ تعالی إذا کان لە طالب معین یکون لە المطالبةء وإذا لم یکن لا تتعین المطالبةء وھذا قد یوھم أن لە 
الرجوع وإن کفر بغیر المالء وقد صرح في المنتقی بأنہ إ إنما یرجع إذا کفر بالمال . ونقل عن أبي عبد اللہ الجرجاني أنە 
قال: : ولا فرق بین کون القاتل صیاً أو نصرانیاً أو مجوسیاً في ثبوت الرجوع عليه . وأصل المسائل کلھا أن تفویت الأمن 
علی الصید یوجب الجزاء: والأآمن یکون بثلائة أشیاء : بإحرام الصائد.أو دخوله في أرض الحرمء أو دخول الصید فيه ۔ 
وأنه إذا تحقق التفویت لا یبرأ بالشك فلذا قلنا : یجب الجزاء في إرسال الحلال الصید في أرض الحل بعد ما أخرجه من 
أرض الحرمء وبإرسال المحرم إیاہ في جوف البلدء لأنە لم یصر بھذا الإرسال ممتنعاً ظاھراًء ولذا لو أخذہ إنسان حلال 
کرہ أکله اھ (قوله فعليه قیمتہ) جعله جواب المسألة لیفید أنە لا یدخله الصوم . وحاصل وجوہ المسألة أن النابت فيی 
نو رو رہن وہ سم یو سو سیر وا وأما الثانی وھو ما لیس واحداً منھا 
إما أن یکون أنبتە الناس أولإًّ فالاول لا شيء فیە أیضاً سواء کان من جنس ما یستنبت عادة أولاًء والثاني وو ما لا ینبتہ 
الناس بل نبت بنفسہء ]ما أن یکون من جنس ما ینبتونہ أولاء فلا شيء في الأول* والثاني هو الذي فیه الجزاء؛ فما فيه 
الجزاء هو ما نبت بنفسه ولیس من جنس ما ینبته الناس ولا منکسراً ولا جافاً ولا إذخراء ولا بد في إخراج ما خرج عن 


إحراِمہ فوجدہ في ید غیرہ لا سبیل لە عليهء وإذا کان ملکاً محترماً وقد أتلفه المرسل وجب عليه ضمانہ فإِن قیل : سلمنا أنه ملکھ 
ملکاً محترماً ولکن وجب إخراجه من الملك ترک للتعرض الواجب الترك . أجاب بقوله (والواجب عليه ترك التعرض) لا الإخراج 
عن ملکه (ویمكنەه ذلك ان یخليه في بیته فإذا قطع عنه یدہ) بالإرسال (کان متعدیاً) فیضمن (ونظیر ھذا الاختلاف الاختلاف 
الاختلاف في کسر المعارف) فإنه لا ضمان فیه عندھما لأنہ آمر بالمعروف ناہ عن المنکر. وعند أبي حنیفة یجب الضمان لغیر 
لھو. وقوله (وإن آصاب محرم صیداً) ظاھر . . وقوله (فإن قتله محرم آخر في ید فعلی کل واحد منھما جزاؤہ لن الآخذ متعرض 
للصید الأمن) والتعرض لە من محظورات الاحرا م الموجبة للجزاء (والقاتل مقرّر لذلك) لأنہ کان بعد الأخذ متمکناً من الارسال 
وفذ فات ذلك بہ ونقرر التعرض (والنقریر کالاتداء في حق التضمین کشهود الطلاق قیل الدخول ذا رجعوا) فانھم بضمتون بما 
قرورا بشھادتھم ما کان علی شرف السقوط بتمکین ابن الزوج علی ما عرف (ثم یرجع الّأآخذ علی القاتل) بما ضمن من الجزاء 
(وقال زفر: : لا یرجع) لان الاخذ إنما أخذ بصنعہء ومن أخذ بصنعه لا یرجع علی غیرہ فیما لا یقبل الملك لثلا یستلزم تنزیل 
الراجع منزلة المالك بواسطة الضمان فیما هو غیر قابل للملك في حق المحرم؛ + کمسلم غصب خنزیر ذمي فآتلفه في یدہ آخر 
فضمن الذمي الغاصب لم یرجع علی المتلف بشيء (ولنا أن الأخذ إنما یصیر سبباً للضمان عند اتصال الھلاك بە فھو) أي القاتل 
(بالقتل جعل فعل الأاخذ علة فیکون) قتله (في معنی مباشر ة علة العلة فیضاف الضمان إليه) کخاصب الغاصب إذا أتلف المغخصوب 


کتاب الحچج ۹۳ 


عند اتصال الھلاك بەء فھو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فیکون في معنی مباشرۃ علة العلة فیحال بالضمان عليه (فإِن قطع 
حشیش الحرم أو شجرۃ لیست بمملوکة وھو مما لا ینبته الناس فعليه قیمته إلا فیما جف منه) لأن حرمتھما ثبتت بسبب 


حکم الجزاء من دلیل فأشار المصنف إلی أن الإذخر خرج بالنص وما أنبتوہ بقسمیه بالإجماع؛ وأما الجاف والمنکسر 
ففي معناہء فاعلم أن الألفاظ التعي وردت في هذا الباب الشجر والشوك والخلی؛ فالخلی والشجر قدمناھما فی حدیث 
أبي ھریرۃء والشوك في الصحیحین أیضاً أنه عليه الصلاۃ والسلام قال یوم الفتح هإِن هذا البلد حرّمہ الہ ء إلی أن قال: 
لا یعضد شوکه ولا ینفر صیدہ ولا یلتقط لقطتہ إلا من عرّفھا ولا یختلی خلاھا“ الحدیث ء فالخلی هو الرطب من 
الکلاڑ وکذا الشجر اسم للقائم الذي بحیث ینمو فإذا جف فھو حطب؛ والشوك لا یعارضه لأٰنه اأعم یقال علی الرطب 
والجاف فلیحمل علی احد نوعيه دفعاً للمعارضة. وأما الذي نبت من غیر أن ینبته الناس وہو من جنس ما ینبتونہ فلا 
أدري ما المخرج لەء غیر ان المصنف علل إخراج أھل الإجماع ما ینبته الناس بأن إنباتھم یقطع کمال النسبة إلی الحرم؛ 
فإن صح أن یقال: إِن کونە من جنس ما ینبتونه یمنع کمال النسبة إليه ألحق بما ینبتونەء وإلا فیحتاج إلی وجہە آخر واللہ 
اعلم. ہذا وکل ما جاز الانتفاع بە في الحرم جاز إخراجە؛ ومن ذلك أحجار أرض الحرم وحصاھا إلا أن یبالغ في ذلك 
فیحفر کثیراً یضر بالأارض أو الدور فیمنع (قوله والفرق ما نذکرہ) أي الفرق بین نبات الحرم إذا دی قیمته حیث یصح 
بیعەء ویکرہ لأنه ملکه بسبب محظور وبین الصید حیث لا یصح بیعه وإن أدی ضمانه ما سیذکرہ من قولە لأن بیعه حیا 
تعرٗض للصید إلی آخر ما یجيء (وقولە فعلی قاطعه قیمتان) ھذا علی قولھماء أما علی قول أبي حنیفة فلا یتصور لأن لا 
یتحقق عندہ تملك أرض الحرم بل هي سوائب عندہ علی ما سیأتي إن شاء اللہ تعالی (قوله ولنا ما روینا) یعني قوله عليه 
الصلاةۃ والسلام ۷لا یختلی خلاھاه ”۲ أي لا یقطمء خلاہ واختلاہ قطعه ولا یعضد شوکھا والعضد: قطع الشجر من حد 
ضرب فقد منع القطع مطلقا أعم من کونە بالمناجل أو المشافر فلا یحل الرعي والضرورة تندفع بحمل الحشیش من 
الحل؛ ومشفر کل شيء حرفه؛ ومن ذلك شفرۃ السیف حدہء وشفیر الخندق والٹھر والیئر حرفەء ومشفر البعیر شفتہ 
(قوله وبخلاف الکماأة) لأنھا لیست من جنس النبات لأنه اسم لما یظھر علی وج الأرض ؛ والکمأۃ تخلق في باطنھا لا 


وضمنە الغاصب: فإن حاصل الضمان یستقر عليه. واعترض بآن الرجوع یستلزم تضمین ما لیس بمملوك وما لیس بمملوك لیس 
بمضمون وإلزام اکثر مما لزمە: فإن ما لزمه کفارۃ یفتي بھا ویجزئه الصوم فیەء وبالرجوع یطالبه بضمان محکوم به ویحبس عليه 
وذلك أکثر مما لزمه فلا یجوز ۔ وأجیب عن الأول بأن الضمان لم یستلزم الملك ہل یجوز ان یکون في مقابلة إزالة ید محترمة وميی 
موجودۃ فیما نحن فیه لآن الاخذ کان متمکناً بیدہ من الإرسال وإسقاط الجزاء بە عن نفسه وقد فوّتھا القاتل عليه فیضمنه کخغاصب 
المدبر إذا أتلفه إنسان في یدہ فأدی الغاصب قیمتہ فإنه یرجع علی القاتل بقیمتہ کما لو ملکه وإن کان المدہر لا یقبل الانتقال من 
ملك إلی ملك. وعن الثاني بأن مثل ذا التفاوت لا یمنع الرجوع؛ کالأب إذا غصب مدبر ابنە فغصبه منە آخرہ ثم الابن ضمن 
الاب رجع الاب علی الغاصب ویحبسه وإِن کان ہو لا یحبس فیما لزمہ لابنه. والجواب عما استشھد بە زفر أن غاصب الخنزیر لم 
تثبت لە ید محترمة لأن خروجه عن محلیة التملك لڑھائتەء؛ بخلاف الصید لآأن ذلك فیه لزیادۃ احترام فيی حق المحرم بإحرامہ 
کحرمة الآادمي فتثبت لە ید محترمة فیه وإن لم یثبت لە ملك . قال (فإن قطع حشیش الحرم) اعلم أن حشیش الحرم وشجرہ علی 
نوعین: شجر أنبتہ الإنسانء وشجر ینبت بنفسه وکل واحد منھما علی نوعین لأنه إما أن یکون من جنس ما ینبتە الناس أو لا 


(قال المصنف: فإن قطع حشیش الحرم أو شجرہ ولیس بمملوك ولا ہو مما ینبته الناس فعليه قیمتہء إلا فیما جف منہ لأن حرمتھما ثبتت 
بسبب الحرم؛ قال عليه الصلاة والسلام دلا یختلي خلاھا ولا بعضد شوکھا؟) أقول: قولہ ل2 :لا یختلي؛ أي لا یقطعء یقال خلاء وأختلاہ 
قطعهء ثم بقي هھنا بحث لآن الخلی اسم للنبات الرطب والحشیش اسمه إذا یبس . في الصحاح: ولا یقال لە رطبا حشیشء وجوابہ أنە 
مجاز علی طریقة أعصر خمرا بقرینة وما جف من شٗجر الحرم لا ضمان فیه. 


)١(‏ تقدم مستوفاً رواہ البخاري ومسلم وغیرھما۔ 
)٢(‏ تقدم أیضا مستوفیا رواہ الجماعة . 


۹٤‏ کتاب الحج 


الحرم قال عليه الصلاۃ والسلام ہلا یختلي خلاھا ولا یعضد شوکھا؟ ولا یکون للصوم في ھذہ القیمة مدخل لأن حرمة 
تناولھا بسبب الحرم لا بسبب الإخرام فکان من ضمان المحال علی ما بینا ویتصدّق بقیمته علی الفقراءء وإذا أداھا ملکه 
کما فی حقوق العباد. ویکرہ بیعه بعد القطع لأنه ملکه بسبب محظور شرعاًء فلو أطلق لە في بیعه لتطرّق الناس إلی 
مثلهء إلا أنه یجوز البیع مع الکراهةء بخلاف الصیدء والفرق ما نذکرہ. والذي ینبته الناس عادة عرفناہ غیر مستحق 
للآمن بالإجماع؛ ولآن المحرّٗم المنسوب إلی الحرم والنسبة إليه علی الکمال عند عدم النسبة إلی غیرہ بالإنبات . 

وما لا ینبت عادة إذا أنبته إنسان التحق بما ینبت عادة. ولو نبت بنفسه فی ملك رجل فعلی قاطعه قیمتان: قیمة لحرمة 
الحرم حقاً للشرعء وقیمة أخری ضماناً لمالکه کالصید المملوك في الحرم وما جف من شجر الحرم لا ضمان فی لأنہ 
لیس بنام (ولا یبرعی حشیش الحرم ولا یقطع إلا الإذخر) وقال أبو یوسف رحمہ الله : لا بس بالرعي لأن فیه ضرورة؛ 


یظھر منھا شی . وأیضاً لا تنمو ولو قدر کونھا نباتاً کانت من الجاف (قوله وکل شیء فعله القارن مما ذکرنا أن فيه علی 
المفرد دماً فعليه دمان : دم لحجتہ؛ ودم لعمرتہ. وقال الشافعي : دم واحد بناء علی أنه محرم بإحرام واحد عندہ وعندنا 
بإحرامین) فالجنایة علیھما مجتمعین کالجنایة علیھما منفردین . وأورد فلم لم یتداخلا کحرمة الإحرام والحرم فیما إذا 
قتل المحرم صید الحرم إذ کان عليه جزاء واحد؟ أجیب بأن حرمة الإحرام آقوی من حرمة الحرم لأنھا توجب حرمات 
کثیرۃ غیر الصیدء بخلاف حرمة الحرم فاستتبعت أقوی الحرمتین الآخری لأن الأصل إذا اجتمع موجبان لحکم واحد 
إضافة الحکم إلی أقواھما وجعل الآخر تبعاً لە کالعدمء وھذا کالحافر مع الدافع والحارًٌ للرقبة مع الجارح؛ وإحرام 
الحج مساو لإحرام العمرة؛ فان جمیع ما یحرم بە یحرم بالآخر فلم یمکن الاستتباع فیجعل کل کأن لیس معه غیرہ ۱ 


یکون . والأول بنوعیه لا یوجب الجزاء؛ والأول من الثاني کذلك؛ وإنما یجب الجزاء في الثاني منه وھو ما نبت بنفسه ولیس من 
جنس ما ینبته الناس؛ ویستوي فیه أن یکون مملوکاً لإنسان بأن ینبت في ملکە أو لم یکن حتی قالوا فيی رجل نبتت في ملکھ أم 
غیلان فقطعھا إنسان فعليه قیمتھا لمالکھا وعليه قیمة آخری لحق الشرع؛ فقوله فإن قطع حشیش الحرم إلی أن قال فعليه قیمنہ 
إشارة إلی هذا النوع الأآخیر لأنه أضافه إلی الحرم وقال وھو مما لا ینبته الناس. وقولە (لا یختلي خلاھا) أي لا یحصد رطب 
مرعاھا ولا یقطع شوکھا. وقوله (لأن حرمة تناولھا بسبب الحرم لا بسبب الإحرام) لان المحرم لیس ہممنوع من الاحتشاش 
والاحتطاب خارج الحرم. وقوله (علی ما بینا) إشارۃ إلی قوله لأنھا غرامة ولیست بکفارۃ. وقوله (بخلاف الصید) یعني أنە لا 
یجوز بیع صید اصطادہ محرم أو بیع صید الحرم أصلاٗ (والفرق ما نذکرہ) یرید قوله لآن بیعە حیاً تعزّ٘ض للصید الامن . وقوله 
(والذي ینبته الناس عادة) متصل بقوله وو مما لا ینبته الناس. وقوله (وما لا ینبت عادة إذا أنبته إنسان) معطوف علی قوله والذڈي 
ینبته الناس عادة: یعني ما لا ینبته الناس عادة إذا أنبتە إنسان التحق ہما ینبته الناس فکان غیر مستحق الأمن إلحاقاً بمحل الإجماع 
بجامع انقطاع کمال النسبة إلی الحرم عند النسبة إلی غیرہ بالإثبات . وقوله (ولو نبت بنفسه) یعني الذي لا ینبت عادة لو نبت بنفسه 
(فی ملك رجل) قد ظھر مما ذکرناہ انفاً. واعترض عليه بوجھین : أحدھما أن النبات یملك بالأخذ فکیف تجب القیمة بعد ذلك؛ 
والثاني أن الحرم غیر مملوك لأحد فکیف یتصوّر قوله وقیمة أخری ضماناً لمالکه. وأجیب عن الأول بأن قولہ پلٍ (الناس شرکاء 


(قال المصنف : وقیمة أخری ضماناً لمالکه) أقول: قال ابن الھمام هذا علی قولھماء أما علی قول أبي حنیفة رحمه اللہ فلا یتصور لأنہ لا 
یتحقق عندہ تملك أرض الحرم بل هي سوائب عندہ اھ یعني علی ظاھر الروایة عنهە؛ وأما علی روایة الحسن فقوله کقولھما وعليه الفتوی 
کما نصوا عليه (قوله ولنا ما رویناء إلی قوله: وإنما تعتبر الضرورۃة فیما لا یکون فیه نص بخلافه) أقول: فأین قولھم مواضع الضرورة مسشاةۃ 
من قواعد الشرع فلا یکون القطع بالمشافر في معنی القطع بالمناجل حتی یلحق بە. ٹم أقول: بقي في قوله ولنا ما روینا الخ بحث؛ء إذ 
الأاولی أن یقال: ولھما لان المخالف منا (قوله یعني سلمنا أن النص في القطع لا في الرعي لکن لا نسلم الضرورۃ الخ) أقول: حق ھذا المنع 
هو التقدیمء وتقریرہ علی الترتیب الطبیعي أن یقال: لا نسلم الضرورۃ لأن حمل الحشیش من الحل ممکن؛ ولو سلم فاعتبارھا فیما لا نص 
فیەء ثم أقول: أي حاجة إلی إثبات الضرورۃ إذا لم یتناول النص الرعي ۔ 

(قوله وقد ذکرنا أن لا ضرورۃ في الرعي) أقول : وکذلك في الإذخر إذ یجوز إتیانه من الحل (قال المصنف: إلا أن یتجاوز المیقات بغیر 
إحرام)۔ 


کتاب الحج پا 


فان منع الدوابِ عنه متعذر. ولنا ما رویناء والقطع بالمشافر کالقطع بالمناجل وحمل الحشیش من الحل ممکن فلا 
ضرورة؛ بخلاف الإذخر لأنه استثناہ رسول اللہ پل فیجوز قطعهہ ورعيه؛ وبخلاف الکمأۃ لأنھا لیست من جملة النبات 
(وکل شيء فعله القارن مما ذکرنا أن فیه علی المفرد دماً فعليه دمان دم لحجتہ ودم لعمرتہ) وقال الشافعي رحمہ اللہ دم 
واحد بناء علی أنه محرم بإحرام واحد عندہ؛ وعندنا بإحرامین وقد مرّ من قبل. قال (إلا أن یتجاوز المیقات غیر محرم 
بالعمرۃ أو الحج فیلزمہ دم واحد) خلافاً لزفر رحمه اللہ لما أن المستحق عليه عند المیقات إحرام واحد وبتأخیر واجب 
واحد لا یجب إلا جزاء واحد (وإذا اشترك محرمان في قتل صید فعلی کل واحد منھما جزاء کامل) لأن کل واحد منھما 


کما لو جرح اثنان آخر فمات . ویرد عليه ما ذکرہ المصنف في دفع إیجاب الشافعي البدنة علی من جامع في العمرة 
بعد ما طاف أربعة أشواط قیاساً علی وجوبھا إذا جامع في الحج بعد الوقوف بعرفة من أُنھا سنة ومنعم افتراضھا 
فیجب عليه شاة إظھاراً للتفاوت فأظھر التفاوت في الأجزیة للتفاوت في المجنی عليهء فلو اتحد رتبة إحرامي الحج 
والعمرۃ لم یصح ما ذکرہ؛ وإذا ظھر التفاوت جاز الاستتباع وإن لم یبلغ إلی درجة عدم الإیجاب: ألا تری أن حرمة 
الحرم موجبة بانفرادھا ما یوجبە الإحرام ومع ذلك ظھر التفاوت من وجه آخر ووقع الاستتباعء وعند ھذا نورد ما کنا 
وعدناء وھو أن قتل الصید محرم واقع جنایة علی الإحرام فموجب الجزاء إن کان نفس انتھاك حرمة القتل وجب أن 
لا یتعدد لأنه لا تعدد في الحرمة بل التعدد في السبب علی ما حققناہ في مسألة قتل المحرم صید الحرم؛ وإن کان 
الجنایة علی الإحرام والإاحرام متعدد فیتعدد الجزاء وجب التعدد في قتل المحرم صید الحرم لتعدد الجنایة بتعدد 
المجني عليه وھو الإحرام والحرم؛ إذ لا شك أن منع قتل الصید فیه لإثبات الله تعالی لە حرمة وجعله حماہ والقتل 
فیه جنایة علی حرم اللہ وکون إحدی الحرمتین فوق الآخری لم یعرف في الشرع سبباً لإھدار الحرمة وجعلھا تبعاء 
بل الأصل أن کل حرمة تستتبع موجبھا سواء ساوت غیرھا أو لاء ومن ن المعلوم أن الوجوبات والتحریمات تتفاوت 
بالآکدیة وقوٰة الثبوت ولم یسقط اعتبار شيٍء منھا خصوصاً وھذہ الکفارۃ ظھر من الشارع الاحتیاط في إلباتھا حیث 
ثبتت مع النسیان والاضطرار في قتل الصید فلا یجوز الاحتیاط في إسقاطھا إلا لموجب لا مرد لە کثبوت الحاجة إلی 
تکریر السبب کثیراً کما قلنا في تکریر آیة سجدہ التلاوة ولیس ذلك بلازم إذ لا حاجة متحققة في تکثیر القتل مع 
الإحرام والحرم لیستلزم تعدد الواجب الحرج فیدفع بالتداخل لطفاً ورحمة فیلزم التداخل . والجواب منع الحصر 
لجواز کون الجزاء لإدخال النقص في العبادة لا لکونه جنایة. 2200003 
عبادتین؛ بخلاف قتل المحرم صید الحرمء وذکر شیخ الإسلام أن وجوب الدمین علی القارن إذا کانت الجنایة قبل 
الوقوف في الجماع وغیر أما بعد الوقوف ففي الجماع یجب دمان وفي سائر المحظورات دم واحد وتقدم ما فیه 
(قوله لان ن المستحق عليه الخ) هذا وجه المذھب واقتصر عليه: ولم یذکر وجه قول زفر لضعف کلامه في ھذہ 


في ثلاث : الماء والکلء والنار؟ محمول علی خارج الحرمء وأما حکم الحرم فبخلافه لان حرام التعرض بالنص کصیدہ. وعن 
الثاني بأنه علی قول من یری تملك أرض الحرم وھو قول أبي یوسف ومحمد رحمھما الله . وقولہ (وما جف من شجر الحرم) بیان 
الاستثناء فيی مطلع ھذہ المسئثلة وھو ظامر . وقولہە (لا بأس بالرعي لن فیه ضرورۃ) یعني أن الذین یدخلون الحرم للحج أو العمرۃ 
سور یں سو مو ور بس رہ سد ھی کا وإنما 

تعتبر الضرورۃ فیما لا یکون فیه نص بخلافه. فإن قیل: النص في القطع لا في الرعي . أجاب بقوله (والقطع بالمشافر کالقطع 
بالمناجل) شفرۃ کل شيء حرفہء ومشفر البعیر شفتہ: والمناجل جمع منجل وعو ما یحصد بە الزرع. وقوله (وحمل الحشیش) 
یعني سلمنا أن النص في القطع لا في الرعي لکن لا نسلم الضرورة لأن حمل الحشیش (من الحل ممکن فلا ضرورۃ) فإن قیل : 
ما بال الإذخر لم یحرم رعيه ولا ضرورة فیه؟ أجاب بقوله (بخلاف الإذخر) لأن رسول اللہ یٹ استثناء فیجوز رعیه ٠‏ وروی ہ أن 
العباس رضي ال عنہ لما قال رسول الل قكٍ لا یختلي خلاھا ولا یعضد شوکھا قال: إلا الإذخر یا رسول اللہ فإنه لقبورھم 
وبیوتھم؛ فقال عليه الصلاۃ والسلام : إلا الإذخرہ وتأویله أنه عليه الصلاة والسلام کان من قصدہ أن یسنثنی إلا أن العباس سبقه 


۹٦‏ کتاب الحج 
بالشرکة یصیر جانیاً جنایة تفوق الدلالة فیتعدد الجزاء بتعدد الجنایة (وإذا اشترك حلالان في قتل صید الحرم فعلیھما 
جزاء واحد) لآن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجنایة فیتحد باتحاد المحل؛ کرجلین قتلا رجلاً خطاأً تجب 
علیھما دیة واحدةء وعلی کل واحد منھما کفارۃ (وإذا باعغ المحرم الصید أو ابتاعه فالبیع باطل) لن بیعه حیا تعرض 


المسألةء وأما الصورۃ التيی یجب بسببھا علی القارن دمان بسبب المجاوزۃ فھي فیما إذا جاوز فأحرم بحج ثئم دخل 
مکة فأاحرم بعمرة ولم یدخل إلی الحل محرماً فلیس کلاھما للمجاوزۃ بل الأول لھا والثاني لترك میقات العمرۃء فاإنه 
لما دخل مکة التحق بأهلھا ومیقاتھم في العمرۃ الحل (قوله وإذا اشترك محرمان الخ) وجھھا ظاھر من الکتابء وکذا 
الفرق بین اشتراك المحرمین في قتل الصید والحلالین فيی صید الحرم فارجع إليەء ولو اشترك محرمون ومحلون في 
قتل صید الحرم وجب جزاء واحد یقسم علی عددھم ویجب علی کل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء کاملء 
وإن کان معھم من لا یجب عليه کصبي وکافر یجب علی الحلال بقدر ما یخصه من القسمة لو قسمت علی الکل. 
واعلم أن قتل الحلالین صید الحرم إن کان بضربة فلا شك في لزوم کل نصف الجزاءء أما إذا کان کل منھما ضربه 
ضربة فإنه یجب علی کل منھما ما نقصتهہ ضربتهء ثم یجب علی کل نصف قیمته مضروباً بضربتین لأن عند اتحاد 
فعلھما جمیع الصید صار متلفاً بفعلھما فضمن کل منھما نصف الجزاءء وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربۂ 
کل هو المختص پإتلافه فعليه جزاؤہ والباقي متلف بفعلھما فعلیھما ضمانه کذا في المبسوط (قولە فالبیع باطل) لا 
شك في حقیقة البطلان إن باعہ بعد الذبح لأنه میتةء وأما إذا کان حیاً فلا شك فيه إذا کان هو المشتري لأنه محزم 
العین في حقه لقوله تعالی لٛوحزم عليکم صید البر ما دمتم حرعاً4 [المائدۃ: ]۹٦‏ أضاف التحریم إلی العین فیکون 
ساقط التقوّم في حقه کالخمرء وھذا هو النھي الذي أراد المصنف بقولە لأنه منھی التعرض''' وإطلاق اسم النھيی 


بذلك . أو کان أوحی الل إليه أن یرخص فیما یستثنيه العباس . فإِن قیل : علی ھذا التقریر کان قول لا یختلی خلاھا عاماً مخصوصاً 
بمقارن فلیخص الرعي بالقیاس عليه . قلت : الاستثناء لیس بتخصیصء ولئن سلمناہ کان الإذخر مخصوصاً بالضرورۃ؛ وقد ذکرنا 
أن لا ضرورۃ في الرعي . وقوله (وبخلاف الکمأٰة) معطوف علی قوله بخلاف الإذخر: یعني اُنھا لیست بداخلة في المحرمات لأنھا 
لیست من جملة نبات الأرض ہل ھی مودعة فیھا. قال (وکل شيء فعله القارن مما ذکرنا أن فیه علی المفرد دماً فعليه دمان) کل ما 
علی المفرد فیە دم مما تقدم من الجنایات فعلی القارن فیه دمان (دم لحجته ودم لعمرتھ. وقال الشافعي رحمہ الله : دم واحد بناء 
علی أن القارن عندہ محرم بإحرام واحد وعندنا بإحرامین وقد مر ذلك من قبل) فإن قیل : إحرام الحج أآفوی لکونە فرضا دون 
العمرۃء وإذا اجتمع أمران في إیجاب حکم واحد وأحدھما أقوی من الآخر فإن الحکم یضاف إليه ویجعل الأضعف کالمعدوم؛ 
کما ذکرتم في المحرم إذا قتل صید الحرم فإنه لا یجب عليه إلا جزاء واحد لأن حرمة الإحرام أقوی. فالجواب أن ذلك الأاصل 
صحیح ولکن لیس إحرام الحج أقوی من إحرام العمرۃ فإن إحرام العمرة علی انفرادہ یحرٌّم علی المحرم بھا جمیع ما یحرّم إحرام 
الحج فکانا متساوبین فلا یستتبع أحدھما الآخر فإن قیل : فعلی ھذا یجب أن یختص وجوب الدمین علی القارن بما إذا کان قبل 
الوقوف بعرفة. فأما بعد الوقوف بھا ففي الجماع یجب دمانء وفي سائر المحظورات دم واحد لما ان إحرام العمرۃ إنما بقيی في 
حق التحلل لا غیر. قلت بعد ذلك : وإن کان شیخ الإسلام ذکر مثل ما ذکرت . ووجه البعد ان إحرام العمرة بعد الفراغ من أفعالھا 
لم یبق إلا في حق التحلل خاصة فکان قبل الوقوف وبعدہ سواء. وقولہ (إلا أن یتجاوز المیقات استثناء من قوله فعليه دمان) وقوله 
(خلافاً لزفر) یعني أنە یقول عليه دمان لکل إحرام دم کما في سائر المحظورات ولنا (أن المستحق عليه عند المیقات إحرام واحد) 
الا تری أنه لو أحرم للعمرۃ عند المیقات ثم أحرم بالحج بعد ما جاوز المیقات کان جائزاً ولا شيء عليه مع أنە قارن أیضاً (وبتأخبر 
واجب واحد لا یحب إلا جزاء واحد . وإذا اشترك محرمان في قتل صید) واحد (فعلی کل واحد منھما جزاء کامل) وقال الشافعي 


أقول: استثناء منقطعء لأن ذلك لیس مما ذکرہ بل یذکرہ (قال المصنف : وإذا اشترك حلالان في قتل صید الحرم فعلیھما جزاء واحد) . 
أقول: فإن قیل: ما الفرق بین هذہ المسئلة وما إذا أخرج جماعة من المحرمین صیدا واحدا من الحرم فإِنه یجب علی کل واحد منھم 


. ذکر صاحب الھدایة قبل ثمانیة ورقات لفظ : ولآن المحرم ممنوع عن التعرض اھ أي للصید وھذا ما أرادہ ابن الھمام‎ )١( 


کتاب الحج ۹۷ 


للصید الْمن وبیعه بعد ما قتله بیع میتة (ومن أخرج ظبیة من الحرم فولدت أولاد فماتت ھي وأولادھا فعليه جزاؤھن) 
لأن الصید بعد الإخراج من الحرم بقی مستحقا للأمن شرعا ولھذا وجب رہ إلی مأمنہء وھذہ صفة شرعیة فتسري إلی 


کے ےہ پت ج77 سے مس ص1 خر ھک سے ما ے ےر سے ای 
علی التحریم إطلاق اسم السبب علی المسبب؛ وأنت علمت أن إضافة التحریم إلی العین تفید منع سائر الانتفاعات 
والکل مندرج في مطلق التعرض . وحاصله إخراج العین عن المحلیة لسائر التصرفات فیکون تعلیق تصرف ما بھا 
عبثاً فیکون قبیحأً لعینه فیبطل؛ وما ذکر من أنه إذا ملك بعد البیع في ید المشتري فعلیھما جزاءان لأنھما جنیا عليه 
صحیح إذا کان المتبایعان محرمین؛ فإن کان البائع حلالا خص المشتري وقوله 7 بب أیضاً المشتريی للبائع 
لفساد البیعء قال: وعلی ھذا إذا وھب محرم صیداً من محرم فھلك عندہ یجب عليه جزاءان ضمانه لصاحبه لفساد 
الھبة وجزاء آخر حقاً للہ تعالی محله ما إذا کان البائع والواھب حلالین . أما البیع فظاھر کذمي باع خمراً من مسلم 
فھلکت عندہ یضمنھا لە؛ فإن قامت بینە علی أنه أخذ ھذا الصید محرماً فباعہ یجب أن لا یضمن لە لأنه لم یملکه 
بھذا الأخذ فلا یجب الضمان بخلاف ما إذا أخذہ حلالا ٹم أحرم فباعه . وأما الھبة فبعد أن یکون الواهھب مالکاً 
بالطریق الذي ذکرنا فیه نظر. ولو تبایعا صیداً في الحل ثم أحرما أو أحدھما ثم وجد المشتري بە عیباً رجع بالنقصان 
ولیس لە الرد وقد قدمنا أنە إذا آصاب المحرم صیوداً کثیرۃ علی قصد التحلل والرفض للإحرام فعليه جزاء واحد 
لتناوله انقطاع الإحرام وإن أخطا وإن لم یکن علی وجه التحلل ورفض الإحرام فعليه لکل جزاء وعلی ھذا سائر 
محظورات الإحرام (قوله ومن أخرج ظبیة من الحرم) وھو حلال أو محرم (قوله وھذہ) أي کونھا مستحقة الأمن 


رحمہ الله : علیھما جزاء واحد لن من أصله أن الاعتبار للمحلء وعن ھذا قال الدال الذي لم یتصل فعله بالمحل لا یلزمه شيءٍ 
والمحل ھھنا واحد فلا یلزمه إلا جزاء واحد وقاس بصید الحرم وحقوق العباد ولنا أن کل واحد منھما بالشرکة یصیر جانیا 
جنایة تفوق الدلالة أما أنە یصیر جانیاً فلان الفعل الذي لا یقبل التجزئة إذا صدر من فاعلین یضاف إلی کل واحد منھما کملا کما 
في القصاص وکفارۃ القتل؛ وأما أنه جنایة تفوق الدلالة فلاتصاله بالمحل دونھاء وإذا کان کل واحد منھما جانیاً تلك الجنایة 
کانت الجنایة متعددة وتعدّدھا یوجب تعدّد الجزاء لا محالة. وقوله (وإذا اشترك حلالان في قتل صید الحرم) وھو عکس المسئلة 
المتقدمة ظاھر مما تقدم غیر مرۃ (وإذا باع المحرم الصید أو ابتاعه فالبیع باطل) قال المصنف (لآن بیعه حیأً تعرّض للصید الٗمن) 
والتعرض للصید الامن بالبیع باطل لخروجه عن محلیة البیع بتحریم الشرع کخروجہ عن محلیة الذبح لذلك والبیع المضاف إلی 
غیر محله باطل (وبیعه بعد ما قتله بیع مینة) وبیع المیتة باطل لعدم المحل. وقوله (ومن أخرج ظبیة من الحرم) حلالا کان أو 
محرما (فولدت اولاداً فمانت هي وأولادھا فعليه جزاؤھن لأن الصید بعد الإخراج من الحرم بقي مستحقاً للأمن شرعاً) یعني أن 


الصید بعد الإخراج من الحرم متصف بصفة شرعیة وھي بقاء استحقاقہ للأمن شرعاء وکل ما اتصف بصفة شرعیة صفتہ تلك 


ممسمممححممسحمممسمممممسسممسسپشسینسلیونبہیننیٹیئیھاشسشسڑٹٹٹریگرسیشھشاشوششڈش0گ ' ڑژڑھْٗھھ- 
قلنا: إن ذلك جنایة علی الإحرام کما مر (قال المصنف : ومن أخرج ظبیة من الحرم) أقول: وفي کتاب الغصب تفصیل متعلق بھذہ 
المسثلة. (قوله وکل ما انصف بصفة شرعیة صفته تلك تسري إلی الأولاد) أقول: قوله صفته تلك مبتداء وقولە تسري إلی الأولاد خبر 
والضمیر في قولهہ صفته راجع إلی ەما؛ في قوله وکل ما (قوله ونوقض بولد المفصوبة فإنھا الخ) أقول: الضمیر في قولە فإنھا راجع إلی 
(قوله وھذہ صفة شرعیة ولم تسر إلی ولدھا) أقول: لا نسلم ذلك فإن ولدھا واجب الرد أیضاًء ولھذا لو منع بعد طلب المالك ضمن؛ 
وکذا إذا تعدی فيهء والتفصیل في کتاب الغخصب (قوله فإن زوائد الغصب غیر مضمونة) أقول: لا یدل علی عدم السرایة (قوله لأنھا لیست 
بصمة شرعیة) اقول: آنت حخبیر بآنہ إنما یمنع سریان المغصوبیة لا سریان وجوب الردہ ولا یمکن أن یقال : خلاصة الجواب منع وجوب کل 
صفة شرعیة مستندا لجواز أن یمنع منە مانع فیئول ما ذکرتم إلی الکلام علی السند لما لا یخفی علی المتامل (قوله ولأن تصورھا لا بتحقق 
الخ) أقول : عدم تصور المخصوبیة لا یستلزم عدم تصور وجوب الرد إلی المالك وفیه الکلام؛ ثم اعلم أن قوله ولآن تصورھا معطوف علی 
قوله لأنھا لیست بصفة شرعیة . 
مس سٗسس سس ککھسڈسٹوویبٹیییٹصئبفنٹگوو ‏ س وش ٹرتیموٹویبسست‪سھڈ. 
(۱١)‏ (قول صاحب الفتح وقوله ویضمن) لم یتضح من کلامه مرجع الضمیر وکذا في قوله قالء ولعل في العبارة سقطاً فلیحرر اھ من خط العلامة 
البحراوي حفظه اللہ کتبه مصححھ۔ 


٦۲)‏ تقدم فيی ص٦٦‏ کلام بنحو ھذا الکلام ارجع إِليه وفي العبارۃ غموض ھھنا۔ 


شرح تح القدیر /ج۳/م۷ 


۹۸ کتاب الحج 


الولد (فإن دی جزاءھا ٹم ولدت عليه جزاء الولد) لأن بعد أداء الجزاء لم تبق آمنة لآن وصول الخلف کوصول 
الأأصل؛ واش أعلم . 


بالرد إلی المامن (صفة شرعیة) فالتأنیث هو باعتبار الخبر مثل قولك زید هي مدیة إليك ولا یصح علی اعتبار 
اکتساب الکون التأنیث من المضاف إليه لأنه ھنا مما لا یصح حذفە وإقامة المضاف إليه مقامه لفساد المعنی لأله 
ضمیر الظبیة ولا یصح الظبیة صفة شرعیة: بخلاف نحو شرقت صدر القناة من الدم؛ والحاصل أن صفة استحقاق 
الأمن صفة شرعیة کالرق والحریة فتسري إلی الولد عند حدوثه کسائر الصفات الشرعیة فیصیر خطاب رد الولد 
مستمراء وإذا تعلق خطاب الرد کان الإمساك تعرضاً لە ممنوعاء فإذا اتصل الموت بە ثبت الضمان؛ بخلاف ولد 
المغخصوب لآن سبب الضمان الغصب وھو إزالة الید ولم توجد في حق الولد حتی لو منع الولد بعد طلب المالك 
حتی مات ضمنه أیضا. قالوا: وھذا إذا لم یؤڈ ضمان الام قبل الولادة فإن کان فعل لا یضمن الولد لن الولد 
حینثذ لا یسري إليه استحقاق الآمن بالرد إلی المأمن لانتفاء ھذہ الصفة عن الام قبل وجودہ؛ حتی لو ذبح الم 
والأولاد حل لأنه صید الحلء ولکكنە یکرہ ذکرہ في الغایة وکل زیادۃ فيی ھذا الصید کالسمن والشعر فضمانه عند 
موته علی التفصیل المذکور والذي یقتضيه النظر أن التکفیر: أعني أداء الجزاء إن کان حال القدرة علی إعادة أمنھا 
بالرد إلی المأمن لا یقع بذلك کفارة ولا یحل بعدہ التعرض لھا بل حرمة التعرض لھا قائمة وإن کان حال العجز 
عنه بان ھربت في الحل عند ما أخرجھا إليه خرج بە عن عھدتھا فلا یضمن ما یحدث بعد التکفیر من أولادھا إذا 
متن؛ ولە أن بصطادھاء وھذا لأن المتوجه قبل العجز عن تآمیٹھا إنما هو خطاب الرد إلی المامن ولا یزال متوجھاً 
ما کان قادراً لأن سقوط الأمن إنما هو بفعل المأمور بە ما لم یعجز ولم یوجد؛ فإذا عجز توجه خطاب الجزاء؛ وقد 
صرح هو بأن الآخذ لیس سبباً للضمان بل القتل بالنص؛ فالتکفیر قبله واقع قبل السبب فلا یقع إِلا نفلاًء فإذا مانت 
بعد ھذا الجزاء لزمه الجزاء لأنه الآن تعلق بە خطاب الجزاءء ھذا الذي أدین بەء وأقول: یکرہ اصطیادھا إذا دی 
الجزاء بعد الھرب ثم ظفر بھا لشبھة کون دوام المجز شرط إجزاء الکفارة إِلا إذا اصطادھا لیردھا إلی الحرم. 
(فروع) غصب حلال صیدّ حلالِ ئم أحرم الغاصب والصید في یدہ لزمه إرساله وضمان قیمته للمغصوب منہ؛ 
فلو لم یفعل بل دفعه للمغصوب منە حتی برأ من الضمان لە کان عليه الجزاء وقد أساء. وھذا لغز یقال غاصب یجب 
عليه عدم ارد بل إذا فعل یجب بە الضمان؛ فلو أحرم المغصوب منە ثم دفعه إليه فعلی کل واحد منھما الجزاء إِلا إن 
عطب قبل وصولە إلی یدہ. ولو کان المخصوب منە اصطادہ وھو حلال وأدخله الحرم یضمن الغاصب لە علی قول أبي 
حنیفة خلافاً لھماء ویلزم الجزاء برمي الحلال من الحرم صیداً في الحل کما یلزم في عکسە لقوله تعالی لا نقتلوا 
الصید وأنتم حرم4 [المائدة: ۹۰] یقال: أحرم إذا دخل في أرض الحرم کاشام إذا دخل في أرض الشأم کما یقال أحرم 
إذا دخل في حرمة الشيء فبعمومه یفیدہ؛ وکذا إرسال الکلب . وقدمنا في أول فصل الجزاء أُن الحلال إذا رمی صیداً في 
الحل فاصابه في الحرم بأن ھرب إلی الحرم فاصابه السھم فيە أن عليه الجزاءء والذي صرح بە في المبسوط أنە لا یلزمہ 
جزاء ولکن لا یحل تناوله لأئە في الرمي غیر مرتکب للٹھي . قال: وھذہ المسألة هي المسٹثناۃ من أصل أبي حنیفة فإن 
عندہ المعتبر حالة الرمی إلا خی ھذہ المسألة خاصة فإنه اعتبر في التناول حالة الإصابة احتیاطاً لأن الحل بالذکاۃ 
یحصلء وإنما یکون ذلك عند الإصابةء فإذا کان عندھا الصید صید الحرم لم یحل؛ وعلی ھذا إرسال الکلب؛ والل 
أعلم. 
تسری إلی الأولاد. أما اتصافہ ببقاء الاستحقاق للأمن شرعاً فلان الرد إلی مأمنه واجب . وآما أن کل ما اتصف بتلك الصفة صفتہ 
تلك تسري إلی الأولاد فکما في الحریة والرق والکتابة وغیرھاء ونوقض بولد المغصوبة فإِنھا واجبة الرد إلی مالکھاء وھذہ صفة 
شرعیة ولم تسر إلی ولدھاء فإِن زوائد المخصوب غیر مضمونةء والجواب أن الصفة الشرعیة تسریي إلی الأولاد إذا لم یکن مائع؛ 
وصفة المغصوبیة تمنع عن ذلك لأنھا لیست بصفة شرعیة؛ ولژن تصورھا لا یتحقق في الأولاد لان الغخصب إزالة الید المحقة 
وهي في الأولاد لا تتحقق لعدم ثبوت ید علیھا تزال بالخصب: والل أعلم . 


باب مجاوزۃ الوقت بغیر إحرام 


(وإذا آتی الکوفي بستان بني عامر فأحرم بعمرۃء فإن رجع إلی ذات عرق ولبی بطل عنه دم الوقت؛ وإن رجع إليه 


باب مجاوزۃ الوقت بغیر إحرام 

فصله عن الجنایات وآخرہء لن المتبادر من اسم الجنایات في کتاب الحج ما یقع جنایة علی الإحرام وھي ما 
تکون مسبوقة بەء وهذہ الجنایة قبله ولا تبادر أیضا. ثم تحقیق ما تقع عليه هذہ الجنایة أمران: البیتء والإحرام لا 
المیقات: فإِنه لم یجب الوٌحرام منە إلا لتعظیم غیرہ . فالحاصل أنه أوجب تعظیم البیت بالإحرام من المکان الذي عینه؛ 
فإذا لم یحرم منە کان مخلاّ بتعظیمه علی الوجه الذي أوجبه فیکون جنایة علی البیت ونقصا في الإحرامء لأنە لما وجب 
عليه ان ینشئہ من المکان الأقصی فلم یفعل فقد أوجدہ ناقصاً (قوله فإن رجع إلی ذات عرق) لیس بقید بل بناء علی 
الظاھر من أنه إذا تدارك بالرجوع فإنما یرجع إلی میقاته الذي جاوزہہ وإلا فظاھر الروایة أنه لا فرق بین أن یرجع إلی 
میقاته أو إلی میقات آخر من مواقیت الافاقیین . وعن أبي یوسف: روعذرلی سر وت ساط ار جن 
فکمیقاتہ: وإلا لمٍ یسقط الدم بالرجوع إليهء والصحیح ظاھر الروایة لما قدمناہ أن کلا من المواقیت میقات لأھله ولغیر 
أمله بالنص مطلقاً بلا اعتبار المحاذاۃ والحاصل أن الافاقي إذا وصل إلی میقات من مواقیت الافاقیین فإما أن یکون بعد 
میقات آخر في طریقه أو لاء فإن کان جاز لە مجاوزته إلی المیقات الآخیر وإن لم یکن وجب عليه الإحرام منە 
٭کالمیقات الآخیں فان لم یحرم حتی جاوز فإن عاد قبل استلام الحجر إلی المیقات فلبی عندہ سقط عنه دم المجاوزۃ 
اق وإن لم یلبّ لا یسقط عند أبي حنیفةء وعندھما یسقط وإن لم یلبٌ وعند زفر لا یسقط وإن لبی فیه (قوله 
بخلاف الإفاضة فإن لم یتدارك المتروك) لأن الواجب عليه إذا وقف نھارا إما الکون بھا وقت الغروب آأو مدہ إلی 
سور مو سو سیت سم سی سو ما کرو بر یت 
شالت رفلی مك ارت لاعت ال لا ان ابا حیفة آلزم لسقوط الدم التلبیة تحصیل للصورۃ بالقدر 
الممکن؛ وفي صورۃ إنشاء الإحرام لا بد من التلبیة أو ما یقوم مقامھاء وکذا إذا أراد أن یجبرہء بخلاف ما إذا رجع 


باب مجاوزۃ الوقت بغیر إحرام 

قال صاحب النھایة رحمه الله : لما ذکر باب الجنایات وأنواعھا أعقبه ذکر باب مجاوزة الوقت بغیر إحرام لأن ھذا من 
الجنایات أیضا إلا أنٍ مذا قبل الإحرامء وما ذکرہ من باب الجنایات وما یتبعه بعد الإحرامء ومطلق ذکر جنایة المحرم یتناول ما 
بعد الإحرام فکان کاملاّ في استحقاق اسم الجنایة فلذلك قدمه علی ھذا الاب . فإن قیل : کان الواجب أن لا یجب غلی من جاوز 
المیقات بغیر إحرام شيء لان المحرّم للاشیاء الموجبة للکفارة هو الإحرام والإحرام غیر موجود في ذلك الوقت . فالجواب أن من 
جاوز المیقات بغیر إحرام ارتکب المنھي عنه وتمکن بە في حجة نقصانء ونقصانه یجبر بالدم إلا إذا تدارك ذلك في أوانە بالرجوع 
إلی المیقات ملبباً قبل أن یطوف (وإذا آتی الکوفی بستان بني عامر فأاحرم بعمرۃ؛ فان رجع إلی ذات عرق ولبی بطل عنە دم الوقت) 
وتخصیصه بذات عرق بناء علی ظاہر حال الکوفي وإلا فالرجوع إليه وإلی غیرہ من المواقیت سواء في ظاھر الروایة. وعن أبي 


باب مجاوزة الوقت بغیر إحرام 


أقول: استعمل الوقت بمعنی مکان الإحرام مجاز ۔ 


رت کتاب الحج 


أو لم یلب. وقال زفر: لا یسقط لبی أو لم یلبّ لأن جنایته لم ترتفع بالعود وصار کما إذا أفاض من عرفات ثم عاد إلیه 
بعد الغروب ۔ ولنا أنه تدارك المتروك في آوانه وذلك قبل الشروع في الأفعال فیسقط الام بخلاف الإفاضة لأنه لم 
یتدارك المتروك علی ما مرء غیر أن التدارك عندھما بعودہ محرماً لأنه اظھر حق المیقات کما إذا مر بە محرماً ساکناً۔ 
وعندہ رحمہ اللہ بعودہ محرماً ملبیاً لأن العزیمة فی الإحرام من دویرة أھله فإذا ترخص بالتأخیر إلی المیقات وجب 


محرماً حتی جاوز المیقات فلبی ثم رجع ومر بە ولم یلبّ یجوز لأنه فوق الواجب عليه في تعظیم البیت (قوله ولو عاد 
بعد ما ابتدأ بالطواف) ولو شوطا (لا یسقط بالاتفاق) لأن السقوط بالرجوع باعتبار مبتدإ الإحرام عند المیقاتء وھذا 
الاعتبار بعد الشروع في الأفعال یستلزم اعتبار بطلان ما وجد منە الطواف؛ ولا سبیل إليه بعد وقوعه معتداً بہ فکان 
اعتباراً ملزوما للفاسد وملزوم الفاسد فاسدء وکذا إذا لم یعد حتی شرع في الوقوف بعرفة من غیر أن یطوف لما ذکرناہ 
بعینه (قوله وھذا إذا راد الحج أو العمرة) یوھم ظاھرہ أن ما ذکرنا من أنە إذا جاوز غیر محرم وجب الدم إلا أن یتلافاء 
محلە ما إذا کان الکوفي قاصداً للنسك٠‏ فإن لم یقصدہ بل قصد التجارة أو السیاحة لا شيء عليه بعد الإحرام ولیس 
كذلكء بل یجب أن یحمل علی أنە إنما ذکرہ بناء علی أن الغالب فی قاصدي مکة من الَفاقیین قصد النسك: فالمراد 
بقوله إذا أراد الحج أو العمرۃ: إذا آراد مکةء وذلك أنە إنما یرید بیان أن ما ذکرہ من لزوم الإحرام من المیقات إنما هو 
علی من قصد مکةء أما من قصد مکاناً آخر من الحلٌ داخل المیقات فلا یجب عليه الإحرام منه لتعظیم مکة لأن الإحرام 
منە لتعظیم مکة لا لتعظیم ذلك المکان ولا نفس المیقاتء ولذا قابل قوله وھذا إذا راد الحج بقوله فان دخل البستان 
لحاجة الخ ثم موجب مذا الحمل أن جمیع الکتب اطقة بلزوم الإحرام علی من قصد مکة سواء قصد النسك أو لا 
ویطول تفصیل المنقولات في ذلك وقد صرح بە المصنف في فصل المواقیت حیث قال ثم الافاقي إذا انتھی إلیھا علی 
قصد دخول مکة فعليه أن یحرم سواء قصد الحج أو العمرۃ أو لم یقصد عندنا لقوله عليه الصلاۃ والسلام : ١لا‏ یجاوز 
أحد المیقات إِلٗ محرماً؛ ولأن وجوب الإحرام لتعظیم ھذہ البقعة الشریفة فیستوي فیە التاجر والمعتمر وغیرھماء ولا 
صرح من ھذا شيء بل ینبغي أن یعلم قصد الحرم في کونە موجباً للإحرام کقصد مکة (قوله فإن دخل البستان الخ) اعلم 
أن عند أبي یوسف أنە إنما یجوز لە المجاوزۃ بغیر إحرام إذا کان علی قصد أن یقیم بالبستان خمسة عشر یوما والالم 
یجز بغیر إحرام لأنە یبقی علی حکم السفر الأول ولذا یقصر الصلاةۃء والأآول أوجە للمتأمل (قوله ومن دخل مکة بغیر 
ےت خر عم ساب اکر عم ات أحدھا أنە لا یجوز للافاقي دخول مکة بغیر إحرام. ثانیھا 
أُن من دخلھا بلا إحرام یجب عليه إما حجة أو عمرۃ. قال في البدائع؛ فإن أقام بمكکة حتی تحولت السنة ٹم أحرم یرید 


یوسف أنە قال: ینظر إن عاد إلی میقات؛ وذلك المیقات یحاذي المیقات الأول أو أبعد إلی الحرم سقط عنە الدم وإلا فلا (وإن 
رجع إليه لکن لم یلب حتی دخل مکة وطاف لعمرتہ فعليه دم عند أبي حنیفة رحمه الله وقالا: إن رجع محرماً فلا شيء عليه لبی آو 
لم یلب . وقال زفر رحمه الله : لا یسقط لبی أو لم یلب لأن جنایته لم ترتفع بالعود) لان حق المیقات إنشاء الإحرامء والراجع إليه 
لیس بمنشیء (وصار کما إذا أفاض من عرفات ٹم عاد إليه بعد الغروب ولنا أنه تدارك المتروك في وقته وذلك قبل الشروع في 
الأفعال) وتدارك المتروك في أوانه یسقط الکفارۃ (بخلاف الإفاضة لأنه لم یتدارك المتروك) لن المتروك ھناك استدامة الوقوف إلی 
غروب الشمس؛ وبالعود لم یحصل ذلك علی ما مر وبھذا الکلام تم الحجة علی زفر وبقي الکلام بینھم في أن التدارك ھل 
یحصل بمجرد العود أو مع التلبیة (عندھما بعودہ محرماً لأنه أظھر حق المیقات) وہو المرور بە محرما فإنہ إذا أحرم من دویرة أھله 
ومر بہ ساکتاً صح (وعندہ بعودہ محرماً ملبباً لأن العزیمة أن یحرم من دویرۃ إھله) فإذا أحرم منھا صارت موضع إحرامہ فتشترط 
التلبیة ھناكء فإذا لبی ثمة ٹم سکت عند المرور بالمیقات لا شيء عليهء ولیس الکلام فيه وإنما الکلام فیما إذا ترخص بالتأخیر إلی 
المیقات فإنه یجب قضاء حقه بإنشاء التلبیة والإحرامء فإذا ترك ذلك بالمجاوزۃ حتی أحرم وراء المیقات ثم عادء فإن لبی فقد آتی 
ہجمیع ما ہو المستحق عليه فیسقط عنە الام وإن لم یلب فلم یأت یجمیع ما استحق عليهء والخلاف في إحرام الحج بعد 


(قولە بناء علی ظاھر حال الکوفي) أقول: من أنە إذا تدارك بالرجوع فإنه یرجع إلی میقاته الذي جاوزہ۔ 


کتاب الحج ٴ8 
عليه قضاء حقه بإنشاء التلبیة فکان التلافي بعودہ ملبیاًء وعلی ھذا الخلاف إذا أحرم بحجة بعد المجاوزة مکان العمرة 
في جمیع ما ذکرناء ولو عاد بعد ما ابتدأ بالطواف واستلم الحجر لا یسقط عنه الدم بالاتفاقء ولو عاد إليه قبل الإحرام 
یسقط بالاتفاق (وھذا) الذي ذکرنا (إذا کان یرید الحج أو العمرۃ؛ فإن دخل البستان لحاجة فله أن یدخل مکة بغیر إحرام 
ووقتہ البستان وھو وصاحب المنزل سواء) لن البستان غیر واجب التعظیم فلا یلزمه الإحرام بقصدہء وإذا دخله التحق 
باہله وللبستاني أن یدخل مکة بغیر إحرام للحاجة فکذلك لە والمراد بقوله ووقته البستان جمیع الحل الذي بینە وہین 
الحرم وقد مر من قبلء فکذا وقت الداخل الملحق بە (فإن آحرم من الحل ووقفا بعرفة لم یکن علیھما شيء) یرید بە 
البستاني والداخل فيە لأنھما أحرما من میقاتھما (ومن دخل مکة بغیر |حرام ٹم خرج من عامه ذلك إلی الوقت وأحرم 
بحجة عليه أجزأہ) ذلك (من دخولە مکة بغیر إحرام) وقال زفر رحمہ الله : لا یجزیەء وھو القیاس اعتبارا بما لزمه بہسہب 


قضاء ما وجب عليه بدخول مکة بغیر إحرام أجزأہ فی ذلك میقات أھل مکة في الحج بالحرم وفي العمرۃ بالحلء لأنہ 
لما أقام بمكة صار في حکم أھلھا فیجزیہ إحرامہ من میقاتھم اھ. وتعلیله یقتضي أن لا حاجة إلی تقییدہ بتحویل 
السنة . الٹھا أنه إذا خرج من عامه ذلك إلی المیقات وحج حجة الإسلام سقط ما وجب عليه بدخول مکة بلا إحرام. 
رابعھا أنه إذا حرج بعد مضي تلك السنة لا یسقط؛ وقول المصنف بحجة عليه أعم من کونھا منذورة أو حجة الإسلام؛ 
وکذا إذا أحرم بعمرة منذورة وقوله أجزأء من دخول مکة بغیر إحرام: یعني من آخر دخول دخله بغیر إحرامء فإنه لو 
دخلھا مراراً بغیر إحرام وجب عليه لکل مرة حجة أو عمرة؛ فإذا خرج فاحرم بنسك أجزأہ عن دخولہ الأخیر لا عما 
قبلەء ذکرہ في شرح الطحاوي قال: لن الواجب قبل الآخیر صار دیناً في ذمتہ فلا یسقط إِلا بالتعیین بالنیة. وفي 
المبسوط: إذا دخل مکة بلا إحرام فوجب عليه حجة أو عمرة فأھل به بعد سنة من وقت غیر وقته هو أقرب منەء قال: 
یجزیه ذلك ولا شيء عليهء لأنه في السنة الأولی لو أھل منه أجزأہ عما یلزمه من دخولھا (قولە اعتباراً ہما لزمه بالنڈر) 
أي اعتبار لما لزمه بالدخول بغیر إحرام بما لزمه بالنذر وفي المنذور لا یخرجه عن عھدتە إلا أن ینویه عنەء فکذا ما 
بالدخول (ولنا) وھو وج الاستحسان (أنه تلافی المتروك في وقته الخ) معنی ھذا الکلام ان الواجب عليه أن یکون 
محرما عند قصد دخول مکة من المیقات تعظیما للبقعة لا لذات دخول مکة من حیث هو دخولھاء فإذا لم یفعل ودخل 
ہو بلا إحرام وجب عليه قضاء حقھا الذي لم یفعلەء وذلك بأن یدخلھا علی ذلك الوجھ الذي فوّتہء فإذا خرج إلی 


المجاوزۃ کالخلاف في إحرام العمرۃ في جمیع ما ذکرناء وقوله (ولو عاد بعد ما ابتد الطواف) متصل بقوله وإن رجع إليه ولم یلب 
حتی دخل مکة وطاف لعمرتہ. وحاصلہ أن مسئلة العود علی ثلائة أوجه : في وجہ لا یسقط بالعود بالاتفاق. وفي وجه یسقط بە 
بالاتفاق وفي وجە علی الاختلاف الذي ذکرناہ. وبیانە أن من دخل مکة یرید الحج أو العمرة لا یجوز لە أن یتجاوز المیقات بغیر 
إحرامء فإن جاوز فإما أن یعود إليه أو لاء فإن لم یعد وجب عليه الدمء وإن عاد فإما أن یعود قبل الإحرام و بعدہ: فإن عاد قبله 
سقط الدم بالاتفاق لأنه انشآ التلبیة الواجبة عند ابتداء اللإحرامء وإن عاد بعدہ فإما آن یعود بعد ما ابتدأً الطواف واستلم الحجر أو 
قبلەء فإن عاد بعدہ لا یسقط الدم بالاتفاق لأنه لما طاف واستلم الحجر وقع شوطا معتدا بەء وذلك ینافی اإسقاط الدم عنە لأن 
أن قوله واستلم الحجر لبیان أن المعتبر في ذلك الشوط وإن عاد قبله فعلی الاختلاف المذکور . 

وقوله (فإن دخل البستان) ظاھر . وقولہ (التحق بأہله) یعني سواء نوی مدة الإقامة أو لم ینو في ظاھر الروایةء وعن أَبي 
یوسف أنہ شرط نیة الإقامة خمسة عشر یوماً. وقوله (وقد مر من قبل) آراد بە ما ذکرہ في فصل المواقیت بقوله ومن کان داخل 
المیقات فوقتہ الحل معناہ جمیع الحل الذي بین المواقیت وبین الحرم. وقوله (ومن دخل مکة بغیر إحرام) معناہ من دخل مکة بغیر 
إحرام فلزمه حجة أو عمرۃ (ثم خرج من عامه ذلك) وحج حجة الإسلام أو حجة أو عمرۃ فإنھا تنوب عما وجب عليه بدخولہ مکة 


(قوله وظھر لك مما ذکرنا أن قوله واستلم الحجر لبیان آن المعتبر في ذلك الشوط) اقول : فی بحثء إذ الاستلام یکون أیضاً قبل الابتداء 
بالطواف فلا دلالة للواو علی الترتیب . نعم لو کانت العبارۃ فاستلم لکان لما ذکرہ وج ۔ 


۰۳ کتاب الحج 


النذرء وصار کما إذا تحولت السنةء ولنا أنه تلافی المتروك في وقته لأن الواجب عليه تعظیم هذہ البقعة بالإحرامء کما 
إذا أتاہ محرماً بحجة الإسلام في الابتداءء بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار دیناً فی ذمته فلا یتأدی إلا بإحرام 
مقصود کما في الاعتکاف المنذور فإنه یتادی بصوم رمضان من ھذہ السنة دون العام الثانيی (ومن جاوز الوقت فأحرم 
بعمرۃ وأفسدھا مضی فیھا وقضاھا) لأن الإحرام یقع لازماً فصار کما إذا أفسد الحج (ولیس عليه دم لترك الوقت) وعلی 


المیقات فاحرم بحجة عليه وقدم مکة فقد فعل ما ترکەء وذلك لأن وجوب أحد النسکین فیما إذا دخلھا بلا إحرام لیس 
إلا لوجوب الإحرامء إلا أنە لما کان الإحرام لا یتحقق إلا باحدھما قلنا وجب عليه أحدھماء فإذا خرج إلی المیقات 
فاحرم ہما عليه فقد فعل ما کان واجباً عليه بالدخول وھو الإحرام في ضمن ما وجب عليه بسبب آخرہ وصار کما إذا 
آتاھا محرماً ابتداء ہما عليه من حجة الإسلام من المیقات لم یلزمه شيء آخر لحصول المقصود في ضمن ما عليەء 
بخلاف ما إذا تحولت السنة فإِنه لما لم یقض حقھا في تلك صار بتفویتہ دیناً عليه فصار تفویتاً مقصوداً محتاجاً إلی 
النیةء کما إذا نذر أن یعتکف ھذا الرمضان فاعتکف فيه جاز وإن لم یعتکفە لا یجوز أن یعتکفه في رمضان الّأتي لأنه 
لما فاته المنڈور المعین تقرر اعتکافه في الذمة دیناً فلا یتادی إلا ہصوم مقصود لعود شرطہە: أعني الصوم إلی الکمال 
الأصلي فلا یتادی في ضمن صوم آخر. ولقائل أن یقول: لا فرق بین سنة المجاوزۃ وسنة أخری؛ فإن مقتضی الدلیل إذا 
دخلھابلا إحرام لیس إلا وجوب الإحرام ۔بأحد النسکین فقطء ففي أي وقت فعل ذلك یقع أداء لأن الدلیل لم بوجب 
ذلك في سنة معینة لیصیر بفواتھا دیناً یقضی . فمھما أحرم من المیقات بنسك عليه تادی ھذا الواجب في ضمنہ: وعلی 
ھذا إذا تکرر الدخول بلا إحرام منە ینبغي أن لا یحتاج إلی النعیین وإن کانت أسباباً متعدہة الأشخاص دون النوع؛ کما 
قلنا فیمن عليه صوم یومین من رمضان فصام ینوي مجرد قضاء ما عليه ولم یعین الأول ولا غیرہ جاز وکذا لو کانا من 
رمضانین علی الأصحء فکذا نقول إذا رجع مراراً فاحرم کل مرة بنسك حتی آتی علی عدد دخلاتہ خرج عن عھدۃ ما 
عليه (قوله ولیس عليه دم لترك الوقت) لن المراد بقوله وقضاھا کون القضاء بإحرام من المیقاتء وھذا نظیر الاختلاف 
فیمن جاوز المیقات بلا إحرام ثم أحرم بالحج ومضی ففاته فتحلل بعمرة وقضاہ من المیقات أو جاوز فأحرم بالحج 
فافسدہ وقضاہ من المیقات لا دم عليه (قوله وھو یعتبر المجاوزۃ هذہ بغیرھا من المحظورات) کالتطیب والحلق؛ إذ لو 
تطیب أو حلق في إحرام نسك ثم أفسدہ وقضاہ واجتنب المحظورات في القضاء لا یسقط عنه الدم فکذا ھذا (ولنا أنە 


بغیر إحرام وقال زفر: لا یجزئە وھوالقیاس اعتباراً ہما لزمه بسبب النذر) فإنه إذا کان عليه حجة وجبت بالنذر وحج حجة الإسلام 
فإنه لا یسقط بھا المنذورۃ کذلك ھھناء والجامع أن کل واحدة منھما واجبة بسبب غیر سبب الآخریء فإن ما وجب عليه بالدخول 
بمنزلة ما یجب عليه بالنذر في أن الشروع ملزم کالنذرہ فکما لا تتادی المنذورة بحجة الإسلام فکذا المشروع فیھا (وصار) ذلك 
'(کما إذا تحولت السنة) ئم حج حجة الإسلام فإنه لا یقوم مقام ما لزمہ بدخوله مکة بلا خلاف (ولنا) وھو وجہه الاستحسان (أنه 
تلافی المتروك في وقتہ) وہو السنة التي دخل فیھا مکة (لأن الواجب عليه تعظم هذہ البقعة بالإحرام) لا غیر علی أي وجە کان وقد 
حصل ذلك (کما إذا آناہ محرماً بحجة الإسلام في الابتداء) فإنه یجزئہ عن حجة الإسلام التي نوی وعما لزمه بدخوله مکة (بخلاف 
ما إذا تحوّلت السنة لأنه صار دیناً في ذمتہ) بمضي وقت الحج (فلا یتادی إلا بإحرام مقصود کما في الاعتکاف المنذور فإنه یتأدی 
بہصوم رمضان من سنة نذر فیھا دون العام الثاني) فإِن قیل : سلمنا أن الحجة بتحول السنة تصیر دیناًء ولکن لا نسلم أن العمرۃ تصیر 

دیناً لعدم توقتھا بوقت معینء فینبغي أن تسقط العمرة الواجبة بدخوله مکة بغیر إحرام بالعمرۃ المنذورة في السنة الثانیة کما تسقط 
بھا في السنة الأولی. أجیب بأن تأخیر العمرۃ إلی أیام النحر والتشریق مکروہء فإذا أخرها إلی وقت مکروہ صار کالمفوّت لھا 

فصارت دیناً. قال (ومن جاوز المیقات) بغیر إحرامء ذکر فی ھذہ المسئلة ثلائة أحکام: المضيی فیھاء وقضاؤھا بإحرام من 
المیقات: وسقوط الدم . آما المضي فلآن الإحرام عقد لازم لا یخرج المرء عنہ بعد ألشروع فیه إلا بأداء الأفعال . وأما القضاء 
فلانہ التزم الاداء علی وجە الصحة ولم یفعل. وأما سقوط الدم فلأنه إذا قضاھا بإحرام من المیقات ینجبر بە ما نقص من حق 


(قوله بالعمرة المنذورۃ) أقول : الظاھر أنھا زائدۃ ۔ 


کتاب الحج ۰۳ 


قیاس قول زفر رحمه الله لا یسقط عنه وھو نظیر الاختلاف في فائت الحج إذا جاوز الوقت بغیر إحرام وفیمن جاوز 
الوقت بغیر إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجتە هو یعتبر المجاوزۃ ھذہ بغیرھا من المحظورات ولنا أنە یصیر قاضیاً 
حق المیقات بالإاحرام منه في القضاء وھو یحکي الفائت ولا ینعدم بە غیرہ من المحظورات فوضح الفرق (وإذا خرج 
المکي یرید الحج فأحرم ولم یعد إلی الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة) لأن وقتہ الحرم وقد جاوزہ بغیر إحرامء فإن عاد 
]لی الحرم ولبی أو لم یلبّ فھو علی الاختلاف الذي ذکرناہ في الفاق (والمتمتع إذا فرغ من عمرتہ ٹم خرج من الحرم 
فاحرم ووقف بعرفة فعليه دم) لأنه لما دخل مکة وأتی بأفعال العمرۃ صار بمنزلة المکي؛ واإحرام المکي من الحرم لما 
ذکرنا فیلزمه الدم بتآخیرہ عنە (فإن رجع إلی الحرم فأھل فیە قبل أن یقف بعرفة فلا شيء عليه) وهو الخلاف الذي تقدم 
في الأفاقء واللہ تعالی أعلم . 


یصیر قاضیاً حق المیقات بالإحرام منە في القضاء وھو یحکی الفائت) فینجبر بە وھذا لأن النقص حصل بترك الإحرام 
من المیقات ویصیر قاضیاً حقه بالقضاء بخلاف ما ذکر لآأن الکف عن محظور إحرام فیه لا ینعدم بە فعل محظور في 
آخر (قوله وإذا خرج المکي) یعني إلی الحل (یرید الحج) لأنه لو خرج إلی الحل لحاجة فأحرم منە ووقف بعرفة فلا 
شيء عليهء کالاّفاقي إذا جاوز المیقات قاصداً البستان ثم أحرم منەء ھذا وإذا أحرم المکي للعمرة من الحرم فعليه دم 
إِن لم یعد إلی میقاته علی ما عرف (قوله لأنە لما دخل إلی مکة الخ) ظاہر مسألة ذکرت في المناسك أن بدخول أرض 
الحرم یصیر لە حکم أھل مکة في المیقات؛ وھي أن من جاوزہ بغیر إحرام فاحرم بحجة ثم أحرم من الحرم بعمرة لزمہ 
دمان: دم لترك المیقات؛ ودم لترك میقات العمرةء لأنه في حق من صار من أھل مکة الحل اھ-. ولم أر تقیید مسألة 
المتمتع بما إذا خرج علی قصد الحج؛ وینبغي أن یقید بەء وأنە لو حرج لحاجة إلی الحل ثم أحرم بالحج منە لا یجب 
عليه شيء کالمکي. عذا وفي مجاوزۃ الرقوق مع مولاہ بلا إحرام ٹم أذن لە مولاہ فاحرم من مکة دم یؤخذ به بعد 
العتق؛ وإن جاوزہ صبي آو کافر فاسلم أو بلغ الصبي فلا شيء علیھماء والله أعلم . 


ألمیقات بالمجاوزۃ من غیر إحرا رم دیو یھ وم اہ ہد وو مت وقال زفر: لا یسقط 
عنه الدمء وھذا الاختلاف نظیر الاختلاف فیمن جاوز المیقات بغیر إحرام ٹ ثم أحرم بالحج وفاته الحج.ثم قضاہ فإنه یسقط عنه دم 
الوقت عندنا خلافاً لزفر ۔ ونظیر الاختلاف فیمن جاوز المیقات بغیر إحرام وأحرم بالحج ثم أفسدہ بالجماع قبل الوقوف بعرفة ثم 
قضاہ فإِن دم الوقت یسقط عنە عندنا خلافاً لزف قال: لأن الدم بمجاوزۃ المیقات صار واجباً عليه فلا یسقط بفوات الحج؛ کما 
لو وجب عليه الدم بالتطیب أو لیس المخیط فإنە لا یسقط عنە بفوات الحج (ولنا أنە بصیر قاضیاً حق المیقات بالإحرام منەه) أي من 
المیقات (في القضاء وھو) أي القضاء (یحکی الفائت) أي یفعل مثل فعل ما فات وھو الإحرام من المیقات ابتداء فینعدم بە المعنی 
الذي لأجلە لزمه الدم وھو المجاوزة بغیر إحرام بخلاف غیرہ من المحظورات فإنه لا ینعدم ہفوات الحج وقضائہ. وقوله (وإذا 
غرچ المکی من الحرم الخ) طامر۔ 


رو کتاب الحج 
باب إضافة الإحرام إلی الإاحرام 


(قال أبو حنیفة رحمہ الله : إذا أحرم المکي بعمرۃ وطاف لھا شوطاً ٹم أحرم بالحج فإنە یرفض الحجء وعليه 
لرفضه دمء وعليه حجة وعمرۃ). 


باب إضافة الإحرام إلی الإحرام 


(قوله قال أبو حنیفة الخ) حاصل وجوہ: ما إذا أحرم المکي بعمرة فأدخل علیھا إحرام حجة ثلائة: إما أن أن 
یدخله قبل أن یطوف فترتفض عمرتہ اتفاقاء ولو فعل ھذا آفاقي کان قارناً علی ما أسلفناء في باب القران أو یدخلە بعد 
أن یطوف أکثر الأشواط فترتفض حجت اتفاقاًء ولو فعل ہذا آفاقي کان متمتعاً إِن کان الطواف في أشھر الحج علی ما 
قدمنائں أو بعد أُن طاف الأقل فھي الخلافیة عندہ یرفض الحج لما یلزم رفض العمرۃ من إبطال العمل . وعندھما العمرۃ 
لأنھا أدنی حالٗ إذ لیس من جنسھا فرض؛ بخلاف الحج وأقل أعمالاً وھو ظاھر وأیسر قضاء لعدم توقیتھا وقلة 
أعمالھاء ولو فعل ھذا آفاقي ان قارناً علی ما استوفیناہ في صدر باب القرانء وکل من رفض نسکاً فعليه دم لما روی 
أبو حنیفة عن عبد الملك بن عمیر عن عائشة رضي اللہ عنھا أن النبي گل أمر لرفضھا العمرۃ بدم”'ء ولو مضی المكکي 
علیھما ولم یرفض شیئاً اجزأہ لأنه أدی أفعالھما کما التزمھماء غیر أنه منھی عنه بقوله تعالی لذلك لمن لم یکن أھله 
حاضري المسجد الحرام4 [البقرۃ: ]٣۹١‏ یعني التمتعء وقد قدمنا أن القران داخل في مفھومەء وسماہ المصنف نھیا 


باب إضافة الإحرام إلی الإاحرام 

إضافة الإاحرام إلی اللإحرام فيی حق المکي ومن بمعناہ جنایةء وکذلك إضافة إحرام العمرة إلی إحرا م الحج في حق 
الافاقيء بخلاف إضافة أحرام الحج إلی إحرام العمرۃء فباعتبار معنی الجنایة ذکرھا عقیب الجنایات؛ وباعتبار عدمه جعله في 
ا ا مق م المکي بعمرۃ وطاف لھا شوطا ٹم أحرم بالحج فإنه یرفض الحج وعليه لرفضہ دم 
وعليه حجة وعمرۃ) قید بالمکی لان الافاقی إذا ال بالمسرۃ ال وطاف تھا شوطا ٹم أأھل بالحج مضی فیھماء ولا یرفض الحج 
لأن بنا أعمال الحج علی اعمال العمرۃ صحیح في حق الافاقيء إل آنه لو طاف لھا آفل الاشواط کان قارناء وإِن طاف لھا الأكی 
کان متمتعاً لأن المتمتع من یحرم بالحج بعد عمل العمرۃ؛ ولأکثر الطواف حکم الکل؛ والقارن من یجمع بینھماء وقید بالعمرۃ 
لان المکي إذا أعل بالحج فطاف لە شوطا ؛ ٹم أھل بالعمرة فإنه یرفض العمرۃ لن إحرامه للحج قد تاکدء وقبل التاکد کان یؤمر 
برفضھا فبعدہ أولی . وقید بالشوط: یعني الواحد لأنہ إذا طاف لھا آربمة أشواط لا خلاف فی رفض الحح؛ وأما في الشوطین 
لاتق ضرح خر الاسّلام بجوۃ الخلاف لق ذکر ]ذا ظاف لھا ش زط (وقال اہو بوشت ومحند سنا اك : رفض العمرة 
ا٘حبْ إلینا وقضاؤھا وعليه دم لأنه لا بد من رفض أحدھما) بناء علی ما تقدم من أن الجمع بین الحج والعمرة في حق المکي غیر 


باب إضافة الإحرام إلی الإحرام 
(قوله فباعتبار معنی الجنایة ذکرھا عقیب الجنایات وباعتبار عدمه جعلە في باب علی حدة) أقول: وأیضا مایذکر في هذا الباب تضاعف 
الإاحراِ وفي الباب السابق الخلو عنه فکان بینھما أشد المقابلة فذکر عقیيه في باب علی حدةء ولعل ھذا الوجه أولی. 
)١(‏ ھذا الخبر في مسند أبي حنیفة ص٦۸‏ عن الھیثم عن رجل عن عائشة وھو مکرر في المسند من ھذا الوجه أیضاً. 
ولە طریق آخر عن عبد الملك عن ربعي بن خراش عن عائشة ۔ 
آما الطریق الأاول ففیه راو مجھول والھیٹم فیه کلام ۔ 
وأما الثانی فھو (سناد جید إ۵ صحت تلبة ملا الد لائی علیقة وھو بکید قد اذکر این غذی بح احائیث فی مشلریۃ قیه ابی حیفة وہنا قي قَزاءۃ 
الفاتحة ۔ فقد نفی ابن عدي أن یکون من روایة أبي حنیفة وانظر نصب الرایة ۱/ ۳٦۷‏ ومن دقق في ھذا المسند علم أنە لیس یصح عن أبي حنیفة بسہب 
ان فیه تخلبطاً وآسانید سیقت عشواء مع متون بعض هذہ المتون في الصحیحین إلا اُنھا مختلفة في ألفاظھا عما في الصحیحین . والخبر غریب علی کل 
حال مع أن خبر عائشة بدون آمرہ 8ل لھا بدم فيی الکتب الستة وغیرھا. وقوله: رفضت عمرتھا أي ترکتھا. 


کتاب الحج رت 

(وقال أہو یوسف ومحمد رحمھما الله : رفض العمرة أحب إلینا وقضاؤھا وعليه دم) لأنہ لا بڈ من رفض أحدھما 
لأن الجمع بینھما في حق المکي غیر مشروع؛ والعمرة أولی بالرفض لھا أدنی حالاً وأقل أعمالا وأیسر قضاء لکونھا 
غیر مؤقتةء وکذا إذا أحرم بالعمرۃ ثم بالحج ولم یات بشيء من أفعال العمرۃ لما قلناء ِإِن طاق للَعيرة اریعة اشراط ٹم 
أحرم بالحج رفض الحج بلا خلاف: لأن للأکٹر حکم الکل فتعذر رفضھا کما إذا فرغ منھاء ولا کذلك إذا طاف للعمرۃ 
أقل من ذلك عند أبي حنیفة رحمہ اللہ ولە أن إحرام العمرۃ تاکد بأداء شيء من أعمالھا وإحرام الحج لم یتأکدء ورغض 


باعتبار المعنی وھو عن فعل شرعي فلا یمنع تحقق الفعل علی وجه المشروعیة بأصله غیر أنە یتحمل إثمه کصپام یوم 
النحر بعد أن یکون نذرہء ثم عليه دم لتمکن النقصان في نسکه بارتکاب المٹھی عنە فيه فھو دم جبر فلا یتناول منە شیٹاء _ 
ما إن کان المضي علیھما بعد أن أدخل الحج علی العمرة قبل الطواف للعمرۃ أو بعد طواف الأقل فظاھر لأنه قارنء 
وإن کان بعد فعل الأکٹر في أشھر الحج فکذلك لأنه متمتعء ولیس لآھل مکة تمتع ولا قرانء فلو کان طواف الآکٹر من 
للعمرۃ في غیر أشھر الحج ففي المبسوط أن عليه الدم أیضاًء قال: لأنه أحرم بالحج قبل أن یفرغ من العمرةء ولیس 
للمکي أن یجمع بینھماء فإذا صار جامعاً من وجه کان عليه الدم (قوله وله) اورد وجھین: الثاني منھما داقع لما 
یتوھم مما أوردہ بعض الطلبة علی الأول. وھوٴأنە لما کان الأکٹر کالکل في اعتبار الشرع لزمه أُن الأقل لیس لە 
حکم الوجود في اعتبارہ بل حکم العدمء وھذا لأه لیس معنی الکل إلا نفس الشيءء فعدم اعتبار الأقل کالکل هو 
عدم اعتبارہ ذلك الشيء موجوداً فیکون معتبراً عدماء فیلزم اعتبار ھذا البعض عدماً إذ لا عبرة بە إلا إذا کان في 
ضمن الکل إذ لا تصح العبادة ما لم تتم فصار فعل البعض کعدم فعل شيء؛ وإذا لم یفعل شیثاً ثم أحرم بالحج 
یرفض العمرة فکذا إذا فعل الأقل؛ وجوابہ منع کون الأقل إذا لم یعتبر تمام الشيء فإنه یعتبر عدماً لجواز أن لا یعتبر 
عدماً ولا کالکل بل یعتبر بہمجرد وجودہ عبادة منتھضاً سبباً للثواب بنفسه إن کان البعض یصلح عبادۃ بالاستقلال؛ 
وبواسطة [تمامه إن لم یصلح مع إیجاب الإتمامء وحینثذ هذا البعض إن کان من الأول فلا إشکال؛ وإن کان من 
الثانيی فقد ثبت بمجرد وجودہ اعتبارہ وتعلیق خطاب الإتمام بە وھو قوله تعالی ٭ولا تبطلوا أعمالکم4 [محمد: 


مشروع فلا بد من رفض أحدھما حذرا من الاستدامة علی غیر المشروع (والعمرۃ اولی بالرفض لنھا آدنی حالاً) لکونه فرضاً دونھا 
(وأقل أعمالاً) لآن أعمالھا الطواف والسعي لا غیر (وأیسر قضاء لکونھا غیر مؤقكة) ھذا إذا کان الحج فرضاً, وأما إذا کان تطوّعاً 
فیعلل بالوجھین الآخیرین. وقوله (وکذا إذا أحرم) یعني رفض العمرۃ أحب لکن ھذا بالاتفاق (لما قلنا) یعني من الأمور الثلائةء 
وفي عبارتہ تسامح لأانه عطف بقوله وکذا المتفق عليه علی المختلف فیه وھو ملبس لا محالة. وقوله (فإن طاف للعمرة أربعة 
أشواط) ظاہر مما ذکر أَنفاً. وقوله (ولا کذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عندھما) اختلفت النسخ ھھنا في بعضھا عندھما وفيی 
بعضھا عند آبی حنیفةء وفی بعضھا: وکذلك إذا طاف للعمرۃ أقل من ذلك عند أبي حنیفة بحذف کلمة لا من قولە ولا کذلك . قال 
صاحب النھایة رحمہ الله : ذکر الإمام مولانا حسام الدین الإخسیکتي رحمہ الله. والصواب وکذلك یعني النسخة الأخیرة قال: 
وھکذا أیضا وجدته بخط شیخيء ولکل واحدة من ہذہ النسخ وجهء أما وجه الاولی والثالثة فظاھر وأما وجه الثانیة فھو أنە لدفع 
سؤال سائل وھو أن یقال: لما أخذ الأکٹر حکم الکل یکون الأقل معدوماً حکماء فینبغي أن یرفض العمرۃ عند أبي حنیفة حینثذ 
لأنه لم یأخذ حکم الموجود فصار کأنە لم یطف للعمرۃ شیئاً وهناك یرفض العمرۃ کما مر فکذلك في المعدوم الحكکعي؛ فقال 
لیس کذلك؛ لأنه لما آتی بشيء من أفعال العمرة فقد تاکدت العمرۃ ولم یتأکد الحج أصلاّ فکان رفع غیر المتاکد أسھل؛ وھذا مور 
أحد الوجھین المذکورین في الکتاب من جانبەء والوجہ اللآخر هو ما ذکرہ بقوله (ولأن في رفض العمرۃ والحالة ھذہ) یعني والحال 
آنە آتی بشيء من أفعال العمرۃ (إبطال العمل) أي الطواف الذي آتی بە (وفي رفغعض الحج امتناع عنہ) والامتناع أهون من إبطال ما 


(قولە وأما إذا کان تطوعاً فیعلل بالوجھین الآخیرین) أقول: فیه بحث: فإن ما من جنسە واجب اعلی حالاً مما لیس من جنسه واجب 
(قوله وقوله ولا کذلك إذا طاف للعمرۃ أقل من ذلك عندھما إلی قولە: وھذا هو أحد الوجھین) أقول: ویجوز أن تکون لا زائدة بقرینة السباق 
والسیاق. 


اح کتاب الحج 


غیر المتاکد آیسر ولآن في رفض العمرۃ والحالة هذہ إبطال العمل. وفي رفض الحج امتناع غنه وعليه دم بالرقض 
أیھما رفضه لأنە تحلل قبل أوٰانه لتعذر المضي فيه فکان في معنی المحصر إِلا أن في رفض العمرة قضاءھا لا غیرء وفي 
رفض الحج قضاؤہ وعمرۃ لأنہ في معنی فائت ت الحج (وإن مضی علیھما اجزاہ) لانہ آدی افعالھما کما اْتزمھماء غیر أنه 
منھی عنھما والٹھي لا یمنع تحقة تحقق الفعل علی ما عرف من أصلنا (وعليه دم لجمعة پینھما) لأنه تمکن النقصان في عملە 
لارتکابە المٹھی عنهء وھذا فيی حق المکي دم جبرء وفي حق الأأفاق دم شکر (ومن آحرم بالحج ٹم أحرم یوم النحر 


۳ وفي رفض العمرۃ إبطاله فوجب إتمامه. ولنذکر تقسیماً ضابطاً لفروع الباب ثم ننتقل في کلام المصنف فنقول: 
الجمع إما بین إحرامي حجتین فصاعداً کعشرین أو عمرتین کذلك أو حجة وعمرۃ الأول إما أن یجمع بینھما معاً أو 
علی التعاقب أو علی التراخيء فإما بعد الحلق في الأول أو قبلە؛ وفي ھذا إما أن یفوته الحج من عامه أو لاء ففیما 
إذا أحرم بھما معاً أو علی التعاقب لزماہ عند أبي حنیفة وأبي یوضف رحمھما اللہ وعند محمد في المعیة یلزمه 
إحداھماء وفي التعاقب الأولی فقط؛ وإذا لزماہء عندھما ارتفضت إحداھما باتفاقھما ویثبت حکم الرفض . واختلفا 
في وقت الرفض؛ فعند أبي یوسف عقیب صیرورته محرماً بلا مھلة. وعند أبي حنیفة: إذا شرع في الأعمالء وقیل 
إذا توجە سائراء ونص في المبسوط علی أنە ظاھر الروایة. وثمرة الخلاف تظھر فیما إذا جنی قبل الشروع فعليه 
دمان للجنایة علی إحرامین ودم عند أبي یوسف رحمہ اللہ لارتفاض إحداھما قبلھا اھ. 


وقع معتداً به. وقوله (وعليه دم بالرفض أیھما رفضہ) یعني الحج عندہ والعمرۃ عندھما (لأنه تحلل قبل آوانە لتعذر المضي فیه) 
بکون الجمع بینھما غیر مشروع (فکان في معنی المحصر) وعلی المحصر دم للتحلل ویکون الدم دم جبر لا دم شکر علی ما یأتي . 
فان قیل : ھلا لزمہ دمان لحرمة کل واحد من الإحرامین دم؟ أجیب بأنه غیر ممنوع عن أحدھما بالنقصان حیثما تمکن وإنما تمکن 
في أحدھما فلذلك لزمہ دم واحد (إلا أن في رفض العمرۃ قضاءھا لا غیر وفي رفض الحج قضاؤہ وعمرۃ) أما الحج فلأنه صح 
شروعہ فیه ثم رفضه وأما العمرۃ فلانه في معنی فائت الحج وفائت الحج یتحلل بأفعال العمرۃ بالحدیث: وقد تعذر التحلل 
بأفعالھا هھنا لأله في العمرة والجمع بین العمرتین منھی فیجب عليه قضاء الحج والعمرۃ جمیعاً (وإن مضی. علیھما) یعني إذا لم 
یرفضٔ المکي ومن ہمعناہ العمرۃ أو الحج ومضي علیھما وأدّاھما (اجزاہ لأنه آدی أفعالھما کما التزمھما غیر أنه مٹھي عنھما) أي 
عن إحرام إحرام الحج واإحرام العمرة جمیعاً. قال صاحب النھایة: وفي 'نسخة شیخي بخطہ منهيْ عنھا أي عن العمرة إذ هي 
الضیڈ لان ایا نیا [نا لو یکل بطرات السرة واکلام وہ لاواىی التامل ق وٹ لے وسےمارق الما 
وقوله (والٹھي لا یمنع تحقق الفعل علی ما عرف من أصلنا) أن النھي یة یقتضي المشروعیة دون النفي في أصول الفقه قیل ذکر : 
المصنف في أول المسئلة ان الجمم بینھما في حق المکي غیر مشروع؛ ٹم ذکر هھنا أنه لا یمنع تحقق الفعلء ومعناہ کما قلنا أنه 
یقتضي المشروعیة فکان التناقض في کلامہ . وأجیب بأنه آراد بقوله غیر مشروع غیر مشروع کاملاّ کما في حق الأفاقي وبە یندفع 
التناقض . وقوله (وعليه دم) واضح. قال (ومن أحرم بالحج ٹم أحرم یوم النحر بحجة أخری) اعلم أن إضافة الإحرام إلی الإحرام 
أربعة أقسام بالقسمة العقلیة: إدخال إحرام الحج علی إحرام العمرةء وإدخال إحرام الحج علی إحرام الحج؛ وإدخال إحرام 
العمرۃ علی إحرام العمرةء وإدخال إحرام العمرة علی إحرام الحج. وقدم إدخال إحرام الحج علی إحرام العمرۃ علی الأقسامِ 
اڈ کون ال تی کونہ جنای ولھڈا کم شخط ع الم . ولما فرغ من ذلك ذکر إدخال إحرام الحج علی إحرام الحج مقدما 
علی غیرہ لقوّة حاله إذا کان أحدھما فرضاًء ثم إدخال إحرام العمرۃ علی إحرام العمرة لاتفاقھما في الکیفیة وکمیة الأفعال. 
والأصل في ذلك أن الجمع بین إحراميی الندار سیسات راو ساس ی مسر سد 
وعند محمد والشافعي یلزمہ أحدھماء ولا کلام ھھتا مع الشافعي بناء علی ان الإحرام عندہ رکن فلا یمکن الجمع بین الرکنین؛ 
وعندنا شرط للاداىی لکن محمداً یقول : وھو وإن کان شرطا للاداء إلا أنە ما شرع إلا للاداء فلا یتحقق إِلا علی الوجە الذي یتصور 
فیه الأداء . وأداء حجتین آو عمرتین معاً غیر متصور فلا یتصور الإحرام لھما کالتحریمة في الصلاة؛ وھما یقولان الإحرام بالحج 
التزام محض قي الذمة بدلیل آئه یصح منقصلاً عن الأداء والذمة دسع حججاً کثیرة فصار من عذا الوجہ کالنذر بخلاف التحریمة 
الصلاۃ ة لأنھا لا تصح منفصلة عن الأداء إلا آنە لا بد له من رفض أحدھما إما احترازاً عن ارتکاب المنھی عنهء وإما لأن البقاء 
للأداء لا للالتزام والجمع أداء غیر متصور فبعد هذا قال أبو حنیفة: إذا توجه إلی أداء أحدھما صار رافضاً للآخری. وقال أبو 


کتاب الحج رر 


بحجة آخری؛ فإن حلق في الأولی لزمتہ الآخری ولا شيء عليه وإن لم یحلق في الأولی لزمته الآخری وعليه دم قصر أو 


۱ (ومن الفروع) لو جامع قبل أن یسیر أو یشرع علی الخلاف لزمه دمان للجماع ودم ثالٹ للفرض٠‏ فإنه یرفقض 
إحداھما ویمضي في الآخری ویقضي التي مضی فیھا وحجة وعمرۃ مکان التي رفضھا. ولو قتل صیداً فعليه قیمتان أو 
أحصر فدمانء ھذا غند أبي حنیفة رحمە اللہ تعالی. وعند أبي یؤسف دم سوی دم الرفض. وإذا تراخی فادخل بعد 
الحلق في الأولی لزمته الثانیةء ولا یلزم رفض شيء ولا دم عليه ثم یتم أفعال الأولی ویستمر محرما إلی قابل فیفعل 
الثانیة وإن أحرم بھا قبل الحلق ولا فوات لزمە ثم إن وقف یوم عرفة أو لیلة المزدلفة بالمزدلفة رفضھا وعليه دم 
الرفض وحجة وعمرۃ مکانھا ویمضي فیما ہو فیھاء وھذا قولھما. أما عند محمد فإحرامه باطل وإنما یرفضھا لأنە لو 
لم یرفضھا ووقف لھا کان مؤدیاً حجتین في سنة واحدةء وکذا في لیلة المزدلفة لو لم یرفضھا وعاد إلی عرفات فوقف 
یصیر مؤدیا لحجتین في سنة واحدة. وإن کان بعد طلوع فجر النحر لم یرفض شیثاً لأن وقت الوقوف قد فات فلا یکون 
باستدامة الإحرام مؤدیاً حجتین في سنة فیتم أعمال الحجة الأولی ویقیم حراماًء ثم إِن حلق في الأولی لزمه دم الجنایة 
علی إحرام الثانیة اتفاقآء وإن لم یحلق بل استمر حتی حل من قابل لزمه دم لتاخیر الحلق عندہ خلافاً لھماء وھل یلزم 
دم آخر للجمع؟ قیل فيه روایتانء وقیل لیس إلا روایة الوجوب وھو الأوجە؛ وإن أحرم بالثانیة بعد ما فاته الحج وجب 
رفضھا ودم وقضاڑھا وقضاء عمرة؛ لأن فائت الحج وإن تحلل بافعال عمرة هو محرم بالحج فیصیر جامعاً بین إحرام 
حجتین فیرفض الثانیة. وأما الثانیة وو بعمرتین ففي المعیة والتعاقب: أعني بلا فصل عمل ما في الحجتین والخلاف 
فیما یلزم ووقت الرفض إذا لزم وفیما إذا طاف للأولی شوطاً رفض الثائیة وعليه دم الرفض والقضاءء وکذا ھذا مالم 


یوسف : کما فرغ من الإحرامین یصیر رافضاً أحدھما. وفائدة الاختلاف تظھر فیما إذا قتل صیداً قبل أن یتوجه إلی أحدھماء فإنه 
علی قول أبي حنیفة یلزمه قیمتانء وعلیٰ قول أبي یوسف یلزمه قیمة واحدةء وکذلك إذا أحصر في ھذہ الحالة یحتاج إلی ھدیبن 
للتحلل عند أبي حنیفة خلافاً لأبي یوسفء إذا عرفت ھذا نعود إلی تطبیق ما في الکتاب علی ھذا الأصلء فاإذا أحرم بالحج ٹم 
أحرم یوم النحر بحجة آخری (فإن حلق في) الحجة (الأولی) ثم أحرم یوم النحر بحجة أآخری (لزمته الآخری) لما ذکرنا أنە التزام 
محض (ولا شيء عليہ) لأن الأولی قد انتھت نھایتھا (وإن لم یحلق في الأولی) وأحرم بحجة أخری صار جامعاً بین إحرامي 
الحج؛ فبعد ذلك إما أن یحلق للأولی في هذہ السنة آو یؤخر الحلق إلی السنة الثانیةء فإن حلق فقد تحلل عن الاولی؛ ولکن جنی 
علی الثانیة بالحلق وإن آخر فقد آخر الحلق في الأولی عن وقتهء والتأخیر عن الوقت مضمون في قول آبي حنیفة ولھذا قال فيی 
الکتاب (وعليه دم قصر أو لم یقصر) أي حلق آو لم یحلقء وإنما عبر عنه بالتقصیر لأن وضع المسئلة في قوله ومن أحرم بالحج ئم 
آحرم یتناول الذکر والأنئیء فذکر أوَلا لفظ الحلق ثم لفظ التقصیر لما أن الأفضل في حق الرجال الحلق؛ وفي حق النساء التقصیر 
(وقالا: إن لم یقصر فلا شيء عليه لأن الجمع بین إحرامي الحج أو إحرامي العمرۃ بدعة) إلی آخر ما ذکر في الکتاب وھو واضح 
. بعد التامل فیما سبق؛ لکن یرد عليه شيء وھو أن المذکور من مذھب محمد في ھذا الأصل أنە إذا جمع بین إحرامین إنما یلزمه 
أحدھما وھو المروی عن الإمام التمرتاشي والفوائد الظھیریةء وحینثذ ینبغي أن لا یلزمه دم وإن قصر لعدم لزوم الآخرء فإما أن 
یکون سھواً في نقل مذھب محمد ومذھبه کمذھبھماء وإنما أن یکون عنه في ذلك روایتان (ومن فرغ من عمرت إلا التقصیر فأحرم 
بعمرة آخری فعليه دم) یعني بالاتفاق (لإحرامہ قبل الوقت) لن وقتہ بعد الحلق الأول ولم یوجد (لأنه جمع بین إحرامي العمرۃ 
وھذا مکروہ فیلزمہ الدم وھو دم جبر وکفارة) لا یحل التناول منەء وھذہ المسئلة من خواص الجامع الصغیر بین فیھا لزوم دم 
الجمع في العمرۃ من غیر اختلاف الروایتین؛ وسکت محمد بیان وجوبە للجمع بین إحرامي الحج في الجامع الصغیر وأوجبە في 
مناسك المبسوط . وقال بعض مشایخنا: في ذلك روایتان. وأما وجوبە في الجمع بین إحرامي العمرۃ فذلك روایة واحدة؛ وھذہ 
المسئلة أیضاً تدل علی أن مذھب محمد في لزوم الإحرامین کمذھبھماء وإلا لما لزم عندہ شيء لن الجمع غیر متحقق لعدم لزوم 
احدھماء إلا إذا أراد بالجمع إدخال الإحرام علی الإحرام وإن لم یلزم إلا أحدھما فیستقیم. وقوله (ومن أھل بالحج) أي رفع 
صوته بالتلبیة (ثم أحرم بعمرة لزماہ لأن الجمع بیٹھما مشروع في حق الأفاقي والمسئلة فیە فیصیر بذلك قارناً) لأئه قرن بین 
النسکین (لکنە أخطاأً السنة فیصیر مسیئاً لأن السنة إدخال الحج علی العمرة لا إدخال العمرة علی الحج. قال الله تعالی فمن تمتع 


۰۸ کتاب الحج 


لم یقصر عند أبي حنیفة) رحمہ اللہ (وقالا: إن لم یقصر فلا شيء عليه) لأن الجمع بین :إحراميی الحج أو إحرامي العمرة 
بدعةء فإذا حلق فھو وإن کان نسکاً في الإحرام الأول فھو جنایة علی الثاني لأنه في غیر أوانه فلزمه الدم بالإجماعء وإن 
لم یحلق حتی حج في العام القابل فقد أخر الحلق عن وقتہ في الإحرام الأول وذلك یوجب الدم عند أبي حنیفة رحمه 


یفرغ من السعي؛ فإن کان فرغ منە إلا الحلق لم یرفض شیتاً وعليه دم للجمعء وھذہ تؤید روایة لزومہ في الجمع بین 
الحجتین علی الوجه الذي ذکرناہ فإن حلق للاولی لزمه دم واحد للجنایة علی الثانیةء ولو کان جامع في الأولی نبل أن 
یطوف فأفسدھا ثم أدخل الثانیة یرفضھا ویمضي في الأولی حتی یتمھا لن الفاسد معتبر بالصحیح في وجوب الإتمام؛ 
ولو کانت الأولی صحیحة کان عليه أن یمضي فیھا ویرفض الثانیة فکذا بعد فسادھاء وإن نوی رفض الأولی والعمل فيی 
الثانیة لم یکن عليه إلا الأولی ومن أحرم ولا ینوي شیٹاً فطاف ثلاثة أو أقل ثم أحرم بعمرۃ رفضھا لأن الأولی تعینت 
عمرۃ حیث أخذ في الطواف لما أسلفناہء فحین أهلٌ بعمرة أخری صار جامعاً بین عمرتین فلھذا یرفض الثائیة. وأما 
الثالث وھو بحجة وعمرۃء فإما أن یجمع بینھما المكي ومن بمعناہ کأھل المواقیت ومن دونھم أو الاَفاقي؛ فإن کان 
الأولین ففي الکافیی للحاکم أنە لا یقرن بینھما ولا یضیف العمرۃ إلی الحج ولا الحج إلی العمرۃء فإن قرن بیٹھما رفض 
العمرۃ ومضی في الحجء وکذا أھل المواقیت ومن دونھم إلی مکة؛ قال: وکذلك إن أحرم المکي أَوَلاّ بالعمرۃ من 
وفتھا ٹم أحرم بالحج رفض عمرتہء فإن مضیٰ علیھما حتی یقضیھما اجزاہ وعليه لجمعه بینھما دمء فإن طاف للعمرۃ 
شوط أو ثلاثة ٹم أحرم بالحج رفض الحج في قول أيي حنیفةء وقالا: یرفض العمرۃ وإن کان طاف أریعة اشواط ثم أهلٌ 
بالحج قال: ھذا یفرغ مما بقي من عمرته ویفرغ من حجتہ''' وعليه دم لأته أهلٌ بالحج قبل أن یحل عن العمرة وھو 
مکي ولا ینبغي لآاھل مکة أن یجمعوا بینھماء ولو کان کوفیاً لم یکن عليه ھذا الدم اھ. ولفظه اظھر في عدم رض 
الحج من في الرفض؛ وصرح بذلك صاحب المبسوط شمس الأئمة فقال: لا یرفقض واحد منھما لأن للاکٹر حکم 
الکلء فکأنه أحرم بە بعد التحلل من العمرة واختار صاحب الھدایة وقوم أنه یرفض الحج إن تعذر رفض العمرة ولو 
کان المكي أھل ولا بالحج فطاف شوطاً ٹم أهلٌ بالعمرة رفض العمرةء وإِن لم یرفضھا وطاف لھا وسعی وفرغ منھا 
اجزأہ وعليه دم لأنه أھل بھا قبل أن یفرغ من حجتہ . وفي الکافي: إذا خرج المکي إلی الکوفة لحاجة فاعتمر فیھا وحج 
من عامه لم یکن متمتعاً وإِن قرن من الکوفة کان قارناء ألا تری أن کوفیاً لو قرن وطاف لعمرته في أشھر الحج ٹم رجع 
إلی أھله ثم وافی الحج فحج کان قارناً ولم یبطل عنە دم القران لرجوعه إلی أھله کما یبطل عنە دم المتعة اھ. وحاصله 
أن عدم الإلمام بالأھل شرط التمتع المشروع دون القران علی ما أسلفنا نقله وقررناہ بالبحث في باب التمتع من أن النظرِ 


بالعمرۃ إلی الحج) جعل الحج آخر الغایتینء لکن لما لم یؤد الحج صح لن الترتیب وجد في الأفعالء وإن فات في الإحرام فعليه 
تقدیم أفعال العمرۃ علی أفعال الحجء حتی (لو وقف بعرفات ولم یأت بافعال العمرة کان رافضاً لعمرتہ لأله تعذر عليه أداؤھا إذ 
هي مبنیة علی الحج غیر مشروعة) بل المشروع هو أن تکون أفعال الحج مبنیة علی أفعال العمرة؛ وقوله مبنیة نصب علی الحال. 
قال في النھایة : والعامل فیھا معنی الإشارۃ في هي فلا کانت مقیدة بقید سیجيء وفیە نظر (فإن توجه إلیھا لم یکن رافضاً) حتی لو 
بدا لە فرجع من الطریق إلی مکة فطاف لعمرتە وسعی ثم وقف بعرفات کان قارنا (وقد ذکرناہ من قبل) یعني في آخر باب القران 
حیث قال ولا یصیر رافضاً بمجرد التوجه هو الصحیح من مذھب أبي حنیفة الخ (فإن طاف للحج) یعني طواف التحیة (ثم احرم 
بعمرة فمضی علیھما) وتفسیر المضيْ أن یقدم أفعال العمرۃ علی أفعال الحج کما هو المسنون في القران (لزماہ وعليه دم لجمعه 

(قوله فبعد ھذا قال أبو حنیفة رحمه الله : إذا توجه إلی أداء أحدھما صار رافضاً للآخری) أقول: فیه بحث فإنه لا بصیر بمجرد التوجه إلی 
عرفات رافضاً کما بینە المصنف٠‏ إلا أن یقال: المراد بالتوجہ هو الشروع في الأفعال (قوله فذکر أولاّ لفظ الحلق ثم لفظ التقصیر لما أنٍ 
الأفضل في حق الرجل الحلق) أقول: لاٴیفھم من تلك العبارۃ هذا التفضیل؛ والآولی أن یقال: ذکر تارة لفظ الحلق وتارۃ لفظ التقصیر إیذاناً 
بجواز کل منھما (قولە فإما أن یکون سهوا في نقل مذھب محمد رحمہ الہ) أقول : بأنه إذا جمع بینھما یلزمه أحدھما۔ 


)۱( (قوله ویفرغ من حجته) في بعض النسخ : ویرفض حجته وتأمل وحرر کتبه مصححه . 


کتاب الحج ۹ 


سس وعندھما لا یلزمه شيء علی ما ذکرناء فلھذا سوّی بین التقصیر وعدمه عندہ وشرط التقصیر عندھما (ومن فرغ من 
عمرته إلا التقصیر فأحرم باخری فعليه دم لإاحرامه قبل الوقت) لأنه جمع بین إحراميی العمرةۃ وھذا مکروہ فیلزمهہ الدم 


یقضي اشتراط عدم الإلمام للقران کالمتعة. وإن کان الثاني وھو الأفاقي٠‏ فإن جمع بینھما أو اأدخل إحرام الحج علی 
إحرام العمرۃ قبل أن یطوف لھا أربعة آشواطء او إن لم یطف شیتاً فھو قارن وعليه دم شکر. وھل یشترط في کون 
الجامع علی أحد هذہ الوجوہ قارناً ان یؤدي طواف عمرتە آو أکثرہ في أشھر الحج؟ تقدم ما نقلناہ من عدم اشتراط ذلك 
وتقدم معه ما أوردناہ عليه وإن أدخل فیه بعد أربعةء فإن کان فعلھا في أشھر الحج من غیر إلمام صحیح علی ما تقدم فيی 
باب التمتع فھو متمتع إن حج من عامهء وإلا فھو مفرد بھماء وإن أدخل إحرام العمرۃ علی إحرام الحجء فإن کان قبل 
أن یطوف شیئاً من طواف القدوم فھو قارن مسيء وعليه دم شکر؛ وإن کان بعد ما شرع فيه ولو قلیلا فھو آکثر إساءة 
وعليه دمء اختلف فیه؛ فعند صاحب الھدایة وفخر الإسلام أنه دم جبر فلا یاکل منەء وعند شمس الأئمة دم شکر؛ 
وقولھم رفض العمرہ في ھذہ الصورۃ مستحب یؤنس بە في أنە دم شکرء وکذا إن أل بالعمرۃ بعرفةء وإن أھلٌ بھا:یوم 
النحر وجب رفضھا إِن کان قبل الحلق اتفاقاً والدم والقضاءء وإن کان بعدہ اختلف فیەء والأصح وجوب الرفض٠‏ ولو 
لم یرفض في الصورتین أجزأہ ویجب عليه دم للمضي؛ وکذا إذا أحرم بھا بعد ما فاته الحج قبل أن یتحلل بأفعال العمرۃ 
یجب رفض العمرۃء وکل شيء رفضه یجب لرفضه دم وقضاؤہء فإن کان عمرۃ لم یلزمه في قضائھا سوی عمرةء وإن 
کان حجة لزمه حج وعمرۃةء أما الحجة فللقضاءء وأما العمرۃ فلأنه في معنی فائت الحج وو یتحلل بھا ٹم یقضي الحج۔ 
شرع ولذا قلنا: لو أحرم بالحجة في سنته لا عمرة عليهء واللہ سبحانە وتعالی أعلم. ولنرجع لنحل کلام المصنف 


بیٹھما لأن الجمع بینھما مشروع علی ما مر) یعني قولہ لأن الجمع بینھما مشروع في حق الفاقی (فصح الإحرام بھما) وکلامہ 
ظاھر وقوله (ھو الصحیح) اختراز عما اختارہ شمس الأئمة وقاضیخان والإمام المحبوبي أن ذلك دم القران فیکون دم شکر. 
وذکر الإمام فخر الإسلام مثل ما ذکر في الکتاب لانه أخطاً السنة في بناء أفعال العمرۃ علی أفعال الحج من وجه فکان کقران 
المكي. وقوله (ویستحب) ظاھر . وقوله (ومن أھل بعمرۃ في یوم النحر) یعني قبل الحلق أو قبل طواف الزیارة لأن حکم من أهلٌ 
بھا بعد ما حل من الحجة بالحلق یأتي ذکرہ کذا في النھایةء والظاھر الإ٘طلاق علی ما ذکرہ وقوله (لزمته لما قلنا) یرید قوله لأن 
الجمع بینھما مشروع فی حق الافاقي . وقوله (ویرفضھا) قالوا معناہ: یلزمہ الرفض لأنه قد أدی رکن الحجء وھو الوقوف فیصیر 
بانیا أفعال العمرۃ علی أفعال الحج من کل وجہ؛ وقوله (وقد کرھت العمرة) وجه آخر في لزوم الرفض (علی ما نذکر) إشارة لی 
ما یذکر في باب الفوات بقوله العمرۃ لا تفوت وھي جائزۃ في جمیع السنة إلا خمسة أیام یکرہ فعلھا فیھاء وقوله (وعمرۃ مکانھا) 
أي قضاء للمرفوضة. وقوله (لما بینا) إشارۃ إلی قوله لأن الجمع بینھما مشروع. فإن قیل : ما الفرق بین هذہ المسئلة وبین الشروع 
في الصوم في یوم النحر حیث لا یلزمه القضاء إذا آفسدہ وھنا یلزم؟ جیب بأن مجرد الشروغ في الصوم فیه تحصل بە المعصیة 
وھي ترك إجابة ضیافة الله تعالی فیؤمر بالإفطار ولا یلزمه القضاءء وأما بمجرد الإحرام للعمرۃ في ھذہ الأیام فلا تحصل لأن 
المعصیة أداء أفعالھا في هذہ الایام فیلزم القضاء لصحة الشروع (وإن مضی علیھا) أي علی العمرۃ التي أحرم لھا یوم النحر وفي 


(قوله لان السنة إدخال الحج علی العمرة لا إدخال العمرۃ علی الحج؛ إلی قولہ: لآن الترتیب وجد في الأفعال) أقول: فیه بحث: فإنہ 
استدل بالایة علی کونه سنة والسنة ما استند إلی النبي 8ہ لا إلی نظم القرآن فتامل . وقولہ جعل الحج آخر الغایتین: یعني المبدا والمنتھی۔ 
ونوله وجد في الأفعال. الأولی أن یقال: یوجد في الأفعال (قولہ والعامل فیھا معنی الإشارۃ في هي إلی قوله: وفیه نظر) أقول: فإِن هي 
لیست من اسماء الإشارة بل العامل فیھا هو انتساب الخبر إلی المبتدإ کما صرحوا بە (قوله والظاہر الإطلاق علی ما ذکرہ) أقول: یرشدك إلیە 
قول المصنف إما في الإحرام أو في الأعمال الباقیة (قوله لما بینا إشارۃ إلی قوله: لأن الجمع بینھما مشروع) أقول: والظاھر أنە إشارۃ اإلی 
قوله لصحة الشروع فیھا (قوله جیب بان مجرد الشروع في الصوم الخ) أقول: وإن أردت زیادة التفصیل فراجع قبیل باب الاعتکاف من 
الھدایة وشروحه (قال المصنف : لأن الکراعة لمعنی في غیرھا) أقول: لم یبین وجه الخلاص عن بناء أفعال العمرۃ علی أفعال الحج (قوله فلا 
حاجة إلی قولە: او في الأعمال لا سیما وقد ذکر بکلمة أو) أقول: یجوز أن یذکرہ لتاکید معنی الجمع فحینثذ لا یکون قول الشارح لا سیما 
في محله (قوله لان معناہ یلزمہ الرفض مطلقاً) أقول : وفي أنە و کان المعنی ذلك لکان قوله وقیل یرفضھا تکرارء فلا دلالة لقوله وقیل إذا 
حلق علی ما ذکرہ: بل دلالته علی التقیید ظاھرۃ . 


‌"( کتاب الحج 


وھو دم جبر وکفارۃ (ومن أھل بالحج ثم أحرم بعمرۃ لزماہ) لأن الجمع بینھما مشروع في حق الفاق والمسألة فيه فیصیر 
بذلك قارناً لکنە أخطاً السنة فیصیر مسیٹاً (ولو وقف بعرفات ولم یأت بافعال العمرۃ فھو رافض لعمرتہ) لأنه تعذر علبه 
أداؤھا إذ هي مبنیة علی الحج غیر مشروعة (فإن توجه إلیھا لم یکن رافضاً حتی یقف) وقد ذکرناہ من قبل (فإن طاف 
للحج ٹم أحرم بعمرۃ فمضی علیھما لزماہ وعليه دم لجمعه بینھما) لأن الجمع بینھما مشروع علی ما مر فیصح الإحرام 
بھماء والمراد بھذا الطواف طواف التحیة وأنه سنة ولیس برکن حتی لا یلزمه بترکه شيء وإذا لم یأت بما هو رکن 
یمکنە أن یأتیٰ بافعال العمرۃ ثم بأفعال الحجء فلھذا لو مضی علیھما جاز وعليه دم لجمعه ہینھما وھو دم کفارۃ وجبر هو 
الصحیح لأنه بان أفعال العمرۃ علی أفعال الحج من وجه (ویستحب أن یرفقض عمرته) لأان إحرام الحج قد تأکد بشيء 
من أعمالهء بخلاف ما إذا لم یطف للحج؛ وإذا رفض عمرتە یقضیھا لصحة الشروع فیھا (وعليه دم) لرفضھا (ومن أھل 


رحمہ اللہ (قوله فعليه دم لإحرامه قبل الوقت) لآن وقته بعد الحلق؛ ولم یذکر محمد دماً في الجمع بین الحجتین في 
الجامع الصغیرء وذکرہ في الجمع بین العمرتین؛ وأوجبە في المناسك من المبسوط فجعل بعض المشایخ فيه روایتین؛ 
وذکر بعضھم أنە لا فرقء وسکوته في الجامع لیس نفیاً بعد وجود الموجب لن الموجب لە في العمرتین وھو عدم 
المشروعیة ثابت في الحجتین وما ذکر في الفرق من أنە في الحجتین لا یصیر جامعاً فعلاّ لأنه لا یؤدي أفعال الآخری 
إلا فی سنة أخریء بخلاف العمرة فإنه یژدي الثائیة فی ھذہ السنة فیصیر جامعاً فعلاّ لا یتم لأن کونە بحیث یتمکن من 
أداء العمرۃ الثانیة لا یوجب الجمع فعلاّ فاستویاء فالأوجه أنه لیس فیه إلا روایة الوجوب (قوله وقد ذکرناہ) یعني في 
باب القران (قوله والمراد بھذا الطواف) یعني في قولە فإن طاف للحج (قوله وھو دم کفارۃ وجبر هو الصحیح) فلا فرق 
فی وجوب الدم بین الصورۃ الأولی والثانیةء غیر أن الدم في الأولی دم القران للشکر اتفاقاً وفي الثانیة مختلف فیە. 
ومختار المصنف وفخر الإسلام أنە دم جبر لأٰنه بان أفعال العمرۃ علی أفعال الحج من وجه لتقدیم طواف القدوم؛ 
واختار شمس الأئمة السرخسي أنه شکر وإن کان هو اکثر إساءة من الأولی فإن هذا الطواف لما لم یکن رکناً ولا واجباً 
أمکنە بناء أفعال العمرۃ فیصیر بانیاً أفعال العمرۃ علی أفعال الحج فلا موجب للدم جبراء ولا نسلم بناءہ من وجه بسبب 
تقدیم بعض السننء ولو سلم منعنا کون ھذا القدر من الوجه الاعتباري یوجب الجنایة الموجبة للدمء ولو قال قائل : إِن 
طواف القدوم لیس من أفعال الحج أصلاّ ولا من سنن نفس عبادة الحج بل هو سنة لقدوم المسجد الحرام کرکعتي 
التحیة لغیرہ من المساجد ولذا سقط بطواف آخر من مشروعات الوقت؛ حتی لو لم یدخل المحرم بالحج مکة إلا یوم 
النحر بعد الوقوف سقط استنانه بفعل طواف الإفاضة وکذا المعتمر لا یسن فی حقه لإغناء طواف العمرة عنه؛ کما تسقط 
الکَعناة باقامة الََريشَة ظنة الدغول لحصول الَسَمَة تعظا نی ضنمن الفرضء ول کان معیرا مِنة نت ٰالعِادة تابعاً 
لھا لم یسقط بحال کما لم تسقط سنة الظھر بفعل الفرض فکان أظھر في الدفع لأنە حینٹذ لا یکون تقدمہ موجباً بناء 
العمرة من ذلك الوجه أیضاً وھذا الوجه الذي ذکرناہ ھو من کلامھم في توجیە سقوطہ إذا لم یدخل المحرم مکة 


بعض النسخ علیھما: أي علی الحج والعمرة (أجزأ٭) ودلیله ظاھر . وقوله (وعليه دم لجمعه بیٹھماء ]ما في الاحرام) یعني إن کان 
إحرام العمرۃ قبل التحلل بالحلق (أو في الأعمال الباقیة) یعني إذا کان بعد الحلقء وھذا یرشدك إلی أن کلام المصنف علی إطلافہ 
لیس بمقید بما قبل الحلق کما قال صاحب النھایةء لأانە إذا کان قبل الحلق ففيه الجمع بین الإحرامین فلا حاجة إلی قولە أو يی 
الأاعمال لا سیما وقد ذکر بکلمة أوء وکذا قوله وقیل إذا حلق یدل علی ذلك لأن معناہ یلزمه الرفض مطلقاً (وقیل إذا حلق للحج ٹم 
أحرم لا یرفضھا علی ظاھر ما ذکر في الأصل) قال الإمام فخر الإسلام: لم یذکر محمد الرفض في الجامع الصغیرء وجوابە فيی 
الأصل مشتبه ظاھر ذلك أنە لا یرفضھا (وقیل یرفضھا احترازاعن النھي) یعني النھي عن العمرۃ في هذہ الأیام کما ذکرنا (قال الفقيه 
آبو جعفر ومشایخنا رحمھم الله : علی ھذا) القول وھو رفض العمرۃ. ومعنی ما ذکر في الأصل أنە لا یرفضھا: أي لا ترتفغض من 
غیر رفض٤‏ وقوله (فإن فاته الحج) یعني فائت الحج وھو من فاته الوقوف بعرفة إذا آحرم بحجة آو عمرۃ فإنه یرفض التي آحرم 
بھا۔ آما إذا کانت عمرة فلژن فائت الحج یتحلل بأفعال العمرۃ من غیر أن ینقلب إ]حرامه إحرام العمرۃ عند أبي حنیفة ومحمد خلافا 


کتاب الحج 7.۸5 


بمرۃ في یوم النحر أو في أیام التشریق لزمتہ) لما قلنا (ویرفضھا) أي یلزمه الرفض لأنە قد آدی رکن الحج فیصیر بانیاً 
أضال العمرۃ علی أفعال الحج من کل وجە؛ وقد کرھت العمرۃ في هذہ الأیام أیضاً علی ما نذکر فلھذا یلزمه رفضھاء 
فإن رفضھا فعليه دم لرفضھا (وعمرة مکانھا) لما بینا (فإن مضی علیھا أجزأہ) لن الکراهة لمعنی في غیرھا وھو کونە 
مشغولاً في هذہ الأیام باداء بقیة اعمال الحج فیجب تخلیص الوقت لە تعظیماً (وعليه دم لجمعه بینھما) ]ما في الإحرام 
أو ي الأعمال الباقیةء قالوا: وھذا دم کفارۃ أیضاٌ وقیل إذا حلق للحج ثم أحرم لا یرفضھا علی ظاھر ما ذکر في 
الأأاصلء وقیل یرفضھا احترازا عن النھيیء قال الفقيه أبو جعفر : ومشایخنا رحمھم اللہ تعالی علی ھذا(فإن فاته الحج ٹم 
أحرم بعمرۃ أو بحجة فإنه یرفضھا) لأن فائت الحج یتحلل بافعال العمرة من غیر أن ینقلب إحرامه إحرام العمرۃ علی 
ما یأنبك في باب الفوات إِن شاء اللہ تعالی فیصیر جامعاً بین العمرتین من حیث الأفعال فعليه أن یرفضھا کما لو 
آحرم بعمرتین؛ وإن أحرم بحجة یصیر جامعاً بین الحجتین إحراماً فعليه أن یرفضھا کما لو أحرم بحجتین وعليه 
قضاؤھا لصحة الشروع فیھا ودم لرفضھا بالتحلل قبل أوانه؛ والل أعلم . 


وتوجه إلی عرفات؛ ویستلزم ان طواف القدوم لا یسن للقارن لأنە یبدأ بطواف العمرة إذا دخل فیحصل المقصود فيی 
ضمنه. فإن قیل : قد ذکرت فیما تقدم من الأثار ما یدل علی أنە یطوف طوافین فلا تعارض ہما ذکرت من المعنی . قلنا 
فیلزم بطلان سقوطه فیما إذا لم یدخل مکة إلا بعد الوقوف یوم النحرء فالحاصل أن أحد الأمرین لازم. والحق أن 
دلالة الأثار علی استنان طوافین للقارن لا یلزمه کون أحدھما للقدوم؛ فادعاء أنه طواف القدوم ادعاء أمر زائد علی 
مقتضی الدلیل واعتقادي أن استنانه لإیقاع سعي الحج؛ فإن السعي لم یشرع إلا مرتباً علی طواف؛ ومعلوم أنە رخص 
إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرۃ لە أن یطوف طوافاً یتنفل بە ٹم یسعی بعدہ للحج ولیس هو طواف القدوم. نعم 
یقتضي أن القارن لو لم یرد تقدیم السعي لا یسن في حقه طواف آخر ولا یلزم من التزامه محال؛ وغایة ما یلزم إذا دل 
دلیل علی استنان طوافین مطلقاً: أعني غیر مقید بقصد تقدیم السعي کون تقدیم السعي سنة للقارن ولا ضرر في التزامہ 
(قوله قال الفقیه أبو جعفر: ومشایخنا علی هذا) أيی علی وجوب الرفض وإن کان بعد الحلقء وصححه بعض 
المتاخرین لأنہ بقي عليه واجبات من الحج کالرمي وطواف الصدر وسنة المبیت؛ وقد کرھت العمرۃ في ھذہ الأیام ا٘یضاً 
فیصیر بانیاً أفعال العمرۃ علی أفعال الحج بلا ریب . 


لأبي یوسف رحمه الله. وفائدتہ تظھر في حق لزوم الرفض إذا آحرم بحجة آخری؛ فعندھما یرفضھا کي لا یصیر جامعاً بین 
إحرامي الحج؛ وعند أبي یوسف لا یرفضھا بل یمضي فیھا. وقولە (علی ما یأليیك) آراد بە قولە لأن فائت الحج یتحلل بأفعال 
العمرة لا قوله من غیر أن ینقلب إحرامہ إحرام العمرۃ لأن هذا غیر مذکور هناك . وقوله (فیصیر جامعاً) أي فائت الحج الذي أحرم 
بعمرۃ یصیر جامعاً (بین العمرتین) أفعالاً فیجب أن یرفض العمرۃ التي أحرم بھا کما لو أحرم بعمرتین. وأما إذا کانت حجة فإنه 
2 کت الحجتین إحراماً فعليه أن یرفضھا کما لو أحرم بحجتین وعليه قضاؤھا الشروع فیھا ودم لرفضھا بالتحلل قبل 
آوائەء واللہ علم. 


۱١۲‏ کتاب الحج 


باب الإاحصار 


(وإذا أحصر المحرم بعدوّ أو آصابه مرض فمنعه من المضي جاز لە التحلل) وقال الشافعي رحمہ الله: لا یکوذن 
الا(حصار إلا بالعدو لأن التحلل بالھدي شرع في حق المحصر لتحصیل النجاة وبالإحلال ینجو من العدرٌ لا من 
المرض. ولنا أن ایة الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أھل اللغة فإنھم قالوا: الإ(حصار بالمرض والحصر 


باب الإاحصار 


ھو من العوارض النادرة وکذا الفوات فأخرھما۔ ٹم إن الإاحصار وقع لە عليه الصلاة والسلام فقدم بیانه علی 
الفوات . والإحصار یتحقق عندنا بالعدوّ وغیرہ کالمرض وھلاك النفقة وموت محرم المرأۃ أو زوجھا في الطریق؛ وفي 
التجنیس في سرقة النفقة إن قدر علی المشي فلیس بمحصر وإلا فمحصر لأنه عاجزء ولو أحرمت ولا زوج لھا ولا 
محرم فھيی محصرة لاتخل إلا بالدم لأنھا منعت شرعاً آکد من المنع بسبب العدو۔ وقال الشافعي رحمه الله : لا )حصار 
إلا بالعدو (قوله لأن التحلل شرع في حق المحصر لتحصیل النجاة) من السبب المانع (وبالإحلال ینجو من العدوّ لا 
المرض) ولا یخفی أنه یرد علی هذا ببادىء النظر أن یقال إِن قلت إنه لم یشرع إلا للنجاۃ من السبب منعنا الحصرء وإن 
أردت أنه من أسباب شرعیته لم یفد نفي شرعیتہ في محل النزاعء فلذا جعل بعضھم ھذا الوجہ مبنیاً علی الاستدلال 
بالایةء ھکذا الایة وردت لبیان حکم إحصارہ لق وأصحابہ وکان بالعدوّء وقال في سیاق الایة ٭فإذا أمنتم ۹ [البقرۃ: 
]٦‏ لی آخرھاء فعلم أن شرعیة الإحلال في العدو کان لتحصیل الامن منہء وبالإحلال لا ینجو من المرض ولا یکون 
یس ہی یہ و وس ہم سجچجہھہ رہ رو 
التحلل قبل أداء الأفعال بعد الشروع في الإحرام علی خلاف القیاس فلا یقاس عليه (قوله فإنھم قالوا: الإحصار 
بالمرض والحصر بالعدو) آفاد هذا أن مرادہ بقوله رس ا اس بت مھ ہمد 
مدلول لفظ اللإحصار المنع الکائن بالمرض والایة وردت بذلك اللفظ فیلزم إجماعھم علی أن معناھا ذلك إلا بنافء 
وھذا لان ذلك نقل عن الفراء والکسائي والآخفش وأبي عبیدة وابن السکیت والقتبي وغیرھم . وقال أبو جعفر النحاس : 
علی ذلك جمع أھل اللغة. ثم المقابلة في نقله قولھم الإحصار بالمرض والحصر بالعدوَ ظاھر في أن الإ(حصار خاص 
بالمرض والحصر خاص بالعدوٌء ویحتمل أُن یراد کون المنع بالمرض من ما صدقات الإحصارء فإن أراد الأول ورد 


باب الإحصار 

لما کان من الإحصار ما هو جنایة علی المحرم أعقبه باب الجنایات ہباب علی حدةء تقول العرب : أحصر إذا منعہ خوف أو 
فا رود ای عاجسس اا وإذا حبسهە سلطان أو قاھر مائع یقولون حصر فالمحصر محرم ممنوع عن 
المضي إلی إتمام أفعال ما أحرم لاجلە (فإذا أحصر بعدو أو مرض فمنع من المضي جاز لە التحلل) والشافعي رحمہ اللہ حصر 
الإحصار في العدوٌ وقال: المریض لیس لە أن یتحلل إلا أن یکون شرط ذلك عند إحرامهء ولکنە یصیر إلی أن یبر (لأن التحلل 
بالھدي شرع في حق المحصر لتحصیل النجاة) بالإحلال والنجاۃ بالإحلال لا تکون إلا من العدو ولآن ما بە من المرض لا یزول 
بالتحللء بخلاف المحصر بالعدوٌ فإن ما ابتلی بە یزول بالتحلل لأنہ یرجع إلی أھله فیندفع عنه شر عدوّہ (ولنا أن آیة الإ(أحصار 
وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أھل اللغة فإنھم قالوا : الإحصار بالمرض والحصر بالعدو) و إذا وردت فيه کانت دلالته علی 
الإحصار بالمرض أقویء وفیه بحث من وجھین : الأول کان من حق الکلام أن یقول بإجماع أھل التفسیر لأن أھل اللغة لا تعلق 
لھم بورود الأیة وسبب نزولھا ۔ والثاني أنھا نزلت في رسول اللہ وأصحابہ رضي الله عنھم وکان الإحصار بالعدو . والجواب 


باب الإحصار 


کتاب الحج با 
بالعدوّ والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج التي من قبل امتداد الإحرامء والحرج في الاصطبار عليه مع المرض أعظم؛ وإذا 


عليه کون الأیة لبیان حکم الحادثة التعي وقعت للرسول گل وأصحابہ رضي اللہ عنھم”'ء واحتاج إلی جواب صاحب 
الأآسرار. وحاصله کون النص الوارد لبیان حکم حادثة قد ینتظمھا لفظاً وقد ینتظم غیرھا مما یعرف به حکتھا دلالة 
وھذہ الایة کذلك إذ یعلم منھا حکم منع العدرّ بطریق أولی لأن منع العدوّ حسي لا یتمکن معه من المضي؛ بخلافه فيی 
المرض إذ یتمکن منە بالمحمل والمرکب والخدمء فإذا جاز التحلل مع ہذا فمع ذلك أولی إلا أنه مناف لما ذکرہ 
المصنف من الوجه المعقول وھو قولە: ولآن التحلل إنما شرع لدفع الحرج الأّتي من قبل امتداد الإحرامء والصبر عليه 
مع المرض أعظم فإنه یفید أن حکم التحلل مع المرض أولی منە مع العدوَ فلا یکون النص عليه مع المرض یفیدہ مع 
العدو بطریق الدلالةء ولا تندفع المنافاۃ بقولنا: إن ھذا مذکور بطریق التنزل في معنی الأیة: أي لو سلمنا أنھا فيی 
الإحصار بالعدوّ فیثبت في المرض بطریق أولی لان المذکور علی تقدیر التسلیم مدعی حقیقتەء وعلی تقدیرہ یلزم ما 
ذکرناء والأولی إرادة الأولی وھو محمل قول أھل اللغة الإحصار بالمرض لقوله تعالی.طللفقراء الذین أحصروا في 
سبیل الل 4 [البقرۃ: ۲۷۳] والمراد منعھم الاشتغال بالجھاد وھو أمر راجع إلی العدوء أو المراد أھل الصفة منعھم تعلم 
القرآن أو شدة الحاجة والجھد عن الضرب في الأرض للتکسب . وقال ابن میادة: 
وما ہجر لیلی أن تکون تباعدت علیسك ولا أن أحصرتدك شغ ول 

ولیس هو بالمرض. وفي الکشاف یقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز؛ وحصر إذا حبسه 
عدوٌ عن المضي أو سجن ومنە قیل للمحبس الحصیر وللملك الحصیرء هذا هو الآکثر في کلامھم اھ-. وفي نھایة ابن 
الأثیر یقال: أحصرہ المرض أو السلطان إذا منعه من مقصدہ فھو محصرء وحصرہ إذا حبسه فھو محصورء والمعارضة 
مع ذلك بین جواب الشیخین قائمة. والأقرب حینثذ کلام المصنف لن الظاھر کون الایة تنتظم الحادثة لفظاً ولو 
بعمومھاء وعلی التقدیر انتفی نفي الشافعي إلحاق المرض بالعدوْ وقصر إفادة الایة علی شرعیتہ للنجاۃ من العدوّ ٹم 
وجدناہ. واقعاً في الحدیث. روی الحجاج بن عمرو الأنصاري أنە گل قال من کسر أو عرج فعليه الحج من قابل٤‏ 
فذکر ذلك لابن عباس وأبي ھریرۃ فقالا: صدق''ء رواہ الخمسة. قال الترمذي: حدیث حسنء وفي شرح الأثار: 
حدثنا فھد حدثنا عليٌ بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن قال: حدثنا جریر بن عبد الحمید عن منصور 


عن الأول أن معناہ بدلالة إجماع أھل اللغة أجمعوا علی معنی دل ذلك المعنی أن تکون الأّیة واردۃ في الإ(حصار بمرض. وعن 
الثاني بما قیل النصوص الواردۃ مطلقة یعمل بھا علی إطلاتھا من غیر حمل علی الأسہاب الواردة ھي لأجلھا. وقوله (والتحلل 
قبل أوانه) استدلال بمعقول فیه شائبة التنزل کأنه قال: سلمنا أن ایة الإحصار وردت فی الحصر بالعدو. ولا فرق بین الاحصار 
والحصرہ لکن المرض ملحق بە بالدلالة لآن التحلل قبل أوانه (لدفع الحرج الاتي من قبل امتداد الإحرام والحرج في الاصطبار 
علی الإحرام مع المرض أعظم) لا محالة لکثرۃ احتیاجه مداواۃ ومداراۃ إلی ما هو جنایة علی الإحرامء وقوله (وإذا جاز التحلل) 


)١(‏ وھو خبر الحدیبیة المشھور. أخرجه البخاري ۱۸۱۲ و٦۱۸۰‏ وسلم ۱۲١١‏ من حدیث ابن عمر وکذا مالك ۱/ ۳٦٣‏ وأخرجه البخاري ۱۸۰۹ من 
حدیث ابن عباس بلفظ : قد أحصر رسول اللہ 8 فحلق رأسە؛ وجامع نساءہ؛ ونحر ھدیة حتی اعتمر عاماً قابلَا. 
وآخرجە البخاري:من حدیث المسور بن مخرمة ومروان في خبر طویل وفیه صلح الحدیبیة وقصة الإحصار۔ 
وھو برقم ۲۷۳۱ و۲۷۳۲ من عدة ورقات . : 

)٢(‏ صحیح. أآخرجہ آبو داود ۱۸٦١‏ والترمذي ٠‏ والنسائي ۱۹۹/٥‏ وابن ماجه ۱۸٦٦‏ والدارقطني ۲۷۸/۲ وأحمد ۳ػ۶ والحاکم ٦۷٤/١‏ کلھم 
من حدیث عکرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري وفيه الحجاج بن عثمان الصواف وھو ثقة وہقیة رجاله ثقات معروفون۔ 
وقد توبع فقد أخرجه الحاکم ۸۳/۱ من طریق معمر عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ۔ 
وقد آشار الترمذي لھذہ الروایة وقال: هذا حدیث حسن صحیح؛ ونقل عن البخاري قوله: روایة معمر أصح اھ وقال الحاکم : ھذا حدیث صحیح 
علی شرط البخاري؛ وأقرہ الذھبي؛ وھو کما قالوا۔ 
قوله فذکر ذلك لابن عباس وأبي ھریرة فقالا: صدق السائل لھما هو عکرمة صاحب ابن عباس وراوي الحدیث ۔ 


شرح فح القدی را/ج۴/م۸ 


۱١٤‏ کتاب الحج 


لأن دم الإحصار قربةء والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مکان علی ما مر فلا یقع قربة دونە فلا یقع بە التحلل؛ 


عن إبراھیم عن علقمة قال: لدغ صاحب لنا وھو محرم بعمرة فذکرناہ لابن مسعود فقال: یبعث بھدي ویواعد أصحابه 
موعداٗ فإذا نحر عنه حلء وبە إلی جریر عن الأعمش عن عمارة بن عمیر عن عبد الرحمن بن یزید قال: قال عبد الله: 
ثم عليه عمرۃ بعد ذلك''' وھذا یفید أن شرعیته لدفع أُذی امتداد الإحرام مع الحابس عن الاعمال. وقد یقال: حدیث 
امن کسر؛ غیر مصرح بجواز الإحلال فیجوز کون المراد أنە إذا حبس بذلك حتی فاته الحج فعليه الحج من قابل؛ فإذا 
قامت الدلالة علی أن شرعیته للحابس مطلقاً استفید جوازہ لمن سرقت نفقته ولا یقدر علی المشي لا إن قدر کذا عن أبيی 
یوسف. ولا یبعد أن لا یجب المشي في الابتداء ویلزم بعد الشروعء کالفقیر إذا شرع في الحج والمرأة إذا مات محرمھا 
في الطریق أو زوجھا في غیر محل إِقامة ولا قریب منە وبینھا وہین مکة أکثر من ثلائة أیام علی ما یعرف في باب العذة إن 
شاء الله تعالی . وأما الذي ضل الطریق فھو محصر إِلا أنه یزول إحصارہ بوجود من یبعث معه ھدي التحلل فإنه بە یذھب 
المانع إذ یمکنە الذھاب معه إلی مكةء فھو کالمحصر الذي لا یقدر علی الھدي فیبقی محرماً إلی أن یحج إن زال 
الإاحصار قبل فوات الحج أو یتحلل بالطواف والسعي إذا استمر الإحصار حتی فاته الحج . ھذا إذا ضل في الحل أما 
إن ضل في أرض الحرم فعلی قول من آثبت الإحصار في الحرم إذا لم یجد أحداً من الناس له أن یذبح إن کان معه 
الھدي ویحلء کذا ذکر . والذي یظھر من تعلیل منع الإحصار في الحرم تخصیصۃه بالعدرٌ أما إن أحصر فيه بغیرہ فالظاھر 
تحققه علی قول الکل ٠‏ واللہ أعلم وأحکم (قوله وواعد) الاحتیاج إلی المواعدة علی قول أبي حنیفة لأنە یجوّز ذبح هدي 
الإحصار قبل یوم النحرء أماعلی قولھما فلا حاجة لأنھما عینا یوم النحر وقتاله وقولە ثم تحلل یفید أنه لا یتحلل قبله 
حتی لو ظن المحصر أن الھدي قد ذبح في یوم المواعدة ففعل من محظورات الإحرام ثم ظھر عدم الذبح إذ ذاك کان 
عليه موجب الجنایةء وکذا لو ذبح في الحل علی ظن أنه ذبح في الحرم وما أکل منە الذي معه ضمن قیمته یتصدق بھا 
عن المحصر إن کان غنیاً (قوله وإليه) مرجع الضمیر التوقیت بالحرم المفھوم من قولە یذبح في الحرم مع قولە والراقة 
لم تعرف قربة إلا في زمان أو مکانء والایة وھي قولە تعالی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الھدي محله 4 [البقرۃ: 
۹ء في الإحصار بخصوصۃہ أو فیه وفي غیرہء أو هو من عموم اللفظ الوارد علی سبب خاص فیتناول منع الحلق 
قبل الأعمال في الإحصار وبعدھا في غیرہ إلی أن یبلغ الھدی محله وبین محله بقوله تعالی ٭ائم محلھا إلی البیت 
العتیق4 [الحج : ]۳٣‏ وغنھا قلنا: إذا لم یجد المحصر الھدی یبقی محرماً حتی یجدہ فیتحلل بە آو یتحلل بالطواف 
والسعي إن لم یجدہ حتی فاته الحجء فإن استمر لا یقدر علی الوصول إلی مکة ولا إلی الھدي بقي محرما أبداً ھذا ھو 
المذھہب المعروف. ولو سرق الھدي بعد ذبحه لا شيء عليهء فإن لم یسرق تصدق بەء فإن أکل منە الذابح ضمن قیمة 
ما أکل إِن کان غنیاً یتصدق بە عن المحصرہ وعن أبي یوسف في المحصر إن لم یجد هدیاً قوّم الھدي طعاماً وتصدق بە 
علی کل مسکین نصف صاع أو یصوم مکان کل مسکین یوماً فیتحلل بە رواہ عن عطاء. قال في الأمالي : وھذا أأحبَ 
تحلل) وھذا علی قول أبي حنیفة رحمه اللہ لن دم الإ(حصار عندہ غیر مؤقت فیحتاج إلی المواعدة لیعرف وقت الإحلال؛ وأما 
عندھما فدم الإحصار في الحج موقت بیوم النحر فلا حاجة إلی المواعدة فیه+ وإنما یحتاج إلیھا في العمرة؛ فإذا بعث فھو بالخیار 
إِن شاء أقام بمکانہ وإن شاء رجع لأنە لما صار ممنوعاً من الذھاب یخیر بین المقام والانصراف. قال في النھایة: إنما قید بقوله 
یذبح فیه ٹم یتحلل لأنە إذا ظن المحصر بە ذبح ھديه ففعل ما یفعل الحلال ثم ظھر آنه لم یذبح کان عليه ما علی الذي ارتکب 
محظورات الإحرام لبقاء إحرامہء کذا ذکرہ الإمام قاضیخان رحمه اللہ (وإنما یبعث إلی الحرم لن دم الإٴحصار قربة والإراقة لم 


)١(‏ موقوف حسن. أخرجہه الطحاوي ٣٣٤/١‏ عن ابن مسعود ورجالە ثقات ۔ 


کتاب الحج ٴ٥‌"۹(‏ 


وإليه الإ٘شارة بقوله تعالی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الھدي محله4 فإن الھدي اسم لما یھدی إلی الحرمء وقال 
الشافعي رحمہ الله : لا یتوقت بە لأنه شرع رخصة والتوقیت یبطل التخفیف . قلنا: المراعی أصل التخفیف لا نھایتە؛ 


إليّء قلنا: هذا قیاس یخالف النص في عین المقیس فلا یقبل. وقال التمرتاشي: إِن لم یجد بقی محرماً. وقیل یصوم 
عشرة أیام ٹم یتحلل؛ وقیل: ثلاثة أیام وقیل : بإزاء کل نصف صاع یوماً. ومن أحصر فوصل إلی مکة لم یبق محصراً 
علی قول الإمام علی ما سیأتيء فإن لم یقدر علی الأعمال صبر حتی یفوته الحج ویتحلل بأفعال العمرۃ. وقد ذکرنا أنە 
یجب أن یکون ھذا في الإحصار بالعدوّء وکذا قیل: لو قدم قارن فطاف وسعی لعمرتہ وحجتہ ثم خرج إلی بعض ال٦ّفاق‏ 
قبل الوقوف وأحصر فإنه ییعٹ بھدي ویحل بە ویقضي حجة وعمرۃ لحجتہ ولا عمرة عليه لعمرته مع أنە طاف وسعی 
لحجتهء ولا یحل بذلك لن ذلك إنما یجب بعد الفوات . ولو أحصر عبد أحرم بغیر إذن مولاہ بعث المولی الھدي ندبا 
ولو کان أحرم بإذنه اختلفت الروایة في وجوب بعث المولی وعدمه بل یجب علی العبد عند العتق (قوله ولنا أن المراعی 
أصل التخفیف لا ٹھایتہ) لم یذکر في کلام الشافعي أنە اعتبر نھایة التخفیفء لکن دعواہ القائلة ان التوقیت یبطل 
التخفیف؛ وحاصل الجواب أن یقال: إن قلت إن المراعي نھایة التخفیف منعناہ أو أصلهء فبالتوقیت لا ینتفی اصل 
التخفیف بالکلیة لتیسر من یرسل معه الھدي عادة من المسافرین. وأما الاستیضاح علی کون المراعی أصل التخفیف 
بأانه لو لم یجد هدیا یبقی محرماً أبداً فلا یرد عليه لأن الشافعي لا یقول بە: بل إذا لم یجدہ عندہ قومت شاۃ وسط فیصوم 
عن کل مد من قیمتھا یوماء وفي قول: عشرة أیام کما في العجز عن ھدي المتعة عندہء والجواب ما تقدم والمعوّل عليه 
التردید الذي ذکرناہ (قوله إشارۃ إلی أنه لیس عليه الحلق أو التقصیر) وإلا قال ثم احلق ونحوہء فلما عدل إلی المعنی 
الاعم استفدنا عدم تعین الحلق . وقوله وھو قول أبي حنیفة ومحمد أطلقہ عنھماء وفي الکافي : إنما لا یحلق إذا أحصر 
في الحل ما إذا آحصر في الحرم فیحلق لن الحلق موقت بالحرم عندھماء فعلی هذا کان حلقه ل لکونە في الحرم 
لان بعض الحدیبیة من الحرم علی ما قدمه المصنفء ولما لم یقل المصنف في جواب أبي یوسف عن حلقہ ق”' لأنہ 


تعرف قربة إلا في زمان أو مکان علی ما مر) فدم الإحصار لا یعرف قربة بدون أحد مذین (فلا یقع بە التحلل) وقد عین الشارع 
المکان بإشارۃ (قوله ولا تحلقوا رءوسکم حتی یبلغ الھدي محله فإن الھدي اسم لما بھدی إلی الحرم) والمحل بالکسر عبارة عن 
المکان کالمسجد والمجلس؛ نھی عن الحق حتی یبلغ الھدي موضع حلهء ثم فسر المحل بقوله ئم محلھا إلی البیت العتیق ولیس 
المراد عین البیت لانە لا تراق فیە الدماء فکان المراد بە الحرم؛ وھذا واضح (وقال الشافعي رحم الل : لا یتوقت بالحرم لأنە شرع 
رخصة والتوقیت یبطل التخفیف: قلنا: المراعي أصل التخفیف لا نھایته) ولھذا لم یستحق التخفیف متی لم یجد الھدي بل یبقی 
محرماً أبداء ولآن نھایته لو کانت مراعاۃ لتحلل في الحال کما قال مالك رحمه اللہ ولیس کذلك باتفاق بیننا وبینه. وقوله (وتجوز 
الشاة) ظامر وذکر في المحیط أنە إذا کان معسراً لا یجد قیمة شاة أقام حراماً حتی یطوف ویسعی کما یفعله فائت الحج؛ وقوله 


(قال المصنف : واليه الإشارة) أقول: مرجع الضمیر التوقت بالحرم المفھوم من قوله یذبح في الحرم مع قوله والإراقة لم تعرف قربة 
إلا في زمان أو مکان (قوله فإِن قیل: هذا الذي ذکرہ من الدلیل یدل علی قولە عليه ذلك لما أن مجرد فعل النبي پل الخ) أقول : قالِ علماء 
الاصول: إذا نقل عن النبي قُ فعل فإن کان سھوا أو طبعا أو خاصا بە فلا إیجاب إجماعاء وإن کان بیانا لمخمل یجب اتباعه إجماعا ء وإن 
کان غیر ذلك فھل یجب اتباعہ أم لا؟ قال البعض من الشافعیة نعمء وقال الأکٹرون لاء وھو المختار إذا عرفت ھذا عرفت أن قول إن مجرد 
فعل النبي قل الخ یتطرق إليه المنع؛ ثم إن أمرہ لھذا لو کان للوجوب لما خالفه الصحابة علی ما نقل في الصحاح (قوله أجیب بأن ھذہ 
المسئلة عن أبي یوسف إلی قوله: والمصنف اورد دلیل روایة الوجوب الخ) أقول : فیکون في عبارۃ المصنف إلباس حیث یفھم منە أن الثانيی 
من تتمة الأول وھو الظامر . وقوله عليه ذلك : أي یستحب؛ وقد استعمل عليه في ھذا المعنی في فصل المحرمات من النکاح ۔ وقوله ولو لم 
یفعل لا شيء عليه قرینة لذلك (قوله فلا یحتاج إلی تعلیل) أقول: مع أن تعلیلہ ظاھر وھو عدم توقت العمرۃ فلا یتوقت التحلیل من أبضاً 
فضلا عن تحلیل المحصر (قولہ قال رسول اللہ پل : من فاته عرفة بلیل فقد فاته الحج فلیحل بعمرة وعليه الحج من قابل) أقول: قوله فلیحل 
بعمرۃ یدل علی أن المراد هو فائت الحج بغیر الإحصارء إذ تحلل المحصر بالھدي لا بالعمرۃ فتأمل ۔ 
سدمممممممسمممممحفعاععششسسشسس 0 :ججتیھتسھسساسیسیتبنٹنایبپیپسشسپئٹئٹئٹیٹساسشسشسرتعھلّٰھ9ا9ھ5 
)١( :‏ أي یوم الحدیبیة۔ وفیه : فحلق رسول اللہ 8ڑ . وقد تقدم تخریج أحادیث الحدیییة قبل قلیل۔ 


١٦‏ کتاب الحج 


وتجوز الشاة لأن المنصوص عليه الھدي والشاة أدناءء وتجزیە البقرۃ والبدنة أو سبعھما کما في الضحایاء ولیس المراد 
ہما ذکرنا بعث الشاۃ بعیٹھا لأن ذلك قد یتعذرء بل لە أُن یبعث بالقیمة حتی تشتری الشاةۃ هنالك وتذبح عنه. وقوله ٹم 
تحلل إشارةۃ إلی أنه لیس عليه الحلق أو التقصیر وھو قول أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ وقال أبو یوسف: عليه 
ذلكء ولو لم یفعل لا شيء عليه لأنہ قل حلق عام الحدیبیة وکان محصراً بھا وأمر أصحابه رضي اللہ عنھم بذلك: 
ولھما أن الحلق إنما عرف قربة مرتبا علی أفعال الحج فلا یکون نسکاً قبلھا وفعل النبي إٍ وأصحابه لیعرف استحکام 
عزیمتھم علی الانصراف . 


کان في الحرم بل إن حلقه کان لیعرّف بتشدید الراء أو بتخفیفھا مبیناً للمفعول استحکام عزیمتھم علی الانصراف أي 
لیعرٗف المشرکین ذلك فلا یشتغلوا بأمر الحرب کان ظاھرا في اعتقادہ إطلاق الجواب فلا یجب عندھما الحلق سواء 
أحصر فی الحل أو الحرم (قوله لأن التحلل منھما شرع في حالة واحدة) أي لیس غیرء قال گل افلا احل حتی أحل 
مٹھما جمیعاً) في الصحیح (قولە ورہما یعتیر أنە إلخ) أما اعتبارھما إیاہ بالحلق فبجامع أنه محلل وھو إلزامي؛ فإنھما لا 
یقولان بتوقت الحلق في الحرم بل من حیث السنیةء والملحق ھنا عندھما اللزومء والاإلزامي لا یفید في المطلوب 
شیئاء لأنە لو اعترف الخصم بالخطاً في أحدھما فقال اعترف بالخطإ في أحد الأمرین من عدم توقیت الذبح بالزمان أو 
توقیت الحلق بە لم یلزم خطؤہ في محل النزاع عیناً. وأما اعتبارھما بھدي المتعة والقران فبجامع أنه مدي تتعلق القربة 
فیه بنفس الإراقةء وھو معارض بالقیاس علی سائر دماء الکفارات؛ وھذا أولی لن الجامع في قیاسھما إنما هو أثرہ في 
توقتہ بالمکان بسبب أنە اسم إضافي؛ إذ معناہ ما یھدي إلی مکان وذلك المکان هو الحرم بالاتفاق والٹص؛ وھو قوله 
تعالی فئم محلھا إلی البیت العتیق)4 [الحج: ۳۳] وتوقته بالزمان لیس معلولاً لکونە هدیاًء بل اتفق معہ اتفاقاً حکما 
شرعیاً لم یظھر تاثیرہ فیه فکان وصفاً طردیاً في حق ھذا الحکم فلا یعلل بە بخلاف دماء الکفارات فإن الکفارہ مؤثرۃ 
في ستر الجنایةء وھذا کذلك فإِنه یمنع التاثیم في مباشرۃ محظورات الإحرام کما أن ذلك یرفعەء ومعنی ستر الجنایة 
مؤثر في عدم ال]أآخیر ما أمکنء ولازمه جوازہ قبل یوم النحر وھو المطلوب؛ مع أن قوله تعالی فإن أحصرتم فما 
استیسر من الھدي4 مطلق فلا ینسخ إطلاقه بما ذکراہ لو صح (قوله ھکذا روي عن ابن عباس وابن عمر''“)وذکرہ الرازي 
عن ابن عباس وابن مسعود؛ ثم ذکر وجھه من القیاس وھو علی فائت الحج. وقد یورد عليه أن وجوب العمرة علی 


(وقال أبو یوسف : عليه ذلك) أي الحلق (ولو لم یفعل لا شيء علیہ لأن النبي پل حلق عام الحدیبیة وکان محصراً بھا وأمر آصحابہ 
بذلك) فإن قیل: ھذا الذي ذکرہ من الدلیل یدل علی قولە عليه ذلك لما أن مجرد فعل النبي گل في الذي لا یفعل قربة دلیل 
الوجوب فکیف إِذا أمر غیرہ بذلك: وحینثذ لا یکون دلیلاّ علی قوله ولو لم یفعل لا شيء عليه فأین دلیله؟ أجیب بأن ھذہ المسئلة 
عن أبی یوسف فیھا روایتان: في روایة یجوز؛ وفي أخری واجب؛ والمصنف أورد دلیل روایة الوجوب ولم یورد دلیل الروایة 
الأخری؛ لآن دلیل أبي حنیفة ومحمد یصلح دلیلا لھا. وقوله (ولھما أن الحلق إنما عرف قربة) یعني أن کون الحلق قربة عرف 
بالضص بخلاف القیاس فیراعی فیە جمیع ما ورد فیە النص من الأوصاف ومن جملتھا کونە (مرتباًعلی أفعال الحج) فلا یکون في 
غیر المرتب قربةء وأما حلق النبي لا وأصحابه فلیعرف المشرکون استحکام عزیمة المؤمنین علی الانصراف فیأمنوا جانبھم ولا 
یشغلوا بمکیدة آخری بعد الصلح . قوله (وإن کان) المحصر (قارناً بث بدمین لاحتیاجه إلی التحلل عن إحراميهء فإِن بعث بھدي 
واحد لیتحلل عن الحج ویبقی في إحرام العمرۃ لم یتحلل عن واحد منھما لن التحلل منھما شرع في حالة واحدة) لما روي عن 
عائشة رضي اللہ عنھا قالت (خرجنا مع رسول اللہ اي حجة الوداع فأعللنا بعمرةء ثم قال رسول اللہ گڑ: من کان معه هدي 
فلیھل بالحج مع العمرۃ ثم لا یحل حتی یحل منھما جمیعاً وبالھدي الواحد لا یتحلل منھما فلا یکون لە أن یتحلل أصلا. فإن 
قیل: دم الإحصار قائم مقام الحلق في التحلل والقارن یتحلل بحلق واحد عن الإحرامین فما باله لا یتحلل عنھما بھدي واحد؟ 
کل ک0ا ہ ٦.‏ ا مس اے تش ت کت شس مس ےش شش تھے لے ہے 


)00 قال الزیلعي في نصب الرایة :۱٢٤/٣‏ ذکرہ أبو بکر الرازي عن ابن عباس وابن مسعود لا غیر !ھ. 


أي لیس فيە ذکر ابن عمر. 


کتاب الج ۱۷ 


(وإن کان قارنا بعث بدمین) لاحتیاجه إلی التحلل من إحرامین فإن بعث بھدي واحد لیتحلل عن الحج ویبقی 
في إحرام العمرة لم یتحلل عن واحد منھما لأن التحلل منھما شرع في حالة واحدة (ولا یجوز ذبح دم الأحصار إلا في 
الحرمء ویجوز ذبحه قبل یوم النحر عند أبی حنیفة رحمه اللہ وقالا: لا یجوز الذبح للمحصر بالحج إِلا في یوم النحر 
ویجوز للمحصر بالعمرة متی شاء) اعتبارا بھدي المتعة والقران: وربما یعتبرانه بالحلق إذ کل واحد منھما محلل. 


فائت الحج إنما هو للتحلل بھا والمحصر یتحلل بالھدي فلا تجب العمرۃ عليه . والجواب أُن الھدي لتعجیل اللإحلال 
قبل الاعمالء وہذا لأنه قد تحقق من الشرع أنە متی صح الشروع في الإحرام انعقد لازماً ولا یخرج عنه إلا باداء 
الأفعال: أي أفعال حج آو عمرۃء حتی أنە إذا فاته ما أحرم بە من الحج لم یسوغ خروجہ إلا بأفعال هي أفعال عمرة؛ 
وإذا أحرم بالحج ینوي الفرض ٹم ظھر لە أنە کان أداہ لزمه المضي فيەء بخلاف الصلاة والصوم حیث لا یلزم بالشروع 
فیە مظنون الوجوب . وإذا أفسدہ وجب المضي في الفاسد ولا یخرج عن عھدتہ إلا بالأفعال بخلاف سائر العبادات: 
وإذا صح شروع المحصر لا یتحلل بمقتضی ما ذکرنا إلا بافعال عمرۃء کفائت الحج فإنه عجز عن الإتمام بعد الشروعء 
فإذ لم یفعل وجب أن یحکم بوجوب قضاھا ردّا إلی ما عھد من أمر الحج في الشرع وأن الام وجب عليه بتعجیل 
الإحلال قبل الأعمال وھو لا ینفي بقاء ذلك الواجب؛ وعن ھذا قلنا: لو لم یحل حتی تحقق بوصف الفوات تحلل 
بالأفعال بلا دم ولا عمرۃ في القضاءء ثم ما ذکرناہ من وجوب الحجة والعمرۃ في القضاء علی المحصر هو فیما إذا 
قضاھا من قابل؛ فلو قضی الحجة من عامه لا تجب معھا عمرۃ لأنە لا یکون کفائت الحج کذا عن أبي حنیفة. وعنه لا 
یحتاج إلی نیة التعیین إذ قضاھا في تلك السنةء ذکرھما محمد في الأاصل. وروی الحسن عن أبي حنیفة أنه عليه حجة 
وعمرة في الوجھین وعليه نیة القضاءء وھو قول زفرہ وعلی ھذا الاختلاف والتفصیل ما إذا أآحرمت المرأۃ بحجة تطوّع 
فمنعھا زوجھا وحللھا ثم أُذن لھا بالإحرام فاحرمت من عامھا آو تحولت السنةء وإذا قضاھما من قابل إِنْ شاء قرن بھما 
وإن شاء أآفردھما. واعلم أن نیة القضاء إنما تلزم إذا تحولت السنة اتفاقاً فیما إذا کان الإ(حصار بحج نفلء أما إذا کان 
بحجة الإسلام فلا لأنھا قد ہقیت عليه حین لم یؤدھا فینويی حجة الإسلام من قابل (قوله لأنھا لا تتوقت) فلا یتحقق 
خوف الفوات . قلنا خوف الفوات لیس هو المبیح للتحلل وإلا لم یجز التحللء لأنه إذا فاته الحج یتحلل بأفعال العمرۃ 
وذلك لا یفوت: فعلم أن التحلل إنما أبیح لما قدمناہ من ضرر امتداد الإحرام مع ظھور عجزہ عن الأداء. 


جیب بجوابین: أحدھما أن الحلق في الأصل محظور الإحرامء وإنما صار قربة بسبب التحلل فکان قربة لمعنی في غیرہ کالوضوء 
للصلاة فینوب الواحد عن الائنین کالطھارۃ الواحدة تکفي لصلوات کثیرةء وأما الھدي فإنه شرع للتحلل إلا أنە قربة مقصودۃ بدون 
التحلل ولھذا جاز النذر بەء وما ہو قربة مقصودة بنفسهە لا ینوب الواحد فيه عن الائنین کأفعال الصلاةء والثانی أن الحلق محظور 
الإحرامء وإنما یصیر قربة بسبب التحلل . فإن تکرر فلا یخلو إما أن یکون التحلل واقعاً بالاول أو بالثانيی؛ فان وقع بالاول کان 
الثاني لغواء وإن وقع بالثاني کان الأول جنایةء فأما الذبح فلیس بمحظور الإحرام فصح الجمع؛ وقوله (ولا یجوز ذبح دم 
الإحصار إلا في الحرم) إنما أعاد هذہ المسئلة لیجعلھا توطئة لقوله ویجوز ذبحہ قبل یوم النحر زیادة في بیان أن دم الإ(حصار أعرف 
في اختصاصه بالمکان حیث لم یختلف فیه أصحابنا من اختصاصہ بالزمان لأنه مختلف فیەء وقولە (اعتباراً بھدي المتعة والقران) 
تعلیل عدم جواز الذبح للمحصر بالحج إلا في یوم النحر وأما قوله (ویجوز للمحصر بالعمرۃ متی شاء) فبالاتفاق فلا یحتاج إلی 
تعلیل (ورہما یعتبرانه بالحلق إِذ کل واحد مٹھما محلل) فکما لم یجز الحلق قبل یوم النحر فکذلك الذبح ۔ وقوله (ولأبي حنیفة) 
ظاہر. وقوله (بخلاف دم المتعة والقران) جواب عن اعتبارھما صورة النزاع بھما (لأنه) أي دم المتعة والقران (دم نسك) وما ھو دم 
نسك یختص بالزمان فکذا هہذا. وقوله (وبخلاف الحلق) جواب عن اعتبارھما الآخر . وبیانه أن التحلل علی نوعین: تحلل فی 
آوانه وھو الذي یترتب علی أفعال ما أحرم لأجلە: وتحلل قبل أوانه وھو ما لیس کذلك٠‏ والوّل لا بد لە من التوقیت بیوم النحر 
لأن الرکن الأصلي هو الوقوف بعرفة (وھو ینتھي بە) أي بوقت الحلق لأن وقته یمتد إلی طلوع الفجر من یوم النحر فلا بد أن یقع 
الحلق في یوم النحرء وآما الثاني فإِنە لا یتوقف علی أداء الأفعال فیجوز تقدیمھا لعدم الضرورۃ الداعیة إلی التوقیت بیوم النحر وما 
نحن فیه من الثاني فکان قیاسه علی الأول قیاساً مع وجود الفارق وھو باطل . قال صاحب الأسرار: قال الله تعالی فان آحصرتم فما 
استیسر من الھدي 4 من غیر اشتراط زمانء فاشتراطه بالقیاس نسخ. قال (والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة ھکذا 


۱۸ کتاب الحج 


ولأبيی حنیفة رحمہ اللہ أنه دم کفارۃ حتی لا یجوز الاکل منه فیختص بالمکان دون الزمان کسائر دماء الکفاراتء بخلاف 
دم المتعة والقران لأنه دم نسك؛ وبخلاف الحلق لأنه في أوانە لأن معظم أفعال الحج وھو الوقوف ینتھي بە. قال 


ومن فروع الإحصار بالعمرۃ: رجل أھل بنسك مبھم فاحصر قبل التعیین فعليه أن ییعث بھدي واحد ویقضي عمرۃ 
استحساناً. وفي القیاس حجة وعمرةء لن إحرامه إن کان للحج لزماہ فکان فیه الاحتیاط لکنە استحسن المتیقن وھو 
العمرۃ فتصیر هي دینا في ذمتەء وفیه نظرء ولأنه کان متمکناً من الخروج عن ھذا الإحرام بأداء عمرۃ فکذا بعدہ. وعن 
ہذا أیضاً قلنا: لو جامع قبل التعیین لزمە دم الجماع والمضي في افعال العمرۃ وقضاڑھاء بخلاف ما لو کان عین نسکاً 
فنسیه ثم أحصر لن هناك تیقناً عدم نیة الحج وھنا جاز کون المنوي کان الحج فیحل بھدي وعليه حجة وعمرۃ لھذا 
الاحتیاط . ولو أحرم بشیئین والباقي بحاله فاحصر بعث بھدیین ویقضي حجة وعمرتین استحساناً وقد قدمنا هذہ (قوله 
وعلی القارن حجة وعمرتان) یقضیھما بقران أو إفرادء وھذا إذا لم یقض في سنة الإ(حصارء وأما إذا زال الإحصار بعد 
التحلل بالذبح والوقت یسع لتجدید الإحرام والأداء ففعل فإنما عليه عمرة القران علی ما ھو روایة الأصل (قولە فإن 
بعث القارن ھدیا) الصواب المحصر مکان القارنء وھذا غلط ظاھر في النسخء أما أوّلاٗ فلأن هذا الحکم لا بخص 
القارن فالحاجة إلی بیانە مطلقاً لا علی خصوص القارنء وأما ثانیاً فلأن القارن إنما یبعث بدمین (قوله فإن کان لا بدرك 
الخ) حاصل وجوہ المسألة أنه زال الإحصار بعد البعثء فإما أن یکون بحیث یدرك الھدي والحج أو لا یدرکھماء أو 
یدرك الحج فقط آو الھدي فقطء وذا التقسیم علی قول أبي حنیفة کما ذکرہ المصنف وذکر أحکام الأقسام وھي ظاھرة 


روي عن ابن عباس وابن عمر رضي اللہ عنھم) قالا: قال رسول اللہ پل ”من فاته عرفة بلیل فقد فاته الحج فلیحل بعمرة وعليه 
الحج من قابل) والحدیث عام في الذي فاتہ الحج بفوات وقت الوقوف وفواتہ بالإحصار لأن کل واحد منھما قد فاته عرفة فقلنا 
بوجوب العمرة؛ وأما الحجة فإنھا تجب قضاء لصحة الشروع فیھا. فإن قیل: العمرة في فائت الحج للتحلل؛ والتحلل هھنا 
حصل بالھدي فلا حاجة إلی إیجاب العمرۃ. قلنا: ھذا رأي,في مقابلة النص لما روی سالم عن ابن عمر رضي اللہ عنھم أنه كانِ 
یقول: حسیکم سنة رسول اللہ ہل إن حبس أحدکم عن البیت طاف بالبیت وبالصفا والمروۃ ثم حل من کل شيء حتی یحج عاما 
قابلا۔ وقوله (وعلی المحصر بالعمرة القضاء) یدل علی أن الإحصار عن العمرة متصوٌّر وقال مالك: هو غیر متحقق فی العمرةۃ 
(لأنھا لا نتوقت. ولنا أن النبي گل وأاصحابہ رضوان اللہ علیھم احصروا بالحدیبیة وکانوا عمارا) صح في کتب الحدیث أن 
رسول اللہ پل وأصحابه أحصروا بالعمرۃ بالحدیبیة فقضوھا من قابل وکانت تسمی عمرۃ القضاء (ولان التحلل مشروع لدفع 
الحرج وھذا موجود في إ|حرام العمرة؛ وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تحلل کما في الحجء وعلی القارن حجة وعمرتان: أما 
آما الحج وإحداھما فلما بینا) یعني في المفرد من کونە بمعنی فائت الحج (وآأما الثایة فلأله خرج منھا بعد صحة الشروع فیھا) 
وقوله (فإن بعث القارن ھدیا) قال صاحب النھایة : ذکر القارن هھنا وقع غلطاً ظاعراً من الناسخء فالصواب أن یقال: فإِن بعث 
المحصر . وبیان الغلط من وجھین : أحدھما أنه ذکر فإن بعث القارن هدیا ویجب علی القارن بعث الھدیین فإنه لا یتحلل بالواحد 
لأنه ذکر قبل ھذا في ھڈا البابء فإن کان قارناً بعث بدمینء والثاني.أن اپمصنف جمع بین روایتي القدوري والجامع الصغیر وھذہ 
المسثلة مذکورۃ في ھذین الکتابین في حق المحصر بالحج. وأقول: لما کان کلام المصنف قبل ھذا في القارن لم یرد فك النظم 
فقال: فإن بعث القارن ھدیاء والھدي اسم لما بھدی إلی الحرم سواء کان ذلك دمین آو دماً واحداً آو ثوباء وکان ذکر أن الواجب 
عليه دمان وھما هدی القارنء فکانه قال: فإن بعث المحصر کان ملبساً في حق القارنء ولو قال عدیین کان غیر فصیح لأئە اسم 


(قوله قلنا هذا رأي في مقابلة النص الخ) أفول: غرض المعترض أن قیاسکم علی فائت الحج لا یصح لوجود الفارق وقد حصل 
والحدیث الذي رواہ یدل علی أن التحلل إنما یکون في المحصر بالعمرةء ولیس الأمر کذلك؛ إلا أن یقال: للحدیث دلالتان: وجوب 
العمرۃ علی المحصر وکون التحلل بعد العمرةء والنظم یدل علی کون التحلل بالھدي فلا یعمل بالدلالة الثائیة (قوله وأقول: لما کان کلام 
المصنف قبل ھذا في القارن لم یرد فك النظم فقال فإن بعث القارن ھدیا) أقول : هذا عذر بارد (قوله بل رہما لو قال فإن بعث المحصر کان 
'ملیساً في حق القارنء ولو قال ھدیین کان غیر فصیح لأنه اسم لجنس ما یھدی فلا یٹنی الخ) أقول: فیه بحث . 


کتاب الحج ۱١۹‏ 


(والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرۃ) ھکذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنھمء ولآن الحجة یجب 
قضاڑھا لصحة الشروع فیھا والعمرة لما أنه في معنی فائت الحج (وعلی المحصر بالعمرۃ القضاء) والإحصار عنھا 
یتحقق عندنا۔ وقال مالك رحمہ الله : لا یتحقق لأنھا لا تتوقت . ولنا أن النبي عليه الصلاۃ والسلام وأصحابه رضي اللہ 
عنھم احصروا بالحدیبیة وکانوا عماراً ولأن شرع التحلل لدفع الحرج وھذا موجود في [حرام العمرة؛ وإذا تحقق 
الا(حصار فعليه القضاء إذا تحلل کما في الحج (وعلی القارن حجة وعمرتان) أما اس ساسا اج وأما الثائیة 
فلأنه خرج منھا بعد صحة الشروع فیھا (فإن بعث القارن ھدیا وواعدھم أن یذبحوہ في یوم بعینە ٹم زال الإحصارء فان 
کان لا یدرك الحج والھدي لا یلزمه أن یتوجه بل یصبر حتی یتحلل بنحر الھدي) لفوات المقصود من التوجه وو أداء 
الأفعالء وإن توجه لیتحلل بأفعال العمرۃ لە ذلك لأنه فائت الحج (وإن کان یدرك الحج والھدي لزمه التوجه) لزوال 
العجز قبل حصول المقصود بالخلف؛ وإذا أدرك ھديه صنع بە ما شاء لأنه ملکه وقد کان عینه لمقصود استغنی عنه 
(وإن کان یدرك الھدي دون الحج یتحلل) لعجزہ عن الأصل (وإن کان یدر الحج دون الھدي جاز لە التحلل) 
استحساناًء وھذا التقسیم لا یستقیم علی قولھما في المحصر بالحج لن دم الإحصار عندھما یتوقت بیوم النحر؛ فمن 
یدرك الحج یدرك الھدي؛ وإنما یستقیم علی قول أبي حنیفة رحمہ الله وفي المحصر بالعمرۃ یستقیم بالاتفاق لعدم 


(قوله وإن توجە لیحل بافعال العمرۃ لە ذلك) ولهفي ھذا فائدة هي أنە لا یلزمہ عمرۃ في القضاء . فإن قیل: إذا کان 
المحصر قارناً ینبغي أن یجب عليه أن یأتي بالعمرۃ التيی وجبت عليه بالشروع في القران لأنه قادر علیھا . قلنا: إنە لا 
یقدر علی أداٹھا علی الوجه الذي تلزمه وھو کون علی وجه یترتب علیھا الحج إ إذ بفوات الحج یفوت ذلك (قوله لزمه 
التوجه) ولیس لە أن یتحلل بالھدي لأن ذلك کان لعجزہ عن إدراك الحج وقد قدر عليه فلا یجوز الخلف مع القدرۃ علی 
الأصل (قوله وھو قول زفر) وھو روایة الحسن عن أبي حنیفة (قوله ولو خاف علی نفسه الا یلزمہ التوجه فکذا علی مالہ)''' 
فانا رأینا الشرع في کثیر من المواضع أنه أنزل المال کالنفس حتی أباح القتال دونە والقتل کالنفس وفي البدائع لأنە إذا 
کان لا یقدر علی إدراك الھدي صار کأن الإحصار زال عنە بالذبح فیحل بەء ولآن الھدي قد مضی لسبیلە بدلیل أنە لا 
یجب الضمان علی المبعوث معه بالذبح فصار کأنه قدر علی الذھاب بعد ما ذبح عنه اھ. 

ولا یٹلج الخاطر شيء من ذلكء والأفضل أن یتوجه لآن فيه الإیفاء بما التزمه کما التزمہ (قوله ومن أحصر)بعد 
ری مرجم ور ری ورای من الفوات) بتحقق الفعل فلا یرد النقض بالعمرةء فإن الآأمن من الفوات 
متحقق فیھا مع تحقق الإحصار بھاء لأن المراد ھنا أنه قد وقع الفعل بحیث لا یتصور بعدہ فساد ولا فوات؛ ومدقط بە 
لجنس ما یھدی فلا یٹنی إلا إذا قصد الأنواع ولیس بمقصود أو العدد وذلك معلوم مما تقدم فلھذا قال: فإن بعث القارن ھدیاً 
(وواعدھم أن یذبحوہ في یوم بعینه ثم زال الإحصار) ثم إن هھنا وجوهاً أربعة بحسب القسمة العقلیةء لأنه إما أُن لا یدرك الحج 
والھدي أو یدرکھما أو یدرك الھدي دون الحج أو بالعکس؛ والکل مذکور في الکتاب . ففي الوجه الأول (لا یلزمه أن یتوجه بل 
یصبر حتی یحل بنحر الھدي لفوات المقصود من النوجه وھو أداء الأفعالء وإن توجه لیتحلل بأفعال العمرۃ فله ذلك لأنه فائت 


(قال المصنف: وھذا التقسیم لا یستقیم علی قولھماء إلی قوله: وإنما یستقیم علی قول أبي حنیفة رحمه الله وفي المحصر بالعمرةۃ 
یستقیم بالاتفاق الخ) أقول یت ا و رت ھت رت ہت 

(قوله فإن المشابهة بین الشیٹین لا تقتضیٰ اتحادھما الخ) أقول: المساواۃ في الحرمة لا تستلزم الاتحاد من کل وجہ فلا وجه لھذا 
التعلیلء ہل الاولی أن یقول: فإن وجه الشبه یکون في المشبه بە آقوی وأتم وھو بە أشھر کما صرحوا بە (قوله اجیب بأنه متمکن من 


)۱( (قول الفتح قوله ولو خاف علی نفسه الخ) ذا علی ما في نسخ من الھدایة وفي نسخ لا وجود لذلك اہ. کذا بخط العلامة البحراويی 
حفظ اللہ کتبه مصححھ۔ : 


ری کتاب الحج 


توقت الدم بیوم النحرء وجه القیاس وھو قول زفر رحمہ اللہ أنه قدر علی الأصل وھو الحج قبل حصول المقصود بالبدل 
وھو الھدي . وجھ الاستحسان أنا لو ألزمناہ التوجه لضاع ماله لن المبعوث علی یدیهە الھدي یذبحه ولا یحصل 
مقصودہء وحرمة المال کحرمة النفس؛ ولە الخیار إن شاء صبر في ذلك المکان أو في غیرہ لیذبح عنه فیتحلل٠‏ وإن 
شاء توجه لیژدي النسك الذي التزمه بالإحرام وو أفضل لأنه أقرب إلی الوفاء بما وعد (ومن وقف بعرفة ٹم أحصر لا 


الفرض إذا انضم إليه.الطواف في أَيٌ وقت اتفق من عمرہء بخلاف معنی عدم الفوات في العمرۃ فلم یصدق عليه معنی 
الإحصار عن الحجء فإن معناہ المنع عن أفعالهء وھذا قد فعل ماله حکم الکل فلم یلزم امتداد الإأحرام الموجب للحرج 
لأنه متمکن من الإحلال بالحلق یوم النحر عن کل محظور سوی النساءء ثم إن حلق في غیر الحرم لزمه دم. والحاصل 
أنه لم یتحقق العذر المجوّز للإحلال علی ذلك الوجھ لتمکنە منه علی سنن المشروع الأصلي؛ غیر أنه یبقی المنمٍ في 
پسیر وھو النساء فیزول بالطواف؛ ولا یعجز المحصر عن ساعة من لیل أو نھار یجد بھا فرصة قدر الطواف مختفیا فيی 
زمان قدر شھر؛ والمنع من النساء في ھذا المقدار لا یستلزم حرجاً یبیح الإحلال مطلقاً بغیر الطریق الأصلي: أعني 
الحلق بخلاف الإحصار بالعمرة وھو محرم بھاء ھذا وإذا تحقق الإحصار بعد مچرد الوقوف کان عليه دم لوقوف 
المزدلفة ودم الرمي ودمان لتأخیر الحلق عن المکان وتأخیر الطواف عند أبي حنیفة إن أخرھما ودم آخر إن حلق فيی 
الحل. واختلف ھل لە ذلك أم لا؟ قیل: لیس لە أن یحلق في مکانە في غیر الحرمء ولو أآخرہ حتی یحلق في الحرم 
تاخر عن زمانهء وتاخیرہ عن الزمان أھون منە في غیر المکان. وقیل لەء إذ رہما لو آخرہ لیحلق في الحرم یمتد 
الإحصار فیحتاج إلی الحلق في الحل فیفوت المکان والزمان (قوله وقد قیل في ھذہ المسألة خلاف) وو ما ذکر عليْ 
ابن الجعد عن أبي یوسف قال: سالت أبا حنیفة عن المحرم یحصر بالحرم فقال: لا یکون محصرآء فقلت: ألیس أن 
النبي گل احصر بالحدیبیة وھي من الحرم؟ فقال: إن مکة کانت یومثذ دار الحرب؛ وأما الیوم فھي دار الإسلام فلا 
پتحقق الإاحصار فیھاء قال أبو یوسف : أما أنا فاقول: إذا غلب العدوّ علی مکة حتی خالوا بینه وبین البیت فھو محصر. 
والأاصح أن التفصیل”'' المذکور قول الکل. وفیہ أن الحدیبیة من الحرمء وھو خلاف ما ذکرہ البخاري أنھا من 
الحلء وما ذکرہ المصنف وغیرہ من مشایخنا أن بعضھا من الحرمء ولو صحت مہہ الروایة فلا خلاف في المعنی إذا 
لاحظت تعلیل أبي حنیفةء وہملاحظتہ أیضاً یتضح ما ذکرنا من حمل منعه الإحصار بالحرم علی ما بالعذرء إذ لا یخفی 
إمکان تحقق العجز عن الذھاب إلی مکة بشدۃة المرض في بعض الصور مع تحقق الإضرار بیقاء اللإحرام مع المرض؛+ 
واللہ سبحانه أعلم . 


الحج) فإن قیل: إذا کان في معنی فائت الحج وجب أن یؤمر بالتوجه والتحلل بالطواف والسعي حتماً کفائت الحج؛ آجیب بان 
الطواف والسعي في حق فائت الحج غیر مقصود لعینەء ولکن المقصود هو التحللء وھذا المقصود یحصل لە بالھدی الذي بعثه 
لینحر عنہ؛ فله أن یقتصر بذلك ثم یقضي العمرة؛ ولە أن یتوجه لثلا یلزمه قضاء العمرةء وفي الوجه الثاني یلزمه التوجه (لزوال 
العجز قبل حصول المقصود بالخلف) کالمکفر بالصوم إذا أیسر قبل إتمام الکفارۃ بە (وإذا أدرك ھدیة صنع بە ما شاء لأنه ملکه وقد 
کان عینه لمقصود استغنی عنهہ) وفي الوجه الثالث یتحلل لعجزہ عن الأصل:-وفي الوجه الرابع جاز لە التحلل (وھذا التقسیم) یعنيی 
الوجه الرابع (لا یستقیم علی قولھما في المحصر بالحج) علی ما ذکر في الکتاب وھو واضح . وقوله (وحرمة المال کحرمة النفس) 
یعنی کما أُن خوف النفس کان عذراً لە فی التحلل فکذلك الخوف علی مالهء لکن الأفضل أن یتوجه فإن قلت : ھذا الذي ذکرہ 
المصنف أن حرمة المال کحرمة النفس مخالف لما قاله فخر الإسلام والأصولیون أن حرمة النفس فوق حرمة المال فجاز أن یکون 
وقایة للنفسء فإذا أکرہ بالقتل علی إتلاف مال غیرہ جاز الإقدام عليه . فالجواب أن حرمة النفس فوق حرمة المال حقیقة لأنە 
)١(‏ وھو تفصیل أبي یوسف . 


)۲( جاء ففيی صحیح البخاري کتاب ۲۷ باب ٤‏ والحدیبیة خارج الحرم ۔ ب 
قال ابن حجر في الفتح : وھو قول الشافعي في الأام: الحدیییة خارج الحرم. وعن الشافعي أن بعضھا في الحلء وبعضھا الاخر في الحرم . 


کتاب الحج فت 


یکون محصرا) لوقوع الأمن عن الفوات (ومن أحصر بمکة وھو ممنوع عن الطواف والوقوف فھو محصر) لأنە تعذر عليه 
الإتمام فصار کما إذا احصر في الحل (وإن قدر علی أحدھما فلیس بمحصر) أما علی الطواف فلان فائت الحج یتحلل بە 
والدم بدل عنە في التحللء وأما علی الوقوف فلما بیناء وقد قیل في هذہ المسألة خلاف بین أبي حنیفة وأبي یوسف 
رحمھما اللہ تعالی؛ والصحیح ما أعلمتك من التفصیلء والل تعالی أعلم . 


[تقسیم] المتحلل قبل أعمال ما أحرم بە إما محصر أو فائت الحج أو غیرھما وتحلل الأول في الحال بالدم 
والثاني بافعال العمرۃ والثالث بلا شيء یتقدمه وھو کل من منع من المضي شرعاً لحق العبدء کالمرأة والعبد الممنوعین 
لحق الزوج والمولی إذا أحرما بغیر إذن فإن للزوج والمولی أن یحللاھما في الحال بلا شيءء ثم علی المرأۃ أن تبعث 
بھدي یذبح عنھا في الحرم؛ وعلی العبد إذا أعتق مدي الإحصارء وعلیھما معاً ضاء حجة وعمرةء وسٹنذکر تمامه إن 
شاء الله تعالی في المسائل المنثٹورۃ. 


مملوك مبتذل فأین یمائل المالك المبتذلء ولکن حرمة المال تشبهہ حرمة النفس من حیث کون إتلافہ ظلماً لقیام عصمة صاحبهہ 
فیەء وإلی ھذا أشار المصنف بکاف التشبیەء فإن المشابهة بین الشیئین لا تقتضي اتحادھما من جمیع الجھات وإلا لارتفع التشبیه . 
وقولە (وله الخیار) یعني علی وجه الاستحسان؛ لما جاز لە التحلل کان لە الخیار (إن شاء صبر) إلی أن ینحر عنە الھدي في المیعاد 
فیتحلل (وإن شاء توجه لأداء النسك) لزوال العجز (وھو أفضل لأنه أقرب إلی الوفاء بما وعد ومن وقف بعرفة ٹم أحصر لا یکون 
محصرا) لأن سبب حکم الإحصار خوف الفوات وقد وقع الأمن عنہ لقوله ٗل امن وقف بعرفة فقد تم حجہه٥‏ لکنه محرم من النساء 
حتی یطوف طواف الزیارۃء وعليه عند أبي حنیفة أُربعة دماء: دم لترك الوقوف بالمزدلفة ودم لترك رمي الجمارء ودم لتأآخیر 
الطوافء ودم لتأخیر الحلق وعندھما لیس عليه لتأخیر الطواف والحلق شيء. فإن قیل: قد تقدم أن ازدیاد مدة الإحرام یثبت 
حکم الإحصار کما في إحصار العمرۃ وهھنا قد ازدادت فلیثبت حکمە : جیب بأنه متمکن من التحلل بالحلق إلا فی حق النساء؛ 
وإن کان یلزمه بعض الدماء فلا یتحقق العذر الموجب للتحلل . وقوله (ومن أحصر بمكة) ظامر . وقوله (فلما بینا) یعني قوله ومن 
وقف بعرفة ثم أحصر لا یکون محصراً وقوله (وقد قیل في ہذہ المسئلة) یعني قوله ومن أحصر بمکة (خلاف بین أبي حنیفة وأبي 
یوسف) وھو ما ذکر عليٌٍ بن الجعد عن أبي یوسف قال: سألت آبا حنیفة عن المحرم یحصر في الحرم فقال: لا یکون محصراء 
فقلت : آلیس أن النبي ل آحصر بالحدیبیة وھي من الحرم؟ فقال: إن مکة یومٹذ کانت دار الحرب وأما الیوم فھي دار الإسلام فلا 
یتحقق الإحصار فیھا. قال أبو یوسف : وآأما أنا فاقول: إذا غلب العدوٌ علی مکة حتی حالوا بینە وبین البیت فھو محصر. قال 
المصنف (والصحیح) من الروایة أن الممنوع عن الوقوف والطواف یکون محصرا باتفاق أصحابناء وإذا قدر علی أحدھما لا یکون 
محصرا وھو معنی قولە (وما أعلمتك من التفصیل) والل أعلم . 


۲" کتاب الحج 
باب الفوات 


(ومن أحرم بالحج وفاتہ اوقوف بعرفة حتی طلع الفجر من یوم النحر فقد فاتہ الحج) لما ذکرنا أن وقت الوقوف 
یمتد إليه (وعليه أن یطوف ویسعی ویتحلل ویقضي الحج من قابل ولا دم عليه) لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ من فاته عرفة 
بلیل فقد فاته الحج فلیحل بعمرۃ وعليه الحج من قابل٤‏ والعمرۃ لیست إِلا الطواف والسعي؛ ولآن الأحرام بعد ما انعقد 


باب الفوات 


'(قوله لقوله عليه الصلاۃ والسلام : من فاته عرفة بلیل فقد فاته الحج فلیحل بعمرۃ وعليه الحج من قابل) رواہ 
الدارقطني من حدیث اہن عمر واہن عباسء فحدیث اہن عمر في سندہ رحمة بن مصعبء قال الدارقطنيی: ضعیف وقد 
تفرد بەء ورواہ ابن عدي في الکامل وضعفه بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی؛ وضعفه عن جماعة''“. وحدیث ابن 
عباس فیه یحیی بن عیسی النھهشلي ضعفه ابن حبان وأسند تضعیفه عن ابن معین. وقال صاحب التنقیح : روی مسلم ؟' 
واعلم أن الغرض من خصوص ھذا المتن الاستدلال علی نفي لزوم الدم فإن ما سواہ من الأحکام المذکورۃ لا یعلم 
فیھا خلاف . ووجھھه أنه شرع في بیان حکم الفوات؛ وکان المذکور جمیع ما لە من الحکم وإلا نافی الحکمة؛ ولیس 
من المذکور لزوم الدم؛ فلو کان من حکمہ لذکرہ (قوله کما في الإحرام المبھم) وھو أن لا یزید في النیة علی مجرد 
الإحرام ثم یلبي فإنه یصحء ولا یخرج عنه إلا باداء أحد النسکینء ولە أن یعین ما شاء ما لم یشرع في الطواف: فإذا 


باب الفوات 

معنی الإحصار من الفوات نازل منزلة المفرد من المرکب؛ لن الإحصار إحرام بلا أداء فی الفوات إحرام وأداء فلا جرم آثر 
تأخیرہء (قوله ومن أحرم بالحج وفانہ الوقوف) ظاہر . (وقولہ ولآن الإحرام بعد ما انعقد صحیحاً) أي نافذاً لازماً لا یرتفع برافم؛ 
فھو احتراز عن إحرام الرقیق بغیر إذن المولی؛ وإحرام المرأة في التطوع بغیر:إذن الزوچ؛ فإن للمولی والزوج أن یحللاھما ولیس 
باحتراز عن الإحرام الفامند کما إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة أو أحرم مجامعاً فان حکمە حکم الصحیح وقولە (لا طریق 
للخروج عنه إلا بأداء أحد النسکین) منقوض بالمحصر فإن الھدي طریق لە للخروج عنه کما تقدمء وأجیب بأنە بنی الکلام علی ما 
هو الوضع ومسئلة الإ(حصار من العوارض ثبتت بالنص علی خلاف القیاس. وقوله (کما في الإحرام المبھم) أي المبھم من 
النسکین الحجة والعمرۃ بأن أبھم في الإحرام وقال: لبيك اللھم لبيك؛ ولم یعین حجة ولا عمرة ولم ینو بقلبه شیئاً فإنه یصح 


باب الفوات 


)١(‏ وا بمرۃ. أخرجه الدارقطني ۲٢٢/٢‏ من.طریق رحمة بن مصعب عن ابن عمر مرفوعاً, 
قال ألدارقطني : رحمة بن مصعب ضعیف ولم یأت بە غیرہ. 
وفیە أیضاً محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی أخرجه ابن عدي في الکامل ۱۸٦/٦‏ من طریقه وأعله بە ونقل عن آحمد قوله: ابن أبي لیلی ضعیف 
یروي عن عطاء واکٹر خطا.__ 
وقال شعبة : ما رایت آسوأ حفظا منە. 
قلت: رواہ عن عطاء ونافع عن ابن عمر. وھذا إسناد کالشمس لو ثبت لکنە وھم لذالم یروہ أحد غیر الدارقطني وابن عدي ووھناہ. 

)٢(‏ ضعیف أخرجه الدارقطني ۲٥١/٢‏ من طریق ابن أبي لیلی عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا وابن أبي لیلی واہ خاصة بروایته عن عطاء کما ذکر أحمد 
وقد تقدم وفیه یحیی بن عیسی النھشلي ضعقه ابن حبان وابن معین وأما قول ابن عبد الھادي روی لە مسلم فھو ضعیف. وإن أخرج لە مسلم لذا أوردہ 
الذهبي في الضعفاء ومع ذلك فابن أبي لیلی أضعف منە بکثیر ۔ 
والراجح في ھذا الخبر الوقف. وھم ابن أيي لیلی فرفعه . 
فقد آخرجہ البیھقي ۱۷٥/٥‏ من طریق إبراھیم عن الأسود أنه سأل عمر عن رجل فاته الحج قال: یھل بعمرة وعليه الحج من قابل وأسندہ من روایة 
الأسود عن زید بن ثابت بمٹل کلام عمر ۔ 
وکلا الإسنادین صحیح . 


کتاب الحج اوک 


صحیحاً لا طریق للخروج عنہ إلا باداء أحد النسکین کما في الأحرام المبھم؛ وهھنا عجز عن الحج فتتعین عليه العمرة 
ولا دم عليه لان التحلل وقع بافعال العمرۃ فکانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا یجمع بینھما 
(والعمرۃ لا تفوت وهي جائزۃ في جمیع السنة إلا خمسة أیام یکرہ فیھا فعلھاء 


شرع قبل التعیین تعینت العمرة ولذا قلنا: لو لم یعین حتی طاف أقل الأشواط ثم أحرم بعمرۃ رفضھا ولزمہ حکم الرفضِ 
علی ما ذکرناہ في إضافة الإحرام إلی الإحرامء لأنه حینثذ صار جامعاً بین عمرتینء وقد أسلفنا في الإحرام المبھم شیثاً 
في باب الإحرامء والمراد بالصحیح في قولہ لأن الإحرام بعد ما انعقد صحیحاً اللازم'١٢‏ لیخرج بە العبد والزوجة بغیر 
إذن لا مقابل ما فسد (قوله ولا دم عليه) وقال الحسن بن زیاد: عليه الدم کقول الشافعي ومالك رحمھما الله . ولنا فیه ما 
ذکرنا من الحدیث انف وھو حجة لأن مسلماً روی للنهشلي(٢٢‏ وما رواہ مالك في الموطإ عن عمر أنە قال لأبي أیوب 
الأنصاري حین فاته الحج : اصنع کما یصنع المعتمر ثم قد حللت؛ فإذا أدرکك الحج من قابل فاحجج وأھد ما استیسر 
من الھديی”٣‏ وکذا روی عنە أنه قال لھبار بن الأسود ومن معه حین فاتھم الحج”) وعن ابن عمر مثل ما عن أبیه رضي 
الله عنھما'''رواہ الشافعي عنه فمحمول١)‏ علی الندب لما قدمنا من الحدیث المرفوع أنہ 8 لم یأمر بە حین بیانه لحکم 
الفواتء أو لم یعلما فیه عن رسبول اللہ ق شیئاء وتاید بما ذکرہ من المعنی في الکتاب وھو أن العمرة لفائت الحج 
جعلت شرعاً شرطاً للتحلل وکانت کالدم في المحصر فلا یجمع بینھما۔ وقولە لأن التحلل الخ المراد أن لزوم الدم علی 
المحصر لکونە تعجل الإحلال قبل الأعمال وھذا قد حل بالأعمال فلا یجب عليه الدم لا ما یتخایل من ظاھر العبارۃ 
لیقال عليه مقتضاہ أن لا یجب علی المحصر عمرۃ في قضاء الحجة حینثذ (قوله لما روي عن عائشة) أخرج البیھقي عن 
شعبة عن یزید الرشك(۷'عن معاذۃ عن عائشة قالت . حلت العمرۃ في السنة کلھا إلا أربعة أیام : یوم عرفة ویوم النحرء 
ویومان بعد ذلك ۱ھ_(. وھو یشیر إلی أن الکراهة کراهة تحریم وفي کلام المصنف ما یفیدہ. وقال الشیخ تقي الدین 
في الڑإمام: روی إسماعیل بن عیاش عن إبراھیم ونافع عن طاوس قال: قال البحر: یعني ابن عباس : خمسة أیام : یوم 
عرفةء ویوم النحر والثلاثة أیام التشریق اعتمر قبلھا أو بعدھا ماشثت ام!“. 


إحرامہ ولا یخرج عنە إلا باداء أحد النسکین لکن یتعین في المتیقن وھو العمرۃ لأنھا أقل أفعالاً وأیسر مثونة (وھھنا عجز عن 
'الحج) لفوات رکنە الأعظم (فیتعین عليه العمرۃ) فکان المناسبة بین الإحرام المبھم وبین ما نحن فیه الخروج عن الإحرام بأفعال 
العمرۃ. وقوله (ولا دم عليه) یعني عندنا خلافاً للشافعي رحم اللہ فإنه یوجب الدم عليه قیاساً علی المحصرء وقلنا: التحلل وقم 
بافعال العمرۃ فکانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا یجمع بینھماء ولا یقاس أحدھما علی الآخر لأن کل 
واحد منھما قادر وعاجز علی ما یعجز عنه الآخر وعما یقدر عليه. وقوله (والعمرۃ لا تفوت) أي لأنھا غیر مؤقتة (وھي جائزۃ في 
جمیع السنة) یدل علی جوازھا في أشھر الحج . 


)00 أي ناف لازما لا برتفع برافع فھو احتراز عن إحرام الرقیق بغیر إذن المولی والمرأۃ في التطوع بغیر إذن الزوج فإن للزوج وللمولی أن بُحللدّھما۔ 

(۲( لا لیس بحجة. فإن في الإسناد أیضا ابن أبي لیلی شدید الضعف ۔ : 

)۳( موقوف صحیح. أخرجہ مالك ۳۸۳/۱ ومن طریق البیھقي ۱۷٢/٥‏ من طریق سلیمان بن یسار عن أبي آیوب عن عمر. 

)٤(‏ موقوف جید. أخرجہ مالك ٦١‏ ومن طریق الشافعي ۳۸٣/۱‏ والبیھقي ۱۷١/٥‏ کلھم عن عطاء بن یسار عن هَبّار بن الأسود عن عمر. وھذا 
إسناد صحیح. 

(ہ) آثر ابن عمر. أخرجہ البیھقي ۱۷٢/٥‏ من طریق الشافعي عن ابن عمر بنحو کلام أیيه عمر وإسنادہ صحیح وکذا صححہ ابن حجر في الدرایة ٣۷/٢‏ . 

)٦(‏ اي ان الھدي غیر واجب واإنما ہو للندب. حیث أن الحدیث المرفوع لا ذکر فیە للھدي . والحدیث المرفوع غیر قوي کما تقدم۔ 

(۷ الرشك : ہکسر الراء وسکون المعجمة: الکبیر الِلحیةء ولقب یزید بن آبي یزید الضبعي أحسب أعل زمانہء آفادہ القاموس . کتبە مصححہ۔ 

(۸) موقوف. آخرجہ الببھقي ۳٤٣٤/٤‏ من طریق یزید الرّشك عن معاذۃ العدویة عن عائشة . وقال البیھقي عقبه: موقوف۔ 

(۹). اوردہ الزیلعي في ۳/ ۱٢١‏ عن ابن دقیق العید في الإمام فذکرہ وقال الزیلعي : لم یعزہ اھ أي لکتاب أو مصدر حدیثي۔ 


٤‏ کتاب الحج 


وھي یوم عرفة ویوم النحر وأیام التشریق) لما روي عن عائشة رضي اللہ تعالی عنھا أنھا کانت تکرہ العمرۃ في ھذہ 
الأیام الخمسة؛ ولژن ھذہ الأیام أیام الحج فکانت متعینة لە وعن أبي یوسف رحم الله : تھا لا تکرہ في یوم عرفة قبل 


ھذا وأما أفضل أوقاتھا فرمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنھما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اعمرۃ فيی 
رمضان تعدل حجة) وفي طریق لمسلم (تقضي حجة) أو احجة معي؟ وفي روایة لأبي داود (تعدل حجة معي'' من 


غیر شك . وکان السلف رحمھم الله یسمونھا الحج الأصغر . 

ھذا وقد قدمنا في أوائل کتاب الحج الوعد بعدد عمراته عليه الصلاۃ والسلام فنقول: قد اعتمر النبي گل أربع 
عمرات کلھن بعد الھجرۃء ولم یعتمر مدة مقامه بمکة بعد النبوّة شیٹاء وذلك ثلاث عشرة سنة وعن ھذا ادعی من ادعی 
ان السنة في العمرة أن تفعل داخلاّ إلی مکة لا خارجاء بأن یخرج المقیم بمکة إلی الحل فیعتمر کما یفعل الیوم وإن لم 
یکن ذلك ممنوعاًء ثم المراد بالأربعةء إحرامه بھن؛ فأما ما تم له منھا فثلاثء ولھذا قال البراء بن عازب: (اعتمر 
النبي گلا عمرتین قبل أن یحج ٢!‏ فلم یحتسب بعمرۃ الحدیبیةء کذا في الصحیحین وکلھن في ذي القعدة علی ما ھو 
الحق ۔ 

[الاولی] عمرۃ الحدیبیة سنة ست فَصّةٌ بھا فنح||لھدي بھا وحلق هو وأصحابه ورجع إلی المدینة. 

[الثانیۃة] عمرۃ القضاء في العام المقبل؛ وهھي قضاء عن الحدیبیةء ھذا مذھب أبي حنیفة وذھب مالك إلی أنھا 
مستآأنفة لا فضاء عنھاء وتسمیة الصحابة وجمیع السلف إیاھا بعمرۃ القضاء ظاہر في خلافهء وتسمیة بعضھم إیاھا عمرۃ 
القضیة لا ینفیهء فإنه اتفق في الأولی مقاضاة النبي قل أھل مکة علی أن یأتي من العام المقبل فیدخل مکة بعمرة ویقیم 
بھا ثلاثاًء وھذا الأمر قضیة تصح إضافة هذہ العمرة إلیھاء فإِنھا عمرة کانت عن تلك القضیة فھي قضاء عن تلك القضیة 
نتصح إضافتھا إلی کل منھما فلا تستلزم الإضافة إلی القضیة نفي القضاءء والإضافة إلی القضاء یفید ثبوته فیثبت مفید 
ثبوتہ بلا معارض . وأیضاً فالحکم الثابت فیمن شرع في إحرام بنسك فلم یتمه لإحصار فحل أن یقضي وھذہ تحتمل 
القضاء فوجب حملھا عليه؛ وعدم نقل أنه عليه الصلاۃ والسلام آمر الذین کانوا معه بالقضاء لا یفید ذلكء بل المفید لە 
نقل العدم لا عدم النقل . نعم ھو مما یؤنس بە في عدم الوقوع لن الظاہر أنه لو کان لنقلء لکن ذلك إنما یعتبر لو لم 
یکن من الثابت ما یوجب القضاء في مثله علی العموم فیجب الحکم بعلمھم بە وقضائٹھا من غیر تعیین طریق علمھم . 

[الثاثة] عہرته التي قرنھا مع حجته علی ما أسلفنا إثباتہ من أنہ ہی حج قارنا أو التي تمتع بھا إلی الحج علی قول 


وقد اختلف السلف في ذلكء وکان عمر ینھي عنھا ویقول: الحج في الأشھر والعمرۃ في غیرھا أکمل لحجکم وعمرتکم . 
والصحیح جوازھا بلا کراهة بدلیل ما روی البخاري في صحیحہ بإسنادہ إلی رسول اللہ گل ”أنه اعتمر في ذي القعدۃ أرہع عمر إلا 


(قوله وکان عمر رضي اللہ عنه ينھي عنھا ویقول الخ) أقول: اي یقول بعد النھي. 


)١(‏ صحیح. آخرجه البخاري ۱۷۸۲ و۳٦۱۸‏ ومسلم ٦‏ وابو داود ۱۹۹۰ والنسائيی /٤‏ ۰۔۱۴۱ وابن ماجە ۲۹۹۳ وابن خزیمة ۳۰۷۷ وأحمد 
۱(۱۔ ۳۰۸ کلھم من حدیث ابن عباس وله قصة. وکذا رواہ ابن حبان ۳۷۰۰ وروایة لمسلم : تقضي حجة. وروایة: حجة معي وروایة لابي 
داود: تعدل حجة معی. 
وأخرج ابو داود ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ والترمذی ۹۳۹ کلاھما من حدیث أم معقل ولفظ الترمذي: عمرۃ في رمضان تعدل حجة. 
قال الترمذيی: قال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي لگ أن عمرۃ في رمضان تعدل حجة . 

ر٢(‏ صحیح. أخرجه البخاري ۱۷۸۱ من حدیث البراء بن عازب بلفظ : اعتمر رسول اللہ ہی في ذي العقدة قبل ان یحج مرتین . : 
وظاہر کلام المصنف أن مسلما رواہ ولیس کذلك ولعلە آراد أن في الصحیحین ما یفھم أن أن عمرۃ الحدیبیة لم تحتسب؛ وھذا قریب جدا۔ 


کتابٰ الحج ٥ك"‏ 


الزوال لأن دخول وقت رکن الحج بعد الزوال لا قبلەء والأظھر من المذھب ما ذکرناہء ولکن مع ھذا لو أداھا في ھذہ 


القائلین بأنه حج متمتعاًء أو ألتي اعتمرھا في سفرہ ذلك علی قول القائلین بأنە آفرد واعتمرہ ولا عبرۃ بقول الراہع . 
[الرابعة] عمرتہ من الجعرانة لما حرج ٌلٍ إلی حنین ودخل بھذہ العمرة إلی مکة للا وخرج منھا لیلد إلی 
الجعرانة فبات بھاء فلما أصبح وزالت الشمس خرج في بطن سرف حتی جامع في الطریقء ومن ثمة خفیت ھذہ العمرۃ 
علی کثیر من الناس . وأما أنھن کلھن في ذي القعدة فلما ثبت عن عائشة”'' وابن عباس'”'' رضي اللہ عنھم الم یعتمر 
رسول الہ اَل إلا فی ذي القعدة؛ ‏ وأما ما في الصحیحین من حدیث نس رضي اللہ عنە أنه قال : (اعتمر رسول اللہ پا 
أرہع عمر کلھن في ذي القعدة إلا التيی مع حجته٤:‏ عمرة من الحدیبیة أو زمن الحدیبیة في ذي القعدة وعمرة من 
العام المقبل في ذي القعدة وعمرة فی پ مرٗق نار سیر و سو رم و بت مدان 
لان مبدا عمرۃ القران کان في ذي القعدة وفعلھا کان في ذي الحجة فصح طریقاً الإثبات والنفي؛ وأما قول ابن عمر إن 
النبي لا اعتمر أربعاً إ[حداھن في رجب٠‏ فقد قالت عائشة لما بلغھا ذلك: یرحم الل أبا عبد الرحمن ما اعتمر 
رسول اللہ لا عمرة فط إلا وھو شامد دی عوسی جو تھا 
رسول اللہ ہل في عمرۃ في رمضان'” فقد حکم الحفاظ بغلط ھذا الحدیثء إذ لا خلاف أن عمرہ کلھا لم تزد عن 
أرہعء وقد عینھا اُنس وعدھا ولیس فیما ذکر شيء منھا في غیر ذي القعدة سوی التي مع حجتەء وقد جمع بما ذکرناہ من 
الوجه الصحیح؛ سی سو وی و بھی س یسوی سولی ۲ ھی 
سنن أبي داود عن عائشة ثشة (أنه عليه الصلاۃ والسلام اعتمر في شوّال٤"'‏ کانت سبعاً ۔ والحق في ذلك أن ما کن مکن الجمع 
فیه وجب ارتکابە دفعاً للمعارضةء وما لم یمکن الجمع فیه حکم بمقتضي الأصح والأثبت ثبت؛ وھذا أیضاً یمکن یه الجمع 
سے ےہ ےط سے سس ےا ا ا ا ا اہ اک ات من پا لا ھا ہا سا 


التي اعتمر مع حجتہ٤‏ . وأما کراهتھا في الأیام الخمسة فھي مذھبناء وقال الشافعي رحمہ الل : لا تکرہ وما ذکرہ في الکتابِ, 
ظاہر؛ وقوله (والأظھر من المذھب ما ذکرناہ) یعنيی کراهة العمرۃ یوم عرفة قبل الزوال وبعدہ . وقولہ (والعمرة سنة) أي سنة 


)١(‏ صحیح. أخرجہ ابن ماجه ۲۹۹۷ من حدیث عائشة. قال ابن حجر في الفتح :٠٦٦/۳‏ إسنادہ صحیح. قّال ابن حجر: وروی سعید بن منصور فيی 
سننه عن الدراوردي عن ہشام عن أبيه عن عائشة: اعتمر رسول اللہ ےچ ثلاث عمر. عمرتین في ذي العقدة وعمرة في شوال. وإسنادہ قوي. لکن 
قولھا في شزال مغایر لقولھا في ذي العقدة. ویجمع بینھما أن یکون وقع في آخر شوال وأول ذي العقدة ویژیدہ روایة ابن ماجه المتقدمة . 

زی ضعیف أخرجه ابن ماجه ۲۹۹٦‏ من حدیث ابن عباس وفي إسنادہ محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی. أعله البوصیرن في الزوائد بە وقال: ضعیف. 
وورد من حدیث أَبي هریرةۃ . آخرجہ البيھقي ۳٤٣٤/٤‏ وإسنادہ جید . 

(۳) صحیح۔ . أخرجه البخاريی ۸ بھذا التمام وکررہ ۱۷۷۹ و۱۷۸۰ و٣٣۳۰‏ و۸٤١٦‏ ومسلم ۱۲٥١‏ وأبو داود ۱۹۹١‏ والترمذي ۸ وأحمد 
۳٣ء ١٢‏ والبیھقي ۳٣٤/٤‏ کلھم من حدیث أنس ۔ 

)٤(‏ صحیح. آأخرجه البخاري ۱۷۷۲ و۱۷۷۷ و٤٤٢٦‏ ومسلم ۱۲٥١‏ والترمذي ۹۳٦‏ وابن ماجە ۲۹۹۸ والبیھقی ۱۱/١‏ وأحمد ۱٥۷ ٢٤٥/٦‏ کلھم من 
طریق عروۃة عن عائشة . 
وأخرجہ البخاري ۱۷۷۵ ومسلم ١٥۱۲ح ۲٢٢‏ والبیھقي ٥۰/٥١‏ ۔ ۱١‏ وابن حبان ۳۹٣٥‏ کلھم من طریق مجاھد عن عائشة بە مع تغیر یسیر فیه والقصة 
واحدة. 

(چ) صحیح شاذ. آخرجه الدارقطني ۱۸۸/۲ من طریق عبد الرحمن بن الأسؤد عن أبيه عن عائشة ورجاله ثقات رجال الصحیحین ۔ 
وقال الدارقطني : إسنادہ متصل وھو حسن الإسناد. 

ٹم أخرجه عن عبد الرحمن عن عائشة فلم یذکر فیه رمضان . 
قال ابن حجر في الفتح ۳/ :٦۰۳‏ قال صاحب الھدي ۔ابن قیم ۔ھذا حدیث غلط لان النبي ق لم یعتمر في رمضان. 
قال ابن حجر: یمکن حمله علی أن قولھا فی رمضان متعلق بقولھا خرجت: ویکون الراد سفر فتح مکة فإنه کان في رمضان واعتمر گل في تلك السنة 
من الجعرائة لکن في ذي القعدة کما تقدم. لذا رواہ الدارقطني عن عبد الرحمن فلم یذکر فیه عن أبيە الأسود. ولا ذکر في رمضان اھہ. 
قلت : ذکر رمضان في ھذا الحدیث شاذ۔ فقد ذکر آنس العمر الأربع وفصٌّلھا ولیس في شيء منھا ذکر رمضان فالصواب ما قاله ابٔن قیم ۔ 

زی حسن غریب. آخرجه آبو داود ۱۹۹۱ من حدیث عائشة وإسنادہ حسن لکن ذکر شوال فیه غرابة فقد أخرج ابن ماجه ۲۹۹۷ بسند جید عن عائشة: لم 

یعتمر رسول اللہ 8چ إلا في ذي القعدۃ. وتقدٌم في ۱۳۸/۱ وقد صحح ابن حجر وجمع بین الحدیثین ۔ 


مد کتاب الحج 


الأیام صح ویبقی محرماً بھا فیھا لأن الکراهة لغیرھا وھو تعظیم أمر الحج وتخلیص وقتہ لە فیصح الشروع (والعمرۃ 
سنة) وقال الشافعي رحمہ اللہ : فریضة لقوله عليه الصلاة والسلام ٦العمرة‏ فریضة کفریضة الحج؟ ولنا قوله عليه الصلاۃ 
والسلا م (الحج فریضة والعمرةۃ ة تطوع؛ ولأنھا غیر مؤقتة بوقت وتتادی بنیة غیرھا کما في فائت ثت الحجء وھذہ أمارة 
النفلیة ۔ 


00ن .بے ہر وجبو,و,وضرزترببچ یربچجمچرمچچ'چچ ‏ چس وچ چچ چرچ وچ رش 0٢ں‏ 
بإرادة عمرة الجعرانة فإنه خرج إلی حنین في شوال والإحرام بھا في ذي القعدة فکان مجازاً للقربء مذاإن صح وحفظ 
وإلا فالمعوٴل عليه الثابتء والل أعلم : ولما ثبت أن عمرہ قٌهُ کانت کلھا في ذي القعدة وقع تردد لبعض أھل العلم في 
أن أفضل أوقات العمرۃ أشھر الحج أو رمضان ففي رمضان ما قدمناہ*'' مما علی یدل الأفضلیةء ولکن فعله لما لم 
یقع إلا في أشھر الحج کان ظاھراً آنه أفضل إذا لم یکن اللہ سبحانه وتعالی یختار لنبیە إلا ما هو الأفضل ؛ مد 
آفضل بتنصیصۂه قٌُ علی ذلك . وترکه لذلك لاقترانه بامر یخصه کاشتغاله بعبادات أخری في رمضان تبتلا وألا یشق 

علی أمتہء فإنه لو اعتمر فیه لخرجوا معه ولقد کان بھم رحیماء وقد أخبر في بعض العبادات أن ترکه لھا لثلا یشق علیھم 
مع محبته لە کالقیام فيی رمضان بھم ومحبته لأن یسقي بنفسه مع سقاة زمزم ٹم ترکه کي لا یغلبھم الناس علی سقایتھم؛ 
ولم یعتمر عليه الصلاۃ والسلام في السنة إلا مرة؛ وما ظنه بعضھم من حدیث في أبي داودعن عائشة رضي اللہ عنھا ٦أن‏ 
النبي و اعتمر عمرتین عمرۃ في ذي القعدة وعمرۃ في شوّال؛''' ولیس المراد ذکر جمیع ما اعتمر عليه الصلاۃ والسلام 
للعلم بأنه اعتمر أکثر؛ فکان المراد ذکر أنه وقع لە ذلك في سنة یجب أن یحکم فیه بالغلطء فإنه قد تظافر قول عائشة 
وابن عباس وأنس وغیرھم علی أنھا أربع”'' ومعلوم أن الأولی کانت في ذي القعدة عام الحدیبیة سنة ست؛ ثم لم یعتمر 
إلا من قابل سنة سبع سوی التي في ذي القعدة عمرة القضاء؛ ئثم لم یخرج إلی مکة حتی فتحھا سنة ثمان في رمضان ولم 
یعتمر في دخولە في الفتح؛ ثم أخرج إلی حنین في شوٌال من تلك السنة ثم رجع منھا فأحرم بعمرۃ في ذي القعدةء فمتی 
اعتمر في شوال'''؟ والله سبحانه وتعالی أعلم؛ ولا علم إلا ما علم (قوله والعمرة سنة) أي من آتی بھا مرة في العمرة 


مؤکدة. وقولہ (ولأنھا غیر مؤقتة بوقت وتتأدی بنیة غیرھا کما في فائت الحج وھذہ أمارة النفلیة) استشکل بالإیمان وصلاة الجنازۃ 
فإنھما فرضان ولیسا بمؤقتین؛ وبالصوم فإنه یتادی بنیة غیرہ وھو فرض . وأجیب بانا قد قلنا إن کل ما ہو غیر مؤقت ونعني بذلك 
ما و غیر مؤقت بوقت معین من أوقات العمر إذا وقع فیە انتفی الفرضیةء والإیمان فرض دائم فلا یرد نقضاً وصلاة الجنازة مؤقتة 
بوقت حضورھاء وإن الکلام فیما یکون غیر مؤقت وصوم رمضان لیس کذلك۔ . وأقول: منشأ ھذا الاستشکال الذھول عن کلام 


(قوله وصلاة الجنازة موقتة الخ) أقول: وإذا استشکل بالجھاد إذا لم یکن اللغیر عاماً لم یکن ما ذکرہ في صلاة الجنازۃ جواباً کما لا 
یخفی (قولە وإن الکلام فیما یکون غیر موقت الخ) أقول : فلا یکون کل واحد منھما أمارۃ مستقلة مستقلة 


(١۱)‏ وھو ما رواہ الجماعة من حدیث ابن عباس : عمرۃ في رمضان تعدل حجة. تقدم تخریجه. 

. تقدم قبل حدیث واحد‎ )٢( 

(۳) خبر عائشة تقدم قریباً في معرض رَدھا علی ابن عمر وسکوت ابن عمرء وھذا منە اعتراف فإنه کان یقول: إحداھا فيی رجب وحدیث آنس رواء 
البخازي ومسلم وغیرھما. 
وأما حدیث ابن عباس فقد أخرجه أبو داود ۱۹۹۳ والدارمي ٭ ۰ والترمذی ۸۱٦‏ وابن ماج ۳۰٣٣‏ وابن حبان ۳۹٤٣٤‏ والبيھقي ۱۲/١‏ من عدة طرق 
کلھم عن داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دینار عن عکرمة عن ابن عباس قال: : اعتمر رسول الل قلهُ أربم عمر. عمرة الحدیبی وعمرة 
القضاءء وعمرۃ الجِمرانَة وعمرته التي مع حجتة. 
قال الترمذي : حسنَ غریب ورواہ ابن عیینة فلم یذکر فیه ابن عباس . بل عن عکرمة قوله. 
قلت : احتج ابن حبان بھذا الحدیث ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم وھو یوافق حدیث أنس وعائشة وغیرھما . فھو صحیح . فقد یتکلم التابعي 
بکلام یسقط منە الصحابي مع سماعه لە منە. 

ز3ی أجاب ابن حجر عن ذلك أنه کان في أواخر شوال وأول ذي القعدة وتقدم کلامہ في ھذا الشأن . 


کتاب الحج ۷ 


وتأویل ما رواہ تھا مقدرة بأاعمال کالحج إذ لا تثبت تثبت الفرضیة مع التعارض في الأثار . 


فقد أقام السنة غیر مقید بوقت غیر ما ثبت الٹھي عنھا فیه؛ إِلا اُنھا فی رمضان أفضلء ھذا إذا أفردھا فلا ینافیه أن القران 
أافضل لان ذلك آمر یرجع إلی الحج لا إلی العمرةء فالحاصل أن من أراد الإتیان بالعمرۃ علی وجە أفضل فیھا ففيی 
رمضان أو الحج علی وج أفضل فيه فبآن یقرن معه عمرۃ (قوله وقال الشافعي رحمہ الل: فریضة) وقال محمد بن 
الفضل من مشایخ بخاری: فرض کفایةء وقیل هي واجبة. وجه قول الشافعي رحمہ الله ما رواہ الحاکم في المستدرك 
والدارقطني عن زید بن ثابت قال: قال رسول الل گل دالحج والعمرة فریضتان لا یضرّك بأیھما بدأات!' ٤‏ قال الحاکم : 
الصحیح عن زید بن ثابت من قولە اھ. وفیە إسماعیل بن مسلم المکي ضعفوہ. قال البخاري : منکر الحدیث؛ وقال 
اأحمد: حذفنا حدیلہء ورواہ البيھقي عن هشام بن حسان عن محمد بن سیرین موقوفاً وھو الصحیح۔ وأخرج 
الدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي ال عنه ٦‏ أن رجا قال: یا رسول اللہ ما الإسلام؟ قال: أن تشھد أن لا إله إلا اللہ 
وأن محمداً رسول اللہ وأن تقیم الصلاۃ وتؤتي الزکاۃء وأن تحج وتعتمر! ٭ قال الدارقطني: إسنادہ صحیح . ورواء 
الحاکم في کتابه المخرٌج علی صحیح مسلم. قال صاحب التنقیح : الحدیث مخرج في الصحیحین لیس فیه وتعتمر 
وھذہ الزیادة فیھا شذوذء وفیه أحادیث أخر لم تسلم من ضعف أو عدم دلالة. وأخرج الحاکم أیضاً عن ابن عمر : الیس 
أحد من خلق اللہ تعالی إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان علی من استطاع إلی ذلك سبیلا'” وعلقه البخاري وأخرج عن 
ابن عباس: ۶الحج والعمرۃ فریضتان علی الناس کلهم إلا أھل مکة فإِن عمرتھم طوافھم؛ فلیخرجوا إلی التنعیم ثم 
لیدخلوھا''٠‏ الحدیث؛ وقال علی شرط مسلم . وقال البیھقي : قال الشافعي رحمہ الله في مناظرة: من أنکر علیہ القول 
بوجوب العمرة أشبه بظاھر القرآن لأنه قرنھا بالحج. ولنا ما أخرجہ الترمذي عن حجاج بن أرطاۃ عن محمد بن 


(قال المصنف : أو لا تثبت الفرضیة مع التعارض في الأثار) اقول: وفي بعض النسخ: وو و سی وی وما فاله 
الإتقاني فی شرحه تعلیل لقوله مقدرۃ باعمال کالحج؛ وھذا لن الأصل في الدلائل المتعارضة الجمع بی بینھا إذا أمکن اھ في غایة السخافةء 
فان عدم ثبوت الفرضیة مع التعارض أمر کڈ الال فی ضز المتمار سد امم ام آغرالا تصلح لان ذرعاللاول کا لان 
علی من یتامل. 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجہ الحاکم ٦۷۱/۱‏ والدارقطني ۲۸٢/۲‏ کلاھما من حدیث زید بن ثابت ۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۴/ :۱٢١‏ قال ابن القطان: فیه محمد بن سعید أبو یحیی العطار . قال البخاري : منکر الحدیث وقال أحمد : خرقنا حدیلہ 
اھ. 
وقد ورد موقوفاً وھو الصحیح. أخرجه الحاکم ٦۷۱/۱‏ والبیھقي ۳٥٣/٤‏ والدارقطني ۲۸٥/۲‏ کلھم عن زید بن ثابت موقوفاً. 
قال الحاکم : والصحیح أنە عن زید بن ثابت من قولە . 
وقال البیھقي: وقد ورد مرفوعاً والصحیح موقوف. 
)١(‏ شاذ. أخرجہ الدارقطني ۲۸۲/۲ ۲۸۳ والبیھقي ۳٥٣/٤‏ کلاھما من حدیث عمر في خبر جبریل۔ 
قال الدارقطني : إسناد ثابت صحیح أخرجہ مسلم بھذا الاصناد. 
وقال البیھقيی: رواہ مسلم بھذا الاسناد إلا أنه لم یسق متنہ . 
ونقل الزیلعي في ۳/ ۱٢٤‏ عن ابن عبد الھادي قولە : الحدیث مخرج في الصحیحین لیس فیھما لفظ : وتعتمر . وھذہ الزیادة فیھا شذوذ وعزاہ ابن دقیق 
العید للحاکم في کتابه المخرج علی صحیح مسلم ولأبي بکر الجوزقي فی صحیحهہ . وعزاہ عبد الحق للدارقطني وحدہ. اھ. 
فالحدیث بھذہ الزیادۃ شاذ رواہ الجماعة بدونھا بل زاد الدارقطني ألفاظاً أخخری لیست في الصحاح ففیہ: : وتحج؛ وتعتمرء وتغتسل من الجنابة وتتم 
الوضوء. واخرہ قال جبریل : فإن فعلت ھذا فأنا مسلم . قال نعم . فھذہ الألفاظ لیسٹٗ في الصحاح . 
(۳) موقوف صحیح۔ . خرجہ الحاکم ١۷۱/١‏ والدارقطني ۲/ ۲۸۵ والبیھقي ۳٥٣/٤‏ کلھم من طریق نافع عن ابن عمر موقوفاً۔ 
ورجالەه ثقات وھو عند البخاري آول کتاب العمرۃ معلقاً بصیغة الجزم . 
)٤(‏ موقوف حسن. . آخرجه الحاکم ٦١‏ ۔ ٦۷۱‏ والدارقطني ۲۸٢/۲‏ کلاھما من طریق عطاء عن ابن عباس موقوفاً وتمامه : ثم لیدخلوها فواللہ ما 
دخلھا رسول الل گل إلا حاجاً أو معتمراً. 
وقال الحاکم : صحیح علی شرط مسلمء وآقرہ الذھِبي۔ 


م۸‌ً‌" کتاب الحج 


قال (وھي الطواف والسعي) وقد ذکرناء في باب التمتع؛ والله أعلم . 


المنکدر عن جابر رضي اللہ عنه قال سٹل رسول اللہ قل عن العمرة أواجبة ھی؟ قال لاء وأن تعتمر فھو أفضل('٢٤‏ قال 
الترمذيی: حدیث حسن صحیحء ھکذا وقع في روایة الکرحي؛ ووقع في روایة غیرہ: حدیث حسن لا غیرء قیل: ہو 
الصحیحء فإن الحجاج بن أرطاۃ هذا فیه مقالء وقد ذکرنا في باب القران ما فیه وأنە لا ینزل بە عن کون حدیله حسنا 
والحسن حجة اتفاقاًء وإن قال الدارقطني : إن الحجاج بن أرطاة لا یحتج بە فقد اتفقت الرواۃ عن الترمذي علی تحسین 
حدیثہ ھذاء وقد رواہ ابن جریج عن محمد بن المنکدر عن جابر وأخرجه الطبراني في الصغیر والدارقطني بطریق آخر 
عن جابر فیه یحبی بن آیوب وضعفه''' وروی عبد الباقي بن قانع عن أبي ھریرۃ قال: قال رسول اللہ پل : الحج جھاد 
والعمرةۃ تطوع(۳ٴ وھو أیضاً حجةء وقول ابن حزم إنه مرسل رواہ معاویة بن إ[سحاق عن أبي صالح ماھان الحنفي عنه 
عليه الصلاة والسلام وتضعیف عبد الباقي وماھان اعترضە الشیخ تقي الدین في الإمام بأن عبد الباقي بن قانع من کبار 
الحفاظ وباقي الإسناد ثقات؛ مع أن المرسل حجة عندناء وإنما کلامنا علی التنزل. قال: وتضعیف ماهان غیر 
صحیحء فقد وثقه ابن معین وروی عنه جماعة مشاھیر وذکرهم؛ وقد روي أیضاً من حدیث ابن عباس وفي سندہ 


المیصنف فإنه جعل مجموع قولە ولنھا غیر مؤقتة بوقت وتتاأدی بنیة غیرھا أمارۃ واحدة؛ وأشار إلی ذلك بقوله وھذہ أمارة النفلیة 
وحینذ لا یرد عليه ذلكء أما الإیمان فلأنە لا غیر ثمة حتی یتادی بنیته إذ هو لا یتنوع إلی فرض ونفل وکذلك صلاة الجنازۃ؛ وأما 
صوم رمضان فلأنه مؤقت بوقت معین. وقوله (وتأویل ما رواہ) یعنيی قوله عليه الصلاة والسلام ہالعمرة فریضة؛ (أنھا مقدرة 
باعمال کالحج أو لا تثبت الفرضیة مع التعارض فی الأثار) فإن ما روي یدل علی الفرضیة وما رویناہ علی کونھا سنةء وإذا 


. کلھم من حدیث جابر قال الترمذدي: حسن صحیح‎ ۳٤۹/٤ والبیھقي‎ ۲۸٥/۲ حسن لشواھدہ. اخرجہ الترمذي ۹۳۱ والدارقطني‎ )١( 
وقال الدارقطني : وروي عن جابر موقوفاً.‎ 
عن صاحب الإمام قوله: وقع في روایة الکرخي عن‎ ٥٥١/٣ وقال البيبھقي: ھذا هو المحفوظ عن جابر موقوفاء والمرفوع ضعیف. ونقل الزیلعي‎ 
الترمذي : حسن صحیح. ووقع في روایة غیرہ حسن لا غیر.‎ 
قال المنذري: وفي تصحیحه نظر فإن فیه الحجاج بن أرطاۃ قال ابن حبان: ترکه ابن المباركء والقطانء وابن مھدي؛ ویحی؛ وأحمد. ورواہ‎ 
. الْدارقطني؛ والبیھقي وضعفاہ بالحجاج‎ 
وأخرجه الدارقطنيی ۲ من وجہ آخر عن أبيی الزبیر عن جابر والسائل ھنا هو جابر. وفي إسنادہ یحیی بن آیوبب ضعیف . وآبو الزبیر مدلس وقد‎ 
. وقال: ھذا المتن یعرف بالحجاج‎ ۳٣۹/٤ عنعنه. وکذا رواہ البيھقي‎ 
عن الحجاج وابن جریج عن ابن المنکدر عن جابر موقوفاً۔‎ ۳٣۹/٤ وأخرجہ البیھقي فی‎ 
. وقال: ھذا هو المحفوظ‎ 
. قلت:-فیە نوح بن أبي مریم متھم والمحفوظ عن الحجاج رفعه‎ 
. وجاء في تلخیص الحبیر ما ملخصه : وفي تصحیح ھذا الحدیث نظر کثیر من أجل الحجاج فالاکٹر علی تضعیفه والاتفاق علی أنه مدلس‎ 
وقال النووي: ینبغي أن لا یبر بکلام الترمذي. فقد اتفق الحفاظ علی تضعیفه وقد نقل الترمذي عن الشافعي قوله: لیس في العمرة شيء ثابت أٹھا‎ 
٠لطاب قال ابن حجر: وأفرط ابن حزم فقال: إنە مکذوب‎ 
ورواہ الطبراني من طریق عبد الله بنِ مغیرۃ عن أبي الزبیر عن جابر مرفوعاًء ورواہ ابن المنکدر عن جاہر أخرجه ابن عدي وفیە آبو عصمة کذبوہ.‎ 
.٠يحرکلا تنبيه: وقع في التلخیص الکروخي بدل‎ ۲۲٢/٢ ئم ذکر ابن حجر حدیث ابن ماجە الاتي. وقال: لا یصح في ھذا الباب شيء اھ ابن حجر‎ 
تقدم في الذي قبلە.‎ )٢( 
. حدیث أبي هریرة من روایة مامان الحنفي أبو صالح‎ )۳( 
قال ابن حزم: ھذا کذب من بلایا عید الباقي بن قانع والصواب أنه مرسصل. واعترضه ابن دقیق العید ہأن ابن قائع هذا من کبار‎ :٥١/٣ قال الزیلعي‎ 
الحفاظ ا!اھ.‎ 
عن ماھان الحنفي مرسلاّ لم یذکر فیە آبا ھریرۃ.‎ ۳٣۸/٤ وقد أخرجہ البیھقي‎ 
قلت : وھذا مرسل جید. قال في التقریب : ماھان الحنفي ثقة عابد اھ فقول ابن حزم إنه ضعیف لیس بصواب.‎ 


مجاھیل"ء وروی ابن ماج عن طلحة بن عبید الله أنه سمع رسول اللہ گل یقول ٦الحج‏ جھاد والعمرة تطوّع'''٢‏ وفیە 
عمر بن قیس. قال في الإمام: منکلم فيه اھ. وھذا القدر لا یخرج حدیئه عن الحسن فلا ینزل عن مطلق الحجیة. 
وأآخرج ابن أبي شیبة من حدیث أبي أسامة عن سعید بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراھیم قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي اللہ عنه: ‏ الحج فریضة والعمرة تطوّع”'؛ وکفی بعبد اللہ قدوۃ. فبعد إرخاء العنان في تحسین حدیث 
لترمذي تعذد طرقہ یرفعہ إلی درجة الصحیح“'' علی ما حققناء؛ کما أن تعدد طرق الضعیف یرفعہ إلی الحسن لضعف 
الاحتمال بھاء وقد تحقق ذلك فقام رکن المعارضةء والافتراض لا یۂ یثبت مع المعارضة لن المعارضة تمنعه عن إِثبات 
مقتضاہء ولا یخفی أن المراد من قول الشافعي رحمه الله الفرض الظني وھو الوجوب عندناء ومقتضی ما ذکرناہ أُن لا 
یثبت مقتضی ما رویناہ أیضاً للاۂ شتراك في موجب المعارضة. فحاصل التقریر حینثذ تعارض مقتضیات الوجوب والنفل 
فلا یثبت ویبقی مجرد فعلہ پل وأصحابه والتابعین وذلك یوجب السنیة فقلنا بھا(“ء والله سبحانه وتعالی أعلمء ولا 
حول ولا قوۃ إلا باللہ العلي العظیم . 

[فروع] وإن استفید شيء منھا مما تقدم فإني لا أکرہ تکرارماء فإن تعدد المواقع یوسع باب الوجدان وھو 
المقصود إحرام فائت ت الحج حال التحلل بالعمرۃ إحرام الحج عند أبي حنیفة ومحمد؛ وعند أبي یوسف رحم اللہ یصیر 
إحرام عمرة؛ وعند زفر فر المفعول أیضاً أفعال الحج من الطواف والسعي لأنه حین عجز عن الکل فإنه یتحلل بما یقدز 
عليه۔ الثابت شرعاً التحلل بعد الوقوف لا قبلهء ولا تحلل إلا بطواف بعد فوات وقت الوقوف؛ فلو قدم محرم بحجة 
فطاف وسعی ٹم خرج إلی الزبدة'''ٗ مثلاً فاحصر بھا حتی فاته الحج فعلیه أن یحل بعمرۃء ولا یکفیه طواف التحیة والسعي 

في التحلل حتی لو کان قارناًء والمسئلة بحالھا لا یجب عليه قضاء عمرته التي قرنھا لأنہ أداماء وإن کان قارناً ولم یطف 
شیتً حتی فانہ بطوف الأن لعمرتہ لاٹھا لا تفوت ویسعی؛ ولا یقطع التبیة عندھا وإنما یقطمھا إذا آذ فی الطواف الذي 
یتحلل بە عن الإحرام في الحج. ومن فاته الحج فمکٹ حراماً حتی دخلت اشھر الحج من قابل فتحلل بعمرة ثم حج 


تعارضت الاآثار لا تثبت الفرضیة لأنھا لا تثبت إلا بدلیل مقطوع بە. فإن قیل تسود مر و اس یت 
العمرةۃ علی الخ والحج فریضة زان بالاما ولا لازغرت: أجیب بأن القران في النظم لا یوجب القران في الحکم؛ 


)١(‏ ضعیف جداٗ. قال الزیلعي :۱٥١/٣‏ قال ابن دقیق العید: رواہ ابن قانع من حدیث ابن عباس بنحوہ. وفيه ثلاثة مجاھیل لا یعرفون قال ابن حزم اھ 
قلت : أخرجہ البیھقي ۳٣۸/٤‏ وقال: فیه محمد بن عطیة متروك . 

)٢(‏ ضعیف. أنخرجہ ابن ماج ۲۹۸۹ من حدیث طلحة بن عبید الله قال البوصیري في الزوائد: فیه عمر بن قیس المعروف بمندل ضعفه أحمد ویحبی 
وغیرھما. وفیە الحسن بن یحبی الخشني ضعیف أیضاً۔ ۱ 
وجاء فی التقریب : عمر بن قیس المکي المعروف بسندل : متروك . ۱ 
واکتفي الزیلعي في نصب الرایة ٥٥١ /٣‏ بقول : متکلم فیه . قاله ابن دقیق العید 

(۳) موقوف. رواہ ابن أبي شیبة في مصنفه کما في نصب الرایة ۱٢٤/۴‏ عن إبراھیم عن ابن مسعود من قولە ۔ 
وھو منقطع إبراھیم لم یدرك ابن مسعود. لکن مرسلاته قویة . عند أھل الحدیث . 

)٤(‏ لا یصل إلی درجة الأصحة. نعم حسن الترمذي لکن عقبه بقول الشافعي: لیس في العمرة شيء ثابت أنھا تطوع . والوارد عنہ قلڑ في ذلك ضعیف لا 
تقوم بمثٹله حجة اھ. 
الخلاصة: فلعل الترمذي حسنە لشواہدہ وھو قریب وذلك بأنه ورد من طرق وإن کانت واھیةء فإنھا تتقوی ببعضھاء ؛ فیعلم أنە له أصلاّء وأنه یرقی إلی 
الحسنء وأما الصحة فلا ۔ 

)٥(‏ وو ید سم اوت وت یہ سار تس کی سر العمرۃة سنة. لا نعلم أحداً رخص في ترکھا. انظر سنن 
الترمذی ۲۷۱/۳۴۳ 

)٦(‏ الربذة: بالڈال المعجمة بعد الموحدة کما في کتب اللعة ومعجم یاقوت: لا کما وقع في بعض نسخ الفتح من ضبطھا بالدال المھملة فلیحذر 
كتبه مصححه۔ 


شرح فتح القدیر/ج۳/م۹ 


من عامه ذلك لا یکون متمتعاء وھذا مما یدل علی أن إحرام حجە باق٠‏ إذ لو انقلب إحرام عمرة کان متمتعاً إذ لا یمنع 

من التمتع تقدم إحرا م العمرۃ علی أشھر الحج بعد أن أوقع افعالھا في أشھر الحج؛ ولیس لفائت الحج أن یحج بذلك 
الإحرام وإن قلنا بیقائہ إحرام حج حتی لو مکٹ محرعاً إلی قابل لم یفعل أفعال عمرۃ التحلل وآراد أن یحج لیس لە 
ذلك لأن موجب إحرام حجه تغیر شرعاً بالفوات فلا یترتب عليه غیر موجبە؛ فلا یتمکن أبو یوسف في الاستدلال بھذا 
علی صیرورتھا إحرام عمرۃ ولا فرق في وجوب التحلل بعمرۃ بین کون الفوات حال الصحة أو بعد ما فسد بالجماعء 
ولو فاته الحج فأھل بآخری طاف للفائتة وسعی ورفض التي أدخلھاء لأنه قبل التحلل بالعمرة جامع بین إحراميی 
حجتینء وعليه فیھا ما علی الرافض٠‏ ولو نوی بھذہ التي أھل بھا قضاء الفائتة لم یلزمه بھذا الإھلال شيء سوی التي هو 
فیھا لان إحرامه بعد الفوات باقء ونیة إیجاد ما هو موجود لغو فیتحلل بالطواف والسعي ویقضي الفائت فقطء فلو کان 
أهلٌ بعمرۃ رفضھا أیضاً لأنه جامع بین عمرتین إحراماً علی قول أبي یوسف وعملا علی قولھما. ولو أھل رجل بحجتین 
فقدم مکة وقد فاته الحج تحلل بعمرۃ واحدۃ لا بعمرتین لأئه بالترك والشروع رفض إحداھماء والتحلل بالعمرۃ إنما 
یجب لغیر ما رفض وذلك واحدۃ. 


والأمر إنما هو بالإتمام؛ والإتمام إنما یکون بعد الشروعء ونحن نقول بە وإن کانت في الابتداء سنة. وقوله (وھي الطواف 


والسعي) ظاھر. 


کتاب الحج ۱ 


باب الحج عن الغیر 
الأأصل في ھذا الباب أن الإنسان لە أن یجعل ثواب عمله لغیرہ صلاة أو صوماً أو صدقة أو غیرھا عند أھل السنة 


والجماعة لما روي عن النبي گل أنه ضحی بکیشین أملحین أحدھما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أَقرّ بوحدانیة الله 
تعالی وشھد لە بالبلاغ؛ٴ جعل تضحیة إحدی الشاتین لأمتہ. والعبادات أنواع : مالیة محضة کالزکاۃ؛ وبدنیة محضة 


باب الحج عن الغیر 

إدخال اللام علی غیر واقع علی وجە الصحة بل هو ملزوم الإضافةء ولما کان الأصل کون عمل الاإنسان 
لنفسه لا لغیرہ قدم ما تقدم (قوله أن یجعل ثواب عمله لغیرہ صلاة أو صوماً عند أھل السنة والجماعة) لا یراد بە أن 
الخلاف بیننا وبینھم في أن لە ذلك أو لیس لە کما هو ظاھرہء بل في أنە ینجعل بالجعل أولاٗ بل یلغو جعله (قوله أو 
غیرھا) کتلاوۃ القرآن والأذکار (قوله عند أھل السنة والجماعة) لیس المراد أن المخالف لما ذکر خارج عن أھل السنة 
والجماعة فإن مالکاً والشافعي رضي اللہ عنھما لا یقولان بوصول العبادات البدنیة المحضة کالصلاۃ والتلاوۃ بل غیرھا 
کالصدقة والحجء ء بل المراد أن أصحابنا لھم کمال الاتباع والتمسك ما لیس لغیرھمء فعبر عنھم باسم أھل السنة فکأنه 
قال عند أصحابنا غیر أن لھم وصفاعبر عنھم به. وخالف في کل العبادات المعتزلة وتمسکوا بقوله تعالی ٭وآن لیس لانسان 
إلا ما سعی4 [النجم : ۳۹] وسعی غیرہ لیس سعيهء وھي وإن کانت مسوقة قصا لما فی صحف إبراھیم وموسی علیھما 
السلام فحیث لم یتعقب بإنکار کان شریعة لنا علی ما عرف . والجواب أنھا وإن کانت ظاھرۃ فیما قالوہ لکن یحتمل أنھا 
نسخت أو مقیدةء وقد ثبت ما یوجب المصیر إلی ذلك وھو ما رواہ المصنف وما فی الصحیحین ١‏ أنہ لا ضحی بکبشین 
أملحین اأحدھما عن نفسه والآخر عن أمت+'؛ والملحة بیاض یشوبه شعرات سوا وفيی سنن ابن ماجه بسندہ عن 


باب الحج عن الغی 

لما کان الأصل في التصرفات أن تقع عمن تصدر منە کان الحج عن الغیر خلیقاً بأن یؤخر في باب علی حدة واعلم أُن من 
صلی أو صام أو تصدّق فجعل ثواب ذلك لغیرہ جاز عند أھل السنة والجماعة . وقال بعض أھل العلم : لا یجوز لقوله تعالی ٭وأن 
لیس للانسان إلا ما سعی4 وھذا لیس من سعیه ولآن الثواب هو الجنة|ولیس'لأحد تملیکھا لغیرہ لأنه لیس بمالك لھا. وقلنا: لما 
جعل سعیه للغیر صار سعيه کسعي الغیر ولە ولایة أن یصیر ساعیاً لغیرہ وأن یجعل استحقاقه للجنة لغیرہ. وإذا ظھر هذا فقوله 
(الأصل فی ھذا أن الإنسان لە أن یجعل ثواب عمله) إشارۃ إلی أن ثواب الحج للامر بجعل المأمور کذلك؛ وأما نفس الحج ھل 
یقع عن الامر أو عن المأمور فیذکر بعید ھذا ما ہو ظاہر الروایة وغیرہ وقوله (بکبشین أملحین) یقال کبش ملح فيه ملحة: وھي 
پیاض یشوبه شعرات سود وھي من لون الملح؛ وکلامہ واضح . وقولە (في حالتي الاختیار والضرورة) أي حالة الصحة والمرض 


٦ 


باب الحج عن الغیر 
(قولە وقلنا لما جعل سعیه للغیر صار سعيه کسعي الغیر الخ) أقول: ۷۵یپ ٰ۶ٰٔ۹"ٴ) 
یحصل الجواب . 


)١(‏ غریب ھکذا آخرجه البخاري ٤٦٥٥‏ ومسلم ۱۹۱٦١‏ کلاھما من حدیث آنس قال: ضحی رسول اللہ ےگ بکبشین أملحین أقرنین ذبحھما بیدہ 
وسمی وکبّر ووضع رجله علی صفاحھما. وکررہ البخاري ٢١٥٥‏ و۱۷۱۲ وکذا مسلم. 
ولیس فیه ذکر: احدھما عن نفسە والاخر عن أمته . 
بل نقل الزیلعي في ٥٥١/٣‏ عن البیھقي في المعرفة قوله: ورد بلفظ : فقال في أحدھما: اللھم عن محمد وآل محمدء وقال في الآخر: اللھم عن 
محمد وأمة محمد. وھذا لا یثبت مثلە. 
قلت: لکن أخرج مسلم ۱۹۱۷ من حدیث عائشة : آن رسول اللہ لی آمر بکبش أقرن وفیە: ثم أخذہ فاضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم اللہ اللھم تقبل من 
محمد وال محمد ومن أمة محمد ٹم ضحی بە اھ وسیأتي في الأضحیة. 


٣۲۳‏ کتاب الحج 


کالصلاۃء ومرکبة منھما کالحج والنیابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختبار والضرورة لحصول المقصود بفعل 
النائبء ولا تجري في النوع الثاني بحال لآن المقصود وهو إتعاب النفس لا یحصل بە وتجري في النوع الٹالٹ عند 


عائشة وأبي ھریرۃ رضي اللہ عنھما ۸ آنه گل کان إذا آراد أن یضحي یشتري کبشین عظیمین سمینین أقرنین أملحین 
موجوءینء فذبح أحدھما عن أمته ممن شھد لل بالوحدانیة ولە بالبلاغء وذبح الآخر عن محمد وآل محمد''؟؛ ورواہ 
أحمد والحاکم والطبراني في الأوسط عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنه. وأخرج أبو نعیم في ترجمة ابن المبارك عنه عن 
یحیی بن عبد الله عن أبیە سمعت أبا ھریرة یقول اضحی رسول اللہ قل بکبشین أقرنین أملحین موجوءین فلما وجھھما 
قال: طٛإني وجھت وجھي 4ہ الّیةء اللھم لك ومنك عن محمد وأمتہء باسم اللہ واللہ أکبر ثم ذبح('٢٢‏ ورواہ الحاکم 
وقال: صحیح علی شرط مسلم بنقص في المتن. ورواہ ابن أبي شیبة عن جابر ۸ أنە َلٍ آتی بکبشین أملحین عظیمین 
أقرنین موجوءین فأضجع أحدھما وقال: بسم اللہ والل أکبر اللھم عن محمد وآل محمدء ثم أضجم الآخر وقال: 
باسم اللہ والله أکبرء اللھم عن محمد وأمتہ ممن شھد لك بالتوحید وشھد لي بالبلاغ'''٤وکذا‏ رواہ إسحاق وأبو یعلی في 
مسندیھما. وروی ھذا المعنی من حدیث أبي رافع رواہ أحمد وإسحاق والطبراني والبزار والحاکم!'“ ومن حدیث 
حذیفة بن أسید الغفاري أخرجه الحاکم في الفضائل”'' ومن حدیث أبي طلحة الأنصاري رواہ ابن أبي شیبة ومن 
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(قال المصنف : والآخر عن أمته ممن اقر بوحدانیة اللہ تعالی وشھد لە بالبلاغ) أقول: احتزاز عن أمة الدعوۃ . 


)١(‏ حس. أنخرجہ ابن ماجە ۳۱۲۲ وأحمد ۱۳١/٦‏ وکذا الحاکم ۲۲۷/٤‏ کلھم من حدیث عائشة وأبي ھریرۃ. ووقع عند أحمد -عائشة آو أبي ھریرۃ 
علی الشك. 
ورواہ الطبراني في الأوسط کما في المجمع ۲٢/٤‏ من حدیث عائشة ‏ 
وقال الھیثعي : إسنادہ حسن اھ وسکت عليه الحاکم والذھبي. 
وقال البوصیري في زوائد ابن ماج : في الاسناد عبد اللہ بن محمد مختلف فيه . 
قلت : وھو ابن عقیل. قال في التقریب : صدوق فيه لین تغیر بآخرہ اھ. لکن للحدیث شواھد فھو حسن واللہ أعلم . 

)٢(‏ غریب . قال الزیلعي في نصب الرایة ۱١١ /٣‏ : اخرجه أبو نعیم في الحلیة في ترجمة ابن المبارك من طریقه عن أبي ھریرۃ فذکرہ. 
وقال أبو نعیم : غریب من ھذا الوجه وھو مشھور من وجه اخر۔ 
تنےے : لم یروہ الحاکم من حدیث أبي ھریرةۃ وإنما رواہ من حدیث جابر ولعل المصنف أراد بقوله: ورواہ الحاکم عطف کلامه علی روایة ابن أبي شیبة 
عن جابر . وھذا هو الصواب کما في نصب الرایة ۱٥١/٣‏ وھو الاتي۔ 

(۳) حسن. أخرجہ أبو داود ۲۷۹۵٢‏ وابن ماجه ۳۱۲۱ والدارمي ۱۸۸۰ والحاکم ۱ء٤‏ والبيھقي ۲٦۸/۹‏ وأبو یعلی کما في المجمع ٤‏ کكلهم من 
حدیث جابر واللفظ لاہن أبي شیبة في المصنف . کما في نصب الرایة ۳/ ۱٥١‏ قال ابن حجر في الدرایة :٦۸/۲‏ روایة إسحاق؛: وابن أبي شیبةء وابيی 
یعلی من طریق ابن عقیل اھ . وکذا روایة البیھقی اھ. 
قلت : وروایة أبي داود وابن ماجەء والحاکم من طریق أبي عیاش عن جابر وعلی ھذا فقد توبع ابن عقیل لکن لفظ أبي داود ومن معه مختلف. ورواء 
الدارقطنی ۲۸٥/۲‏ من وجه ثالث عن جابر . 
قال الحاکم عقب حدیثہ : صحیح علی شرط مسلم واقرہ الذهيي۔ 
وقال الھیلمي عقب روایة أبي یعلی : إسنادہ حسن. 

)٤(‏ حسن. أخرجه أحمد ۸/٦‏ والحاکم ۳۹۱/۲ والہزار والطبراني في الکبیر والأوسط کما في المجمع ۲٢/٤‏ کلھم من طریق عبد اللہ بن عقیل عن علي 
ابن حسین عن أبي رافع وکذا البیھقي ۹/ ۲٦۸‏ قال الھیثعي : إسناد أحمد والہزار حسن۔ 
پسوچ ھی مو جم رج دو میں و ھ و 
وذکر الزیلعي ۱٥١/٣‏ قولھما 
تنبيه : وقع في مختصر الذھبي: : سھیل ۔ والصواب : زھیر وھو ابن محمد العنبري. کذا في المستدرك ونصب الرایة. 
قلت : وزھیر تابعه شريك في روایة أحمد وغیرہ فالحدیث مدارہ علی أبي عقیل وھو مقبول لا بس بە. 

. کلاھما من حدیث حذیفة بن أسید‎ ۲۳/٤ والطبراني في الکبیر کما في المجمع‎ ٦۹٤ /۳ حسن أخرجه الحاکم‎ )٥( 
. وفیة : یحبی بن نصر بن حاجب . وقد سکت عليه الحاکم والذھبي . وأما الھیثمي فقال: یحبی ھذا وثقه ابن عدي وضعفە جماعة‎ 
قلت : وللحدیث شواھد فھو حسن . ویحیی ھذا لا باس بە أنکروا عليه کونە یری رأي أبي الجھم. راجع میزان الاعتدال.‎ 


کتاب الحج م۳٣۷۳‏ 


العجز للمعنی الثاني وھو المشقة بتنقیص المال؛ ولا تجري عند القدرۃ لعدم إتعاب النفسء والشرط العجزالدائم إلی 


طریقهء رواہ أبو یعلی والطبراني''' ومن حدیث أنس بن مالك رواہ ابن أبي شیبة أیضاً والدارقطني”''ء فقد روي ھذاعن 
عدۂ من الصحابة واننشرت:مخرجوہ؛ فلا یبعد أنا یکون القدر المشترك وھو آنه ضحیٰ عن آمته مشھوراً یجوز تقبید 
الکتاب بە بما لم یجعله صاحبهء أو ننظر إليه وإلی ما رواہ الدارقطني ەأن رجلاّ سأل قل فقال: کان لي آبوان أبرھما 
حال حیاتھما فکیف لي ببرھما بعد موتھما؟ فقال لە ق: إن من البر بعد الموت ان تصلي لھما مع صلاتك٠‏ وتصوم 
لھما مع صیامك””' وإلی ما رواہ أیضاً عن علي عنە قلڑ أنە قال ٭من مر علی المقاہر وقرأً ۔قل هو الله أحد إحدی عشرة 
مرة ٹم وہب أجرھا للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات ٥''‏ وإلی ما عن آنس أنە سألە ا فقال ١یا‏ رسول اللہ إنا 
نتصدق عن موتانا ونحج عنھم وندعو لھم فھل یصل ذلك إلیھم؟ قال نعمء إنه لیصل إلیھم وإنھم لیفرحون بە کما یفرح 
أحدکم بالطبق إذا أعدي إلیە ٥٢۶”‏ رواہ أبو حفص الکبیر العکبريء وعنه پل اقرءوا علی موتاکم ٢٢٦‏ رواہ أبو داود. 
فھذہ الاثار وما قبلھا وما في السنة أیضاً من نحوھا عن کثیر قد ترکناہ لحال الطول یبلغ القدر المشترك بین الکل؛ وھو 
أن من جعل شیئاً من الصالحات لغیرہ نفعہ الله بە مبلغ التواتر؛ وکذا ما في کتاب اللہ تعالی من الأمر بالدعاء للوالدین فی 

قوله تعالی لإوقل رب ارحمھما کما ربیانی صغیراہچ [الإسراء: ]۲٢‏ ومن الإخبار باستغفار الملائکة للمؤمنین قال تعالی 
لوالملائکة یسبحون بحمد ربھم ویستغفرون لمن في الأرض14الشوري : ]٥‏ وقال تعالی في آیة آخری الذین یحملون 
العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربھم ویؤمنون بە ویستغفرون للذین آمنواہ4[غافر : ۷] وساق عبارتھم ٭ربنا وسعت 
کل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك 4 إلی قوله طوقھم السیئات4[غافر: ۷] قطعي في حصول 
الانتفاع بعمل الغیر فیخالف ظاہر الایة التي استدلوا بھاء إذ ظاہرها أنە لا ینفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوہ لأنه 
لیس من سعيه فلا یکون لە منه شيء فقطعنا بانتفاء إرادۃ ظاھرھا علی صرافتہ فتتقید بما لم یھبە العامل وھو أولی من 
النسخء أما أَوَلاً فلانه أسھل إذ لم یبطل بعد الإرادةء وأما ثانیاً فلأنھا من فبیل الإخبارات ولا یجریي النسخ في الخبرء 


(لحصول المقصود) وھي إیصال النفع إلی الفقراء. وقوله (لا یحصل بە) أي بفعل النائب . وقوله (وهي المشقة بتنقیص المال) 
یعني أن المرء کما تلحقه المشقة عند فعله بنفسە تلحقه أیضاً عند فعل غیرہ إذا کان بماله (والشرط العجز الدائم لی وقت الموت 


)١(‏ ضعیف. قال الھیثمي في المجمع :۲٢/٤‏ روی آبو یعلیء والطبراني في الکبیر؛ والأوسط من روایة إسحاق بن عبد اللہ بن أبي طلحة عن أبي طلحة 
ورجالە رجال الصحیح إلا أن إسحاق لم یدرك أبا طلحة . 

(۲) ضعیف. أخرجہ الدارقطني ۲۸٥/٤‏ وابن أبي شیبة کما في نصب الرایة ٥٥١/۴‏ کلاھما من حدیث أنس . 
وفي إسناد ابن أبي شیبة حجاج بن أرطاہ وھو واہ. 
وأما روایة الدارقطني فإن فیه المبارك بن سحیم قال البخاري : منکر الحدیث 

(۳) غریب. . أخرجه الدارقطني کما ذکر المصنف ولکن لیس في سننه فھو اِما في الإفراد أو في غرائب مالك ولا یصح لأن الحنفیة متفقون علی أنہ لا 
یصلي أحد عن أحد ولو صح عندھم لما خالفوہ اھ. 

)٤(‏ باطل. أخرجه الدیلعمي في الفردومں ٢١٦۸‏ والدارقطني کما ذکر المصنف کلاھما من حدیث علي وفي إسنادہ عبد اللہ بن أحمد بن عامر الطائي عن 
آبيه عن علي بن موسی الرضا عن ابائه. 
قال الذھبي في المیزان : عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعە آأو ووضع أبیە . 

(ہ) کرد الف رب لا کس انکری لک ولمْ آفف علی إسنادہ. والدعاء والصدقة ثابتان في حدیث: إذا مات ابن ادم انقطع عمله إِلا من 
ٹلاٹ. . الحدیث وأما الحج فثابت أیضاً في حدیث الخثعمیة وغیرھا۔ 

)٦(‏ ضعیف. أنخرجه أبو داود ۳۱۲۱ واہبن ماجه ۱٢٤۸‏ وابن أبي شیبة ۳/ ۲۳۷ وأحمد ۲٦/٢‏ ۔ ۲۷ والحاکم ٢٣٦٥/١‏ وابن حبان ۳۰۰٣‏ والبیھقي 
۳ والنساثي في عمل الیوم واللیلة ۱۰۸۲ کلھم من طریق سلیمان التیمي عن أبي عثمان عن معقل بن یسار مرفوعاً. وأبو عثمان هذا غیر أبي 
عثمان النھدي المشھور وأخرجه الطیالسي ۹۳۱ والنسائي في الیوم واللیلة ۱۰۸۳ عن التیعي عن رجل عن آبیه عن أبيه عن معقل مرفوعا. قال فيی 
تلخیص الحبیر ٥٠٤١/١‏ ما ملخص>: أعلە ابن القطان بالوقف والاضطراب وجھالة أبي عثمان وأبیه ونقل ابن العربی عن الدارقطنی: ھذا حدیث 
ضعیف الاسناد مجھول المتن ولا یصح في الباب حدیث اھ وحمله ابن حبان علی الاحتضار ۔ ۱ ۱ 


‌‌٤‏ کتاب الحج 


وقت الموت لن الحج فرض العمر وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرۃ لأن باب النفل أوسعء ثم ظاھر المذھب 
ان الحج یقع عن المحجوج عنە وبذلك تشھد الأخبار الواردة في الباب کحدیث الخثعمیة فإنہ ول قال فیه:٭جحي عن 


وما یتوھم جواباً من أنە تعالی أخبر في شریعة إبراھیم وموسی علیھما السلام أن لا یجعل الثواب لغیر العامل ثم جعله 
لمن بعدھم من أھل شریعتنا حقیقة مرجعه إلی تقیید الإخبار لا إلی النسخ إذ حقیقته أن یراد المعنی ثم ترفع إرادتہء 
وھذا تخصیص بالرادة بالنسبة إلی أھل تلك الشرائع ولم یقع نسخ لھمء ولم یرد الإخبار أیضاً في حقنا ثم نسخ . . وأما 
جعل اللام في للإنسان بمعنی علی فبعید من ظاھرھا ومن سیاق الایة أیضاء فإِنھا وعظ للذي تولی وأعطی قلیلاً 
وأکدی؛ وقد ثبت في ضمن إبطالنا لقول المعتزلة انتفاء قول الشافعي ومالك رحمھما الله في العبادات البدنیة بما فيی 
الآثارء واللہ سبحانہ هو الموفق (قوله لحصول المقصود)المقصود الأصلی من التکالیف الابتلاء لیظھر من المکلف ما 
سبق العلم الأزلي بوقوعہ منە من الامتثال بالصبر علی ما أمر بە تارکاً ھوی نفسە لإقامة أمر ربە سبحانه وتعالی فیثاب؛ 
أو المخالفة فیعفی عنەهء أو یعاقب فتتحقق بذلك آثار صفاته تعالی ۔ فإنه تعالی اقتضت حکمت الباھرۃ وکمال فضله 
وإحسانه أن لا یعذب ہما علم أنە سیقع من المخالفة قبل ظھورہ عن اختیار المکلف . ثم من التکالیف العبادات وهي 
بدنیة ومالیة ومرکبة منھماء والمشقة في البدنیة تقید الجوارح والنفس بالأفعال المخصوصة في مقام الخدمة. وفي 
المالیة في تنقیص المال المحبوب للنفس؛ وفیھا مقصود اخر وھو سذ خلة المحتاج ؛ والمشقة فیھا لیس بە بل بالتنقیص 
فکل ما تضمن المشقة لا یخرج عن عھدته إلا بفعله بنفسە إذ بذلك یتحقق مقصود الاہتلاء والاختبار فلذا لم تجز النیابة 
في البدنیة لأن فعل غیرہ لا یتحقق بە الإشقاق علی نفسه بمخالفة ھواھا بالصبر عليه. وأما المالیة فما فیه المشقة من 
أحد مقصود بھا وھو تنقیص المال بإخراجه لم تجز فيه النیابة ولا یقوم بە غیرہ إذ لا بد من إذنە۔ والواقع من النائب لیس 
إلا المناولة للفقیرء وبە یحصل المقصود الاخر الذي هو من حیث هو لا مشقة بە علی المالك . وعلی هذا کان مقتضی 
القیاس أن لا تجري النیابة في الحج لتضمنه المشقتین البدنیة والمالیةء والأولی لم تقم بالامر لکنه تعالی رخص في 
إسقاطه بتحمل المشقة الأآخری : أعني إخراج المال عند العجز المستمر إلی الموت رحمة وفضلاًء وذلك بأن یدفع نفقة 
الحج إلی من یحج عنهء بخلاف حال القدرۃ فإنه لم یعذرہ لأن ترکه فیھا لیس إلا لمجرد إیثار راحة نفسه علی أمر ربەء 
وھو بھذا یستحق العقاب لا التخفیف في طریق الإسقاط وإنما شرط دوامه إلی الموت لآن الحج فرض العمر فحیث 
تعلق بە خطابه لقیام الشروط وجب عليه أن یقوم هو بنفسه في أوّل أعوام الإمکانء فإذا لم یفعل أثم وتقرر القیام بھا 
بنفسه في ذمته في مدة عمرہ وإن کان غیر متصف بالشروط؛ فإذا عجز عن ذلك بعینه وھو أُن یعجز عنە في مدة عمرہ 
رخص لە الاستنابة رحمة وفضلاّ منەء فحیث قدر عليه وقتاماً من عمرہ بعد ما استناب فیه لعجز لحقه. 


لأن الحج فرض العمر) وما هو کذلك لا یتعین بوقت معین؛ وکلتا المقدمتین ظاھرۃء فالحج لا یتعین بوقت معین؛ فإن لم یکن 
العجز دائمیاً وقد أحج عن نفسه ثم زال عنە العجز کان قادراً علی أصله في وقته وذلك یبطل النیابة . فان قیل : القدرة علی الأاصل 
تبطل الخلف قبل حصول المقصود بالخلف وقد حصل المقصود بالخلف وھو حصول المشقة بتنقیص المال . فالجواب أنالم 
نسلك في ھذہ المسئثلة مسلك الأصل والخلف . وإنما قلنا بأن الحج مرکب من أمرین : أحدھما یحتمل النیابة والآخر لا یحتملھاء 
فعملنا بأحدھما عند القدرۃ فلم نجوز النیابة وبالآخر عند العجز فجوزناھاء لکن شرطنا لکونه وظیفة العمر ان یکون العجز دائمیاً 
لمامر. واعترض بأن کونە وظیفة العمر لا یصلح دلیلا علی اشتراط العجز الدائم لتخلفه عنه فإِنه شرط لجواز الفدیة للشیخ الفانيی 

عن الصوم والصّوم لیسن وظیفة العمر. والجواب أن الدلیل یستلزم المدلول ولا ینعکس٠‏ فکل ما کان وظیفة العمر یشترط فيه 


(قوله فالجواب آنا لم نسلك في هذہ المسئلة مسلك الأصل والخلف) اقول: مسلك الأصل والخلف طریق مسلوك للأصحاب إذا سلك 


ہنا فما وجه سد الباب؟ (قوله لا یصلح دلیلاّ علی اشتراط العجز الدائم لتخلفہ عنە فإنه شرط لجواز الخ) أقول : ضمیر فإئه راجع إلی العجز 
۔(قوله والجواب أن الدلیل یستلزم المدلول الخ) آقول: : أي نوعہ۔ 


کتاب الحج را 


أبيك واعتمري؟ وعن محمد رحمه اللہ : أن الحج یقع عن الحاجء وللامر ثواب النفقة لأنه عبادة بدنیق وعند العجز أقیم 
الإنفاق مقامه کالفدیة في باب الصوم قال (ومن أمرہ رجلان بأن یحج عن کل واحد منھما حجة فأمل بحجة عنھما فھي 


ظھر انتفاء شرط الرخصةء فلذا لو أحج عنە غیرہ لمرض یرجی زواله أولاء أو کان محبوساً کان آمرہ مراعی إن _ 
استمر بذلك المائع حتی مات ظھر أنه وقع مجزیاء وإن عوفي أو خلص من السجن ظھر أنە لم یقع مجزیاً وظھر وجوب ۔ 
المباشرۃ ہنفسهء ولو أحج صحیح غیرہ ثم عجز لا یجزیە؛ کذا في فتاوی قاضیخان وھو الصحیح لأٰنه أذن قبل وجود 
سبب الرخصة. ولا یتخایل خلاف ھذا مما في الفتاوی أ٘یضاًء قال: إذا قال رجل للہ عليّ ثلاثون حجة فأاحج عنە ثلائین 
نفساً في سنة واحدةء إن مات قبل أن یجيء وقت الحج جاز عن الکل لأنە لم تعرف قدرته بنفسه عند مجيء وقت الحج 
فجازء وإن جاء وقت الحج وھو یقدر بطلت حجة لأنه یقدر بنفسە علیھا فانعدم شرط صحة الإحجاج في ھذہ السنة . 
وعلی ھذا کل سنة تجيء وفیھا المرأة إذا لم تجد محرماً لا تخرج إلی الحج إلی أن تبلغ الوقت الذي تعجز عن الحج فیه 
فحینثذ تبعث من یحج عنھاء أما قبل ذلك فلا یجوز لتوھم وجود المحرمء فإن بعثت رجلا إن دام عدم وجود المحرم 
إلی أن مات فذلك جائز کالمریض إذا أحج عنە رجلاّ ودام المرض إلی أُن مات. واعلم أن ما تقدم في أول کتاب الحج 
من کون شرط الإحجاج عن الفریضة مجيء الوقتِ وھو قادر فلا یحج حتی یعرض المائع ویدوم إلی الموت؛ فلو 
أوصی قبل الوقت فمات لا یصح . وقدمنا من اختلاف زفر ویعقوب في نصراني آسلم أو صبي بلغ فمات قبل إدراك ٠‏ 
الوقت وأوصیا بحجة الإسلام أن الوصیة باطلة علی قول زفر لما قلناء وجائزۃ علی قول أبي یوسف لن السبب تقرر في 
حقھما والوقت شرط الأداء وفیە نظر أوَلاً في کونە شرط الأداء بل هو شرط الوجوب. والسبب وإن کان هو البیت لکن 
الموصي بە لیس مطلق الحج لیلزم الورثة إن وسع الثلث بل الحج الفرض وقد تحققنا عدمه علیھما إلی أن ماتاء فقول 
زفر أنظر. وفي البدائع : لو کان فقیراً صحیح البدن لا یجوز حج غیرہ عنه لأن المال شرط الوجوبء فإذ لا مال لا 
وجوب فلا ینوب عنە غیرہ في أداء الواجب ولا واجب حینثئذء وھذا یژید ما ذکرناہء والل سبحانە أعلم . ما الحج النفل 
فلا یشترط فیه العجز لأنه لم یجب عليه واحدة من المشقتین؛ فإذا کان لە ترکھما کان لە أن یتحمل إحداہما تقرٗبا إلی 
ربە عز وجل فله الاستنابة فیه صحیحاً. ثم إن وجوب الإیصاء إنما یثبت ابتداء إذا کان صحیح البدن عند أبي حنیفة 
رحمه الله فمن لم یکن صحبحہ لم یتعلق بە فلا یجب عليه الإ(حجاج . وعندھما إذا کان لە مال تعلق بە وإن کان زمناً أو 


العجز الدائم؛ ولا یلزم أن کل ما یشترط فیه العجز الدائم تکون وظیفة العمر ۔ وقولہ (وفي الحج لنقل تجوز الإنابة) ظامر (ثم 
ظاھر المذھب أن الحج یقع عن المحجوح عنہ) یعني الأمر (وبذلك تشھد الأخبار الواردة في ھذا الباب) فإنہ ول قال للخثعمیة 
حین قالت ہإن أبي شیخ کبیر لا یستطیع أن یستمسك علی الراحلة أفیجزیني أن أحج عنە؟ قال: نعم حجي عن أبيك واعتمري؛ 
(وعن محمد أن الحج یقع عن الحاج) یعني المأمور (وللاآمر ثواب النفقة) وصار إنفاق المأمور کإنفاق الآمر بنفسەء ولکن بسقط 
أصل الحج عن الامر لأنه عبادة بدنیة حصل العجز عن فعلهء وکل ما کان کذلك قام الإنفاق فیە مقام الفعل کما في الشیخ الفانيیء 


(قولہ فإنہ پا قال للخثعمیة إلی قولہ: حجي عن أبيك) أفول: قوله حجي عن أییك واعتمري مقول قول النبي گل (قال المصنف: ٹم 
ظاھر المذھب أن الحج یقع عن المحجوج عن الخ) أقول: قال الإمام التمرتاشي في شرح الجامع الصغیر: قال السرخسي ہذہ المسئلة تدل 
علی أن الصحیح من المذھب فیمن یحج عن غیرہ أُن أصل الحج یکون عن المحجوج عنەء ولا یسقط بە فرض الحج عن الحاج. وعن 
محمد للحجوج عنه ثواب النفقة فآما الحج یکون عن الحاجء وفي التفاریق عن أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ مثله: ولفظ الکتاب 
یوهم خلافه. وفي الکفایة ظاھر روایة الأصل أن الحج عن المحجوج عنەهء وفي شرح بکر عن الحاج علی قول علمائنا۔ وقال الشافعي عن 
الامر۔ وفي زیادات برھان قیل عن المحجوج عنہ؛ واإليه مال السرخسي رحمه اللہء وقیل عن الحاج وإليه مال بکرہ ولکن لا بسقط عنه 
فرض الحج فیکون نفلا مه لأن فرض الحج لا یتأدی إلا بنیة الفرض و بمطلق النیة ولم توجد وإنما وجدت النیة عن الأمر اھہ۔ قال الشارح 
أکمل الدین: قال شیخ الإسلام: إلی هذا القول۔ مال عامة المتأخرین اھ. وقال العلامة الزیلعي: والصحیح الأولء ولھذا لا یسقط بە 
الفرض عن المأمور وھو الحاج اھ. 


مفلوجاً علی ما سلف من أن من الشرائط عندہ صحة الجوارح خلافاً لھماء وأسلفنا في أوّل کتاب الحج أن قولھما روایة 
الحسن عنه وأنھا أوجە وذکرنا الوجه ثمة فلیراجع . ثم اختلف في أن نفس الحج یقع عن الآمر أو عن المأمور. فعن 
محمد عن المأمور بناء علی أنە أقیم الإنفاق علی الحاج مقام نفس الفعل شرعاً کالشیخ الفاني حیث أقیم الإطعام في 
حقه مقام الصومء قالوا: إن بعض الفروع ظاھرۃ في ھذا وسیأتي وعليه جمع من المتأخرین صدر الإسلام الإسبیجابيی 
وقاضیخانء حتی نسب شیخ الإسلام مذا لأصحابنا فقال علی قول أصحابنا: أصل الحج عن المأمور. ومختار شمس 
الأائمة السرخسي وجمع من المحققین أنه یقع عن الأمر وھو ظاھر المذھب؛ ویشھد بذلك الأثار من السنة ومن 
المذھب بعض الفروع. فمن الأثار حدیث الخثعمیةء وھو ەأن امرأۃ من خثعم قالت: یا رسول اللہ إِن فریضة الله في 
الحج علی عبادہ أدرکت أبي شیخا کبیراً لا یثبت علی الراحلة أفاحج عنەه؟ قال نعم) متفق عليه''ء فقد أطلق علی فعلھا 
الحج کونە عنهء وکذا قوله للرجل (حج عن أبيك واعتمر''؛ رواہ أبو داود والنسائي والترمذي وصححہ. وأما الفروع 
فإن المأمور لا یسقط عنه حجۃة الإسلام بھذہ الحجةء فلو کانت عنە لسقطت: إذ الفرض أن حجۃة الإسلام تتادی بإطلاق 
النیة وتلغو الجھة علی ذلك التقدیرء وفیه تأمل ۔ سای شوہ یرد چیں وہ سی و 
إسناد الحج إلی المحجوج عنہ في النیةء ولو لم یقع نفي الحج عن الآمر لم یحتج إلی نیته. واعلم أن شرط الإجزاء 
کون أکثر النفقة من مال الامر والقیاس کون الل من مالهإِلا آن فی لتام ذلك حرجا بنالأن الإنسان لا بستصحب 
المال لیلاّ ونھاراً فی کل حرکةء وقد یحتاج إلی شربة ماء وکسرۃ خبز في بغتة فأسقطنا اعتبار القلیل استحساناً واعتبرنا 
الاکٹر إذ لە حکم الکل فان أنفق الاکٹر أو الکل من مال نفسە وفي المال المدفوع إليه وفاء لحجه رجع بە فیەء إذ قد 
یبتلي بالإنفاق في مال نفسه لبغتة الحاجة ولا یکون المال حاضراً فیجوز ذلك کالوصي والوکیل یشتري للیتیم ویعطي 
الٹمن من مال نفسه ثم یرجع بە في مال الیتیمء وحینئذ لا یشکل ما في الکافي للحاکم الشھید لو قال : أحجوا فلاناً حجة 
ولم یقل عني ولم یسم کم یعطیي؟ قال: یعطی قدر ما یحج بەء ولە أن لا'یحج بە إذا أآخذہ ویصرفه إلی حاجة آخری. 
قال في المبسوط لأنە لما أمر بذلك إنما جعل الحج عیاراًلما أوصی لە بە من المالء ثم أشار عليه أن یحج بە عن نفسه 
فکانت الوصیة صحیحة ومشورته غیر ملزمةء فإن شاء حج وإن شاء لم یحج اھ-. والحاصل أنە إنما أآوصی لە بمال یبلغ 
أن یحج بە. وفي غریب الروایة للسید الإمام ابن شجاع : رجل أوصی بأن یحج عنه فحج عنہ ابنە لیرجع في الترکةء فإنە 
یجوز کالدین إذا قضاہ من مال نفسه. ولو حج علی أن لا یرجع لا یجوز عن المیتء ویتخایل خلافه. في عیون 
المسائل قال: إذا أوصی أن یحج عنە بعض ورثته فأاجاز سائر الورثة وھم کبار جاز وإن کانوا صغاراً أو غیباً کباراً لم 
یجز لأن ذا یشبه الوصیة للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة اھ فیحمل الأوّل علی ما إذا أمرہ باقي الورئْة 
بذلك. والنفقة المشروطة ما تکفیه لذھابہ وإیابە لأنه في ذلك عامل للمیت . ولو توطن مکة بعد الفراغ خمسة عشر یوماً 


فإن قیل : الفدیة ثبتت بالنص علی خلاف القیاس فلا یقاس علیھا غیرھا . فالجواب أنه ملحق بھا بطریق الدلالةء فإن الإنفاق إذا 
قام مقام الصوم وهو عبادة بدنیة محضة فلان یقوم مقام ما ھو مرکب من البدنی والمالي أولی. قال شیخ الإسلام : وإلی ھذا القول 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۱٥١١‏ و۴۹۹٣‏ و۸٢٢٣‏ و۳٥۱۸‏ ومسلم ۱۳۳١‏ و١٣۱۳‏ وأبو داود ۱۸۰۹ والترمذي ۹۲۸ والنسائي ۱۱۹/٥‏ و۲۲۸/۸۔ 
۹ واہن ماجه ۲۹۰۹ والدارسيی ۶٥‏ و٦۱۷۷‏ و۱۷۷۷ و۱۷۷۸ ومالك ۱/ ۳٥٣۹‏ والشافعی ۹۹۳/۱ وأحمد ۳٣٤/١‏ ۔ ۳٥۹‏ وابن خزیمة ۳۰۴۳۱ 
و٣٣٣۳‏ و٦٣۰٣‏ والبيھقي ۳۲۸/٤‏ من طرق کثیرۃ کلھم من حدیث ابن عباس في خبر الخثعمیة ورووہ أیضاً من طریق ابن عباس عن أخیە الفضل 
والخبر واحد. 

)٢(‏ صحیح۔ أآخرجه أبو داود ۰ والترمذي ۹۳۰ والنسائيی ۱۱۱/٥‏ ۔ ۱۱۷ وابن ماجه ۲۹۰٦‏ والحاکم ۸٤/۱‏ وکذا البیھقيٰ ۳۲۹/٤‏ وابن خزیمة 
٠‏ وابن الجارود ٢٠٥٠٥‏ وأحمد ٥۰/٤‏ ۔ ۱١‏ ۔ ٢١‏ وابن حبان ۳۹۹۱ کلھم من حدیث آأبي رزین العقیلي: أنه سال النبي پچ فقال: یا رسول 
اللہ إِن أبي شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرۃء ولا الظعن؟ فقال: حُجٌ عن آبيیك واعتمر۔ 
قال الترمذي: حسن صحیحء مصححه الحاکم وأفرہ الذنعِبي ورجاله ثقات کلھم . 


بطلت نفقته في مال المیت لأنه توطن حینذ لحاجة نفسەء بخلاف ما إذا أقام أقل فإِنه مسافر علی حاأله. وقال بعض 
المشایخ: إذا أقام اکثر من ثلاث فھي في مال نفسه لتحقق الحاجة إلی الثلاث للاسترحة لا للاکثر قالوا: هذا فيی 
زمانھمء إذ کان یقدر علی الخروج متی شاءء أما في زماننا فلا إلا مع الناس؛ فعلی مذا إذا کان مقامه بمکة أو غیرھا 
لانتظار قافلتہ فنفقتہ في مال المیت وإن کان اکٹر من خمسة عشر یوماً لأنه لا یقدر علی الخروج إلا معھم فلم یکن 
متؤطناً لحاجة نفسهء فان أقام بعد خروجھا فنفقته في مال نفسەء فإن بدا لە بعد ذلك أن یرجع رجعت نفقتہ في مال 
المیت لأنه کان استحق نفقة الرجوع في مال المیت٠‏ فھو کالناشزۃ إذا عادت إلی المنزلء والمضارب إذا أقام في بلدته 
أو بلدة أآخری خمسة عشر یوما لحاجة نفسهە لم ینفق من مال المضاربةء فان خرج مسافراً بعد ذلك عادت فی . وقد 
روي‌اعن أَبي یوسف أنە لا تعود نفقته في مال المیت لأنه في الرجوع عامل لنفسه لا للمیتء لکنا قلنا : إِن أصل سفرہ 
کان للمیت فما بقي ذلك السفر بقیت النفقة کذا في المبسوط 9+ ۰۰ "۰ص 
کَمَسَة عشر یزما سقطت) فان عاد عادتء وإن توطنھا سواء قل أو کثر لا تعود. وھذا یفید أن التوطن غیر مجرد نیة 
الإ(قامة خمسة عشرۃ یوماً . والظاھر أن معناہ أن یتخذھا وطناًء ولا یحد في ذلك حدا فتسقط النفقة . ٹم العود إنشاء سفر 

اناج دلربھذ یح تاذ وی بد لن علی سرت امو اھ ناسل وسر تی اتا ال الرو دص 
أبي یوسف فقال : وھذا إذالم یتخذ مکة داراً فاما إذا اتخذھا داراًئم عاد لا تعود النفقة بلا خلافء ولو کان أقام بھا أیاماً 
من غیر نیة اللإقامة قالوا: : إن کانت [إقامة معتادۃ لم تسقط؛ وإن زاد علی المعتاد سقطتء ولو تعجل إلی مکة فھي فيی 

مال تمہ إلیٰ ان یدخل شی فی احجَة قصی قی مال لت ور سلک ریا مد من انععتاد ان کان مما بسلکۃ تاس 
ففي مال الأمر وإلا ففي مال نفسە وما دام مشغولاً بالعمرۃ بعد الحج فثقتہ في مال نفسە لأنه عامل لنفس؛ فإذا فرغ 
عادت في مال المیت؛ ولو کان بدأ بالعمرۃ لنفسه ٹم حج عن المیت قالوا: یضمن جمیع النفقة لأنە خالف الأمر 
وسنذکر ذلك إن شاء الله تعالی . في فتاوی قاضیخان: لو ضاعت النفقة بمکة أو بقرب منھا أو لم تبق : یعني فنیت فأنفق 
من مال نفسهە کان لە أن یرجع في مال المیت وإن فعله بغیر قضاءء لأنه لما أمرہ بالحج فقد أمرہ بأن ینفق عنهء ٹم ذکر 
بعدہ بأسطر إذا قطع الطریق علی المأمور وقد أنفق بعض المال في الطریق فمضی وحج وأنفق من مال نفسه یکون متبرعاً 
فلا یسقط الحج عن المیت لان سقوطہ بطریق التسبب بإنفاق المال في کل الطریقء ولا فرق في ذلك بین الصورتین 
سوی أنە قید الأولی بکون ذلك الضیاع بمکة أو قریباً مٹھاء ء لکن المعنی الذي علل بە یوجب اتفاق الصورتین في الحکمٴ 
وھو أن یثبت لە الرجوعء فإن لم یرجع وتبرع بە إِن کان الأقل جاز وإلا فھو ضامن لما لهء والمراد بالنفقة ما یحتاج 
إلیه من طعام ومنہ اللحم وشرابہ وثیابه ورکوبە وثیاب إحرامهء ولیس لە أن یدعو أحداً إلی طعامه ولإ یتصدق بە ولا 
یقرض أحداً ولا یصرف الدراہم بالدنانیر إلا لحاجة تدعو إلی ذلكء ولا یشتري منھا ماء الوضوء بل یتیمم ولا یدخل 
الحمام. وفي فتاوی قاضیخان: لە أن یدخلھا بالمتعارف : : یعني من الزمانء ویعطي أجرۃ الحارس من مال الأمرء ولە 
أن بخلط دراہم النفقۃِ مع الرفقة ویودع المال. واختلف في شراء دھن السراج والادّھانء قیل لاء وقیل یشتري دھناً 
یڈھن بە لإحرامه وزیتاً للاستصباحء ولا یتداوی منە ولا یحتجم ولا یعطي أجرة الحلاق إلا أن یوسع عليه المیت أو 
الوارٹ . وقیاس ما في الفتاوی أن یعطي أجرۃ الحلاق ولا ینفق علی من یخدمه إِلا إذا کان ممن لا یخدم نفسهء ولہ۔ان 
یشتری دابة یرکبھا ومحملا وقربة وإداوۃ وسائر الّلات ومھما فضل من الزاد والأمتعة یردّہ علی الورثة أو الوصي إِلا أأن 
یتبرع بە الوارثٹ أو أوصی لە بە المیتء وھذا لأن النفقة لاتصیر ملکاً للحاج بالإاحجاج ینفق في ذهابه وإیابه علی حکم 
ملك المیت؛ لأنه لو ملکه لکان بالاستئجار ولا یجوز الاستئجار علی الطاعات . وعن مذا قلنا: لو أوصی أُن یحج 


مال عامة المتأخرین. قال (ومن أمرہ رجلان) صورة المسئلة ظاھرۃء وذہب الشارحون إلی أن الدلیل غیر مطابق للمدلول لأن 


م۸ك کتاب الحج 


عن الحاج ویضمن النفقه) لأن الحج یقع عن الآمر حتی لا یبخرج الحاج عن حجة الإسلام وکل واحد منھما أمرہ أن 


عنه ولم یزد علی ذلك کان للوصي أن یحج عنە بنفسهەء إلا أن یکون وارثاً أو دفعه إلی وارث لیحج فإنه لا یجوز إلا أن 
یجیر الورثة وھم کبارء لأن هذا کالتبرع بالمال فلا یصح للوارث إُلا بإجازۃ الباقین . ولو قال المیت للوصي : ادفع المال 
لمن یحج عني لم یجز لە ان یحج بنفسه مطلقاً. وإذا علم ھذا فما في فتاوی قاضیخان من قولە: إذا أستاجر المحبوس 
رجاد لیحج عنه حجة الإسلام جازت الحجة عن المحبوس إِذا مات في الحبس وللأجیر أجرة مثله مشکل؛ لا جرم ان 
الذي في الکافي للحاکم الشھید أبي الفضل في ھذہ المسئلة قال: ولە نفقة مثله هي العبارۃ المحررة؛ وزاد أیضاحھا فيی 
المبسوط فقال: وھذہ النفقة لیس یستحتھا بطریق العوض بل بطریق الکفایة لأنه فرغ نفسه لعمل ینتفع المستأجر بەء 
ھذا ! جاز الحج عنە لأنه لما بطلت الإجارۃ بقي الأمر بالحج فیکون لە نفقة مثله. وإذا أراد أن یکون ما فضل للمأمور 
من الثیاب والنفقة یقول لە: وکلتك أن تھب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك٠‏ فإن کان علی موت قال: والباقي مغيی 
لك وصیة. وفي الفتاوی: لو حج المامور بالحج ماشیاً وأمسك مثونة الکراء کان ضامناً مال المیت والحج لنفسه 
لانصراف الأمر بالحج إلی المتعارف وھو بالزاد والراحلة. ولو أوصی أن یغعطی بعیرہ ھذا إلی رجل یحج عنه فاکراہ 
الرجل وأنفق الکراء علی نفسە في الطریق وحج ماشیاً جاز عن المیت استحساناً هو المختار لأنه ملك أن بییعه ویحج 
بثمنە فکذا یملك أن یؤجرہ ولأنه لو لم یملك ذلك کانت الأجرۃ لە ولا یضمن کالغاصبء ویقع الحج عن المأمور 
فیتضرر المیت بە فوجب أن یملك الإجارۃ نظراً للمیت ثم یؤدي البعیر إلی الورثة لأنه ملك مورٹھم . قال أبو اللیث في 
النوازل: وعندي أن الحج عن نفسه ویضمن نقصان البعیر إلا أن یکون المیت فوٴض إليه ذلك٠‏ ألا تری أن رجلاً لو وکل 
رجلا بان یبیع بعیرہ ہمائة فآجرۃ بمائة لا یجوز فکذا ھذا اھ. ولو أوصی أن یحج عنە فلان فمات فلان أحجوا عنه 
غیرہ. ولو اختلف المامور والوارث أو الوصي فقال وقد أنفق من مال المیت منعت من الحج وکذبە الآخر لا یصدق 
ویضمنء إِلا أن یکون أمراً ظاھراً یشھد علی صدقہ لأن سبب الضمان قد طھر فلا یصدق في دفعه إِلا بامر ظاھر یدل 
علی صدقه. ولو اختلفا فقال حججت وکذبە الآخر کان القول للمامور مع یمینە لأنه یدعي الخروج عن عھدة ما هو 
أمانة في یدہہ ولا تقبل بینة الوارث أو الوصي أنە کان یوم النحر بالبلد إلا أن یقیما علی إقرارہ أنه لم یحج . نظیرہ: قال 
المودع دفعتھا إليك بمکة وأقام ربّ الودیعة البینة أنه کان في الیوم الذي ادعی فيه الدفع بمکة بالکوفة لم تجز ھذہ 
الشھادةق بخلاف ما إذا أقامھا علی إقرارہ أنه کان بالکوفة . أما لو کان الحاج مدیوناً للمیت وأمرہ أُن یحج بماله الذي 
عليه وباقي المسئلة بحالھا فإنه لا یصدّق إلا ہبینة لأنه یدعي قضاء الدین . وفي خزانة الأکمل: القول لە مع یمینہ؛ إلا ان 
یکون للورثة مطالب بدین المیت فإنه لا یصدق في حق غریم المیت إلا بالحجة . وفي فتاوی أھل سمرقند: أوصی , 
رجا ان یحج عنه ولم یقڈر فيه شیئاً والوصي إن اعطی للحاج في محمل احتاج إلی الف ومائتین أو راکبا لا فی محمل 
یکفیه الأقل والأکٹر یخرج من الثلث یجب الأقل لأنە المتیقن . ولو مرض الحاج عن غیرہ فلیس لە أن یدفع المال إلی 
غیرہ لیحج بەء إلا إذا قال لە الدافع اصنع ما شثت: فھذہ فوائد مھمة لا یستغنی عنھا قدمناھا آمام ما في الکتاب تتمیماً 
أو تکمیلا لفائدته. ولنرجع إلی الشرح (قوله ومن أمرہ رجلان الخ) صور الإبھام ھنا اُربعة: أن پھل بحجة عنھماء أو 
عن أحدھما علی الإبھام أو یھل بحجة من غیر تعیین للمحجوج عنه؛ أو یحرم عن أحدھما بعینه بلا تعیین لما أحرم 
ب. ففي الأولی قال: هي عن الحاج ویضمن النفقة. وفي الثانیة قال: إِن مضی علی ذلك الخ . وحاصلە أنه ما لم یشرع 
في الأعمال فالأمر موقوف لم ینصرف الإحرام إلی نفسە ولا إلی واحد من الأمرین فإن عین أحدھما قبل الوقوف 
انصرف إليه وإلا انصرف إلی نفسه وضمن النفقة. وفي الثالثة قال في الکافي : لا نص فيە وینبغي أن یصح التعیین هنا 
إجماعاً لعدم المخالفة . وفي الرابعة یجوز بلا خلاف. ومبنی الأجوبة علی أنە إذا وقع عن نفس المأمور لا یتحوّل بعد 
اع ھا کا سی کہا سک بر متا کی ےہ شر تہ بح شر شی شس شع شت سس س لس بے مشش شس ہے 


المدلول قوله (نھي) أي الحجة (عن الحاج ویضمن النفقة) ودلیله لأن الحج یقع عن الأمر ولا مطابقة بینھما کما تری . ثم قال 
صاحب النھایة: ولکن ھذا التعلیل تعلیل حکم غیر مذکورء وتقدیر الکلام : ویضمن النفقة لأنه خالفھماء وإنما لا یضمن النفقة 


کتاب الحج ۳۹٣۳۰۱‏ 


یخلص الحج لە من غیر اشتراكء ولا یمکن إیقاعه عن أحدھما لعدم الأولویة فیقع عن المأمورء ولا یمکنە أنِ یجعله 
عن أحدھما بعد ذلك بخلاف ما إذا حج عن أبویە فإِن لە أُن یجعله عن أیھما شاء لأنہ متبرع بجعل ثواب عمله 
لأحدھما أو لھما فیبقی علی خیارہ بعد وقوعه سبباً لثوابہء وھنا یفعل بحکم الأمر وقد خالف أمرھما فیقع عنە. 
ویضمن لنفقة إِن أنفق من مالھما لأئه صرف نفقة الأمر إِلی حج نفسہ؛ وإن أبھم الإحرام بأن نوی عن أحدھما غیر عینء 


ذلك إلی الآامر وأنه بعد ماصرف نفقة الأمر إلی نفسە ذاہباً إلی الوجه الذي أخذ النفقة لە لا ینصرف الإحرام إلی نفسه 
إلا إذا تحققت المخالفة أو عجز شرعاً عن التعیین . إِذا عرفنا ھذا فلا [شکال في تحقق المخالفة إذا أحرم بحجة واحدۃ 
عنھما وھو غنیٌ عن الإطناب ۔ وما یتخایل من جعل الحجة الواحدة عن أبویه مضمحل بأن الکلام فیما إذا کان ماموراً 
بفعل بحکم الأمر علی وزانه لا فیما إذا حج متبرعاً فلا یتحقق الخلاف في ترکه تعیین أحدھما في الابتداء فیحتمل 
التعیین في الانتھاء لأن حقیقتہ جعل الثواب ونقول: لو أمرہ کل من الأبوین أن یحج عنه حجة الإسلام فاحرم بھا عنھما 
کان الجواب کالجواب المذکور في الأجنبیین؛ فلا إشکال أن مخالفة کل منھما فیما إذا أحرم بحجة عن أحدھما لم 
تتحقق بمجرد ذلك لأن کلاّ منھما أمرہ بحجة وأحدھما صالح لکل منھما صادق عليهء ولا منافاۃ بین العام الخاص؛ 
ولا یمکن أن تصیر للمأمور لأنه نض علی إنخراجھا عن نفسه بجعلھا لأحد الآمرین فلا تصرف إليه إلا إذا وجد أحد 


إذا وافق آمر الامر (لأن الحج) حینتذ (یقع عن الآمر حتی لا بخرج الحاج عن حجة الإسلام) وھھنا قد خالف فلا یقع الحج عن 
الامر ہل یقع عن المأمورء فکان هذا التعلیل تعلیلا لما إذا وقع الحج عن الأمر وھو في صورۃ عدم مخالفة المأمور للامرء وتابعہ 
علی ذلك بعض الشارحینء ولا إ[خال ذلك مقصود المصنف لالہ قال بعد هذا (وہضمن القۃإِن أنفق من مالھما لالہ صرف نفقة 
الآمر إلی حج نفسه) فلو کان ذلك مرادہ کان ھذا مستدرکاً . وقال بعضھم غویو اسر ابو سی وس ہم او تا 
وقالوا: لا مطابقة بین الدلیل والمدلول؛ ولا یوافق التعلیل المدعي؛ ونقل تقریر الکلام کما قلنا ئم قال: فأقول لیس الأمر کما 
ظنوا ولو سکتوا في ھذا الموضع لکان أولیٰ: در بے سی ناوت ان راک سے و ا : أي الحجة تقع 
عن الحاج وھو المأمور ویضمن النفقة لکل واحد منھما إِن أنفق من مالھما لأن الحج المؤدي في ھذہ یقع عن الآمر من وجە 
بدلیل أن الحاج لا یخرج عن حجة الإسلامء ولکن کل واحد من الآمرین آمر بان یخلص لە الحج ولم یأمر بالاشتراكء فلما نوی 
عنھما جمیعاً خالف الآمر فوقع الحج عن الحاج وضمن النفقة لوجود المخالفة هذا کلامہ ولا آزید علی الحکایة فلیتامل فیە: 
وأقول بتوفیق الله تعالی : في تقریر کلامه الحج یقع عن الأمر علی ظاہر الروایة حتی لا یخرج الحاج عن حجة الإسلامء ولا یمکن 
هھنا إیقاعہ عن الآمر لأن الأآمر شخصان کل واحد منھما أمرہ أن یخلص الحج لە من غیر اشتراك ولیس أحدھما أولی من الآخر 
فلا یقع عنھما ولا عن أحدھما فیقع عن المأمور لکن في کلامہ إغلاق کما لا یخفيء وھذا تعلیل لقوله فھي عن الحاج؛ وأما 
تعلیل قوله ویضمن النفقة فمذکور بعید هذا. فإن قیل: إذا وقع عن الحاج فلیجعل عن أیھما شاء کما إذا أھل عن أبویە فإن لە أُن 
یجعلە عن أیھما شاء أجاب بقوله (ولا یمکنە أن یجعلە عن أحدھما بعد ذلك) أي بعد ما وقع لنفسه وبینە في الکتاب وھو واضح . 
وقوله (وإن أبھم الإحرام) ظاھر. وقولە (لأن الملتزم ھناك مجھول) معناہ أن جھالة الملتزم غیر مانعة عن وجوب التعیینء وأما 
جھالة من لە الحق فھي مانعة ألا تری أن الإقرار بمجھول لمعلوم جائز دون عکسہه (وجه الاستحسان أن الإحرام شرع وسیلة إلی 
الأفعال لا مقصوداً) بدلیل صحة تقدیمہ علی وقت الأداء وھو آشھر الحج (فاکتفی بە) أي بالإحرام المبھم من حیث إنه شرط لأن 
الشروط یراعی وجودھا کیفما کانء ألا تری أن الإنسان إذا توضأً للتبرد جاز لە أن یصلي بە. وحاصلەه ان المقصود الأصلي هو 
أداء الأفعال والتعیین فی ابتدائه ممکن لأنه یقع علی ما عین لا علی الوبھامء بخلاف ما إذا أدّی ٹم عین فإنه یقع علی الإبھام 
ابتداء: ثم التعیین یرد علی ما مضی واضمحل فلا یفید شیئاً قال (فإن أمرہ غیرہ أن یقرن عنه فالدم علی من أحرم) رجل أمر رجلّ ان 
یقرن عنه ہضم الراء ففعل فالدم علی المأمور (لأنه وجب شکرا لما وفقه الله تعالی من الجمع بین النسکینء والمأمور هو المختص 
بھذہ النعمة لآن حقیقة الفعل) صدرت (منە وھذہ المسئلة تشھد بصحة المروی عن محمد أن الحج یقع عن المأمور) وفیە نظر 


(قوله ٹم قال صاحب النھایة إلی قوله : وتقدیر الکلام ویضمن النفقة لأنہ الخ) آقول: : لا قرینة علی ھذا التقدیر (قوله وقال بعضھم :زل 
فیه أقدام الشارحین) أقول : القائل هو الإتقاني (قوله ولا یمکن ھھنا إیقاعہ عن الأمر) أقول: یعني لا یمکن أصلاء وأراد الشارح بھذا الکلام 
الرد علی الإتقاني فإنه زعم أن الحج في ہذہ الصورۃ یقع عن الأمر من وجھ ۔ ٠‏ 


“٤‏ کتاب الحج 


فان مضی علی ذلك صار مخالفاً لعدم الأولویةء وإن عین أحدھما قبل المضي فکذلك عند أبي یوسف رحمم الله وھو 
القیاس لأنه مأمور بالتعیین والإبھام یخالفہ فیقع عن نفسە بخلاف ما إذالم یعین حجة أو عمرة حیث کان لە ان یعین 
ما شاء لن الملتزم ھناك مجھول وھھنا المجھول من لە الحق ۔ وجه الاستحسان أن الإحرام شرع وسیلة إلی الأفعال لا 
مقصوداً بنفسە. والمبھم یصلح وسیلة بواسطة التعیین فاکتفی بە شرطاء بخلاف ما إذا أآدی الأفعال علی الإبھام لأن 
المؤدي لا یحتمل التعیین فصار مخالفاً. 


الأمرین اللذین ذکرناھما ولم یتحقق بعد لن معه مکنة التعیین ما لم یشرع في الأعمال؛ بخلاف ما إذا لم یعین حتی 
شرع وطاف ولو شوطاً لأن الأعمال لا تقع لغیر معین فتقع عنہ ثم لیس في وسعه أن یحولھا إلی غیرہ وإنما جعل لە الشرع 
ذلك في الثواب ولولا السمع لم یحکم بە في الثواب أیضاً. ولا خفاء في أن إحرمه بحجة بلا زیادۃ لیس فيه مخالفة أحد 
ولا تعذر التعیین ولا یقع عن نفسه لما قدمناہ. وأما الرابع فاظھر من الکل. ولو أمرہ رجل بحجة فأھل بحجتین 
إحداھما عن نفسە والآخری عن الأمر فھو مخالف لتضمن الإذن بالحج مع کون نفقة السفر ھي المحققة للصحة إفراد 
السفر للامرء فلو رفض التي عن نفسه جازت الباقیة عن الأمر کأنه أحرم بھا وحدھا ابتداءء إذ لا إخلال في ذلك 
المقصود بالرفض . والحاج عن غیرہ إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اکتفی بالنیة عنه. والأفضل أن یکون قد حج 
عن نفسه حجة الإسلام خروجاً من الخلاف؛ وسنقررہ إن شاء اللہ تعالی. ویجوز أحجاج الحر والعبد والأمة والحرٰة. 
وفي الأاصل نص علی کراهة المرأۃ. في المبسوط: فإن أحج امرأتہ جاز مع الکراهة لأن حج المرأة أنقص فإنه لیس 
علیھا رمل ولا سعي في بطن الوادي ولا رفع صوت بالتلبیة ولا الحلق اھہ. والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك 
الذي حج عن نفسه حجة الإسلام. وذکر في البدائع کراھة إحجاج الصرورة لأنە تارك فرض الحج والعبد لأنه لیس أھلا 
لأداء الفرض عن نفسه فیکرہ عن غیرہ ولیس للمأمور أن یأمر غیرہ بما آمر بە عن الأمر وإن مرض في الطریق إلا أن 
یکون وقت الدفع قیل لە اصنع ما شثت فحینثذ یکون لە أن یأمر غیرہ بە وإن کان صحیحاً وفیە لو أحج رجلاّ یحج ئم 
یقیم بمکة جاز لآن الفرض صار مؤدي؛ والأفضل أن یحج ثم یعود إليه (قوله بخلاف ما إذا لم یعین حجة أو عمرۃ) ھذہ 
هي الصورۃ الرابعة فیما ذکرناہ من صور الإبھام توھمھا واردۃ عليه فدفع الإیراد بالفرق لن الملتزم فیھا مجھول دون 
الملتزم له وما نحن فيه قلبه. وجھالة الملتزم لا تمنع لما عرف في الإقرار بمجھول لمعلوم حیث یصح ویلزمہ البیان: 
بخلافه بمعلوم لمجھول فإنہ لا یصح أصلا (قوله وإن أمرہ غیرہ أن یقرن عنە فالدم علی من أحرم) وھو المامور لا في مال 
الأآمر وقرن یقرن من باب نصر ینصر (لأنه وجب شکراً للجمع بین النسکینء والمأمور هو المختص بھذہ النعمة قالوا: 
إن ھذہ تشھد بصحة المروي عن محمد رحمہ اللہ من أن الحج یقع عن المأمور) للامر ثواب النفقة یسقط بە الحج عن 


لجواز أن یکون المأخذ في کون الدم واجباً علی المأمور کونە نسکاً کسائر المناسكء وسائر المناسك علی المأمور فکذا ھذاء لا 
کونە شکراً لما وفقه الله تعالی من الجمع بین النسکین لأنه مشترك الإلزام من حیث أنه لو کان کذلك لوجب علی الامر لأنه هو 
المنتفع بمتعة القران بسقوط حجة الإسلام عن ذمتہ مع فضیلة القران (وکذلك إن أمرہ واحد بآن یحج عنه والآخر بأن یعتمر عنہ 
وأذنا له بالقران فالدم عليه لما قلنا) یعني قوله لأئہ وجب شکراً الخء وإنما قید بقوله وأذنا لە بالقران لأنە إذا لم يأذنا لە بذلك 
لا یجوز لە أن یجمع بینھما لأاجلھماء فلو قرن کان مخالفاً. واعترض بأنه جعل جزاء الشرط قولە فالدم عليه ووجوبە عليه 
لیس بمقید بإذنھماء فإنه لو قرن بغیر إذنھما فالدم واجب عليه أیضاًء وبأنە إإن خالف عند عدم الإذن خالف إلی ما هو خیر وھو 
القران لأئە أفضل عندناء والمخالفة إلیٗ خیر غیر ضائرةء وأجیب بأنە إذا أذنا له بذلك کان مما یوھم أنە ضرر مرضي فیکون 
علیھماء بخلاف ما إذا لم یأذنا فازال الوھم بقولە وأذنا لە بالقران وبأن خیریة القران إنما هو بالنسبة إلی الجامع بین النسکین لا لی 
الأمرء ولهذا إذا کان مأموراً بالحج وقرن عدّہ آبو حنیفة مخالقاً ولم یعتبر ذلك (ودم الإحصار علی الآمر عند أَبي حنیفة ومحمد. 
وقال أبو یوسف: علی الحاج) ووجھھما علی ما ذکر في الکتاب واضح. واعترض علی قولە إن الآمر هو الذي أدخله في ھذہ 

المھدة بن الأمر إذا أمر بالقران فھو الذي أدخل المأمور في عھدۃ الدم ولا یجب عليه. وأجیب بأن دم القران نسك؛ وقد دفع 


کتاب الحج ١‏ 


قال (فإن أمرہ غیرہ عنہ فالدم علی من أحرم) لأنہ وجب شکراً لما وفقہ الله تعالی من الجمع بین النسکین والمأمور 
هو المختص بھذہ النعمة لأن حقیّقة الفعل منەء وھذہ المسألة تشھد بصحة المروی عن محمد رحم اللہ أن الحج یقع 


الآمر شرعاً. وقد یقال: لا تلزم ھذہ الشھادة إذ لا شك أن الأفعال [نما وجدت من المأمور حقیقة غیر أنھا تقع عن الأمر 
شرعاً. ووجوب ہھذا الدم شکراً مسبب عن الوجود الحقیقيء ولأن موجب ھذا الفعل أحد أمرین من الھدي والصوم 
غیر أن کل واحد یجب علی تقدیرء وأحدھما بتقدیرہ یجب علی المأمور وھو الصوم فکذا الآخر لأن کلیھما موجب 
واحد لھذا العمل (قوله وکذا إذا أمرہ واحد بأن یحج عنە والآخر أن یعتمر عنە وأذنا لە في القران) یعني یکون الدم فيی 
ماله (لما قلنا) وقید بإذنھما لە بالقران لأنھما لو لم یأذنا له فقرن عنھا کان مخالفاً فیضمن نفقتھماء لا لأن إفراد کل 
منھما أفضل من قرانھما بل لما قدمناہ من أن أمر الأمر بالنسك یتضمن |فراد السفر لە بە لمکان النفقة أعني تضمن الأمر 
بانفاق مالہ فی جمیع سفرہ ویسٹلزم زیادة الثواب وفي القران عدم إفراد السفر فقلت النفقة ونقص الثواب فکان 
مخالفاء هذا ولو کان واحد أمرہ بالحج فقرن عنه ضمن النفقة عند أبي حنیفٰة خلافاً لھما. لھما أن القران أفضلء فقد 
فعل المأمور بە علی وج أحسن فلا یکون مخالفاًء کالوکیل إذا باع باکٹر مما سمی لە الموکل . ولابي حنیفة أنه مأمور 
بإنفاق المال لسفر مفرد للحج وقد خالف فیقع عن نفسه ویضمن کما لو تمتعء ولم یندفع بعد هذا قولھما أنه خلاف إلی, 
خیر فکان صحیحاً إذ یثبت الإذن دلالةء بخلاف التمتع فإن السفر وقع للعمرۃ بالذات؛ ولآن الأمر بالحج تضمن السفر 
لە وقوع إحرامہ من میقات أھل الأفاقء والمتمتع یحرم بالحج من جوف مکة. والأوجه ما في المبسوط من أن ھذہ 
العمرۃ لم تقع عن الأمر لأنه لم یأمرہ بھا ولا ولایة للحاج في إیقاع نسك عنە لم یأمرہ بەہ الا تری أنە لو لم یأمر بشيء 
لم یجز اداؤہ عنه فکذا إذا لم یأمرہ بالعمرةء وإذالم تکن العمرة عن المیت صارت عن نفسه وصار کأنە نواھا عن نفسه 
ابتداءء وبمثله امتنع التمتع لعدم وقوع العمرۃ عن المیت؛: وما إذا أمرہ بعمرۃ فقرن عند أبي حنیفة علی ما ذکر في البدائع 
أنه یضمن أیضاً عندہ کالحج إِذا قرن عندہء ولو أمرہ بالحج فقرن معه عمرۃ لنفسه لا یجوز ویضمن اتفاقاً فکذا هذا. قال 
في المبسوط: إلا أنه ذکر ابن سماعة عن أبي یوسف أنە وإن نوی العمرۃ عن نفسه لا بصیر مخالفاء ولکن یرد من النفقة 
بقدر حصة العمرة لأنه مأمور بتحصیل الحج عنه ہجمیع النفقة فإذا ضم إليه عمرۃ لنفسە فقد حصل لە ببعض النفقة 
وھو خلاف إلی خیر کالوکیل بشراء عبد بألف إذا اشتراہ بخمسمائة. قال شمس الأئمة ولیس ھذا بشيء فإنه مأمور 
بتجرید السفر للمیت ثمء ویحصل للمیت ثواب النفقة فبتنقیصھا ینقص الثواب بقدرہ فکان هڈا الخلاف ضرراً عليهء 
ولا إشکال أنە إذا بدأ بعمرة لنفسه یضمن للمخالفة ولا تقع الحجة عن حجة الإسلام عن نفسه لانھا أقل ما یقع بإطلاقِ 
النیة وھو قد صرفھا عنە في النیةء وفيه نظر . ولو حج عن المیت ثم اعتمر لنفسه بعد الحجء؛ فعند العامة لا یکون مخالفا 
علی قول أبي حنیفة ولو أمرہ بعمرۃ فقرن فھو علی الخلاف بین الثلاثةء إلا أن علی قولھما بقیة ما بقي من الحج بعد 


الآمر النفقة بمقابلة جمیع ما کان من المناسك وھو من جملتھاء بخلاف دم الإحصار فإنه لیس بنسك ولم یکن معلوماً عند الآمر 
أیضاً. وقوله (لأنه صلة) الصلة عبارۃ عن أداء ما لا یکون في مقابلته عوض مالي . وقولە (وغیرھا) یعني النذور والکفارات . وقوله 
(لأنه وجب حقاً للمأمور) یعني بإدخالە الأمر في ھذہ العھدۃ دیناً علی المیت والدین محله جمیع المال. وقولە (لأن الصحیح هو 
المأمور بە) أي الحج الصحیح هو المأمور بە دون الفامتد فإذا آنسدہ لم یقع مأموراً بہ فکان واقعاً عن المامور فیضمن ما أنفق 


(قال المصنف : وھذہ المسئلة تشھد بصحة المروی عن محمد رحمہ الل) أقول : قال ابن الھمام: قد یقال لا تلزم هذہ الشھادۃ إذ لا مك 
أن اللأفعال [نما وجدت من المأمور حقیقة غیر أنھا تقع عن الأمر شرعاًء ووجوب ھذا الدم شکراً مسبب عن الوجود الحقیقي؛ ولأن موجب 
ھذا الفعل أحد أمرین من الھدي والصومء غیر أن کل واحد یجب علی تقدیر وأحدھما بتقدیرہ یجب علی المأمور وھو الصومء وکذا الآخر 
لان کلیھما موجب واحد لھذا العمل اھ وفيه تأمل (قوله وفیه نظر إلی قوله فکذا ھذا الخ) أقول: نعم إلا آنه حینثذ یجب أن یکون من مال 
الامر . وقد یقال وجوب ھذا الدم شکرا مسبب عن الوجود الحقیقي والأفعال وجدت من المأمور حقیقة فلا تلزم ھذہ الشھادة۔ 


۲ کتاب الحج 


عن المأمور (وکذلك إن أمرہ واحد بأن یحج عنہ والآخر بأن یعتمر عن وأذنا لە بالقران) فالدم عليه لما قلنا (ودم 
الإحصار علی الأمر) وہذا عند أبي حنیفة ومحمد (وقال أبو یوسف : علی الحاج) لأنه وجب للتحلل دفعا لضرر امتداد 
الإحرامء وھذا راجع إليه فیکون الدم عليه. ولھما أن الآمر هو الذي أدخله في هذہ العھدۃ فعليہ خلاصہ (فإن کان یحج 
عن میت فأحصر فالدم في مال المیت) عندھما خلافاً لأبي یوسف رحمہ الله؛ ثم قیل : ہو من ٹلث مال المیت لأنه صلة 
کالزکاۃ وغیرھا. وقیل من جمیع المال لأنه وجب حقاً للمامور فصار دیناً (ودم الجماع علی الحاج) لأنه دم جنایة وھو 


أداء العمرة تکون نفقته فيه علی نفسه لأنه في ذلك عامل لنفسه. ولو اعتمر ثم أحرم بالحج بعد ذلك عن نفسهە لم یکن 
مخالفاً لأنه فعل ما أمر بە وو أداء العمرة بالسفرء وإنما فعل بعد ذلك الحج فاشتغاله بە کاشتغاله بعمل آخر من التجارۃ 
وغیرھا ونفقته مقدار مقامه للحج من ماله. وروی ابن سماعة عن محمد: إذا حج المأمور بالحج عن المیت فطاف 
لحجة وسعی ثم أضاف عمرۃ عن نفسه لم یکن مخالفاً لأن هذہ العمرة واجبة الرفض فکانت کعدمھاء ولو کان جمع 
بینھما: أي فرن ٹم لم یطف حتی وقف بعرفة ورفض العمرۃ لم ینفعه ذلك وھو مع ذلك مخالفء لأنه لما أحرم بھما 
جمیعاً فقد صار مخالفاً علی ما ذکرناہ عن أبی حنیفة فوفعت الحجة عن نفسه فلا تحتمل النفل بعد ذلك برفض العمرةۃ 
(قولہ ودم الإحصار الخ) الدماء الواجبة في الحج إما دم الإحصار وھو علی الأمر عند أبي حنیفة ومحمد وعند أبي 
یوسف علی المأمورء فإن کان المحجوج عنه میتاً ففي ماله عندھماء ثم ھل هو من الثلث أومن کل المال؟ خلاف بین 
المشایخ وتقریر الوجھ من الجانبین ظاھر من الکتاب فلا نطیل بەء ٹم یجب عليه الحج من قابل بمال نفسە وإماٴدم 
القران وقد تقدمء قالوا: ہذا ودم القران یشھدان لمحمد رحمه اللہ وقد تکلمنا في دم القران واما کون حج القضاء 
من مال نفسه فلأنه لم یتم الأفعال بسبب الإ(حصارء وإنما یقع ما هو مسمی الحج عنه ولم یتحققء وإما دم الجنایة کجزاء 
صید وطیب وشعر وجماع ففي مال الحاج اتفاقاً لأنه هو الجاني عن اختیارء والأمر بالحج لا ینتظم الجنایة بل ینتظم 
ظاہراً عدمھا فیکون مخالفاً فيی فعلھا فیثبت موجبھا في مالهء ثم إن کان الجماع قبل الوقوف حتی فسد الحاج ضمن 
النفقة للمخالفة وعليه القضاء لا یشکل کونە في مال نفسهء وإن کان بعدہ لا یفسد ولا یضمن النفقةء ولو فاته الحج لا 
یضمن النفقة لعدم المخالفة فھو کالمحصر وعليه الحج من قابل بمال نفسه؛ ولو أتم الحج إلا طواف الزیارۃ فرجع ولم 
یطفه لا یضمن النفقةء غیر أنه حرام علی النساء ویعود بنفقة نفسهە لیقضي ما بقي عليه لأنه جان في هذہ الصورةء أما لو 
مات بعد الوقوف قبل الطواف جاز عن الأمر لأنه أدی الرکن الأعظمء وإما دم رفض النسك ولا یتحقق ذلك إذا تحقق 


علی حجة من مال غیرہ ٹم إذا قضی الحج في السنة الثانیة علی وجە الصحة لا یسقط بە حج المیت لانە لما خالف في السنة 
الماضیة بالڑإفساد صار الإحرام واقعاً عن المأمور والحج الذي یأتي بە فيی السنة القابلة قضاء ذلك الحج فکان واقعاً عن المأمور 
أیضاً۔ وقولە (لما بینا) إشارۃ إلی قولە لأنە دم جنایة وھو الجاني عن اختیار. ومما ذکرنا علم أن الدماء ثلاثة أنواع: دم نسك کدم 
القران والتمتعء ودم جنایة کجزاء الصید ونحوہ ودم مثونة کدم الإ(حصار. قال في المبسوط: کل دم یلزم المجھز: یعني الحاج 
عن الغیر فھو عليه فی ماله: لأئه إِن کان نسکاً فإقامة المناسمك عليهء وإِن کان کفارۃ فالجنایة وجدت منہء وإن کان دما بترك 
واجب فھو الذي ترك ما کان واجباً فلھذا کانت ھذہ الدماء عليه إلا دم الإحصار فإنه في مال الآمر في قول أبي حنیفة ومحمد 
رحمھما اللہ وقد ذکرناہ. وقوله (لما قلنا) إشارة إلی قوله وھو الجاني عن اختیار قال (ومن أوصی بأن یحج عنه) صورة ھذہ 
المسثلة رجل لە أربعة آلاف درھم أوصی بأن یحج عنه فمات وکان مقدار الحج لف درھم فدفعھا الوصي إلی من یحج عنە فسرف 
في الطریق قال أبو حنیفة رحمہ الله : یؤخذ ثلث ما بقي من التركة وھو ألف درم فان سرق ثانیاً یؤخذ ثلٹ ما بقي مرة أخری 


(قوله ولھذا إذا کان مأمورا بالحج وقرن عدہ آبو حنیفة رحمه الله مخالفاً) أقول: لأن العمرة وقعت للمامور إذا لم ینتظمھا الامر فللامر 
الحج الضمني؛ والحج المفرد خیر من الضمني فتامل (قوله وأجیب بأن دم القران نسك وقد دفع الأمر النفقة إلی قوله بخلاف دم الإأحصار) 
أقول : فحینئذ یکون من مال الامرء والمنصوص خلاف ذلك ۔ 


کتاب الحج وت 


الجاني عن اختیار (ویضمن النفكة) معناہ: إذا جامع قبل الوقوف حتی فسد حجة لأن الصحیح هو المأمور بەء بخلاف: 
ما إذا فاته الحج حیث لا بضمن النفقة لأنه ما فاته باختیارہ ۔ أما إذا جامع بعد الوقوف لا یفسد حجه ولا یضمن النفقة 
لحصول مقصود الأمرء وعليه الدم في ماله لما بیناء وکذلك سائر دماء الکفارات علی الحاج لما قلنا (ومن آوصی بأن 
یحج عنہ فأاحجوا عنه رجلاّ فلما بلغ الکوفة مات أو سرقت نفقته وقد أنفق النصف یحج عن المیت من منزله بثلث ما 
بقي) وھذا عند أبي حنیفة رحمہ اللہ (وقالا: یحج عنہ من حیث مات الأول) فالکلام هھنا في اعتبار الثلث وفي مکان 
الحج. أما الأوّل فالمذکور قول أبي حنیفة رحمہ الله . أماعند محمد یحج عنە ہما بقي من المال المدفوع إليه إن بقيی 
شيء وإلا بطلت الوصیة اعتباراً بتعیین الموصی إذ تعیین الوصي کتعیینه وعند أبي یوسف رحمه الله یحج عنە ہما بقي من 
الثلث الأول لأنه هو المحل لنفاذ الوصیة . ولأبي حنیفة أن قسمة الوصي وعزلە المال لا یصح إِلا بالتسلیم إلی الوجھ 
الذي سماہ الموصي لأنه لا خصم لە لیقبض ولم یوجد التسلیم إلی ذلك الوجه فصار کما إذا ملك قبل الإفراز والعزل 
فیحج بثلث ما بقي . 


إلا في مال الحاجء ولا یبعد أنه لو فرض أنە أمرہ أن یحرم بحجتین معاً ففعل حتی ارتفضت إحداھما کونە علی الأمر 
ولم أرہ واللہ تعالی أعلم (قوله ومن أوصی بأن یحج عنە الخ) لا خلاف أن إطلاق الوصیة بالحج إذا کان الثلث یحتملِ 
الإحجاج من بلدہ راکباً ولم یکن الموصی حاجاً عن نفسه مات في الطریق ولم ب یعین المکان الذي مات فیە: أو مکاناً 
آخر یوجب تعیین البلد والرکوب؛ وقد قدمنا في مقدمة الباب آنه لو حج المامور ماشیاً وأمسك مثونة الکراء لنفس یقع 
عن نفسه ویضمن النفقةء فأما إذا کان الثلث لا ہبلغ ! إلا ماشیاً فقال رجل أنا أحج عنه من بلدہ ماشیاً جاز وعن محمد لا 
یجزیه ویحج عنه من حیث یبلغ راکباً وروی الحسن عن أبي حنیفة إِنْ أحجوا عنه من بلدہ ماشیاً جاز+ ومن حیث یبلغ 
راکباً جاز یں سد ہر رھ و شا سے ہو ہے سرت 
أنه یبلغ راکباً من موضع أبعد یضمن الوصي ویحج عنه من حیث یبلغ إِلا 1 إذا کان الفاضل شیا یسیراً من زاد وکسوۃ لا 
یکون مخالفاً کذا في البدائع . ھذا إذا لم یعین کمیةء فإن عین بأن قال أحجوا عني بالف أو بثلٹ مالي؛ فإن لم یبلغ من 
بلدہ جاء ما قلناہ وإن بلغ واحدة لزمت وإن بلغ حججاً کثیرۃ . فأما مسثلة الألف فذکرھا في المبسوط قال: الوصي 
بالخیار إِن شاء دفع عنه کل سنة حجة وإن شاء أحج عنه رجالاّ في سنة واحدة؛ وھو أفضل لن الوصیة بالحج بمال 
مقدر کالوصیة بالتصدق بەء وفي ذلك الوصي بالخیار بین التقدیم والتأاخیرء والتعجیل أفضل لأنە بعد من فوات 
المقصود بھلاك المال . وأما مسئلة الثلث فذکرھا في البدائع؛ وذکر الجواب علی نحو مسئلة الألف نقلاً عن القدوري؛ 
إلا أنه حکی فیھا خلافاًء فقیل : إن القاضي: یعني الاسبیجابي قد ذکر في شرح الطحاوي أن یحج عنه حجة واحدة من 
وطنه وهمي حجة الإسلامء إلا إذا قال بجمیع الثلث . قال: وما ذکرہ القدوري أثبت لآن الوصیة بجمیع الثلث وبالثلٹ 
واحدة لأنه اسم لجمیع السھم یر و ےت سی مس رع مر کو ھا 
قال: لأئه جعل الثلث مصروفاً إلی هذا النوع من القربة فیجب تحصیل مقصودہ في جمیع الثلث؛ کما لو أوصی 

یفعل بثلثہ طاعة أآخری؛ ولو ضم إلی الحج غیرہ والثلث یضیق عن الجمیع ؛ مہ کوھت 
کالحج والزکاۃء وعن أبي یوسف تقدیم الزکاۃ لأن فیھا حقین ء والحج والزکاۃ یقدمان علی الکفارات؛ والکفارات علی 
صدقة الفطر وعي علی النذر وھو والکفارات علی الأضحیة؛ والواجب علی النفل؛ والنوافل یقدم: منھا ما بدأ بہ 
المیت. وحکم الوصیة بالعتق إذا لم یعین عن ,کفارۃ حکم النفل والوصیة لأدمي کالفرائض: أعني المعینء فإن قال 


وھکذاء وقال أبو یوسف : : یؤخذ ما بقي من ثلث جمیع المال وہو ثلاثمائة وثلائة وثلاٹون وثلٹ درهمء فان سرقت ثانیاً لا یؤخذ 
مت ررتاہ مہ رو نہ نو جہووبت و وس یحو 


٤٤‏ کتاب الحج 


وآما الثانی فوجه قول أبي حنیفة رحمه اللہ وھو القیاس أن القدر الموجود من السفر قد بطل في حق أحکام الدنیاء 
قال قي (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحدیث٠‏ وتنفیذ الوصیة من أحکام الدنیا فہفیت الوصیة من وطنہ 


للمساکین فھو کالنفلء ومن الصور المنقولة أوصی بحجة الفرض وعتق نسمة ولا یسعھما الثلث یبدا بالحجة َ 
نس ور شر شوہ یی ت وہ و ہی سیف سر بے تو لوت 
خص الحج یحج بە من حیث یبلغ لأنه هو الممکن؛ ولو أوصی لرجل بألف وللمساکین بألف وأن یحج عنە بالف وثلٹہ 
ألفان یقسم بینھم ثلاث ثم ینظر إلی حصة المساکین فیضاف إلی الحجة فما فضل فھو للمساکین بعد نکمیل الحج لان 
الصدقة تطوّع والحج فرضء إلا أن یکون زکاۃ فیتحاصصون في الثلث ثم ینظر إلی الزکاۃ والحج فیبدأ بما بدأ بہ 
المیت؛ ولو أوصی بکفارة إفساد رمضان ولا یخرج من الثلث العتق ولم تجز الورثة یطعم ستین مسکیناً. هذا وأما ما 
یرجع إلی تعیین الوطن فلا یخلو من أن یکون لە وطن واحد أو أوطانء فإن اتحد تعین . ومن فروعه ما عن محمد في 
خراساني أدرکە الموت بمکة فأوصی أن یحج عنه یحج عنە من خراسانء وما عن أبي یوسف في مکي قدم إلی الريٗ 
فحضرہ الموت فأأوصی أن یحج عنە یحج عنه من مکة ۔ آما لو أوصی أن یقرن عنە فإِنه حینثذ یقرن عنه من الري لأنە لإٍ 
قران لأھل مکة فیحمل عليه من حیث هو وإن کانت لە أوطان في بلدان یحج عنه من أقربھا إلی مکةء ولو عین مکاناً 
جاز منە اتفاقاء وکذا إذا عین مکاناً مات فيەء فلو لم یعین مکان موته وقد مات في سفر إِن کان سفر الحج فھو علی 
الخلاف الذي ذکر في الکتاب بقوله : وأصل الخلاف في الذي یحج عن نفسه: یعني إذا مات في الطریق وأوصی اأن 
یحج عنه وأطلق یلزم الحج من بلدہ عندہ إلا إِن عجز الثلث؛ وعندھما من حیث مات . ولو کان سفر تجارۃ حج عنه من 
بلدہ اتفاقاً لأن تعین مکان موته في سفر الحج عندھما بناء علی أنە لا تبطل عبادة سفرہ من بلدہ إلی محل موتہء فبالسفر 
تو یی ریت و سن ولا عبادة في سفر التجارة لیعتبر البعض الذي قطع عبادة مع البعض الذي بقي فیجب 
إنشاء السفر هن البلد تحصیلا للواجب؛ فإن الخطاب یتوجه عليه وھو في بلدہ بالخروج إلی الحج وھو العادة أ٘یضاً أُن 
یخرج الإنسان من بلدہ مجھزاً فینصرف المطلق إليه ولھذا وافقا با حنیفة في الحاج الذي مات في الطریق فیما لو أقام 
فی بعض البلاد فی طریقہ حتی تحوّلت السنة ٹ ٹم مات فأوصی مطلقاً أن یحج عنە من بلدہ لأن ذلك السفر لماٴ لم یتصل 
به الحجة التي خرج لھا في تلك السنة لم یعتد بە عن الحج إذا حصلنا علی هذا فلو أوصی علی وجه انصرفت إلی بلدہ 
ولم یعین مالاً ففعل الواجب فاحجوا منھا ومات في أثناء الطریق وقد أنفق بعضھا أو سرقت کلھا قال أبو حنیفة: : ایحج 
عنه ثانیاً من بلدہ من ثلٹ ما بقي . وقالا: من حیث مات . وأما في جانب المال فقال محمد : ینظر إن بقي من المدفوع 
شيء حج بە وإلا بطلت الوصیة . وقال أبو یوسف۔ إِن کان المدفوع تمام الثلث کقول محمد؛ وإن کان بعضه یکمل 
فإنِ ہلغ باقیه ما یحج بە وإلا بطلت . وقال أبو حنیفة: من ثلث ما بقي ثم وثم إلی أن لا ییقی ما یبلغ فحینئذ تبطل 
مثلا: : کان المخلف أربعة آلاف دفع الوصي ألفاً فھلکت یدفع إليه ما یکفیه من ثلث الباقي أو کله وھو ألف ء فلو ملکت 
الثانیة دفع إليه من ثلث الباقي بعدھا ھکذا مرۃ بعد مرة إلا أن لا ییقی ما ثلثه یبلغ الحج فتبطل . وعند أبي یوسف : یأخذ 


نفاذھا الثلث (ولأبي حنیفة أن قسمة الوصي وعزلە لا یصح إلا بالتسلیم إلی الوجه الذي سماہ الموصي لأنه لا خصم لە لیقبض ولم 
یوجد التسلیم إلی ذلك الوجه فصار کما إذا ملك قبل الإفراز والعزل) وفي ذلك یحج من ثلث ما بقي فکذا في هذا. . ھذامابتعلق 
ہما یحج بەء وأما ما یتعلق بما یحج عنە من المکان فعلی الاختلاف المذکور في الکتاب وهو أیضاً واضح . واعترض ہأن الحدیث 

(قوله واعترض بأن الحدیث الذي استبدل بە: إلی قوله: وما ھو کذلك لا یکون منقطعاً) أقول: لا یتوجه ذا الاعتراض بعد ما قال أبو 
وی ووارو و ہی خروہ میں س داد مہ سس رو عامس سورس و و وت : وعلی 
ھذا ففي استثناء العلم والولد تأملء ثم المراد لیس انقطاع نۂ نفس العملء إذ النبي لٹ لیس مبعوثاً الا لبیان الأحکام ٭ بل انقطاع ثوابە یعني أنە 
لا یتجدد لە ثواب إلا من هذہ اللاث وذلك حکم الاخرةۃء ونظیرہ حدیث دالأعمال بالنیات؛ فتامل (قوله والماضي ہجمیع أجزائە لا بتصور 
فیه ذلك) أقول: الظاھر أن یقال: والماضي وجد بجمیع اجزائه الخ ۔ 


کتاب الحج ٤٤‏ 


کان لم یوجد الخروج. وجه قولھما وھو الاستحسان أن سفرہ لم یبطل لقوله تعالی فلإومن یخرج من بیتہ مھاجراً إلی اللہ 
ورسولە 4 الایق وقال پا من مات في طریق الحج کتب لە حجة مبرورة في کل سنة؟ وإذا لم یبطل سفرہ اعتبرت 


ثلاثمائة وثلائة وثلائین وثلئاً فإنھا مع تلك الألف ثلث الأربعة الّلاف٠‏ فإن کفت وإلا بطلت الوصیة . وعند محمد: إن 
فضل من الألف الاولی ما یبلغ وإلا بطلت ۔ فالخلاف في موضعین فیما یدع ثانیاً وفي المحل الذي یجب الأحجاج منە 
ثانیاً . أما الأول فلمحمد أن تعیین الوصي کتعیین الموصی٠‏ ولو عین الموصی مالاً فھلکت بطلت الوصیة؛ فکذا إذاعین 
الوصي؛ وأبو یوسف یقول: محل الوصیة الثلث فتعیین الوصي إیاہ صحیح وتعیینە فیه غیر صحیح لن جمیع الثلث 
محل الوصیةء فما بقي شيٍء منە یجب تنفیذ الوصیة فيه. وأبو حنیفة یقول: المال لیس بمقصود للموصی بل مقصودہ 
الحج بەء فإذا لم یفد هذا التعیین هذا المقصود صار کعدمەء وما ملك من المال کان کأن لم یکن بمنزلة ما إذا ملك قبل 
هذا الإفراز والوصیة باقیة بعد بالإ(حجاج مطلقاً فینصرف إلی ثلث الباقي إذا صار الھالك کأن لم یکن قبل الوصیة فیکون 
محلھا ثلثه. وأما الثاني فمبناہ علی أن السفر ھل بطل بالموت أو لا فقالا لا وھو استحسانء وقال نعم وھو قیاس؛ 
وقولہ في الأول أوجه وہما هنا أوجەء لە قوله عليه الصلاة السلام دإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة 
جاریة أو علم ینتفع بەء أو ولد صالح یدعو لە”' رواہ مسلم وأبو داود والنسائيی. ولھما في أنه لم یبطل ما أخرجه 
الطبراني في الوسط واأبو یعلی والبیھقي في شعب الإیمان عن أبي ھریرۃ قال : قال رسول اللہ پل من خرج حاجا فمات 
کتب لە أجر الحاج إلی یوم القیامقء ہرک چجور تی در وت ومن خرج غازیاً في 
سبیل اللہ فمات کتب لە أجر الغازي إلی یوم القیامة٥‏ قال الحافظ المنذري''' رواہ أبو یعلی من روایة محمد بن 
إسحاق؛: وبقیة رواته ثقاتء وأنت قد أسمعناك أن الحق في ابن إسحاق أنە ثقة أیضاء ثم ما رواہ إنما یدل علی انقطاع 
العمل والکلام في بطلان القدر الذي وجد في حکم العبادة والثواب وھو غیرہ وغیر لازمه لآن انقطاع العمل لفقد 
العامل لا یستلزم ما کان قد وجد في سبیل اللهء وقال تعالی ٭وما کان اللہ لیضیع إیمانکم4[البقرۃ: ]٤٤٢١‏ فیما کان 
معتداً به حین وجد ثم طرأً المنع منه. وجواب أبي حنیفة أن المراد بعدم الانقطاع في أحکام الآخرۃ والانقطاع في أحکام 
الدنیا وھو الذي یوجبە ھنا کمن صام إلی نصف النھار فيی رمضان ٹم حضرہ الموت یجب أن یوصی بفدیة ذلك الیرم 
وإن کان ثواب إمساك ذلك الیوم باقیاً۔ 

[فرع] مات وترك ابنین وأوصی أن یحج عنہ بثلاثمائة وترك تسعمائة فانکر أحد الابنین واعترف الآخر فدفع من 
حصتہ مائة وخمسین لمن یحج بھا ثم اعترف الآخر فإن کان حج بأمر الوصي یأخذ المقر من الجاحد خحمسة وسبعین 
لآنة :جازاعن المیث ہمائة وخسین ویقیث عائة وَخحمسوۃ میرائاً بیٹھماَ وإن حج بغیر أمر الوصي یحج مرة أآخری 


الذي استدل بە لأبي حنیفة ظاہرہ متروك لأنہ یقتضي أن یکون غیر ھذہ الثلاثة من الأعمال منقطعاء ولیس کذلك لأنھا یٹاب 
علیھاء وما هو کذلك لا یکون منقطعاً . واجیب بآن الأعمال کلھا علی ثلائة أنواع : أعمال عملھا فمضت: وأعمال لم یشرع فیھا 
فھي بعد معدومةء وأعمال شرع فیھا ولم یتمھا والطرفان لا یوصفان بالانقطاع . أما الأول فلآن الماضي لا یحتمل الانقطاع لکن 
یحتمل البطلان ہما یحبط ثوابە نعوذ بالل من ذلك؛ وکذلك الثاني لأنە غیر موجود وھذا لآن الانقطاع عبارۃ عن تفرق أجزائەء 


)١(‏ صحیح۔ أآخرجە مسلم ۱٦۳١‏ وآبو داود ۲۸۸۰ والبخاري في الدب المفرد ۳۸ والترمذي ۱۳۷۲ والنسائي ۲٥٢/٦‏ والبيھقيی ٦‏ واحمد 
٢‏ وابن حبان ۳۰۱۷ کلھم من حدیث أبي هریرۃ. 
روایة ابن حبان: إذا مات الإنسان بدل ابن ادم. 

(۲) ضعیف. أخرجه أبو یعلی کما في المطالب العالیة ۱۸۹۱ و١۱۰۹‏ والطبراني في الأوسط کما في المجمع ۲۰۸/۴۳ ۔ ۲۰۹ کلاھما من حدیث أبي 
ھریرۃ وکررہ الھیثمي في ۲۸۳/6٥‏ وقال: في إسناد أبي یعلی ابن إسحاق مدلس وبقیة رجاله ثقات ۔ 
وقال البوصیري في الزوائد : رواہ أبو یعلي بسند ضعیف لتدلیس ابن إسحاق اھ قلت : وقد علعنه . 
وقال الھیٹمیيٍ : في إسناد الطبراني جمیل بن أبي میمونة ذکرہ ابن حبان في الثقات وأما ابن أبي حاتم قلم یذکر فیه جرحاً ولا تعدیلاً اھ. 


شر فتح القدیر/ج۴/م۱۰ 


٦‏ کتاب الحج 


الوصیة من ذلك المکانء وأصل الاختلاف في الذي یحج بنفسهء وینبنی علی ذلك المأمور بالحج. قال (ومن أھل 


بٹلاثمائة (قوله ومن أھل بحجة عن أبویە فله أن یجعلھا عن أحدھما) فاستفدنا أنە إذا أُھل عن أحدھما علی الإبھام أُن لە 
أن یجعلھا عن أحدھما بعینه بطریق أولی؛ ومبناہ علی أن نیته لھما تلغو بسبب أنه غیر مأمور من قبلھما أو أحدھما فھو 
متبرع فتقع الأعمال عنہ ألبتة. وإنما یجعل لھما الثواب وترتبه بعد الأداء فتلغو نیته قبله فیصح جعلە بعد ذلك لأحدھما 
أو لھماء ولا إشکال في ذلك إذا کان متنفلاً عنھماء فإن کان علی أحدھما حج الفرض:؛ فإما أن یکون أوصی بە أولاّء 
فان أوصی بە فتبرع الوارث عنە بمال نفسه لا یسقط عن المورّت٠‏ وإن لم یوص فتبرع عنه بالإحجاج أو الحج بنفسه. 
قال أبو حنیفة. یجزیە إن شاء اللہ تعالی لقوله عليه الصلاۃ والسلام للخثعمیة ہ أرأیت لو کان علی أبيك دین'' 
الحدیث؛ شبھه بدین العبادء وفیه أنە لو قضی الوارث من غیر وصیة یجزیه فکذا هذا وغیر ذلك من الاًثار الدالة علی أن 
تبرع الوارث مثل ذلك معتبر شرعاً فإن قیل : فلماذا قید الجواب بالمشیئة بعد ما صح الحدیث؟ قلنا: لأن خبر الواحد لا 
یوجب الیقین بل الظن؛ فما کان من الأمور التي طریقھا العمل لا یحتاج إلی ذکر المشیئة فیه لأن الظن طریقه فقد 
تطابقاء وسقوط الفرض عن المیت بأداء الورثة طریقه العلمء فإنه أمر یشھد بە علی الله تعالی بعد القطع بشغل الذمة بہ 
فلھذا قیدہ بە. ا و ای ری رت ہو سس ہم ری سس یت 
الصلاۃ والسلام قال ‏ من حج عن أبویە أو قضی عنھما مغرماً بعث یوم القیامة مع الابرار( ٢"‏ وأخرج أیضاً عن جابر أن 
مازہ ساط را اور کال ھی حح ضح اید راہ اد نسی ع تو رکا تاک فقل عک ح رام اھ مر 
ابن أرقم قال : قال رسول الل لٍ دإذا حج الرجل عن والدیه تقبل منە ومنھما واستبشرت أرواحھما وکتب عند الله برٴ''٢‏ 
ہذا وقد سبق الوعد بتقریر مسثلة حج الصرورةۃ عن الغیرء والصرورۃ یراد بە الذي لم یحج عن نفسه فمنعہ الشافعي 
رحمہ اللہ لما روي عن ابن عباس رضي اللہ عنھما (آن النبي لگ سمع رجلاّ یقول : لبيك عن شہرمةء فقال: من شبرمة؟ 
قال : آخ لي أو قریب لي؛ قال: حججت عن نفسك؟ قال لاء قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ٥‏ رواہ أبو داود 


والماضي بجمیع أجزائہ لا یتصور فيه ذلك وکذلك الذي لم یوحد بجمیع أجزائه فتعین الذي شرع فیه ولم یتمه. . وأما جواب أبيی 
حنیفة عما استدل بە من الکتاب والسنة فھو أنە لا تعارض بین موجب الکتاب وموجب الخبر لن الکتاب مسوق لحکم الآخرة 
والخبر لحکم الدنیاء فیجوز انقطاع العمل من حیث حکم الدنیا وییقی لە ثوابہ من حیث حکم الآخرة؛ کما إذا نوی الصوم فيی 

رمضان وصامه إلی نصف النھار ومات وجب عليه الإیصاء بفدیة صوم ھٰذا الیوم کاملا من حیث حکم الدنیا وإن کان هو مثاباً في 
الآخرة بقدر ما صام من ذلك الیومء وکذلك إذا أدرکه الموت في خلال الصلاةء وکذا کل عمل صالح شرع فيه ولم یتمە وکذا 
الجواب عن الحدیث الذي رویاہ. وقال في النھایة : ثم تأاخیر تعلیلھما عن تعلیل أبي حنیفة یحتمل أن یکون لکون قولھما مختار 


)١(‏ تقدم قبل قلیل ۔ 

. من حدیث ابن عباس وفي إسنادہ صِلَهَ بن سلیمان العطار قال الذھبي عنە في المغني: یروي عن ابن جریچ‎ ٦٦٢/٢ واہ بمرة. أخرجه الدارقطني‎ )١( 
ترکوا حدیثه.‎ 
: قلت: ھذارواہ عن ابن جریچ۔‎ 

(۳) ضعیف. أخرجه الدارقطني ۲/ ٦٦٢‏ من حدیث جابر وإسنادہ ضعیف لضعف عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيی المؤدب قال ابن عدي : عندہ عجائب 
عن المجاھیل . واتھمہ ابن نمیر بالکذب انظر میزان الاعتدال ٥٤/٣‏ وفیە أیضاً محمد بن عمرو البصري . 
وو ضَعَیفِ ایض 

)٤(‏ ضعیف آخرج الدارقطني ۹/۲٥۲۔ ۲٦٢‏ من حدیث زید ب بن أرقم وإسنادہ ضعیف۔ 
فیە أبو سعد البقال اسمه سعید بن المَرْزبان قال عنه الذھبي في المغني: : مشھور لیس بالحجة. قال ابن معین: لا یکتب حدیثه وقال أبو زرعة : صدوق 
مدلس وقال الفلاس : عتروك . 

)٥(‏ الراجح وقفہ . أخرجہه أبو داود ۱۸۱۱ وابن ماج ۲۹۰۴ وابن حبان ۳۹۸۸ وأبہو یعلی ۲٤٤٢‏ وابن الجارود ٦۹۹‏ وابن خزیمة ۳۹ ٠‏ والدارقطنيٰ'- 


کتاب الحج "٤۷‏ 


بحجة عن أبویه یجزیە أن یجعلە عن أحدھما) لأن من حج عن غیرہ بغیر إذنه فإنما یجعل ثواب حجة لە؛ وذلك بعد أداء 


ابن ماج . قال البيھقي: ھذا إسناد لیس في الباب أصح منە. وعن ھذا لم یجوّز الشافعي النغل للصرورة. قلنا: ھذا 
الحدیث مضطرب في وقفه علی ابن عباس ورفعهء والرواۃ کلھم ثقاتء فرفعه عبدة بن سلیمان قال ابن معین: عبدة 
آثبت الناس في سعید بن أبي عروبة وتابعه محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن مُیَسٌر''' وأبو یوسف القاضي کلھم 
عن سعید ووقفه غندر عن سعید ورواہ أ٘یضاً سعید بن منصور۔ حدثنا سفیان عن أیوب عن أبي قلابة سمع ابن عباس 
رجلاّ یلبي عن شبرمة فذکرہ موقوفاء ولیس ھذا مثل ما ذکرناہ غیر مرۃ في تعارض الرفع والوقف من تقدیم الرفع لأنہ 
زیادة تقبل من الثقة فإن ذلك في حکم مجرد عن قصة واقعة في الوجود رواہ واحد عن الصحابي یرفعه واخر عن نفسه 
فقطء فإن هذا یتقدم فیە الرفع لأن الموقوف حاصلہ أنه قد ذکرہ ابتداء علی وجه إعطاء حکم شرعي أو جواباً لسؤالء 
ولا ینافی هذا کون ما ذکرہ مأثوراً عندہ عن النبي گل ما في مثل ھذہ وھي حکایة قصة : ھي أن النبي قلهُ سمع من یلبيی 
عن شبرمة فقال لە ما قالء أو أن ابن عباس رضي اللہ عنھما سمع من یلبی عن شبرمة فقال لە ذلك؛ فھو حقیقة التعارض 
في شيء وقع في الوجود أنه وقع في ذلك الزمن أو في زمن آخر بحضرۃ النبي قلُ أو غیرہء وتجویز أن یکون وقع فيی 
زمنه عليه الصلاة والسلام ثم وقع بحضرۃ ابن عباس سماعه رجلاً آخر یلبي عن شبرمة فقال لە من شبرمة؟ فقال أخ عم او 
قریب پعین ذلك: فھو وإن لم یمتنع عقلاً لکنە بعید جداً في العادة فلا یندفع بہ حکم التعارض الثابت ظاھراً طالباً 
لحکمەه فیتھاتران . آو یرجح وقوعه في زمن ابن عباس لآأن أحکام الحج کانت خفیة في زمنە عليه الصلاة والسلام حتی 
وقع الخطا في تر تیب أحکام کثیرۃ فسألوہ عنھا فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح'''؛ وکثیر؛ وإِنما ترکوا السؤال 


ا ا ا رجہ ا کہ رر ای عو ےرہ ہر رر ہہ یں ہیں ںیہ ہر ہہ رہ ہر ےر شا وش و رر یر وو و سا وڈ اہ ار و مو رر ہیں فتر وف مو سس یرس 


ہے ۷۰/۲۰۰ والبیھقي ۳۳٦/٤‏ کلھم من طریق سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرۃ عن ابن عباس مرفوعاً. ورجاله رجال البخاري ومسلم سوی عزرۃ 
فإِنه من رجال مسلم وحدہ. 
وورد موقوفا علی ابن عباس . آخرجہ الدارقطنیٰ ۲۷۰/۲ والبیھقي ۳۳٣/٤‏ کلاھما من ھذا الوجه عن عزرة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس موقوفاً۔ 
وأخرجه الشافعيی ٠ ۰٠۰/١‏ و١١٠‏ والہیھقي /۳۳۷ من طریق أبي قلابة عن ابن عباس موقوفاً۔ وإسنادہ صحیح رواته ثقات مشھورون؛ وأاخرجه 
الدارقطني ۲/ ۷٦٦۔۸٦۲‏ ۹ والبیھقي ۳۳۷۰٣‏ من طریق عطاء عن ابن عباس مرفوعاً۔' 
وأآخرجه الدارقطني ۲٦۹/۲‏ وکذا الطبراني في الأوسط کما في المجمع ۲۸۳/۳ کلاھما من حدیث جابر وضعفه الھیثمي لضعف ثمامة بن عبیدةۃ 
وأخرجه الدارقطني ۲۷۰/۲ وأبو یعلی کما في المجمع ۲۸۳/۴۳ کلاھما من حدیث عائشة . 
قال الھیثمي: فیه ابن أبي لیلی فيه کلام اھ. 
قلت : واسمه محمد وھو ضعیف. 
وجاء في نصب الرایة ٥٥٥١/٣‏ ما ملخصه: قال ابن القطان : حدیث شبرمة علله بعضِهم بالوقفء والذي آسندہ ثقة فلا یضرہ لأن أصحاب سعید بن أبي 
عروبة ة قوم منھم یرفعونه وقوم یوقفونە والرافعون ثقات . وقال ابن دقیق العید: فعَبّدةۃ بن سلیمان رفعه وتابعه محمد بن مبشر وغیرہ وعبدة لوحدہ 
محًج بە في الصحیحین . قال البيھقيی : ھذا إسناد صحیح لیس في الباب آصح مله. 
ورواہ غندر من أصحاب ابن أبي عروبة فوقفه وکذا وقفه أبو قلابة قال الشیخ تفي الدین : وللمرفوع علة وھي أن قتادة لم یقل حدثنا أو سمعت وو إمام 
في التدلیس . 
وقال ابن المفلس ۶0یییپكٰ ۷83۲ 009"ہ0۹* ۷" ة فیجعله موقوفاً ویحدث بە في الکوفة فیجعله مرفوعاً 
اھ الزیلعيی. 
وآوردہ ابن حجر في تلخیص الحبیر ۲۲۳/۲ فذکر نحو کلام الزیلعي وزاد: ورجح عبد الحق وابن القطان رفعه . وأما الطحاوي فقال : الصحیح آنه 
موقوف. . وقال أحمد: رفعه خطأً . وقال ابن المنذر: لا یثبت رفعه ۔ وقال الدارقطنيی : الموقوف آصح اھ. 
الخلاصة : روي مرفوعاً وموقوفاً بأسانید جیدة لکن اضطراب العلماء فیه یرجح الوقف لا سیما وقد رجح وقفه إمام هذا الفن أحمد بن حنبل حیث 
قال: رفعہ خطاأ. 

)١(‏ (محمد بن میسر) ھکذا هو في بعض النسخ التي بیدناء وكذلك ضبطہە في خلاصة آسماء الرجال بضم أوله وفتح المثناۃ التحتیة المھملة المشددة 
)٢(‏ تقدم في مسألة من قدم نسکاً علی نسك في خبر طویل رواہ البخاري ومسلم . 


۸ کتاب الحج 


الحج فلغت نیته قبل أدائە وصح جعله ثوابہ لأحدھما بعد الأداءء بخلاف المأمور علی ما فرقنا من قبلء واللہ تعالی 


آفل: 


ابتداء ظباً منھم بن لا ترتیب معیناً في ھذہ فإنھا لیست أرکاناً لعلمھم أن الحج عرفة عنه عليه الصلاۃ والسلام والطواف 
بنص الکتاب فلما رأوا أن الذي فعله عليه الصلاۃ والسلام خلاف ذلك الترتیب فزعوا إلی السؤال فعذرھم بالجھل في 
ذلك الوقت؛ فأما حجّ الإنسان عن غیرہ فامر یأباہ القیاس فإن العقل لا یقتضي جوازہ إذا خلی والنظر في مقصود 
التکالیف علی ما قدمناہ أوّل الباب فلم یکن یقدم عليه ذلك الرجل بلا سؤالء ثم یتفق أن النبي گل یطلع عليه فیخیرہ 
بالحکمء بخلافه فيی زمن ابن عباس رضي اللہ عنھما فإنه قد ظھرت الأحکام وعرف جواز النیابة باشتھار حدیث 
الخثعمیة وغیرہ بعلك الناس لە وصح تکرار ذلك فھو مظنة أن یعلم أصل جواز النیابة فیفعل بلا سؤال فیکون قول ابن 
عباس رضي الله عنھما رأیا منە ولان ابن المفلس ذکر في کتابه أن بعض العلماء ضعف ھذا الحدیث بأن سعید بن أبي 
عروبة کان یحدّث بە بالبصرۃ فیجعل ھذا الکلام من قول ابن عباس ثم کان بالکوفة یسندہ إلی النبي قلِِ وھذا یفید اشتباء 
الحال علی سعید وقد عنعنه قتادۃ ونسب إليه تدلیس فلا تقبل عنعنتهء ولو سلم فحاصله أمر بأن یبدأ بالحج عن نفسه 
:وھو یحتمل الندب فیحمل عليه بدلیل وھو إطلاقه عليه الصلاۃ والسلام قوله للختعمیة: 9 حجي عن أبيك''') من غیر 
استخبارھا عن حجھا لنفسھا قبل ذلك . وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ینزل منزلة عموم الخطاب فیفید جوازہ عن 
الغیر مطلقاً. . وحدیث شبرمة یفید استحباب تقدیم حجة نفسە وبذلك یحصل الجمع ویثبت أولویة تقدیم الفرض علی 
النفل مع جوازہ والذي یقتضيه النظر أن حج الصرورۃ عن غیرہ إن کان بعد تحقیق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة 
والصحة فھو مکروہ کراهة تحریم لأنه یتضیق عليه والحالة ھذہ في أوّل سنی الإمکان فیأئم بترکەء وکذا لو تنفل لنفسهہ 
ومع ذلك یصح لن النھي لیس لعین الحج المفعول بل لغیرہ وھو خشیة أن لا یدرك الفرض: إذ الموت في سنة غیر 
نادر فعلی ھذا یحمل قوله عليه الصلاۃ والسلام ٭حج عن نفسك ثم عن شبرمة) علی الوجوب؛ ومع ذلك لا ینفي 
الصحة ویحمل ترك الاستفصال في حدیث الخثعمیة علی علمه بانھا حجت عن نفھا أوْلاً وإن لم یرو لنا طریق علمه 
بذلك جمعاً بین الأدلة کلھا : أعني دلیل التضییق عند الإمکان وحدیث شبرمة والخثعمیةء واللہ سبحانه أعلم . 


المصنف لما أن قولھما استحسان وقول أبي حنیفة قیاس؛ والمأخوذ في عامة الصور حکم الاستحسان. وقولە (علی ما فرقنا من 
قبل) یرید بە قولە لأنه متبرع یجعل ثواب عمله لأحدھما الخء والله أعلم . 


)١(‏ خبر الخثعمة تقدم مستوفیاً. 


کتاب الحج ۹ 
باب الھدي 


(الھدي أدناء شاة8) لما روی دآنہ ولا سٹل عن الھديی فقال : أدناہ شاۃ) قال (وھو من ثلالة أنواع : الإہل والبقر 
والغنم) لأنہ پل لما جعل الشاۃ أدنی فلا بد أن یکون لە أعلی وھو البقر والجزورء ولآن الھدي ما یھدی إلی الحرم 
لیتقرب بە فیەء والأصناف الثلاثة سواء في مذا المعنی (ولا یجوز في الھدایا إلا ما جاز في الضحایا) لأنه قربة تعلقت 
بإراقة الدم کالأاضحیة فیتخصصان بمحل واحد (والشاة جائزة في کل شيء إلا في موضعین: من طاف طواف الزیارة 
جنباً. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا یجوز فیھما إلا البدنة) وقد بینا المعنی فیما سبق (ویجوز الأکل من ھدي 
التطوع والمتعة والقران) لأنه دم نسك فیجوز الأکل منھا بمنزلة الأاضحیةء وقد صح (أن النبي قلٍ أکل من لحم عدیة 
وحسا من المرقة) ویستحب لە أن یاکل منھا لما رویناء وکذلك یستحب أن یتصدق علی الوجه الذي عرف في الضحایا 
(ولا یجوز الأکل من بقیة الھدیا) لأأنھا دماء کفاراتء وقد صح ہأن البي قلٍ لما أحصر بالحدیبیة وبعث الھدایا علی 


باب الھدي 

هذا الباب تتعلق بە الأبواب السابقة فإن الھدي إما لمتعة أو قران أو إحصار أو جزاء صید أو کفارۃ جنایة أآخریء 
فآخرہ عنھا لآأن معرفة هدي المتعة والقران فرع معرفة المتعة والقران وکذا الباقيیء والمقصود أنه یتضمن حالات 
تستدعي سبق تصوٗرہ مفھومات متعلقاتھا وتصدیقات ببعض أحکام منھا (قوله أدناہ شاة) یفید أن لە أعلی. وعندنا 
أفضلھا الإبل ثم البقر ثم الغنم (قوله لما روي أنە عليه الصلاة والسلام) هذا بھذا اللفظ لا یعرف إلا من کلام عطاء؛ 
آخرجه الشافعي قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جریج عن عطاء أنە قال : أدنی ما پھراق من الدماء في الحج 
وغیرہ شاۃ*'' وما في البخاري من باب فافمن تمتع بالعمرۃ إلی الحج4 [البقرة: ]۱۹١‏ عن أبي جمرة نصر بن عمران 
الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فافتاني بھاء وسألته عن الھدي فقال: فيه جزور أو بقرۃ أو شاۃ أو شرك فيی 
دم" الحدیث فخاص بھدي المتعة (قولە إلا في موضعین) تقدم الٹ'” وو ما إذا طافت امرأۃ حائضاً أو نفساء (قوله 
بعد الوقوف بعرفة) یعني قبل الحلق علی ما أسلفه من أن الجماع بعدہ فيه شاة (قوله فیما سبق) یعني قوله ولان الجنایة 


باب الھدي 
لما کثر دور لفظ الھدي فیما تقدم من المسائل نسکا وجزاء ومئونة احتاج إلی بیان الھدي وما یتعلق بە من المسائل؛ ولمالم 
یخل وجوبە عن أحد ھذہ الأشیاء آخر ذکرہ عن ذکر ھذہ الأشیاء وکلامه واضح . 
وقولە (وقد بینا المعنی فیما سبق) یرید بە قوله بعد ذکر روایة ابن عباس رضي اللہ عنھما ولآن الجنایة أغلظ من الحدث . 
وقوله ولأنه أعلی أنواع الارتفاقات فتخلظ موجبە. وقوله (ویجوز الاکل من عدي التطوع) یعني للمھدي والأغنیاء إذا ذبح فيی 
محله علی ما نذکرہء وأما الفقراء فیجوز لھم الأکل من جمیع الھدایا۔ وقوله (وحسا من المرقة) أي شرب . وقولە (ویستحب لە أن 
یاکل منھا) لأنہ لمَا لم یکن الجواز مستلزماً للاستحباب ذکرہ ثانیاً بياناً للاستحباب؛ ولو ذکر الاستحباب اولاً استغنی عن بیان 


باب الھديی 


)١(‏ مقطوع. قال الزیلعي في نصب الرایة ۳/ :٦٦٦‏ لم أجدہ إلا من قول عطاء رواہ البیھقي في.المعرفة من:طریق الشافعي عن عطاء قوله. 

(۷) موقوف صحیح. آخرجه البخاري ۱٦۸۸‏ عن أبي جمرۃ عن ابن عباس موقوفاً. وتمامہ: قال أبو جمرة: فکأن ناساً کرھوھاء فنمت فرأیت في المنام 
کان إنسانا ینادی: حجٌ مبرورء ومتعة متقبلةء فأثیت ابن عباسء فحدثتہ فقال: اللہ أکبر سنة أبي القاسم ڑل ۔ 

۲( العبارۃ غیر واضحة ولعل الصواب : إِلا في موضعین تقدما. 
والٹائٹ : وهو ما إذا طافت المرأۃ حاثضاء ونفساء. 
قلت: والعبارۃ ہذہ مستقیمة وتفھم من کلام صاحب الھدایة حیث قال: إلا في موضعین ثم آشار إِلی أنھما قد تقدم بیان معناہما. واللہ تعالی أعلم . 


سے کتاب ا 
ب الحج 


یدي ناجیة الأسلمي قال لە: لا تاکل أنت ورفقتك منھا شیئاہ (ولا یجوز ذبح هدي التطوّع والمتعة والقران إلا في یوم 
النحر) قال العبد الضعیف (وفي الأصل یجوز ذبح دم التطوّع قبل یوم النحرء وذبحه یوم النحر أفضل وھذا هو الصحیح) 
لأن القربة في التطوعات باعتبار أنھا هدایا وذلك یتحقق بتبلیغھا إلی الحرمء فإذا وجد ذلك جاز ذبحھا في غیر یوم 
النحرء وفي أیام النحر أفضل لأن معنی القربة في إراقة الدم فیھا أظھرء أما دم المتعة والقران فلقوله تعالی فکلوا منھا 
وأطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا تفٹھم وقضاء التفث یختص بیوم النحرء ولأنه دم نسك فیختص بیوم النحر کالأضحیة 


أغلظ من الحدث . وقوله (ولأنہ) یعني الجماع (أعلی أنواع الارتفاقات) (قوله وقد صح) تقدم فی حدیث جابر الطویل 
أنە عليه الصلاة والسلام أکل من الکل؛ فإنه قال فیه اثم أمر من کل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت) الحدیث(١‏ 
فارجع إليەء ومعلوم أنه کان قارناء وکذا اھر مت وھدي القران لا یتفرق مائة بدنةء فعلم أنە 
أکل من هدي القران والتطوّع إلا أنه إنما اکل من هدي التطوّع بعد ما صار إلی الحرمء أما إذا لم یبلغ بان عطب أو ذبحه 

في الطریق فلا یجوز لە الأکل منە لأنه في الحرم ت تتم القربة فيه بالإراقةء وفي غیر الحرم لا یحصل ب بە بل بالتصدق فلا ہذ 
من التصدق لیحصل المقصودہ ولو أکل منە أو من غیرہ مما لا یحل لە الأکل منه ضمن ما أکلهء وبە قال الشافعي 
واحمدء وقال مالك: لو أکل لقمة ضمنه کلە ولیس لە بیع شيء من لحوم الھدایا وإن کان مما یجوز لە الأکل منەء فإن 
باع شیئاً أو أعطی الجزار أجرہ منە فعليه أن یتصدق بقیمتهء وحیثما جاز الأکل للمھدي جاز أن یاکل الأغنیاء أیضاً (قوله 
وکذلك یستحب أن یتصدق علی الوجه الذي عرف في الضحایا) وھو أن یتصدق بثلٹھا ویھدي ثلٹھا وکل دم یجوز لە 
الاکل منە لا یجب عليه التصدّق بعد الذبح لتمام القربة بە وجملة الکلام فیه أن الدماء نوعان: ما یجوز لصاحبه الأکل 
منه وھو دم المتعة والقران والأضحیة وھدي التطوّع إذا بلغ محلهء وما لا یجوز وھو دم النذر والکفارات والإ(حصار 
وکل دم یجوز لە الأکل منە لا یجب عليه التصدّق بە بعد الذبحء لأنه لو وجب لبطل حق الفقراء بالأکلء وکل دم لا 
یجوز لە أن یاکل منە یجب عليه التصدق بە بعد الذبحء ولو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه في النوعین لأنە لا صنع لە فيی 
الھلاك وإن استھلکە بعد الذبح فإِن کان مما یجب عليه التصدق بە یضمن قیمته للفقراء لتعذیه علی حقھم؛ وإِن کان 
مما لا یجب لا یضمن شیتاً لأنه لم یتعدء ولو باع اللحم یجوز لە بیعه في النوعین لقیام ملکه إلا أن مالاً یجوز لە أکله 
بی سرت و سی ہی مر مود رر سے سای کہ یھ و ید وک دآن 
رسول اللہ ال بعث معه بھدي وقال لە: إِن عطب فانحرہ ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بینە وبین النا س(٢)؛‏ قال 
الترمذي: حدیث حسن صحیح ولیس فیه الا ٹاکل أنت ولا رقفتك* وقد آسند الواقدی فی ال غزوۃ الحذیییة القصة 
بطولھاء وفیھا ەأنه عليه الصلاۃ والسلام استعمل علی ھدیه ناجیة بن جندب الأسلمي وأمرہ أن یتقدمه بھاء قال: وکانت 
سبعین بدنةء فذکرہ إلی أُن قال: وقال ناجیة بن جندب: عطب معي بعیر من الھديی فجثت رسول اللہ ول بالأبواء 
فأخبرتەء فقال : انحرھا واصبغ قلائدھا في دمھا ولا تاکل أنت ولا أحد من رفقتك منھا شیئاً وخل بیٹھا وبین الناس 0٦0‏ 
الجواز لاستلزم الاستحباب إیاء . وقوله (لما روینا) إشارۃ إلی قولە أنه عليه الصلاۃ والسلام أکل من لحم ھديه . وإنما آنٹ الضمیر 


في منھا للرجوع إلی هدي المتعة والقران والتطوع . وقوله (وكذلك یستحب أن یتصدق) ظاھرء وقوله عليه الصلاۃ والسلام زا 
تاکل انت ورفقتك منھا شیئاً إنما نھاھم عن الأکل لأنھم کانوا أغنیاء وقولە: ولا یجوز ذبح هدي التطوع) ظاہر ووجهہ الاستدلال 


رواہ مسلم وغیرہ من حدیث جابر ۔ 

)٢(‏ صحیح. آخرجه أبو داود ۱۷٦۲‏ والترمذي ۹۱۰ وابن ماج ۳۱٣٦‏ ومالك ۱/ ۳۸۰ والحمیدي ۸۸۰ وابن حبان ٦٤٤٤‏ وابن خزیمة ۲٥۷۷‏ والحاکم 
۱ہ والبیھقي ۲٥٢ /٥‏ وأحمد ۳۳٣/٤‏ کلھم من حدیث ناجیة الخزاعي. 
قال الترمذي: حسن صحیح . وکذا صححه الحاکم علی شرطھما ووافقه الذعبي وھو کما قالوا۔ ۱ 

(۳) ضعیف. قال الزیلعي في نصب الرایة :۱٦١ /٣‏ أخرجه الواقدي في مغازیه عن عبد الحمید بن جعفر وعاصم بن عمر ومحمد بن یحبی فذکرہ اھہ. 
قلت : الواقدي ضعیف والخبر معضل. 


کتاب الحج "٥'۱‏ 


(ویجوز ذبح بقیة الھدایا في أؾّ وقت شاء) وقال الشافعي رحمہ اللہ: لا یجوز إلا في یوم النحر اعتباراً بدم المتعة 
والقرانء فإن کل واحد دم جبر عندہ. ولنا أن ھذہ دماء کفارات فلا تختص بیوم النحر لأنھا لما وجبت لجبر النقصان 
کان التعجیل بھا أولی لارتفاع النقصان بە من غیر تأخیرء بخلاف دم المتعة والقران لأئە دم نسك . قال (ولا یجوز ذبح 
الھدایا إلا في الحرم) لقوله تعالی في جزاء الصید فھدیا بالغ الکعبةہ4 فصار أصلاً في کل دم هو کفارۃ؛ ولآن الھدي اسم 
لما یپھدی إلی مکان ومکانہ الحرم. قال 8 (منی کلھا منحرء وفجاج مکة کلھا منحر؛ (ویجوز أن یتصدّق بھا علی . 


وأاخرج مسلم وابن ماجە عن قتادة عن سنان بن مسلم عن ابن عباس أن ذؤیباً الخزاعي أبا قبیصة حذثه ٭أن 
رسول اللہ پل کان یبعث بالبدن مع ثم یقول: إن عطب منھا شيء فخشیت عليه موتا فانحرھا ٹم اغمس نعلھا في دمھا 
ثم اضرب بە صفحتھا ولا تطعمھا أنت ولا أحد من أھل رفقتك''٢‏ وأعل بأن قتادۃ لم یدرك سنانا۔ والحدیث معنعن في 
مسلم وابن ماجە؛ إلا أن مسلماً ذکر لە شواھد ولم یسم ذؤیباً بل قال إن رجلاّ وإنما نھی ناجیة ومن ذکر عن الأکل 
لأنھم کانوا أغنیاء. قال شارج الکنز: لا دلالة لحدیث ناجیة علی المدعي لانہ 8ل قال ذلك فیما عطب منھا في الطریقء 
والکلام فیما إذا بلغ الحرم ھل یجوز لە الأکل منە أولاً اھ. وقد أوجدنا فی ھدي التطوع إذا ذبح في الطریق امتناع أکلە 
منە وجوازہ بل استحبابه إذا بلغ محله. والمعنی الذي ذکرہ المصنف في أنھا دماء کفارات یستقل بالمطلوب (قولە ولا 
یجوز ذبح الخ) الحاصل أن دم النذر والکفارات وھدي التطوّع یجوز قبل أیام النحرء ولا یجوز دم المَتعة والقران 
والأضحیة إلا فیھاء ودم الإحصار یجوز في قول أبي حنیفة وأبي یوسف قبلھا ولا یجوز عند محمد (قولە أما دم المتعة 
والقران فلقوله تعالی ٭فکلوا منھا4[الحج : ۸ء ]۳٦‏ الایة إلی قوله فثم لیقضوا تفٹھم4[الحج : ۲۹]) قد بینا في 
کون وقت الطواف وقت الذبح ما یفید مثله وجه کون وقت الذبح وقت قضاء التفث فارجع تأمله. وأما وجه الاختصاص 
فطریقہ أن ینفي الجواز قبلھا وبعدھا بالإجماعء وما ذکرناہ یفید کونە فیھا فیلزم من مجموع ذلك الاختصاص بآأیام 
النحر والمراد الاختصاص من حیث الوجوب علی قول أبي حنیفةء وإلا لو ذبح بعدھا اجزأً إلا أنە تارك للواجب 
وقبلھا لا یجزیء بالإجماعء وعلی قولھما کكذلك في القبلیة وکونە فیھا و السنةء حتی لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا 
شيء عليه عندھماء وعندہ عليه دم وتقدم تفصیل ذلك. وإذا عرفت ھذا فإطلاق عدم الجواز في قوله ولا یجوز ذبح 
مدي المتعة والقران إلا فيی یوم النحر فیه نوع إیھام (قوله ویجوز ذبح بقیة الھدایا) وھي ھدي الکفارات والنذر 
والإحصار علی قولهء والوجه ظاھر في الکتاب (قوله ولا یجوز ذبح الھدایا إلا في الحرم) سواء کان تطوّعاً أو غیرہ؛ 
قال تعالی في جزاء الصید ھدیا بالغ الکعبةہ4 [المائدۃ: ]۹٥‏ فکان أصلا في کل دم وجب کفارۃء وقال تعالی في دم 
الإحصار ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الھدي محله4[البقرة : ]٣۹١‏ وقال في الھدایا مطلقاً لثم محلھا إلی البیت 
العتیق14الحج : ٣‏ ولآن الھدي اسم لما یھدی إلی مکان فالإضافة ثابتة في مفھومه وهو الحرم بالإجماع؛ ویجوز 


بقوله تعالی لفکلوا منھا وأطعموا البائس الفقیر ٹم لیقضوا تفٹھم؟4 أن الله تعالی عطف قضاء التفث علی الأکل من بھیمة الأنعام الي 
نحروھا (وقضاء التفٹ مختص بیوم النحر) فیکون النحر کذلك . واعترض بأن ثم للتراخي فربما یکون الذبح قبل یوم النحر وقضاء 
التفث فی . وأجیب بأن موجب ثم في التراخي یتحقق بالتأخیر ساعةء فلو جاز الذبح قبل یوم النحر جاز قضاء التفٹ بعدہ بساعة 
ولیس کذلك. وقوله (ولأنه دم نسمك) أي کل واحد منھما دم نسك ولھذا حل لە التناول منه فیختص بالحرم کالاضحیة . وفوله 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه مسلم ۱۳۲١‏ وابن ماجە ۳۱۰٣‏ وابن خزیمة ۲٥۷۸‏ والبیھقي ۲٢٣/٥‏ کلھم من طریق قتادۃ عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذثیبا 
أبا قبیصة حدثہ أن رسول اللہ پےڑ کان یبعث معه بالبدن . . . الحدیث۔ 
وآخرجه مسلم ۱۳۲١‏ وابو داود ۱۷۲۳ والبیھقي ۲٢٢۲٤٢ /٥‏ وابن حبان ٦٠٤٤‏ من طرق عن عبد الوارث عن أبي التیاح . 
قال حدثني موسی بن سلمة قال: کنت آنا وسنان وفیه : قال ابن عباس: بعث رسول اللہ پل بست عشرۃ بدنة مع رجل۔ الحدیث٠‏ فھذہ متابعة لقتادة 
علی سنان وأآخرجه أبو داود ۱۷١۳‏ وأحمد ۲٤٢/٢‏ وابن حبان ٦٥٤٤‏ کلھم عن ابن عباں وروایة ابن حبان وغیرہ عن موسی بن سلمة عن ابن عبامس 
مباشرة وهذہ الأسانید کلھم صحاح ۔ 


بت کتاب الحج 


مساکین الحرم وغیرھم) خلافاً للشافعي رحمہ اللہ لن الصدقة قربة معقولةء والصدقة علی کل فقیر قربة. قال (ولا 
یجب التعریف بالھدایا) لأن الھدي ینبیء عن النقل إلی مکان لیتقرب بإراقة دمە فیه لا عن التعریف فلایجبء فإن عرّف 
بھدي المتعة فحسن لأنه یتوقت بیوم النحر فعسی أن لا یجد من یمسکه فیحتاج إلی أن یعرٗف بە ولأنہ دم نسك فیکون 
مبناہ علی التشھیر بخلاف دماء الکفارات لأنه یجوز ذبحھا قبل یوم النحر علی ما ذکرنا وسببھا الجنایة فیلیق بھا الستر . 


الذبح في أؾ موضع شاء من الحرم ولا یختص بمنی. ومن الناس من قال: لا یجوز إلا بمنی؛ والصحیح ما قلناء قال 
عليه الصلاة والسلام ٭کل عرفة موقف وکل منی منحرء وکل المزدلفة موقف؛ وکل فجاج مکة طریق ومنحر''٤‏ رواہ 
أبو داود وابن ماجه من حدیث جابر. فتحصل أن الدماء قسمان ما یختص بالزمان والمکان وما یختص بالمکان فقط 
(قوله ولا یجب التعریف بالھدایا) سواء أرید بالتعریف الذھاب بھا إلی عرفات أو التشھیر بالتقلید والإشعار کل ذلك لا 
یجب. وقولە (فعسی أن لا یجد من یمسکہ) یشیر إلی الأول وقوله (فیکون مبناہ علی التشھیر) إلی الثاني (قوله والأفضل 
الخ) أآما نحر الإبل فحدیث جابر الطویل فیە ہفنحر ثلاثاً وستین بیدہ''ہ الحدیث. واما ذبح البقر والغنم ففي 
الصحیحین عن عائشة 9 فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر فقلت ما ہذا؟ قالوا: ذبح رسول الل گل عن آزواج”٢‏ 
وآخرج الستة حدیث التضحیة بالغنم ہما یفید الذبح. ومن قریب سمعت حدیث ذبحە عليه الصلاۃ والسلام الکبشین 
الأملحین''' وأما أنه نحر الإبل قیاماً واصحابہء ففي الصحیحین عن ابن عمر رضي اللہ عنھما أنه مر برجل ینحر بدنة 
وهي بارکة فقال: ابعٹھا قیاماً مقیدۃ سنة محمد ِ('۷ وفیھما أیضاعن آنس ە أنہ یچ صلی الظھر بالمدینة أربعاً والعصر 


(ویجوز ذبح بقیة الھدایا) ظاھر۔ والفجاج جمع الفج : وھو الطریق الواسع بین الجھلین . وقوله (ویجوز أن یتصدق بھا علی 
مساکین الحرم وغیرھم) یعني بعد ما ذبحھا في الحرم. وقوله (ولا یجب التعریف بالھدایا) أي الڑإتیان بھا إلی عرفات. وقوله 


(قال المصلف: ولا یجوز ذبح ھدي التطوع والمتعة والقران إلا في یوم النحر) أقول: یعني لا یجوز قبلهء فالقصر إضافي؛ فإنە لو ذبح 
بعدہ أجزأہ إلا أنه تارك للواجبء وقبلھا لا یجزیء بالإجماعء أو المراد الاختصاص من حیث الوجوب عند أبي حنیفة رحمہ اللهء وعلی 
قولھما کونە فیھا هو السنةفء حتی لو ذبح بعد التحلل بالحق لا شيء عليهء وعندہ عليه دم . وإذا عرفت ھذا فإطلاق عدم الجواز في قوله ولا 
یجوز ذبح هھدي المتعة الخ فیه نوع إیھام (قوله واجیب: إلی قولە: فلو جاز الذبح قبل یوم النحر جاز الخ) أقول : غایته أن یثبت الاحتمال؛ 
وقد علم بالدلالة أنە لا یکون إلا یوم النحر فتعین لذلك ۔ 


. والدارميی ۰ کلہم من حدیث جابر وروایة ابن ماجه علی التقدیم والتأآخیر‎ ۳۰٣۸ حسن. أخرجہ آبو داود ۱۹۳۷ وابن ماجه‎ )١( 
فیە أسامه بن زید اللیٹي. قال صاحب التنقیح ابن عبد الھادي ۔روی لە مسلم متابعة فیما أری ووثقه ابن معین في روایة۔‎ :۱٦٢ /۳ قال الزیلعي‎ 
. قال الزیلعي : فالحدیث حسن‎ 
قلت: اللیٹی مختلف فیه ذکرہ الذھبي في المیزان وأشار إلی روایة مسلم عنه وکذا أصحاب السنن؛ وکذا ذکر ابن حجر في التقریب وقال: صدوق‎ 

یھم. : 

وله شاعد من حدیث جبیر بن مطعم. أخرجه ابن حبان ۳۸۵٥٣‏ والبیھقي ۲۹٦-۲۹٥/۹‏ والبزار ۱۱۲١‏ وأحمد ۸۲/٤‏ بنحوہ وإسنادہ غیر قوي لکن 
یقویه علی الأقل. 

)٢(‏ حدیث جابر الطویل تقدم تخریجه . رواء مسلم وأاصحاب السنن ۔ 

(۳) صحیح۔ أخرجه البخاری ۱۷۰۹ ومسلم ۱۲۱١‏ من حدیث عائشة بأتم منہ۔ 

)٤(‏ صحیح. أنخرجہ البخاري ٢١٦٥‏ و٥٥٥٤‏ و۱۷۱۲ ومسلم ۱۹٦٦١‏ وأبو داود ۲۷۹۰ والترمذي ۱٢٤١۵‏ والنسائي ۲۲۰/۷ وابن ماجە ۳۱٥٣‏ والدارسيی 
۹ والبیھقی ۲۳۸/٥‏ والطیالسي ۱۹١۸‏ وأحمد ۹۹/۳ ۔-١۱۱۔‏ ۱۷۰۔۱۸۳ ۔۱۸۹ -٢۲۱۔‏ ٢٢٦۔٢٥٣‏ ۔۸٥۲۔‏ ۲۷۲۔۲۷۹ ۔کلھم من حدیث 
ُنس بن مالك قال: ضحی رسول اللہ ِ بکبشین أملحین أقرنین ذبحھما بیدہء وسعي؛ وکبّر؛ ووضع رجلە علی صفاحھما. 
ھذا لفظ البخاري في روایته الأولی وکذا مسلم وبعض روایات أحمد. 

)٥(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۱۷۱۳ ومسلم ۱۳٣١۰‏ وآبو داود ۱۷٦۸‏ والدارمي ۱۸٥۰‏ وأحمد ۳/۲ ۸٦-‏ ۱۳۹ کلھم عن زیاد بن جبیر قال: رأیت اہن 
عمر آتی علی رجل ناخ بدئتہ۔ ۔ . الخبر۔ ۱ 
قال النووي في شرح مسلم: یستحب نحر الإبل وھي قائمة معقولة الید الیسری؛ وھو مذھب الشافعيء ومالكء وأحمدء والجمھور. وقال الثوريی: 
وأبو حنیفةء یستوي نحرھا قائمةء وبارکة . 


کتاب الحج ۳ 


قال (والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح) لقوله تعالی فصلٌ لربك وانحر“ قیل في تأویله الجزورء وقال اللہ 
۔تعالی فأن تذبحوا بقرۃ4 وقال اللہ تعالی ٭ٛوفدیناء بذبح عظیم؟ والذبح ما أعذ للذبحء وقد صح دآن اللبي قلُ نحر 
الإبل وذبح البقرة والغنم؛ ٹم إن شاء نحر الإبل في الھدایا قیاماً وأاضجعھاء وأي ذلك فعل فھو حسن٠ٍ‏ والأفضل أن 
ینحرھا قیاماً لما روي یل نحر الھدایا قیاماء وأصحابه رضي ال تعالی عنھم کانوا ینحرونھا قیاماً معقولة الید 
الیسری؛ ولا یذبح البقر والغنم قیاماً لان في حالة الاضطجاع المذبح أبین فیکون الذبح أیسر والذبح هو السنة فیھماءٍ 
قال (والأولی أن یتولی ذبحھا بنفسه إذا کان یحسن ذلك) لما روي أن النبي قلٍِ ساق مائة بدنة فی حجة الوداع فنحر نیفا 
وستین بنفسەء وولی الباقي علیاً رضي اللہ عنهء ولأنه قربة والتولي في القربات أولی لما فیه من زیادۃ الخشوع؛ إلا أن 
الإنسان قد لا پھتدي لذلك ولا یحسنە فجوزنا تولیته غیرہ. قال (ویتصدّق بجلالھا وخطامھا ولا یعطي أجرۃ الجزار 


بذي الحلیفة رکعتین ونحن معه إلی أن قال: ونحر رسول الل گل سبع بدنات قیاما ''* وآخرج أبو داود عن ابن جریج 
عن أبي الزبیر عن جابر قال: وآخبرني عبد الرحمن بن سابط ە أن النبي گل وأصحابه کانوا ینحرون البدنة معقولة الید 
الیسری قائمة علی ما بقي من قوائمھا!"'؛ وأبعد من قال ھذا الحدیث مرسل بل هو مسند عن جاہر وإن کان ابن جریج 
قال مرۃ عن عبد الرحمن بن سابط کما هو في روایة ابن أبي شیبة عنە. هذا وإنما سن النبي گل النحر قیاماً عملا بظاھر 
قوله تعالی ٭(فإذا وجبت جنوبھا4 [الحج: ]٥٣‏ والوجوب السقوطء وتحققه في حال القیام أظھر (قوله نیفا وستین) 
ذکرنا آنفاً من حدیث جابر أنھا ثلاث وستون ۳ء والنیف من واحد إلی ثلاث (قوله إلا أن الانسان) عن أبی حنیفة: 
نحرت بدنة قائمة فکدت أھلك فتاما''“ من الناس لنھا نفرت فاعتقدت أن لا أنحر الإبل بعد ذلك إلا بارکة معقولة 
وأستعین بمن هو أقوی عليه مني . وفي الأصل: ولا أحبْ أن یذبحه یھودي ولا نصراني؛ فإن ذبحه جاز؛ ولا ینبغي أن 
یذکر مع اسم اللہ تعالی غیرہ کأن یقول: اللھم تقبل من فلان لقوله عليه الصلاۃ والسلام 8جردوا التسمیة ویكفي عن 
هذا أن ینویە أو یذکرہ قبل ذکر التسمیة ثم یقول باسم اللہ واللہ أکبر کذا في المبسوط (قوله لقوله عليه الصلاۃ والسلام 
لعلي) روی الجماعة إلا الترمذي عن عليٌ رضي اللہ عنہ قال ‏ أمرني رمنٰول اللہ قلٍُ أن أقوم علی بدنە وأقسم جلودھا 
وجلالھاء _وأمرني أن لا أعطي الجزار منھا شیئا وقال: نحن نعطيه من عندناء وفي لفظ ‏ وآن أتصدق بجلودھا 
وجلالھا؛ ولم یقل فیه البخاري 9ونحن نعطيه من عندنا) وفي لفظ ہ وأمرہ أن یقسم بدنه کلھا لحومھا وجلالھا وجلودھا 
في المساکین ولا یعطي في جزارتھا منھا شیئا''۷ قال السرقسطي: جزارتھا بضم الجیم وکسرھا فبالکسر المصدرء 


یکو دوہ نکی ہو چھھ و تی وت کے موی 


)١(‏ صحیح. آخرجه البخاري ۱۷۱١‏ و۱۷۱۲ و ید تھے ٹس ہر وت 
أبي قلابة عن نس . تنبيه: لم آرہ في مسلم بھذا اللفظ . 

)٢(‏ حسن. أخرجه أبو دِود ۱۷۱۷ من روایة ابن جریج عن أٌبي الزبیر عن جابر قال ابن جریج : وأخبرتي عبد الرحمن بن سابط فذکرہ. واہن سبابط تابعيی 
فعلی هذا روي مرسلا ومتصلاً . سکت عليه أبو داود والمنذري فی مختصرہ۔ 
وقال الزیلعي ٦٦٤١/٣‏ : جھل من قال ھذا حدیث مرسل . فالحدیث من مسند جابر کما ذکرہ أصحاب الأطراف وکتب الأحکام وغیرھا لکن رواہ ابن 
آبي شیبة مرسلا عن ابن سابط . وقال ابن القطان: فیکون اہن جریج سمعه من تابعییّن وصلهُ أحدھما وھو أبو الزبیر وأرسله ابن سابط اھہ. 
قلت : ابن جریج مدلس وکذا أبو الزبیر وقد رویاہ معنعناً فالحدیث حسن لا صحیح ۔ 

)۴( تقدم قبل بضعة أحادیث. 

)٤(‏ (قولە فثاماً) الفثام ککتاب : الجماعات من الناس کما في القاموس وما في بعض النسخ قیاماً بالقاف تحریف۔ کتبه مصححھ۔ 

)٥(‏ صحیح۔ أخرجه البخاريی 7٦‏ و۷۱۷ وسلم ۱۳۱۷ ے۸٣۳‏ -۔ ۳٣۹‏ وآبو داود ۱۷۹ وابن ماجه ۳۰۹۹ وابن الجارود ٦۸۲‏ و۸۳ وابن خزیمة 


۲ء ۹۲۳ والبیھقي ۲٤٢/٥‏ وأحمد ۷۹/۱۔ ۱۲۳ ۔ ۱٥١-٣۳۲‏ وکذا الدارمي ۱۸۷۵ کلھم من طریق عبد الرحمن بن أبي لیلی عن علي. وکذا 
ابن حبان .٦٤١٤٤‏ 


وأآخرجہ البخاري ۱۷۰۷ و٦۱۷۱‏ و۲۲۹۹ ومسلم ۱۳۱۷ ح ۳٣٤۸‏ وآبو داود ۱۷٢٢‏ وابن خزیمة ۲۹۱۹ والبیھقي ۲۳۳/٤‏ وآحمد ۱٥۹ ٥٢٤٤/١‏ ۔ 
۰ کلھم من طریق مجاھد عن ابن أبي لیلی عن علي۔ مع تغیر یسیر في بعض ألفاظه. 


٤ۃ‏ کتاب الحج 


منھا) لقوله گل لعلی رضي اللہ عنه ۷تصدق بجلالھا وبخطمھا ولا تعط أجر الجزار منھا؛ (ومن ساق بدنة فاضطر إلی 
رکوبھا رکبھاء وإن استغنی عن ذلك لم یرکبھا) لأنه جعلھا خالصة لل تعالی فما ینبغي أن یصرف شیئاً من عینھا أو 
منافعھا إلی نفسه إلی أن یبلغ محلهء إلا أن یحتاج إلی رکوبھا لما روي ۵ أن النبي قٌل رأی رجلا یسوق بدنة فقال ارکبھا 


وبالضم اسم للیدین والرجلین والعنقء وکان الجزارون یأخذونھا في أجرتھم (قوله لما روي) في الصحیحین من حدیث 
بی ھریرۃ رضي اللہ عنە (أن النبي قلِ رأی رجلاّ یسوق بدنة فقال لە: ارکبھاء قال: إتھا بدنةء قال ارکبھاء قال: فرأیتہ 
راکبھا یسایر النبي ا(١‏ قال ابن العطار في شرح العمدة: لم نر اسم ھذا المبھم. وقد اختلف في رکوب البدنة 
المھداۃء فعن بعضھم أنە واجب لإطلاق ھذا الأمر مع ما فیه من مخالفة سیرة الجاھلیة وھي مجانیة الساثبة والوصیلة: 
والحامي . ورڈ ھذا بأنه عليه الصلاۃ والسلام لم یرکب ھدیه ولم یرکبە ولا أمر الناس برکوب هدایاھم. ومنھم من قال: 
لە أن یرکبھا مطلقاً من غیر حاجة تمسکاً بإطلاق هذا. وقال أصحابنا والشافعي رحمھم اللہ : لا یرکبھا إلا عند الحاجة 
ملا للأمر المذکورء علی أنه کان لما رای عليه الصلاة والسلام من حاجة الرجل إلی ذلك؛ ولا شكِ آنه في واقع حال 
فاحتمل الحاجة بە واحتمل عدمھاء فان وجد دلیل یفید سور سج سی سو یہہ مس 
کلھا للہ تعالی فلا ینبغي أن یصرف منھا شیٹاً لمنفعة نفسه فیجعل محمل تلك الواقعة. ثم رأینا اشتراط الحاجة ثابتاً 
بالسنة وھو ما ففيی صحیح مسلم عن أبي الزبیر قال ےرت 
فقال: سمعت النبي قل یغول دارکبھا بالمعروف إذا ألجثت إلیھا(؟'ہ فالمعنی یفید منع الرکوب مطلقاً والسمع ورد 
بإطلاقه بشرط الحاجة رخصة فیبقی فیما وراءہ علی المنع الأصلي الذي هو مقتضی المعنی لا بمفھوم الشرط. وفيی 
الکافي للحاکم: فإن رکبھا أو حمل متاعه علیھا للضرورة ضمن ما نقصھا ذلك: یعني إن نقصھا شيء من ذلك ضمنه 
(قوله وینضح ضرعھا) أي یرشە بالماء وھو بکسر الضاد المعجمة من باب ضرب (قولە لان القربة تعلقت بھذا المحل 
وقد فات) أورد عليه لم لا یکون کأاضحیة الفقیر فإنھا تطوّع عليهء وإذا اشتراھا للتضحیة یتعین عليه للوعد ما لا یتعین 
علی الغنيء حتی إن الغتي إذا اشتری أضحیة فضلت فاشتری آخری ثم وجد الأولی في أیام النحر کان لە أن یضحي 
بأیھما شاءء ولو کان معسراً فالواجب عليه أن یضحي بھما. اجیب بأن ذلك فیما إذا اوجب الفقیر بلسانه في کل من 
الشاتین بعد ما اشتراھا للأاضحیةء أما لو لم یوجب بلسائه فلا یجب عليه شيء بمجرد الشراءء ذکرہ في النھایة. 
واستوضحه بمسئلة من فتاوی قاضیخان: لو اشتری الفقیر الأأاضحیة فماتت أو باعھا لا تلزمه أآخریء وکذا لو ضلت 
واعلم أن معنی الإیراد أنھم ذکروا في غیر موضع مسئلة اضحیة الفقیر مطلقة عن الإیجاب بلسانه فردّھا إلی التقیید بە 


بالتشدید کل ما کان بین عقدین وقد یخفف؛ وعن المبرد أنه من واحدۃ إلی ثلاث والنضح الرش والبلء سے و سس 
بکسر الضاد. 


(١)(قوله‏ قاماً) الفثام ککتاب : الجماعات من الناس کما في القاموس؛ وما في ب بعض النسخ قیاماً بالقاف تحریف کتبه مصححھ. 


۳۷۷ / ۱ ومالك‎ ٦٢۸ وابن الجارود‎ ۱۷٦/٥ ومسلم ۱۳۲۳ح ۳۷۱۔ وابو داود ۱۷۹۰ والنسائی‎ ٦٦٦٦و‎ ۲۷٥٢و‎ ۱٦۸۹ صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
کلھم من حدیث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ھریرۃ۔‎ ۲۳٦٣/٥ والبیھقي‎ 
کلھم من حدیث معمر عن ھمام عن أَبي ھریرۃ.‎ ٥٠٥٤٤ وابن حبان‎ ۲۳٦٣/٥ والبیھقي‎ ۳٣۲/۲ وأخرجه مسلم ١۱۳۲ح ۳۷۲ وأحمد‎ 
من حدیث عکرمة عن أبي ھریرة.‎ ٢٠٥-۷۳ /۲ وأحمد‎ ۱۷۰٦ وأآخرجه البخاري‎ 

(۲) صحیح. . أخرجه مسلم ۱۳۲١‏ ح ۳۷ وایو داود ۱۷۹۱ ا والبیھقي ۲۳٣/٥‏ وأحمد ۳/ ۳۱۷ وابن ن حبان ٦٦٤٤‏ وأبو یعلی ۲۱۹۹ 
کلھم من طریق أبي الزبیر عن جابر مرفوعاً. 
وقد صرح أبو الزبیر فی روایة مسلم وغیرہ بالتحدیث فزالت تھمة التدلیس ۔ 


کتاب الحج ہت 


ویلكٴ وتاویله أنه کان عاجزاً محتاجاً ولو رکبھا فانتقص برکوبە فعليه ضمان ما نقص من ذلك (وإن کان لھا لبن لم 
یحلبھا) لأن اللبن متولد منھا فلا یصرفه إلی حاجة نفسە (وینضح ضرعھا بالماء البارد حتی ینقطع اللبن) ولکن هذا إذا 
کان قریباً من وقت الذبح فإن کان بعیداً منه یحلبھا ویتصدق بلیٹھا كي لا یضر ذلك بھاء وإن صرفه إلی حاجة نفسه 
صدّق بمثله أو ہقیمتہ لأنه مضمون عليه (ومن ساق هدیا فعطب؛ فإن کان تطوّعاً فلیس عليه غیرہ) لأن القربة تعلقت 
بھذا المحل وقد فات (وإن کان عن واجب فعليه أن یقیم غیرہ مقامه) لأن الواجب باق في ذمته (وإن أصابه عیب کبیر 
یقیم غیرہ مقامہ) لأن المعیب بمثله لا یتاڈی بە الواجب فلا بد من غیرہ (وصنع بالمعیب ما شاء) لانه التحق بسائر أملاکه 
(وإذا عطبت البدنة في الطریق فإن کان تطوّعاً نحرھا وصبغ نعلھا بدمھا وضرب بھا صفحة سنامھا ولا یاکل ھو ولا 
غیرہ من الأغنیاء مٹھا) بذلك أمر رسول اللہ گا ناجیة الأسلمي رضي اللہ عنهء والمراد بالنعل قلادتھاء وفائدۃ ذلك 
أن یعلم الناس أنه هدي فیأکل منە الفقراء دون الأغنیاء. 


لازم وإلا لم یکن لە معنی لظھور عدم الوجوب بلا إیجاب من الشرع أو العبدہ ولو کانت ھذہ البدنة عن واجب کان 
عليه أن یقیم غیرھا مقامھا لأن الواجب کان في ذمته شاة غیر معینةء وبشراء شاۃ للمسقاط لا تتعین عن ذلك الواجب ما 
لم تذبح عنه والذمة ما عنه یثبت في الأّدمي أھلیة الإیجاب والاستیجاب (قوله وإن أصابه عیب کبیر) بأن ذھب آکثر من 
ثلث الأذن مثلاً علی قول أبي حنیفةء وعلی قول أبي یوسف ومحمد: إذا ذھب أکثر من النصف علی ما یعرف في کتاب 
ا ان شاو اف ضالن ارت راتا عطرت بت) او فریت دن الاطب کی وت متا المرت آو امت علیوا ایر 
لآن النحر بعد حقیقة الھلاك لا یکون. والحاصل أن المراد بالعطب الاول حقیقته وبالثاني القرب منەء ذکرہ لبیان 'ما 
شرع فیە إذا بلغ ہذہ الحالة (قوله وبذلك أمر رسول اللہ عليه الصلاة والسلام''٠)‏ تقدم قریباً (قوله وفائدة ذلك) أي فائدۃ 
صبغ نعلھا بدمھا وضرب صفحتھا بە لیعلم أنه هدي (قوله جزر للسباع) الجزر بفتحتین : اللحم الذي تأکله السباع . قال 
الشاعر: 
ونسرکتے جسزر السساع ینشنه مسایسن قل راسے والمعصم 
وقال آخر: ۱ 
ان یفعسلافلقد ترکت اباھما ‏ جسزر الخ سامع ونسسر قشمم 
(قوله وصنع بھا ما شاء) من بیع وغیرہ (قوله ودم الإحصار جابر فیلحق بجنسھا) أي بجنس الدماء الجابرۃ وهھي 
دماء الجنایات فلا یقلدھا مدي الإحصار کما لا یقلد مدي الجنایات (قوله ومرادہ) یعني أن قوله یقلد هدي التطوّع 


وقولە (ومن ساق ھدیا فعطب) ظاہرء واعترض بأَنە لم لا یکون کاضحیة الفقیر فإن عليه تطوٌع ومع ذلك وجب عليه إعادته 
إذا ضلت الشاة المشتراۃ لھاء حتی لو اشتری غیرھا ثم وجد الضالة وجب عليه ذبحھا۔ وأجیب بأن ذلك فیما إذا أوجب الفقیر 
بلسانه علی نفسه في کل واحدۃ من الشاتین بعد ما اشتراھا للاأاضحیةء حتی لو لم یفعل کذلك لا یجب عليه شيٍء بمجرد الشراء 
للاأاضحیة قال في, فتاوی قاضیخان کی راس شی موس بھی پتھ تی بر ہو . والعیب الکبیر 
ھو أن یذھب آکثر من ثلثٹ الأذن عند أبي حنیفةء وعندھما هو أن یذھب اکثر من نصفھاء والعطب بفتحتین : الھلاك ومعنی 


(قوله والعیب الکبیر هو أن یڈھب آکثر من ثلث الأذن عند أبي حنیفة رحمہ الل) أقول: : التخصیص بالأذن لم یظھر لي وجھهە وإن قدر لفظ 
مثلا إلا أن یقال: : وجھه وقوع العیب فیھا غالباً (قال المصنف : لأن المعیب بمثله) أقول : لفظ المثل مقحم (قوله وبھذا خرج الجواب عما 
قیل ھذا وقع مکررا) أقول: : وبدون ھذا التاویل لا تکرار أیضاً إذ لم یذکر في الأول صبغ النعل بالدم وغیرہ کما لا یخفی . 

(قال المصنف : لأن الأذن یتناوله معلق بشرط بلوغه محله قینبغي أن لا یحل قبل ذلك أصلاٌ) أقول : فیه بحث: لن مفھوم الشرط لا یعتبر 
عندنا (قال المصنف : فإن کانت واجبة أقام غیرها مقامھا الخ) أقول : کان الأئسب أن یقال: وإن کانت بالواو۔ 


)١(‏ تقدم خبر ناجیة الأسلمي في ٥٦٢/١‏ وھو صحیح. 


٥|‏ کتاب الحج 


وھذا لأن الإذن بتناوله مغلق بشرط بلوغه محلهء فینبغي أن لا یحل قبل ذلك أصلاء إلا أن التصدق علی الفقراء أآفضل 
من أن یترکه جزراً للسباعء وفيه نوع تقرب والتقرب هو المقصود (فإن کانت واجبة أقام غیرھا مقامھا وصنع بھا ما 
شاء) لأنه لم یبق صالحاً لما عینه وھو ملکه کسائر أملاکه (ویقلد هدي التطوْع والمتعة والقران) لان دم نسك؛ وفيی 
التقلید إظھارہ وتشھیرہ فیلیق بە (ولا یقلد دم الإحصار ولا دم الجنایات) لأن سببھا الجنایة والستر ألیق بھاء ودم 
الإ(حصار جابر فیلحق بجنسھا. ثم ذکر الھدي ومرادہ البدنة لأنە لا یقلد الشاۃ عادة. ولا یسن تقلیدھا عندنا لعدم فائدۃ 
التقلید علی ما تقدمء والل أعلم . 


والمتعة والقران عام أرید بە الخصوص وهو البدنة فیدخل البقر دون الشاء (قوله علی ما تقدم) یرید ما ذکرہ قبل باب 
القران من قولە وتقلید الشاة غیر معتادء ولم یذکر ھناك عدم الفائدۃ التي هي عدم الضیاعء فإن الغنم تضیع إذا لم یکن 
معھا صاحبھا۔ 

[فروع من ظاہر الروایة من الأصل مشروحة في المبسوط] کل من وجب عليه دم من المناسك جاز لە أن یشارك 
ستة نفر قد وجب الدماء علیھم وإن اختلفت أجناسھا من دم متعة وإحصار وجزاء صید وغیر ذلك . ولو کان الکل من 
جنس واحد کان أحب إِليء فإن اشتری بدنة لمتعة مثلاّ ثم اشترك فیھا ستة بعدما أوجبھا لنفسہ خاصة لا یسعه ذلك لأنہ 
لما آوجبھا صار الکل واجباً عليه قدر ما یجزی في هدي المتعة کان واجباً عليهء وما زاد علی ذلك وجب بإیجابە. 
ولیس لە أن یبیع شیئاً مما أوجبە ھدیاء فإن فعل فعليه أن یتصدق بالثمنء وإن کان نوی أن یشترك معه فیھا ستة نفر 
أجزأته لأنه ما أوجب الکل علی نفسە بالشراءء فإن لم تکن لە نیة عند الشراء ولکن لم یوجبھا حتی أشرك الستة جاز؛ 
والأفضل أن یکون ابتداء الشراء منھم أو من أحدھم بأمر الباقین حتی تثبت الشركة في الابتداءء وإذا ولدت البدنة بعد ما 
اشتراھا لھدیه ذبح ولدھا معھا لأنه جعلھا لل تعالی خالصة والولد جزء منھا ٹم انفصل بعد ما سری إليه حق اللہ تعالی 
فعليه أن یذبحە معھا. ولو باع الولد فعليه قیمتەء فإن اشتری بھا مدیا فحسنء وإن تصدق بھا فحسن اعتباراً للقیمة 
بالولدء فإن الأفضل أن یذبحء ولو تصدق بە کذلك آجزأ فکذلك بالقیمةء وإذا مات أحد الشرکاء فرضي وارثہ أن 
ینحرھا معھم عن المیت أجزأھم استحساناً وفي القیاس لا یجزیھم لن المیت لم یوص بە فقد انقطع حق القربة عن 
نصیبه فصار میراثاء وھذا التقرب تقرب بطریق الإتلاف وذلك لا یجوز عن المیت إلا بأمرہ کالعتق ولکنه استحسن 
فقال: یجوز لان المقصود هو التصدّق وتقرّب الوارث بالتصدق عن المیت صحیح بلا إیصاءء فکذا تقرٗبہ بإہقاء ما قصد 
المورث بنصیبه باإراقة الدم والتصدق ب یکون صحیحاًء ولو کان أحد الشرکاء کافراً أو مسلما یرید بە اللحم دون الھدي 
لم یجزھم لان الإراقة واحدةء فلا یتصور ان یجتمع فیھا القربة وعدمھاء وأيّ الشرکاء نحرها یوم النحر أجزأعن الکل؛ 
وإذا غلط رجلان فذبح کل منھما هدي صاحبه أجزأھما استحساناً لا في القیاس لأن کلا غیر مأمور من جھة الآخر فصار 
ضامناء لكنە استحسن فقال: کل مأذون فیما صنع دلالة لأن صاحب الھدي یستعین بکل أحد عادة فکان کالإفصاح 
بالإذن ویأخذ کل منھما ھدیه من صاحبه. وعن أبي یوسف: کل منھما بالخیار بین أن یأخذ من صاحبه ھديهء وبین أن 
یضمنه فیشتري بالقیمة هدیا آخر یذبحه في أیام النحر وإِن کان بعدھا تصدق بالقیمةء وجمیع ما ذکرناہ في الھدي مثله 
في الأضحیة. ومن اشتری هدیا فضلٌ فاشتری مکانە آخر وأوجبە ثم وجد الأولء فإن نحرھما فھو أفضلء وإن نحر 
الأول وباع الثاني جاز لأن الثاني لم یکن واجباً عليەء وإن باع الأول وذبح الثاني أجزاہ إلا أن تکون قیمة الأول اکٹر 
فیتصدق بالفضل . وھدي المتعة والتطوّع في ہذا سواء لأنھما صارا لل تعالی إذ جعلھما دیا في الوجھین جمیعاء وإن 
ساق بدنة لا ینوي بھا الھدي قال : إن کان ساتھا إلی مکة فھي هديء وأراد بھذا إذا قلدھا وساتھا لأن هذا لا یفعل عادۃ 
إلا بالھدي فکان سوقھا بعد إظھار علامة الھدي علیھا بمنزلة جعله إیاھا بلسانه هدیا۔ 


عطبت البدنة: أي قربت إلی العطب وبھذا خرج الجواب عما قیل ھذا وقع مکرراً ہما قال أوّلاٌ ومن ساق ھدیا فعطب لن ذاك في 
حقیقة العطب وھذا في الإشراف عليهء والجزر بفتحتین : اللحم الذي یأکله السباع وقول (علی ما تقدم) إشارة إلی ما ذکر قبیل 
باب القران بقوله وتقلید الشاۃ غیر معتاد ولیس بسنة . 


کتاب الحج ۸۰ 
مسائل منثورة 


(أھل عرفة إذا وقفوا في یوم وشھد قوم أنھم وقفوا یوم النحر أجزأھم) والقیاس أن لا یجزیھم اعتباراً بما إذا وقفوا 
یوم الترویةء وھذا لأنه عبادة تختص ہزمان ومکان فلا یقع عبادۃ دونھما. وجه الاستحسان أن ھذہ شھادة قامت علی 


النفيی وعلی أمر لا یدخل تحت الحکم لن المقصود منھا نفي حجھم؛ والحج لا یدخل تحت الحکم فلا تقبلء ولأن 


مسائل متثورۃ 


من عادة المصنفین أن یذکروا عقیب البواب ما شذٌ منھا من المسائل فتصیر مسائل من أبواب متفرقة فتترجم تارة 
بمسائل منثورۃ وتارۃ بمسائل شتی (قوله وشھد قوم) صورتھا أن یشھدوا أنھم رأوا ھلال ذي الحجة في لیلة کذا الیوم 
یکون الوقوف منە العاشر وذکر للاستحسسنان أوجھا: أحدھا أنھا قامت علی النفي : أي نفي جواز الوقوف وما لا یبدخل 
تحت الحکمء ولیس ھذا بشيء لأنھا قامت علی الاإثبات حقیقة وو رؤیة الھلال في لیلة قبل رؤیة أأھل الموقف؛ مم هو 
المراد ھھنا وصار کما لو راہ اأھل الموقف کذلك ثم أخروا الوقوف . ثانیھا أن شھادتھم مقبولة لما ذکرناء لکن لا یستلزم 
التاسع لما روي آنه عليه الصلاةۃ والسلام قال (صومکم یوم تصومون وفط رکم یوم تفطرون وعرفتکم یوم تعرٴفون 
وأضحاکم یوم تضحون''٭٥‏ أي أن وقت الوقوف بعرفة عند اللہ تعالی الیوم الذي یقف فیه الناس عن اجتھاد ورأی أنە یوم 


مسائل منثورۃ 
من عادة المصنفین أُن یذکروا في آخر الکتاب ما شذ وندر من المسائل في الأبواب السالفة فی فصل علی حدۃ نکثیراً 
مسائل منثورۃ 


(قال المصنف : أھل عرفة إذا وقفوا في یوم وشھد قوم أنھم وقفوا یوم النحر اجزأھم. والقیاس أن یجزٹھم اعتباراً بما إذا وقفوا یوم 
الترویة الخ) أقول : قال صدر الشریعة ففيی شرح للوقایة : لفظ الھدایة اعتباراً ہما إذا وقفوا یوم الترویة. وقد کتب في الحواشيی : شھد قوم أن 
الناس وقفوا یوم الترویة . أقول : صورۃ ھذہ السئلة مشکلة: لأن هذہ الشھادة لا تکون إلا بأن الھلال لم یر لیلة کذا وھو لیلة یوم الثلاثین بل 
روي لبلة بعدہ وکان شھر ذي القعدة تمامء ومثل ھذہ الشھادة لا تقبل لاحتمال کون ذي القعدة تسعة وعشرین ۔ 


)١(‏ حسن. أنخرجہ آبو داود ۲۳۲٣‏ والترمذي 1۹۷ والدارقطني ٦٦١/٢‏ والبیھقي ۲٥٥/٤‏ ۔ ۲٥٢‏ وابن ماجە ۱٦٦١‏ من طرق عدة کلھم من حدیث أبيی 
ھریرۃ الصوم یوم تصومون؛ والفطر یوم تفطرون: والاضحی یوم تضحون. ھذا لفظ الترمذي والدارقطني في روایة وفي إسنادھما عثمان بن محمد 
اللآحنسي . 
قال الحافظ في التقریب : صدوف لە أوھام اھ لذا حسن الترمذي واستغربه . وأما إسناد أبي داود ففيه ابن المنکدر عن أبي ھریرۃ. 
قال ابن حجر في التلخیص :۲٥٢/٢‏ لم یسمع من أبي ھریرةۃ. 
وأما روایة ابن ماجە فھي عن محمد بن سیرین عن أبي هریرۃ وھذا جید لو ثبت إلی ابن سرین لکن شیخ ابن ماجە وھو محمد بن عمر المقري لا بعرف 
کما في التقریب . 
وورد من حدیث عائشة ۔ أخرجه الترمذي ۸۰۲ والدارقطنی ۲۲٢/٢‏ کلاھما عن ابن المنکدر عن عائشة بە. 
قال الترمذي : سالت البخاري سمع ابن المنکدر من عائشة؟ قال: نعم یقول فی حدیلہ: سمعت عائشة. ۱ 
قال الترمذي : حسن غریب صحیح من ھذا الوجه اھ۔ 
فھذا الحدیث بمجموع طرقه یرقی إلی درجه الحسن . 
تنبیه: لیس في شيء من طرقه التي ذکرتھا لفظ : عرفتکم یوم تعرفون وإنما أخرجه الدارقطنی ۲٢٢/٢‏ من طریق الواقدي عن زید بن طلحة التیميی 
مرفوعا بلفظ : عرفة یوم یعرف الناں ۔ 
وفي إسنادہ الواقدي . وھو ضعیف. لکن أخرجه الدارقطني من وجە آخر وھو مرسل وإسنادہ ضعیف لکن الحدیث حسن باعتبار طرق. وانظر تلخیص 
الحبیر ۲/ .۲٥٢‏ 


ُ٘۸' کتاب الحج 


فیه بلوی عاماً لتعذر الاحتراز عنە والتدارك غیر ممکنء وفي الأمر بالإعادة حرج بین فوجب أن یکتفي به عند الاشتباہء 
بخلاف ما إذا وقفوا یوم الترویة لأن التدارك ممکن في الجملة بأن یزول الاشتباہ یوم عرفةء ولآن جواز المؤخر لە نظیر 
ولا کذلك جواز المقدمء قالوا: ینبغي للحاکم أن لا یسمع هذہ الشھادۃ ویقول قد تم حج الناس فانصرفوا لأنه لیس فیھا 
إلا إیقاع الفتنةء وکذا إذا شھدوا عشیة عرفة برؤیة الھلالء ولا یمکنە الوقوف في بقیة اللیل مع الناس آو اکٹرھم لم 


عرفة. ٹالٹھا اُنھا مقبولة لکن وقوفھم جائز لأن ھذا النوع من الاشتباہ مما یغلب ولا یمکن التحرز عنه؛ فلو لم یحکم 
بالجواز بعد الاجتھاد لزم الحرج الشدید وقد نفاہ بفضلە الغني عن العالمین؛ وھذا الوجه یصلح بیاناً بالحکمة الدلیل 
یو سو ا وت مد وو شر سد رسورلے چری ہر سو ہت 
یسمعھا لأن سماعھا یشھرھا بین عامة الناس من أھل الموقف فیکثر القیل والقال فیھا وتثور الفتنة وتتکدر قلوب 
الَحَلمی رك تی سعة مہم رغتا طول متاتهی :اذا اون ا لیکہدرا کول لوم اش رترا لا نتم اکبادڈقد نم 
حج الناس. وھل یجوز وقوف الشھود؟ روی هشام عن محمد أنه یجوز وقوفھم وحجھم. قال محمد رحم الله : وإذا 
کان من رأی الھلال وقف یوم عرفة: یعني في الیوم الذي شھد لم یجز وقوفه وعليه ان یعید الوقوف مع الإمام لأن یوم 
النحر جاز أن یکون یوم الحج في حق الجماعةء ووقت الوقوف لا یجوز أن یختلف فيه فلا یعتد بما فعله بانفرادہء وکذا 
إذا أآخر الإمام الوقوف لمعنی یسوغ فیه الاجتھاد لم یجز وقوف من وقف قبله. فإن شھد شاھدان بھلال ذي الحجۃة 
فردّت شھادتھما لأنە لا علة بالسماء فوقف بشھادتھما قوم قبل الإمام لم یجز وقوفھم لأنه آخرہ بسہب یجوز العمل عليه 
في الشرع فصار کما لو أآخرہ للاشتباہ (قوله بخلاف ما إذا وقفوا یوم الترویة لأن التدارك ممکن) یعني إذا ظھر لھم 
خطژھم والکلام في تصویر ذلك: ولا شك أن وقوفھم یوم الترویة علی أنه التاسع لا یعارضه شھادة من شهذ أنە الثامن 
لأن اعتقادہ أنە الثامن إنما یکون بناء علی أن أوّل ذي الحجة ثبت بإکمال عدة ذي القعدة واعتقادہ التاسع بناء علی أنە 
ری قبل الثلائین من ذي العقدة فھذہ شھادة علی الاإثبات . والقائلون إنە الثامن حاصل ما عندھم نفيی محض؛ وھو 
أنھم لم یروا لیلة الثلاثین من ذي القعدة ورآہ الذین شھدوا فھي شھادة مقبولة لا معارض لھا (قوله وکذا إذا شھدواعشبة 
عرفة) بأن شھدوا في اللیلة التي ہم بھا في منی متوجھین إلی عرفات أن الیوم الذي خرجنا بە من مکة المسمی بیوم 
الترویة کان التاسع لا الٹامنء ولا یمکنە الوقوف بأن یسیر إلی عرفات في تلك اللیلة لیقف لیلة النحر بالناس أو أکٹرھم 
لم یعمل بھا ویقف من الغد بعد الزوال لأنھم وإن شھدوا عشیة عرفة لکن لما تعذر الوقوف فیما بقي من من اللیل صار 
کشھادتھم بعد الوقت: وإن کان الإامام یمکنە الوقوف في اللیل مع الناس أو اکثرھم ولا یدرک ضعفة الناس لزمه 
الوقوف ثانیاأء فإن لم یقف فات حجہ لترك الوقوف في وقتہ مع القدرۃ عليه (قوله ولنا ان کل جمرۃ قربة مقصودة 
ہنفسھا) فلا یتعلق جواز رمي أحداھا برمي أآخری؛ ھذا هو الأصل في القرب المتساویة الرتب . ولولا ورود النص في 

قضاء الفوائت بالترتیب قلنا: : لا یلزم فیھا أیضاًء بخلاف ترتیب السعي علی الطواف لأنہ اعتبر تبعاً تی لا یشرع إِلا 
للفائدةء ویترجموا عنه بمسائل منثورۃ أو مسائل متفرقة أو مسائل شتی أو مسائل لم تدخل في الأبواب؛ وصورۃ المسئلة ان یشھد 
قوم أنھم رأوا ھلال ذي الحجة في لیلة کان الیوم الذي وقفوا فیە الیوم العاشر وکلامہ واضح لا یقبل الشرح . وقوله (وکذا إذا 


وصورة المسئلة أن الناس وقفوا ثم علموا بعد الوقوف أنھم غلطوا في الحساب وکان الوقوف یوم الترویةء فإِن علم ھذا المعنی قبل 
الوقت بحیث یمکن التدارك فإن الإمام یأمر الناس بالوقوف وإن علم ذلك في وقت لا یمکن تدارکه فبناء علی الدلیل الأول وھو إمکان 
التدارك ینبغي أن لا یعتبر هذا المعنیء ویقال: : قد تم حج الناسء أما بناء علی الدلیل الثاني وھو ان جواز المقدم لا نظیر لە لا یصح الحج 
اھ, وفیه بحثء فإن الدلیل الأول هو عدم إمکان التدارك أصلاء وفي الوقوف یوم الترویة کان ممکناً في الجملة کما أشار إليه في الکتابء 
ولا یضر انسداد باب الإمکان بأن لا یعلم ذلك إلا بعد الوقت لسانح الحال۔ قال في الجامع الصغیر للامام قاضیخان: لو تبین أنھم وقفوا یوم 


الترویة لا یجزئھم وإِن لم یعلموا بذلك إلا یوم النحر (قولە فإن اقتصر علی رعي التي ترکھا الخ) أقول : أي علی رمي الجمرۃ التي ترکھا. 


کتاب الحج ۱'۹ 


یعمل بتلك الشھادۃ. قال (ومن رمی في الیوم الثاني الجمرۃ الوسطی والثالئة ولم یرم الأولی؛ فإن رمی الأولی ٹم 
الباقیتین فحسن) لأنه راعی الترتیب المسنون (ولو رمی الأولی وحدھا أجزأہ) لأنه تدارك المتروك في وقتهء وإنما ترك. 
الترتیب . وقال الشافعي رحمه اللہ: لا یجزیهە ما لم یعد الکل لأنه شرع مرتباً فصار کما إذا سعی قبل الطواف أو بدا 
بالمروۃ قبل الصفا. ولنا أن کل جمرة قربة مقصودة بنفسھا فلا یتعلق الجواز بتقدیم البعض علی البعض؛ بخلاف السعي 


عقیب طواف؛ وبخلاف المروۃ فإن البداءة من الصفا قد ثبتت بالنص وہو قوله گل ابدءوا ہما بدأ الله بە''٠ٴ‏ بصیغة الأمر 
علٰی ما قدمناہ من تخریجہہ فالترتیب الواقع فعلاً منہ کچ محمول علی السنۂ إذ مجرد الفعل لا یفید اکثر من ذلك. وقد 
تضمن ھذا التقریر منع ما فیل من قبل الشافعي إن رمي الجمار قربة واحدۃ بدلیل لزوم دم واحد في ترك کلھا. قلنا: 
إقامتھا في أماکن مختلفة ظاہر في التعدد فیجب البقاء معه حتی یوجب الخروج عنه موجب؛ وتماثل الأعمال لا یوجبە 
بل هي أولی بالتعدد من الأسابیع المتعددة من الطواف لانھا تقام في محل واحد واتحاد الدم لیس للوحدة الحقیقیة 
شرعاً بل یثبت مع التعدد عند اتحاد الجنس في الجنایات رحمة وفضلاً علیٰ ما عرف في شرب الخمر وزناً غیر المحصن 
مراراً إذا ثبتت کلھا یلزم موجب واحدہ فکذا الدم لأن لزومہ موجب جنایةء ولو سلم اعتبارھا واحدة فيی حق حکم لا 
یلزم اعتبارھا کذلك في حق کل حکم مع قیام التعدد الحقیقي بل فی خصوص ذلك المحلء ھذا مع أن المعقول فيی 
محل اعتبارھا واحدة وھو موضع الجنایة الحکم بتداخلھا فضلا وھو منتف في ترك الترتیب (قوله ومن جعل علی نفسه 
أن یحج ماشیاً فإنه لا یرکب حتی یطوف طواف الزیارة) وھذا لأنه التزم القربة بصفة الکمال فتلزمه بتلك الصفة کالتزام 
التتاہع في الصوم (وفي الأصل خیرہ بین أن یرکب وبین أن یمشي؛ وھذا) أعني ما في الجامع وھو قولە لا یرکب حتی 
یطوف (إشارۃ إلی الوجوب) وھو الظاھر لما قلناء وإِنما انتھی المشي بالطواف لان منتھی أعمال الحج . فإن قیل: فقد 
کرہ أبو حنیفة الحج ماشیاً فکیف یکون صفة کمال؟ قلنا إنما کرهہ إذا کان مظنة سوء خلق الفاعل لە کان یکون صائماً 

مع المشي أو ممن لا یطیق المشي فیکون سبباً للمائم من مجادلة الرفیق والخصومةء وإلا فلا شك أن المشي أفضل في 
نقسہ لأئہ آقرب إلی التواضع والتڈلل' وعن ابن عباس رضي اللہ عنھما أنە قال لما کف بصرہ: ما أسفت علی شيء 
کاسفی علی أن لم أحج ماشیاًء فإن اللہ تعالی قدم المشاة فقال تعالی ٭یأتوك رجالاً وعلی کل ضامر4 [الحج : ۲۲۷]؟' 
وعنہ پل أنہ قال: ہمن حجٌ ماشیاً کتب لە بکل خطوۃ حسنة من حسنات الحرمء قیل: ما حسنات الحرم؟ قال: کل 
حسنة بسبعمائة' لا یقال: لا نظیر للمشي في الواجباتء ومن شرط صح النذر أن یکون من جنس المنذور واجب 
علی ما ذکرتە في کتاب الصوم. لأنا نقول: بل لە نظیر؛ وھو مشی المکي الذي لا یجد الراحلة وھو قادر علی المشي؛ 


شھدوا عشیة عرفة) صورتہ أن الشھود شھدوا في الطریق قبل أن یلحقوا عرفات عشیة عرفة وقالوا: رأینا ملال ذي الحجة وھذا 
الیوم هو التاسعء فإن کان الإمام لا یلحق الوقوف في بقیة اللیل مع أکثر الناس لا تسمع ھذہ الشھادۃ ویقفون من الغد بعد الزوال 


)0( ھو بعض حدیث جابر الطویل رواہ مسلم وغیرہ وھذا اللفظ عند النسائيی. ورواہ مسلم بصیغة الخبر لا الأمر: : ابا 

(۲) موقوف جید. قال السیوطي في الار المنثور ۳٥٣ /٤‏ أخرج ابن أبي شیبة وابن سعد وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن اي حاتم فيی 
التفاسیر کلھم عن ابن عباس موقوفاً۔ 
وآخرجه الخطیب في تاریخه عن محمد بن کعب القرظي عن ابن عباس اھ وھو في سنن البيھقي .۳۳۱/٤‏ 

(۳) ضعیف. اخرجہ الحاکم ۱/ ٭٥- ٦1٤‏ ومن ماریقه البيھقي ۳۳٣/٤‏ کلاھما من حدیث ابن عباس بنحوہ. 
قال الحاکم : صحیح الإسناد. وتعقبه الذھبي بقوله : لیس بصحیح أخشی أن یکون کذباً وعیسی بن سوادة ‏ قال أبو حاتم: : منکر الحدیث اھ ورواہ 
الطبراني؛ والہزار بإسناد واہ کما في المجمع ۲۰۹/۳. 
قلت : فالصواب أنه ضعیف ۔ کذا حکم عليه البیھقي بالضعف وھذا یدل علی أن البیھقي منثبت اکثر من شیخضه الحاکم في الحکم علی الأحادیث . 
فائدة : قال البیھقي فی :۳۳۲/٤‏ باب من اختار الرکوب لما فیە من زیادة النفقة والاجمام للدعاء وإن رسول الل ُِٛ حج راکباً والخیر في کل ما صنع 
رسول اللہ ُ اھ۔ 
وقال ابن کثیر فی تفسیرہ :۲۲٢/٣‏ الذي عليه الأکٹرون أن الحج راکباً أفضل اقتداء برسول ال ق فإنہ حج راکباً مع قوتہ عليه السلام ۔ 


لآنه تابع للطواف لأنه دوئەء والمروۃ عرفت منتھی السعي بالنص فلا تتعلق بھا البداءۃ. قال (ومن جعل علی نفسه أن 


فإنه یجب عليه أن یحج ماشیاً ونفس إلطواف أیضاً. ٹم اختلف المشایخ في محل ابتداء وجوب المشي لأن محمداًلمٍ 
یذکرہ قیل: من المیقات: والأصح أنە من بیتە لأن المراد عرفاًء ویدل عليه من الروایڈ ماعن أبي حنیفة: لو أن بغدادیا 
قال: إن کلمت فلاناً فعلي أن أحج ماشیاً فلقیه بالکوفة فکلمه فعليه أن یمشي من بغدادء ولو أحرم من بیته فالاتفاق 
علی أنه یمشي من بیتەء وقد عرف من ھذا أن لا فرق في الوجوب بین أن ینجز النذر أو یعلقه کإن شفی الله مریضي أو 
قدم زید فعلي حجة أو عمرة ولا فرق بین قولە لل عليٌ حجة في الإیجاب؛ ولو قال: عليٌ المشي إلی بیت الله ولم 
یذکر حجة ولا عمرة فحنث فعليه أحد النسکین حجة أو عمرة استحساناً. وفی القیاس لا شیء عليه. وجه الاستحسان 
أنه قد تعورف إیجاب النسك بھذا اللفظء فکان کقولە علیٌ أحد النسکینە فإن جعلھا حجة مشي فلم یرکب حتی یطوف 
و عمرة مشي حتی یحلق؛ ولو قرنھا بحجة الإسلام جاز؛ فإن رکب فعليه دم مع دم القران لأنه ترک واجباًء ولو نذر 
حجة ماشیاً ثم أحرم من المیقات بعمرة تطوّعاً ثم أضاف إلیھا الحجة أجزأہ ما لم یطف لعمرته وھو قارنء ولو أحرم 
بعد ما طاف لعمرته لم یجز وعليه دم وکل من نذر وقال إن شاء الله تعالی متصلاً لم یلزمه شيء۔. 

واعلم أن مقتضی الأصل أن لا بخرج عن عھدة النذر إذا رکب کما لو نذر الصوم متتابعاً فقطع التتابع ؛ ولکن ثبت 
ذلك في الحج نصاً فوجب العمل بەء وھو ما عن ابن عباس رضي الله عنھما ٦ن‏ أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلی 
البیتء فأمرھا النبي قلٍ أن ترکبٴ وتھدي ھدیا”' رواہ أبو داود وسندہ حجة. وما في روایة مسلم أنه قال و فیھا 
التمش ولترکب ٢‏ ولم یزد في ھذہ الروایة علی ذلك؛ فمحمول علی ذکر بعض المروي بدلیل ما صرحت بە الروایة 
الآخری ثم إطلاق الرکوب في الروایتین محمول علی علمه بعجزھا عن المشي بدلیل ما في الروایة الآخری لأبي داود 
عن ابن عباس رضي اللہ عنھما (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشیة وإنھا لا تطیق المشي؛ فقال النبي قَ: إن 
اللہ لغنیْ عن مشي أختكء فلترکب ولتھد بدنة"' إلا أنه عمل بإطلاق الھدي من غیر تعیین بدنة لقوۃ روایتھا. وإذا 
عرف أن إیجاب النسك بنذر المشي إلی بیت الله تعالی لتعارف إرادة ذلك عرف أنه مقید بما إذا لم تکن لە نیة غیرہء فلو 
نوی بە المشي إلی مسجد المدینة المکرمة أو مسجد بیت المقدس أو مسجد غیرھما لم یلزمه شيء. ما صحة نیته 
فلمطابقتھا للفظە إذ المساجد کلھا بیوت ال تعالی وإذا صحت لم یلزمه شيء لن سائر المساجد یجوز الدخول فیھا 
بلا [حرام فلا یصیر بە ملتزما للإحرام وقوله علی المشي إلی مکة أو الکعبة فھو کقولە إلی بیت الله . ولو قال عليّ المشي 
إلی الحرم أو المسجد الحرام لا شيء عليه عند أبي حنیفة لعدم العرف في التزام النمك بەء وقالا : یلزمه النسك أخذاً 
بالاحتیاط لأنە لا یتوصل إلی الحرم ولا المسجد الحرام إلا بالإحرام فکان بذلك ملتزما للوإحرامء کذا في المبسوط. 
وقوله أوجه إن لم یکن عرف فإن الالتزام للنسك بھذا اللفظ لیس مدلولاً وضعیاً بل عرفیاًء فکون التوصل في الخارج 


لأنھم لما شھدوا وقد تعذر الوقوف صار کأنھم شھدوا بعد الوقت فلا تسمع وإن کان یلحق الوقوف مع أکثر الناس؛ ولکن لا یلحق 


. من حدیث ابن عباس ورجالە ثقات مشھورون رجال البخاري ومسلم إِلا أن قتادة مدلس وقد عنعنه فالحدیث حسن‎ ۳۲۹٢ حسن۔ أخرجہ أبو داود‎ )١( 
مع أن ابن حجر قال في التلخیص ٤.۔ إسنادہ صحیح ۔ فلعله نظر إلی ثقة رجاله فقط والل أعلم. لا سیما وقد رواہ البخاري ومسلم من حدیث‎ 
. عقبة ولیس فيه وتھدي ھدیاً وھو الأتي فالأولی أنە حسن صحیح‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۱۸٦٦‏ ومسلم ۱٦٤١‏ وآأبو داود ۳۲۹۹ والنسائي ۱۹/۷ کلھم من حدیث عقبة بن عامر ۔ قال: نذرت أختي أن تمشي إلی بیت الله 
الحرام حافیةء فأمرتني أن آستفتي لھا رسول اللہ و فقال : لتمشيء ولترکب . ھذا لفظ البخاري ومسلم. 
وزاد أبو داود: ولتصم ثلاثة أیام رواہ برقم ۳۲۹۳ وکذا الترمذي ۱٥١١‏ والدارمي ۲٢٢٢‏ وابن ماجھ ٤‏ والنسائي ٣۰/۷‏ والبیھقي ۸۰/۱۰ وأحمد 
٤/٤‏ ٥-۔‏ ۹٤٢۱۔١٥۱‏ کلھم سن حدیث عقبة وإسنادہ حسن. فيه عبید الله بن زحر غیر قوي ۔ قال في التقریب : صدوق یخطیء. 

(۳) حسن۔ أخرجه أبو داود ۳۲۹۳ والترمذي ٥٥١١‏ وغیرھما من طریق ابن زحر عن عقبة وابن زحر غیر قوي . وتقدم في الذي قبلە؛ وبقیة رجاله ثقات ۔ 


کتاب الحج ھ۶ 
یحج ماشباً فإنه لا یرکب حتی یطوف طواف الزیارة) وفي الأصل خیرہ بین الرکوب والمشيء وہذا إشارۃ إلی 


بالفعل إلی المسجد الحرام لیس إِلا بالإحرام لا یوجب أن نفس اللفظ یفیدہ إذا تاملت قلیلاً ۔ وأما کون التوصل إلی 
الحرم أیضاً یستدعي الإحرام فلیس بصحیح لأنە لو لم ینو الّفاقي إلا مکاناً في الحرم لحاجة أو لا جاز لە الوصول إلیە 
بلا إحرام. واتفقوا علی أن لا لزوم لو قال إلی الصفا أو المروۃ أو مقام إبراھیم عليه الصلاۃ والسلام؛ مع أنە لا یتوصل 
إلیھا بالفعل إلا بالإحرام شرعاء فعرف أن المدار تعارف الإیجاب باللفظ الخاصء وکذا لو قال مکانِ المشي غیرہ 
والباقي بحاله لا بلزم کقوله علي الذھاب إلی بیت الله آو الخروج أو السفر لا شيء عليه. بخلاف قولە لله عليٌ أو علیٗ 
إحرام حیث یلزم أحد النسکین وإن لم یتعارف الإیجاب بە لإفادته التزا م الإحرام وضعاًء وکذا إذا قال عليٌ الرکوب أو 
الإتیان لا شيء فيەء وکذا الشذّ والھرولة وکذا لو قال عليٌٍ المشي إلی أستار الکعبة أو بابھا أو میزابھا أو عرفات أو 
مزدلفة أو مسجد رسول اللہ لا لعدم تعارف إیجاب النسك بەء وفي موضع إلی الحجر الأسود إلی مقام إبراھیم إلی 
الرکن یلزمەء وإلی أسطوانة البیت أو زمزم لم یلزمەء وما قدمناہ آنفاً في مقام إبراھیم من عدم اللزوم مذکور في 
المبسوط . ولو قال عليٌ نصف حجة فعليه حجة عند محمد وعن أبي یوسف فیە روایتان . وفي المبسوط : لو قال: إن 
فعلت کذا فأنا أحرم فإن نوی بە العدة فلا شيء عليه أو الإڑیجاب لزمه إذا فعل ذلك حجة أو عمرۃ وإن لم یکن لە نیة 
فالقیاس أن لا یلزمە شيء وفي الاستحسان یلزمه للعرف في إرادة التحقیق لمثله للحال کقول المؤذن والشامد أُشھد 
ومثله ما ذکر فیه لو قال : أنا أمشي إلی بیت اللہ إن نوی العدة لا شيء عليه ولکن یندب الوفاء بالوعدء وإن نوی النذر 
کان نذراء وکذا إ اوا ا کی 0 وو کر لروام اوت وھذا یتوقف علی ثبوت العرف في النذر بذلك واللہ سہحانه 
وتعالی أعلم . وفي الخلاصة: لو قال: أنا أحج لا حج عليهء ولو قال إن دخلت فانا أحج یلزمه عند الشرط کأنه علقه 
لان تعارف الإیجاب بە إنما هو في التعلیقء ولو قال : إِن عافاني اللہ تعالی من مرضي مذا فعلّي حجة فبرأً لزمتهء فإذا 
حج جاز ذلك عن حجة الإسلام إلا أن ینوي غیرھاء لأن الغالب أن یرید بە المریض الذي فرّط في الفرض حتی مرض 
ذلك . وفي بعض الکتب فرق بین قولە فعلٌي حجة حیث یلزمه حجة سوی حجة الإسلامء إلا أن یعني بە ما وجب عليه 
وبین قولە فعليْ ان أحج حیث یجزي عن حجة الإسلام إلا أن ینوي غیرھاء وما ذکرناہ قبل في الخلاصة. ومنھم من 
حکی خلافاً في مثله بینھما قال ألتزم حجة ثم حج من عامہ حجة الإسلام سقط عنه ما التزم عند أبي یوسف خلافاً 
لمحمد۔ ومن نذر مائة حجة ونحوها اختلفوا فیه ہل تلزمه کلھا فیلزمہ الإیصاء بھا أو یلزمه قدر ما عاش؟ ۹ فمفيی 
. الخلاصة نص علی لزوم الکل. وذکر غیرہ عن أبي یوسف ومحمد الثاني واختارہ السروجي وقبله شداد. ألحق بما لو 
وس سک وقد یعکر عليه ما عن أبي یوسف : لو قال لل عليٌ أن أحج 
وذلك في غیر أشھر الحج فمات قبل أ شھر الحج لزمتہ حجة. والحق أن لزوم الکل للفرق بین الالتزام ابتداء وإضافتہ 
ولو قال عشر حجج في ھذہ السنة لزمہ عشر في عشر سنینء ومن قال ثلائین حجة ونحوھا فأاحج عنہ ثلائین رجلاً في 
سنة جاں وکلما عاش الناذر بعد ذلك سنة بطلت منھا حجة فعليه أن یحجھا بنفسه لأنه قدر علیھا بنفسه فظھر عدم 
صحة إحجاجھاء فإن لم یحج لزمه الإیصاء بقدر ما عاش من بعد الإحجاج؛ ومن نذر أُن یحج في سنة کذا فحج قبلھا 
جاز عند أبي یوسف خلافاً لمحمدء وقول أبي یوسف أقیس ہما قدمناہ في نذر الصوم فارجع إليه ولا بد من نیة المنذور 
آ0 گنھج و سلام علی ما کنا في ظذر ایض ؤما ٹي المطیٰ: : نذر أن یحج فحج ولا نیة لە فھو تطوّع 
عن أبي یوسف؛ وقال هشام: : عن حجة الإسلام لا یستلزم خلافا اذ لا خلاف في تادي فرض الحج بإطلاق الئیة 
عندناء وما عن أبي یوسف فیما إذا لم یکن عليه حجة الإسلامء وما عن هشام فیما إذا کان عليه بالضرورۃ فقد اتفقا علی 
ان لا یتصرف إلی المنذور بلا نیة ۔ ومن قال إِن کلمت فلاناً فعلی حجة یوم أکلمه فکلمه لا یصیر محرماً بھا بل لزمتہ 


الضعفة فإن وقف جاز وإلا فات الحج لأنە ترك الوقوف مع العلم بە والقدرۃ عليه لآن المعتبر قدرۃ الأکٹر دون الأقل (ومن رمی 


شرح فح القدیر/ج۴/م۱۱ 


بی کتاب الحج 


الوجوبء وھو الأصل لنه التزم القربة ہصفة الکمال فتلزمه بتلك الصفة کما إذا نذر بالصوم متتابعاً وأفعال الحج 
تنتھي بطواف لزیارۃ فیمشی إلی ان یطوفه. ئم قیل : یبتدیء المشي من حین یحرم؛ وقیل من بیته لأن الظاہر أنە هو 
المرادء ولو ربا أراق دماً لأنه أدخل نقصا فيهەء قالوا إنما یرکب إذا بعدت المسافة وشق عليه المشيء وإذا قربت 
والرجل ممن یعتاد المشي ولا یشق عليه ینبغي أن لا یرکب (ومن باع جاریة محرمة قد أُذن لھا مولاھا في ذلك فللمشتري 
أآن یحللھا ویجامعھا) وقال زفر: لیس لە ذلك لأن هذا عقد سبق ملکه فلا یتمکن من فسخه کما إذا اشتری جاریة 
منکوحة . ولنا أن المشتري قائم مقام البائع وقد کان للبائع أن یحللھاء فکذا المشتري إِلا أنە یکرہ ذلك للبائع لما فیه من 
0-7 . پ_-پی- ی چں چ_-ں 0.0-,----0000--: :دب یبتیيجھوبٹبٹٗتٗممش_سر_3 
یفعلھا متی شاءء کما لو قال عليٌ حجة الیوم إنما تلزمه في ذمته یحرم بھا متی شاء. ولو قال لرجل: عليٌ حجة إِنْ شثت 
والأصح أن لا تقتصر بخلاف تعلیق الطلاق بمشیٹته لأن الطلاق یقبل التمليك إذا کان مملوکا للحالف فکان تملیکا في 
ذي المشیئة فاستدعی جوابہ في المجلس لان الت لتملیکات تستدعي جواباً في المجلس ولیس ما نحن فيه من ذلك فانتفی 
موجب الاقتصار عليه. ومن قال: إن فعلت کذا فعليْ أن أحج بفلانء فإن نوی أحج وھو معي فعليه أن یحچ ولیس 
عليه أن یحج بەء وإن نوی ان یحجه فعليه أن یحجہ لأن الباء للإلصاق فقد ألصق فلاناً بحجةء وھذا یحتمل معنیین ان 
یحج فلان معه في الطریق وأن یعطي فلاناً ما یحج بە من المالء والتزام الأول بالنڈر غیر صحیح والثانيی صحیح لأن 
الحج یؤدي بالمال عند الیاس من الأداء فکان ھذا في حکم البدل وحکم البدل حکم الأصل فیصح التزامہ بالبدل کما 
شيء وإنما عليه أن یحج بنفسه خاصة؛ وإن نوی الثاني لزمہ فإما أن یعطيه من المال ما یحج بە أو یحجه مع نفسه 
لیحصل الوفاء بالنذر فإن لم یکن لە نیة أصلاً فعليه أن یحج ولیس عليه أن یحج فلانا لان لفظه في حق فلان یحتمل 
الوجوب وعدمهء والمعین للوجوب فیه لیس إِلا النیة وقد فقدت؛ ولو کان قال فعلی أن أحج فلاناً فھذا محکم والنڈر بە 
صحیح؛ ومن نذر أن یطوف زحفاً فطاف کذلك قیل لا یلزمه شيءء کما لو نذر أن یصلي قاعداء وقیل عليه الاعادةء 
فإن رجع قبل أن یعید فعليه دم وھذا أوجه لأن الصلاۃ عھد شرعیتھا قائماً وقاعداً فعلا في الاختیار فالتزامھا قاعداً 
التزام اأحد صنفیھاء بخلاف الطواف النفل فالتزامه حالة القدرۃ علی المشي کالتزام الصلاۃ إیماء حالة القدرۃ علی 
الرکوع والسجود. وسنذکر خاتمة في نذر الھدي والمجاورة وزیارة قبر النبي پچ تسلیماً (قوله ومن باع جاریة محرمة قد 
أذن لھا الخ) الأصل أن العبد والأمة إذا أحرم أحدھما بغیر إذن المولی فله أن یمنعه ویحلله بلا مديء وذلك بأن یصنع 
بە أدنی ما یحرم عليه بالاإحرام کقلم ظفرہ ونحوہء وعليه بعد العتق هدي الإحصار وحجة وعمرة إن کان الإحرام 
بحجةء وإن أحرم بإذن المولی کرہ لە تحلیلهء ولو حلله حل؛ ولو أحصر فعلی المولی أن یبعث دم الإحصار ویتحلل 
لأنه وجب عن إحرام مأذون فیه فکان کالنفقة عليهء وقد قدمنا فیه خلافا فی باب الإحصار وإذا أحرم العبد أو الأمة 
بإذن المولی ثم باعھما نفذ البیع وللمشتري منعھما وتحلیلھما ولیس لە الرد بالعیب خلافاً لزفر قال: لیس لە ذلك فله 
الردٌ بالعیب؛ وعلی ھذا الخلاف إذا أحرمت الحرۃ بحج تفل ٹم تزوّجت فللزوج أن یحللھا عندنا خلافاً له. وجه قولەه 
ما ذکرہ المصنف بقوله (لأن ھذاعقد سبق ملکە) بنصب ملک مفعولاً لسبق: أي سبق وجودہ ملك المشتري فلیس لە أُن 
ئ۳ ب پٹ ٹ پیپٹیٹیی 22 تببے-  -‏ ے ے ‏ ہے 
في الیوم الثاني الجمرة الوسطی والثالثة ولم یرم الأولی) یعني التي تلي مسجد الخیف ثم جاء یعید الرمي في یومہ؛ فإن اقتصر علی 
رم التی ترکھا أجزاہ لأنہ آتی باصل الرمي في وقتہہ وإنما ترك المسنون من الترتیب وذلك لا بوجب عليه شیثاء وإن آعاد الجمار 
الٹلاث فحسن لما فیه من مراعاۃ سنة الترتیب؛ وھذا نظیر ما سبق أن الطائف إذا دخل الحطیم في طوافہ لا یتبغي لە ذلك؛ فإن آعاد 
تر سا سی 00 یک ہی ور مت ہے ےت اي سرت سی کش سے سر ا شر ےھ 


(قوله لأن الحج ماشیاً یکرہ وراكاً أفضل لکنە ورد فیه النص الخ)ل: إذا ورد فیه النص کیف یکرہ؟ 
(قوله فما وجه ذکرہ في الکتاب) أقول: التزم القربة بصفة الکمال. 


کتاب الحج ۰۳ 


خلف الوعد وھذا المعنی لم یوجد في حق المشتري؛ بخلاف النکاح لأنه ما کان للبائع أن یفسخه إذا باشرت بإذنہ 


ینقضه (کما إذا اشتری جاریة منکوحة) لیس لە أن یفسخ نکاحھا لھذا المعنی بعینه فکذا ھذا. قلنا: المشتري في ملك 
الرقبة قائم مقام البائع ولم یکن للبائع ولایة إبطال النکاح ولە التحلیل وإن کرہ فکذا المشتري؛ إلا أنە لا کرامة علی 
المشتري لأنھا في حق البائع بمکان خلف الوعد وھو منتف في المشتري. ثم في أصل المسثلة خلاف الشافعيی فعندہ 
لیس للسید التحلیل بعد الإذنء واتفقنا علی أن لیس للزوج تحلیل الزوجة إذا آحرمت بنفل بإذنەء وإنما لە إذا أاحرمت 
بلا إذن فقاس الشافعي علی ذلك بجامع الإذن فیسقط حقهء وقیاسا علی إبطال عمر نفسه بجامع الرضا بواسطة الإذن 
ھناء ونحن نمنع عمل الإذن في السقوط مطلقاء بل إن کان الثابت مجرد حق کما في الزوجة فإنه لا یملك منافعھاء 
وإنما لە حق فیھا فیسقط بالإذن . أما إن کان الثابت حقیقة الملك فلا إذ لا شك في أن الملك لا یسقط بە. وإنما عمله 
في التبرع بمنافعه وذلك لا یلزم دائماً في المستقبل بل عمله في رفع المخالفة والمشاققة فیما أتاہ؛ فمتی نھاہ کان ذلك 
منتھی عمل الإڈن لما قلنا إنه لم یعمل في دوام السقوط في المستقبل وصار کالإذن في استخدام العبد لغیرہ وکتبوئتھا 
مع الزوج لە فیھما الرد إلی الاستخدام والمنع مما أذن فیەء وھذا لأن لا دلیل علی أنه جل جلاله أسقط الملك وآثارہ 
بالإذن بالإحرام فبقي علی ما عھد لە من اللوازمء بل عھد أنه جل ذکرہ قدم حق العبد علی حقه عند التعارض لفقرہ 
وغنی العزیز العظیم. ھذاء وإذا أحرمت الحرۃ بالفغرض فلیس لە أن یحللھا إن کان لھا محرم عندناء فإن لم یکن لھا فله 
منعھاء فان أحرمت فھي محصرۃة لحق الشرع؛ فلذا إذا أراد الزوج تحلیلھا فإنھا لا تتحلل إلا بالھديی بخلاف ما لو 
أحرمت بنفل بلا إذن فله أن یحللھا ولا یتاخر تحلیله إیاھا إلی ذبح الھدي بل یحللھا من ساعته وعلیھا مدی لتعجیل 
الاحلال وحجة وعمرة لن ناك لا حق للزوج في منعھا لو وجدت محرما وانما تل غاھا الخروح لفئد الشرع 
شرعاً فلا تتحلل إلا بالھدی: وھنا قد تعذر الخروج لحق الزوج؛ فکما لا یکون لھا أن تبطل حقه لیس لھا أیضاً أن 
تؤخرہ کذا في باب الإحصار من المبسوط والتحلیل أن ینھاھا ویفعل بھا أدنی ما یحرم بالإحرام کقص ظفر وتقبیل أو 
معانقة وھو أولی من اتعلیل بالجمام لانہ اعظم محظورات الاحرام حتی تعلق بہ لفساد فلا بفعلہ تعقیماً لامر 
الحج؛ ولا یقع التحلیل بقوله: حللتك بل بفعله أو بفعلھا بأمرہ کالامتشاط بأمرہ لأنہ لا قال لعائشة : ۵ امتشطي 
071 0 ا ا ا سر 
وفسد حجھاء وإن علمه کان تحلیلاء ولو حللھا ثم بدا لە أن یأذن لھا فأذن فاحرمت بالحج ولو بعدما جامعھا من عامھا 
ذلك لم یکن علیھا عمرة ولا نیة القضاءء ولو أُذن لھا بعد مضي السنة کان علیھا عمرة مع الحج. وقال زفر: علیھا 
العمرة لیھما وثیة القضاء لأٹھما تشررا قي تھا برفض الحج فلا تخرج عن عھدتھما إلا بھما مع ة التضاء: فلو لم تو 
لم تخرج عن العھدةء وفي ھذا لا فرق بین عام الإحلال والعام القابل . قلنا: إن قلت بمجرد التحلیل تقررا منعناہء بل 
اللازم عین تلك الحجة ما لم یمض الوقتء فإذا مضی بلا إیقاع فیه حینئذ لزمه مثلھا وھو القضاء ء لأنه أداء مثل الواجب 
وذلك لا یتحقق إلا بعد خروج الوقتء وصار کما إذا شرع في صلاة في وقتھا ٹم قطعھا فيە ثم أداما فیە أ٘یضاً ء وإذا کان 
اللزوم ما لم تتحول السنة عین الواجب لم تلزمه عمرة ولا ینوي القضاء . وعن هذا قلنا: لو حللھا فأحرمت فحللھا 
فاحرمت ھکذا مراراً ئم حجت من عامھا أجزأھا عن کل التحللات تلك الحجة الواحدةء ولو لم تحج بعد التحلیلات 
إلا من قابل کان علیھا لکل تحلیل عمرۃ. ہذا وقدمنا في باب الإحصار أنه إذا کان الإ(حصار في حجة الإسلام لا ینوی 
التضاءء ولو تحوّلت السنة لأنھا باقیة فيی ذمته ما لم یؤدھا ولم یخرج الوقت لتصیر قضاء لن وقتھا العمر والتضیق فيی 
أول سني الإمکان لا ینفیه لما حققنا في أوٴل کتاب الحج من أن ذلك وجوب احتیاط لا افتراض . وقد أجمعوا أن بالأداء 


علی الحطیم وحدہ أجزأہء وإن آعاد الطواف کلە کان حسناً (وقال الشافعي : لا یجزئہ ما لم یعد الکل لأنه شرع مرتاً) ترتیباً صار 


(١)‏ تقدم تخریجه - متفق عليه. 


٦٤‏ کتاب الحج 


بعد التأخیر ہلا عذر وتحمل الإئم یقع أداءء وإذا أذن لأمته المتزوّجة في الحج فلیس لزوجھا منعھا لان منافعھا للسید . 

وھذہ الخاتمة الموعودة وفیھا ثلاثة مقاصد: 

[المقصد الأول: في إیجاب الھدي وما یتبعه] یثبت لزوم الھدي بنذرہ تنجیزاً وتعلیقاء ولا فرق بین قوله للہ عليٌٗ 
آو عليْ عديلأنه لا یکون إلا للہء ولا یلزم إلا فیما یملكء فلو قال: إن فعلت کذا فھذا هدي لغیر مملوك لە ففعل لا 
شيء عليه إلا أن یکون ذلك المشار إليه ابنە ففيه القیاس والاستحسان علی ما سنذکر في نذر ذبح الولد وکذا لو قال ذلك 
لمملوك لە فباعه ثم فعلء ولو قال: فھذا حر یوم أشتریه ففعل ثم اشتراہ عتق ولو اشتراہ قبل الفعل ثم فعل لا یعتقء 
ولو قال إن فعلت فأنا أعدي کذا لزمه إذا فعل ویلزمه من إطلاق لفظ الھدي أمران: جواز ما یجزی في الأضحیة من 
الشاۃ الضأن أو المعز أو الإبل أو البقر إلا أن ینوی بعیراً أو بقرۃ فیلزمه ذلكء وأن لا یذبح إلا في الحرمء فإن کان فيی 
ایام النحر فالسنة ذبحه بمنی وإلا ففي مكةء ولە أن یذبحه حیث شاء من أرض الحرم. ولو قال: علیْ أن أھدي جزوراً 
تعین الإبل والحرم؛ ولو قال جزور فقط . جاز في غیر الحرم کمصر والشام لأنه لم یذکر الھدي؛ ولو قال: بدنة فقط 
جاز البقرۃ والبعیر حیث شاء إِلا أن ینوي معیناً من البدن. وعن أبي یوسف یتعین الحرم. فرق بینه وہین الجزور بأن اسم 
البدن لا یذکر في مشھور الاستعمال إلا في معنی المھداۃء ولو صرح بالھدي یتعین الحرم فکذا البدنةء وظاھر المذھب 
خلافه إلا أن یزید فیقول بدنة من شعائر اللہ ویمنع أن فی نقل شرعیاً أو عرفیاً بل کل منھما مشترك فیھاء وإذا ذبح 
الھدی في الحرم یتصدق بە علی مساکین الحرم؛ وإن تصدق بە علی غیرھم أیضاً جاز لان معنی اسم الھدي لا یعین 
فقراء محل أصلاّ بل إنما ینبیء عن النقل إلی مکان وذلك هو الحرم إجماعاء فتعین الحرم إنما هو لإفادة مأخذ اسم 
النقلء ثم تعین المکان بالکتاب والإجماع فتعیین فقراء الحرم قول بلا دلیلء وھذا لن القربة بالإھداء تتم بالنفل إلی 
الحرم والذبح بە تعظیمالەء ولذا لو سرق لم یلزمه غیرہ وبذلك انتھی مدلوله ویصیر لحما. وجه القربة فیه شيء آخر هو 
التصدق؛ وفي ھذا مساکین الحرم وغیرھم سواء. وھل یجوز التصدق بالقیمة في الحرم في نذر الھدي کأن یقول ھذہ 
الشاۃ هدی؟ في روایة أبي سلیمان یجوز أن یھدي قیمتھاء وفي روایة أبي حفص لا یجوز ۔ وجه الأولی اعتبار النذر بما 
أمر اللہ جل ذکرہ بە الغنم والإبل في الزکاۃ. وجه روایة أبي حفص أن في اسم الھدي زیادۃ علی مجرّد اسم الشاۃ وھو 
الذبحء فالقربة فيه تتعلق بالذبح ثم التصدق بعد ذلك تبعء بخلاف الزکاة فإن القربة إنما تتعلق في الشاة بالصدقة وھو 
ثابت في القیمة فیجوز ولیس الذبح ثابتاً في قیمة الھدي فلا یجوز وھذا حسن. ومن نذر شاة فأھدی مکانھا جزوراً فقد 
أحسنء ولیس ھذا من القیمة لثبوت الإراقة فی البدن الأأعلی کالأصل . وقالوا: إذا قال : لل عليَ أن أمدي شاتین فأمدی 
شاة تساوي شاتین قیمة لم یجزہء فلو عین الھدي مما لا یذبح فما یقبل النقل کالعبید والقدور والثیاب فقال : إِن فعلت 
فثوبي ھذا مدي أو هذا القدر دی أو ھذا العبد جاز إھداء قیمته إلی مکة أو عینەء ویجوز أن یعطي لحجبة البیت إذا 
کانوا فقراءء وإن تصدق بە أو بقیمته في غیر مکة کالکوفة ومصر جاز لأن معنی القربة في الأمتعة لیس إِلا التصذق وھو 
فی حق أھل مکة وغیرھم سواء بخلاف الھدي بما یشرع ذبحه لن معنی القربة فیه بالإراقة ولم تعرف قربة إلا في الحرم 
فیتعین الحرمء وغایة ما فیه أنه نذر التصدّق في مکان فتصدق في غیرہ وذلك جائز عندنا لان النذر ہما هو قربة والقربة 
إنما ھی بالتصدق فینعقد النذر مجرد التصدّق؛ وإن کان مما لا ینقل کالدار والأرض تتعین القیمة إذا أراد الإٴیصال إلی 
مکة. وقوله: فھذہ الشاة عدي إلی البیت أو مکة أو الکعبة موجب؛ ولو قال: إلی الحرم أو المسجد الحرام علی 
الخلاف في التزام المشي إلی الحرمء والمسجد الحرام عندھما موجب وعند أبي حنیفة لا۔ وقوله هدي إلی الصفا 
والمروة لا یجب اتفاقاً علیٰ عا سبق في المٹي. فإن قیل: یتبغي أن یلزم هنا علی قولە أیضاً لأن مجرد ذکر الھدي 


کتاب الحج "٥‏ 
غشیانھاء (و) ذکر (في بعض النسخ أو یجامعھا) والآول یدل علی أنه یحللھا بغیر الجماع بقص شعر أو بقلم ظفر ثم 


موجب فزیادة ذکر الحرم لا ترفع الوجوب بعد الثبوت؛ بخلاف المشي إلی الحرم لأن مجرد قولە علیٌ المشی غیر 
موجب بل مع ما یمشي إليه أجیب بأن اسم الھدي إنما پوجب باعتبار ذکر مکة مضمراً بدلالة العرف؛ فإذا نص علی 
الحرم أو المسجد تعذر إضمار مکة في کلامہہ إذا قد صرح بمرادہ فلا یجب شيء بە. وقوله فثوبي ھذا ستر للبیت أو 
أضرب بە حطیم البیت ملزم استحساناًء لأنە یراد بھذا اللفظ حديهء ولو قال کل مالي أو جمیعه دی فعليه أن یھدي ماله 
کله ویمسك منە قدر قوتہ فإذا أفاد مالاً تصدّق بقدر ما أمسك۔ وأورد ھذہ المسألة في کتاب الهبة أن الأصل فیما إذا 
قال مالي صدقة فقال في القیاس ینصرف إلی کل مال لەء وھو قول زفر. وفی الاستحسان ینصرف إلی مال الزکاۃ خاصة 
بخلاف ما إذا قال جمیع ما أملكء فمن المشایخ من قال ما ذکرہ ھنا جواب القیاس لن التزام الھدي في کل مال کالتزام 
الصدقة في کل مال. والأصح الفرق بأن إیجاب العبد معتبر بإیجاب اللہ تعالی؛ وما أوجبە ال تعالی بلفظ الصدقة 
یختص ہمال الزکاۃء فکذا ما یوجبه العبد علی نفسەء وهتا إنما أوجب بلفظ الھدي؛ وما أوجبە الله تعالی بلفظ الھدي لا 
یختص بمال الزکاۃ . وفي نوادر ابن سماعة: لل عليّ أن أذبح ولم یقل صدقة لا شيء عليه. وعندي فیه نظر لأنە التزم ہما 
من جنسە واجب إلا أن یقصد الذیح بنفسە. ومن قال لل علیٌ أن آنحر ولدي ففي القیاس لا شيء عليهء وفی الاستحسان 
یلزمه شاۃ؛ ولو کان لە أولاد لزمه مکان کل ولد شاۃ؛ وکذا إذا نذر ذبح عبدہ عند أبي حنیفة وعند محمد یلزمه الشاۃ فيی 
الولد لا العبد وعند أبي یوسف لا یلزمه في واحد منھما۔ 

[المقصد الثاني: في المجاورۃ] اختلف العلماء في کراھة المجاورة بمکة وعدمھاء فذکر بعض الشافعیة أن 
المختار استحبابھا إلا أن یغلب علی ظنە الوقوع في المحذور؛ وھذا قول أبي یوسف ومحمد رحمھما الله . وذھب أبو 
حنیفة ومالك رحمھما اللہ إلی کراهھاء وکان أبو حنیفة یقول: إنھا لیست بدار ھجرة وقال مالك وقد سئل عن ذلك: 
ما کان الناس یرحلون إلیھا إلا علی نیة الحج والرجوع وھو أعجب؛ وہذا أحوط لما في خلافه من تعریض النفس علی 
الخطر إذ طبع الإنسان التبرم والملل من توارد ما یخالف ھواہ في المعیشة وزیادة الانبساط المخل بما یجب من 
الاحترام لما یکثر تکررہ عليه ومداومة نظرہ إليه. وأیضاً الإنسان محل الخطإ کما قال عليه الصلاة والسلام ٭کل بني آدم 
اود والمعاصي تضاعف علی ما روي عن ابن مسعود رضي اللہ عنهہ إن صح وإلا فلا شك آنھا فی حرم اللہ 


)0 ضعیف. أخرجہ الترمذي ۲٥۹۹‏ والحاکم ۲٤٢/٤‏ وابن عدي في الکامل ۲۰۷/٥‏ وابن حبان في المجروحین ۱۱۱/۲ کلھم من طریق علي بن مسعدة 
عن قتادةۃ عن أنس وتمامە: وخیر الخطائین التوابون . 
قال الحاکم : صحیح الإسناد. وتعقبه الذهہي فقال: علي فیه لین ۔ 
قلت: لم یصب الحاکم فی تصحیحہ. فقد قال ابن حبان في ترجمة علي هذا کان ممن یخطیء علی قلة روایته وینفرد ہما لا یتابع عليه فاستحق ٹم ذکر 
لە هنا الحدیث مع حدیث اخر علی أنە من منکراتہ . 
ونقل ان عدي عن البخاري قولە: فیه نظر ثم ذکر لە ھذا الحدیث مع حدیث آخر وقال ابن عدي : ولە غیر ما ذکرت عن قتادۃ وکلھا غیر محفوظة . 
قلت : فالحدیث غیر محفوظ انفرد بە لی ہذا ولم یتابع عليه وقد قال العراقي في الإحیاء ٦٤/٤‏ : أخرجہ الحاکم وصحح والترمذي واستغربه قلت : 
فیه ابن معدة ضعفە البخاري اھ. 

)١(‏ یشیر المصنف لما أخرجہ ابن أبي شیب وابن المنذں وابن جریرء وعبد بن حمید في التفاسیر کلھم عن مجاھد قال : تضاعف السیثات بمکة کما 
تضاعف الحسنات۔ ۱ 
وآخرج عبد الرزاق فی تفسیرہ: وعبد بن حمید عن مجاہد قال: رأیت ابن عمر بعرفة ومنزله في الحل ومسجدہ في الحرم فقلت لە: لم تفعل ھذا؟ 
قال: لآن العمل هو أفضلء والخطیئة فیه أعظم ۔ 
وأما الوارد عن ابن مسعود فھو: من ہم بخطیئة فلم یعملھا في سوی البیت لم تکتب عليهء ومن همٌ بخطیثة في البیت لم یمته اللہ حتی یذیقه من 
عذاب آلیم. 
آخحرجه سعید بن منصور واإطبراني عن ابن مسعود موقوفاً وإسنادہ جید وورد عنه بلفظ : من ہم فيه بسیئة تبت عليه. ذکر هذہ الّثار السیوطي في درہ 
٤‏ واماالآخیر فذکرہ ابن کثیر ۴۳/ ۲۲٢‏ وأشار لقوته. 


"٦٦‏ کتاب الحج 


یجامعء والثاني یدل علی أنه یحللھا بالمجامعة لأنه لا یخلو عن تقدیم مس یقع بە التحلل؛ والأولی أن یحللھا بغیر 


أفحش وأغلظ فتنھض سباً لغلظ الموجب وھو العقاب. ویمکن کون ھذا هو محمل المروی من التضاعف کي لا 
یعارض قولە تعالی ومن جاء بالسیئة فلا یجزی إلا مثلھا14الأنعام: ]٣٦١‏ أعني أن السیثة تکون فیه سبباً لمقدار من 
العقاب هو أکثر من مقدارہ عنھا في غیر الحرم إلی أن یصل إلی مقدار عقاب سیئات منھا في غیرہء واللہ أعلم . وکل من 
ھذہ الأمور سبب لمقت اللہ تعالیء وإذا کان هذا سجیة الشر فالسبیل النزوح عن ساحتهء وقل من یطمئن إلی نفسه فيی 
دعواھا البراءة من ھذہ الأمور إلا وھو في ذلك مغرور. 

ألا یری أن ابن عباس رضي الله عنھما من أصحاب رسول اللہ یچ المحببین إليه المدعو له کیف اتخذ الطائف داراً 
وقال: لأن أذنب خمسین ذناً بِرْكیَ'' وھو موضع بقرب الطائف؛ أحبّ إلي من أن أُذنب ذنباً واحداً بمکة. وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: ما من بلدة یؤاخذ العبد فیھا بالھمة قبل العمل إِلا مکةء وتلا ھذہ الأیة ٭إومن یرد فی بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب ألیم4 [الحج : ]٣٢‏ وقال سعید بن المسیب للذي جاء من أھل المدینة یطلب الِعلم : ارجع إلی المدینة فإنا 
نسمع أُن ساکن مکة لا یموت حتی یکون الحرم عندہ بمنزلة الحل لما یستحلٌ من حرمھا. وعن عمر رضي الله عنە قال: 
خطیئة أصیبھا بمکة أعز عليٌ من سبعین خطیئة بغیرھا. نعم أفراد من عباد الله استخلصھم وخلصھم من مقتضیات 
الطباع فاوللك هم أھل الجوار الفائزون بفضیلة من تضاعف الحسنات والصلوات من غیر ما یحبطھا من الخطیثات 
والسیئات. في الحدیث عنە عليه الصلاة والسلام ١صلاۃ‏ في مسجدي ھذا أفضل من ألف صلاة فیما سواہ من المساجد 
إلا المسجد الحرامء وصلاۃ في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاۃ في مسجدي( وفي روایة لأحمد عن ابن عمر 
سمعته: یعني النبي گل یقول ‏ من طاف أسبوعاً بالبیت وصلی رکعتین کان کعدل رقبة؛ وقال سمعته یقول ہما رفع رجل 
قدماً ولا وضعھا إلا کتب اللہ لە عشر حسنات وحط عنه عشر سیثات ورفع لە عشر درجا ت٢۷‏ وروی ابن ماجه عن ابن 
عباس رضي اللہ عنھما عنه عليه الصلاۃ والسلام من أدرك رمضان بمکة فصامه وقام منە ما تیسر کتب لە مائة لف شھر 
رمضان فیما سواھاء وکتب اللہ لە بکل یوم عتق رقبةء وبکل لیلة عتق رقبةء وکل یوم حملان فرس في سبیل الله!'۷ 


)0( رکبة: ہضم فسکون کما في القاموس کتبه مصححھ . 

(۲) صحیح. أخرجہ البخاري ۱۱۹۰ ومسلم ۱۳۹١‏ ومالك ۱۹٦/۱‏ والترمذدي ٥‏ وابن ماجه ٥٥٤١‏ وابن حبان ۱٦٢١‏ والنسائی ۳٥/٣٢‏ و٥/٢١۲‏ 
والدارمي ۱۳۹ و۱۳۹۲ والبيھقي ۲٤٢/٥‏ وأحمد ۸۷۲- ۳۷۲۔۸٦٦‏ ۔ ۸٤‏ ۔ ٢٥۲۔٤۷٦‏ ۔ ۳۹۷ ٦٢۸‏ من طرق کثیرة کلھم من حدیث أبيی 
ھریرۃ. بألفاظ متقاربة والمعنی واحد. 
وأخرجہ مسلم ۱۳۹۵ والطیالسي ۱۸۲٦‏ وابن ماجه ۱۳۹۵ والدارمي ۱۳۹۱ والبيهقي ۲٤٢/٥‏ وأحمد -٤٤٥- ٥٥-۲۹۔ ٥٦/١‏ ۱۸۔١۱۰‏ کلھم من 
حدیث اہن عمر . ٰ 
وأخرجہ مسلم ۱۳۹۲ وأحمد ۳٣٣ /٦‏ والنسائي ۳۲/۲ کلھم من حدیث میمونة. 
ومن حدیث اہن الزبیر أخرجه الطیالسي ۱۳١٣۷‏ وابن حبان٠ ٦٦١‏ وأحمد ٥/٤‏ والبیھقي ۲٤٢/٥٢‏ کلھم من حدیث این الزبیر. وآخرجه أحمد ۳٣٤/۳‏ ۔ 
۷ وابن ماجه ٥٥٤١‏ من حدیث جاہر وأخرجه الطیالسي ۹٠۰‏ وأحمد ۸۰/٤‏ من حدیث جییر بن مطعم . 
وأآخرجه أحمد ۱۸٤٢/۱‏ من حدیث سعد فھو حدیث متواتر . 

(۳) حسن. أخرجه أحمد ۳/٢‏ بھذا التمام وزاد في أوله: استلامھما أي الرکتین عحط الخطایا ۔ .. الحدیث. وکررہ في ۹۰/۲ وکلا الطریقین من حدیث 
عبید بن عمیر عن ابن عمر ۔ 
ومدارھما علی عطاء بن السائب. قال في المجمع ۳/ :۲٤٤‏ ثقة لكنە اختلط وقال في التقریب : عطاء صدوق اختلط . 
لکن توبع فقد أخرجه ابن ماجه ۲۹٥٢‏ عن العلاء بن المسیب الکاھلي عن عطاء عن ابن عمر بلفظ : سمعت رسول الل لف یقول : من طاف ہالبیت 
وصلی رکعتین کان کعتق رقبة. 
والکاھلي صدوق وعطاء هو ابن أبي رباح إمام وشیخ ابن ماجه علي بن محمد صدوق فالحدیث حسن. 

)٤(‏ ضعیف جداآ. أنخرجہ ابن ماجە ۳۱۱۷ من حدیث ابن عباس ۔ 
وفیە : عبد الرحیم بن زید العَمٌي عن أبیه. وعبد الرحیم ساقط . 
قال في المیزان: قال البخاري : ترکوہ. وقال یحیی: کذاب۔ 
قلت : والحدیث یدل علی شدۃ ضعف عبد الرحیم هذا فھو منکر. 


ولکن الفائز بھذا مع السلامة من إحباطە أقل القلیلء فلا یبني الفقه باعتبارھم ولا یذکر حالھم قیداً فی جواز الجوار لأن 
شأن النفوس الدعوی الکاذبة والمبادرۃ إلی دعوی الملکة والقدرة علی ما یشترط فیما تتوجه إليه وتطلبهء وإنھا لأکذب 
ما یکون إذا حلفت فکیف إِذا ادعت: واللہ أعلم. وعلی ھذا فیجب کون الجوار في المدینة المشرّفة كذلكء فإن 
تضاعف السیئثات أو تعاظمھا وإن فقد فیھا فمخافة السامة وقلة الأدب المفضي إلی الإخلال بواجب التوقیر والإاجلال 
قائم. وھو أیضاً مائم إلا للافراد ذوي الملکات فإن مقامھم وموتھم فیھا هي السعادة الکاملة. فی صحیح مسلم دلا 
یصبر علی لأواء المدینة وشدتھا أحد من أمتي إلا کنت لە شفیعاً یوم القیامة أو شھیدا' وآخرج الترمذي وغیرہ عن ابن 
عمر عن النبي قلل من استطاع أن یموت بالمدینة فلیمت فإني أشفع لمن یموت بھا!'. 


[الیمقصد الثالث : في زیارۃ قبر النبي لا قال مشایخنا رحمھم اللہ تعالی: من أفضل المندوبات وفي مناسك 
الفارسي وشرح المختار أنھا قریبة من الوجوب لمن لە سعة۔ روی الدارقطني والبزار عنە عليه الصلاۃ والسلام ٭من زار 
قبري وجبت لە شفاعتي''؟؛ وآخرج الدارقطني عنه عليه الصلاۃ والسلام من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زیارتي کان 
حقا عليٍ ان آکون لە شفیعا یوم القیامة!“؛ وأخرج الدارقطني أیضاً ”من حجٌ وزار قبري بعد موتي کان کمن زارني فی 
حیاتی(٥٢؛‏ ھذا والحج إن کان فرضا فالأحسن أن یبدا بە ثم یثني بالزیارۃء وإن کان تطوّعا کان بالخیارء فإذا,نوی زیارۃ 
القبر فلینو معه زیارۃ المسجد: أي مسجد رسول اللہ ئل فإنه أحد المساجد الثلائة العي تشد إلیھا الرحال. في الحدیث 


)۱( صحیح, أخرجہ سلم ۱۴۷۸ والترمذي ۳۹۲٣‏ والحمیدي ۱۱٦۷‏ وابن حبان ۳۷۳۹ و۰٢۲۷‏ وأحمد ۲/ ۲۸۷ ۲۸۸ء ٥٣٣٤‏ ۳۹۷ء ۹٢٦٣ء‏ من طرق 
کلھم من حدیث أبي ھریرۃ. 
واللاواء: الشدة . 
وورد ھذا الحدیث عن ابن عمر أخرجە مالك ۸۸۵/۲ و٦۸۸‏ ومسلم ۱۳۷۷ والترمذي ۳۹۱۸ وأحمد٢/‏ ۱۱۳ و۱۱۹ء ۱۳۳ وأخرجہ مسلم ۱۳۷٣‏ من 
)٢(‏ حسن. أخرجہ الترمدي ۳۹۱۷ وابن ماجه ۳۱۲ وأحمد ۷٢/٤‏ و٤/١٤٠٥‏ وابن حبان ۳۷٣٣‏ کلھم من حدیث ابن عمر . 
وقال الترمذي: حسن غریب. 
قلت: رجاله ثقات کلھم رجال البخاري ومسلم إلا أن معاذ بن ہشام الدستوائي قال عنه ابن حجر في التقریب : صدوق رہما وم . 
وتابعہ الحسن بن أبي جعفر الجٔفري في روایة أحمد إلا أن الجفري ھذا ضعیف فالحدیث حسن ۔ 
(۳( ضعیف. آخرجه الدارقطني ۲۷///۲ وابن عدي ٦‏ والعقیليی ۷٤‏ کلھم من طریق موسی بن ھلال العبدي ومدارہ عليه رواہ عن عبید اللەبن 
عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 
قال العقیلي : لا یصح حدیثه -ھذا۔ ولا یتابع عليه. 
قال الذھبي : هو صالح الحدیث وأنکر ما عندہ: من زار قبري وجبت لە شفاعتي۔ 
رواہ ابن خزیمة فيی مختصر المختصر عنە اھ المیزان ۲٢٢/٤‏ وقال ابن حجر في التلخیص :۲٦۷ /٢‏ رواہ ابن خزیمة فيی صحیحه وقال: ان صح 
الخبر فإن في القلب من إسنادہ ئم رجح أنه من روایة العبدي عن عبد الله العمري المکبر الضعیف لا المصفر الثقة وصرح بأن الثقة لا یروي ھذا الخبر 
المنکر اھہ. 
وقال الھیثمي في المجمع :۲/٤‏ رواہ الہزار من حدیث آبن عمر وفیه عبد الله بن إبراھیم الغفاری ضعیف٠‏ 
)٤(‏ ضعیف. اخرجه الطبراني في الکبیر والأوسط کما في المجمع ٢/٤‏ من حدیث ابن عمر. 
قال الھیثمي: فیەه مسلمة بن سالم ضعیف اھ وکذا ابن حجر في التلخیص ۲٦۷ /٢‏ ونسب للطبراني وحدہ. ولم یروہ الدارقطني . 
)٥(‏ ضعیف جداً: أخرجه الدارقطنیي ۲۷/۱۲ والطبراني في الکبیر والأوسط کما في المجمع /٤‏ وابن عدي في الضعفاء ۲ کلھم من حدیث ابن 
عمر. ورواہ الطبراني من وجه اخرعن ابن عمر . 
قال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۲: وھذان الطریقان ضعیفان ۔ 
آما الاول ففيه حفص بن أبي داود ضعیف وأما روایة الطبراني ففیھا من لا بعرف . 
قلت: حفص بن أبي داود شدید الضعف اوردہ الذهبي في المیزان ونقل عن البخاری قولە : ترکوہ وقال أبو حاتم: متروك ۔ 


الا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء المسجد الحرام: ومسجدي ھذاء والمسجد الأقصی''٤‏ وإذا توجه إلی الزیارۃ یکثر 
من الصلاة والسلام علی التبي قل مدۃ الطریقء والأولی فیما یقع عند العبد الضعیف تجرید النیة لزیارۃ قبر النبي گل ٹم 
إذا حصل لە إذا قدم زیارۃ المسجد أو یستفتح فضل اللہ سبحانه في مرۃ أآخری ینویھما فیھا لان في ذلك زیادۃ تعظیمه 8ل 
وإجلالەء ویوافق ظاھر ما ذکرناہ من قوله عليه الصلاة والسلام 9لا تعمله حاجة إلا زیارتی”'؛ وإذا وصل إلی المدینة 
اغتسل بظاهرها قبل أن یدخلھا أو توضأً والغسل أفضلء ولبس نظیف ثیابه والجدید أآفضلء وما یفعله بعض الناس من 
النزول بالقرب من المدینة والمشي علی أقدامه إلی أن یدخلھا حسن وکل ما کان أدخل في الأدب والإجلال کان 
حسناً. وإذا دخلھا قال: باسم اللہ ٭ربَ أدخلني مدخل صدق4 [الإسراء: ۸۰] الآّیةء اللھم افتح لي أبواب رحمتك 
وارزقني من زیارۃ رسولك پل ما رزقت أولیاءك وأھل طاعتك واغفر لي وارحمني یا خیر مسثول؛ ولیکن متواضعاً 
متخشعاً معظماً لحرمتھا لا یفتر عن الصلاۃ علی النبی گل مستحضرا أنھا بلدته التي اختارھا الله تعالی دار ھجرة نبیە 
ومھبطاً للوحی والقرآن ومنبعاً للإیمان والأحکام الشرعیة. قالت عائشة رضي الله عنھا: کل البلاد افتتحت بالسیف إلا 
المدینة فإنھا افتتحت بالقرآن العظیم. ولیحضر قلبه أنه رہما صادف موضع قدمەء ولذا کان مالك رحمہ الله ورضي عنه 
لا یرکب في طرق المدینةء وکان یقول: أستحي من اللہ تعالی أن أطأ تربة فیھا رسول اللہ گل بحافر دابة. وإذا دخل 
المسجد فعل ما ھو السنة في دخول المساجد من تقدیم الیمین ویقول: اللھم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك: 
ویدخلِ من باب جبریل أو غیرہء ویقصد الروضة الشریفة وھي. بین المنبر والقبر الشریف؛ فیصلي تحیة المسجد 
مستقبلاً الساریة التي تحتھا الصندوق بحیث یکون عمود المنبر حذاء منکبه الڈیمن إن أمکنەء وتکون الحنیة التي في قبلة 
المسجد ہین عینيهء فلذلك موقف رسول اللہ پل فیما قیل قبل أن یغیر المسجدد. وفي بعض المناسك : یصلي تحیة 
المسجد في مقامه عليه الصلاۃ والسلام وھو الحفرۃ. قال الکرماني وصاحب الاختیار: ویسجد لل شکرا علی ھذہ 
النعمة ویسأله تمامھا والقبول. وقیل: ذرع ما بین المنبر وموقفه عليه الصلاۃ والسلام الذي کان یصلي فيه أربعة عشر 
ذراعاً وشبرء وما بین المنبر والقبر ثلاث وخمسون ذراعاً وشبر ثم یِأتي القبر الشریف فیستقبل جدارہ ویستدبر القبلة 
علی نحو أربعة أذرع من الساریة التي عند رس القبر في زاویة جدارہ. وماعن أبي اللیث أنە یقف مستقبل القبلة مردود 
بما روی أبو حنیفة رضي الله عنه في مسندہ عن ابن عمر رضي الله عنھما قال: من السنة أن تأتي قبر النبي لا من قبل 
0 بث ص ‏ :ں2یم" 
السعي علی الطواف أو الابتداء بالمروۃ قبل الصفاء بخلاف الصلوات فإن کل واحدة منھا قربة مقصودةۃ بذاتھا فلا یکون الترتیب 
بینھا واجباً (ولنا أن کل جمرۃ قربة مقصودة بنفسھا) لتعلق کل منھا ببقعة علی حدة والبقعة في باب الحج أصل فکان ما شرع فيه 
أصلا فلا یتعلق جواز البعض ببعض٠‏ ألا تری أنە لو أعاد مرتباً کان مؤدیاً لا قاضیاًء بخلاف الصلوات فإن النص فیھا ناطق بأن من 
صلی بلا ترتیب صلی قبل وفتھا فلا یجوز. وقوله (لأنہ دونہ) أي لأن السعي دون الطواف یعني أحط منزلة من الطواف لأن 
الطواف فرض کطواف الزیارۃ أو من جنس الفرض کطواف القدومء وأما السعي فواجب علی کل حال فکان دون الطواف فصلح 
أن یکون تابعاً للطواف . وقولە (والمروۃ عرفت منتھی السعي بالنص) وھو قولە عليه الصلاۃ والسلام ٦‏ ابدءوا بما بدا الله بە أراد بە 
قولہ تعالی إن الصفا والمروۃ من شعائر الله4۷ (فلا تتعلق بھا البداء5) قال (ومن جعل علی نفسه أن یحج ماشیاً) أي من نذر أن یحج 


)١(‏ صحیح۔ اأخرجه البخاري ۱۱۸۹ ومسلم ۷ وابو داود ۲۰۴۳ والنسائي ۲ وابن حبان ۱٦٦۹‏ والبیھقيی ٥‏ والحمیدی ۹٣۴۳‏ وأحمد 
٦٢‏ -۔-۔ ۲۳۸ من طرق کلھم من حدیث أبي هریرۃ. 
وأخرجه البخاري ۱۱۹۷ و١۱۹۹‏ ومسلم ۸۲۷ ح ٤ا٦‏ والترمذي ٦‏ وابن حبان ۱٦١۷‏ وأحمد ٢۸۳۔‏ ٢٥١۔ ۷۸-٥٤-۷۸۸۷۱۰۱٢‏ والبیھقيی 
۲٢‏ کلھم من حدیث أبي سعید الخدري. 

. تقدم قبل قلیل وإسنادہ واہ. ومن أراد المزید في عذا المقام فلیراجع کتب الموضوعات والأحادیث الضعیفة‎ )٢( 
. والحق لیس في ھذا الباب حدیث حسن وإنما ضعیف أو شدید الضعف والل تعالی أعلم‎ 


کتاب الحج ۹ 


القبلة وتجعل ظھرك إلی القبلة وتستقبل القبر بوجھك ثم تقول: السلام عليك أیھا النبيی ورحمة الہ وبرکاتہ' إلا ان 
ےوہ مو یہ وہ وریہ وہس ون وی 
القبلة. وقالوا في زیارۃ القبور مطلقاً: الأولی أن یأتي الزائر من قبل رجل المتوفی لا من قبل رأسە فإنه أتعب لبصر 
المیت؛ بخلاف الأول لأنه یکون مقابلا ہصرہ لأن بصرہ ناظر إلی جهھة قدمیه إذا کان علی جنبە فعلی هذا تکون القبلة 
عن یسار الواقف من جهھة قدمیه عليه الصلاۃ والسلامء بخلاف ما إذا کان من جھة وجھه الکریمء فإذا أکثر الاستقبال 
إلیه عليه الصلاة والسلام لا کل الاستقبال بکون استدبارہ القبلة اکثر من أخذہ إلی جھتھا فیصدق الاستدبار ونوع من 
الاستقبال. وینبغي أن یکون وقوف الزائر علی ما ذکرناء ما سی سس سی دہ دیس 
ناظراً إلی جنب الواقفء وعلی ما ذکرنا یکون الواقف مستقبلا وجهه عليه الصلاۃ والسلام وبضرہ فیکون أولی؛ ثم 

یقول في موقفه: السلام عليك یا رسول اللہ تحت قح مات ور تا 
السلام عليك یا حبیب اللہء السلام عليك یا سید.ولد آدمء السلام عليك أیھا النبي ورحمة الله وبركاته یا رسول اللہ اي 
أشھد أن لا إلە إلا اللہ وحدہ لا شريك لە وأنك عبدہ ورسوله وأشھد أنك یا رسول اللہ قد بلغت الرسالة وأدیت الأمانة 
ونصحت الأمة وکشفت الغمةء فجزاك اللہ عنا خیراء جازاك الله عنا أفضل ما جازی نبیاً عن أمته. اللھم أعط سیدنا 
عبدك ورسولك محمداً الوسیلة والفضیلةء والدرجة العالیة الرفیعةء وابعثه المقام المحمود الذي وعدته؛ وأنزله المنزل 
المقرب عندكء إنك سبحانك ذو الفضل العظیم. ویسال اللہ تعالی حاجتہ متوسلاً إلی اللہ بحضرۃة نبیه عليه الصلاة 
والسلام. وأعظم المسائل وأھمھا سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرةء ثم یسأل النبي گی الشفاعة فیقول. 
یا رسول الله أُسألك الشفاعةء یا رسول الله أُسألك الشفاعة وأتوسل بك إ إلی الله في أن أموت مسلماً علی ملتك وسنتكء 
ویذکر کل ماکان من قبیل الاستعطاف: والرفق بەء ویجتنب الألفاظ الدالة علی الإدلال والقرب من المخاطب فإنه سوء 
دب , وعن ابن أبي فديك قال: سمعت بعض من أدرکت یقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي لَُ فتلا مذہ الّیة طإن 
الله وملائکته یصلون علی النبي4 [الأحزاب : ]٥٥‏ الاّیة ثم قال: صلی اللہ عليك وسلم یا محمد سبعین مرة؛ ناداہ 


ماشیاً وجب عليه أن لا یرکب حتی یطوف طواف الزیارۃ وهو روایة الجامع الصغیر وھو الصحیح (وخیر في الأصل) یعني المبسوط 
(ہین الرکوب والمشي) بعد النذر لأن الحج ماشیاً یکرہ وراکباً أفضل لکنە ورد فیه النص علی ما نذکرہ فکان مخیراء وقوله (وھذا) . 
|إشارة إلی قولە لا یرکب یعني روایة الجامع الصغیر تقتضي ترك الرکوب علی سبیل الوجوب لانە أخبر عنہ بصیغة النفي وھو یدل 
علی عدم المشروعیة فکان الرکوب غیر مشروع وھو الأصل أي الموافق للقواعد لأن من أوجب علی نفسە شیئاً علی وجه الکمال 


)١(‏ ھذا الاثر في مسند أبي حنیفة ص ۹۵ عن نافع عن ابن عمر. فإن صحت نسبة ھذا المسند لأبي حنیفة فھو صحیح صحیح أبو حنیفة ثقة ٠‏ وإن نکلم فیه غیر 
واحد. 
وآخرج البیھقي ۲٤٢/٥٢‏ من طریقین عن مالك عن عمرو بن دینار قال : رأیت ابن عمر یقف علی قبر النبي 8ل ئم یسلم عليهء ویدعو ٹڈ ٹم یدعو لأبيی 
بکر وعمر والطریق الثاني عن نافع عن ابن عمر: کان إذا آتی من سفر دخل المسجد ثم آتی القبر فقال: السلام عليك یا رسول اللہ السلام عليیك 
یا با بکر السلام عليك یا أبتاہ. 
قلت : ولیس في هذہ الروایات ما نسب لأبیٰ حنیفة . 
فائدة: قال ابن تیمة في التوسل والوسیلة ص :۱٥١‏ ومذھب الائمة الأربعة : مالك؛ وأبي حنیفةء والشافعي؛ وأحمد؛ وغیرہم من آئمة الإسلاعٔط 
الرجل إذا سلم علی النبي لچ وأراد أن یدعو لنفسهء فإنه یستقبل القبلة. واختلفوا في أثناء السلام عليه فقال مالكء والشافعي؛ وأحمد: یستقبل 
الحجرةۃ . ویسلم عليه من تلقاء وجھه: وقال أبو حنیفة : لا یستقبل الحجرۃ وقت السلام . وباتفاقھم لا یستقبلھا وقت الدعاء ۔ 
ٹم فيی مذھب أبي حنیفة قولان۔ قیل: یستدبر الحجرۃ. وقیل یجعلھا عن یسارہ. یمئوب سوومد اتوس جو یی 
استقبال القبلة لا الحجرة اھہ. 
قلت: وعلی ھذاإن صح خبر المسند عن أبي حنیفة یکون لە قولان في ھذہ المسألة. 
وإلا فکما نقل ابن تیمة عنه. فقول ابن الھمام عنه: مردود فیە نظر والله تعالی أعلم لأنه مروی عن أبي حنیفة . 


ملك ‏ وعليك یا فلان ولم تسقط لە حاجة''“. ہذا ولیبلغ سلام من أوصاہ بتبلیغ سلامہ فیقول: السلام عليك 

یا رسول الله من فلان بن فلان أو فلان بن فلان یسلم عليك یا رسول الله . جو -جممہ و 
یوصی بذلك ویرسل البرید من الشام إلی المدینة الشریفة بذلكء ومن ضاق وقته عما ذکرناہ اقتصر علی ما یمکكنە. وعن 
جماعة من السلف الڑإیجاز في ذلك جداء ثم یتاخر عن یمینە إذا کان مستقبلاً قید ذراع''' فیسلم علی أبي بکر رضي الله 
عنہء فإن رأسہ حیال منکب اللبي ِء وعلی ما ذکرنا یکون تأخرہ إلی ورائه بجانبە فیقول: السلام علیيك یا خلیفة 
رسول اللہ گا وثانیه في الغار أبا بکر الصدیقء جزاك الله عن أمة محمد 8ل خیراء ثم یتاخر کذلك قدر ذراع فیسلم 
علی عمر رضي الله عنه لان رأسە من الصدیق کرأاس الصیق من النبيٍّ 8ل فیقول : السلام عليك یا أمیر المؤمنین عمر 
الفاروق الذي أعر الله بە الإسلام جزاك اللہ عن أمة محمد یئ خیرآء شم یرجع إلی حیال وجہ النبي ہی فیحمد اللہ 
ویٹنی عليه ویصلي ویسلم علی نبيه ویدعو ویستشفع لە ولوالديه ولمن أ٘حبْء ویختم دعاءہ بآمین والصلاة والتسلیم . 
وقیل ما ذکر من العود إلی رأس القبر الشریف: لم ینقل عن الصحابة ولا التابعین. وأخرج أبو داود عن القاسم بن 
محمد قال: دخلت علی عائشة رضي اللہ عنھا فقلت : یا أم المؤمنین اکشفي لي عن قبر رسول اللہ قلُ وصاحبيه 
فکشفت عن ثلائة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوجة ببطحاء العرصة الحمراء رواہ الحاکم؛ وزاد: فرأیت رسول اللہ 
مقدماء وأبا بکر رأسه بین کتفي رسول اللہ 8 وعمر رأسه عند رجل النبي ا٣ء‏ صحص الحاکم. وإذا فرغ 
من الزیارۃ یأئي الروضة فیکثر فیھا من الصلاة والدعاء إن لم یکن وقت تکرہ فیه الصلاۃء ففي الصحیحین ما بین 
بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة''٢‏ وفي روایة ٭قبري ومنبري؟ ویقف عند المنبر ویدعوء ففي الحدیث ا٢قواعد‏ 


لا یتادی ناقصاء والمشي في انح سنا کال قال گلؤ ئن سے بائیا بلاکل عطرہ جن ات الم قب وما ات 
الحرم؟ قال : کل حسنة بسبعمائة٤‏ وروی عن ابن عباس أنه قال بعد ماف بصرہ : ماتاسفت علی ٹ شيء کتاسفی علی آني لم أآحج 
ماشیاء فإِن اللہ تعالی قدم المشاۃ فقال تعالی ٭یأتوك رجالاً وعلی کل ضام ر4 فصار کما إذا نذر بالصوم متابعاً لا یتاذی متفرقاً. 


واعترض بُوجھین: أحدھما أن النذر لا یصح إلا ہما لە نظیر في المشروعات المفروضة أو الواجبةء ولیس للمشي نظیر والثانيی 


)٢(‏ (قوله قید ذراع) بعض النسخ (قدر ذراع) والقید بکسر القاف والقدر بمعنی واحد کما في کتب اللغة کتبە مصححه. 

(۴۳) حسن. أخرجه أبو داود ۳۲٢٢‏ والحاکم ۳٦۹/۱‏ کلاھما من روایة القاسم عن عائشة فذکرہ. 
قال الحاکم : صحیح الاسناد وأقرہ الذھبي. مع أن في إسنادہ عمرو بن عثمان بن ھانیء. 
قال عنه في التقریب : مستور روی لە أبو داود وابن ماجه اھہ. 
قلت : فحدیله حسن . وبقیة رجاله رجال البخاري . 

۲٤٥٢/٥ وابن حبان ۳۷۵۰ والببھقي‎ ۳٥/۲ والنسائي‎ ۳۹۱١ و۱۱۸۸ و۸۸٥٣ و٣۷۳۳ ومسلم ۱۳۹۱ والترمذي‎ ۱۱۹١ صحیح۔ أخرجه البخاري‎ )٤( 
من طرق کثیرة کلھم من حدیث أٔبي ھریرة بزیادة: ومنبري علی حوضي.‎ ٣۳۸-۳۷۲-٦١٤ ۔۳۹۷۔‎ ٦١١/٢ وأحمد‎ 
کلھم من حدیث عبد الله بن زید المازني.‎ ٦١/٤ وأحمد‎ ۳٣ /۲ وآنخرجه البخاري ۱۱۹۰ ومسلم ۱۳۹۰ ومالك ۱۹۷/۱ والنسائي‎ 
وأآخرجه مالك ۱( عن أبي ھریرة أو عن أبي سعید الخدري علی الشك . لکن جزم البخاري ومسلم بروایتیھما کونە من حدیث أٔبي ھریرۃ. ومن‎ 
حدیث جاہر أخرجه أحمد ۳۸۹/۳ وأخرجہ الترمذي ۳۹۱۰ من حدیث علي.‎ 
وحدیث أبي سعید أخرجہ آبو نعیم في أخبار أصفھان ۹۲/۱ فھذا حدیث مشھور في غایة الصحة.‎ 
من حدیث أبي سعید ۔‎ 1٦/٣ وأما لفظ: : قبري ومنبري۔ ۔ فقد وقع في روایة أحمد‎ 
وقع في حدیث سعد بن أبي وقاص عند الہزار بسند رجاله ثقات والطبراني من حدیث این عمر بلفظ القبر أیضاً۔‎ : ٠٠٠/٤ قال ابن حجر في الفتح‎ 
وعلی ھذا فالمراد بیت عائشة وحدہ لا کل بیرته يِهُ اھ.‎ 
وقد بوب البخاري بە حیث قال: باب فضل ما بین القبر والمنبر۔ وکذا بوب بە مسلم بقوله: فضل ما بین قبرہ ومنبرہ 8ہ قال ابن حجر في الفتح‎ 
. وقع في بعض طرقه: القبر بدل البیت قال القرطبي : الروایة الصحیحة بیتي‎ :٣۳ 


کتاب الحج م۷۱۰۳ 


المجامعة تعظیماً لأمر الحجء والله أعلم . 


منبري رواتب في الجنة''ە وعنه عليه الصلاۃ والسلام امنبري علی ترعة من ترع الجنة'' وکان السلف یستحبون أن 
یضع أحدھم یدہ علی رمانة المنبر النبوي التي کان عليه الصلاۃ والسلام یضع یدہ علیھا عند الخطبةء وھناك الأن قطعة 
تدخل الناس أیدیھم من طاقة في المنبر إلیھا یتبرکون بھا یقال إنھا من بقایا منبرہ عليه الصلاة والسلام ویجتھد أن لا 
یفوتھ مدة مقامه صلاۃ في المسجد فقد ثبت أن صلاة في مسجدہ تعدل ألف صلاۃ في غیرہ علی ما قدمناء وھذا التفضیل 
مختص بالفرائقض ٠‏ وقیل في النفل أیضاء ولعلنا قدمنا ما ینفیه في کتاب الصلاةء وقد اشتھر تھر عليه الصلاة والسلام ان 
افضل صلاۃ ة الرجل في سک إلا ار ٤‏ وھذا قاله وھو في المدینة یشافه بە الحاضرین عندہ في المسجد 
ےت کر کیج ری دی اھوی اہ اوس و وا 
نقل قدم واحدة. وقد یقال أیضا: إن ذلك إنما هو فی حق الرجال لأنہ پل أمر المرأۃ التي سألته الحضور والصلاۃ معه 
أن تصلي في بیتھا مع أن الخروج لھن کان مباحاً إذ ذاكء وقد قدمنا تخریج ھذا الحدیث في باب الإمامة من کتاب 
الصلاقء فعلم أن إطلاق الخروج لھن إذ ذاك کان لیتعلمن ما یشاھدنه من اداب الصلاةۃ وحسن أداء الناس وغیرہ ذلك من 
العلم ویتعودن المواظبة ولا یستثقلن الصلاۃ في البیت وغیر ذلك من المصالح والل أعلم. ویستحب أن یخرج کل یوم 
إلی البقیع بقیع الغرقد فیزور القبور التي بھا خصوصا یوم الجمعة ویبکر کي لا تفوته صلاة الظھر مع الإمام فيی . 
المسجد سامنیت میں و یی سو سا تی تی ھت ناو 
قال: یبعث منھا سبعون ألفاً علی صورۃ القمر لیلة البدر ویدخلون الجنة بغیر حساب'' وإذا انتھی إليه قال: السلام 
عليکم دار قوم مؤمنینء وإنا إن شاء اللہ بکم لاحقونء اللھم اغفر لأھل بقیع الغرقد اللھم اغفر لنا ولھم . ویزور القبور 


أن آبا حنیفة رحمه الله کرہ المشي في طریق الحجء ٭ فم وجہ ما ذکرہ فی الکتاب فإنه یناقض ذلك . وأجیب عن الأول بأن لە أصلاّ 
وھو أن المکي الفقیر إذا لم یملك الزاد والراحلة وأمکنە المشي إلی عرفات وجب عليه الحج ماشیاً . وعن الثاني بأن أبا حنیفة ما 


)١(‏ جید. أخرجہ النسائي ۳٦٣-۳٥٣/٢‏ وابن حبان ۳۷٣۹‏ وعبد الرزاق ٦9٢٤٢‏ والحمیدي ۲۹۰ والبيھقي ۲٥۸/٥‏ وأحمد ٦/۳۱۸۔‏ ۲۸۹ ۲۹۲ کلھم من 
طریق عمار الڈّهُني عن أبي سلمة عن أم سلمة. والآکٹر بلفظ : قوائم بدل: قواعد. وھو صحیح رجالە رجال البخاري ومسلم سوی عمار الدھني وھو 
من رجال مسلم فالحدیث قوي . وله شاھد بنفس المتن ۔ 
وأآخرجہ الحاکم ٣٥٥/٣۳‏ من حدیث أبي واقد اللیٹيی وإسنادہ ضعیف لضعف عبد الرحمن بن أمین . 
ذکرہ الذھبي في المیزان فقال: عبد الرحمن بن آمین قال أبو حاتم منکر الحدیث . 
قلت: الحجة في حدیث الجماعة وأما ھذا فھو معا یستانس بە. 

)٢(‏ حسن. أخرجه البیھقي في سننہ ۲٢۷ /٥‏ من حدیث سھل بن سعد وقال البیھقي : رواہ ہشام بن سعد عن أبي حازم عن سھل ھکذا مرفوعاً. 
ورواہ عبد العزیز بن أبي حازم عن أبيه عن سھل قال: کنا نقول: سیر سو بت . قال سھل : عل تدرون ما الترعة قلنا: نعم الباب . 
قال: نعم الباب ۔ 
قلت:ہشام بن سعد صدوق لە أوھام قاله في التقریب . 
وقال عن ابن أبي حازم : صدوق فقيه. 
لکن رواہ البيھقي ۲٢۷/٥‏ من حدیث أبي ھریرۃ مرفوعاً بمثله ورجالہ ثقات سوی محمد بن عمرو اللیٹي وھو مقبول. قال ابن عدي: لا باس ہە۔ 
وعلی ھذا فقد توبع ہشام في رفعهہ للحدیث ۔ 

(۴) روا الجماعة وقد تقدم مستوفیا في صلاة الجماعة والإمامة . 

)٤(‏ ضعیف۔ أخرجه الطبراني في الکبیر کما في المجمع ٤‏ من حدیث ام قیس قالت : لو رأیتني ورسول اللہ لا أخذ بیدي ۰.. الحدیث. 
وقال الھیثمي: فیه من لم أعرفه اھ. 
قلت: فالحدیث فیه مجاھیل وأمارۃ الوھن بادیة علیہ لان النبي گل لا یأآخذ بید امرأة لا تحل لە۔. ولو صحح الحدیث لاوّلناء لکن لم یصح فلا حاجة 
للکلف والتأویل. 


المشھورة کقبر عثمان بن عفان رضي اللہ عنهء وقبر العباس وھو في قبته المشھورۃ وفیھا قبران الغربي منھما قبر 
العباس رضي الله عنه والشرقي قبر الحسن بن علي وزین العابدین وولدہ محمد الباقر وابنە جعفر الصادق رضي الله عنھم 
كُلھم فی قیر واخدء وعند باب البقیع عن یسار الخارج قبر صفیة أم الزبیر عمة رسول اللہ ِء وفیة قبر فاطمة بنت أسد 
آم علي رضي اللہ عنھماء ویصلي في مسجد فاطمة بنت رسول الله بالبقیع وھو المعروف ببیت الأحزانء وقیل : قبرھا 
فیەء وقیل: بل في الصندوق الذي هو أمام مصلی الإمام في الروضة الشریفة واستبعدہ بعض العلماء. وقیل إن قبرھا 
فی بیتھا وھو فی مکان المحراب الخشب الذي خلف الحجرة الشریفة داخل الداربزین قال: وھو الأظھر . وبالبقیع قبة 
یقال إِن فیھا قبر عقیل بن أبي طالب وابن أخيه عبد اللہ بن جعفر بن أبي طالب والمنقول أن قبر عقیل في دارہ؛ وفيه 
حظیرة مستھدمة مبنیة بالحجارۃ یقال إن فیھا قبور من دفن من أزواج رسول اللہ قلُ ورضي الله عنھن؛ وفیه قبر إبراھیم 
ابن سیدنا رسول اللہ گل وھو مدفون إلی جنب عثمان بن مظعون؛ ودفن إلی جنب عثمان بن مظعون عبد الرحمن بن 
عوف رضوان الله علیھم أجمعین. وعثمان ھذا أوّل من دفن بالبقیع في شعبان علی رأس ثلائین شھراً من الھجرۃ ویأتي 
أحدا یوم الخمیس مبکرا کي لا تفوته جماعة الظھر بالمسجد فیزور قبور شھداء أحدء ویبدا بقبر حمزۃ عم النبي لء 
ویزور جبل أحد نفسه ففي الصحیح عنہ پل أنە قال ‏ احد جبل یحبنا ونحبہ'''٢‏ وفي روایة لابن ماجه ٭أنه علی ترعة 
من ترع الجنة. وأن عیراًعلی ترعة من ترع النار'''۹ وعن ابن عمر رضي اللہ عنھما (مر رسول اللہ وگ بمصعب بن عمیر 
فوقف عليه وقال: أشھد أنکم أحیاء عند الله فزوروھم وسلموا علیھم؛ فوالذي نفسي بیدہ لا یسلم علیھم أحد إلا ردو 
عليه السلام إلی یوم القیامة''٢‏ ویستحب أن یأتي مسجد قباء یوم السبت اقتداء بہ پل لأنه کان یأتيه فيی کل سبت راکب 


کرہ المشي مطلقاً وإنما کرہ الجمع بین الصوم والمشي لأنە إذا فعل ذلك ساء خلقه فجادل والجدال مٹھی عنه في الحج. وقوله 
(وأفعال الحج تنتھي بطواف الزیارة) یرید بالأفعال الأرکان لا مطلق الأفعال فإن رمی الجمار وغیرہ من أفعال الحج؛ وقوله (ئم 
قیل) یعنی أن محمداً لم یذکر في شيء من الکتب من أي موضع یبدا. واختلف المشایخ فیەء فقیل : یبتدیء من حین یحرم وعليه 
الإمام فخر الإسلام والإمام العتابي وغیرھما (وقیل من بیته) وعليه شمس الأئمة السرخسي ومال إليه المصنف؛ وقال (لأن الظاھر 
أنه ھو المراد) یعنی أنە هو المتعارف والعرف معتبر في النذرء فإذا ثبت أنە واجب (فلو رکب أراق دماً لأنه أدخل نقصاً فیه) یدل 
علی ذلك ما روي عن عقبة بن عامر الجھني ەأنه جاء إلی رسول اللہ ول وقال: إن أختي نذرت أن تحج ماشیة حافیةء فقال عليه 
الصلاة والسلام : إِن اللہ تعالی لعنيٌ عن تعذیب أختك مرھا فلترکب ولتذبح لرکوبھا شاة٤‏ وفي بعض الروایات اولترق دما٤‏ وقوله 
(قالوا) یعني المشایخ كأنە بیان التوفیق بین روایة الأصل وروایة الجامع . روی الإمام فخر الإسلام عن الفقيه آبي جعفر أنە قال 
(إنما یرکب إذا بعدت المسافة وشق المشيء وأما إذا قربت والرجل ممن یعتاد المشي ولا یشق عليه ینبغي أن لا یرکب) وقوله (ومن 


)١(‏ صحیح. آخرجہ البخاري ۲۸۸۹ و۷٣٣۳‏ و٤۸٤٦‏ و٤۸٦٦‏ و۲۸۹۳ و٥٥٤٦‏ و٣٦٦٣‏ و۷۳۳۳ ومسلم ۱۳۹۳ ومالك ۸۸۹/۲ والترمذي ۳۹۲۲ وابن 
ماجه ۳۱۱٣‏ وعبد الرزاق برقم ۱۷۱۷۰ وأحمد ٤٤٢ ۱٣٤/۳‏ ۔ ٢٢٢۔٢٢۲‏ وأبو یعلی ۳۱۳۹ وابن حبان ۳۷۲۵ کلھم من حدیث أنس من طرق 
کثیرۃ. رواہ البخاري ومالك مطولا ومختصرا۔ 
ما ابن ماجه فزاد فیه: وھو علی ترعة من تع الجنةء ؤعیر علیَ ترعة من ترع النار اھ۔۔ 
وعیر اسم جبل أیضا. لکن إسناد ابن ماجه ضعیف فیە عبد الله بن مکنف قال البخاري في حدیثہ نظر۔ 
وفیه ابن اسحاق یدلس وقد عنعنه ۔ 
وورد حدیث أحد من حدیث أبي حمید الساعدي في أثناء حدیث أخرجه البخاري ۱٢۸١‏ ومسلم ۱۳۹۲ رویاہ في خبر غزوۃ تبوك وله قصة ۔ 
وأخرجه أحمد ۳۳۷/۲ ۳۸۷ من حدیث أٔبي ھریرۃ. فھذا حدیث مشھور في غایة الصحة . والعیرۃ من ذلك والل أعلم أن النبي یڑ آراد أن یجعل بین 
المؤمنین وبین الشؤم والتشاؤم حاجزا وذلك لما تعرضوا لە من المحنة والابتلاء یوم أحد فأراد أن یربطھم باللہ وحدہ وآأن الأمور بیدہ وحدہ سبحانه. 

۲( تقدم في الذيی قبلەء وعذہ الزیادة لابن ماجه وإسنادہ ضعیف۔ 

(۳) ضعیف:. أخرجە الحاکم ۲ من طریق عبید ہن عمیر عن أبي ھریرة بە وقال الحاکم: صحیح علی شرطھما وتعقیه الذھبي فقال: کذا قال. وأنا 
اأحسبه موضوعا وقطن بن وہب لم یرو لە البخاريء وعبد الأعلی لم یرویا لە اھ. ویؤکد وھنہ حیث أخرجہ ابن سعد ۱۲۱/۳ عن عبید بن عمیر 
مرسلا وعبید هذا مدارہ عليه وھو غیرہ مشھور۔ 


وماشیأ(١)‏ متفق عليهء وھو أول مسجد وضع في الإسلامء وأوّل من وضع فیه حجراً رسول اللہ پل ٹ ٹم أبو بکر ئم عمر 
سار سی اس تشد مت فرش رت 
آریس التي تفل فیھا رسول اللہ قلٍ وفیھا سقط خاتمہ گل من عثمان رضي اللہ عنە9؟ک فیتوضأً ویشرب ویزور مسجد 
الفتح وھو علی قطعة من جبل سلع من جھة الغرب فیرکع فيه ویدعو ۔ روی جابر أنە لا دعا فيه ثلائة أیام علی 
الأحزاب فاستجیب لە یوم الأربعاء بین الصلاتین”'. والمساجد التي ھناك منھا مسجد یقال: للە مسجد بني ظفر وفیه 
حجر جلس عليه النبي ِء ویقال: ما جلست عليه امرأة ترید الولد إلا حبلتء ویقال: إن جمیع المساجد والمشاہد 
المفضلة التي بالمدینة ثلائون یعرفھا أھل المدینةء ویقصد الا‌بار التي کان لُ یتوضأً منھا ویشرب وہي سبعة منھا بئر 
بضاعةء واللہ أعلم . 


باع جاریة محرمة) ظاھر . قوله (وقد کان للبائع) یعني علی ظاہر الروایة وروی ابن سماعة عن آبي یوسف أن المولی إذا أذن للعبد 
في الحج فلیس لە أُن یحلله لأنه أسقط حقه بالإذن فصار العبد کالحر إلا أن المشتري لە أن یحلله لأن الإحرام لم یقع بإذنه. وقولە 
(بخلاف النکاح لأنه ما کان للبائع فسخه جواب عن قیاس زفرء وإنما لم یکن لە أن یفسخ إذا کان بإذنە لما أن النکاح حق الزوج فقد 
تعلق حقه بە) بإذن المالك فلا یتمکن المالك من فسخه وإن بقي ملکە لتعلق حق العبد بە کالراھن لیس لە ولایة الاستمتاع : 
بالمرھون لتعلق حق المرتھن بإذنہء والمشتري قام مقامہ بعد الشراءء فکذلك لا یکون لە حق الفسخ أیضاًء وأما هھنا فقد اجتمع 
في الجاریة حقان : جلہ سی وج سرت ور اود مر اہ یا 

وقوله (وذکر في بعض النسخ) أي نسخ الجامع الصغیر (أو بجامعھا) یعني قال: : فللمشتري أن یحللھا مود تر کت 
ظاھر . وھذا آخر العبادات والل تعالی هو المعین علی الإتمام . 


)١(‏ صحیح۔ . آخرجه البخاري ۱۱۹۳ و۱۱۹۱ ہاب من آتی قباء کل سبت۔ و٤۹١۱‏ و٣۷۳۲‏ وسلم ۱۳۹۹ح ٢١٥‏ و٥١٢‏ وأبو داود ٠ ٠٤‏ والطیالسيی 
۰" وابن حبان ۱٦٦۸‏ و۸٢٦۱‏ والبیھقي ۲٥۸/٥‏ وأحمد ٠٥ ١/٢‏ ٣۰ء‏ ۷۲ء ۱۰۸ء ۸٤ء‏ ٦٦ء ۱٥١‏ والنسائي ۳۷/۲ ومالك ۱٦۷ /١‏ من طرق 
کثیرة کلھم من حدیث ابن عمر ۔ 
وقع في روایة البُخاري الاولی لفظ : کل سبت . وبوب بە البخاري کما ذکرت . وھذہ من طریق ابن دینار وھو ثقة ثبت . 

ووقع في روایة البخاري الثانیة أن ابن عمر کان یأتیه کل سبت وکان ابن عمر یحدث أن رسول الہ لی کان یزورہ راکباً وماشیاً۔ 
وھذہ الطریق عن نافع وعلی ھذا توبع ابن دینار من ذکر السبت . لان ابن عمر کان شدید التمسك بھدی النبي گل واقتفاء أثرہ. 
وکذا وقع لفظ : السہت عند مسلم من روایة ابن دینار لکن أکثر الطرق بعدم ذکرھا۔ 
قال النووي فی شرح مسلم. قوله: کل سبت فیه جوازء تخصیص بعض الایام بالزیارۃء وھو قول الجمھور. 

)٢(‏ ذکر ابن هشام في السیرة ۸۱/۲ بابِ: مسجد قباء. 
قال ابن إسحاق: فاقام النبي پا أي عندما جاء من مکة مھاجراً بقباء في بني عمرو بن عوف یوم الإثنینء والثلاثاءء والأربعاء والخمیس؛ سن 
مسجدہ اھہ. 

(۳) حسن. آخرجہ الترمذي ۳۲٣‏ وابن ماج ۱٢٤١‏ وابن أبي شیبة ۳۷۳/۲ و۱۲/ ٠‏ والبیھقي ۲٥۸/٥‏ والحاکم ٦۸۷/۱‏ کلھم من حدیث أسید بن 
سد ساسا ئن : الصلاۃ في مسجد قباء کعمرة قال الترمذي سی غریب ولا ضرف لاسید ڈیا مخ فر متا الحلیث اد ومارہ 

عن أبي الآبرد. 
قال الحاکم : صحیح الإسناد إِلا أن أبا الأبرد مجھول وسکت الذھبي فالخبر ضعیف من ھذا الوجھ ۔ 
وأخرجہ النسائي ۳۷/٢‏ وابن ماجه ۱٢٤١‏ واہ بن أبي شیبة ۲/ ۳۷۳ و۱۲/ ٠۰‏ واحمد ۸۷ کلھم من حدیث سھل بن حنیف فھذا شاھد له. 
وأخرجه ابن حبان ۱٦٢۷‏ من حدیث این جمر وطریقه فیه ضعف. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ۲٤٤/٢‏ من حدیث أبي سعید. فھذہ الطرق 
بمجموعھا وإن کان في إسنادھا مقال إلا أنھا تتقوی بہعضھا فھو حسن وقد صحح ابن کثیر فی تفسیرہ ٦٥٣٤/٢‏ . 

)٤(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ٦۰۸٦٦‏ ومسلم ۲۰۹۱ح ٢٤‏ والنسائي ۱۷۸/۸ء ۱۷۹ وکذا أبو داود ٦٢٤٤‏ واحمد ٢/۲۲ء ۱٤١‏ کلھم من حدیث ابن 
عمر: ەاتخذ النبي اٹ خاتما من ورق فکان في یدہ ثم کان في ید أبي بکر ثم کان في ید عمر ثم کان في ید عثمان حتی ومع من في بئر اُریس نقشہ 
(محمد رسول الل؛ ھذا لفظ مسلم زاد النسائي: (وفي ید عثمان ست سنین)۔ 
واریس ہفتح الھمزۃ وکسر الراء حدیقة بالقرب من مسجد قباء۔ 

)٥(‏ حسن. أخرجه أحمد ۳/ ۳۳۲ والیزار کما في المجمع ۱٢/٤‏ کلاھما من حدیث جابر وقال الھیثمي : ورجال أحمد ثقات اھ. 
قلت: فیه کثیر بن زید الأسلمي ۔ جاء في التقریب : صدوق یخطیء اھ وفي المیزان حوله کلام وإن وهنه النسائي لکنە ثقة . 


وإذا عزم علی الرجوع إلی أھله یستحب لە أن یودع المسجد بصلاة ویدعو بعدھا بما أاحب؛ وأن یأتي القبر 
الکریم فیسلم ویدعو ہما أحب لە ولوالدیه وإخوانہ وأولادہ وأھله ومالەء ویسال اللہ تعالی أن یوصله إلی أھله سالماً 
غانماً في عافیة من بلیات الدنیا والآخرۃ ویقول: غیر مودع یا رسول اللہء ویسال اللہ تعالی أن یرہ إلی حرمه وحرم نبیه 
في عافیةء ولیکثر دعاءہ بذلك في الروضة الشریفة عقیب الصلوات وعند القبرء ویجتھد في خروج الدمع فإنه من 
أمارات القبول؛ وینبغي أن یتصدق بشيء علی جیران النبي قلُ ٹم ینصرف متباکیاً متحسراً علی فراق الحضرۃ الشریفة 
النبویة والقرب منھا . ومن سنن الرجوع أُن یکبر علی کل شرف من الأرض ویقول (أییون تائبون عابدون ساجدون لرہنا 
حامدون صدق اللہ وعدہء ونصر عبدہ وھزم الأحزاب وحدہ''۶ٴ وہذا متفق عليه عنه ل ٹڑکل شيء هالك إلا وجھه 
لە الحکم واليه ترجعون4[القصص : ۸. 

ولیحذر کل الحذر مما یصدر من بعض الجھلة من إظھار التندم علی السفر والعزم علی عدم العودء وقولە لغیرہ 
احذر أن تعود ونحو ذلك فھذا کله تعرّض للمقت بل دلیل عدم القبول والمقت في الحال. وإذا أشرف علی بلدہ حرّك 
دابته ویقول: آیبون أیضاً الخ وروی النسائي ٥‏ أنه عليه الصلاۃ والسلام لم یر قریة یرید دخولھا إلا قال حین یراها: اللھم 
رب السموات السبع وما أظللن: وربّ الأرضین السبع وما أقللن؛ وربّ الشیاطین وما أضللن؛ وربّ الریاح وما 
ذرین فانا نسألك خیر ھذہ القریة وخیر أھلھا وخیر ما فیھاء ونعوذ بك من شرھا وشر أھلھا وشر ما فیھاء وَیَقَوَلٰ؛ 
اللھم اجعل لي فیھا قراراً ورزقاً حسنا/'ٴ ویرسل إلی أھله من یخبرھم ولا یبفتھم بمجیئه داخلاّ علیھمء فإنه تھی عن 
ذلكء وإذا دخلھا بدأ بالمسجد فصلی فيه رکعتین إن لم یکن وقت کراھةء ثم یدخل منزله ویصلي فيه رکعتین ویحمد 
اللہ تعالی ویشکرہ علی ما أولاہ من [تمام العبادة والرجوع بالسلامةء ویدیم حمدہ وشکرہ مدة حیاتەء ویجتھد في 
مجانبة ما یوجب الإحباط في باقي عمرہ ۔ وعلامة الحج المبرور أن یعود خیراً مما کان قبل. 

(قال المصنف متع الله المسلمین بوجودہ): وھذا تمام ما یسر الله سبحانه لعبدہ الضعیف من ربع العبادات . . آسال 
الله رب العالمین ذا الجود العمیم ان یحقق لي فیه الإخلاص ویجعلە نافعاً لي یوم القیامة إنە علی کل ما یشاء قدیر 
وبالاجابة جدیر۔ والآن أشرع بریثاً من الحول والقوٰۃ مفتتحاً کتاب النکاحء سائلا من فضله تعالی أُن یمن عليٌ بختم 
الربع الثاني وإکمال مقاصدہ علی وج یرضاہ ویرضی بە عن عبدہہ ولا حول ولا قو قوّۃ إلا بالله العليٌ العظیم؛ وصلى الله 
علی سیدنا محمد وآله وصخبه عبدہ ورسوله صاحب الشر رع القویم والصراط المستقیم'۔ 


)١(‏ صحیح۔ أآخرج البخاري ۳۰۸۰٣‏ ومسلم ۱۳٣١‏ وأحمد ۲-۔١٥۔١٥٥‏ کلھم من حدیث ابن عمر: کان النبي 8یا إذا قفل کبّر ثلاثاً قال : اییون إِن 
شاء اللہ تائہون عاہدون حامدون لربنا ساجدون صدق اللہ وعدہء ونصر عبلف وعزم الأحزاب وحدہ. هذا لفظ البخاري ۔ 
وآخرجه البخاري ۳۰۸۵ ومسلم ۱۳٣١‏ وأحمد ۳/ ۱۸۷ء ۹ کلھم من حدیث آنس في أثناء قصة واخرہ فلم یزل یقولھا حتی دخل المدینة وأآخرجه 
الترمذڈيی ٥۰‏ من حدیث البراء بن عازب ۔ 


فھذا حدیث مشھور. 
)٢(‏ حسن. أخرجه النسائي في ۵الیوم واللیلة٤‏ ۷٥٦٥ء ٤٤۸‏ وابن خزیمة ۲٥٥٢‏ والطبراني ۷۲۹۹ والحاکم ۱١۱ ء۱٠٠١ /٢و ٦٤/١‏ والبيیھقيی ۲٥٢/٥‏ 
کلھم من حدیث صھیب قال الحاکم : صحیح الإسناد ووافقه الذھبي . 


وقال الھیثمي في المجمع :۱۳٣/٠١‏ رجاله رجال الصحیح غیر عطاء ب بن أبي مروان وأبیە وکلاھما ثقة فالحدیث أقل درجاته آنە یکون حسناً. 
وآخرج ابن السُتي في الیوم واللیلة ٦٢٢۸‏ من حدیث عائشة نحوہ اھہ۔ 
تنبيه : ولم یروہ النسائي في سننە خلافا لما أطلقہ المصنف ۔ 
.٣۳(‏ في نسخة المحقق العلامة البحراوي حفظہ اللہ بعد هذا ما نصە: هذا آخر الجزہ الأول من تجزئة شیخ الإسلام مؤلفه نفعنا اللہ بعلومه وآعاد علینا 
من برکاتہ آمین : وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم را الخ ھی جا ا تد کتبہ مصححھ۔ 


کتاب النکاح ری 


کتاب النکاح 
(النکاح ینعقد بالإیجاب والقبول بلفظین یعبر بھما عن الماضي) لأن الصیغة وإن کانت للإخبار وضعاً فقد جعلت 
الڑإنشاء شرعاً دفعاً للحاجة (وینعقد بلفظین یعبر باحدھما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل؛ مثل آن یقول زوجني 


کتاب النکاح 


هو أقرب إلی العبادات حتی إن الاشتغال بە أفضل من التخلي عنه لمحض العبادة علی ما نبین إن شاء اللہ تعالی 
فلذا اولاء العبادات . والجھاد وإن کان عبادة إلا أن النکاح سبب لما و المقصود منە وزیادۃ فإِنه سبب لوجود المسلم 
والإسلامء والجھاد سبب لوجود الإسلام فقطء کذا قیل . والحق أن الجھاد أیضاً سبب لھما إذ نقل الموصوف من صفة 
إلی صفة: أعني من الکفر إلی الإسلام یصحح قولنا إنه سبب لوجود المسلم والإٴسلام؛ فالحق اشتراکھما في ذلك لکن 
لا نسبة بینھما فی تحصیل' ذلك؛ فإن ما یحصل بأنکحة أفراد المسلمین منە أضعاف ما یحصل بالقتالء إذ الغالب 
حصول القتل بە أو الذمة دون إِسلام أھل الدار فقدم للأکثریة في ذلك . وأما من اولی العبادات البیوع فنظر إلی بساطتہ 
بالنسبة إلی النکاح باعتبار تمحض معنی المعاملة فيه بخلاف النکاح ولیس أحد یعجز في إبداء وجە تقدیم معنی علی 
معنی؛ فان کل معنی لە خصوصیة لیست في الآخر فالمقدم یعتبر ما لما قدمه ویسکت عما لما أخرہ والعاکس یعکس 
ذلك النظرء وإنما إبداء وجە أولویة تقدیم هذا علی ذلك هو التحقیقء وھو یستدعي النظر بین الخصوصیتین أیھما 
یقتضي أو اکثر اقتضاء للتقدیم وقد یفضي إلی تکثیر جھات کل واحد وخصوصیاته ویستدعي تطویلا مع قلة الجدوی؛ 
فالاقتصار في ذلك أدخل في طریقة أھل العلم والتحصیل ولا بد في تحصیل زیادة البصیرة فیما نشرع فیە من تقدیم 
تحصیل أمور: الأمر الأاول مفھومه لغةء قیل هو مشترك بین الوطء والعقد اشتراکا لفظیاء وقیل: حقیقة في العقد مجاز 
في الوطءء وقیل: بقلبه وعليه مشایخنا رحمھم اللہ صرحوا بە وصرحوا بأنه حقیقة في الضم؛ ولا منافاۃ بین کلامیھم 
لان الوطء من أفراد الضم والموضوع للأعم حقیقة في کل من أفرادہ کإنسان في زید لا یعرف القدماء غیر هذا إلی ان 
حدث التفصیل بین أن یراد بە خصوص الشخص بعینەء یعني یجعل خصوص عوارضه المشخصة مراداً مع المعنی الأعم 
بلفظ الاعم فیکون مجازاً وإلا فحقیقةء وکأن هذہ الإرادۃ قلما تخطر عند الإ٘طلاق حتی ترك الاقدمون تقدیر ذلك 
التفصیل بل التبادر من مراد من یقول لزید: یا إنسان یا من یصدق عليه هذا اللفظ لا یلاحظ أکثر من ذلك فیکون 
المشترك المعنوي حقیقة فیھما . 


واعلم أن المتحقق الاستعمال في کل من ھذہ المعاني ففي الوطء قولہ ول ١ولدت‏ من نکاح لا من سفاح'' ۷ه أي 


کتاب النکاح 

لما فرغ من العبادات شرع في المعاملات وابتدأ من بینھا بالنکاح لآن فيه مصالح الدین والدنیاء وقد اشتھرت في وعید من 

رغب عنه وتحریض من رغب ففه الاثار وما اتفق فی حکم من أحکام الشرع مثل ما اتفق في النکاح من اجتماع دواعي الشرع 
٠‏ والعقل والطبع . فأما دواعي الشرع من الکتاب والسنة والإجماع فظاہرۃ . 


کتاب النکاح 


(0) حسن۔ آخرجه أبو نعیم في أعلام النبوۃ ۱١/١‏ والطبراني في الأوسط کما في المجمع ۲۱٢/۸‏ کلاھما من حدیث ابن عباس قال الھیثمي: فیه محمد 
ابن جعفر العلوي صحح لە الحاکم في المستدرك وقد تکلم فیەء وبقیة رجالە ثقات وأخرجه الطبري في تفسیرہ ٢١/١١‏ والبیھقي ۱۹۰/۷ وابن سعد 
۱( کلھم عن محمد الباقر مرسلا وھو مرسل جید ۔ 


من وطء حلال لا من وطء حرام. وقوله ایحل للرجل من امرأته الحائض کل شيء إلا النکاح''٠‏ وقول الشاعر : 
وسن ایم قد أنلکحھارماحنا وآخری علی خال وعہم تلهھصف 


رنول: ٭ ومنکوحة غیر ممھورة ٭ 
وقولە الآخر: 

التسارکیسن علسی طھسر نسساہہسم والداکحیسن بشطسي دجلس البقسرا 
وفي العقد قول الأعشی : ۱ 

ولا تقسربحن جارۃ إنْ سرڑھما عليیك حرام فانکحن آأو تایبدا 
وفي المعنی الأعم قول القائل : 


ضممت إلی صدری معطر صدرھہا کما نکحست آأم الغسلام صبیھسا 
أيى ضمته وقول أبي الطیب : 
أنکحت صم حصاھاخف یعملة تغشرمت بي إلیيك السھل والجلا 
فمدعي الاشتراك اللفظي یقول تحقق الاستعمال والأصل الحقیقة والثاني یقول کونە مجازاً في أحدھما حقیقة فيی 
الآخر حیث آمکن اولی من الاشتراك ثم یدعي تبادر العقد عند إطلاق لفظ النکاح دون الوطء وبحیل فھم الوطء منه 
حیث فھم علی القرینة ففي الحدیث الأول هي عطف السفاح بل یصح حمل النکاح فيه علی العقد وإن کان الولادۃ 
بالذات من الوطءء وفي الحدیث الثاني إضافة المرأۃ إلی ضمیر الرجلء فإن امرأته هي المعقود علیھا فیلزم إرادة الوطء 
من النکاح المستٹنی لتاق زوایغی سا سن مرو علمائل کیہ إلا العقدء وفي الأبیات الإضافة إلی 
البقر ونفي المھر والإسناد إلی الرماحء إذ یستفاد أن المراد وطء البقر والمسبیات . والجواب منع تبادر العقد عند إطلاق 
لفظ الثکاح لغة بل ذلك في المفھوم الشرعي الفقھي. ولا نسلم أن فھم الوطء فیما ذکر مستند إلی القرینة وإِن کانت 
موجودةء إذ وجود قرینة یؤید إرادة المعنی الحقیقي مما یثبت مع إرادۃ الحقیقی فلا یستلزم ذلك کون المعنی مجازیا بل 
وأما دواعي العقل فإن کل عاقل یجب أن یبقی اسمه ولا ینمحي رسمە وما ذاك غالبا إلا ببقاء النسل . وأما الطبع فإن الطبع 
البھیمي من الذکر والأنٹی یدعو إلی تحقیق ما أعد من المباضعات الشھوانیة والمضاجعات النفسانیةء ولا مزجرۃ فیھا إذا کانت 
بامر الشرع وإن کانت بدواعي الطبع بل یؤجر عليهء بخلاف سائر المشروعات . والنکاح في اللغة عبارة عن الوطءء ثم قیل 
للتزوّج نکاح مجازاً لأنه سبب لەء وقیل هو مشترك بینھما۔ 
(قولە إلا بیقاء النسل) أقول: والنکاح طریقة (قوله ولا مزجرۃ فیھا الخ) أقول : ینتقض بالأکل والشرب . 


)١(‏ صحیح. أخرجہ مسلم ۳۰۲ وآبو داود ۲٥۸‏ والترمذي ۲۹۷۷ والنسائي ۱٥١/١‏ وابن ماجە ٤٤٦‏ والدارميی ۱۰٤١١‏ وابن حبان ۱۳١١‏ والطبالسی 
٢‏ والبیهقي ۳۱۳/١‏ وأحمد ۲٥٢/٣‏ کلھم من حدیث أنس: ٦‏ ان الیھود کانوا إذا حاضت المرأۃ فیھم لم یاکلوھا ولم یجامعوهٌ في البیوت٠‏ 
فسال أصحاب النبي 8ئ النبي کے فأنزل اللہ تعالی ٭ویساألونك عن المحیض قل هو أڈی فاعتزلوا النساء في المحیض4 إلی آخر الاَیة فقال 
رسول اللہ پل : اصنعوا کل شيء إلا النکاح) ولە تتمة . 
هذا سیاق مسلم وغیرہ وعند النسائي وابن ماجھ . لإلا الجماع). 
وآخرج البیھقي ۱۹۰/۷ والطبراني في الکبیر کما في المجمع ۲۱٢/۸‏ کلاھما من حدیث ابن عباس وقال الھیثعي: فیە المدیثي لا أعرفه وکذا شیخە. 
وآخرجه ابن سعد في الطبقات ۳۲/۱ من حدیث عائشة . 
وفیە الواقديی ضعیف هو شیخ ابن سعد . 
وللحدیث طرق أخری کلھا واهیة انظر تلخیص الحبیر ۱۷٦/٣‏ لکن معناہ صحیح وبمجموع طرقه یتقوی فھو حسن إِن شاء الله . 


کتاب النکاح ۷۰۷۷ 


المعتبر تجرید النظر إلی القرینة إن عرف أنه لولاها لم یدل اللفظ علی ما عینته فھو مجاز وإلا فلاء ونحن في ھذہ المواد 
المذکورۃ نفھم الوطء قبل طلب القرینة والنظر في وجه دلالتھا فیکون اللفظ حقیقة وإن کان مقروناً بما إذا نظر فیه 
استدعی إرادۃ ذلك المعنی . ألا یری أن ما ادعوا فیه الشھادۃ علی أنه حقیقة في العقد من بیت الأعشی فیه قرینة تفید 
العقد أیضاء فإن قوله فلا تقربنٌ جارۃ نھي عن الزنا بدلیل إِنْ سرھا عليك حرام فیلزم أُن قوله فانکحن أمر بالعقد أی 
فتزوّج إن کان الزنا عليك حراماً أو تابدء أي توحش: أي کن منھا کالوحش بالنسبة إلی الدمیات فلا یکن منك قربان 
لھن کما لا یقربھن وحشي؛ ولم یمنع ذلك أن یکون اللفظ في العقد حقیقة عندھم في ھذا البیت إذ هم لا یقولون بانە 
مجاز في ھذا البیت؛ وأما ادعاء أنه في الحدیث للعقد فیستلزم التجوّز في نسبة الولادة إليه لأن العقد |إنما هو سبب 
السہب؛ ففيه دعوی حقیقة بالخروج عن حقیقة وھو ترجیح بلا مرجوح لو کانا سواءء فکیف فکیف والأنسب کونە في الوطء 
لیتحقق التقابل بینە وہین السفاحء إذ یصیر المعنی من وطء حلال لا من وطء حرام فیکون علی خاص من الوطء 
والدال علی الخصوصیة لفظ السفاح أیضاً فثبت إلی ھنا آنا لم نزد علی ثبوت مجرد الاستعمال شیئاً یجب اعتبارہ؛ وقد 
علم ثبوت الاستعمال أیضاً في الضم ٭ فباعتبارہ حقیقة فیه یکون مشترکاً معنویاً من أفرادہ الوطء والعقد إن اعتبرنا الضم 
اعم من ضم الجسم إلی إلی الجسم والقول إلی القول أو الوطء فقط فیکون مجازاً في العقد لأنه إذا دار بین المجاز 
والاشتراك اللفظي کان المجاز أولی ما لم یثبت صربحاً خلافهء ولم یثبت نقل ذلك بل قالوا : نقل المبرد عن البصریین 
وغلام ثعلب الشیخ أبو عمر الزاهد عن الکوفیین أنە الجمع والضم؛ ثم المتبادر من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا الاقوال 
لانھا أعراض یتلاشی الأول منھا قبل وجود الثاني؛ فلا یصادف الثاني ما ینضم إليه فوجب کونە مجازاً في العقد ٹم 
أفراد الضم تختلف بالشدۃ فیکون لفظ النکاح من قبیل المشکك . الأمر الثاني مفھومہ اصطلاحاً وھو عقد وضع لتملك 
المتعة بالانٹی قصداء والقید الأآخیر لإخراج شراء الأمة للتسري؛ والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدین لە وإلا ورد 
عليه أن المقصود من الشراء قد لا یکون إلا المتعة . واعلم أن من الشارحین من یعبر عن هذا بتفسیرہ شرعاً. . ویجب أن 
یراد عرف أھل الشرع وھو معنی الاصطلاح الذي عبرنا بە لا أن الشارع نقله فإنه لم یثہت٠؛‏ وإنما تکلم بە الشارع علی 
وفق اللغة فلذا حیث ورد في الکتاب أو السنة مجرداً عن القرائن نحمله علی الوطء کما في قوله ۔ ولا تنکوا ما نکحج 
آباؤکم -۔حتی أثبتوا بھا حرمة من زنا بھا الأب علی الابن. وقول قاضیخان: : إنه في اللغة والشرع حقیقة في الوطء مجاز 
في ألعقد وقول صاحب المجتبی: ہو في عرف الفقھاء العقد یوافق ما بینا. والمراد بالعقد مطلقاً سواء کان نکاحاً أو 
غیرہ,مجموع إیجاب أحد المتکلمین مع قبول الآخرء سواء کانا باللفظین المشھورین من زوجت أو تزوجت أو غیرھما 
مما سنذکر أو کلام الواحد القائم مقامھما: أعني المتولي الطرفینن. وقول الورشکي: إنه معنی یحل المحل فیتغیر بھ 
وزوجت وتزوجت آَلة انعقادہ إطلاق لە علی حکمە فإن المعنی الذي یتغیر بە حال المحل من الحل والحرمة هو حکم 
العقد وقد صرح بإخراج اللفظین عن مسماہ وھو اصطلاح آخر غیر مشھور الأمر الثالث سبب شرعیته تعلق البقاء 
المقدر في العلم الأزلي علی الوجه الأکمل؛ وإلا فیمکن بقاء النوع بالوطء علی غیر الوجه المشروع لکنہ مستلزم 
للتظالم والسفك وضیاع الأنساب؛ بخلافه علی الوجه المشروع . الأمر الرابع شرطه الخاص بە سماع اثنین بوصف 
خاص یذکرء وأماً المحلیة فمن الشروط العامة وتختلف بحسب الأشیاء والأحکام کمحلیة المبیع للبیع والأنٹی 
للنکاح . الأمر الخامس: شرطہ الذي لا یخصہ الأھلیة بالعقل والبلوغء وینبغي أن یراد في الولي لا في الزوج والزوجة 


7 سر ات ھی سوہ وو وشرلہ الما لاھایة بانخل والبلرغ واحل ٠‏ وهي 
امرأۃ لم یمنع من نکاحھا مانم شرعيی . ورکنە الڑیجاب والقبول کما في سائر العقود والإیجاب ھوالمتلفظ به أَولاً من اي جانب 


شرح فتع القدیر/ج٣/م٢۱‏ 


ولا في متولي العقد فإن تزویج الصغیر والصغیرۃ جائز؛ وتوکیل الصبي الذي یعقل العقد ویقصدہ جائز عندنا في 
البیعء فصحته ھنا أولی لأنه محض سفیرء وأما الحریة فشرط النفاذ بلا إذن أحد . الأمر السادس رکنە. وھو الجنس 
المقید في التعریف. الأمر السابع حکمە حل استمتاع کل منھما بالآخر علی الوجه المأذون فیه شرعاًء فخرج الوطء في 
الابر وحرمة المصاھرة وملك کل منھما علی الآخر بعض الأشیاء مما سیرد في أثناء الکتاب . الأمر الثامن صفتہ أما 
في حال التوقان قال بعضھم: ہو واجب بالإجماع لأنه یغلب علی الظن أو یخاف الوقوع في الحرام؛ وفي النھایة: إن 
کان له خوف الوقوع في الزنا بحیث لا یتمکن من التحرز إلا بە کان فرضا اھہ. ویمکن الحمل علی اختلاف المراد فإنه 
قید الخوف الواقع سبباً للافتراض بکونە بحیث لا یتمکن من التحرز إلا بە ولم یقید بە في العبارۃ الأولی؛ ولیس الخوف 
مطلقاً یستلزم بلوغه إلی عدم التمکن فلیکن عند ذلك المبلغ فرضاً وإلا فواجب . ہذا ما لم یعارضه خوف الجورء فإن 
عارضه کرہ. قیل: لأن النکاح إنما شرع لتحصین النفس وتحصیل الثواب بالولد الذي یعبد اللہ تعالی. والذي یخاف 
الجور یأئم ویرتکب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان ھذہ المفاسد وقضیته الحرمة إلا أن النصوص لا تفصل فقلنا 
بالشبھین اھہ. وینبغي تفصیل خوف الجور کتفصیل خوف الزناء فإن بلغ مبلغ ما افترض فيه النکاح حرم وإلا کرہ کراھة 
تحریمء واللہ أعلم. وفي البدائع : قید الافتراض في التوقان بملك المھر والنفقةء فإن من تاقت نفسە بحیث لا یمکنە 
الصبر عنھن وھو قادر علی المھر والنفقة ولم یتزوج یأئمء وصرح قبلە بالافتراض في حالة التوقان. وأما في حالة 
الاعتدال فداود وأتباعہ من أھل الظاھر علی أنە فرض عین علی القادر علی الوطء والإنفاق تمسکاً بقوله تعالی 
(فانکحوا ما طاب لکم من النساء4[النساء: ٣‏ الّیةء وفولە گل لعکاف بن وداعة الھلالي : ٭ألك زوجة یا عکاف؟ 
قال لاء قال: ولا جاریة؟ قال لاء قال: وأنت صحیح موسر؟ قال: نعم والحمد لل؛ قال: فأنت إذا من إخوان 
الشیاطینء إما أن تکون من رھبان النصاری فأنت منھمء وإما أن تکون منا فاصنع کما نصنعء وإن من ستتنا النکاحء 
شرارکم عزابکم؛ وأراذل موتاکم عزابکمء ویحك یا عکاف تزوّجء قال: فقال عکاف: یا رسول الله إني لا أتزوّج حتی 
تزوجني من ششثت٠‏ قال: فقال ےل : فقد زوٗٴجتك علی اسم اللہ والبرکة کریمة بنت کلثوم الحمیري* روہ او یعلن في 
مسندہ من طریق بقیةء وقولە گال 9تناکحوا تناسلوا تکٹروا فإني مکاثر بکم الأمم یوم القیامة'''٤‏ واختلف مشایخناء 


کان والقبول جوابە. وحکمە ثبوت الحل علیھا ووجوب المھر عليه وحرمة المصاھرۃ والجمع بین الأختینء وھو في حالة التوقان 
واجب لن التحرز عن الزنا واجب وھو لا یتم إلا بالنکاحء وما لا یتم الواجب إلا بە فھو واجب؛ وفی حالة الاعتدال مستحبء 
وفي حالة خوف الجور مکروہ قال (النکاح ینعقد بالإإیجاب والقبول) قد ذکرت معنی الانعقاد فيی کتاب البیوع علی ما سیأتي. 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ آبو یعلی في مسندہ کما في المجمع ۲٥٢ - ۲٥٢/٤‏ والطبراني کلاھما من حدیث عطیة بن بشر المازني قال: جاء عکاف بن وداعة 
الھلالي ... فذکرہ وکذا رواہ ابن الجوزي ۹۹۹ في الواھیات قال الھیثمي: فیه أبو معاویة بن یحبی الصدفي وھو ضعیفء 
وآخرجہ احمد من حدیث أبي ذر آن عکاف بن بشر التمیمي ... الحدیث۔ 
وفیه راو لم یسمٌ وبقیة رجالە ثقات اھ وقال ابن الجوزي: لا یصح ۔ 
قلت : روایة أحمد هي في المسند ٦٦١/٥‏ من طریق محمد بن راشد عن مکحول عن رجل عن أبي ذر بە. 
وھذا إسناد ضعیف لجھالة الراوي عن أبي ذر. 
وأما |إسناد أبي یعلی فھو ضعیف جداً بسبب معاویة الصدفي قال عنه یحیی: لیس بشيءء وفال أبو زرعة : أحادیثه کلھا مقلوبة ۔ 
)٢(‏ حسن لشواہدہ. أخرجہ البیهقي ۷۸/۷ من حدیث أبي أمامة بلفظ : تزوجوا فإني مکاثر بکم الأمم یوم القیامة ولا تکونوا کرھبانیة اللصاري. وإسنادہ 
ضعیف لضعف محمد بن ثابت البصري . 
وآخرجہ الدیلمي ۲٤۸٢‏ من حدیث این عمر: حجوا تستعُنوا وسافروا تصحوا فإني مباہ یکم الأمم۔ 
کذا وقع في مسندا لفردوس. وقد ذکرہ ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱۱١/٣‏ فقال: أخرجه الدیلمي في الفردوس من حدیث ابن عمر وفیه : تناکحوا 
تکثروا فإني أباھي بکم الأمم . 
قال ابن حجر: والمحمدان ضعیفان اھ. 
أي محمد بن الحارث ومحمد البیلماني. 


فقیل: فرض کفایة للدلیل الأول والآخیرء وتعلیق الحکم بالعام لا ینفي کونە علی الکفایة لأن الوجوب في الکفایة علی 
الکل والمعرف لکونە یسقط بفعل البعض معرفة سبب شرعیتهء فإن کان بحیث یحصل بفعل البعض کان علی الکفایةء 
وقد عقلنا أن المقصود من الإیجاب تکثیر المسلمین بالطریق الشرعي وعدم انقطاعھمء ولذا صرح بالعلة حیث قال 8ل 
اتزوّجوا الودود الولود فإني مکاثر بکم الأمم'' رواہ أبو داود وھذا یحصل بفعل البعض . وأما حدیث عکاف فإیجاب 
علی معین فیجوز کون سبب الوجوب تحقق في حقه. وقیل: واجب علی الکفایة لما أن الثابت بخبر الواحد الظن 
والایة تسق إلا لبیان العدد المحلل علی ما عرف في الأصول. وقیل: مستحب . وقیل: إنە سنة مؤکدة وھو الأأاصحء 
وھو محمل قول من أطلق الاستحباب؛ وکثیراً ما یتساھل في إطلاق المستحب علی السنة. ونقل عن الشافعي رحمه 
اللہ : أنه مباحء وأن التجرد للعبادة أفضل منہء وحقیقة أفضل ینفي کونە مباحاً إذ لا فضل في المباح. والحق أنە إن 
اقترن بنیة کان ذا فضل: والتجرد أفضل لقوله تعالی ٭وسیدا وحصوراً ونبیاً من الصالحین4 [آل عمران: ۳۹] مدح 
یحبی عليه السلام بعدم إتیان النساء مع القدرۃ عليه لأن ھذا معنی الحصور. وحینئذ فإذا استدل عليه بمثل قولە 8ی 9 من 
آراد أن یلقی اللہ طاہراً مطھراً فلیتزوج الحرائر''ە رواہ ابن ماجه؛ وبقوله قا ہاربع من سنن المرسلین: الحتاء 
والتعطرء والسواك؛ والنکاح” رواہ الترمذي وقال: حسن غریب؛ وبقولە للا أربع من أعطیھن فقد أعطي خیر الدنیا 


'وقوله (یعبر بھما) أي بلفظ ویبین لأن التعبیر البیانء قال اللہ تعالی ٭ٛإن کنتم للرؤیا تعبرون*“ أي تبینونء وإنما اختیر لفظ الماضي 
لاإنشاء وھو الکلام الذي لیس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه لیدل علی التحقق والثبوت فکان أدل علی قضاء الحاجة . 


)١(‏ صحیح۔ . آخرجه آبو داود ٠ ٥٥‏ وابن حبان ٥٦٤۷‏ والنسائي ٦٦- ٦٥/٦‏ والحاکم ۱٦٢/٢‏ والبیھقي فی ۸۱/۷ کلھم من حدیث معاویة بن قرۃ عن 
معقل بن یسار: آن رجلا جاء إلی النبي ڑِ فقال: إني أصبت امرأۃ ذات حسب وجمال وإنھا لا تلد آفاتزوجھا؟ قال: لا ٹم أتاہ الثانیة هُّھاهُ ٹم أتاہ 
الثالثة فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بکم الأمم . 
قال الحاکم: موم یرس یسوی کے پت تو ہس تو جرف جو مد 
۸ والیبھقي ۸۲۸۱/۷ کلھم من حدیث أآنس 
وفیه: (تزوجوا الودود. مم سس اکر امام قفش نت وللحدیث شواهد 
تقدمت فھو 

)٢(‏ منکر. أخرجہ این ماجہ ۱۸٦۲‏ وابن عدي ۳۱۱/۳ وابن الجوزي في الموضوعات ۲/ ۲٦٢‏ کلھم من حدیث أنس قال البوصیري في الزوائد : إسنادہ 
ضعیف لضعف کثیر بن سلیم وفیه سلام بن سلیمان بن سوار قال ابن عدي: : عندہ مناکیر . وقال العقیلي : ففيی حدیثه مناکیر . 
وقال ابن الجوزي ما ملخصه: رواہ ابن عدي من حدیث علي وفیه جویبر قال یحبی : لیس بشيء. 
وفیه عمرو بن جمیع قال عنہ یحیی: کذاب خبیث. وأما ما رواہ ابن عدي من حدیث ابن عباس. ففيه نھشل بن سعید قال إسحاق بن راهویة: کان 
کذابا . وفیە أیضاً محمد بن معاویة رماہ أحمد ویحیی والدارقطني بالکذب . 
وآما حدیث أنس ففيه کثیر ہن سلیم قال النسائي عنہ : متروك وجرحه ابن حبان وفیه سلام . قال ابن عدي منکر الحدیث. 

(۳) حسن غریب . أخرجہ الترمذي ۱۰۸۰ وأحمد ٦٢١/٥‏ کلاھما من روایة الحجاج بن أرطاۃ عن مکحول عن أبي الشمال عن أبي أیوب ھذا إسناد 
الثرمذي. 
آما أحمد فرواہ من طریقین عن حجاج عن مکحول قال : قال آبو آیرب قال رسول الله . فذکرہ وھذا منقطع بین مکحول وأبي یوب . 
قال الترمذي عقب حدیثه: حسن غریب۔ . ثم آسندہ الترمذي عن عباد بن عوام عن مکحول عن أبي الشمال عن أبي آیوب مرفوعاً بنحوہ. 
قلت : والحجاج ضعیف إِلا أنه توبع في الاسناد الثاني الذي ساقه الترمذي. 
ول طریق ثالث أخرجه الطبراني کما في المجمع ۲٥٢ /٤‏ من حدیث اہن عباس وقال فیە: خمسة من سنن المرسلیّن .. . الحدیث . 
زاد فیه : الحلم والحجامة . وحذف من السُواك. 
وقال الهھیثمي: فیه إسماعیل بن شیبة قال عنە الذھبي: واہ وذکر لە هذا الحدیث اھ وذکر لە ابن حجر في التلخیص 1/۱ طریقاً رابعاً وإسنادہ 
ضحعیف۔ 
قلت : فالحدیث ورد من عدة طرق وھو یرقی إلی درجة الحسن تنبیه: وقع في روایة الترمذي وأحمد: الحیاء. بدل الحتًاء. 
وکذا وقع في المجمع فيی حدیث ابن عباس: الحیاء وھو الصواب ۔ 


والآخرۃ: قلیاً شاکرأء ولساناً ذاکرًء ویدنا علی البلاء صاہرأء وزوجة لا تبغیه حوباً فی نفسھا ولا مالہ'' رواہ الطبرانيی 

في الکبیر والأوسطء وإسناد أحدھما جید. لە أن یقول في الجواب: لا أنکر الفضیلة مع حسن النیة وإِنما أقول: 
التخلي للعبادة آفضل . فالاولی في جوابہ التمسك بحاله لٹ في نفسه وردّہ علی من أراد من أمته التخلي للعبادةء فإنه 
صریح في عین المتنازع فی وھو ما في الصحیحین دآن نفرا من أصحاب النبي 8 قد سالوا آزواجه عن عمله في السر 
فقال بعضھم: لا أتزوج النساء وقال بعضھم: لا آکل اللحمء وقال بعضھم: لا أنام علی فراش فبلغ ذلك النبي گل 
فحمد اللہ وآثنی عليه وقال: ما بال أقوام قالوا: کذا وکذاء لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوّج النساءء فمن رغب 
عن سنتي فلیس مني( "٢ه‏ فرد هذا الحال رداً مؤکداً حتی تبرأً منە . وبالجملة فالأفضلیة في الاتباع لا فیما یخیل للنفس أنە 
أفضل نظراً إلی ظاہر عبادة وتوجهە؛ ولم یکن الله عز وجل یرضی لأشرف أنبیائہ إلا باشرف الأحوال؛ وکان حاله إلی 
الوفاۃ النکاح فیستحیل أن یقررہ علی ترك الأافضل مدة حیاتە وحال یحنی بن زکریا علیھما السلام کان أفضل في تلك 
الشریعةء وقد نسخت الرھبانیة في ملتناء ولو تعارضا قدم التمسك بحال النبي آَللُ وعن ابن عباس رضي اللہ عنھما: 
نروٗجوا فإن خیر ھذہ الأمة اکٹرھا نساء''۷ ومن تامل ما یشتمل عليه النکاح من تھذیب الأخلاق وتوسعة الباطن 
بالتحمل في معاشرة أبناء النوع وتربیة الولد والقیام بمصالح المسلم العاجز عن القیام بھا والنفقة علی الأقارب 
والمستضعفین وإعفاف الحرم ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنھن ودفع التقتیر عنھن بحبسھن لکفایتھن مثونة سبب الخروج 
ثم الاشتغال بتادیب نفسە وتأھیله للعبودیة ولتکون هي أیضاً سبباً لتامیل غیرھا وأمرھا بالصلاةء فإن هذہ الفرائض کثیرةۃ 
لم یکد یقف عن الجزم بأنه أفضل من التخلي بخلاف ما إذا عارضه خوف الجور إذ الکلام لیس فیه بل ذ في الاعتدال مع 
أداء الفرائض والسنن ۔ رر انال رپ یا قاع سا لان تکشرد ات جرد میں تھا اکور وی 
العبادة علی خلافه. وأقول: بل فیه فضل من جھة أنه کان متمکناً من قضاٹھا بغیر الطریق المشروع؛ فالعدول إليه مع ما 
یعلمه من أنە قد یستلزم أثقالا فیه قصد ترك المعصیة وعليه یثاب ووعد العون من الله تعالی لاستحسان حالتہء قال گل 
اثلاثة حق علی اللہ عونھم: المجاھد في سبیل اللہ والمکاتب الذي یرید الأداءء والناکح الذي یرید العفاف!''۷ صححه 


فا رت رت جج شت وج وٹ موہ ہی سن 
إنە مجاز لا سبیل إلی الأول لأنه لو کان حقیقة کان التمليك والتزویج مترادفینء ولیس کذلك إذ التمليك یوجد بغیر نکاح ولا إلی 
الثاني لعدم المناسبة بینھما (لآن التزویج للتلفیق) یقال: لفقت بین ثوبین ولفقت أحدھما بالآخرء إذا لاءمت بینھا بالخیاطة 


)١(‏ حسن. أخرجه الطبراني في الأوسط والکبیر کما في المجمع ۲۷۳/٤‏ من حدیث ابن عباس وقال الھیثمي : ورجال الأوسط رجال الصحیح . وورد من 
حدیث أبي أمامة نحوہ رواہ الطبراني وفیه ضعف. 

)٢(‏ صحیح . أآخرجه البخاري ٠٥٥٣‏ ومسلم ۱٥٤١‏ والنسائي ٠٦ /٦‏ وأحمد /٣‏ ١٤۲۔۹٥۲‏ - ۲۸۵ والبیھقي ۷/ ۷۷ کلھم من حدیث انس قال : جاء ثلالة 
رھط إلی ببوت آزوام اج النبي یگ یسالون عن عباد النبي یق فلما آخبروا کانھم تَعَلھا فقالوا : وأین نحن من النبي گل وقد غفر اللہ لە ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر . قال أحدهم : آما آنا فاصلي اللیلِ بدا وقال آخر : آنا آصوم الدھر ولا أفطر۔ 
وقال آخر: نا اعتزل النساء فلا آتزوج آبدآء فجاء النبي ا فقال: نتم الذین قلتم : کذا وکذا؟ آما واللہ إني لأخشاکم لل وأنقاکم لە لکني آصوم: 
وأافطر وأصلي؛ وأرقد وآتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فلیس مني اھ لفظ المصنف الکمال لمسلم . وھذا لفظ البخاريی . وأآخرجہ ابن ماجه 
۹٦‏ من حدیث عائشة باختصار ۔ 

(۴) موقوف صحیح. . آخرجھ الحاکم ۲/ ٠‏ عن سعید بن جبیر عن ان عباس موقوفاً وصححە الحاکم وأقرہ الذھبي. 
ٹم کررہ الحاکم من وجه آخر عن سعید عن ابن عباس موقوفاً أیضاً وسکت عليه الحاکم وصحهہ الذھبيی . فالحدیث موقوف کما تری واللہ أعلم . 

)٤(.‏ حسن. آخرجہ الترمذي ۱٦٥١‏ والنسائي ١٦/٦‏ وابن ماجه ۲٥١۸‏ وابن حبان ۳۰ ٠٠٤‏ والحاکم ٥٦١/۲‏ و۲۱۷ والبیھقي ۷/ ۸۷ والبغوي ۲۲۳۹ من 
عدة طرق کلھم عن ابن عجلان عن سعید المقبري عن أبي ھریرة مرفوعاً قال الترمذي: : حدیث حسن۔ 
وقال الحاکم : صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذھبي والطواب أنه حسن کما قال الترمذي . لأن محمد بن عجلان صدوق وحدیث حسن۔ 


الترمذي والحاکم . أما إذا لم یتزوّج المرأة إلا لعزھا أو مالھا أو حسبھا فھو ممنوع شرعاًء قال قلُ (من تزوّج امرأة 
لعڑھا لم یزدہ اللہ إلا ذلاّء ومن تزوجھا لمالھا لم یزدہ الله إلا فقراء ومن تزوجھا لحسبھا لم یزدہ الل إلا دناءۃء ومن 
تزوج امرأۃ لم یرد بھا إلا أن یغض بصرہ ویحصن فرجه أو یصل رحمه بارك اللہ لە فیھا وبارك لھا فیە'' رواہ الطبراني 
في الأوسط وقال پل ۷لا تنزرّجوا النساء لحسنھن فعسی حسنھنْ ان یرديهنء ولا تتزوجوهنّ لأموالھنَ فعسی أموالھن 
أن تطغیھنء ولکن تزرّجوھن علی الدینء فلأمة خرقاء سوداء ذات دین أفضل'''٥‏ رواہ ابن ماجه من طریق عبد الرحمن 
ابن زیاد بن أنعمء وعن معقل بن یسار قال ١جاء‏ رجل إلی رسول الل پل فقال: یا رسول اللہ إني أصبت امرأۃ ذات 
حسن وجمال وحسب' ومنصب ومال إلا أنھا لا تلد آفاتزوجھا؟ فنھاہء ثم أتاہ الثانیة فقال لە مثل ذلك؛ ثم آتاہ الثالثة؛ 
فقال: تزرّجوا الودود الولود فإني مکاثر بکم الأممٴ'؟؛ رواہ أبو داود والنسائي والحاکم وصححہ. ھذا ویستحب 
مباشرۃ عقد النکاح في المسجد لأنە عبادةء وکونە في یوم الجمعةء واختلفوا في کرامة الزفافء والمختار أنە لا یکرہ 
إذا لم یشتمل علی مفسدة دینیة. وفي الترمذي عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت: قال رسول اللہ قل داعلنوا ھذا النکاح 
واجعلوہ فيی المساجد واضربوا عليه بالافوف! وفيی البخاري عنھا قالت فزففنا امرأۃ إلی رجل من الأنصارء فقال 


۱۹۱/۲ وابن حبان في المجروحین‎ ۲٢ ومن طریقه ابن الجوزي في الموضوعات‎ ۲٥٢/٤ باطل۔ اخرجه الطبراني في الأاوسط کما في المجمع‎ )١( 
. کلھم من طریق عبد السلام بن عبد القدوس عن إبراھیم بن أبي عبلة عن أنس مرفوعا بھذا اللفظ قال الھیثمي : عبد السلام ھذا ضعیف‎ 
. وقال ابن حبان: یروي عن ابن أبي عبلة الأشیاء الموضوعة‎ 
وقال ابن الجوزيی: ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ پچ وھو ضد ما في الصحیحین: تنکح المرأۃ لما لھا ولحسنھا ولجمالھا ولدینھا. وقال ابن‎ 
حبان: عبد السلام یروي الموضوعات قال ابن الجوزي: وفي الاسناد أیضاً عمرو بن عثمان متروكه الحدیث قاله الدَّسائي اھ ولذا حث رسول الہ ہچ‎ 
. المغیرۃ في النظر لمخطوبته‎ 
وصدق ابن الجوزي فالحدیث باطل ولا مانم أن یتزوج المسلم المرأۃ لحسنھا ولذا أباح الشرع نکاح الکتابیات مع أنھن مشرکات فالذي یتزج‎ 
کتابیة إنما یتزوجھا لحسنھا لا لدیٹھا. وعلی کل حال الحدیث لم یصح لە علتان عمرو بن عثمان متروك+ وعبد السلام متھم بالوضع وقد اتھمه‎ 
ابن حبان بوضعه.‎ 

(۲) ضعیف. أخحرجہ ابن ماجە ۱۸۹ والبیھقي ۸۰/۷ کلاھما من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص . ونقل عبد الباقي عن البوصیري قال البوصیري فيی 
الزوائد : في إسنادہ الإفریقي عبد اللہ بن زیاد بن أنعم . ضعیف اھہ. 
قلت : والصواب عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم . وھو ضعیف علی کل 

(۳) تقدم قبل قلیل وإسنادہ صحیح . 

)٤(‏ منکر. أخرجه الترمذي ۱۰۸۹ والبیھقي ۲۹۰/۷ وابن الجوزي في الواھیات ٣٠۳١‏ وکذا ابن عدي في الکامل ٣٥٤/٥‏ کلھم من حدیث عیسی بن 
میمون المدني عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا بھذا اللفظ . 
وإسنادہ ضحیف لضعف عیسی المدني . ضعفہ الببھقي بە. 
وقال الترمذي: غریب حسن؛ وعیسی يُضعف في الحدیث. 
ونقل ابن عدي عن البخاري قولە : عیسی صاحب مناکیر. وقال الفلاس: متروك . وقال ابن عدي : وعامة ما یرویە لا یتابعه أحد عليه . 
وقال ابن حبان: یروي۔عن الثقات أشیاء کأنھا موضوعات روینا عن ابن مھدي قال: استعدیت علی عیسی فقلت : ھذہ الأآحادیث التي تحدث بھاعن 
القاسم عن عائشة؟ فقال: لا أعود . 
قلت: فالحدیث بھڈا اللفظ مع ذکر المساجد تفرد بە عیسی ولم یتابعه عليه أحد؛ ولم ینقل عن الأائمة؛ آو الصحابةء أو غیرھم من أصحاب القرون 
الثلاثة إعلان النکاح في المساجدہ الضرب عليه بالدفء فحدیث عیسی ھذا منکر لم یعمل بە العلماء فھو منکر بھذا اللفظ ۔ 
وورد بلفظ : أعلنوا ھذا النکاح واضرہوا عليه بالغربال. 
أآخرجہ ابن ماجە ۱۸۹۵ والبیھقي ۲۹۰/۷ کلاھما من حدیث عائشة وکذا ابن الجوزي في الواھیات ۱۰۳١‏ وفي الإسناد خالد بن إیاس. ضعیف. 
والغربال: الف . 
قال البوصیري في الزوائد: اتفقوا علی ضعفە بل نسبه ابن حبانء والحاکم؛ والنقاش للوضع ۔ 
وقال البیھقی عقبه: ضعیف. 
قال ابن الجوزي عقبه: قال أحمد: خالد هذا متروكء وقال ابن حبان: یروي الموضوعات عن الثقات . 
قلت: فھذا الحدیث واہ أیضاً وسیأتي ما ہو أحس منە. 


النبي و : یا عائشة ثشة أما یکون معھم لھو فإن الأنصار یعجبھم اللھو(!٢)‏ وروی الترمذي والنسائي عنهە پٌٍ أنە قال ×فضل 
ما بین الحلال والحرام الدفّ والصّوت''٭ وقال الفقھاء وو یو ںوس ومم ہہ 
(قوله النکاح ینعقد بالإیجاب والقبول) قدمنا أن النکاح في عرف الفقھاء هو العقدء وھذا بیان لأن ھذا العقد لم یثبت 
انعقادہ حتی یتم عقداً مستعقباً لأحکامہ فلفظ النکاح في قولە النکاح ینعقد بمعنی العقد : أي ذلك العقد الخاص ینعقد 
حتی تتم حقیقتہ في الوجود بالإیجاب والقبولء والانعقاد هو ارتباط أحد الکلامین بالآخر علی وجه یسمی باعتبارہ 
عقداً شرعیاً ویستعقب الأحکام وذلك بوقوع الثاني جواباً معتبراً محققاً لغرض الکلام السابق٭ ویسمع کل من العاقدین 
کلام صاحبهء والکلامان ھما الڑإیجاب والقبول. فما قیل في تعریف الإیجاب إنە إصدار الصیغة الصالحة لإفادۃ ذلك 
العقد مع أنه صادق علی القبول خلاف الواقع من العرف المشھور بل إِن الإیجاب هو نفس الصیغة الصالحة لتلك 
الإفادۃ بقید کونھا أوّلا والقبول هي بقید وقوعھا ثانیاً من أيّ جانب کان کل منھماء فما ذکر في الدرایة وغیرھا من قوله : 
اقم القبول علی الڑیجاب: بأن قال: تزوجت بنتك فقال: زوجنکھا ینعقد بە صحیح في الحکم ممنوع کونە من 
شیح رن ارس یرہ ا یم جا کا مر بی اماک سے اس ای لع رکا 
الحامل علی جعله الإصندار وصل قوله بلفظین بقوله بالإڑیجاب والقبول فأآفاد آلیتھما لھما فکانا خلافیھما. والحق ما 
أعلمتك ووصلھما إبدال أو بیان یدفع بە ما قد یتوھمه من لا یعرف معنی الإیجاب والقبول في العرف فیعمم المقید 
قابدل منە لتخرج الکتابةء فلو کتبا الإ(یجاب والقبول لا ینعقدء والمراد باللفظین ما هو أعم من الحقیقة والحکم فیدخل 
متولي الطرفین أو ما یخص الحقیقةء ولیس ھذا بحدّ بل إخبارات منسوق بعضھا علی بعض لإفادة ما یتم بە العقد فقال: 
وینعقد بلفظین یعبر بھما عن الماضي وینعقد بلفظین أحدھما مستقبل لأنه توکیل؛ والواحد یتولی طرفي النکاح فینعقد 
بکلام الواحد کما ینعقد بکلام الاثنینء ولا إشکال في شيء من ھذاء وعرف من تعریف الإیجاب والقبول بأنھما 


(والنکاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بین المالك والمملوکة أصلاً) فلا مناسبة بینھما . وقلنا المناسبة بینھما موجودة لأن (التمليك 
سبب لملك المتعة ففي محلھا) یعني أن تمليك الرقبة سبب لملك المتعة إذا صادفت محل المتعة لإفضائە إليه (و) ملك المتعة (ھو 


. من حدیث عائشة بھذا اللفظ‎ ٦١١٦٢ صحیح. أخرجہ البخاري‎ )١( 
والترمذدي ۱۰۹۰ وابن ماجە ۱۸۹۷ کلھم من حدیث الرّیٔع بنت مُعَوذْ‎ ٦۹۲۲ باب ضرب الدف في النکاح والولیمة وأبو داود‎ ٦١٤١۷ واخرج البخاري‎ 
ابن عفراء قالت : جاء النبي لچ یدخل حین بُنِيٌ عليٌ ۔وروایة : بُني بيٗ ۔ وروایة : صبیحة عرسي ۔فجلس علی فراشي فجعلت جویریات لنا یضربْنٌ‎ 
بالاف؛ ویندبن من قتل من ابائي یوم بدر إذ قالت اإحداهنٌ: وفینا نی یعلم ما فيی غدء فقال: دعي هذہ؛ وقولي بالذي کنت تقولین. قلت: فھذا‎ 
. شامد صحیح لا مغمز فیه البتة‎ 
کلھم من حدیث‎ ۲٥۹ /٤و‎ ٦١۸/۳ وانن ماجه ۱۸۹۲ والحاکم ) 7 والبيھقي ۲۸۹/۷ وأحمد‎ ۱۲۷ /٦ جید. أآخرجه الترمذي ۱۰۸۸ والنسائي‎ )۲( 
. محمد بن حاطب بھذا اللفظ زاد النسائيی : في النکاح‎ 
قال الترمذديی کے سے وو نو‎ 
وقال الحاکم : صحیح الاسناد ووافقه الذھبي والراجح قول الترمذي: أنه حسن. فیه یجيء بە سلیم فيه کلام لا یضر وللحدیث شواھد فھو جیدء تنبیه:‎ 
ولم یروہ أبو داود۔‎ 
الأحادیث القویة فیھا الإذن في ذلك للنساء اء فلا یلتحق بِھیٌ الرجال لعموم الٹھي عن التشبه بھنّ اھ.‎ :۲۲٦/۹ فائدۃ: قال ابن حجر في الفتح‎ 
الخلاصة: یتبین من الأحادیث المتقدمة أن النبي ال أفر النساء اللاتي یغنین في یوم الفرح فاللھو؛ والفرح بالنسبة للنساء جائز بالاتفاق طالما کن‎ 
بعیداًعن أعین الرجال وأسماعھم . وأما بالئسبة للرجال قالوا رد فی حقهمٌ حضور الولیمة فقط . وأما ما یجري في أیامنا یما یسمی المولد. فھذا جائز‎ 
إِن لم یکن فیه فیه منکر. . فھناك من المنشدین من یملح اللبي 8 مدائح قد تھی کل عنھا کما أنە تھی المغنیة في بیت الیم فيی حدیث البخاري؛ بقولھا:‎ 
وفینا نبي یعلم ما في غد. وللأسف یقع أکثر المنشدین في مثل هذا في أیامنا والائم یقع علیھم وعلی العلماء الذین یسمعون ھذا ولا ینکرون فھو‎ 
۔سکوت عن الحق۔‎ 
. وأما الاجتماع عليه في المسجد والضرب بالدف. فالحدیث لم یصح ولا هو حسن بل ہو منکر لم یعمل بە أحد من سلف الأمة. والله تعالی أعلم‎ 


اللفظان الصالحان لإفادة ذلك العقد عدم الاختصاص بالعربیةء وعدم لزوم ذکر المفعولین أو أحدھما بعد دلالة المقام 
والمقدمات علی الغرض لأن الحذف لدلیل جائز في کل لسانء وعدم لزوم لفظ النکاح والتزویجء فعن ھذا قلنا: :اف 
قالت زوّجتك نفسي فقال: قبلت أو قال تزوجتك فقالت قبلت جاز ولا مفعول حتی لو کان القابل سفیراً ولا مفعول 
ولم یضفه إلی الموکل نفذ عليه في التجنیس : رجل خطب لابنە الصغیر امرأۃء فلما اجتمعا للعقد قال أبو المرأة لأبي 
الزوج : دادم بزنی این دختررابھزا ردرم( 'ء فقال أبو الزوج : بزیرقتم یجوز النکاح علی الاب وإن جری بینھما مقدمات 
النکاح للابن هو المختار لأن الاب أضافه إلی نفسه؛ وھذا أمر یجب أن یحتاط فيهء بخلاف ما لو قال أبو الصغیرةۃ: 
زوّجٹ بنتي من ابنكء فقال أبو الابن قبلت ولم یقل لابني یجوز النکاح للابن لإضافة المزوّج النکاح إلی الابن بیقین؛ 
وقول القابل: قبلت جواب لەء والجواب یتقید بالاڑل فصار کما لو قال: قبلت لابنيء ونظیر الأوّل في البیع لو قال 
لآخر بعد ما جری بینھما مقدمات البیع : بعت ھذا بألف ولم یقل منكء فقال الآخر: اشتریت صح ولزمء وکذا لو قالت 
المرأۃ بالفارسیة: خویشتن خریدم بعدہ وکآبینء فقال الزوج: فروختم صح ولزم وإن لم یقل منك (قوله یعبر بھماعن 
الماضي) مثل أنکحتك وزوجتك فیقول قبلت أو فعلت أو رضیت . وفي الانعقاد بصرت لي وصرت لك خلاف؛ 
وظاھر الخلاصة اختیارہ إذا اتصل بە القبولء ولو قالت عرْستك نفسي فقبل ینعقدء ثم بین أن الانعقاد بە باعتبار أنه " 
جعل |نشاء شرعاً فصار هو علة لمعناہ فیثبت المعنی عقیبهء والمراد (بقوله جعلت للڑنشاء شرعاً) تقرہ یر الشرع ما کان فيی 
اللغة وذلك لآن العقد قد کان ینشأ بھا قیل الشرع فقررہ الشرع وإنما اختیرت للنشاء لأنھا أدل علی الوجود والتحقق 
حیث أفادت دخول المعنی في الوجود قبل الإخبار فآفید بھا ما یلزم وجودہ وجود اللفظء ثم لما علمنا أن الملاحظ من 
جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حکمە جانب الرضا کما نص عليه في قولە تعالی ٭ٛإلا أن تکون تجارۃ عن تراض 
منکم4 [النساء: ۲۹] عدینا تبوت الانعقاد ولزوم حکم العقد إلی کل لفظ یفید ذلك بلا احتمال مساو للطرف الآخر 
فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الھمزۃ أتزوجك فقالت زوّجت نفسي انعقدء وفي المبدوء بالتاء نحو تزوّجني بنتكث؟ فقال 
فعلت عند عدم قصد الاستیعاد لأنه یتحقق فیه هذا الاحتمال بخلاف الأول لأنە لا یستخبر نفسه عن الوعد. وإذا کان 
کذلك والنکاح مما لا تجري فيه المساومة کان للتحقیق في الحال فانعقد بە لا باعتبار وضععه للانشاء بل باعتبار استعماله 
فی غرض تحقیقه واستفادة الرضا منە حتی قلنا: لو صرح بالاستفھام اعتبر فھم الحال. في شرح الطحاوي: لو قال: 
ھل أعطیتنیھا فقال أعطیت؛ إن کان المجلس للوعد فوعد وإن کان للعقد فنکاحء فیحمل قول السرخسي بالفارسیة 
میدھی لیس بشيء علی ما إذا لم یکن قصد التحقیق ظاھراء ولو قال باسم الفاعل فکذلك. عن أبي حنیفة: إذا قال 
جنتك خاطباً بنتك أو لتزوجني ابنتك فقال الأب زوّجتك فالنکاح لازمء ولیس للخاطب أن لا یقبل لعدم جریان 
المساومة فیه کما قلناء والانعقاد بقوله نا متزوّجك ینبغي أن یکون کالمضارع المبدوء بالھمزة سواءء وقلنا ینعقد 
بلفظین وضع أحدھما للمستقبل: یعني الأمر فلو قال زوّجني بنتك فقال زوجتك انعقدء ومن کوني امرأتي ینعقد إذا 
قبلت . وفي النوازل : قال زوّجي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة صح النکاح؛ غیر أن المصنف جعل الصحة باعتبار 
أنه توکیل بالنکاح والواحد یتولی طرفي النکاح فیکون تمام العقد علی ھذا قائماً بالمجیبء ؛ وصرح غیرہ بأنھا نفسھا 
إیجاب فیکون قائماً بھما . في فتاوی قاضیخان قال: ولفظة الأمر في النکاح إیجاب؛ وکذا في الطلاق إذا قالت طلقني 


الثابت بالنکاح والسببیة طریق المجاز) وٴقید بقوله فيی محلھا احترازاً عن تمليك الغلمان والبھائم والاخت الرضاعیة والامة 
المجوسیة فإنھا لیست بمحل لملك المتعة. واعترض بأن ملك الرقبة إذا ورد علی ملك النکاح أفسدہ فکیف یثبت النکاح بە. 


)١(,‏ فارسي. 


علی آلف فطلق کان تام وکذا في الخلعء وکذا لو قال لغیرہ اکفل لي بنفس فلان ھذا أو ہما عليه فقال کفلت تمت 
الکفالةء وکذا لو قال ھب لي هذا العبد فقال وھبت في مسائل أخر ذکرھاء وھذا أحسن لن الإیجاب لیس إِلا اللفظ 
المفید قصد تحقق المعنی أوّلاً وھو صادق علی لفظة الأمر فلیکن إیجاباً . ویستغنی عما أورد علی تقریر الکتاب من أنه 
لو کان توکیلاّ لما اقتصر علی المجلس . وجوابە بأنه فی ضمن الأمر بالفعل فیکون قبوله تحصیل الفعل في المجلس؛ 
والظاھر أنە لا بد من اعتبارہ توکیلدّ وإلا بقي طلب الفرق بین النکاح والبیع حیث لا یتم بقوله بعنيه بکذا فیقول بعت بلا 
جواب؛ إذ جوابە ما ذکرہ المصنف في البیع بأنه توکیل والواحد یتولی طرفي العقد في النکاح فصح دون البیعء وحینثتذ 
فتمام العقد قائم بالمجیب فلا یصح قولە ینعقد بلفظین یعبر باحدھما عن المستقبلء فلذا قیل : المثال الصحیح أتزوجك 
بألف فتقول قبلت علی إرادۃ الحالء وعرف من ھذا أن شرط القبول في النکاح المجلس کالبیع لا الفور خلافاً للشافعي 
رحمہ اللہ . وقد یوھم ما ذکر في المنیة قال موی مھ سورتسربہ ای ہس یہ 
قبولء وقیل لا أن فیه خلافاً وإن کان المختار الصحةء وقد یکون منشؤہ من جهة أنه کان متصفاً بکونە خاطباء فحیث 

سکت ولم یجب علی الفور کان ظامراً في رجوعہ فیحکم بە او فقوله نعم بعدہ لا یفید بمفردہ لان الفور شرط 

مطلقاء واللہ سبحانه أعلم. وصورة اختلاف المجلس أن یوجب أحدھما فیقوم الآخر قبل القبول أو یکون قد اشتغل 
بعمل آخر یوجب اختلاف المجلس؛ ثم قیل لا ینعقد لآن الانعقاد هو ارتباط سے سی کون 
یتفرقان حقیقة وحکما فلو عقدا وھما یمشیان أو یسیران علی الدابة لا یجوزء وإن کانا فيی سفینة سائرۃ جاز 
وستعرف الفرق في البیع إن شاء الله تعالی ۔ 

[فروع] تزوّج باسمھا الذي تعرف بەء حتی لو کان لھا اسمان اسم في صغرھا وآخر في کبرھا تزوج بالأخیر لأنھا 
صارت معروفة بەء ولو کانت لە بنتان کبری اسمھا عائشة وصغری اسمھا فاطمة فقال زوّجتك بنتي فاطمة وھو یرید 
عائشة فقبل انعقد علی فاطمةء ولو قال زوّجتك بنتی فاطمة الکبری قالوا یجب أن لا ینعقد علی إحداھما ولو قال: 
زجت بنتي فلانة''' من ابنك فقبل ولیس لھما إلا ابن واحد وینت صح؛ وإن کان لھما ابنتان أو ابنان لاء إلا أن یسمیا 
البنت والابن. ولو زوّج غائبة وکیل فإن کان الشھود یعرفونھا فذکر مجرد اسمھا جازء وإن لم یعرفوها فلا بد من ذکر 
اسمھا واسم أبیھا وجدھاء أما لو کانت حاضرۃ متنقبة فقال تزّجت ھذہ وقبلت جاز لأتھا صارت معروفة بالإشارۃء 
وأما الغائبة فلا تعرف إلا بالاسم والنسب. وقیل: یشترط في الحاضرة کشف النقاب؛ وسنذکر وجه عدمه في الوکالة 
بالنکاح إن شاء الله تعالی . وکذا الحال في تسمیة الزوج الغائب . وفي التجنیس : لە ابنة اسمھا فاطمة فقال وقت العقد : 
زوجتك بنتي عائشة ولم تقع الإشارۃ إلی شخصھا لا یصحء فإنه إذا لم یشر إلیھا یقع العقد علی المسمی ولیس لە ابنة 
بذلك الاسم. وفي النوازل: قال آبو بکر: خنثی مشکل زوّج من خنثی مشکل برضا الولي فلما کبرا إذا الزوج امرأة 
والزوجة رجل جاز نکاحھما عندي لان قوله زوجتك یستوي من الجانبین . وفي صغیرین قال أبو أحدھما : زوّجت بنتي 
ہذہ من ابنك ھذا وقبل الآخر ثم ظھر أن الجاریة غلام والغلام جازیة جاز لذلك أیضا. وقال العتابي: لا یجوز. وفي 
المنیة: زوّجت وتزوّجت یصلح من الجانبین. وفي التجنیس: رجل قال لامرأۃ بحضرۃة الشھود: راجعتك فقالت 
المرأۃ: رضیت یکون نکاحا. فإنه نص في الجامع الکبیر أنه لو قال للمطلقة طلاقاً بائناً أو ثلاثاً إِن راجعتك فعبدي حر 


وأجیب بأن إفسادہ للنکاح لیس من حیث تحریم الوطء لا محالةء بل من حیث إبطال ضرب مالکیة لھا فيی مواجب النکاح من 
طلب القسم وتقدیر النفقة والسکنی والمنع عن العزل: وحینئذ لا منافاۃ ہین ما یثبته وینفيه فجازت الاستعارةۃ . وقوله (وینعقد بلفظ 
البیع) یعني بأن تقول المرأۃ بعتك نفسي أو قال آبوھا بعتك بنتي بکذا وکذا بلفظ الشراء بأن قال الرجل لامرأة اشتریتك بکذا 


)0(" الأولی حذف فلانة۔ لأنہ ان ذکر فلائة وسماھا۔ وق زار کفاشلہ اکر بشراح وھذا ما أرادہ المصنف ۔ 


تنصرف الرجعة إلی النکاح لأن الرجعة قد یراد بھا النکاح فینظر إلی المحل والمحل هنا لا یقبل٠الرجعة‏ المعروفة 
فانصرفت إلی النکاحء وسیأتي الکلام في الرجعة بلفظ النکاح في کتاب الطلاق إِن شاء الله تعالی . . ثم قال: وذکر فيی 
الإأجناس لو طلق امرأۃ باثناً ؛ ثم قال راجعتك علی کذا وکذا فرضیت المرأۃ بذلك بحضرۃ الشھود فإن هذا نکاح جائز . 
ان لم پذکر مالاً فلیس بنكاع إلا آن یجتمعا آنه آراد بذلك نکاحاً فکان نکاحاء فتیین بھڈا أن ما ذکر في الکتاب محمول 
علی ما إذا ذکر المال أو أقر أن الزوج آراد بە النکاح اھہ. وذکر في فتاوی قاضیخان عن بعضھم تفصیلا بین المبانة 
والأاجنبیة. ففي المبائة یکون نکاحاً وفي الأجنبیة لا وسکت عليه وھو الأحسن. فإن التزرّج بلفظ الرجعة في نکاح 
المطلقة لا یستلزم صحته في غیرھا ۔ رجل وامرأۃ أقرا بالنکاح بحضرة الشھود فقال هي امرأتي وأنا زوجھاء وقالت: : ھو 
زوجي وأنا امرأتہ وقال الآخر: نعم لا ینعقد النکاح بینھماء ء لأن الإقرار إظھار لما هو ثابت فھو فرع سبق الثبوت؛ ولهذا 
لو اقر لانسان بمال کذباً لا یصیر ملکاً لەء وکذا لو قالا: اجزناہ أو رضیناہ بحضرۃ الشھود لا ینعقد بخلاف جعلناہ. ولو 
قال الشھود: جا متا ابا قالامی فلا مت الصل ؛ حتی لو قالت: جعلت نفسي زوجة لك فقبل ثم قال 
اعطیتك ألفاً علی أن تکوني امرأتي ۂ فقبلت ٹم قال زوّج بنتك فلانة مني بکذا فقال ادفعھا واذھب بھا حیث شثت ششت لا 
بنعقد . فی التجنیس کانہ لأنه کالمضاف إلی ما بعد الدفع ولا ینعقد بالمضاف. . لو قال : زوجنکھا غدا فقبل لا یصح؛ 
فعدم صحة المعلق أولی. وفي فتاوی قاضیخان قال الشیخ أبو بکر محمد بن الفضل: یکون ذلك نکاحاً ولم یذکر 
خلاف قولە: ویجوز النکاح المعلق إذا کان علی أمر مضی لأنه معلوم للحال. وعليه فرّع ما لو قال: خطبت بنتك فلانة 
لابني فلان فقال: : زوّجتھا من فلان قبل هذا فلم یصدّقه الخاطب فقال: : إن لم أکن زوّجتھا من فلان قبل فقد زوّجتھا من 
ابنك وقبل أبو الابن بحضرۃ الشھود ولم یکن زوّجھا من أحد صح النکاح؛ لأن التعلیق بکائن للحال تحقیق وتنجیز 
وإذا أضاف النکاح إ إلی نصفھا مثلاّ فیە روایتانء والأصح عدم الصحة؛ کذا في فتاوی قاضیخان. وذکر في المبسوط في 
موضع جوازہ کالطلاق (قوله وینعقد الخ) حاصل الألفاظ المذکورۃ ھنا أربعة أقسام: : قسم لا خلاف فی الانعقاد بە فيی 
الحذھب بل الخلاف فیه من خارج المذھب . وقسم فیه خلاف في المذھب والصحیح الانعقاذ . . وقسم فیە خلاف 
والصحیح عدم الانعقاد. وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد بە. والأوجه أن ترتب علیٰ ھذا الترتیب لیلي کل قسم ما هو 
أقرب إليەء وھکذا فعل المصنف إِلا في لفظ الوصیة . 


[الصم الأول] ما سوی لفظي النکاح والتزویج من لفظ الھبة والصدقة والتمليیك ال تھر معت تی لكَ 

بالف خلافاً للشافعيء وجوازہ عندنا بطریق المجازء فإن المجاز کما یجري في الألفاظ اللغویة یجري في الألفاظ 
الشرعیة بلا خلافء وإِنما الکلام في تحقق طریقه هنا فنفاہ الشافعي بناء علی انتفاء ما یجوّز التجوّز . .ما إجمالاً فإنہ لو 
وجد لصح أن یتجوز بلفظ کل منھما عن الآخر فکان یقال آنکحتك ھذا الثوب مراداًبه ملکتك؛ کما یقال ملکتك نفسي 
أو بنتی مراداً بہ أنکحتك ولیس فلیس ۔ وأما تفصیلاّ فلأن التزویج هو التلفیق وضعاً والنکاح للضم ولا ضم ولا ازدواج 
بین المالك والمملوكة ولذا یفسد النکاح عند ورود ملك أحد الزوجین علی الآخر ولو کان لم یناف تاکد بە؛ وإِنذ صح 
ذا الوب غله کان معٹرفا رآلہ لة علی خلاف ما تدم تقلہ عله من آنە لعل أن یع ینا تقدم انائی لاد الشرع 
بناء علی النقل (ولنا أن التمليك) أي معناہ الحقیقي (سبب لملك المتعة في محلھا بواسطة) کونە سبب (ملك الرقبة و) 
ملك في محلھا (ھو الثابت بالنکاح والسببیة طریق المجاز) وأما عدم جواز استعارۃ النکاح للتمليك فلیس لعدم المشترك 
بل لما فرغ منە في الأصول من أنە لا یجوز استعارۃ اسم المسبب للسبب عندنا إِلا إذا کان المقصود من شرعیة السہب 


۸۹ کتاب النکاح 


فیقول زوجتك) لأأن ھذا توکیل بالنکاح والواحد یتولی طرفي النکاح علی ما نبینہ إن شاء اللہ تعالی (وینعقد بلفظ النکاح 
والتزویج والھبة والتملیك والصدقة) وقال الشافعي رحمه اللہ: لا ینعقد إلا بلفظ النکاح والتزویج لآن التمليك لیس 
حقیقة فيه ولا مجازا عنہ لان التزویج للتلفیق والنکاح للضمء ولا ضم ولا ازدواج بین المالك والمملوکة آصلا۔ ولنا أن 


شرعیته کالبیع لملك الرقبةء ولیس ملك المتعة الذي هو موحب النکاح هو المقصود من التمليك بل ملك الرقبة. 
والجواب عن الثاني منع أنە لا ضم ولا ازدواج بین المالك والمملوکة . وقولە ولذا یفسد النکاح الخ . قلنا: قسادہ للزوم 
المنافاۃ ہین کون أحدھما مالکاً لکل الآخرء وکون ذلك الآخر مالکاً بحکم الزوجیة لبعض ما یملکە عليه ذلك الآخر 
بحکم ملك الرقبة علی ما نبین إن شاء الله تعالی في فصل المحرمات لا لعدم الضم والازدواجء وللشافعي أیضاً أنه کما 
خص النکاح باشتراط الشھادۃ إظھاراً لخطرہ خص باللفظین النکاح والتزویج ولذا لم یرد غیرھما شرعاً والجواب 
منعھاء ہل قد ورد بلفظ الھبة فلم یختص؛: قال اللہ تعالی فوامرأۃ مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي4 [الأحزاب : ]٤٥‏ عطفاً 
علی المحللات في قولە تعالی طٛإنا أحللنا لك آزواجك اللاتي آتیت أجورھن وما ملکت یمینك مما أفاء اللہ عليیك 4 
[الأحزاب : ٥٥]والأصل‏ عدم الخصوصیة حتی یقوم دلیلھاء وقولە تعالی فخالصة لك من دون المؤمنین 4 [الأحزاب : 
]٥‏ یرجع إلی عدم المھر بقرینة إعقابه بالتعلیل بنفي الحرجء فإن الحرج لیس في ترك لفظ إلی غیرہ خصوصاً بالنسبة 
إلی أفصح العرب بل في لزوم المال وبقرینة وقوعہ في مقابلة المؤتی أجورھن فصار الحاصل أحللنا لك الآزواج المؤتی 
مھورھن والتي وھبت نفسھا لك فلم تأخذ مھراً خالصة ھذہ الخصلة لك من دون المؤمنین . أما ھم فقد علمنا ما فرضناہ 
علیھم في آزواجھم من المھر وغیرہ وأبدی صدر الشریعة جواز کونە متعلقاً باحللنا قیداً في إحلال آزواجه لە لإفادۃ 
عدم حلھن لغبرہ لق ولە أیضاً ان الشھادۃ شرط في النکاحء والکنایة لا بد فیھا من النیة ولا اطلاع للشھود علیھا. قال 
في شرح الکنز: قلنا لیست شرطاً مع ذکر المھر؛ وذکر السرخسي أنھا لیست بشرط مطلقاً لعدم اللبس کقولھم 
للشجاع: أسد؛ وکما إذا حلف لا یاکل من ھذہ النخلة فإنه ینصرف إلی المجاز من غیر نیة ولآن کلامنا فیما إذا صرحا 
بە ولم یبق احتمال اھ. ویشکل بأن الحکم بالمجاز یستدعي أمرین: أحدھما انتفاء قرینة تدل علی إرادة غیر ذلك 
المعنی المجازي؛ ولذا لو طلب الزنا من امرأۃ فقالت وھبت نفسي منك أو آجرت نفسي منك وقبل لا ینعقد. والآخر 
وجود قرینة تفید إرادۃ المعنی المجازيی ولذا لو قال أبو البنت : وھہبت بنتي منك لتخدمك وقبل لا بنعقد ھذا في الحکم 
بەء أما في جواز التجوّز فقط فالشرط مع الأول الإرادة لا قرینتھاء وذلك لن اعتبار ثبوت معنی بعینە عند استعمال لفظ 
معین لیس لذات ذلك اللفظ لآن نسبته إليه کنسبته إلی غیرہء فالمخصص لمعنی معین دون غیرہ لیس إلا علاقة وضعہ لە 
آر إرادة ما بینە وبین ما وضع لە معنی مشترك ثبت اعتبار نوعہ عن الواضع في الاستعمال فیە فالإرادةۃ لازمة في 
المحلینء غیر أن الحکم من السامع بإرادة المتکلم المعنی الحقیقي لا یفتقر إلی نصب قرینة تفید إرادته بل یکفي عدم 
قرینة تصرف عنهء وہذا ما یقال الکلام لحقیقته ما لم یقم الدلیل علی مجازہ؛ بخلاف حکمہ باإرادۃ ما لم یوضع لە حیث 
یفتقر إلی دلیل إرادتەء فإن لم یکن فلا بد من علم الشھود بمرادہ بأن أعلمھم بەء ولذا قال في الدرایة في تصویر الانعقاد 
بلفظ الإجارۃ عند من یجیزہ أو لا یجیزہ: أن یقول آجرت بنتي ونوی بە النکاح وأعلم بە الشھود اھ. بخلاف ما إذا قال 


فاجابت ہنع أشار إليه محمد في کتاب الحدود. وقوله (ھو الصحیح) احتراز عن قول أبي بکر الأعمش إِنه لا ینعقد بلفظ البیع 
لأنہ خاص لتمليك مال والمملوك بالنکاح لیس بمالء ووجه الصحیح وجود طریق المجاز . وقوله (ولا بنعقد بلفظ الإجارۃ في 
الصحیح) احتراز عن قول الکرخي إنه ینعقد بھا لأن المستوفي بالنکاح منفعة في الحقیقة وإن جعل في حکم العین؛ وقد سمی اللہ 
تعالی العوض آأجرا في قوله تعالی فاتوھن وذلك دلیل علی أنە بمنزلة الإجارۃ. ووجه الصحیح أن الإجارۃ لا تنعقد شرعاً إلا 
مؤقتةء والنکاح لا ینعقد إلا مؤبداً فکان بین موجبیھما تناف فلا تجوز الاستعارةء فقال المصنف (لأنه لیس بسبب لملك المتعة) 
لعدم إفضاٹھا إليه (ولا بلفظ الإباحة والإحلال والاعارۃ لما قلنا) یعني قوله لیس بسبب لملك المتعةء وذلك لآن لفظ الإباحة 


کتاب النکاح ۸۷ 
التمليك سبب لملك المتعة في محلھا بواسطة ملك الرقبة وھو الثابت بالنکاح والسببیة طریق المجاز . . وینعقد بلفظ البیع 


هو الصحیح لوجود طریق المجاز (ولا ینعقد بلفظ الإجارۃ) في الصحیح لأنه لیس بسبب لملك المتعة (و) لا بلفظ 
(الڑباحة والاحلال والإعارة) لما قلنا (و) لا بلفظ (الوصیة) لأنھا توجب الملك مضافاً إلی ما بعد الموت ۔ 


بعتك بنتي بحضرة الشھود فإن عدم قبول المحل للمعنی الحقیقي وو البیع للحریة یوجب الحمل علی المجازي فھو 
القرینة فیکتفي بھا الشھود حتی لو کان المعقود علیھا أمة احتیج إلی قرینة زائدۃ. فی البدائع : لو قال لرجل: وھبت 
أمتي منكء فإن کان الحال یدل علی النکاح من إحضار الشھود وتسمیة المھر مؤجلا أو معجلاّ ینصرف إلی النکاح؛ 
وإن لم یکن الحال یدل علی النکاحء فإن نوی وصدقه الموھوب لە فکذلك: وإن لم ینو ینصرف إلی ملك الرقبة اھ. 
والظاھر أنە إذا لم یدل الحال فلا بد مع النیة من إعلام الشھود کما قدمناہ لأنە لا بد من فھمھما المراد علی المختار علی 
ما سنذکرہ. وقد رجع شمس الائمة ثمة إلی التحقیق حیث قال: ۰ ْ 9 .2 
عدم المناسبة بین ما علل بە من عدم اللبس وحکمە وھو عدم اشتراط النیةء إذ عدم اللبس إنما یصلح لتعلیل دعو 

تل بش نت ور ات سارہ سرت 
متکلماً واعیاأء وأما الھازل فمرید لمعنی اللفظ غیر مرید لحکمہ فلا یلتفت لقصدہ عدم الحکم. نعم قد یقال في عقد 
الملجإ یتعین لفظ الحقیقة بناء علی کون الإلجاء قرینة تصرف عن إرادة المعنی المجازي إذ غرضه لیس إلا التخلص 
وذلك بإجراء اللفظ فقط ء أو مریداً حقیقته للتخلص وهي متعذرۃ إذ لا تصح هبة الحرۃ وبیعھا. والذي أقیم مقام المعنی 
في قوله گا اثلاث جدّھن جد وھزلھن جد: النکاحء والطلاقء والرجعة''ٴ۷ هو الحقیقة دون المجاز؛ والل أعلمء 
وأورد کیف ینعقد بالھبة وبە تقع الفرقة إذا نوی بە الطلاق وھو سؤال ساقط أما أوَلاً فھو مشترك الاإلزام إذ یلزم مثله فيی 
التزوج فإنه یقع بە الفرقة إذا نوی بقوله تزوجٔي؛ والحق أن الهبة فیھا علاقة السببیة لملك فیتجوز بھاء غیر أنە إذا أاضاف 


والإحلال لا بوجب ملکاً اصلاء فإن من أحل لغیرہ طعاماً أو أباحه لە لا یملکه فإنما یتلفه علی ملك المبیح (ولا بلفظ الوصیة لأنھا 
توجب الملك مضافاً إلی ما بعد الموت) ولو صرح بلفظ النکاح إلی ما بعد الموت لم یصح لن ما بعد الموت زمان انتھاء ملك 
النکاح وبطلانہ لا زمان ثبوتە . 


۔۲٥٢/٣ وابن ماج ۲۰۳۹ والطحاوي ۶۸/۲ وابن الجارود ۷۱۲ والحاکم ۱۹۸/۲ والدارقطني‎ ۱۱۸١ والترمذي‎ ٤ حسبن. أخرجہ أبو داود‎ )١( 
کلھم من طریق عطاء بن أبي رباح عن یوسف بن ماك عن أبي ھریرة مرفوعاً.‎ ۷ 
قال الترمذي : حسن غریب۔‎ 
. وقال الحاکم : صحیح وعبد الرحمن بن حبیب بن أردك من ثقات المدنیین‎ 
. وقال الذھبي عقيه : قلت : فیه لین یعني این آرهك‎ 
قلت : وکذا قال الحافظ ابن حجر في التقریب عن ابن أردك: لین الحدیث ۔‎ 
ورواہ الحارث ابن آبي أسامة في مسندہ من طریق ابن لھیعة عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظ : لا یجوز اللعب‎ : ۲۹٤٢ /۴ قال الزیلعي في نصب الرایة‎ 
في ٹلاٹ . الطلاق والنکاح والعتاق فمن قالھن : وجِبْنَ اھہ.‎ 
وإسنادہ صعیف لضعف ابن لھیعة وفیه انقطاع ۔‎ 
وآخرج عبد الرزاق من حدیث أبي ذر نحوہ وإسنادہ واہ.‎ 
۲۹٢/۳ کمافي نصب الرایة‎ 
من طرق عن الحسن قال: کان الرجل في الجاعلیة یراجع ویطلق‎ ٣۳/٥ والطبري‎ ٦۷/١ وابن أبي حاتم في تفسیرہ‎ ۲/٥٥٤/۷ وأ حرج ابن أبي شیبة‎ 
ویقول : کنت لاعباً. ویعتق ثم یراجع ویقول: کنت لاعباً فأنزل اللہ تعالی فولا تتخذوا آیات اللہ ہزواہ فقال رسول اللہ ٌ2 : من طلق أو حرر أو أنکح‎ 
و نکح فقال: إئي کنت لاعبا فھو جائز اھ. وقوله جائز: أي وجب واستحق ولزم. وللحدیث شواھد عن عمر وعلي ذکرھما الزیلعي في نصب‎ 
الرایة. فالحدیث بمجموع طرقه مع مرسل الحسن تتقوی ویرقی الحدیث إلی درجة الحسن. للذا قال ابن حجر في التلخیص ۲۱۰/۳: فھو حسن.‎ 
تنبیه : قال الزیلعي: من الفقھاء من یجعل بدل الرجعة الیمین وھو غریب؛ ومنھم من یجعل: العتاق وھو غریب اھ أي ضعیف والصواب کما وقع عند‎ 
. الجماعة: الرجعة‎ 


0 مر ہو رر ہج ہر رر ہا ہے ہے 


الملك المتجوز عنە بالهبة إلیھا نفسھا بقوله وہبت نفسك لك صح طلاقاء وإن أضافه إلی الرجل صح نکاحاًء فظھر أن 
اختلاف الموجب في ھذا اللفظ الواحد لیس إلا لاختلاف الإضافة بل بنفس توجیه السؤال یظھر صحة استعارتھا للملك 
المغایر لملك الرقبة إذ لم یجي الطلاق إلا باعتبار استعارتھا له. 


[القسم الثاني] ما اختلفوا في الانعقاد بەء والصحیح الصحة نحو: بعت نفسي منك بکذا أو ابنتي أو اشتریتك 
بکذا فقالت: نعم ینعقد (قوله ھو الصحیح) احتراز عن قول أبي بکر الأعمش؛ وقوله (لوجود طریق المجاز) تعلیل 
للصحیحء وجھه ما قدمنا في تقریر التمليك. واختلف في الانعقاد بلفظ السلم فقیل: لا لأن السلم في الحیوان لا 
یصح . وقیل ینعقد لأنە ثبت بە ملك الرقبة . والمنقول عن أبي حنیفة أن کل لفظ تملك بە الرقاب ینعقد بە النکاح والسلم 
في الحیوان ینعقدء حتی لو اتصل بە القبض ینعقد الملك فاسداً لکن لیس کل ما یفسد المعنی الحقیقي للفظ یفسد 
مجازیە لعدم لزوم اشتراك المفسد فیھماء وفي لفظ الصرف في شرح الکنز فیه روایتان . وفي البدائع : قیل لا ینعقد لأنہ 
وضع لإثبات ملك الدراہم والدنانیر التي لا تتعین؛ والمعقود عليه هنا یتعین . وقیل ینعقد لأنه یثبت بە ملك العین فيی 
الجملة . وظاھر ھذا أنھما قولانء وکأن منشأھما الروایتانء وأما الفرض فقیل ینعقد بە لثبوت ملك العین بەء وقیل لا 
لأنه في معنی الإعارۃ. قیل الأوّل قیاس قولھماء والثاني قیاس قول أبي یوسف بناء علی ثبوت الملك بە في العین وعندہ 
: لا۔ وأما لفظ الصلح فذکر صاحب الأجناس أنه لا ینعقد بہء وذکر شمس الائمة السرخحسي في کتاب الصلح : ابتداء 
النکاح بلفظ الصلح والعطیة جائز ۔ 

[القسم الثالث] لا ینعقد بالإجارۃ ذ في الصحیح احترازاعن قول الکرخيء وجھه أن الثابت بکل منھما ملك منفعة 
فوجد المشترك. وجە الصحیح علی ما ذکروا أنھا لا تنعقد إلا مؤقتةء والنکاح یشتر ترط فيه نفيه فتضاداء فلا یستعار 
أحدھما للاخر. وقد یقال: إِن کان المتضادّان ھما العرضان اللذان لا یجتمعان في محل واحد لزمکم مثله في البیع لأنہ 
لا یجامع النکاح مع جواز العقد ب. والتحقیق أُن التوقیت لیس جزء مفھوم لفظ الإجارۃ بل شرط لاعتبارہ شرعاً خارج 
عنہ فھو مجرد تمليك المنافع بعوض؛ غیر أنە إذا وقع مجرداً لا یعتبر شرعاً علی مثال الصلاۃ هي القیام الخ ولو 
وجدت بلا طھارۃة لا تعتبں ولا یقال: إن الطھارۃ جزء مفھوم الصلاۃ ولذا عدل المصنف عن التوجیه بھذا إلی نفي 
السببیة التي هي العلاقةء فإن الإجارۃ لیست سببا لملك المتعة حتی یتجوز بھا عن النکاح ولھذا تبطل بالإعارةۃء وھذا إذا 
جعلت المرأۃ مستاجرۃ. أما إذا جعلت بدل الإجارۃ أو رأس مال السلم کأن یقال استاجرت دارك بابنتي هذہ أو أسلمتھا 
إليك فی کر حنطة ینبغی أن لا یختلف فی جوازہء فإنه أضاف إلیھا بلفظ تملك بە الرقاب . قال المصنف رحم اللہ (ولا 
بلفظ الوصیة لأنھا توجب الملك مضافاً إلی ما بعد الموت) وعن الطحاوي ینعقد لأنە یثبت بە ملك الرقبة في الجملة. 
وعن الکرخي إن قید الوصیة بالحال بأن قال: أوصیت لك ببنتي هذہ الأن ینعقد للحال لأنه بە صار مجازاً عن التمليك 
اھ۔ وینبغي أن لا یختلف في صحتہ حینئذ . والحاصل أنە إذا قیدت بالحال یصحء أو بما بعد الموت بأن قال :اوت 
لك باہنتي بعد موتي لم یکن نکاحاًء ولو قال: أوصیت لك بھا ولم یزد فقیل لا یکون نکاحاًء وعن الطحاوي ینعقد ٹم 
کون الإضافة إلی ما بعد الموت بیان للواقع فیما نحن فيەء وإلا فمجرد الاضافة یستقل بعدم الصحة لو قال زوّجتکھا 
غداً لم یصح وحاصل الوجه أن الإضافة مأخوذۃ في مفھوم الوصیة وعدمھا في النکاح فتضاداء ولا یتجوّز بلفظ أحد 
الضدین عن الاخر بخلاف الهبة لیس جزء مفھوم اللفظ الإضافة إلی ما بعد القبعض ٭ بل هي تمليك العین بلا بدل ثئم 
هو یتأآخر فیما إذا کان الموھوب لیس 'في ید الموھوب لە لضعف سبیتھا بسبب عدم العوض؛ ولذا لو کان في ید 
الموھوب لە تم الملك بنفس اللفظ . 


[القسم الرابع] لا ینعقد بلفظ الإباحة والإحلال والإعارۃ والرھن والتمتع لعدم تمليك المتعة في کل منھا فانتفی 
الجامع وھو المشار إليه بقوله لما قلناء ولا ینعقد بلفظ الإقالة والخلع لأنھما لفسخ عقد ثابت . 

[فروع: الأول] کل لفظ لا ینعقد بە النکاح ینعقد بە الشبهة فیسقط به الحدء ویجب لە الاقل من المسمی ومن 
مھر المثل إن دخل بھاء الثاني: لو لقنت المرأة زوّجت نفسي بالعربیة ولا تعلم معناھا وقبل الزوج والشھود یعلمون 
ذلك اولا یعلمون صح کالطلاق؛ وقیل: لا کالبیع کذا في الخلاصة . ومٹل ھذا فی جانب الرجل إذا لقنه ولا یعلم 
معناہء وہذہ في جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبیر والنکاح والخلعء فالثلائة الأول واقعة في الحکم؛ ذکرہ فيی 
عتاق الأصل في باب التدبیر وإذا عرف الجواب فیھا قال قاضیخان: ینبغي أن یکون النکاح کذلك لأن العلم بمضمون 
اللفظ إنما یعتبر لاجل القصد فلا یشترط فیما یستوي فيه الجد والھزلء بخلاف البیع ونحوہ. وأما في الخلع إذا لقنت 
اختلعت نفسي منك بمھري ونفقة عدّتي فقالته ولا تعلم معناہ ولا أنه لفظ الخلع اختلفوا فیەء قیل لا یصح وھو 
الصحیح . قال القاضي: وینبغي أن یقع الطلاق ولا یسقط المھر ولا النفقةء وکذا لو لقنت أن تبرئەء وکذا المدیون إذا 
لقن رب الدین لفظ الإبراء لا یبرأ. الثالث : إذا سمی المھر مع الإیجاب بأن قال: تزوّجتك بکذا فقالت : قبلت النکاح 
ولا أقبل المھر قالوا: لا یصح؛ ولا یشکل بأنه لیس من شرط صحة النکاح صحة التسمیة أو وجودھاء لأنه ما أوجب 
النکاح إلا بذلك القدر المسمی . فلو صححناہ إذا قبلت في النکاح دون المھر للزمه مھر المثل وو لم یرض بالنکاح بە 
بل ہما سمی فیلزمه ما لم یلتزمەء بخلاف ما إذا لم یسم من الأصل لأن غرضه النکاح بمھر المثل حیث سکت عنہ مع أنە 
لا زم فیلزمہ ما التزمەء ولو قالت : قبلت النکاح ولم تزد علی ذلك صح النکاح بما سمی . وقد یخالفه ما في المنتقی: 
عبد تزوّج علی رقبته بغیر إذن المولی فبلغه فقال: أجیز النکاح ولا أجیز علی رقبته یجوز النکاح ولھا الأقل من مھر 
المثل ومن قیمته یباع فیه بخلاف ما في الجامع : أمة تزوجت بغیر إذن المولی علی مائة درھم فبلغه الخبر فقال : أجزت 
النکاح علی خمسین دیناراً ورضي بە الزوج جاز لأآن هذہ مقرونة ہرضا الزوج فھي ملحقة بإجازته. والحق ما أعلمتك 
من کلام المشایخ فیجب التعویل عليه وإن خالف ما عن محمد. الرابع : ینعقد النکاح بالکتاب کما ینعقد بالخطاب ؛ 
وصورتہ أن یکتب إِلیھا یخطبھاء فإذا بلغھا الکتاب أحضرت الشھود وقرأته علیھم وقالت زوجت نفسي منەء أو تقول: 
إن فلاناً قد کتب إليٌّ یخطبني فاشھدوا أني زوّجت نفسي منەء أما لو تقل بحضرتھم سوی: زوّجت نفسي من فلان لا 
ینعقد لان سماع الشطرین شرط صحة النکاح . وبإسماعھم الکتاب أو التعبیر عنه منھا قد سمعوا الشطرین بخلاف ما إذا 
انتفیاء ومعنی الکتاب بالخطبة أن یکتب زوّجیني نفسك فإني رغبت فيك ونحوہء ولو جاء الزوج بالکتاب إلی الشھود 
مختوماً فقال هذا کتابي إلی فلانة فاشھدوا علی ذلك لم یجز في قول أبي حنیفة حتی یعلم الشھود ما فیه وھو قول أبي 
یوسف؛ ثم رجع وجوّزہ من غیر شرط إعلام الشھود ہما فیه وأصل الخلاف کتاب القاضي إلی القاضي علی ما سیأتي إِن 
شاء الہ تعالی . قال في المصفی: ھذا یعني الخلاف إذا کان الکتاب بلفظ التزوجء أما إذا کان بلفظ الأمر کقوله زوّجي 
نفسك مني لا یشترط إعلامھا الشھود ہما في الکتاب لأنھا تتولی طرفي العقد بحکم الوکالة ونقله من الکامل. قال: 
وفائدة الخلاف إنما تظھر فیما إذا جحد الزوج الکتاب بعد ما أشھدھم عليه من غیر قراءته علیھم ولا إعلامھم ہما فیه 
وقد قرأ المکتوب إليه الکتاب علیھم وقبل العقد بحضرتھم فشھدوا أن هذا کتابه ولم یشھدوا ہما فیە لا تقبل هذہ الشھادۃ 
عندھما ولا یقضي بالنکاحء وعندہ تقبل ویقضي بەء أما الکتاب فصحیح بلا إشھادء وھذا الإشھاد لھذا وھو أن تتمکن 
المرأۃ من إثبات الکتاب عند جحود الزوج الکتاب؛ کذا في مبسوط شیخ الإسلام والکامل . وأجمعوا في الصك ان 
الإشھاد لا یصح ما لم یعلم الشاھد ما في الکتاب . واعلم أن ما نقله من نفي الخلاف في صورۃ الأمر لا شبهة فیه علی 


۰ کتاب النکاح 
قال (ولا ینعقد نکاح المسلمین إلا بحضور شاھدین حرّین عاقلین بالغین مسلمین رجلین أو رجل وامرأتین عدولاً 


قول المصنف والمحققین؛ أما علی قول من جعل لفظ الأمر إیجاباً کقاضیخان علی ما نقلناہ عنه فیجب اعتبار أعلامھا 
[یاھم بما في الکتاب وأنه إن لم یعلمھم الکاتب بما في الکتاب تکون من صور الخلافء وعلی هذا ما صذرنا بہ 
المسثلة. الخامس: ینعقد بالإشارۃ من الآخرس إذا کانت لە إشارة معلومة. السادس: ینعقد بنقل الرسول عبارة 
المرسل إذا أجابت وسمع الشھود کلامیھماء وسنفصله إن شاء الله تعالی في فصل الوکالة بالنکاح . السابع: لا یبطل 
عقد النکاح بالشروط الفاسدةء فلو قال أتزوّجك علی أن تعطیني عبدك فأجاہته بالنکاح انعقد موجباً لمھر مثلھا عليه ولا 
شيء لە من العبد. الثامن: لا یجوز تعلیق النکاح بالخطرء لو قال إذا جاء فلان فقد زوّجتك بنتي فلانة فقبل فجاء فلان 
لا ینعقدء وکذا تعلیق الرجعة إذ کل منھما إلزام. والذي یجوز تعلیقه بالشرط ما ہو إسقاط کالطلاق والعتاق أو التزام 
کالنذرء إلا التعلیق بالمشیئة ال یل ان کے العطلن می ما افسیں. في رمز الفتاوی الصغری 
وغیرھا: إذا قال تزوّجتك إن ٹ شثت أو إن شاء زید فابطل صاحب المشیئة مشیثتہ في المجلس فالنکاح جائزء لآن 
المشیئة إذا بطلت في المجلس صار نکاحاً بغیر مشیئةء کما لو قال في السلم إذا بطل الخیار في المجلس جاز السلم ثم 
قال: لکن إذا بدأت المرأۃء أما إذا بدا الزوج فقال تزوجتك إن شثت ثم قبلت المرأۃ من غیر شرط صح النکاح؛ ولا _ 
یحتاج إلی إبطال المشیئة بعد ذلك لن القبول مشیئة اھ. وھذا ناظر إلی أن ما من جانب المرأۃ هو القبول سواء تقدم أو 
تآخر؛ وما من جانب الرجل إیجاب تقدم أو تأخرء وقد قدمنا قریباً أن الحق أن الأول إیجاب من أيٌ جھة کان٠‏ والثاني 
قبول کذلك ولعدم جواز تعلیقه بالخطر امتنع خیار الشرط فيه فیبطل ء کما لو قال تزوّجتك علی أني بالخیار فقبلت صح 
ولا خیار لەء بخلاف ما لو قال إن رضي أبي لا یجوزء بخلاف من خطبت إليه ابنته فقال زوّجتھا فلم یصدقه الخاطب 
فقال إن لم أکن زوجتھا من فلان فقد زوجتھا منك فقبل بحضرۃ الشھود ثم ظھر أنه لم یکن زوجھا حیث ینعقد النکاح 
بینھماء لأن هذا تعلیق ہما هو موجود للحال ومثله تحقیق کذا أجاب بعض المشایخ؛ وسنفصل الکلام في خیار 
الشرط والرؤیة والعیب في باب المھر إن شاء الله تعالی . التاسع : إذا وصل الإیجاب بتسمیة المھر کان من تمامەء حتی 
لو قبل الآخر قبلە لا یصحء کامرأۃ قالت لرجل زوجت نفسي منك بمائة دینار فقبل أن تقول بمائة دینار قبل الزوج لا 
ینعقدء لآن أوّل الکلام یتوقف علی آخرہ إذا کان في آخرہ ما یغیر أوّلەء وھنا کذلك فإن مجرد زوجت ینعقد بمھر المٹل 
وذکر المسمی معه یغیر ذلك إلی تعیین المذکور فلا یعمل قول الزوج قبله. العاشر : ینعقد النکاح من الھازل وتلزمہ 
مواجبہ لقولہ لئ ائلاث جدھن جد وھزلھن جد: النکاح والطلاق؛ والرجعة''') رواہ الترمذي من حدیث أبي ھریرةۃ 
عن الني قَلُِء ورواہ أبو داود وجعل العتق بدل الرجعة وکذا ینعقد من المکرہ (قوله ولا ینعقد نکاح المسلمین إلا 
بحضور الخ) احتراز عن غیر المسلمین إذ سیأتي أن أنکحة الکفار بغیر الشھود صحیحة إذا کانوا یدینون بذلك . وقولەه 
بحضور لا یوجب السماع وھو قول جماعة منھم القاضي علي السغديء ونقل عن أبواب الأمان من السیر الکبیر أنە 
یجوز وإن لم یسمعواء وعلی ھذا جوزوہ بالأصمین والنائمینء والصحیح اشتراط السماع لأنه المقصود من الحضور 
وسیأتي تمامہ. أما اشتراط الشھادة فلقوله للِ 9لا نکاح إلا بشھود'''؛ قال المصنف (وھو حجة علی مالك في اشتراط 
الإعلان دون الإشھاد) وظاھر أنه حجة عليه في الأمرین: اشتراط الإعلان وعدم اشتراط الإشھاد لکن المقصود أنە 


. تقدم في الذي قبله وھو حسن . وقول المصنف: في روایة أبي داود بدل الرجعة العتق غیر سدید. فإن روایة العتق لیست في السنن کلھا کما تقدم‎ )١( 
. ٤٥/٢ غریب بھذا اللفظ . ووافقہ ابن حجر في الدرایة‎ : ۱٦۷ /۴ غریب . قال الزیلعي في نصب الرایة‎ )٢( 
. وتعقبھما القاسم بن قطلبغا في تعلیقاته فقال : أخرجە محمد بن الحسن في الأصل بلاغآء ووصلە الخطیب‎ 
قلت: وھذا لیس بشيء حیث لم یوجد في کتب المحدثین وقد ذکر الدارقطني عشرات الروایات دون أن یذکرہ بھذا اللفظ . . ووصل الخطیب إیاہ لا‎ 
یثبته فإن کتبە مشحونة بالحادیث الضعیفة والموضوعة وأحیاناً ینبه علی ذلك هو نفسه ۔‎ 


کتاب النکاح لک 


کانوا أو غیر عدول أو محدودین في القذف) اعلم أن الشھادۃ شرط في باب النکاح لقولە 8 9لا نکاح إلا بشھود؛ وھو 


حجة في أصل المسئلة وھو اشتراط الإشھادہ وإنما زاد ذکر الإعلان تتمیماً لنقل مذھبه . ونفي اشتراط الشھادة قول ابن 
أبي لیلی وعثمان البتي وأبي ور وأصحاب الظواھر . قیل وزوّج ابن عمر بغیر شھود وکذا فعل الحسن وھم محجوجون 
بقولہ ےی ١لا‏ نکاح إلا بشھود''؛ رواہ الدارقطني . وروی الترمذي من حدیث ابن عباس دالبغایا اللاتي ینکحن أنفسھن 
بغیر شھود'' ولم یرفعه غیر عبد الأعلی في التفسیرء ووقفه في الطلاقء لکن ابن حبان روی من حدیث عائشة أنه ول 
قال الا نکاح إِلا بولی وشاہدی عدل؛ وما کان من نکاح علی غیر ذلك فھو باطلء فإن تشاجروا فالسلطان وليٌ من لا 
ولی لە' قال ابن حبان: لا یصح في ذکر الشاھدین غیر هذاء وشتان ما بین ہذا وہین قول فخر الإسلام: إِن حدیث. 


قال (ولا بنمقد نکاح المسلمین الا بحضور شاھدین حرّین عاقلین بالغین مسلمین أو رجل وامرأتین عدولاً کانوا او غیر 
عدول) أما اشتراط الشھادة فلقوله عليه الصلاة والسلام الا نکاح إلا بشھودہ واعترض ہأنە خبر واحد فلا یجوز تخصیص قوله 
تعالی فانکحوا ما طابِ لکم من النساء وغیرہ من الأیات بە. وأجاب الإمام فخر الإسلام بأن ہذا حدیث مشھور تلقتہ الأمة بالقبول 
فتجوز الزیادۃ بە علی کتاب الله (وھو حجة علی مالك في اشتراط الإعلان دون الشھادة) حتی لو أعلنوا بحضور الصبیان والمجانین 
صح:ء ولو أمر الشاعدین أن لا یظھروا العقد لم یصح لقوله عليه الصلاة والسلام (أعلنوا النکاح ولو بالدف؛ والجواب أن الإعلان: 


(قولہ وأجاب الإمام فخر الإسلام بأن ہذا حدیث مشھور الخ) اقول: فیه بحث (قولە ولو أمر الشامدین أن لا یظھر العقد لم یصح) 
آتول: یعني عندہ. 
رب و کا ہہ تےے کے سی جح بے لمحت سسجت ىپپيیےسجچے 
)١(‏ لم یروہ الدارقطني بھذا اللفظ مع کثرۃ الروایات في ھذا الباب وإنما أخرجه من عدة طرق عن جماعة من الصحابة مرفوعاً بلفظ: لا نکاح إلا بولي؛ 
وشاھدي عدل. راجع سنن الدارقطني ۲٢٢ ۲۲٢/۴‏ ۲۲۷ وسیأتي الکلام عليه. 
)١(‏ الصواب وقفه. اخرجه الترمذي ۱۱۰۳ و١١١۱‏ من حدیث ابن عباس ۔ 
وقال الترمذدي: رفع عبد الأعلی ہذا الحدیث في التفسیر وأوقفہ في کتاب الطلاق. ٹم آسندہ الترمذي من وجە آخر موقوفاً وقال: هذا آصح۔ 
والمرفوع غیر محفوظ کذا رواہ أصحاب قتادة موقوفاً. وأخرجہ البیھقي ۱۱۰/۷ من حدیث أبي ھریرۃ مرفوعاً وموقوفاً. ورجح الوقف. حیث جعل 
لفظ أبي ھریرۃ: وکنا نعد التي تُرَوّج نفسھا زائیة. 
وقال الھیثمي في المجمع ۲۸٦/٤‏ : رواہ الطبراني في الأوسط من حدیث ابن عباس وفیه الربیع بن بدر: متروك . 
قلت: فالمرفوع وھم وإِنما ورد عن ابن عباس وأبي ھریرۃ موقوفاً. وھو الصحیح . 
(۳) حسن. أخرجہ ابن حبان ٦۰۷٤‏ من حدیث عائشة بھذا اللفظ وقال ابن حبان: ولا یصح في ذکر الشاھدین غیر ھذا الخبر. ومن ھذا الوجہ أآخرجه 
الدارقطني ۲۲٦/٣‏ والبیھقي ۱۲٥/۷‏ قال الشیخ شعیب الأرناؤوط في تخریجه لابن حبان : إسنادہ حسن . 
قلت: وھو کما قال: رجاله ثقات فیه سلیمان بن موسی روی لە مسلم وأصحاب السنن؛ وقال ابن حجر في التقریب: صدوق في حدیثه بعض لین 
اھ. 
وله شواہد منھا ما أخرجہ الدارقطني ۳/ ۲۲۷ والبیھقي ۱۲٥/۷‏ کلاھما من حدیث هشام عن عروۃ عن عائشةمرفوعاًولانکاح إِلا بولي وشاھدي عدل. 
وأخرجه الدارقطني من حدیث ابن مسعود في ۲۲٢/۳‏ وھو ضعیف وورد من حدیث عمران بن حصین . 
أخرجہ البیھقي ۱۲٥/۷‏ والطبراني کما في المجمع /٤‏ ۲۸۷ قال الھیثمي : فی عبد الله بن محرز متروك . 
ومن حدیث ابن عمر. أخرجه الدارقطني ۳/ ٢٢۲۔.‏ وفیه ثابت بن زھیر منکر الحدیث قاله البخاري ومن حدیث أبي ھریرة أخرجه البیھقي ۱۲٥/۷‏ 
وکذا الطبراني کما في المجمع ۲۸٦/٤‏ وفي إسناد البيھقي المغیرۃ بن موسی واہ وفي الطبراني سلیمان بن أرقم قال الھیثمي : متروك . 
وورد من حدیث أبي موسی. أخرجھ الطبراني في الکبیر والأوسط وقال الھیثمي : فیه أبو بلال الأشعري ضعیف. ۱ 
ومن حدیث جابر أخرجه الطبراني کمافي المجمع ۲۷٦/٤‏ وقال الھیثمي : فیه محمد بن عبد الملك الواسطي إِن کان الکبیر فھو ثقة وإلا لا أعرفه. 
ومن حدیث ابن عباس ۔ أخرجه الطبراني في الکبیر والأوسط کما في المجمع ۲۸٦/٤‏ وقال الھیثمي: فیه الربیع بن بدر متروك . 
قلت: وأخرجہ البیھقي ۱۲٦/۷‏ عن ابن عباس موقوفاًء -- 
فھذا الحدیث بمجموع هذہ الطرق وإن کانت واھیة بل آکٹرھا شدید الضعف إِلا أنە یستأنس بھا فالحدیث حسن. 
لذا نقل ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱٥١/٣‏ عن الشافعي قوله: ھذا وإن کان منقطعاًء فان آکثر أھل العلم یقولون بە اھ. 
ذکر ذلك الشافعي عقب روایته عن الحسن البصري مرسلا۔ 
ومن طریقه الشافعي أخرجہ البیھقي ۱۲٥١/۷‏ فالحدیث حسن إِن شاء الله والعمل عليه عن عامة الفقھاءء وأھل الحدیث . 


حجة علی مالك رحمہ اللہ في اشتراط الإعلان دون الشھادةء ولا بد من اعتبار الحریة فیھا لأن العبد لا شھادة له لعدم 
الولایةء ولا بد من اعتبار العقل والبلوغء لأنە لا ولایة بدونھماء ولا بد من اعتبار الإسلام في أنکحة المسلمین لأنە لا 


الشھود مشھور یجوز تخصیص الکتاب بە: أعني قوله تعالی ففانکحوا ما طاب لکم من النساء4 [النساء: ]٣‏ الاّیة 
فیندفع بە الإیراد المعروف؛ وھو لزوم الزیادة علی الکتاب أو تخصیصه بخبر الواحد. وجواب آخر؛ وھو أنه خص منە 
المحرٌمات فجاز تخصیصه بخبر الواحد ثانیاًء ولو عدل إلی النص في قولە تعالی وأحل لکم ما وراء ذلکم4 [النساء : 
٤‏ فالجواب بأن الآخر مخصوص بالمشرکة ونحوھا۔ 

واعلم أُن المشایخ رحمھم اللہ نصبوا الخلاف في موضعین: في الشھادة علی ما ذکرناء وفي الإعلان. واستدلوا 
لمالك في إِثباته بالمنقول من قولہ قلل فی الحدیث عن عائشة رضي اللہ عنھا عنہ يٍِ (أعلنوا بالنکاح'' ٥٥‏ رواہ الترمذي 
وقال: حسن غریب. وبالمعقول وھو أن حرام ھذا الفعل یکون سراً فضدہ یکون جھراً لتنتفي التھمة. والذي یظھر أں 
ھذا نصب في غیر محل النزاعء یظھر ذلك من أجوبتھم عن ھذا الاستدلال وغیرہء وذلك أن کلمتھم قاطبة فيه علی 
القول بموجب دلائل الإعلان وادعاء العمل بھا باشتراط الإشھاد إذ بە یحصل الإعلانء وکلام المبسوط حیث قال: 
ولان الشرط لما کان الاظھار یعتبر فيه ما هو طریق الظھور شرعاً وذلك بشھادةۃ الشاهدین فإنه مع شھادتھما لا یبقی 
سا . وقول الکرخي : نکاح السرْ مالم یحضرہ شھودہ فإذا حضروا فقد أعلن قال: 

ورك سا کتان نت ری وسر السلائ غیسر الخفضي 

صریح فیما ذکرناہ: فالتحقیق أنە لا خلاف في اشتراط الإعلان وإنما الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشترط 
مل یحصل بالإشھاد حتی لا یضر بعدہ توصیته للشھود بالکتمان إذ لا یضر بعد الإعلان التوصیة بالکتمان أو لا یحصل 
بمجرد الإشھاد حتی یضرہ فقلنا نعم وقالوا لا ۔ ولو أعلن بدون الإشھاد لا یصح لتخلف شرط آخر وھو الإشھاد وعندہ 
یصح. فالحاصل أن شرط الإشھاد یحصل في ضمن الشرط الآخرء فکل إشھاد إعلان ولا ینعکس؛ کما لو أعلنوا 
بحضرۃ صبیان أو عبید (قولە لعدم الولایة) یعني القاصرۃ وھي ولایته علی نفسە لا التامة وھي نفاذ القول علی الغیر لأن 
تلك یحتاج إلیھا الأداءء وھذا تعلیل لعدم صحة شھادۃ الصبي والعبد والمجنون في باب النکاح وإن لم یکن من شرط 
هذہ الشھادة الأداء فإذا لم یکن لە ولایة علی نفسهە والشھادةۃ فرعھا لم تکن شھادة ولذا جازت شھادة المحدود في 
القذف لولایته علی نفسه یں سس یس دی ود . ولو حضر العبد والصبي للعقد مع غیرھما ممن 
تصح شھادته ثم عتق العبد وبلغ الصبي واحتیج تیج إلی الأداء لجحد النکاح فشھدا بە دون من کان معھما ممن کان العقد 
بحضورہ جازت شھادتھما وإن لم تکن صحة العقد کانت بحضورھما. ھذا ومذھب أحمد جواز شھادة العبد مطلقا 
واستبعد نفیھا لأنە لا کتاب ولا سنة ولا إجماع في نفیھا. وحکي عن أنس أنە قال: ما علمت أحداً رد شھادة العبد واللہ 
تعالی یقبلھا علی الأمم یوم القیامةء فکیف لا تقبل هناء وتقبل شھادته علی النبي قٍ في روایة الأخبار. والذي ذکر من 


کو تھے سو مرر مو او ہر رر موہ جو اھ ری . واعترض 
بان الولایة عبارۃ عن نفاذ القول علی الغیر شاء أو أبي؛ وذلك إنما یحتاج إليه عند الأداء وکلامنا في حاله الانعقادء فکما ینعقد 
بشھادة المحدودین في القذف فلینعقد بشھادۃ العبدین إذ الولایة لا مدخل لھا في ھذہ الحال. وأجیب بأن الأداء یحتاج إِلی ولایة 
متعدیة ولیست بمرادةۃ ھھناء وإنما المراد بھا الولایة القا صرة تعظیماً لخطر آمر النکاح کاشتراط أصل الشھادةق وكکذلك اعتبار 
العقل والبلوغ (لأنہ لا ولایة بدونھما ولا بد من اعتبار الإسلام) قال المصنف (لأنه لا شھادة للکافر علی المسلم) یعني أنە من باب 
الولایة ولا ولایة له علی المسلمء وفیه النظر الذي مر آنە لیس المراد بە الأداء حتی تکون الولایة شرطاً . والجواب أنا قد ذکرنا 


)١(‏ تقدم مستوفیاً في ۱۸۹/٦‏ وهو حدیث قوي بھذا اللفظ ۔ 


کتاب النکاح ۴ 


شھادة للکافر علی المسلم ولا بشترط وصف الذکورۃ حتی ینعقد بحضور رجل وامرأتین؛ وفیه خلاف الشافعي رحمۂ 
اش تعالی وستعرف فی الشھادات إن شاء اللہ تعالی. ولا تشترط العدالة حتی ینعقد بحضرۃ الفاسقین عندنا خلافاً 


للشافع. رحمہ الله . لە أن الشھادة من باب الکرامة والفاسق من أھل الاهانة. ولنا أنه من أھل الولایة فیکون من أٗ 
فعي ر من باب من ۱ من من 


المعنی وھو أن الشھادة من باب الولایة ولا ولایة لە مما یمنع فإنه لا تلازم عقلاً بین تصدیق مخبر في إخبارہ بما شادہ 
بعد کونە عدلاً تقیاً وہین کونە غیر مملوك المنافع ولا شرعاً لم لا یجوز أن یبتلي عبد من عباد الله بالرق ویقبل إخبارہ؟ 
کیف ولیس الشرط ھنا کون الشاھد ممن یقبل أداؤہء ولذا جاز یعدوّی الزوجین ولا أداء لھماء وغایة ما یلمح فيه أنه لما 
لم یجعل لە ولایة علی نفسه شرعاً ول یصحح لە التصرف التحق بالجمادات في حق العقود ونحوھا فکان حضورہ کلا 
حضور. وأما ما ذکرہ فی المبسوط حیث قال: ولآن النکاح یعقد في محافل الرجال والصبیان والعبید لا یدعون فيی 
محافل الرجال عادة فکان حضورھما کلا حضور. فحاصله أن اشتراط الشھادة إنما هو لإظھار الخطر ولا خطر في 
إحضار مجرد العبید والصبیانء وکذا أھل الذمة في أنکحة المسلمین؛ وکذا النساء منفردات عن الرجال؛ فشمل ھذا 
الوجه نفي شھادة الکل. وعلی اعتبارہ الأولی أن ینفي شھادة السکاری حال سکرھم وعربدتھم وإن کانوا بحیث 
یذکرونھا بعد الصحوء وھذا الذي أدین الله بە (قوله ولا تشترط العدالة حتی ینعقد بحضرۃ الفاسقین عندنا خلافاً 
للشافعي . لە أن الشھادة من باب الکرامة) حقیقتہ الرجوع إلی الوجه الأول القائل بأنھا شرطت إظھاراً للخطر وہو معنی 
التکرمة (والفاسق من أھل الهانة) فلا تکرمة ولا تعظیم للعقد باحضارہ. عارضة المصنف بقوله (ولنا أنہه) أي الفاسق 
(من أھل الولایة فیکون من أھل الشھادة) تحلیله من شرطیة وضع فیھا المقدم أسھل من تحلیله من اقتراني کما سلکه 
بعض الشارحین فأطال: أي لما کان من أھل الولایة کان من أھل الشھادةء فھذہ دعوی ملازمة شرعیة. وقوله وھذا لأنه 
لما لم یحرم الولایة علی نفسه الخ ملازمة آخری لبیان الملازمة الأولی في حیز المنع کالأولی فعللھا بقوله لأنە من 
جنسە: أي لأن الغیر من جنس الفاسق ویجوز قلبه. وفیه تقریر آخر لبعضھم بعید من اللفظ . وحاصل ھذا أن أحکام 
أفراد الجنس المتحد متحدة بحسب الأصل؛ فکل مسلم یتعلق به من خطابات الأحکام ما یتعلق بمثله فلما لم یحرم 
الشارع الفاسق من الولایة علی نفسه علم أنه لم یعتبر شرعاً فسقه سالباً لأھلیة الولایة مطلقاً فجاز ثبوتھا علی غیرہ لأنە 
کنفسهء إلا أن ٹبوتھا علی غیرہ لا یتحقق إلا برضاہ وذلك بتولیته عليهء وإذا استشھدہ فقد استولاء ورضي بە فیثبت ذلك 
القدر وھو صحة سماعه عليه کما یصح منە سماعہ لأآحد شطري ما یعقدہ من المعاملات لنفسە من غیرہ ومجرد السماع 
هو الشرط فتجوز شھادتە فیه : أي سماعه. أما الأداء فمتوقف علی فعل غیرہ وھو إجازۃ القاضی . وأنت إذا تاملت ھذا 
الوجه ظھر لك أنە لم یزد علی اقتضاء تجویز کون الفاسق شاھداً فتثبت شھادته لعدم النافي. والوجه السابق من اشتراط 
الشھادۃ لإظھار تعظیم العقد وتعظیم المحل الوازد هو عليه ینفيه لأن مجرد إحضار الفاسق لیس بتکرمة. والحق أن ھذا 
الوجه إنما ینفي ما ذکرناہ من إحضار الفساق حال سکرھم علی ما فرعوا من أُنە إذا عقد بحضرۃ سکاری یفھمون کلام 
العاقدین جاز وإن کانوا بحیث ینسونە إذا صحوا وھو الذي قذم٤ہ‏ آنفاً. أما من کان في نفسه فاسقاً ول مروءۃ وحشمة فان 


أن الشھادۃ وصفة الشامدین إنما کانت تعظیماً تعظیماً ولا تعظیم لشيء بسبب حضورہ للکفار (ولا بشترط وصف الٹذکورۃ حتی بنعقد 
بحضور رجل وامرائین خلااً للشافعي) ووعد المصنف بییان ذلك في الشھادات ونحن تابمناہ في ذلك: وینعقد بشھادۃ فاسقین 
عندنا خلافاً للشافعيء هو یقول (الشھادة من الکرامة) لأن في اعتبار قوله في نفسە ونفاذہ علی الغیر إکراماً لە لا محالة (والفاسق 

من أھل الڑھانة) لجریمتهء ودلیله یتم بأن یقول : والفاسق لیس من أھل الکرمة ولکن عدل عنە إلی ما ذکر لأنه یستلزم ذلكء وفیه 
تضریم :با بستخق ما عو اعظم من ترک الاکرام تھی الاھائة (واتا قع لاق من لعل الولاب) علی نفسہ لان لہ ان یزوخ نفےہ 


(قوله والجوابء إلی قوله: إنما کانت تعظیماً) أقول: فیه بحث (قوله ولنا أن الفاسق إلی قولە: ویقر ہما یتعلق بنفسه من القتل 
وغیرہ) أقول فیه بحث۔ 


شرح فتح القدیر/ج۳/ م۱۳ 


تی ۱ کتاب النکاح 


الشھادة وھذا لأنه لما لم یحرم الولایة علی نفسه لإسلامہ لا یحرم علی غیرہ لأنه من جنسہء مت و ریت 
مقلداً وکذا شاھدا۔ والمحدود في القذف من أھل الولایة فیکون من أھل الشھادة تحملاء وإنما الفائت ثمرة الأداء 


إحضارہ للشھادة لا ینافیه الوجھ المذکور فالحق صحة العقد بحضرۃ فساق لا في حال فسقھمء وال أعلم (قوله ولأنہ 
صلح مقلداً) بکسر اللام المشددة . وجه ثان ذکرہ المصنف في صحة شھادة الفاسق في النکاح وو أنه صلح مقلداً: اي 
سلطاناً وخلیفة (فیصلح مقلداً) بفتح اللام : أي قاضیاً (وکذا شاھدا) بالواو في نسخ وبالفاء في نسخ؛ فعلی الأول هي 
ملازمة واحدۃ. حاصلھا أنه لما صلح للولایة الکبری التی هي أعم ضرراً ونفعاً صلح للصغری التي هي الاقل وي 
القتضاء والشھادۃ بطریق الأولی . بیان الاستثنائیة المقدرۃ المستغنی عن إظھارھا بلفظة لما فإنھا دالة علی وضع المقدم 
أن الخلفاء غیر الأربعة السابقین ومن تبعھم بإحسان کعمر بن عبد العزیز قلما خلوا من فسق مع عدم إنکار السلف ولا 
یتھم وتصحیح تقلیدھم القضاء وغیرہ. وعلی الثاني ملازمتان بین صلاحیة الکبری وصلاحیة القضاء وبین صلاحیة 
القضاء وصلاحیة الشھادةء والأول سبب للثاني في کل منھما۔ فاعترض بأنە ذکر في أدب القاضي أن الأمر بالمکسِ 
حیث قال لا تصح ولایة القاضي حتی یجتمع في المولی شرائط الشھادة. وأجیب بأن قوله فکذا شامداً عطف علی مقلداً 
بکسر اللام وإن تخلل معطوف غیرہ کعمرو من قولك جاء زید وبکر وعمرو عطف علی زید لا بکر ومسببیته عنه ظاھرةۃ 
ولا مناقضة حینثذ وفیه نظر إذ العطف بالفاء یقتضي ترتب کل علی ما قبله کما في جاء زید فعمرو فبکر . 

[فرع] في فتاوی النسفي: : للقاضي أن ییعث إلی شفعوي لیبطل العقد إذا کان بشھادة الفاسق؛ وللحنفي أن یفعل 
ذلك علی ما نبین في کتاب القضاء إن شاء اللہ تعالی وکذا لو کان بغیر وليٌ فطلقھا ثلائثاً فبعث إلی شافعي یزوجھا منە 
بغیر محلل ثم یقضي بالصحة ء وبطلان النکاح الأول یجوز إذا لم یأخذ القاضي الکاتب ولا المکتوب إليه شیئاً ولا یظھر 
بھذا حرمة الوطء السابق ولا شبهة ولا خبث في الولد کذا في الخلاصةء ثم قال: قال الإمام ظھیر الدین المرغیناي: 
لا یجوز الرجوع إلی شافعی المذھب إلا في الیمین المضافة آما لو فعلوا فقضی ینفذ (قوله لأن السماع في النکاح 
شھادة ولا شھادة للکافر علی المسلم) ینتج لا سماع للکافر علی علی المسلم لکكنه عدل في النتیجة إلی التشبیه فقال: : فصار 
کأنھما لم یسمعا کلام المسلم لأن مرادہ من النتیجة نفي السماع المعتبر لا نفي حقیقتهء وإذا انتفی الاعتبار صار وجودہ 
کعدمہء فصح تشبیه السماع بعدمه علی ما هو معنی قوله فصار کأنھما لم یسمعا کلام المسلم: وتمام ھذا الدلیل موقوف 
علی أن صغری القیاس منعکسة کنفسھا فی خصوص هنذہ المادة لأن المطلوب نفي الشھادة لنفي السماع المعتبر؛ فلو 
أن الشھادةۃ مجرد الحضور کما یعطيه ظاھر القدوري؛ وقدمنا أن مُمن قال بە السغديی والإسبیجابي لم یتم . ونص 
القدوري وغیرہ علی اشتراط السماع ولأنه المقصود بالحضور فلا یجوز بالأصمّین علی ما هو الأصحء وعن اشتراط 
السماع ما قدمناء فيی في التزوج بالکتابة من أنە لا بد من سماع الشھود ما في الکتاب المشتمل علی الخطبة بأن تقرأہ المرأۃ 


۴_.۔. ۔_۔ ےج ...ہس شسسححںےںشںخأ6كعس -سص.۔ سب سب سس 
وعبدہ وآمته ویقر بما یتعلق بنفسه من القتل وغیرہ؛ وکل من هو من أھل الولایة فھو من أھل الشھادة لأن الشھادۃ من ہاب الولایة . 
فإن قیل: الولایة علی نفسە ولایة قاصرةء ولا نسلم أن کل من کان من من أھل الولایة علی نفسە کان من أھل الشھادة لأنھا متعدیة 


(قال المصنف: وقال محمد وزفر رحمھما الله : لا یجوز؛ لن السماع في النکاح شھادة ولا شھادة للکافر علی علی المسلم فکأنھما لم 
یسمعا کلام المسلم) آقول: وکان الظاھر أن یستدلا علی مطلوبهماء بن یقال: لو جازت عذہ الشھادة لجازت شھادة الکافر علی المسلم 
والتالي باطل إلا أنھما عدلا عنە (قال المصنف: والشھادة شرطت علی العقد)أقول: یعني علی اعتبار إثبات الملك علیھا بسبب ھذا 
العقد فلا یخالف ھذا الکلام لقوله إن الشھادةۃ شرطت فی النکام الخ فلیتامل (قوله وترکیب الحجة ھکذا الشھادة في النکاح شرطت الخ) 
أقول: ینبغي أن یصور ترکیب الحجة ھکذا: الشھادة في النکاح شھادة شرطت علی اعتبار إثبات الملك علیھاء وکل شھادۃ شرطت علی 
اعتبار إثبات الملك علیھا شہادةۃ علیھا (قوله وأما المقدمة الثائیة الخ) أقول: فیه بحث؛ فإن حصر شرط إثبات ملك المتعة علیھا فيی 
الشھادة مما لا تمس الحاجة إليه أصلاًء ولیس ذلك مدلول المقدمة الثانیة لا صریحاً ولا التزامًء ویکفي في إثبات المطلوب کون الشھادۃ 
من شرائطه کما لا یخفی علی من یعرف تفصیل ترکیب الحجة. 


کتاب النکاح نا 


بالٹھي لجریمته فلا یبالي بفواته کما في شھادۃ العمیان وابني العاقدین . . قال (وإن تزوّج مسلم ذمیة بشھادة ذمیین جاز عند 
آبي حنیفة وأبي یوسف. وقال محمد وزفر: لا یجوز) لأن السماع في النکاح شھادة ولا شھادة للکافر علی المسلم 


علیھم و سماعھم العبارة عنە بأن تقول: إن فلاناً کتب إلی یخطبني ثم تشھدھم أنھا زوّجتە نفسھاء ام لو لم تزد علی 

الثاني لا یصح علی ما قدمناہ ذ في الفروع ۔ و یو ور ضر مو مہ مور و اس 
قاضیخان عليه إذا لم یسمعا کلامھما ٹ ٹم الشرط أن یسمعا معاً کلامھما مع الفھم. أما الاول فذکر فيی روضة العلماء أنە 
الاصح 7 ا 1مد ای دہ فرع کر سا کلام 
کل عقد سوی شامد واحدء وعن أبي یوسف: إن اتحد المجلس جاز استحساناً وإلا فلاء وعنه: لا بد من سماعھما 
معاَء وأما الثاني فعن محمد: لو تزوجھا بحضرة هندیین لم یفھمھا لم یجز . وعنه: إن أمکٹھما أن یعبرا ما سمعا جاز 
وإلا فلاء وحکی في فتاوي قاضیخان خلافاً فیە وجعل الظاھر عدم الجواز (قوله ولھما أن الشھادة شرطت في النکاح 
علی اعتبار إثبات الملك) أي ملکە علیھا (لورودہ علی حمل ذي خطر) وو بضع أنٹی لیست مملوکة لە محللة من بنات 
' آدم علی وجهھ یقصرھا علی نفسه لاستیفاء ء حاجاته منھا وهھذہ من جلائل النعم وھو معنی مناسب لاشتراط إحضار 
السامعین العقلاء إظھاراً لتعظیم هذا العقد لیقع في محفل من المحافل وقد ظھر أثر ذلك بإیجاب المال عليه دونھا مع 
أن ملك المتعة مشترك . فعلم أن اشتراط الشھادۃ لصحة العقد لیس لملك کل منھما التمتع بکل وإلا لم یختص بلزومه 
ولا علی اعتبار وجوب المھر لھا عليه لیکونا شاهدین عليهء إذ لا شھادۃ تشترط في لزوم المال فیما عھد من تقریرات 
الشرع في موضیعء ولا عَلی اعتبار ملکھما الازدواج المشترك لأنه ثبت تبعاً لملك البضع ولا تشترط للتوابع وإلا وجب 
الإشھاد علی شراء الأمة للوطء فإن ملکە من توابع ملك رقبتھا. وإذا کانت الشھادۃ لثبوت ملک علیھا کانا شاھدین 
علیھا وھي ذمیة فیجوز بذمیین فإنه إظھار خطر بالنسبة إلیھا شرعاًء ولھذا لو کانا ذمیین حکم الشرع بصحتہء حتی لو 
أسلما بقي علی الصحة (بخلاف ما إذا لم یسمعا کلام الزوج) لآن الشھادۃ اشترطت في العقد لذلك المعنی والعقد یقوم 
بھما فلا بد من سماعھما . هذا وتقبل شھادتھما علیھا إذا أنکرت لا عليه إذا أنکر . وعند محمد لا تقبل إلا أن یقولا کان 
معناً مسلمان. وعنه لا تقبل مطلقاً لاإئباتھا فعل فعل المسلم ولا یثبت بشھادتھما. ولو أسلما ثم أدیا تقبل علی کل حال 
عندھما لآن سماعھا کلام المسلم معتبر وامتناع الأداء للکفر . وعند محمد لا تقبل لعدم صحة العقد إلا إذا قالا کانا معنا 
مسلمان عند العقد. ولو کان الشاھدان ابنیھا قبلا علیھا فقطء أو ابنیه فعليه فقط أو ابنیھما فلا یقبلان علی واحد منھماء 
کما لو کانا أعمیین أو أخرسین سمیعین حیث یصح العقد بھما ولا أداء لھما لعدم البصر والتکلم والعدوّان علی 
التفصیلء فعدرّاہ یقبلان علیھا لا عليهء وعدوَاھا یقبلان عليه لا علیھاء وعدوّاھما لا یقبلان مطلقاً أما الانعقاد فیثبیت 
ہشھادۃ الأولاد والأعداء کیف کانواء وأما الأخوان بأن یزوّج الأب ابنته بشھادة ابنیه فأنکر الزوج وادعاہ الأب والبنت 
کبیرۃ أو المرأۃ فشھد لا تقبل . ولو کان الزوج هو المدعي والمرأة منکرۃ أو الاب قبلتء ھذا قول أبي یوسف. وعند 
محمد تقبل وإن کان المدعي الأب أو المرأۃ أیضاً . والأصل أن کل شيء یدعيه الاب فشھادتھما فيە باطلة وإن لم یکن 
فیه منفعة لە لشبهة الأبوۃ عند أبي یوسف لثبوت منفعة نفاذ کلام . وقال محمد: کل شيء للأب فی منفعة جحداً 
وادعاءء فشھادة ابنيه فیه باطلةء وکذا کل شيء ولیە مما یکون خصماً فيه کالبیع ونظائرہء ولم یعتبر منفعة نفاذ القول 
منفعةء ولو کانت البنت صغیرة لا تقبل اتفاقاً لأنھا للأب ۔ قال الحاکم أبو الفضل في تفسیرہ: یرید أن الشھادة تبطل فيی 
حال ادعائه من طریق التھمة وکذا فی حال جحودہ لوقوعھا لغیر خصم یدعی اھہ. وفسر في المبسوط جحودہ بأن 
المراد عند جحودہ إن کان الآخر جاحداً أیضاً لا تقبل لعدم الدعوی فأما چھ ہر سرت وإن کان للأب 


إلی غیرہ آجاب بقوله (وھذا) إشارۃ إلی أنە من أھل الشھادة لکونە من أھل الولایة : یعنی (لأنه لما لم یحرم الولایة علی نفسه 
لإسلامہ لم یحرم علی غیرہ لأنه من جنسە) کما أن أھل الذمة لھم ولایة علی أنفسھم فلھم الولایة علی غیرھم من أھل الذمة لأن 


٦‏ کتاب النکاح 


فکأنھما لم یسمعا کلام المسلم . ولھما أن الشھادۃ شرطت في النکاح علی اعتبار إثبات الملك لورودہ علی محل ذي 
خطر لا علی اعتبار وجوب المھر إذ لا شھادة تشترط في لزوم المال وھما شامدان علیھاء بخلاف ما إذا لم یسمعا کلام 
الزوج لأن العقد ینعقد بکلامیھما والشھادة شرطت علی العقد قال (ومن أمر رجلٗ بأن یزوج ابنته الصغیرة فزوّجھا 


منفعة فیھا کما إذا شھدوا عليه ببیع ما یساوي مائة بألف والمشتري یذعيهء وھذا لأن ھذہ منفعة غیر مطلوبة للأب فلا 
تمنع من قبول شھادتھماء وکذلك إذا قال لعبدہ إِن کلمك فلان فانت حر فشھد ابناً فلان أن أباھما کلمه جازت عند 
محمد سواء کان الب جاحداً أو مدعیاً ۔ وعند أبي یوسف لا تجوز إلا أن یکون جاحداً ولو زوّج الرجل بنته ٹم شھد 
مع أخیھا علیھا بالرضا وھي تنکر لا تقبل لأن الشھادة علی فعل نفسه مطلقاً لا تقبل سواء کان مما ہو فیه خصم أولا ۔ 

[فرعان] لو أقر بالنکاح بحضرۃ الشھود وکان تزوجھا بغیر شھود اختلفوا فیەء والأصح أنھما إِن سمیا المھر ینعقد 
نکاحاً مبتدأ کذا في الدرایة سن بس سر مت اوس یی یی وس وج 
فقالا نعم فینعقد لان النکاح ینعقد بالجعل . قال قاضیخان: وینبغی أن یکون الجواب علی التفصیل إِن أقرا بعقد ماض 
ولم یکن بیٹھم عقد لا یکون ٹکاحاًء وإن أقرت أنە زوجھا وھو ُنھا امرأنہ یکو نکاحاً ویتضمن إفرارهما الإنشاء؛ 
بخلاف إقرارھا بماض لأنه کذب کما قال أبو حنیفة : إذا قال لامرأته لست لي امرأۃ ونوی بە الطلاق یقع کأنه قال لأَيٍ 
طلقتك طلقتك . ولو قال لم أکن تزوجتھا ونوی الطلاق لا یقع لنه کذب محض اھ. یعني إذا لم یقل الشھود جعلتما هذا نکاحاً 
والحق مذا التفصیل. وفي الفتاوی: بعث أقواماً للخطبة فزوّجھا الاب بحضرتھم قیل: لا یصح وإن قبل عن الزوج 
إنسان واحد لأنه نکاح بغیر شھود لن القوم کلھم خاطبون من تکلم ومن لاء لأن المتعارف ھکذا أن یتکلم واحدِ 
ویسکت الباقون والخاطب لا بصیر شامداً . وقیل یصح وهو الصحیح وعليه الفتوی لأنه لا ضرورة في جعل الکل خاطباً 

چر ہو وو اہر سے سم چھہ ہے و سو ة فزوجھا والأب حاضر بحضرة 
دی چو کا ا ار کی و تین أو وکیل المرأة بحضورها مع 
امرأتین جاز النکاح ۔ و ا وت رر یی رس شا ا و تو رات عو 


من جنسه وھذا بناء علی أن الفسق لا یخرج المرء من أھلیة الشھادۃ علی الأداء وفیه الإلزامء فلژن لا یخرج عنھا علی الانعقاد 
ولا إلزام فیه اأولی (ولأنه صلح مقلداً) کالحجاج وغیرہء فإن الأئمة بعد الخلفاء الراشدین قلما یخلو واحد منھم عن فسق (فیصلح 
مقلداً) أي قاضیاً (فکذا شامدا) لأن الشھادۃ والقضاء من باب واحد . وفي عبارته تسامح لأنه یفھم منە أن تکون أھلیة الشھادة مرتبة 
علی أھلیة القضاءء وقد ذکر في کتاب أدب القاضي أن أُھلیة القضاء مستفادة من أھلیة الشھادةء ولو قال بالواو کان أحسن. لا 
یقال: یجوز أن یکون مرتباً علی مقلداً بکسر اللام لأن أھلیة السلطنة لیست مستفادة من أھلیة الشھادة لان عکسه کذلك. 
والجواب أن معنی کلامہ إذا کان الفسق لا یمنع عن ولایة ھي أعم ضرراً فلان لا یمنع عن ولایة عام الضرر أو خاصة أولی؛ 
والترتیب علی ھذا الوجه غیر خافي الصحة ولو قال الفاسق من أھل الولایة القاصرۃ بلا خلاف فیصلح شامداً علی الانعقاد لأنه 
لا إلزام فیه وکانت الولایة قاصرة لکان آسھل تأتیاء وینعقد بحضور المحدود في القذف لأنە (من أھل الولایة) علی ما مر (فیکون 

من أھل الشھادة تحملا) لا أداء. فإن قلت : النکتة المذکورۃ في الفاسق أوَلاٗ تقتضي أن یکون للمحدود في القذف شھادة متعدیة 
ولم تکن فکانت منقوضة قلت : کان کذلك لولا النص القاطع . وقوله (وإنما الفائت ثمرة الأداء بالٹھي لجریمتہ فلا ببالي بفوات کما 
في شہادة العمیان) معذرۃ عن عدم قبول شھادة المحدود في قذف بعد ما کان من أھل الولایة کالفاسق؛ ویجوز أن یکون جواباعن 
السؤال الذي ذکرته آنفاء والطریق الذي ذکرته في الفاسق أسھل مأآخذاً قال (وإن تزوج مسلم ذمیة بشھادة ذمیین جاز عند أبي حنیفة 
وأبي یوسف . وقال محمد وزفر لا یجوز لأن السماع) أي سماع کلام العاقدین من الإیجاب والقبول (في النکاح شھادة) وھذا 
ظاھر لأنا لائرید من الشھادة علی النْکاح إلا ذلك (ولا شہادة للکافر علی المسلم) وھذا بالاتفاق (فکاتھما لم یسمعا کلام الزوج؛ 
ولھما أن الشھادةء شرطت في النکاح علی اعتبار إثبات الملك) وترکیب الحجةء ھکذا الشھادةۃ في النکاحء شرطت علی اعتبار 
إثبات الملك علیھاء وکل ما شرطت علی اعتبار إثبات الملك علیھا شھادة علیھا فالشھادة في النکاح شھادة علیھا . وہین المصنف 


کتاں النکاح ۹۷ 
رے ہے٠‏ عتححمتٹ لہ شش شىهہےے سکس ےہ ہہ ہے _ ے سے نے ہیں 


والاب حاضر بشھادۃ رجل واحد سواھما جاز النکاح) لأن الأب یجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس ویکون الوکیل 
سفیرا وَمَيَزاق فییقی المزوّج شامداً (وإن کان الأب غاثباً لم یجز) لأن المجلس مختلف فلا یمکن أن یجعل الاب 


الواحد لن الوکیل في النکاح سفیر ومعبر ینقل عبارۃ الموکل؛ فإذا کان من یعبر عنه حاضراً والفرض أن العبارۃ تنتقل 
إليه کان مباشرا لأن العبارة تنتقل إليه وھو في المجلس ولیس المباشرة سوی ھذاء بخلاف ما إذا کان غائباً لأن انتقال 
العبارة إليه حال عدم الحضور لا یصیر بە مباشراً لأنه مأخوذ في مفھومہ الحضور ضرورۃ فیقتصر أثرہ علی عدم رجوع 
الحقوق إلی الوکیلء ولھذا لو زوّج وکیل السید العبد بحضورہ مع آخر لا یصح لن العبارة إنما تنتقل إلی مقید الولایة 
وھو السید وھو غائب۔ فظھر من ھذا التوجیە أن إنزاله مباشراً مع حضورہٴ جبري لا یتوقف علی ثبوت الحاجة إلی 
اعتبارہ. فاندفع ما أورد من أنه تکلف غیر محتاج إليه فإن الأب یصلح شامداً فلا حاجة إلی اعتبارہ مباشراً إلا فيی 
المسئلة الأخیرۃ في الکتابء وھي ما إذا زوّج الأب بنته البالغة بحضرۃ واحد لأنھا لا تصلح شاھدة علی نفسھا فأنزلت 
مباشرۃ ضرورة التصحیحء ولو أذن السید لعبدہ أو أمتہ في التزوج فعقدا بحضرة واحد مع السید قیل لا یجوز للانتقال 
إلی السید لأنھما وکیلان عنه؛ والأاصح الجواز بناء علی منع کونھما وکیلین لأن الإذن فك الحجر عنھما فیتصرفان بعدہ 
بأملیتھما لا بطریق النیابة ۔ ومما ذکر في مسئلة وکیل السید یظھر أن ثبوت الصحة فیما إذا زوّج السید عبدہ أو أمتہ 
بحضورھما مع شاھد محل نظر لأن مباشرۃ السید لیس فکاً للحجر عنھما في التزوّج مطلقا وإلا لصح في مسئلة وکیلە 
ولذا حالف في صحتھا المرغیناني؛ قال: وقال أستاذي : فیھما روایتان : أي فی وکیل السید والسیدة . 

[فروع] إذا جحد أحد الزوجین النکاح فإما آصله أو شرطهء ففي آصله لو جحدہ الزوج فاقامت بینة بە أر علی 
إقرارہ قب قبلت ولا یکون جحودہ طلاقاء الا تری أن الطلاق ینقص العدد وبارتفاع أصل النکاح لا نقص وأما إنکار الشرط 


المقدمة الأولی بقوله (لورودہ علی محل ذي خطر) وتقریرہ ان الشھادۃ في النکاح حال الانعقادء إما أن تکون لإثبات ملك المتعة 
علیھا إبائة لخطر المحل؛ أو لإثبات ملك المھر عليه . والثاني منتف لن المھر مال ولا یجب الإشھاد علی لزوم المال أصلاء وأما 
المقدمة الثانیة فلانا قد علمنا بالاستقراء أنە لا شيء یشترط في إثبات ملك المتعة علیھا إلا الشھادةء فإن الولي لیس بشرط عندناء 
وإذا کانت الشھادة حال انعقاد النکاح شھادة علیھا کان الذمیان شاھدین علیھاء وشھادة أھل الذمة علی الذمیة جائزۃ. وقوله 
(بخلاف ما إ|ذالم یسمعا) جواب عن قیاس محمد وزفر۔ وتقریرہ أن الشھادۃ في النکاح شرط علی العقد والعقد ینعقد بکلامیھماء 
فإذا لم یسمعا کلام المسلم لم یشھدا علی العقد (ومن أمر رجلاّ أن یڑوج ابنته الصغیرۃ فزؤجھا) بحضرة رجل واحد فلا یخلو إما 
أن یکون الاب حاضراً أو غائباء فإن کان حاضراً (جاز النکاح لأن الأب یجعل مباشرا للعقد ویکون الوکیل) شامداً لأان المجلس 
متحدء فجاز أن یکون العقد الواقع من المأمور حقیقة کالواقع من الآمر حکماً لکون الوکیل في في باب النکاح (سفیراً ومعبرا 
وإن کان غائباً لم یجز لأن المجلس مختلف؛ فلا یمکن آن یجعل الب مباشرا) مع عدم حضورہ في مجلس المباشرة قال في 
النھایة : ھذا تکلف غیر محتاج إليه في المسئلة الأولی لآن الأب یصلح أن یکون شاھداً في باب النکاح فلا حاجة إلی نقل المباشرة 
من المأمور إلی الأمر حکما وإنما یحتاج إليه في المسألة الأخیرةء وھي ما (إذا زوّج ابنته البالغة بمحضر شامد واحدء فان کانت 
ور و مس ہس ور ور وس بس ری إنما یقڈر أن لو 
تصوٗر تحقیقاً. وأقول : ری أنە لا فرق بین الصورتین في الاحتیاج إلی ذلك التکلف؛ وذلك لآن الأب إذا کان حاضراً لا یصلح أن. 
رکون حاعتائی گاع انرورت لات الوکیل سٹیر وسر نگاق الاب سو فقوت دیشر 1ن کرَۃالۂ رع خاشا بدا ابس ال 


(قال المصنف: لأن الاب یجعل مباشرا لاتحاد المجلس: إلی قوله؛ لأن المجلس مختلف) أقول: فیه بحث إذ الأظھر أن یقول 
بدل قوله لاتحاد المجلس لحضورہ في المجلس وبدل قوله لان المجلس مختلف لعدم حضورہ في المجلس (قوله لآن المجلس مختلف 
فلا یمکن أن یجعل الأب مباشرا الخ) أقول: فیه بحث (قوله وأقول آری أنە لا فرق؛ إلی قولە: لأن الاب إذا کان حاضر الخ) أقول: یژید 
کلام صاحب الٹھایة ما سیجيء في الھدایة في باب المھر من أن الولي في تزویج الصغیرۃ سفیر ومعبر لا عاقد مباشر مراجعة (قوله لا یقال 
المولی لیس بوکیل عن العبد فکیف تنتقل مباشرته إليه لأن العقد لما کان لە کان بمنزلة الموکل الخ) أقول: هذا الکلام جار في المسئلة 
السابقة أیضاًء. 


مباشراٗء وعلی ھذا إذا زوّج الأب ابنته البالغة بمحضر شاھد واحد إن کانت حاضرۃ جازء وإن کانت غائبة لم یجزء والله 


اعلم. 


کإنکار الشھادةء فإن کانت هي المنکرۃ بأن قالت: تزوّجني بلا شھود وقال الزوج : بشھود فالنکاح صحیحء وإن کان 
و القائل ذلك فرّق بینھما لإقرارہ بالحرمة علی نفسه فیکون کالفریة من قبله فلھا نصف المھر إِن کان قبل الدخول وإلا 
فکلە ونفقة العدۃة وھذا بخلاف إنکارہ أصل النکاح لن القاضي کذبە بالحجة في زعمه فلا یبقی زعمه معتبراء وھنا ما 
کذبه في زعمه بحجة ولکن رجح قولھا لمعنی هو أن الشرط تبع وقد اتفقا علی الأصل والاتفاق علی الأصل اتفاق علی 
التبع فالمتکر لە بعد موافقته علی الأصل کالراجع عنە فیبقی زعمه معتبراً في حق نفسه ولذا فرق بینھماء وکذا لو قال 
تزرٌجھا وھی معتدة أو مجوسیة ٹم أسلمت أو وأختھا عندي أو ولھا زوج أو أمة بلا إذن لأن هذہ المواقع کلھا في محل 
العقد والمحال في حکم الشروط بخلاف ما لو ادعی أحدھما أن النکاح کان في صغرہ بمباشرته لأنە منکر لأصل 
النکاح معنی؛ وإذا کان القول للمنکر منھما هنا فلا مھر لھا عليه إن لم یکن دخل بھا قبل البلوغء فإن دخل بھا فلھا 
الأقل من المسمی ومھر المثل للدخول في نکاح موقوف؛ وإن کان الدخول بعد البلوغ فھو رضا بذلك النکاحء وبعد 
البلوغ لو آجاز العقد الذي عقد لە قبله جاز والتمکین من الدخول إجازةۃء ولو کانت هي القائلة تزوّجني وأنا معتدة وما 
بعدھا إلی آخر الصورۃ التي ذکرناھا وھو ینکر فھي امرأته لما قلنا في الشھادۃء واللہ سبحانه اعلم. شھد شاھد أنەه 
تزوّجھا أمس وآخر الیوم فھي باطلةء فإن النکاح وإن کان قولاً فمن شرائطه ما هو فعل وھو الحضور فکان کالأفعال 
في الاختلاف واختلاف الشھود في المکان والزمان في الأفعال یمنع القبولء ولآن کلا شھد بعقد حضرہ واحد: واللہ 
اعلم . 


المباشرة أیضاً صار هو المزوّج من کل وجه فجاز أن یکون الوکیل شاھداء وطولب بالفرق بین,هذہ المسئلة وبین ما إذا وکل رجلا 
أن یزوج عبدہ فزوّجه بشھادۃ رجل واحد والعبد حاضر فإنه لا یجوز مع إمکان جعل العبد مباشراً للعقد والوکیل مع الرجل 
شاہدین؛ کما لو باشر المولی عقد تزویج العبد عند حضرة العبد مم رجل اخر فإنه یجوز . . وأجیب بأن العبد لم یکن موکلا حتی 
نتقل مباشرۃ الوکیل إليه وبیقی شامداً فبقي الوکیل علی حاله مزوّجاء بخلاف ما إذا باشرہ المولی بحضرۃ العبد؛ فإن العبد ھناك 
یجعل مباشرا للنکاح بنفسە والمولی شاھدا فیکون النکاح بحضرة شاھدین . لا یقال: المولی لیس بوکیل عن العبد فکیف تنتقل 
مباشرتە إليه لأن العقد لما کان لە کان بمنزلة الموکلء بخلاف ما إذا کان العبد غائباً لعدم إمکانه مباشرا لما قلنا إن الشيء ء انما 
یقدر أن لو تصور تحقیقاً. 


۔کتاب النکاح ۱ ۹ 


فصل في بیان المحرمات 
قال (لا یحل للرجل أن یتزوج بأمە ولا بجداتہ من قبل الرجال والنساء) لقوله تعالی ٭حرّمت علیکم أمھانکم وبنانکم4 
والجّات أمھات: إذ الأم ھي الأصل لغة أو ثبتت حرمتھن بالإجماع. قال (ولا ینتہ) لما تلونا (ولا بینت ولدہ 
وإن سفلت) للاإجماع (ولا باختہ ولا ببنات أخته ولا ببنات أخیه ولا بعمتہ ولا بخالته) لأن حرمتھن منصوص علیھا فيی 


فصل في بیان المحرمات 
المحلیة الشرعیة من شرائط النکاح 

وإنما أفرد هذا الشرط بفصل علی حدۃ لکثرۃ شعبه وانتشار مسائله وانتفاء محلیة المرأۃ للنکاح شرعاً باسباب: 
الأاول النسبء فیحرم غلی الإنسان فروعه وھم بناته وبنات أولادہ وإن سففلن وأصوله وہم أمھاته وأمھات أمھاته وابائہ 
وإن علونء وفروع أبویە وإن نزلن: فتحرم بنات الإخوۃ والأخوات وبنات أولاد الإخحوۃ والأخوات وإن نزلن؛ وفروع 
اجدادہ وجداته لبطن واحدء فلھذا تحرم العمات والخالات: وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال. 
الثاني المصاھرةء یحرم بھا فروع نسائه المدخول بھن وإن نزلنء وأمھات الزوجات وجداتھن بعقد صحیح وإن علون 
وإن لم یدخل بالزوجاتء وتحرم موطوءات آبائه واجدادہ وإن علوا ولو بزنا والمعقودات لھم علیھن بعقد صحیحء 
وتحرم موطوعءات أبنائه وأبناء أولادہ وإن سفلوا ولو بزناء والمعقودات لھم علیھن بعقد صحیح. الثالث الرضاع؛ یحرم 
کالنسب؛ وسیأتي تفصیله في کتاب الرضاع إن شاء الله تعالی . الرابع الجمع بین الحارم والأجنبیات کالأمة مع الحرةۃ 
السابقة علیھا. الخامس حق الغیرء کالمنکوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب . السادس عدم الدین السماوي 
کالمجوسیة والمشرکة . 


فصل في بیان المحرمات 

لما کانت من بنات آدم من أآخرجھا الله عن محلیة النکاح بالنسبة إلی بعض بني آدم احتاج إلی ذکرھا في فصل علی حدة. 
وأسباب حرمتھن تتنوع إلی تسعة أنواع: القرابةء والمصاھرة؛ والرضاعء والجمع؛ وتقدیم الحرۃ علی الأمةء وقیام حق الغیر من 
نکاح أوعدة والشرك؛ وملك الیمینء والطلقات الثلاث؛ وکل ذلك مذکور في الکتاب (لا یحل للرجل أن یتزوّج بأمہ ولا بجدّاتہ 
من قیل الرجال والنساء ثقوله تعالی لإحرمت علیکم أمھاتکم4) ودلالتہ علی حرمة الام ظاھرۃ؛ آما علی حرمة الجدۃ فباعتبار أن الام 
في اللغة هي الأصل کما یقال لمکة أم القری فتکون دلالتھا علیھما باعتبار معنی یعمھما لغة لا باعتبار الجمع بین الحقیقة 
والمجاز (أو ثبتت حرمتھن بالإجماع) وہذان المسلکان یسلك بھما في کل ما فيه معنی الفرعیة أیضاً کالبنات وبناتھا وبنات الابن 
بنات کذلك: والأخت وبناتھا وبنات الأخ والعمات والخالات متفرّقة کن أو غیرها تناولھا اللص بجھة عموم الاسم هذا ما یتعلق 


فصل في بیان المحرمات 


(قال المصنف: لقوله تعالی حرمت علیکم) أقول: قال الله تعالی فاحرمت علیکم أمھاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالائکم 
وہنات الأخ وبنات الأخت وأمھائکم اللاتي أرضعنکم وأخوات من الرضاعة وأمھات نسائکم وربائبکم اللاتي فی حجورکم من نسائکم 
اللاتي دخلتم بھن فإن لم تکونوا دخلتم بھن فلا جناح عليکم وحلائل أبنائکم الذین من أصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد 
سلف إن الله کان غفوراً رحیماً۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم کتاب اللہ عليکم وأحل لکم ما وراء فلکم أن تبتغوا 
بأموالکم محصئین غیر مسافحین فما استمتعتم بە منھن فآتوھن أجورھن فریضة ولا جناح عليکم فیما تراضیتم بە من بعد الفریضة إن الله 
کان علیماً حکیماً4 الایة. قال القاضي في تفسیر قوله تعالی لوأحل لکم ما وراء ذلکم٭ ما سوی المحرمات الثمان المذکورۃء وخص 
عنہ بالسنة ما في معنی المذکورات کسائر محرمات الوضاع والجمع بین المرأۃ وعمتھا أو خالتھا اھ (قوله وأسباب حرمتھن تتنوع إلی تسعة 
۱ أنواعء ]لی قولە: والجمع الخ) أقول: فیە أن الجمع حرام کما یدل عليه نظم القرآن لا أنه سبب للحرمة (قوله وملك الیمین) أقول: فیە 


بھحت 


هذہ الأیة وتدخل فیھا العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وہنات الإخوۃ المتفرقین لأن جھة الاسم عامة. قال 
(ولا بام امرأتہ التي دخل بھا آو لم ندخل) لقوله تعالی لوأمھات نسائکم4 من غیر قید الدخول (ولا ببنت امرأتہ التي 
دخل بھا) لثبوت قید الدخول بالنص (سواء کانت في حجرہ أو في حجر غیرہ) لان ذکر الحجر حرج مخرج العادة لا 


الساہم : التنافي کنکاح السید أمته والسیدة عبدھا (قولە إذ الأم ي الأصل لغة) قال اللہ تعالی لوعندہ آم الکتاب4' 
[الرعد: ۳۹] وسمیت مکة أم القری لأن الأرض دحیت من تحتھا والخمر أم الخبائثء فعلی ھذا ثبتت حرمة الجدات: 
بموضوع اللفظ وحقیقتہ لأن الأم علی ھذا من قبیل المشکك (قوله أو ثبتت حرمتھن بالإجماع)أي إن لم یکن إطلاق 
الام علی الأصل بطریق الحقیقة حتی لا یتناول النص الجدات . والتحقیق أن الأم مراد بھا الأصل علی کل حال٠ء‏ لأنە إن 
استعمل فيه حقیقة فظاھر شید ہو مو مسر کو سو پس و می 0ہ 

في النص الإجماع علی حرمتھن؛ ولم یثبت بت عند المصنف |إطلاق لفظ البنت علی الفرع حقیقة فلذا اقتصر فيی حرمة 
بنات الأولاد علی الإجماعء رظاى ون الغووم ثبوتە حیث قال: وکذا الاستدلال في البنات؛ فإن بنت البنت تسمی 
بنتاً حقیقة باعتبار أن البنت یراد بە الفرع فیتناولھا النص حقیقة حقیقة أو مجازاً عند البعض . وئُوله عند البعض یرید إذا استعمل 
في حقیقته ومجازہ عند العراقیین فإنھم یجوّزونە إذا کان فيی محلین ۔ وعلی ما أسمعناك من التقریر یتناولھن مجازاعند 
الکل ۔ ومن الطرق في تحریم الجدات وبنات الأولاد دلالة النص المحرم للعمات والخالات وبنات الأخ والأخت؛ 
ففي الأول لآن الأشقاء منھن أولاد الجدات: فتحریم الجدات وھن أقرب أولیء وفي الثاني لأن بنات الأولاد أقرب من 
بنات الإإاخوۃ ۔ 

[فرعان: الأول] لبنت الملاعنة حکمْ البنتء فلو لاعن فنفی القاضي نسبھا من الرجل وألحقھا بالام لا یجوز 
ہو ےش ہرم سوو ہس رسس سو الثاني یحرم علی الرجل بنته من الزنا 

بصریح النص المذکور لأنھا بنته لغةء والخطاب إنما هو باللغة العربیة ما لم یڈ یثبت نقل کلفظ الصلاة ونحوہ فیصیر منقولاً 
شرعیا (قولہ لان جھة الاسم عامة) اي الجھة التي وضع الاسم مع اعتبارھاء اسم الأخ مث وضع لذات باعتبار نسیتھا 
إلی آخری بالمجاورۃ في صلب أو رحمء والأحسن أن یقال باعتبار حلولھا ما حلته من صلب أو رحم کي لا یقتصر علی 
التوءم وبھذہ الجھة تعم المتفرقات فکان حقیقة في الکل بالتواطؤء ویدخل في العمات والخالات بنات الأجداد وإن 
علوا لأنھن أخوات آباء أعلون'' وبنات الجدات وإن علون لأنھن أخوات أمھات علییات وفي بنات الأخ والأخت بناتھن 
وإن سفلن (قولە ولا ہام امرأته دخل بھا آو لم یدخل) إذا کان نکاح البنت صحیحاً أما بالفاسد فلا تحرم الام إلا إذا 
وطیء بنتھاء ویدخل في أم امرأته جداتھا (قوله من غیر قید الدخول) عليه عمر وابن عباس وعمران بن الحصین رضي 
الله عنھم والجمھور('؟ء وإليه رجع ابن مسعود بناء علی أن تقیید المعطوف بصفة أو حال کما في الّیة فإن قوله لمن 


ہالقرابة . وتحرم أم امرأته إن کانت مدخولاًبھا أو لم تکن لقوله تعالی ٭وأمھات نسائکم من غیر قید بالدخول . وتحرم بنت امرأتہ العيی 
دخل بھا لثبوت قید الدخول بالنص وھو قولە تعالی فمن نسائکم اللاتي دخلتم بَھن4 ولیس کونھا في الحجر شرطاً ۔ (قال المصنف لأآن 
ذکر الحجر) یعني في قوله تعالی ٭وربائبکم اللاتقی فی حجورکم4 (خرج مخرج العادة) فإن العادة أن تکون البنات في 


(قوله في کل ما فیه معنی الفرعیة) أقول: فیه بحث: فإن إطلاق البنت علی الفرع مطلقاً ممنوع (قوله کالبنات) أقول: حرمة البنات 


)١(‏ (قوله أعلون) ھکذا في النسخء والمناسب آعلین بالیاء بالواو لأنہه صفة آباء المجرور کما لا یخفی کتبہ مصححھ۔ 
)۲( ہذہ الآثار في سنن البيھقي ۱٦١- ۱٥۹/۷‏ وقد صحت الروایة في ذلك عن عمرء وکذا رجوع ابن مسعود وموافقته لعمر حین التقیا۔ واضطرب زید 
ابن ثابت فتارۃ وافق الجماعة تارة أباح ذلك ۔ وأما آثر علي فلم یذکرہ البیھقي . 


کتاب النکاح ٣۴۷2۱۴‏ 
مخرج الشرط ولھذا اکتفی في موضع الإحلال بنفي الدخول (قال ولا بأمرأۃ أبیە وأجدادہ) لقوله تعالی ٭ولا تنکحوا ما 


نسائکم4 [النساء: ]۲٢‏ حال من الربائب لا یوجب تقیید المعطوف عليه بە لكنه یجوز ولا یمتنع ء ولھذا خالف فيه علي. 
ززید ہی تازتوتی 2 جھدا رك پھیا با نس الاعول قبدا لی سرۓ انھات الضاء سیر علی لت پر 
المریسيی| ومحمد بن شجاع. ووجھه البناء علی أن الشرط والاستثناء إذا تعقب کلمات منسوقة انصرف إلی الکل. ورد 
بان المذکور في الاّیة لیس شرطاً بل صفةء ولا یلزم وصف المعطوف عليه بوصف المعطوف؛ ثم یبطل جوازہ في ھذا 
الموضع باستلزامه کون الشيء الواحد معمول عاملین وذلك أن النساء المضاف إليه أمھات مخفوض بالإضافة 
والمجرور بمن بھاء فلو کان الموصول وھو قولە اللاتي دخلتم بھن4 [النسا : ]٣‏ صفة لھما لزم ذلك وہذا بناء 
علی اعتبار الصفة ھنا بمعنی الشرطء وأبطله في الکشاف بلزوم کون من مستعملاّ في معنیین متخالفین في إطلاق واحد 
وھو البیان بالنسبة إلی النساء المضاف إلیھن أمھات والابتداء بالنسبة إلی الربائب لأنه المناسب فیھما. قال الشیخ سعد 
الدین فی حواشیە: وما یقال إن الابتداء معنی کلی صادق علی جمیع معاني من فضرب من التأویل والتشبيەء ثم قال: 
نعم قد یستعمل في إیصال شيء فیتناول إیصال الأمھات بالنساء لأنھن والدات وبالربائب لأنھن مولودات؛ فحینثئذ یصح 
جعل فإمن نسائکم4 [النساء: ۲۳] متعلقاً بالأمھات والربائب جمیعاً حالا منھما. وفائدة إیصال الأمھات بالنساء بعد 
إضافتھا إلیھا في زیادة قید الدخول؛ لکن الاتفاق علی حرمة أمھات النساء مدخولات کن أو غیر مدخولات یآبی ھذا 
المعنی؛ فمن ہنا جعل متعلقاً بربائبکم فقط اھ. ویمکن أن یجعل حالا من النساء المضاف إلیھن أمھات ومن الربائب 
إلا أنه یستلزم جعل الحال من المضاف إليهء وإِنما جوّزہ من جوّزہ بمسوّغ من کون المضاف صالحاً للعمل في الحال أو 
جزءاً للمضاف إليه وزاد بعضھم شبه الجزء في صحة حذفہ والاستغناء عنە بالمضاف إليه نحو فآملة إبراھیم حنیفاً4 
البقرةۃ: ]٣٣١‏ (قوله سواء کانت في حجرہ أو في حجر غیرہ) وہو مذھب الجمھور وشرطه عليٌء ورجع ابن مسعود 
إلی قول الجمھور لأن قید الحجر خرج مخرج العادة والغالب؛ إذ ألغالب کون البنت مع الام عند زوج الأم وھو المراد 
بالحچر ھناء ولولا هذا لثبتت الإباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ في غیر محل النطق عند من یعتبر :مفھوم المخالفةء 
وبالرجوع إلی الأصل وھو الإباحة عند من لا یعتبر المفھومء نی ری سس نی سی ہس 
رجع إلی الأصل لا بدلالة اللفظ (قوله ولھذا) أي ولکونە لم یعتبر قیداً في الحرمة اکتفی في وضع ز نفي الحرمة بنفيی 
الدخول بقوله تعالی ٭فإن لم تکونوا دخلتم بھن فلا جناح عليكم4 [النساء : ]٣‏ فحیث خصه في موضع النفي بالذکر . 
علمنا آنه المعتبر في إضافة الحرمةء وإلا لقیل فإن لم تکونوا دخلتم ‏ بھن ولسن في حجورکم: آأو فإن لم تکونوا دخلتم 
بھن أو لسن في حجورکم جریاً علی العادۃ في إضافة نفي الحکم إلی نفي تمام العلة المركبة أو أحد جزءیھا الدائر وإن 
صح إضافته إلی نفيی جزٹھا المعین لکنە خلاف المستمر من الاستعمال. ھذا ویدخل في الحرمة بنات الربیبة والرہیب 
وإن سفل لن الاسم یشملھنء بخلاف حلائل الابناء وال‌باء لأنه اسم خاص فلذا جاز التزویج بأام زوجة الابن وہنتھاء 
وجاز للابن التزوّج بام زوجة الب وبنتھا (قوله ولا بامرأة آبیه وأجدادہ لقوله تعالی ٭ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 


حجر زوج أمھا غالباً: أي في تربیتھا لا علی وجه الشرطء واستوضح ذلك بقوله (ولھذا اکتفی في موضع الإحلال بنفي الدخول) 
ولم یشترط نفي الدخول مع نفي الحجر حیث لم یقل : فان لم تکونوا دخلتم بھنْ ولسن في حجورکم فإن الإباحة تتعلق بضد ما 
تتعلق بە الحرمة . واعترض بلْفه یجوز أن تکون الحرمة متعلقة بعلة ذات وصفینء وھما الدخول؛ والحجر. 


(قال المصنف : لقوله تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم4) أقول: قال الزیلعيی: یتناول منکوحة الأب وطأً وعقداً صحیحاء 
وکذلك لفظ الاباء یتناول الاباء والأاجداد وإن کان فیه جمع بین الحقیقة والمجاز لأنه نفيء وفي النفي یجوز الجمع بیٹھما کما یجوز فيی 
المشترك أن یعم جمیع معانيه في النفيی اھ. وسیجيء في وصایا الھدایة جواز الجمع بین معاني المشترك في النفيی (قوله وأما بالإجماع) 
اقول: فیه أن کون دلالة قوله تعالی علی الجد بالإجماع لا معنی لە (قوله وأما المراد بالنکاح) أقول: یعني في قوله تعالی ما نکح ۔ 


۲۰۲۳ کتاب النکاح 


نکح آباؤکم من النساء4 (ولا بامرأة ابنە وبني أولادہ) لقوله تعالی فلوحلائل أبنائکم الذین من أصلابکم4 وذکر الأاصلاب 


النساء4) [النساء: ]۲٢‏ اعلمٰ أن امرأة الأب والأجداد تحرم بمجرد العقد علیھاء والایة المذکورۃ استدل بھا المشایخ 
صاحب النھایة وغیرہ علی ثبوت حرمة المصاھرۃ بالزنا بناء علی إرادة الوطء بالنکاح؛ فان أرید من حرمة امرأۃ الأب 
والجد ما یطابقھا من إرادة الوطء قصر عن |فادة تمام الحکم المطلوب حیث قال: ولا بامرأۃ أبیەء وتصدق امرأہ الأب 
بعقدہ علیھا وإلا لم یفد الحکم في ذلك المحل؛ فإنما یصح علی اعتبار لفظ النکاح في نکاح الاباء في معنی مجازی 
یعم العقد والوطء ولك النظر في تعیینهء ویحتاج إلی دلیل یوجب اعتبارھا في المجازی؛ ولیس لك أن تقول ثبتت 
حرمة الموطوءۃ بالایة والمعقود علیھا بلا وطء بالإجماع؛ لأنه إذا کان الحکم الحرمة بمجرد العقد ولفظ الدلیل صالح 
لە کان مراداً منە بلا شبھةء فإن الإجماع تابع للنص أو القیاس عن أحدھما یکون؛ ولو کان عن علم ضروري یخلق لھم 
یثبت بذلك أن ذلك الحکم مراد من کلام الشارع إذا احتمله (قوله لقوله تعالی لوحلائل أبنائکم4) [النساء: ]۲٢‏ إن 
اعتبر الحلیلة من حلول الفراش أو حل الإزار تناولت الموطوءة بملك الیمین أو شبهھة أو زنا فیحرم 'الکل علی الاّباء وھو 

الحکم الثابت عندناء کما تحرم المزني بھا ومن ذکرنا للاباء علی الأبناءء ولا تتناول المعقود علیھا للابن أو بنیه وإن 
سفلوا قبل الوطءء والفرض أنھا بمجرد العقد تحرم علی الاباء وذلك باعتبارہ من الحل بکسر الحاء؛ وقد قام الدلیل 
علی حرمة المزني بھا للابن علی الأاب؛ وہو ما سنذکرہ في موضعه فیجب اعتبارہ ذ في أعم من الحل والحل؛ ٹم یراد من 
الأبناء الفروع فتحرم حلیلة الابن السافل علی الجد الأعلی من النسبء وکما تحرم حلیلة الابن من النسب تحرم حلیلة 
الابن من الرضاع. وذکر الأصلاب في الایة لإسقاط حلیلة المتبني۔ وذکر بعضھم فیه خلافاً للشافعي؛ والمنقول عنھم۔ 
أن ذکر الأصلاب لإحلال حلیلة المتبني لا لإحلال حلیلة الابن من الرضاع کمذھبنا فلا خلاف (قولہ ولا بأمہ من 
الرضاعة) تنبیه وکل من ذکرنا أنە یحرم من أوّل الفصل إلی هنا یحرم من الرضاعء حتی لو أرضعت امرأۃ صبیاً حرم عليه 
زوجة زوج الظٹر“'' الذي نزل لبٹھا منە لأنھا امرأۃ آبیە من الرضاعة ویحرم علی زوج الظئر امرأۃ هذا الصبي لانھا امرأۃ 
ابنە من الرضاعة وسنستوفي ذلك إن شاء اللہ تعالی في کتاب الرضاع (قوله ولا یجمع ب بین أختین نکاحاً) أي عقداً (ولا 


تنتفي الحرمة بانتقاء أحدھما لآن الشيء ینتفي بانتفاء الجزء؛ فلم یکن ثبوت الإباحة عند انتفاء الدخول دلیلا علی أن 
الحرمة غیر متعلقة بالحجر۔ وأجیب بأن العادة في مثله نفي الوصفین جمیعاً أو نفي العلة مطلقاء لا نفي أحدھما والسکوت عن 
الآخر. لا یقال : لا یجري حکم الرہا وھو حرمة الفضل والنسیئة بین ھذین البدلین لأنه لم یوجد فيه الجنسیة أو لم یوجد القدر بل 
یقال: لم یوجد القدر مغ الجنس؛ أو یقال : لم توجد علة الربا ولیس بقويء وتحرم امرأۃ أبیە وأجدادہ لقولە تعالی ولا تنکحوا ما نکح 
أباؤکم من النساء4 فإن دلالته علی الأب ظاعرۃ وعلی الجد بأحد الطریقین: إما أن یکون المراد بالاب الاصل فیتناول الاباء 
الأجداد کما تتناول الام الجدّات: واإما بالإجماع. وأما المراد بالنکاح إن کان هو الوطء فیکون العقد ثاہتاً بالإاجماع؛ وإن کان 
المراد بە العقد فالوطء ثابت بطریق الأولی. وتحرم امرأۃ الابن نسباً ورضاعاً وبني أولادہ لقوله تعالی لوحلائل أبناکم الذین من 
اماک 4 سو لان رمی راس ا مل ا0ی مر تل چھا لی ا نے بس ساد اسی مل الال راع 
الابن فباعتبار ان المراد بالابن هو الفرع فکأنه قال: وحلائل فروعکم؛ وذلك یتناول حلیلة ابن الابن وابن البنت بعمومہ أو 
بالإاجماع. فإن قیل : قولە تعالی من أصلابکم4 یأبی ذلك أجاب بأن (ذکر الأصلابِ لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حلیلة الابن من 


(قال المصنف : وذکر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني) أقول: ویجوز أن یکون للتأکید کقوله تعالی ولا طائر یطیر بجناحیه (قوله 
فبقیت حلیلة الابن من الرضاع داخلة تحت قولہ 5 (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب؟) أقول: فیە أن الحدیث إن لم یکن مشھوراً لا 
یزاد بە علی الکتاب علی ما تقرر في الاصول؛ وإن کان مشھوراً یجوز نسخ الکتاب بە فما الحاجة إلی جعل من أصلابکم احترازاً عن 
التبني (قال المصنف: ولا بملك یمین وطاأ) أقول: متعلق بوطأً المقدر بقرینة المذکور۔ 


)١(‏ الظثر : الحاضنة والحاضن والجمع : آظار ۔ 


کتاب النکاح . ۰۳ 


لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حلیلة الابن من الرضاعة (ولا ہمہ من الرضاعة ولا باختہ من الرضاعة) لقوله تعالی 
فوأمھاتکم اللاتي أرضعنکم وأخواتکم من الرضاعة ولقوله عليه الصلاة والسلام ایحرم من الرضاع ما یحرم من النسب؛ 
(ولا یجمع ب بین أختین نکاحاً ولا بملك یمین وطا) لقوله تعالی طارآن تجمعوا بین الأختین چ4 ولقوله عليه الصلاۃ 
والسلام امن کان یؤژمن باللہ ؤالیوم الآخر فلا یجمعنْ ماءہ في رحم أُختین) (فإن تزوج اخے أمة لە قد وطئٹھا صح 


یملك یمین وطأ) وہذان تمییزان لنسبة إضافیةء والأصل بین نکاح أختین ووطئھما مملوکتین ولا فرق بین کونھما. 
أختین من النسب أو الرضاعة حتی قلنا لو کان لە زوجتان رضیعتان أرضعتھما أجنبیة فسد نکاحھما. وعند الشافعي 
یفسد نکاح الثانیة فقطء واستدل بقوله تعالی وآن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف* [النساء: ]۲٣‏ بناء علی أن 
التحریم المذکور أول الأَیة أضیف بواسطة العطف إلی الجمع وھو أعم من کونە عقداً أو وطأً. وعن عثمان رضي 
الله عنه إباحة وطء المملوکتین قال: لأنھما أحلتھما آیة وحرمتھما آیة أآخری وھما ھذہ وقوله تعالی ٭وما ملکت 
ایمانکم4 فرجع الحل''' قیل: الظاھر أن عثمان رضي الله عنه رجع إلی قول الجمھور؛ وإن لم یرجع فالإاجماع 
اللاحق یرفع الخلاف السابق وإنما یتم إذا لم یعتد بخلاف أھل الظاھر. وبتقدیر عدمه فالمرجح التحریم عند 
المعارضة. والحدیث الذي ذکرہ وہو قولہ 8گ من کان یؤمن بالل والیوم الآخر”''ٴ الخ غریب . وفي الباب أحادیث 
کثیرۃ: منھا ما في الصحیحین عن أم حبیبة قالت : لیا رسول اللہ انکح أختي؟ الحدیث: إلی أن قال ہإنھا لا تحل 
یر وحدیث أبي داود عن الترمذي عن أبي وھب الجیشاني أنه سمع الضحاك بن فیروز یحدث عن أبيه فیروز 


الرضاعة) والدلیل علی ذلك أن التبني انتسخ بقوله تعالی ادعوھم لاَبائھم 4 وقصتہ أن رسول اللہ 8لا تبنی زید بن حارثة ٹم تزوج 
زینب بعد ما طلقھا زید فطعن المشرکون وقالوا: إنه تزوّج حلیلة ابنەء فنسخ اللہ التبني بقولہ طادعوہم لاَبائھم 4 ودفع طعن 


)١(‏ موقوف صحیح۔ . آخرجہ مالك ۲/ ١٢*٣۸‏ ومن طریقه الشافعي ۱٦/١‏ - ۱۷ والبیھقي ٦٦١ - ۱٦٣/۷‏ عن الزھري عن قبیصة بن ذُثیب أن رجلاّ سال 
عثمان عنٍ الاختین من ملك الیمین هل بُجمع بینھما؟ فقال : أحلتھما ایق وحرمتھما ایة . فاما آناء فلا احب أن آصنع ذلك . قال: فخرج من عندہ 
قلقي رج من اصحاب رسول اللہ 5 فساأل عن ذلك فقال: لو کان لي من الأمر شيە ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نکالاً. قال مالك: قال 
الزھريی أُراہ علي بن أبي طالب ۔ 
قلت: ھذا |سناد صحیح. لکن یستبعد کون الرجل المنکر علي لن البیھقي روی عن علي من عدة طرق مثل قول عثمان وقال: ولکن لا أفعله 
آنا ولا أھل بیتي. 
لکن الصواب قول الجمھور کما قال الکمال وھو الراجح واللہ أعلم . 

)٢(‏ لا أصل لە. ذکرہ الکمال باختصار وتمامه في الھدایة في الأعلی قال الزیلعي :۱٦۸/۴۳‏ غریب اھ وقال ابن حجر في التلخیص :۱٦٦/١‏ لا أصل لە 
وقال ابن حجر في الدرایة ٤٥/٢‏ :لم اجدہ ٠‏ ووافقھما الکمال. 

(۳) صحیح. أخرجہ البخاري ٢١٥٥‏ و١٢١١٢‏ ومسلم ۱٥٤١‏ والحمیدي ۳۰۷ والشافعي ۲/ ٠‏ وآبو داود ٠۰ ١٥‏ والنسائي ۹٥- ۹١- ۹٦/٦‏ وابن ماج 
۹ وابن الجارود ۱۸۰ والبیھقي ۷/ ۱٦٢‏ ۔ ٥٥٤ ٣٦١‏ والبغوي ۲۲۸۲ وأحمد ٦٢۸-۲۹۱/٦‏ کلھم من حدیث أم حبیبة وکررہ البخاري ١١٥٥‏ 
و۷١١١‏ وکا ابن حبان ٦١٤٤‏ و٤٤١٦‏ والحدیث بتمامه: قالت أم حبیبة: قلت: یا رسول اللہ انکح أختي بنت أبي سفیان قال: وتحبین؟ قلت: نعم 
لست لك بمخلیة؛ واحب من یشارکني فيك أختی فقال رسول اللہ 55 : إِن ذلك لا یحل لي. 
قلت: یا رسول اللہ فواللہ إنا لنتحدث أنك ترید أن تنکح دُرّة بنت أبي سلمة . قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم قال: فواللہ لو لم تکن فيی حجري ما 
سو . إنھا ابنة أآخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة تُویبڈ فلا تعرضنن بنانكن ء ولا أخواكنٌ رووہ کلھم مع تغیر یسیر في ألفاظه زاد البخاری 

في الروایة رقم ١‏ ۰ ل عروۃ وتُریة مولاہ لابي لھب وکا ابو ھب اعظھا فارضعت البی گا فلما مات ابو نہب ریہ بعض أھلہبشر جب . قال 
لە: ماذا لقیت؟ قال أبو لھپ : لم ألق بعدکم غیر أني سُقیت في ھذہ بعتاقتي ُویبة۔ 
قال ابن حجر في الفتح ۱٢٤/۹‏ : بشر حیبة بکسر الحاء وسکون الیاء أي : سوء حال۔ 
وفي روایة الإسماعیلي: لم ألق بعدکم راحة. قال ابن بطال: سقط !۔ ۔فعول من روایة البخاري ولا یستقیم الکلام إلا بە وقولہ سقیت في هذہ وقع في 
روایة عبد الرزاق : وأشار إلی النقرۃ التي تحت إبھامه ۔ 
قال ابن حجر: وفي ذلك حقارۃ ما سقي من الماء. 
وذکر السهیلي أن العباس قال لما مات أبو لھب رآیتہ في منامي بعد حَوْل في شر حال فقال: ما لقیت بعدکم راحة غیر أني یخفف عتي العذاب کل یوم 
اثنین قال: وذلك أن النبي پل ولد یوم الإثنین وکانت ثویبة بشرت أبا لھب بمولدہ فأعتقھا. اھ ابن حجر ۔ 


٣٤٣‏ کتاب النکاح 


النکاح) لصدورہ من أھله مضافاً إلی محله (و) إذا جاز (لا یطأ الأمة وإن کان لم یطإ المنکوحة) لان المتکوحة موطوءة 


الدیلمي قال ٭قلت : یا رسول اللہ إني أسلمت وتحتي أختانء قال: طلق أیھما شثت'' قال الترمذي: حسن 
غریبء وصحح البیھقي وابن حبانء ولفظ أبي داؤد و اختر أیھما شثئت) (قوله فإن تزوج اخت أمة له قد وطٹھا صح 
النکاح) خلافاً لبعض المالکیة. وجه قولھم إن المنکوحة موطوءة حکماً باعترافکم فیصیر بالنکاح جامعاً وطأً حکماً 
وھو باطل باعترافکم لأنکم عللتم عدم جواز وطء الأمة وإن لم یکن وطیء المنکوحة بلزوم الجمع وطا حکما وقد 
قلتم إِن حکم وطء الأمة السابق قائم حتی استحب لە لو أراد بیعھا أن یستبرٹھاء وما قیل حالة صدور العقد لا یکون 
جامعاً وطأ بل بعد تمامه فإن ذلك حکمە فیتعقبه لیس بدافعء فإن صدورہ من أھله مضافاً إلی مبحله وإن کان لیس 
جمعاً في نفسه لکنە یستلزمہ حیث کان هو حکمە؛ وھو لازم باطل شرعاً وملزوم الباطل باطل فالعقد باطل؛ وقد 
یوجد فی صفحات کلامھم مواضع عللوا المنع فیھا بمثله. وقد یجاب بأن ھذا اللازم بیدہ إزالته فلیس لازماً علی 
وجه اللزوم فلا یضر بالصحة ویمنع من الوطء بعدھا لقیامه إذا ذاك (قوله ولا یطأ الأمة) الحاصل أنه لا یطأً واحدۃ 
منھما بعد العقد حتی یحزٌم الأمة علی نفسه بسبب کبیع الکل أو البعض والهبة مع التسلیم والإعتاق أو بالکتابة 
والتزویج . وعن أبي یوسك: لا تحل المنکوحة بالکتابة. وعنه: لو ملك فرجھا غیرہ لا تحل المنکوحة حتی تحیض 
المملوکة حیضة بعد وطئھا لاحتمال کونھا حاملاً منەء فعلی ھذا لو حاضت بعد الوطع قبل التملیك حلت المنکوحة 
بمجرد التمليیك. وجه الظاھر ثبوت الحرمة بالکتابة رز الحتعرد ومن ھنا قال الشافعي ومالك وأحمد: تحل 
المنکوحة قبل تحریم المرقوقة بسبب لآن حرمة وطٹھا قد ثبتت بمجرد العقد فلا حاجة إلی اشتراط التحریم بسہب 
آخر. واجیبوا بأان حکم وطء المرقوقة قائمء سو ال ارق یا اعت ماسکعراا فبالوطء یکون جامعاً وطأً 
حکماً وإطلاق الاّیة یمنعہ ھذا کلامھم وھوٴ مصرح ہما وعدناہ آنفًء وھذا إذا کان النکاح صحیحاًء بخلاف الفاسد 
إلا إذا دخل بالمنکوحة فيه فحینٹذ تحرم الموطوءة لوجود الجمع حقیقة لأنه وطء معتبر تترتب الأحکام عليه (قوله 
لأن المرقوقة لیست موطوءة حکماً) لأن ملك الیمین لم یوضع للوطء بخلاف النکاح ولهذا لا یثبت نسب ولدھا 
إلا بدعوۃ . 


المشرکین بھذا التقیید فبقیت حلیلة الابن من الرضاع داخلة تحت قولہ پل ایحرم من الرضاع ما یحرم من النسب؟ وھذا ما یتعلق 
من التحریم بالمصاہرۃء وتحرم أم الرجل من الرضاعة وأختہ منھا لقوله تعالی ٭وأمھاتکم اللاتي أرضعنکم وأخواتکم من الرضاعة4 
ولقوله عليه الصلاۃ واللام (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب٤‏ ھذا ما یتعلق بالرضاع . ویحرم ان یجمع الرجل بین الأختین 
بنکاج و بملك یمین وطاً لقوله تعالی وأن تجمعوا بین الأختین علی الإطلاق؛ وسری حکمھما إلی کل امرأتین لو فرضت إحداھما 
ذکرا حرمت الأآخری عليه بعلة قطیعة الرحم سواء کان في النسب آو الرضاع. ومن لە أمة فتزوج أختھا جاز سواء کان وطیء 


(قال المصنف : فإن تزوج اخت أمة لە قد وطٹھا صح النکاح) أقول: وأنت خبیر أن الظاھر کان أن یجب عليه تحریم الأمة 
الموطوءة علی نفسه بسبب من الأسباب عقیب نکاح اختھا کي لا یلزم الجمع بینھما فلیتامل فإنه یجاب عنە بأنھما وطثان حکمیان لا معتبر 
بھما (قوله من باب الاستخدام) أقول: لا الاستفراش (قوله کما قال بە مالك رحمه اللہ) أقول: فیه أن ذلك مذھب بعض المالکیة. 


۲۷٢۔۲۷۴‎ /۳ والدارقطني‎ ۱۲٦٢۲۷ وعبد الرزاق‎ ۳۱۷ /٤ وابن أبي شیبة‎ ۱۹٥۱ والترمذي ۱۱۲۹ و۱۱۳۰ وابن ماج‎ ۲٢٢٢ حسن. أنخرجہ أبو داود‎ )١( 
من طرق عدة کلھم من حدیث أبي وھب الجیشاني عن الضحاك بن فیروز عن أبیه فیروز الدیلمي بە. وکذا‎ ٦٦٥٤ وابن حبان‎ ۱۸۵- ۱۸۰٣/۷ والبیھقيی‎ 
من ھذا الوجه.‎ ۲۳۲٢ /٤ رواہ أحمد‎ 
قال الترمذيی: حدیث حسن. ۶0 08س٭"02020("+۶ والراجح أنه حسن. ونقل الدارقطني عن الأوزاعي إِثبانه للحدیث وعمله بە. قال ابن‎ 
صحح البیھقي؛ وأعلە العقیلي وغیرہ اھ.‎ : ۱۷٦۱/۳ حجر فی التلخیص‎ 
قلت : مدارہ علی الجیشاني واسمه عبید بن شرحبیل قاله ابن یونس وقیل : دَیْلم بن ھوشع وھو مقبول۔ قاله ابن حجر في التقریب . وذکرہ ابن حبان فيی‎ 
. وبقیة رجال الاسناد رجال البخاري ومسلم . فالحدیث کما قال الترمذي : حسن إن شاء اللہ‎ ۳۸۷ /٤ وذکرہ ابن حبان في الثقات‎ 


کتاب النکاح ۰ 


حکما ولا یطا المنکوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة علی نفسه لسبب من الأسباب فحینثذ یطأ المنکوحة لعدم 
الجمع؛ ویطأ المنکوحة إن لم یکن وطیء ء المملوكة لعدم الجمع وطا إذ الموقوفة لیست موطوءۃ حکماً (فإن تزج 
أختین في عقدتین ولا یدري أیتھما أولی فرق بینە وبینھما) لأن نکاح إحداھما باطل بیقینء ولا وج إلی التعیین لعدم 


[فرع] لو اشتری أختین لیس لە وطژھماء فان وطیء اأحداھما أو لمسھا بشھوۃ لم یحل لە وطء الآخری حتی 
یحزّم الموطوءة بسببء ولو وطٹھا أئم ٹ ثم لا یحل لە وطء واحدة منھما حتی یحرم الآخحری بسبب؛ ولو باع إحداھما أو 
شراان راد یت مات او فیر آید احف رط سے ہام مس کے عوسی 
حتی یحرّم الأآخری بسبب کما کان أوَلاً (قوله فإن تزوّج أختین في عقدتین ولا یدري آیتھما الأولی فرّق بینە وبینھما) ھذا 
تفریع علی حرمة الجمع؛ وقید بعقدتین إذ لو کانا فی عقدة واحدة بطلا یقیناً وبعدم علم الأولیة ٠‏ إذ لو علم صح النکاح 
الآول وبطل الثانيء وله وطء الأولی إلا أن یطاأً الثانیة فتحرم الأولی إلی انقضاء عدة الثانیةء کما لو وطیء ء أخت امرأته 
بشبھة حیث تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة . وفي الدرایة عن الکامل: لو زنی بإحدی الأختین لا یقرب 
الآخری حتی تحیض الآخری حیضة وہذا مشکل: والله سبحانە أعلم . 

(قوله ولا وجه إلی التعیین لعدم الأولویة) طولب بالفرق بین ھذا وبین ما إذا طلق إحدی نسائە بعینھا ونسیھا حیث 
یؤمر بالتعیین ولا یفارق الکل . وأجیب بإمکانه ھناك لا ھنا لأن نکاحھن کان متیقن الثبوت٠‏ فلە ان یدعي نکاح من شاء 
معینة منھن تمسکا بما کان متیقنا ولم یثبت ھنا نکاح واحدة منھما بعیٹھاء فدعواہ حینئذ تمسك ہما لم یتحقق ثبوته (قوله 
ولا إلی التنفیذ مع التجھیل) أي تنفیذ نکاحھا مع جھل المحللة منھما لأنه تنفیذ الجمع ب ہین الأختین أو تنفیذ نکاح 
إحداھما مع تجھیلە بأن ینفذ الأحد الدائر بینھما (لعدم الفائدة) وھو حل الاستمتاع إذا لا یقع إلا في معینة ولا حل فيی 
المعینة (أو للضرر) عليه بإلزامه النفقة وسائر المواجب مع عدم حصول المقصود وعلیھا بصیرورتھا معلقة لا ذات بعل 
فی حق الوطء ولا مطلقة ولتضرر الأولی لو وقع تعیینه لغیرھا وھي الصحیحة والثانیة لوقوعھا في الوطء الحرامء وفيی 
ھذا نظر إذ لا ضرر علیھا في الدنیا وھو ظاھرء ولا في الآخرۃ لعدم قصد التجانف لاثم ولو قال وللضرر بالواو کان 


الأمة آو لم یطأھا لأنه صدر من أھله وھو واضح (مضافاً إلی محله) لأن الأخت المملوکة وطڑھا من باب الاستخدام؛ وھو لا یمنع 
نکاح الأخت؛ ثم إن کان وطیء الأمة لا یطڑھا بعد ذلك وإن لم یطأ المنکوحة بعد لأن المنکوحة موطوءة حکماً فوطء الأمة یکون 
جمعاً بین الأختین بوطء أحدھما حقیقة والآخری حکماٌء واعترض عليه بن النکاح لو کان قائماً مقام الوطء حتی تصیر المنکوحة 
موطوءة حکماً وجب أن لا یجوز هذا النکاح کي لا بصیر جامعاً بین الأختین وطا کما قال بە مالك . وأجیب بأن نفس النکاح لیس 
بوطء حتی یصیر بە جامعاً بینھماء وإنما بصیر وطأ بعد ثبوت حکمە وھو حل الوطء فلا یکون وطء الأمة مانعا عن النکاح (ولا بطأً 
المنکوحة) أیضاً (للجمع) بینھما (إلا إذا حرّم الموطوءة علی نفسه بسبب من الأسباب) کالبیع والتزویج؛ لأن ذلك الوطء قائم 
حکماء حتی لو أراد أن یبیع یستحب لە الاستبراء فیصیر جامعاً بینھما وط حقیقةء وبالتحریم علی نفسە یبطل حکم ذلك الوطء 
لزوال معنی اشتغال رحمھا بمائه حقیقة وحکما ألا تری أنه یحل لزوجھا أن یغشاھا فیحل لە أن یطا المنکوحة حینئذ لعدم 
الجمع ؛ وإن لم یکن وطیء المملوکة جاز لە أن یطأ المنکوحة لعدم الجمع وط إذ المرقوقة لیست موطوءۃ حکماً قوله (فإن تزوج 
اختین في عقدتین ولا بدری أیتھما أولی فرق بینە وبینھما) قید بعقدتین؛ لأنە لو تزوجھما بعقد واحد کان النکاح باطلاً للجمع بین 
الأختین فلا یستحقان شیئاً من المھر ؤقید بقوله ولا یدري أیتھما أولی لأنە لو علم بذلك بطل نکاح الثانیة. وقوله (لأن نکاِح 
إحداھما باطل بیقین) یعني من کانت آخری في الواقع (ولا وجه إلی التعیین لعدم الأولویة ولا إلی التنفیذ) یعني إلی تصحیحہ فيی 


(قوله فیصیر جامعاً بیٹھما وطأ حقیقة) أقول: فیه شيء (قولە وبالتحریم علی نفسه یبطل حکم ذلك الوطء) أقول: فیه بحث: فانہ 
کان ینبغي أنْ یجب تحریم الموطوءة علی نفسه عقیب النکاح بسبب من الأسباب کي لا یلزم الجمع فلیتامل فإنھما وطثان حکمیان في 
الحقیقة ولا ی یمنع الجمع فیھما (قوله لزوال معنی اشتغال رحمھا بمائه حقیقة وحکما) أقول: فإن قیل: لو صح ما ذکرتم لم یجب 
الاستبراء علی البائع ۔ قلنا ذاك لیس للاشتغال بل للحدیث علی ما فصله صدر الشریعة في آخر باب الکراہیة. 


۰٢‏ کتاب النکاح 


الأولویة ولا إلی التنفیذ مع الجھیل لعدم الفائدۃ آو للضرر فتعین التغریق (ولھما نصف المھر) لأنہ وجب للاولی 
منھماء وانعدمت الأولویة للجھل بالأولیة فیصرف إلیھماء وقیل لا بد من دعوی کل واحدة منھما أُنھا الأولی أو 
الاصطلاح لجھالة المستحقة (ولا یجمع بین المرأۃ وعمتھا آو خالتھا أو ابنة أخیھا أو ابنة أختھا) لقوله عليه الصلاةۃ 


أولی لأن کلا منھما لازم للتنفیذ مع التجھیل (فتعین التفریق) والظاہر أنه طلاق حتی ینقص من طلاق کل منھما طلقة لو 
تزوجھا بعد ذلك فإن وقع قبل الدخول فله أن یتزوج أیتھما شاء للحال أو بعدہ بھما فلیس لە بأي واحدة منھما شاء 
حتی تنقضي عدتھما . وإن انقضت عدۃ إحداھما دون الآخری فلە تزوّج التي لم تنقض عدتھا دون الآخری کي لا یصیر 
َامَعغاء وإن بعدہ بإحداھما فلە أن یتزوجھا في الحال دون الآخری فإن عدتھا تمنع من تزوج أختھا (قوله ولھما نصف 
المھر) المسمی لھما بناء علی أن الثفریق قبل الدخول مع تساوي مھریھما جنساً وقدراً سواء برھنت کل واحدة منھما 
علی أنھا سابقة أو ادعته فقط ء سوُووجھ جو ہچ سن جم وت 
منھما مھرھا کاملا . وفي النکاح الفاسد یقضي بمھر کامل وعقر کامل ویجب حملە علی ما إذا اتحد المسمی لھما 

قدراً وجنسا آما إذا اختلفا فیه فیتعذر إیجاب عقر إذ لیست إحداھما أولی بجعلھا ذات العقر من الآخری لأنه فرع 
الحکم بأنھا الموطوءۃ في النکاح الفاسدء ھذا مع ان الفاسد لیس حکم الوطء فيه إذا سمی فيه العقر بل الأقل من 
المسمی ومھر المثلء ولو اختلفا جنساً و قدراً قضي لکل واحدة بربع مھرھاء وإن لم یکن في العقد تسمیة تجب متعة 
واحدة لھما بدل نصف المھر . وکل ھذہ الأحکام المذکورة بین الأختین ثابتة ہین کل من لا یجوز جمعه من المحارم 
والتقیید المذکور بقوله وقیل لا بد من دعوی کل واحدة منھما: أي دعواھا أنھا الأولی أو پصطلحان بأن یقولا نصمف 
المھر لنا عليه لا یعدونا فنصطلح علی أخذہ وما ذکرہ المشایخ یندفع بە قول أبي یوسف إنە لا شيء لھما لجھالۃ 
المقضيٍ لھاء فھو کما لو قال لأحد ھذین عندي ألف لا یقضي بشيء لجھالة المقضی لە. وعن محمد أن عليه مھراً 
کاملا بینھما نصفانء لأن الزوج أقر بجواز نکاح إحداھما فیجب مھر کامل. وجوابە إنه یستلزم إیجاب القضاء بما 
تحقق عدم لزومەء فإن إیجاب کماله حکما الموت أو الدخول (قوله ولا یجمع بین المرأۃ وعمتھا أو خالتھا أو ابنة أخیھا 
آو ابنة أختھا) تکرار لغیر داع إلا أن یکون للمبالغة في نفي الجمعء بخلاف ما في الحدیث من قولہ 8ل ولا تنکح المرأة 


إحداھما بغیر عینھا (لعدم الفائدة) وهھي حل القربان للزوج لأنە لا یثبت مع الجھالة (أو للضرر) یعني في حقھما لأن کلا منھما 
تبقی معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة (فتعین التفریق) وطولب بالفرق ہین هذہ وبین ما إذا کان لرجل أربع نسوۃ فطلق واحدۃ منھن 
بعینھا ٹم نسیھا فإنه یؤمر بالبیان ولا یفرّق. وأجیب بأن الفارق تمکن الزوج ثمة من دعوی ثلاث منھن بأعیانھاء لان نکاح کل 
واحدۃ منھنٌ کان ثاہتاً بیقین> ولیس فیما نحن فیه شيء من نکاحھما کذلك فلا یتمکن من دعوی النکاح في إحداہما تمسکاً بالیقین 
فیفرق بینھما. وقوله (ولھما نصف المھر) یعني بینھما نصفان (لأنه وجب للاولی منھما) أما أنە وجب فلان الفرقة وقعت بسہب 
مضاف إلی الزوج وهو التجھیل وذلك یوجب العھر ألبتةء وأما أنه للأولی فلان نکاحھا صحیح دون الآخری؛ وتقریر کلامه المھر 
للاولی منھما لما قلنا ولیست إحداھما لکونھا أولی آولی (للجھل بالأولویة) وفي بعض النسخ بالأولیة (فیصرف إلیھما) وقوله 
(وقیل لا بد من دعوی کل واحدة منھما) قال الفقيه أبو جعفر : لا بد أن تدعي کل واحدۃ منھما أنھا هي الأولی؛ وأما إذا قالت لا 
ندري أيّ النکاحین کان أوَلاٗ لا یقضي لھما بشيء حتی یصطلحاء لأن الحق للمجھولة فلا بد من الدعوی أو الاصطلاح لیقضي 
لھما: وصورۃ ھذا الاصطلاح أن یقولا عند القاضي : اسیو سیک اس ہ ھجم سی 
القاضي . قال (ولا یجمع بین المرأۃ وعمتھا أو خالتھا آو ابنة أخیھا أو ابنة أختھا لقوله عليه الصلاة والسلام ٦لا‏ تنکح المرأۃ علی 

عمتھا ولا علی خالتھا ولا علی ابنة أخیھا ولا علی ابنة أختھا) رواہ ابن عباس وجابرء کذا في النھایة ۔ وذکر الترمذي في جامعه أنە 
رواہ عليٗ وأبو هریرة وابن عمر وأآبو سعید وعبد الله بن عمرو وأبو أمامة وجابر وعائشة وأبو موسی الأشعري وسمرۃ بن جندب 
(وھو مشھور) تلقتہ الأمة بالقبول والعمل . فإن قیل : فما فائدۃ التکرار لحکم واحد بصفتین مختلفتین في موضعین؛ فإن المراد من 
قولە لا تنکح المرأة علی عمتھا هو أن لا یجمع بیٹھما في النکاحء ثم الجمع بین المرأۃ وعمتھا هو عین جمع المرأة بیٹھا وہین بنت 


کتاب النکاح : ۲۰۷ 


والسلام الا تنکح المرأۃ علی عمتھا ولا علی خالتھا ولا علی ابنة أخیھا ولا علی ابنة أختھا) وھذا مشھور؛ یجوز الزیادة 


علی عمتھا ولا علی خالتھا ولا علی ابنة أُخیھا ولا علی ابنة أختھا''' رواہ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي؛ فإنہ لا 
یستلزم منع نکاح المرأۃ علی عمتھا أو خالتھا منع القلب لجواز تخصیص العمة والخالة بمنع نکاح ابنة الأخ والاأخت 
علیھما دون إدخالھما علی الابَنة لزیادۃ تکرمتھما علی الابنةء قال 8ل ٦الخالة‏ بمنزلة الأم''٢‏ في الصحیحین . ویؤنسه 
حرمة نکاح الأمة علی الحرۃ مع جواز القلب فکان التکرار لدفع توهم ذلكء بخلاف المذکور في الکتاب فإنه لم یذکرہ 
إلا بلفظ الجمع فلا یجري فیه ذلك التوھم وھذا ظاھرء وغیر هذا الحدیث الذي ورد بلفظ الجمع لم یزد فیه علی قول: 
۷لا یجمع بین المرأة وعمتھا ولا بین المرأةۃ وحالتھا''؛ انتھی في الصحیحین (قوله وھذا مشھور) أعني الحدیث 
المذکور“ ثابت فيی صحیحي مسلم وابن حبانء ورواہ أبو داود والترمذي والنسائيء وتلقاہ الصدر الأول بالقبول من 


اخیھاء وکذلك الجمع۔بین المرأۃ وخالتھا هو عین الجمع بینھا وہین ابنة أختھا. أجیب بأن شمس الائمة السرخسي قال: ذکر ھذا 
النفي من الجانبینء إما للمبالغة في بیان التحریمء أو لازالة الڑإشکال لأنه رہما یظن ظان أن نکاح ابنة الأخ علی العمة لا یجوز 
ونکاح العمة علی ابنة الأخ یجوز لتفضیل العمةء کما لا یجوز نکاح الأمة علی الحرۃ ویجوز نکاح الحرة ویجوز نکاح الحرة علی 
کر سا دک کسر اہ اس کے ٹر کہ کے یں دومج ہے ےئ شس ےھ یش شع شض تاج کت لے 


(قال المصنف: ولا یجمع بین المرأۃ وغمتھا أو خالتھا أو ابنة آخبھا آو ابنة اختھا) أفول: ٹکرار لغیر داعء إلا أن یکون للمبالغة فيی 
نفي الجمم؛ بخلاف ما في الحدیث فإنہ لا یستلزم منع نکاح الحرأۃ علی عمتھا أو خالتھا منع القلب لجواز تخصیص العمة والخالة بمنع 
نکاح ابنة الأاخ والأاخت علیھا دون إدخالھما علی الابنة لژیادۃ تکرمتھما علی الابنة. قال 8ےا: دالخالة بمنزلة الأام؛ ویؤنسه حرمة نکاح 
الأمة علی الحرة مع جواز القلب فکان التکرار لافع توھم ذلك؛ بخلاف المذکور في الکتاب فإنه لم یذکرہ إلا بلفظ الجمع فلا یجري فيه 
ذلك التوھم؛ وھذا ظاھر (قوله سلمنا جواز الاصطلاح الخ) آقول: فیه بحثء فإن الإیراد الثاني لا یرد علی المصنف بل علی المورد 
نفسه حیث سلم أنه تخصیص اقوله لثلا یتکرر النسخ) أقول: حتی لا یلزم حل المشرکات المعلوم الانتفاء. 


٦١١٤۷ والبیھقيی ۷ وابن حبان‎ ۱۸١ واہن الجارود‎ ٦ والنسائيی‎ ۱۱۲١ والترمذي‎ ۲۰٠٢ صحیح آخرجه مسلم ۸ وأبو داود‎ )١( 

وعبد الرزاق ۱۰۷٥۸‏ وابن أبي شیبة ۲٤٢/٤‏ وأحمد ٦٢٤/٢‏ کلھم من حدیث الشعبي عن أبي ھریرة مرفوعا: لا ننکح المرأۃ علی عمتھاء ولا العمة 
.ٌَ* 

علی بنت أخیھاء ولا المرأۃ علی خالتھاء ولا الخالة علی بنٔت اختھاء ولا تنکح الکبری علی الصغری؛ ولا الصغری علی الکبری. وکررہ ابن حبان 
۸: وھذا لفظ أصحاب السنن آما مسلم فرواہ منجعّا. 

زی صحیح ۔ آخرجە البخاري ۲٦۹۹۰٤‏ ور٤٢٤٢٦‏ والترمذي ٤‏ اہن حبان ٦۸۷۴۳‏ والبیھقي ٦-٦/۸‏ کلھم من حدیث البراء بن عازب في خبر 
صلح الحدیبیة وآخرہ: فلما دخلھا ومضی الأاجل آتوا علیاً فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عناء فقد مضی الأجلء فخرج النبي ڑا فتبعتھم ابنة حمزۃ 
یا عم یا عم فتناولھا علي فأخذ بیدھاء وقال لفاطمة: دوتكِ ابنة عمك احملیھاء فاختصم فیھا علي؛ وزید؛ وجعفر فقال علي : أنا احق بھاء وهھي 
ابنة عمي؛ وخالتھا تحتي . قال زید: ابنة أخي فقضی بھا النبي یڑ لخالتھا وقال: الخالةً بمنزله الام. وقال لعلي : آنت مني؛ وأنا منك وقال الجعفر: 
آشبھت خَلقي وخلقي وقال لزید: أنت خوناء ومولانا هذا اللفظ للبخاري في روایته برقم ۲٦۹۹‏ عقب الکلام علی عمرته 8ڑ وصلح الحدیبیة : 
قلت : وروایة البخاري ھذہ فیھا تحریف وتغیر لأن فاطمة لیست خالة ابنة حمزۃ والعجب من الشیخ ابن باز ومن الشیخ محب الدین الخطیب حیث 
عملا فيی نصحیح صحیح البخاري ولم ینبھا علی ذلك . ٍ 
والصواب ما في الروایة برقم ۱ من حدیث البراء أیضا وفیە: فاختصم عليء وزید وجعفر. قال علي: آنا آخذتھاء وهي بنت عمي. وقال 
جعفر: ابنة عمي وخالتھا تحتي: وقال زید: ابنة أخخي فقضی بھا النبي قلُ وقال: الخالة بمنزلة الام ٠‏ بمثل الحدیث المتقدم . 
قال ابن حجر في الفتح :٦١٥/۷‏ آما مطالبة زید بھا فللأمحوۃ بینه وبین حمزۃ أبیھاء وأما علي فلائه ابن عَمَھا وحملھا مع زوجتە وأما جعفر فلکون ابن 
عمھاء وخالتھا عندہ فیترجح جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأۃ دون الآخرین اھہ. 
وورد حدیث: الخالة بمنزله الام. من حدیث علي أخرجه أحمد ۹۸/۱ ۹۹ وھو مختصر عن حدیثه البراء المطول في عمرہ القضاء وکذا أبو داود 
۸۰ والحاکم .۱٢١/۳‏ 

رذ صحیح . آخحرجه البخاريی ۹ھ ومسلم ۱٢١٤۸‏ وأبو داود ۲۰٦٢‏ والنسائي ۹٦/٦‏ ۹۷ وسعید بن منصور ٦٥٦٤‏ والبيھقي ۱٦٦/۷‏ والبغوي ۲۲۷۷ 
ومالك ٢٣٢/٢‏ والشافعي ۱۸/۲ وأحمد ٦٦٤/٢‏ وابن حبان ٦١٤٤‏ من طرق کلھم من حدیث أبي عریرۃ. 
وورد من حدیث جابر. أخرجه البخاري ١١٥۸‏ وابن أبي شییة ۲٤٥/٤٢‏ ۔ ۲٢٢‏ والنسائيی ۹۸/5 وابن حبان ٦1٤٤١‏ وکذا عبد الرزاق ۱۰۷٥۹‏ 
والطیالسي ۱۷۸۷ والبیھقي ۱٦٦/۷‏ وأحمد ۳۳۸/۳۔ ۳۸۲ کلھم عن جابر بلفظ : تھی رسول اللہ گج أن تنکح المرأۃ علی ععتھا أو علی خالتھا. 
وورد من حدیث ابن عباس أخرجه الترمذي ۱۱٢١‏ وغیرہ فھذا حدیث بلغ حد الشھرة ولە روایات آخری ستاٰتي. 

)٤(‏ یعود الضمیر علی ما ذکرہ صاحب الھدایقفء اولا۔ 


)۰۰۸ کتاب النکاح 


علی الکتاب بمثله (ولا یجمع بین امرأآتین لو کانت إحداھما رجلاّ لم یجز لە أن یتزوج بالآخری) لان الجمع بینھما 


الصحابة والتابعین ورواہ الجم الغفیر منھم أبو ھریرۃ*'' وجابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو سعید الخدري 
رضي اللہ عنھم (فتجوز الزیادة بە علی الکتاب) یعني بالزیادۃ ھنا تخصیص عموم قوله تعالی ٭وأحل لکم ما وراء ذلکم؟4 
[النساء: ]٤٢‏ لا الزیادةۃ المصطلحة من تقیید المطلق مع ان العموم المذکور مخصوص بالشرکة والمجوسیة وبناته من 
الرضاعةء فلو کان من أخبار الاحاد جاز التخصیص بە أیضاً غیر متوقف علی کونە مشھوراء والظاھر أنە لا بد من ادعاء 
الشھرۃ لأن الحدیث موقعه النسخ لا التخصیص؛ لن قوله تعالی ٭ولا تَنکخُوا المشرکات4 [البقرةۃ: ]۲٢٢‏ ناسخ 
لعموم قوله تعالی لوأحل لکم ما وراء ذلکم4 [النساء: ]٢٢‏ إذا لو تقدم لزم نسخه بالاأیة فلزم حل المشرکات وھو 
منتف أو تکرار النسخ وحاصله خلاف الأصل . بیان الملازمة أن یکون السابق حرمة المشرکات ثم ینسخ بالعام وھو 
فوأحل لکم ما وراء ذلکم4 ٹم یجب تقدیر ناسخ آخر لن الثابت الآن الحرمة (قوله ولا یجمع بین امرآتین لو کانت کل 
واحدة منھما:ذکرا لم یجز لە أن یزوج بالآخری) ثنی بعد ذکر ذلك الفرع بأاصل کلي یتخرج عليه ہو وغیرہ کحرمة 
الجمع بین عمتین وخالتین٭ وذلك أن یتزوّج کل من رجلین أمٌ الآخر فیولد لکل منھما بنت فیکون کل من البنتین عمة 
للآأخریء أو یتزوج کل من رجلین بنت الآخر ویولد لھما بنتان فکل من البنتین خالة للآخری فیمتنع الجمع بینھما. 
والدلیل علی اعتبار الأصل المذکور ما ثبت في الحدیث بروایة الطبراني وھو قوله ہفإنکم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أُرحامکم''') وروی ابو داود في مراسیله عن عیسی بن طلحة قال تھی رسول اللہ إَلهُ ان تنکح المرأۃ علی قریہتھا 
مخافة القطیعة”* فأوجب تعدي الحکم المذکور وھو حرمة الجمع إلی کل قرابة یغرض وصلھا وھو ما تضمنه الأاصل 


الأمةء فبین النبي لهٍ ثبوت ھذہ الحرمة من الجانبین لإزالة الإشکال . ولقائل أن یقول: في عبارۃ المصنف تسامح لأنە قال: وھذا 
مشھور (تجوز الزیادة علی الکتاب بمثله) وھذہ العبارۃ إنما تستعمل في تقیید المطلق علی ما لا یخفی علی المحصلین؛ وما نحن 
فيه لیس کذلك لأن قوله تعالی ٭وأحل لکم ما وراء ذلکمئچ عام؛ وھذا الحدیث بیخصص+. . سلمنا جواز الاصطلاح علی تخصیص 
العام بالزیادة: لکن شرط التخصیص المقارنة عندنا أوّلا ولیست بمعلومة. ویمکن أن یجاب عنه بأن الزیادۃ علی الکتاب نسخ 
أخص فیجوز ذکرہ وإرادۃ مطلق النسخ لأن ذکر الأخص واإرادة الأعم مجاز شائع فیکون معناہ یجوز نسخ الکتاب بە؛ ولا نزاع فيی 
ذلك لا سیما أنه تطرق إلیھا الاحتمال بالنسخ مرۃ فإِن قوله تعالی ٭ولا تنکحوا المشرکات 4 نسخ عموم قولە تعالی فوأحل لکم ما وراء 
ذلکم4 بتقدیرہ متأخراً لئلا یتکرر النسخء ٣‏ فجاز أن ینسخ بخبر مشھور ما تناوله مما ذکرناہء ولا با س بمطالعة ما في النھایة فی هذا 
الموضع من کلام المھرۃ الحذاق المتقنین إِن کانت القواعد الأصولیة علی ذکر منك. وقوله (ولا یجمع بین امرأتین لو کانت 
إحداھما رجلڈ لم یجز لە أن یتزوج بالآخری) ظاھر مو حور شو تس کرس ماس سی سن 


() حدیث أبي ھریرةء وجابرء وابن عباس الثلاثة قد تقدمت . وأما حدیث ابن عمر. فأخرجه الطبراني والیزار کما في المجمع ۲٦۴ /٤‏ وقال الهیئميی: 
رجالھما رجال الصحیح ٠‏ 
وأما حدیث ابن مسعود فقد أخرجه الیزار کما في المجمع ۲٦٢ /٤‏ وقال الھیثمي : فيه انقطاع ۔ 
وأما حدیث أبي سعید فقال الھیثمي : رواہ الطبراني في الأوسط وفیه عطیة العوفي ضعیف. 
وذکرہ الھیثمي من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حدیث سمرۃ ومن حدیث عتاب بن أسید ومن حدیث أبي الدرداء وذکر عللھا وأنھا واهیة 
اھ. 
لکن المعتمد ما صح عنە أبي ھریرۃ وجابر؛ وابن عباس وقد تقدمت؛ وھذہ شواھد. 

ر٢(‏ حسن. أخرجه ابن حبان ٦٦٤٤‏ والطبراني ۱۱۹۳۱/۱۱ و١۱/‏ ۱۱۹۳۰ کلاھما من حدیث ابن عباس. إِلا أن روایة ابن حبان فیھا نون الئسوۃ بدل میم 
الجماعة . 
ومدارہ علی عبد اللہ بن حسین أبو حریز قال فی التقریب : صدوق یخطیء ۔ 
قلت : یعضدہ مرسل أبي داود الأتي فیصیر حسناً. 
وقد قال الشیخ شعیب الأرناؤوط في تخریج این حبان: حسن لشواہدہ وقد توبع أبو حریز اھہ. ولذا أشار ابن حجر في التلخیص ۱٦۸/۳‏ لحسنه. لم 
ذکر طرقه لکن لیس فیھا زیادة: فإنکم . . 

)١(‏ تقدم في الذي قبلە۔. 


کتاب النکاح ۲۰٣۰۹‏ 


یفضي إلی القطیعة والقرابة المحرّمة للنکاح محرّمة للقطعء ولو کانت المحرمیة بینھما بسبب الرضاع یحرم لما روینا 
من قبل (ولا بأس بأن یجمع بین امرأة وبنت زوج کان لھا من قبل) لأنه لا قرابة بینھما ولا رضاع ۔ 

وقال زفر: لا یجوز لن ابنة الزوج لو قذرتھا ذکرا لا یجوز لە التزوج بامرأة أبيە. قلنا: امرأة الأب لو صوٌرتھا 
ذکرا جاز لە التزوّج بھذہ والشرط أن یصوّر ذلك من کل جانب ۔ 


المذکورء وبە تثبت الحجة علی الروافض والخوارج وعثمان البتي علی ما نقل عنه وداود:الظاھري فی إباحة الجمع بین 
غیر الأختینء وقد روي في خصوص العمتین والخالتین حدیث عن خصیف عن عکرمةء عن ابن عباس رضي اللہ عنھما 
عن رسول اللہ پل أنە کرہ أُن یجمع بین العمة'''“ والخالة وبین العمتین والخالتین واوکلم سنعیت نالزج قائم 
بغیرہ وھذا مؤید (قولە والقرابة المحرّمة للنکاح) أي بمقتضی آیة المحرّمات (محوّمة للقطع) علی اسم الفاعل فیھما 
وفي الجمع القطع فلا یحل . وفي بعض النسخ محرمة للقطع علی اسم المفعول في الثاني أي إنما حرمت للقطع فإنە 
عادة یقع التشاجر بین الزوجتین فیفضي إلی القطیعة فلذلك حرمت تلك القرابات المنصوص علیھن في الاَیة أعني 
فلحرمت علیکم أمھاتکم وبناتکم4 [النساء: ]٢۳‏ إلی آخرھا علی الرجلء وإن کان في بعضھا غیر ذلك أیضاً کمنافاۃ 
الاحترام الواجب للأمھات والعمات والخالات بالافتراش فیمکن إدراجه في القطیعةء ولا شك آن الجمع أفضی إليه 
لأکثریة المضارۃ بین الضرائر فکانت حرمة الجمع أولی من حرمة الأقارب (قوله ولو کانت المحرمیة بینھما) أي بین 
المرأتین (بسبب الرضاع لا یحل الجمع لما روینا من قبل) وہو قولە گل یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب''٭؛ فلا 
یجوز أن یجمع ہین أختین من الرضاع؛ أو امرأة وابنة اخ لھا من الرضاع لأنھا عمتھاء أو امرأۃ وابنة أختھا من الرضاع 
لأنھا خالتھا من الرضاع (قوله لأنە لا قرابة بینھما ولا رضاع) یعني أن الموجب لاعتبار ذلك الأصل وھو حرمة الجمع 
بین امرأتین لو کانت کل منھما ذکراً حرمت عليه الآخری هو قیام القرابة المفترض وصلھا أو الرضاع المفترض وصل 
متعلقه واحترامەء حتی لا یجوز أن یجمع بین أختین من الرضاع أو عمة أو خالة وابنة أخ أخت من الرضاع؛ وکذا کل 


وعمتھا محرم لإفضائہ إلی قطیعة الرحم المحرم القطع وو موجود فیما نحن فيهء ولا عليك أن تجعلە ثابتاً بدلالة قوله تعالی ٭وآن 
تجمعوا بین الأختین4 کِما قدمتہ وھو أولی . وقوله (ولو کانت المحرمیة بیٹھما بسبب الرضاع) ظاھر . وقوله (لما روینا) إشارۃ إلی 
قوله عليه الصلاۃ والسلام یحرم من الرضاع؟ الحدیث . وقولە (ولا باس ہأن بین یجمع بین امرأة) ظاھرء ونسب في المبسوط قول 
زفر هذا إلی ابن أبي لیلی . وقوله (والشرط أن یصوّر ذلك من کل جانب) یعني کما کان في الأختین کذلك لن ذلك هو المنصوص 
عليه وما نحن فيە فرع عليه فیجب أن یکون الفرع علی وفاق الأصل٠‏ وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بین امرأة عليٍ وبنتەء 


27 2 200 
)١(‏ ضعیف. أخرجہ أبو داود ۲۰٢۷‏ من طریق خطاب بن القاسم عن عن خُصَیّف عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعاً بھذا اللفظ ولە علتان . الأاولی خطاب 
هذا قال عنە فی التقریب: ثقة اختلط قبل موته. 
والثانیة خصیف مصغراً قال في التقریب: صدوق سيء الحفظ خلط بآخرہ اھ. ولم یتابع علی ھذا اللفظ . 
قلت : فھذا الحدیث جاء بسبب سوء حفظه واختلاطه . والصواب في الألفاظ ما رواہ الجماعة فیما تقدم . 
)٢(‏ صحیح۔ أآخرجه أبو داود ۲۰٥٠٢‏ والدارمي ۲۱٦۷‏ وابن ماجه ۱۹۳۷ وأحمد ١١- ٥٤/٦‏ کلھم من حدیث عائشة ھکذا باختصار . 
وأآخرجه البخاري ۲٦٢٢‏ ومسلم ۱٢٤١‏ من وجوہ والنسائي ۹۹/٦‏ کلھم من حدیث عائشة وله قصة وفي آخرہ: یحرم من الرضاع ما یحرم من 
آلولاذٰۃ. 
وکذا رواہ مالك ٣٦٦/٢‏ وابن حبان ٦٦٥٤‏ من ھذا الوجه وفیه قصة عائشة : جاء عمي من الرضاعة فاستاذن عليٌ فابیث حتی اسال النبي ا ٠.۰‏ 
فذکرہ. 
۰ ٰ8 
وأآخرجه البخاري ۲٦٢٢‏ ومسلم ۱٢٤١‏ ح ۱١‏ والنسائي ۹۹/٦‏ واین ماجە ۱۹۳۸ وأحمد ۲۷٥/۱‏ ۰ کلھم من حدیث ابن عباس: أن النبي ‏ آرید 
علی ابنة حمزۃ فقال: إنھا لا تحل لي إنھا ابنة أخي من الرضاعةء ویحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب. أيی: لآن النبي 8ڑ آخو حمزۃ من 
الرضاعة. ۱ 
والحدیث ذکرہ صاحب الھدایة قبل قلیل لذا قال: لما روینا. 


شرح فنح القدیر/ج۳/م٤٥‏ 


کی کتاب النکاح 


قال (ومن زنی بامرأۃ حرمت عليه مھا وہنٹھا) وقال الشافعي : الزنا لا یورجب حرمة المصاھرۃ لأنھا نعمة فلا تنال 


محرمیة بسبب الرضاع؛ وکلاہما منتف في الربیبة وزوجة الأب فکان تحریم الجمع بینھما قولاً لا بدلیل. وهذہ أعني 
مسئلة الجمع بین الربیبة وزوجة أبیھا مما اتفق عليه الأئمة الأربعة وقد جمع عبد الله بن جعفر بین زوجة عليٌ وہنته ولم 
ینکر عليه أحد من أھل زمانه وھم الصحابة والتابعونء وھو دلیل ظاہر علی الجوازء أخرجه الدارقطني عن قثم مولی 
عباس قال: تزوج عبد اللہ بن جعفر بنت عليٌٍ وامرأۃ عليء وذکرہ البخاري تعلیقاً. قال: وجمع عبد الله بن جعفر بین 
ابنة علي وامرأۃ علي وتعلیقاته صحیحة”٥.‏ قال ابن سیرین: وکرهه الحسن مرة. ثم قال: لا بأس بە وقدمنا قریباً أنە لا 
باس أن یتزوج الرجل امرأۃ ویتزوّج ابنە أمھا أو بنتھا لأنه لا مائم. وقد تزوّج محمد ابن الحنفیة امرأة وزوّج ابنە بنتھا 
(قوله ومن زنی بامرأة حرمت عليه آمھا) أي وإن علت٠‏ فتدخل الجدات بناء علی ما قدمه من أن الأم هي الأصل لغة 
(واہنتھا) وإن سفلتء وکذا تحرم المزني بھا علی آباء الزاني وأجدادہ وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا ھذا إذا لم یفضھا 
الزانيی؛ فإن أفضاھا لا تثبت ھذہ الحرمات لعدم تیقن کونە في الفرج إلا إذا حبلت وعلم کونە منە. وعن أبي یوسف 
قال: آکرہ لە الأم والبنت . وقال محمد: التنزہ أحب إليٌ ولکن لا أَفرّق بینە وبین أمھا. وقد یقال: إذا کان المس بشھو 
تنتشر بھا الألة محرماً یجب القول بالتحریم إذا أفضاها إن لم ینزلء وإن أنزل فعلی الخلاف الأّتيء وإن انتشر معه أو 
زاد انتشارہ کما في غیرہ. والجواب أن العلة هو الوطء السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس لیس إِلا لکونە سبباً لھذا 
الوطء ولم یتحقق في صورۃ الإفضاء ذلك إذا لم یت یتحقق کونه في القبلء ولا بد من کونھا مشتھاۃ حالاً أو ماضیاً وعن 
أبي یوسف: إذا وطیء صغیرة لا تشتھي تثبت الحرمة قیاساً علی العجوز الشوھاء . ولھما.أن العلة وطء سبب للولد وھو 
منعف في الصغیرة التي لا تشتھیء بخلاف الکبیرۃ لجواز وقوعہ'؟' کإبراھیم وزکریا علیھما السلام. ولە أن یقول 
الإامکان العقلي ثابت فیھما والعادي منتف عنھما فتساویاء والقصتان علی خلاف العادة لا توجبان الثبوت العادي ولا 
تخرجان العادة عن النفي . ولا یتعلق بالوطء في الدبر حرمة خلافاً لما عن الأوزاعي وأحمد. ووجھه ما تضمنە الجواب 
المذکور . وبقولنا قال مالك في روایة وأحمد خلافاً للشافعي ومالك في أخری؛ وقولنا قول عمر وابن مسعود وابن 
عباس في الأصح وعمران بن الحصین وجابر وأبيٌ وعائشة وجمھور التابعین کالبصري والشعبي والنخعي والأوزاعي 
وطاوس وعطاء ومجاھد وسعید بن المسیب وسلیمان بن یسار وحماد والثوري وإسحاق بن راھویه ٠‏ ولو ولدت منە بنتاً 
بأن زنی بیکر وآمسکھا حتی ولدت بنتاً حرمت عليه هذہ البنت لٹھا بنته حقیقة وإن لم ترٹه ولم تجب نفقتھا عليه ولم 


 - - - - 5‏ وھ" قال ومن زئی بامرآۃ حرمت عليه آنھا وأیتھا)لمَا فرغ من بیان الحرمة یسب الجمع آراد 
أن یبین أن الزنا یوجب حرمة المصاھرۃ أوَلاّ وذکر الخلاف (وقال الشافعي : الزنا لا یپوجب حرمة المصاھرۃ لأنھا نعمة) فإنھا تلحق 
الأجنبیات بالمحارم؛ وکل ما هو نعمة لا ینال بالمحظور لانتفاء المناسبة الواجبة بین الحکم وسببە (ولنا أن الوطء سبب الجزثيیة) 
وتقریرہ: الولد جزء من هو من مائه والاستمتاع بالجزء حرام : أما أن الولد جزء من ہو منەہ فلآن سبب الجزئیة موجود وھو الوطء 
فإانە سہب للجزئیة بین الوالدین والولد لا محالة وکذا بین الوالدین بسبب الولد (حتی یضاف إلی کل واحد منھما کملا) یقال ابن 


(قولە أراد أن یبین أن الزنا بوجب حرمة المصاھرۃ) أقول : فکان الأنسب تقدیمه علی مسائل الجمع ولعل تأاخیرہ لکونە مکان الاختلاف . 


(١)‏ موقوف صحیح أخرجہ الدارقطني ۳۱۹/۳۔ ۳٢٣‏ عن قَتّم مولیٗ عباس قال. . ..فذکرہ وذکرہ البخاري عند حدیث ٦١٥٥‏ بصیغة الجزم معلقاً۔ 
وقال ابن حجر في الفتح ۱٥٤/۹‏ : وصلە البغوي في الجعدیات عن عبد الرحمن بن مھران قال: جمع عبد اللہ بن جعفر بین زینب بنت علي وامرأۃ 
وکذا آخرجه سعید بن منصور سن وجە اخر فقال: بنت علي أم کلثوم؛ ولیلی التھشلیة بنت مسعود . 

. یعود الضمیر في وقوعه علی الولد‎ )٢( 


کتاب النکاح ۲۱۱ 


بالمحظور. ولنا أن الوطء سبب الجزئیة بواسطة الولد حتی یضاف إلی کل واحد منھما کملا فتصیر آصولھا وفروعھا 


تصر أمھاتھا أمھات أولاد لقوله قُ ٦الولد‏ للفراش''' فإن المراد بە الولد الذي یترتب عليه أحکام الشرع إلا أن حکم 
اح نو سی ا ںہ یر سی شاو و ا : ۲٣‏ والمخلوقة من مائە بنتہ حقیقة لغة 
ولم یثبت یثبت نقل في اسم البنت والولد شرعاًء والاتفاق علی حرمة الابن من الزنا علی أمهء فعلمنا أن حکم الحرمة مما 
اعتبر فیه جهة الحقیقةء ثم هو الجاري علی المعھود من الاحتیاط في أمر الخروجء وبحرمة البنت من الزنا قال مالك 

في المشھور وأحمد خلافاً للشافعي؛ وعلی ھذا الخلاف أخته من الزنا وبنت أخحيه وہنت أختہ أو ابنه منە بان زنی آبوہ أو 
أخوہ أو أختہ أو ابنە فاولدوا بنتاً فإِنھا تحرم علی الأخ والعم والخال والجد . ووجه قوله ظاھر من الکتاب (قوله ولنا أن 
الوطء سبب الجزثية) اعلم أن الدلیل یتم بأن یقال هو وطء سبب للولد فیتعلق بە التحریم قیاساً علی الوطء الحلال بناء 
علی إلغاء وصف الحل في المناط وو یعتبرہ فھذا منشأً الافتراق. ونحن نبین إلغاءہ شرعاً بأن وطء الأمة المشتركة 
۱ وجاریة الابن والمکاتبة والمظاہر منھا وأمتہ المجوسیة والحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم کلە حرام وتثبت بھ 
الحرمة المذکورۃ فعلم أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غیر نظر لکونه حلالا أو حراماً وما رواہ من قوله گل 
لا یحرّم الحرام” غیر مجری علی ظاہرہء آرأیت لو بال أو صبّ خمراًفي ملہ قلیل مملوك لە لم یکن حرماً مع أنە 


فلان وابن فلانة (فتصیر أصولھا وفروعھا کأصوله وفروعہ) وتصیر أصولە وفروعه کأصولھا وفروعھا. فإن قیل: لو کان کذلك 


۲١۸۸ والطیالسي‎ ۲١٥٢ والدارمي‎ ٣٠٠٢ وابن ماجە‎ ۱۸۰/٦ والنسائي‎ ۱۱٥۷ والترمذي‎ ۱٥٤۸ و1۸۱۸ ومسلم‎ 1۷٥٥ صحیح. أخرجه البخاري‎ )١( 
کلھم من حدیث أبي ھریرة. بزیادۃ: وللعاھر الحجر ۔‎ ۳۸٣-۲۳۹ ٣۷٤۔٣۸٢‎ /٢ وأحمد‎ 
۷۳۹/۲ ومالك‎ ٣٠٠٢ وابن ماجه‎ ۱۸۰/٦ وأبو داود ۲۲۷۳ والنسائي‎ ۱٢٤۷١ و۷۱۸۲ ومسلم‎ ٣۷٤۹و‎ ٣٤٤٣و‎ ۲۷٢٢و‎ ٣۰٢٢ وأآخرجه البخاري‎ 
۲٦٢٦-٥٥٥ /١١و‎ ٦١٤ و۷/‎ ۸٦/٦ والبیھقي‎ ۲٤٤/٤ ۔ ۲۳۷ والدارقطني‎ ۱۲۹-۳۷ /٦ وأحمد‎ ٠۰/۲ والشافعي‎ ٥٤٤١ والحمیدي ۲۳۸ والطیالسي‎ 
.:.:.۳۰٣٥ ٥ من عدة طرق کلھم من حدیث عائشة وله قصة وکذا رواہ ابن حبان‎ 
قال في النھایة : الولد للفراش -أي لمالك الفراش وھو الزوج والمولی۔‎ 
وقوله للعاھر الحجر : أي الزاني لاحظ لە في الولد+ وإنما هو لصاحب الفراش الزوجء أو المولیء وللزاني الخیة والحرمان اھ.‎ 
۲۳۹ ۱۸۷۔۲۳۸‎ /٤ وأحمد ۲/ ۲۰۷ من حدیث أبي داود وآنخرجہ ابن ماجە ۲۰۰۷ من حدیث أبي أمامة : وآخرجه أحمد‎ ۲۲۷٤ وآخرجہ أبو داود‎ 
. من حدیث عمرو بن خارجة‎ 
من حدیث عثمان.‎ ٥٦/١ وآخرجه أحمد‎ 
من حدیث علي.‎ ۱۰٠١/١ وأآخرجه أحمد‎ 
من حدیث ابن مسعود وله طرق وروایات‎ ٦٤٤ وابن حبان‎ ۱۸۱/٦ وأخرج النسائي‎ ۲۰٠٢ من حدیث ابن عمر وکذا ابن ماجه‎ ۲٥/٢ وأآخرجه أحمد‎ 
. لو جمعت في جزہ لبلغت حد التواتر. وھو حدیث مستفیض علی کل حال عند علماء المصطلح حیث زادت عن ثمانیة‎ 

(۲) ضعیف بطرقہ. أنخحرجه ابن ماجە ۲۰١٠٢‏ والدارقطني ۲٦۸/۳‏ والبیھقي ۱٦۸/۷‏ کلھم من حدیث ابن عمر بلفظ : لا یحرم الحرام والحلال. 
قال البوصیري في الزوائد : فيه عبد اللہ بن عمر ۔العمريی -۔ضعیف. 
قلت : وفیه إسحاق بن محمد الفروي قال الذھبي في المیزان : هو صدوق في الجملة صاحب حدیث قال أبو حاتم ا قھب ہزم ریما لقن 
وآنخرجه الدارقطني ۳/ ۲٦۷‏ ۔ ۲٦۸‏ والبیھقي ۱٦۹/۷‏ کلاھما من حدیث عائشة . . وقال البیھقي : تفرد بە عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وھو ضعیف 
قاله ابن معین . والصحیح عن ابن شھاب عن الزھري عن علي مرسلا موقوفا. 
وأسندہ البيھقي عن الزھري قال وقد سثل عن رجل وطیء أم امرأته فقال: قال علي: لا یحرم الحرام والحلال۔ 
وآ خرجه البیھقي ۱٦۸/۷‏ عن ابن عباں قولە . 
وقال البخاري في ۹/ :۱٥١‏ وعن عکرمة عن ابن عباس: إذا زنی بھا لا تحرم عليه امرأتھ أي زنی بالام ۔ وقال عکرمة عن ابن عباس: إذا زنی باخت 
امرأته لا تحرم عليه امرأتہ قال ابن حجر: ما الأخت فھو قول الجمھور؛ وقد أخرجه ابن أبي شیبة عن ابن عباس من طریق عطاء اھ ۹/ ۱٥١‏ الفتح ۔ 
وقال ابن حجر عن أثر ابن عباس عن عکرمة عنه إذا زنی بأمھا لا تحرم عليه امرأته. وصلەه البیھقي وإسنادہ صحیح عنه . 
ونقل اہن حجر عن ابن عبد البر قوله: اجمع أھل الفتوی من الأمصار علی أنە لا یحرم علی الزاني تزوج من زنی بھا فنکاح أمھا واہنتھا أجوز . 
قال ابن حجر: قال أبو حنیفة وأصحابە: إذا زنی بالمرأۃ حرمت عليه أمھا وابنتھا. وبە قال من أھل العراق الٹثوري؛ وسن غیر أھل العراق: عطاءء 
والاوزاعي؛ وأحمدء وإسحاق وھي روایة عن مالك . وأین ذلك الجمھور اھ الفتح ۹/ ۱٥۷‏ 
قلت: رحم اللہ ابن حجر وھل بقي من جمھور الفقھاء غیر الشافعي فالصواب أن قول أبي حنیفة هو الذي عليه الجمھور واللہ أعلم . 


7٦ 


۲۲ کتاب النکاح 


کأصوله وفروعه وکذلك علی العکس؛ والاستمتاع بالجزء حرام إلا فيی موضع الضرورۃ وھي الموطوءةء والوطء محرم 


یحرم استعماله فیجب کون المراد أن الحرام لا یحرّم باعتبار کونە حراماًء وحینئذ نقول بموجبە إذا لم نقل باثبات الزنا 
حرمة المصاھرۃ باعتبار کونە زنا بل باعتبار کونە وطأء ھذا لو صح الحدیث؛ لکن حدیث ابن عباس مضعف بعثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي علی ما طعن فیه یحییٰ بن معین بالکذبء وقال البخاري والنسائي وأبو داود: لیس بشيء 
وذکرہ عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في إسنادہ إسحاق بن أبي فروۃ وو متروك وحدیث عائشة('" ضعف بأنه من 
کلام بعض قضاة أھل العراق قاله الإمام أحمدء وقیل من کلام ابن عباس وخالفه کبار الصحابةء وقد استدل بقوله تعالی 
ولا تنکخُوا ما نکح آباؤکم من النساء4 [النساء: ]٢٢‏ بناء علی أن المراد بالنکاح الوطءء إما لأنه الحقیقة اللغویة أو 
مجاز یجب الحمل عليه بقرینة قوله تعالی لٛإنه کان فاحشة ومقتاً وساء سبیلاہ4 [النساء: ]٢٢‏ وإنما الفاحشة الوطء لا 
نفس العقد. ویمکن منع ھذا بل نفس لفظە الذي وضعه الشارع لاستباحة الفروج إذا ذکر لاستباحة ما حرم اللہ من 
منکوحات الاباء: أي المعقود علیھن لھم بعد ما جعلە الله قبیحاً قبیحء وقدمنا للمصنف اعتبار الأّیة دلیلا علی تحریم 
المعقود علیھا للأب. وقد روی أصحابنا أحادیث کثیرة مٹھا ہقال رجل: یا رسول اللہ إني زنیت بامرأۃ في الجاھلیة 
آفانکح اہنتھا؟ قال: لا أُری ذلكء ولا یصلح أن تنکح امرأة تطلع من ابنتھا علی ما تطلع عليه منھا٢٢‏ وھو مرسل 
ومنقطعء وفیه أبو بکر بن عبد الرحمن ابن أم حکیم. ومن طریق ابن وہب عن أبي أیوب عن ابن جریج ەأن النبي قل 
قال في الذي یتزوّج المرأة فیغمز ولا یزید علی ذلك لا یتزوج ابنتھا) وھو مرسل ومنقطع ء إلا أن ھذا لا یقدح عندنا إذا 
کانت الرجال ثقات. فالحاصل أن المنقولات تکافأت؛ وقوله نعمة فلا تنال بالمحظور مغلطةء فإن النعمة لیست 
التحریم من حیث ہو تحریم لأنه تضییقء ولذا اتسع الحل لرسول اللہ گل من اللہ سبحانهء بل من حیث هو یترتب علی 
المصاھرۃء فحقیقة النعمة هي المصاھرۃ لأنھا هي التي تصیر الأجنبي قریباً وعضداً وساعداً یهمه ما أھمك ولا مصاھرۃ 
بالزناء فالصھر زوج البنت مثلاٌ لا من زنی ببنت الإنسان فانتفی الصهریة. وفائدتھا أیضاً إذا الإنسان ینفر عن الزاني ببنته 
فلا یتعرّف بە بل یعادیه فأتی ینتفع بە؟ فالمرجع القیاسء وقد بینا فیه إلغاء وصف زائد علی کونە وطأء وظھر أن حدیث 
الجزئیة وإضافة الولد إلی کل منھما کملا لا یحتاج إليه في تمام الدلیلہ إلا أن الشیخ ذکرہ بیاناً لحکمة العلة: یعني أن 
الحکمة في ثبوت الحرمة بھذا الوطء کونە سبباً للجزئیة بواسطة الولد المضاف إلی کل منھما کملاء وھو إن انفصل فلا 
بد من اختلاط مٌَاء ولا یخفی أن الاختلاط لا یحتاج تحققه إلی الولد وإلا لم تثبت الحرمة بوطء غیر معلق والواقع 
خلافہ فتضمنت جزءہ (والاستمتاع بالجزء حرام) لقولہ پل ەناکح الید ملعون'٢‏ (إلا في موضع الضرورة وهي 


لکانت الحرمة ثابتة فيی نفس المرأۃ الموطوءة لأنھا حینثذ جزء الواطیء أجاب بقوله (والاستمتاع بالجزء حرام إلا ففي موضع 


(قوله وتقریرہ الولد جزہ من هو من مائہ والاستمتاع بالجزء حرام) أقول: النتیجة اللازمة من ھذا القیاس حرمة الاستمتاع بالولد 
وفروعه لیس إلا والمطلوب یتضمن حرمة أصول کل منھما للآخر أیضاًء والصواب ترکیب القیاس الاستثنائي بحیث یعم الکل (قال 
المصنف: ولنا أن الوطء سبب الجزئیة بواسطة الولد) أفول: فإن الولد جزء من الاب وھو جزء من الام أیضاً متصل بھا مختلط حتی 
یفصل منھا بالمقاریض (قوله وکذا بین الوالدین بسبب الولد) أفول: فیه بحث (قوله فإن قیل لو کان الخ) أقول: محل ھذا السؤال کان 
عقیب بیان الکبری کما لا یخفي (قوله بعد ما ولدت) أقول: بل بعد الوطءء وعھذا أولی في إِثبات المطلوب والعود علی موضوعہ بالتقعض 
(قولہ فھو اللأصل في حرمة الجزء) أقول: أي حدیث آدم عليه السلام. ۱ 


)١(‏ تقدم تخریج الأحادیث الثلائة ولا یتقوی بمجموعھا لشدة ضعف رجالھا۔ 

)٢(‏ ضعیف. أنخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۲۷١١‏ عن ابن جریج قال : أُخبرت عن أبي بکر بن عبد الرحمن قال : فذکرہ وھو منقطع کما ذکر ابن الھمام 
وابن جریج مدلس فالذي أخبرہ لا بد أنه ضعیف لذا لم یذکرہ وفيه إرسال أبي بکر ھذا تابعي. وأثر ابن جریج الثاني لم رہ حتی عند عبد الرزاق مم 
کثرۃ ما أوردہ من الاثار ۔ 

(۳) لا أصل لە. ذکرہ علي القاري في الکبری ۱۰٢١‏ وقال: لا أصل لە کما صرح بە الرھاوي في حاشیته علی المنار ۔ 
وکذا ذکر العجلوني في الکشف ۲۸۳۸ مثل کلام القاري في موضوعاته۔ 


کتاب النکاح ۲۰۳ 


من حیث إنه سبب الولد لا من حیث إنه زنا (ومن مسته امرأة بشھوۃ حرمت عليه أمھا واہنتھا) وقال الشافعي رحمہ الله : 
لا تحرم وعلی ھذا الخلاف مسە امرأۃ بشھوۃ ونظرہ إلی فرجھا ونظرھا إلی ذکرہ عن شھوۃ۔ لە أن المس والنظر لیسا 


المنکوحة) وإلا لاستلزم البقاء متزوّجاً حرجا عظیماً تضیق عنە الأموال والنساءء وإذا تضمنت جزءہ صارت أمھاتھا 
کأمھاتہ وہناتھا کبناتە فیحرمن عليه کما تحرم أمھاته وبناته حقیقة. أو نقول وھو الأوجه: إن بالانفصال لا تنقطع نسبة 
الجزئثیة وھي المدارء وعند عدم العلوق غایة ما یلزم کون المظنة خالیة عن الحکمة وذلك لا یمنع التعلیل کالملك 
المرفە (قوله ومن مسته امرأۃ بشھوۃ) أي بدون حائل أو بحائل رقیق تصل معه حرارة البدن إلی الید. وقیل المدار وجود 
الحجمء وفي مس الشعر روایتانء ونقل فیه اختلاف المشایخ ومسه امرأۃ کذلكء ویشترط کونھا مشتھاۃ حالاًٗ أو 
ماضیأء فلو مس عجوزاً بشھوۃ أو جامعھا تثبت الحرمةء وکذا إذا کانت صغیرة تشتھیء قال ابن الفضل: بت تسع 
سنین مشتھاۃ من غیر تفصیلء وبنت خحمس سنین فما دونھا لا بلا تفصیلء سا سس ا من 
کانت مشتھاۃ إلا فلا۔ وکذای یشترط في الذکر حتی لو جامع این أربع سٹین زوجة أیيە لا تثبت بە حرمة المصاھرة: وھذا 
ما وعدناہ من قریب.۔ ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بین کونە عامداً أو ناسیاً أو مکرھا أو مخطئاًء حتی لو أبقظ 
زوجتہ لیجامعھا فوصلت یدہ إلی بنته منھا فقرصھا بشھوۃ وھي ممن تشتھی یظن أنھا مھا حرمت عليه الام حرمة 
ٌ ولك ان تصورھا من جابھا بان اٰقظنہ عي کذلك فقرصت ابنہ من غیرھا''' وقوله بشھوۃ ة في موضع الحال فیفید 
شتراط الشھوۃ حال المس؛ فلو مس بغیر شھوۃ ثم اث شتھی عن ذلك المس لا تحرم عليه۔ وما ذکر في حد الشھوۃ من أن 
ےت الألة أو تزداد انتشاراً اھ قول السرخسي وشیخ الإسلام. وکثیر من المشایخ لم یشترطوا سوی أن 
یمیل قلبه إلیھا ویشتھي جماعھاء وفرّع عليه ما لو انتشر شر فطلب امرأته فاولج بین فخذي بنتھا خطاأ لا تحرم عليه الام ما 
لم یزدد الانتشار۔ ٹم ھذا الحد في حق الشاب أما الشیخ والعنین فحدّھا تحرك قلبه أو زیادة تحرکه إِن کان متحركا لا 
موہ میلان النفس فإنہ یوجد فیمن لا شھوۃ له أصلاً کالشیخ الفاني والمراعق کالبالغ؛ ؛ حتی لو مس وَأَفقِر أنه بشھوة 
تثبت الحرمة عليه. وکان ابن مقاتل لا یةۂ یفتي بالحرمة علی ھذین لأنە لا یعتبر إلا تحرك الأّلة. ثم وجود الشھوۃ من 
مفامت نہ سال ارد ئ7 سو تی ھذا وثبوت 
الحرمة بمسھا مشروط بأن یصدَقھا أو یقع في أکبر رأيه صدتھا . وعلی ھذا ینبغي أن یقال في مس إیاھا: لا تحرم علی 
أبيه واہنە إلا أن یصدقاہ أو یغلب علی ظنھما صدقه. ثم رأیت عن أبي یوسف أنە ذکر في الأمالي ما یفید ذلك؛ قال: 
امرأة قبلت ابن زوجھا وقالت کان عن شھوۃةء إن کذبھا الزوج لا یفرّق بینھماء ولو صدقھا وقعت الفرقة ووجب نصف 
المھر إن کان قبل الدخول ویرجع بە الب علی الابن إِن تعمد الفساد. ولو وطٹھا الابن حتی وقعت الفرقة ووجب نصف 
المھر لا یرجع علی الابن لأنه وجب عليه الحد بھذا الوطء فلا یجب المھرء وتقبل الشھادۃ علی الوإقرار ہالمس والتقبیل 
بشھوۃ. ولو أقر بالتقبیل وأنکر الشھوۃ ولم یکن انتشار في بیوع الأصل والمنتقی یصذق. وفي مجموع النوازل: لا 
مخ سا مس ہت شش وی سس رس ہے 
رد را کاو سرک تر عا تل کر لا رس با نھد رد اف اط یہ ا وہ 
آول الإنسان آدم عليه السلام وقد حرمت عليه بناتە فھو الأصل في حرمة الجزء؛ واسٹٹنی موضع الضرورة وھي امرأتہ. وقوله 
(والوطء محرّم من حیث إنە سبب الولد) جواب عن قوله حرمة المصاھرة نعمة فلا تنال بمحظور. وبیانە أن الوطء لیس بسبب 
للحرمة من حیث ذاته حتی تعتبر المناسیة بینە وہین الحکم بالمشروعیةء ولا من حیث أنە زنا وإنما هو سبب لھا من حیث أنه سبب 
للولد أقیم مقامه کالسفر مع المشقة ولا عدوان ولا معصیة للمسبب الذي هو الولد لعدم اتصافه بذلك . لا یقال: ولد عصیان أو 
عدوان والشيء ء إذا قام مقام غیرہ یعتبر فیه صفة أصله لا صفة نفسه کالتراب في التیمم . وقوله (ومن مسته امرأۃ بشھوۃ) بیان أن 
الأسباب الداعیة إلی الوطء في إثبات الحرمة کالوطء في إئباتھا. قال الفقيه أبو اللیث : تأویل المسئلة إذا صدق الرجل المرأة أنھا 


۲ کتاب النکاح ‏ 


في معنی الدخولء ولھذا لا یتعلق بھما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا یلحقان بە. ولنا أن المس والنظر 
سبب داع إلی الوطء فیقام مقامه فيی موضع الاحتیاطف ٹم المس بشھوۃ أن تنتشر الله أو تزداد انتشاراً و الصحیح 


المواضع؛ حتی رأیته آفتی في المرأة إذا أخذت ذکر الختن في الخصومة فقالت کان عن غیر شھوۃ أنھا تصدق اھ. ولا 
إشکال في ھذاء فإِن وقوعہ في حالة الخصومة ظاھر في عدم الشھوۃ؛ بخلاف ما إذا قبلھا منتشراً فإنه لا یصدق في 
دعوی عدم الشھوۃ. والحاصل أنە إذا أقر بالنظر وأنکر الشھوۃ صدق بلا خلاف؛ء وفي المباشرۃ إذا قال بلا شھوۃ لا 
یصدق بلا خلاف فیما أعلمء وفي التقبیل إذا أنکر الشھوۃ اختلف فیە قیل لا یصدق لأنه لا یکون إلا عن شھوۃ غالباً فلا 
یقبل إلا أن یظھر''اخلافه بالانتشار ونحوہء وقیل یقبل؛ وقیل بالتفصیل بین کونە علی الرأس والجبھة والخدء فیصدق 
آو علی الفم فلاء والأرجح ھذا إلا أن الخد یتراءی إلحاقه بالفمء ویحمل ما في الجامع في باب قبول ما تقام عليه البینة 
أن ھذا المدعي تزوّج أمھا أو قبلھا أو لمسھا بشھوۃ علی أن قوله بشھوۃ قید في اللمس والقبلة بناء علی إرادة القبلة علی 
الفم ونحوہ أو في اللمس فقط إن آرید غیر الغم ونحوہ. والحاصل أن الدعوی إذا وافقت الظاہر قبلت وإلا ردّت 
فیراعی الظھور. وفي المحیط: لو کان لرجل جاریة فقال وطٹتھا لا تحل لابنەء وإن کانت في غیر ملکه تحل لابنە إِن 
کذبه لأن الظاھر یشھد لە (قوله وقال الشافعي : لا تحرم) قیل عليه أن ثبوت خلافه مستفاد من المسئلة السابقة بطریق 
أولی فلا حاجة إلی نفله مرة آخری. أجیب بأن المس المتکلم فیه ھنا مفروض في الحلال وإن کان لا تفاوت عندنا بین 
المس الحلال والحرام وثبوت خلافه في المس الحلال لا یوقف عليه بالسابقة. وحینئذ لا بد من فرض کون المسوس 
أمته علی ما في شرح المجمع حیث قال المراد بالمرأۃ المنظور إلیھا : یعني التي فیھا خلاف الشافعي الأمة: یعني أمتہء 
لأنە ]ما أن یراد المنکوحة أو الأجنبیة أو الأمةء لا سبیل إلی الأول لن أم المنکوحة حرمت بالعقد وبنتھا بالنظر والمس ؛ 
لا أن حرمتھما جمیعاً بالنظر والمس فلا یستقیم في المنکوحة إلا فائدة التحریم في الربیبة دون الأم؛ ولا سبیل إلی 
الأاجنبیة لأن الدخول بھا لا یوجب حرمة المصاھرۃ عند الشافعي (قوله والمعتبر النظر إلی الفرج الداخل) وعن أبي 
یوسف: النظر إلی منابت الشعر محرمء وقال محمد: أن ینظر إلی الشق. وجه ظاھر الروایة أن هذا حکم تعلق بالفرجء 
والداخل فرج من کل وجەء والخارج فرج من وج وأن الاحتراز عن النظر إلی الفرج الخارج متعذر فسقط اعتبارہ 
اھ. ولقائل أن یمنع الثانيی ویقول في الأول: قد تقدم للمصنف في فصل الغسل من أوّل الکتاب ما إذا نقل نظیرہ إلی 
ھنا کان هذا التعلیل موجباً للحرمة بالنظر إلی الخارج وھو قوله: ولنا أنه متی وجب الغسل من وجہ فالاحتیاط في 
الإڑیجاب والموضع الذي نحن فیه موضع الاحتیاط . وقد یجاب بأن نفس ھذا الحکم وھو التحریم بالمس ثبوتە 
بالاحتیاط فلا یجب الاحتیاط في الاحتیاط . 


مستہ عن شھوۃ ولو کذبھا ولم یقع في أکبر رأیە انھا فعلت ذلك عن شھوۃ ینبغي أن لا تحرم عليه أمھا وہنتھا. فإِن قیل : ذکر مسثلة 
الدواعي تکرار لأن نفس الوطء الحرام إذا لم یوجب الحرمة عند الشافعي فلأن لا یوجبھا دواعيه أولی. أجیب بأَنه إنما کانت 
ٹکراراً أن لو کانت مصوّرۃ في الحرام فقط؛ ولیس کذلك بل ھي في الحلال مثل أن مست أمة مولاھا کذلكء غیر أنا لم نمیز ہین 
الحلال والحرام فی شمول وجوب الحرمة والشافعي في شمول العدم (لە) في الحلال ما ذکر في الکتاب (أن المس والنظر لیسا في 
معنی الدخول ولھذا لا یتعلق بھما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال) وکل ما لیس في معنی الدخول لا یلحق بالدخولء 
لان الملحق لا بد وأن یکون في معنی الملحق (ولنا أن المس والنظر سبب داع إلی الوطء) والسبب الداعي إلی الشيء یقام مقامه 
فيی موضع الاحتیاطء وہذا لأنا وجدنا لصاحب الشرع مزید اعتناء في حرمة الابضاعء الا تری أنە أقام شبھة البعضیة بسبب 
الرضاع مقام حقیقتھا في إثبات الحرمة دون سائر الأحکام من التوارث ومنع وضع الزکاۃ ومنع قبول الشھادة فاقمنا السبب الداعي 


(قولہ فإن قیل: ذکر مسئلة الدواعيی)أقول: أي ذکر خلاف الشافعي فیھاء فإن الأولویة في جانبە کما لا یخفي ففي عبارتہ قصور. 
ووصَصصسحس ٛکٛسسٛسٛسسسسس ٹس ےس شم چک ہے ںے_ے“×س6مےے ہس ٹےس شس ٹٹٹٹتٹ ‏ ےت شف ےتسس سس ہہ س8 لس 


)١(‏ (قولە إلا أن یظھر الخ) حق ھذا الاسٹثناء أن یذکر بعد قوله وقیل یقبل کما لا یخفی اھ کذا بھامش نسخة العلامة البحراوي کتبە مصححہ. 


کتاب النکاح ۱ ۲۰ 


والمعتبر النظر إلی الفرج الداخل ولا یتحقق ذلك إلا عند انکاٹھاء ولو مس فأنزل فقد قیل إِنە یوجب الحرمةء 
والصحیح أنه لا یوجبھا لأنه بالڑنزال تبین أنە غیر مفض إلی الوطءء وعلی ھذا إتیان المرأة في الدبر (وإذا طلق امرأة 


[فروع] النظر من وراء الزجاج إلی الفرج محرّمء بخلاف النظر في المرأۃء ولو کانت في الماء فنظر فيه فرأی _ 
فرجھا فیه ثبتت الحرمةء ولو کانت علی الشط فنظر في الماء فرأی فرجھا لا یحرمء کأن العلة والله أعلم ان المرئي فيی 
المرآة مثاله لا هو وبھذا عللوا الحنث فیما إذا حلف لا ینظر إلی وج فلان فنظرہ في المرآة أو الماء. وعلی ھذا 
فالتحریم بە من وراء الزجاج بناء علی نفوذ البصر منە فیری نفس المرئی؛ بخلاف المرأة والماءء وھذا ینفي کون 
الإبصار من المرآة ومن الماء بواسطة انعکاس الأشعة وإلا لرآہ بعینه بل بانطباع مثل الصورۃ فیھماء بخلاف المرثئی في 
الماء لأن البصر ینفذفيه إذا کان صافیاً فیری نفس ما فيهء وإن کان لا یراہ علی الوجه الذي هو عليهء ولھذا کان لە 
الخیار إذا اشتری سمکة رآھا فی ماء بحیث تؤخذ منە بلا حیلة وتحقیق سبب اختلاف المرثي فیه في فن آخر. ثم شرط 
الحرمة بالنظر أو المسْ أن لا ینزلء فإن آنزل قال الأزوجندي وغیرہ: تثبت لآن بمجرد المس بشھوۃ تثبت الحرمة؛ 
والانزال لا یوجب رفعھا بعد الثبوت؛ والمختار لا تثبت کقول المصنف وشمس الأئمة والبزدوي بناء علی أن الأمر 
موقوف خال المس إلی ظھور عاقبته إن ظھر أنە لم ینزل حرمت وإلا لاء والاستدلال واضح في الکتاب إِلا أن إقامة 
السبب إذا نیط الحکم بالسبب إنما تکون لخفاء المسبب؛ وإلا فھو تعلیق بغیر المناط لغیر حاجةء والأولی ادعاء کون 
المناط شرعاً نفس الاستمتاع بمحل الولد بالنظر واللمس نظراً إلی أن الأثار جاءت بالحرمة في المس ونحوہ. وقد روی 
في الغایة السمعانیة حدیث أم ہانیء عنہ لی أنە قال من نظر إلی فرج امرأۃ بشھوۃ حرمت عليه أمھا وابنتھا''۷ وفي 
الحدیث ہ ملعون من نظر إلی فرج امرأة واہنتھا”''ە؛ وعن عمر: أنه جرّد جاریة ونظر إلیھا ثم استوهبھا منه بعض بنيه 
فقال: أما إنھا لا تحل لك. وھذا إِن تم کان دلیل أبي یوسف في کون النظر إلی منابت الشعر کافیاً. وعن ابن عمر قال: 
إذا جامع الرجل المرأة أو قبلھا أو لمسھا بشھوۃ أو نظر إلی فرجھا بشھوۃ حرمت علی أبيە وابنه وحرمت عليه أمھا 


مقام المدعو احتیاطاء وفساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال لیس من باب حرمة الأبضاع حتی یقو السبب فیه مقام الوطء. 
ونوقض بأن ما ذکرتم إِن کان صحیحاً قام النظر إلی جمال المرأۃ مقام الوطء في ثبوت الحرمة لکونە سیباً داعیا إليەء والجواب أن 
النظر إلی الفرج المحرم هو ما یکون نظراً إلی داخل الفرج بأن کانت متکثة وھو لا یحل إلا في الملك؛ والظاھر من ذلك أنھا لا 
تکون علی ھذہ الحالة إلا في خلوۃ عن الأجانبء فانظر بعد ھذا في أن النظر إلی الجمال في الحلال في الملك وغیرہ خلاء وملاً 
ھل یکون داعباً إلی الوطء دعوۃ النظر إليە أولٗ؟ لا أراك قاثل بذلك إلا مکذباً. وعرّف المس بشھوۃ بأن تنتشر الأَلة : یعني إذالم 
تکن منتشرة قبل النظر والمس (أو تزداد انتشارا) إذا کانت منتشرۃ قبل ذلك . وقولە (ھو الصحیح) احتراز عن قول کثیر من المشایخ 
قال في الذخیرة: وکثیر من المشایخ لم یشترطوا الانتشار وجعلوا حدّ الشھوۂ أن یمیل قلبه إلیھا ویشتھي جماعھاء واختار 
المصنف قول شمس الأئمة السرخسي وشیخ الإسلام. قال في الٹھایة: ھذا إذا کان شاباً قادراً علی الجماع؛ فإن کان شیخاً أو 
عنیناً فحد الشھوۃ أن یتحرك قلبه بالاشتھاء إن لم یکن متحرکاً قبل ذلك أو یزداد الاشتھاء إِن کان متحركاً وھذا إفراط . وکان الفقیه 
محمد بن مقاتل الرازي لا یعتبر تحرك القلب وإنما یعتبر تحرك الاَلةء وکان. لا یفتي بثبوت الحرمة في الشیخ الکبیر والعنین 


)0 واہ ہمرة. أوردہ البی البيھقي في سننه ۱۷۰/۷ فقال: رواہ الحجاج بن رطاۃ عن أبي ھانیء أو ام ھانیء عن النبي ء _ 
قال البیھقی : هذا منقطع؛ ومجھول: وضعیف؛ والحجاج لا یحتج ہما یسندہ قکیف ہما یرسلە. عمن لا یَعرف اھ. 
قلت: الانقطاع فیه أُن الحجاج لم یدرك أم ھانیء. والجھالة و أنه شك بقولہ: أم ھانیء أو أبي هانیء. والحجاج ضعیف وھو مدلس فالحدیث 
ضعیف جدا۔. ۱ ۱ 
)٢(‏ موقوف. أخرجه الدارقطني ۲٦۸/۴۳‏ ۔ ۲٦۹‏ والبیھتيی ۷ کلاھما عن ابن مسعود موقوفاً وصدرہ: لا ینظر اللہ إلی رجل.. بدل ملعون قال 
الدارقطني: هو موقوف . وحماد ولیث ضعیفان . ونقله البیھقی عنه. 
وکذا ذکرہ السیوطي في الدار المنٹور ۱۳۷/۲ وقال: رواہ ابن أبي شیبة عن ابن مسعود موقوفاً. قال: وروی عبد الرزاقء وابن أبي شیبةء وابن 
الضریس عن وہب بن منيه قال: في التوراۃ ملعون من نظر إلی فرج امرأۃ واہنتھا اہہ۔ 


0 کتاب النکاح 


طلاقاً باثناً أو رجعیاً لم یجز لە أن یتزوج بأختھا حتی تنقضي عدتھا) وقال الشافعي رحمه الل: : إِن کانت العدة عن طلاق 
بائن أو ثلاث یجوز لانقطاع النکاح بالکلیة إعمالاً للقاطع ء ولھذا لو وطٹھا مع العلم بالحرمة یجب الحد . ولنا ان نکاح 
الأولی قائم لبقاء بعض أحکامه کالنفقة والمنع والفراش والقاطع تاخر عمله ولھذا بقي القیدء والحدڈ لا یجب علی 


واہنتھا. وعن مسروق أنە قال: بیعوا جاریتي ھذہء أما إني لم آصب منھا إلا ما یحرّمھا علی ولدي من المس والقبلة 
(قوله لم یجز لە أن یتزوّج بأاختھا حتی تنقضي عدتھا) وفي المبسوط : لا تتزوّج المرأۃ في عدة أختھا من نکاح فاسد أو 
جائز عن طلاق بائن (وقال الشافعي : إن کانت العدّة عن طلاق بائن جاز) وعلی ھذا الخلاف تزرّج أربع سوی المعتدۃ 
عن بائن؛ وبقوله قال مالك؛ وبقولنا قال أحمد وھو قول عليّ وابن مسعود وابن عباس؛ ذکرہ سلیمان بن یسار عنھم؛ 
وب قال سعید بن المسیب وعبیدة السلماني ومجاھد والثوري والنخعي؛ وروی مذھبه عن زید بن ثابت إلا أن با یوسف 
ذکر في الأماليی رجوع زید عن ھذا القول؛ وکذا ذکرہ الطحاوي. حکی أن مروان شاور الصحابة في ھذا فاتفقوا علی 
التفریق بیٹھماء وخالفھم زید ٹم رجع إلی قولھم . وقال عبیدة: ما اجتمع أصحاب رسول اللہ گلا علی شيء کاجتماعھم 
علی تحریم نکاح الأخت في عدۃ الأخت والمحافظة علی أربع قبل الظھر ۔ ٹم إن محل النزاع یتجاذبه أصلان : الطلاق 
الرجعي؛ وما بعد انقضاء العدةء فقاس البائن علی الثاني بجامع انقطاع النکاح إعمالاً للقاطع وھو الطلاق البائن . ویدل 
علی انقطاعه أنە لو وطٹھا عالماً بالحرمة حذ ۔ وقسنا علی الاوّل بجامع قیام النکاح بناء علی منع انقطاعہ بالکلیةء وھذا 
لأن لیس معنی قولنا النکاح قائم حال قیام العصمة والزوجیة فضلاً عن حالة وقوع الطلاق الرجعي إلا قیام أحکامہ: لأن 
لفظ تزوجت وزوجت تلاشی بمجرد انقضائهء فقیامه بعدہ لیس إلا قیام حکمه الراجع إلی الا ختصاص استماعا 
وإمساكاء وقد بقي الإمساك والفراش في حق ثبوت النسب حال قیام عدة البائن ن فیبقی النکاح من وجەء وإذا کان قائماً 
من وجه حرم تزوّج أختھا وأربع سواہا من وجه فتحرم مطلقاً إلحاقاً بالرجعي أو بما لا یحصی من الأصول التي اجتمع 
فیھا جھتا تحریم وإباحة مع وجوب الاحتیاط في أمر الفروج . ویخص تزوج الأخت في عدۃ الأخحت دلالة النص المانع 
من الجمع بین الاختینء فإنه علل فی بالقطیعة وھي نا أظھر وآلزمء فإن مواصلة أختھا في حال حبسھا بلا استمتاع 
أغیظ لھا من مواصلتھا مع مشارکتھا في المتعة . والفرع المستدل بە علی الانقطاع بالکلیة ممنوعء فإن الحد لا یجب 

علی إشارة کتاب الطلاق حیث قال فيه: معتذة عن طلاق ٹلاث جاءت بولد لأکٹر من سنتین من یوم طلقھا زوجھا لمٍ 
یکن الولد للزوج إذا أنکرہ . ففيه دلیل علی أنە لو ادعی نسبه ثبتء ویستلزم أن الوطء في عدّة الثلاث لیس زنا مستعقباً 
لوجوب الحد وإلا لم یثبت نسبەء فکان ذلك روایة في عدم الحدء وإن سلم کما في عبارة کتاب الحدود فغایة ما یفید انقطاع 
الحل بالکلیة وقد قلنا بە علی ما ستسمعہ. واإنما قلنا: إِن أثر النکاح قائم من وجه وبہ یقوم ہو من وجہ''' وبە 
تحرم الأاخت من وجه وبە تحرم مطلقاً. وفي المجتبی جواز نکاح الأخت في عدة الأاخت یژؤدي إلی جمع مائه في رحم 


٢ 


الذي ماتت شھوتہ حتی لم یتحرك عضوہ بالملامسة وھو أقرب إلی الفقه. وقوله (والمعتبر النظر) ظاھر (ولو مس فأنزل فقد 
قیل یوجب الحرمة) وبه کان یفتی شیخ الإسلام الأوزجندي ووجھه أن مجرد المس بشھوۃ یثبت الحرمةء فھذہ الزیادة إِن 
کانت لا توجب زیادة الحرمة لا توجب خلافھا. والذي اختارہ المصنف في الکتاب هو اختیار شمس الأئمة السرخسي والإمام 
فخر الإسلام. وقد نص محمد في باب إتیان المرأۃ في غیر مأتاھا من الزیادات أن الجماع في الدبر لا یثبت حرمة المصاھرة؛ 
وکذا النظر إلی موضع الجماع من الدبر بشھوۃ (وھذا آصح لما تبین أنہ) أي المس (بالإنزال غیر مفغض إلی الوطء) والمس 
المفضي إليه هو المحزّم ومعنی قولھم المس بشھوۃ لا یبوجب الحرمة بالإنزال: هو أن الحرمة عند ابتداء المس بشھوۃ کان 
حکمھا موقوفاً إلی أن تبین بالإنزال؛ فان أنزل لم تۂ تثبت واإلا ثبتت:ء لا أن یکون معناہ أن حرمة المصاھرۃ تثبت بالمس؛ ثم 

پالأترال سط نا ھی ارد لات برک سام یٹ رظ انتا قال (وإذا طلق امرآتہ طلاتًبائتً او رجعیاً لہ 
یجز لە أن یتزوّج باختھا حتی تنقضي عدتھا۔ وقال الشاقەي : إن کانت العدة عن طلاق بائن) کالطلاق علی مال (أو ثلاث جاز 
لانقطاع النکاح بالکلیة) لن القاطع وھو طلاق موجود علی الکمال إذ لیس فیه شائبة الرجوع فلا بد من إعمالهء وإعمال 


)۱"( (قولە وبە یقوم هو من وجه) سقطت ھذہ الجملة من ب بعض النسخ ولتحرر کتبه مصححھ. 


۔کتاب النکاح 7 ۲۱۹۱۷ 


إشارۃ کتاب الطلاق وعلی عبارۃ کتاب الحدود یجب لن الملك قد زال في حق الملك فیتحقق الزنا ولم یرتفع فيی حق 
أختین لجواز العلوق بعد النکاحء ویثبت في المعتدة النسب إلی سنتین وھو ممتنع بالحدیث اھ. یعني قولە پل ۷من 
کان یؤمن بالل والیوم الأآخر فلا یجمعنٌ ماءہ في رحم أختین*؛ ومثله لو علقت المطلقة قبل الطلاق ثم دخل بأختھا 
بعدہ یلزم ما ذکر أیضاً. ۱ 

. آفروع: الآول] إذا أخبر المطلق عن المطلقة اُنھا أخبرته أن عدتھا انقضت فإما تحتمله المدة أو لاء لا یصح 
نکاحه أختھا فی الثانی لأنە لا یقبل قولھا ولا قوله إلا أن یفسرہ بما هو محتمل من إسقاط سقط مستبین الخلق. وفيی 
الال یصح نکاحه أختھا سواء سکتت المخبر عنھا أو صدقته أو کذہته أو کانت غائبة. وقال زفر: إذا کذبتە لا ہصح 
نکاحه اأختھا لأنھا أمینة وقد قبل تکذیبھا حتی استمرت نفقتھا وثبت نسب ولدھا إذا أتت بە۔ ومن صرورۃ ثبوت النسب 
والنفقة القول بقیام العدة وھو یستلزم بطلان النکاحء ولنا أنە أخبر عن أمر دیني بینە وبین الله تعالی وھو محتمل فیجب 
قبوله في الحال ونکذیبھا لا ینفع إلا في حقھا فقلنا بیقاء النفقةء بخلاف نکاح الأاخت لا حق لھا فیه فلا تقبل فیەء ولا 
یستلزم الحکم بالنفقة الحکم شرعاً بقیام العدة والفراش کالأختین المملوکتین؛ بخلاف ما إذا ولدت فإن من ضرورة 
القضاء بنسبه الحکم بإسناد العلوق فیتیقن بکذبەء ثم قال في الأصل ھنا إِن مات لم ترثھ وکان المیراث للآخری . وذکر 
في کتاب الطلاق أن المیراث للأولی دون الأخریء ولکن وضع المسألة فیما إذا کان مریضاً حین قال أخبرتني أُن عدتھا 
انقضت وکذبتهء وإنما یتحقق اختلاف الروایات في حکم المیراث إذا کان الطلاق رجعیاء فأما البائن وھو في الصحة 
فلا میراٹ للأولی وإن لم یخبر الزوج بھا ۔ وفي کتاب الطلاق لما وضع المسألة في المریض وکان قد تخلق حقھا بماله 
لم یقبل قوله في إبطال حقھا کما في نفقتھا وھنا وضعھا في الصحیح ولا حق لھا في ماله فکان قوله مقبولاً في إبطال 
إرٹھا. توضیحه أن بقوله ذلك أخبر أن الواقع یعني الطلاق صار بائناء فکأنه أبانھا فی صحته فلا میراث لھاء ولو 
أہانھا فی مرضه کان لھا المیراث . وقیل هذا قول أبي حنیفة وأبيٰ یوسف لأن عندھما یجوز جعل الرجعي بائناً خلافاً 
لمحمدء ومتی کان المیراث للاولی فلا میراث للثانیة. الثاني: لو أعتق أم ولدہ لم یحل لە تزوّج:اختھا حتی تنقضي 
عدتھا ویحل أربع سواھا عندہء وعندھما تحل الأخت أیضاً قیاساً علی تزوَج الأربعء ولأن حقیقة الملك لم تمنع 
فکیف بالعدۃ وإنما هي أثرہ وأبو حنیفة یفرق بضعف الفراش قبل العتق وقوّته بعدہء الا تری أنە کان یتمکن من 
تزوجھا قبله لا بعدہ حتی تنقضي؛ فلو تزوج أختھا بعد العتق کان مستلحقاً نسب ولدي أختین في زمان واحد وھو 
لا یجوز وھذا مفقود في الأربع سواھاء إذ غایته أنە جمع بین فرش الخمس ولا باس بە. الٹالٹ: لزوج المرتدة إذا 
لحقت بدار الحرب تزوّج أختھا قبل انقضاء عدتھا کما إذا ماتت لأنه لا عدۃ علیھا من المسلم للتباینن؛ فإن عادت 
مسلمة فإما بعد تزوؤج الأخت أو قبلهء ففي الأول لا یفسد نکاح الأخت لعدم عود العدۃ؛ وعند أبي یوسف تعود 
العدۃء وفي إبطال نکاح أختھا عنە روایتانء وفيی الثانيی کذلك عند أبي حنیفة لان العدۃ بعد سقوطھا لا تعود بلا 
سبب جدید؛ وعندھما لیس لە تزوّج الأخت وعودھا مسلمة یصیر شرعاً لحاقھا کالغیبةء ألا تری أنه یعاد إلیھا مالھا 


القاطع الکامل یقتضي القطع بالکلیة لیثبت الحکم بقدر دلیله (ولھذا لو وطٹھا مع العلم بالحرمة وجب الحد. ولنا) أنا لا نسلم 
انقطاع النکاح بالکلیة فإن (النکاح الأول قائم لبقاء بعض أحکامه کالنفقة والمنع) عن الخروج (والفراش) وو صیرورۃ المرأ 
بحال لو جاءت بولد ثبت نسبه منه فإن ھذہ کذلك ما دامت في العدة لا نزاع في بقاء ھذہ الأحکام سوی النفقة ولا في کونھا 
مرتبة علی النکاحء فلو لم یکن النکاح قائماً حال العدّة تخلف الحکم عن علته وھو باطل؛ وإذا کان النکاح قائما کان عمل 
القاطع متأخراً کما في الطلاق الرجعي ولھذا بقي القید فلو جاز نکاح الأخت في العدۃ لزم الجمع بین الأختین وھو حرام.. 


(قوله کما في الطلاق الرجعي ولھذا بقي القید) أقول: حتی لا یجوز لھا ان تتزوج بغیرہ. 


)١(‏ لا أصل لە. تقدم في ۱۱۳/۱ وقد قال الزیلعي : غریب ووافقه الکمال ھناك وقال ابن حجر في الدرایة : لم أجدہ وفي الحبیر قال: لا أصل لە اھ فلعله 


۰۸۰ کتاب النکاح 


ما ذکرنا فیصیر جامعاً (ولا یٹزوّج المولی أمته ولا المرأة عبدھا) لأن النکاح ما شرع إِلا مثمراً ثمرات مشترکة بین 


فتعود معتدة (قولہ ولا یتزوج المولی أمتہ) ولو ملك بعضھا (ولا المرأۃ عبدھا) وإن لم تملك سوی سهھم واحد منە۔ 
راد ضکی سی قرع کی السا می فلا چک ره علاف ناریا ول لاو کاح ما کئ الام 
ثمرات مشترکة بین المتناکحین) أي في الملك منھا ما تختص ھي بملکه کالنفقة والسکنی والقذف والمنع من العزل 
[لا بإذنھاء ومنھا ما یختص هو بملکە کوجوب التمکین والقرار في المنزل والتحصن عن غیرہء ومنھا ما یکون 
الملك في کل منھما مشتركاً کالاستمتاع مجامعة ومباشرۃ والولد في حق الإضافة (والمملوکیة تنافي المالکیة) فقد 
نافت لازم عقد النکاح ومنافي اللازم مناف للملزوم. ولا وجه إذا تأملت بعد هذا التقریر للسؤال القائل یجوز کونھا 
مملوکة من وجه الرق مالکة من جھة النکاح لأن الفرض أن لازم النکاح ملك کل واحد لما ذکرنا من تلك الأمور 
علی الخلوص والرق یمنعه من غیر النفقة فنافاہ. ولو اشترت زوجھا أو شیٹاً منە فسد النکاح ویسقط المھر؛ کما لو 
داین عبداً ٹم اشتراہ سقط الدین لأنه لا یثبت للمولی علی عبدہ دین (قوله ویجوز تزویج الکتابیات) والأولی أن لا 
یفعل ولا یأکل ذبیحتھم إلا للضرورۃ. وتکرہ الکتابیة الحربیة إجماعاً لانفتاح باب الفتنة من إمکان التعلق المستدعي 


وقوله (والحد لا یجب) جواب عن قوله ولھذا لو وطٹھا مع العلم بالحرمة وجب الحد. ووجھه آنا لا نسلم وجوبە علی إشارۃ 
کتاب الطلاق. قال: معتدّة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لآأکٹر من سنتین من یوم طلقھا زوجھا لم یکن الولد للزوج إذا إنکرہ؛ 
ففي قوله لا یثبت نسبە منە إذا أنکرہ دلیل علی آنه لو ادعی ثبت نسبه منە ففيه إشارۃ إلی أن الوطہ في العدة من طلاق ثلاث 
لا یکون زناء إذ لو کان زنا لما ثبت بە النسب وإن ادعی. ولئن سلمنا ذلك بناء علی ما یدل عليه عبارۃ کتاب الحدود وھي ما 
قال: إن من طلق امرأتہ ثلاثاً ثم وطٹھا في العدة یا٘جب عليه الحد إذا لم یدع الشبهة فذاك باعتبار أن الملك فيی حق الحل قد 
زال فیتحقق الزنا لوقوع الوطء في غیر الملك؛ ولم یزل في حق ما ذکرنا من النفقة والمنع والفراش لنا قد اتفقنا علی بقاء 
المنع من الخروج والفراش؛ ولم یکن ذلك إِلا باعتبار الحکم بقیام النکاح فقلنا بقیامع فيی حق التزوّج بالاخت احتیاطاً فيی 
التفادي عن الجمع بین الأختین. قال (ولا یتزوّج المولی أمته ولا المرأۃ عبدھا) خلافاً لنفاۃ القیاسء استدلوا بقوله تعالی 
(فانکحوا ما طابٍ لکم من النساءہ4 وقولە تعالی لفمما ملکت أیمانکم من فتباتکم المؤمنات 48 (ولنا أن النکاح ما شرع إلا 
ممراً ثمرات مشترکة بین المتناکحین) یعني آنه کما یجب للزوج علی الزوجة حق یقتضي مالکیة الزوج علیھا کطلب تمکینھا 


(قال المصنف: ولا یزوج المولی أمته ولا المرأۃ عبدھا) أقول: قال السروجي في شرحە: لن مقتضی الزوجیة قیام الرجل علی 
المرأۃ بالحفظ والصون والتأادیب لإاصلاح الأاخلاقء قال اللہ تعالی ٭الرجال قوامون علی النساء٭ والاسترقاق یقتضي قھر السادات للعبد 
بالاستیلاء والاستھانة فیتعذر أن تکون زوجة لعبدھا وسیدة لتنافی البابین اھ. ونحن نقول: ما ذکرہ بالحقیقة تفصیل ما أجمله المصنف 
(قوله استدلوا بقوله تعالی إلی قوله وقوله تعالی) أقول: الایة الأولی والثانیة في سورة النساء (قولە لإیجاب ھذہ الثمرات المشترکة بیٹھماء 
إلی قوله: وبینھما منافاة) أقول: لا یخفی عليك ما في تقریرہ من الخلل حیث یلزم منە أن لا یئمر النکاح ثمرات مشترکة بیٹھما لاستلزامہ 
الجمع بین المتنافین؛ والآولی أن یقول: فلو صح نکاح السید أمته والسیدة عبدھا لکان المملوك المحض لشخص مالکاً لە وبینھا منافاۃ 
فلیتامل . فإن قلت: بم یتخلص في النکاح عن ھذا؟ قلنا: باختلاف الجھتینء فإنه ظاھر فیە؛ ولا یمکن أن یرتکب ذلك في العبد وسیدته 
لآن العبد مقھور محض لھا للرق فلا یمکن أن یکون قاھرھا فلیتامل (قوله واعترض ہأنھما من جھتین مختلفتین) أقول: لآأن کونھا مالکة 
بجھة ملك الیمین وکونھا مملوکة بجھة ملك المتعة (قوله والجواب أنا لا نسلم أنھا لا تملك منافع بضعہ الخ) أقول: فیه بحثء فإنھا لو 
کانت مالکة منافع بضعه لجاز لھا أنْ تمکن نفسھا من عبدھا حتی یطاھاء والمتلف فیما ذکرہ هو الجزء نفسه لا المنافعء وکم من شيء 
یثبت ضمناً وتبعاً ولا یثبت استقلالاً وأصالةق علی أن ذلك لیس بصحیح أیضاء فإنە تقرر في الأصول أن الرقیق لیس بمملوك في حکم 
الحیاۃ والدم بل بمنزلة المبقی علی أصل الحریة ولھذا یصح منە الإقرار بالحد والقصاص والسرقة المستھلکة . قال في التلویح: لأن 
الحیاة والدم حقہ لاحتیاجه إلیھما في البقاء ولھذا لا یملك المولی إتلافھما اھ (قوله فبِأنھا یعارضھا قوله تعالی وأنکحوا الخ) اقول: ھذہ 
الّیة في سورة النور (قوله فإن قیل: الاّیة ساکتة عن بیان نکاحھن الخ) أقول: غیر المنطوق لا یعارض المنطوق علی ما فصل في موضعه 
وھذا بعد تسلیم ما ذکرہء وذلك أیضاً فیە ما فیه (قال المصنف: ویجوز تزویج الکتابیات) أقول: أي تزوجھاء أو المراد تزویجھا من نفسه 
(قال المصنف : لقوله تعالی والمحصنات الاَیٰة)أقول : عذہ الاّیة في سورۃ المائدة. 


کتاب النکاح ب۹٢۲‏ 
المتناکحین؛ والمملوکیة تنافی المالکیة فیمتنع وقوع الثمرۃ علی الشرکة (ویجوز تزویج الکتابیات) لقوله تعالی ۔ 


للمقام معھا في دار الحرزبء وتعریض الولد علی التخلق بأاخلاق أھل الکفر وعلی الرق بأن:تسبی وھي حبلی فیولد 
رقیقاً وإن کان مسلماً . والکتابي من یؤمن بنبي ویقرْ بکتاب . والسامریة من الیھود. أما من آمن بزبور داود وصحف 
]براھیم وشیٹ سس اس ال ہیں سر ٹم قال في المستصفی: قالوا هذا یعني الحل إذا لم یعتقدوا 
المسیح إلھ أما إذا اعتقدوہ فلا ۔ وفي مبسوط شیخ الإسلام: ویجب أن لا یاکلوا ذبائح مل الکتاب إذا اعتقدوا أن 
المسیح إله وأن عزیراً إله. ولا یتزوّجوا نساءھم. وقیل عليه الفتویء الکن بالنظر إلی الدلائل بی ان ود الڈکل 
والتزوّج اھ وھو موافق لما في رضاع مبسوط شمس الائمة في الذبیحة قال: ذبیحة النصراني حلال مطلقاً سواء قال 
بٹالث ثلاثة أولاً وموافق لإطلاق الکتاب ھنا . والدلیل وھو قولە تعالی والمحصنات من الذین آوتوا الکتاب من قبلکم4 
(المائدۃ : ]٥‏ رہ بالعفائف احترازاً عن تفسیر ابن عمر بالمسلمات؛ ولذلك امتنع ابن عمر رضي اللہ عنه من تزوج 
الکتابیة مطلقاً لاندراجھا في المشركةء قال تعالی لوقالت الیھود عزیر ابن الله وقالتِ النصاري المسیح ابن ال4 إلی أن 
قال ٭سبحانہ عما بشر کون4 [التوٰبة: ٠‏ قلنا: وقد قیل إن القائل بذلك طائفتان من الیھود والنصاری انقرضوا :کلھم 
ویھود دیارنا یصرٌحون بالتنزیه عن ذلك والتوحید. وأما النصاری فلم آر إلا من یصرح بالابنیة قبحھم الله لکن ھذا 
یوجب نصرة المذھب المفصل في أھل الکتاب؛ فأما من أطلق حلھم فیقول مطلق لفظ المشرك إذا ذکر في لسان الشارع 
فلا ینصرف إلی أھل الکتاب وإن صح لغة في طائفة بل وطوائف؛ وأطلق لفظ الفعل : أعني یشرکون علی فعلھمء کما 
أن من راءی بعمله من المسلمین فلم یعمل إلا لأاجل زید یصح في حقه أنه مشرك لغةء ولا یتبادر عند إطلاق الشارع 
لفظ المشرك إرادته لما عھد من إرادته بە من عبد مع اللہ غیرہ ممن لا یدعي اتباع نبي ولا کتاب ولذلك عطفھم عليه فيی 
قولە تعالی فلم یکن الذي کفروا من أھل الکتاب والمشرکین منفکین4 [البينة : ]١‏ ونصص علی حلھم بقوله تعالی 
فإوالمحصنات من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم4 [المائدة: ]٥‏ أي العفائف منھن. وتفسیر المحصنات بالمسلمات 
یفید أن المعتیء أحل لکم المسلمات من الذین أوتوا الکتاب من قبلکمء فإن کن قد انقرضن فلا فائدةء إذ لا یتصور 
الخطاب بحل الأموات للمخاطبین الأحیاءء وإن کن أحیاء ودخلن في دین سیدنا ونبینا محمد رسول الله قََيُ فالحل 
حینئذ معلوم من حکم المسلمات المعلوم بالضرورة من الدینء بل ویدخل في المحصنات المعطوف عليه وہو قوله 
تعالی !لوالمحصنات من المؤمنات4 [المائدۃ : ٥‏ اٹم یصیر المعنی فیه والمسلمات من المؤمنات وھو بعید فی عرف 
استعمالھم بخلاف تفسیرہ ہ بالعفائف. ئم المراد من ذکرہ حث الإنسان علی التخیر لنطفتهء ألا تری أن العفة لیست 
شرطاً في المؤمنات اتفاقاً وإن لم یدخلن فھو عین الدلیل حیث أبیح نکاح الکتابیات الباقیات علی ملتھن؛ ولو سلم فھي 
منسوخةء أعني فولا تنکحوا المشرکات4 [البقرۃ : ]٢‏ نسخت في حق أھل الکتاب المثلٹین وغیرھم بأیة المائدة 


من وطٹھا ودواعيه شرعاً والمنع عن الخروج والبروز والتحصین؛ فکذلك یجب لھا عليه حق یقتضي مالکیتھا عليه کطلب 
النفقة والکسوة ة جبراً والسکنی والقسم والمنع عن العزل والقیام بمصالحھا الراجعة إلی الزوجیة+ فکان النکاح مشروعاً لایجاب 
٤ +9‏ فکان کل واحد منھما مالکاً ومملوكاًء وبینھما منافاۃ لأن المالکیة تقتضي القاھریة والمملوکیة 

تقتضي المقھوریة ولا خفاء في التنافي بینھما۔ واعترض بأنھما من جھتین مختلفتینء ولا تنافيی حینئذ . وأجیب بمنع اختلاف 
الجھة بان کون المرأۃ مالکة لجمیع اجزاٹھا إنما ھو بالنسبة إلی العبدء وکونھا مملوکة أیضاً إنما هو بالنسبة إلی العبد فلم 
تختلف الجھة . ولقائل أن یقول: المرأة بج ہجمیع اجزاٹھا مالکة للعبد بجمیع أجزائە ولیست بمالکة لمنافع بضعة فجاز أن 
مل یلاع مان سرلہ ات شیا لان لے عقت خی ملا شائی اعے رکیل کی رس سے نات مد 
مملوکا ولا المولاۃ من حیث منافع بضعھا مالکة بل من حیث اجزائھا فاختلفت الجھة وانتفی التنافيی. والجواب أنا لا نسلم 
اُنھا لا تملك منافع بضعه فإنھا تقدر علی إتلافه بالإخصاء والجب من غیر ضمان یلحقھاء فکان العبد مملوكاً من حیث فرضته 
مالکاً فاتحدت الجھة وتحقق التنافي. وأما الجواب عما استدل بە نفاۃ القیاس من الاّیة فبتھا یعارضھا قولە تعالی ٭وأنکحوا 


۲۲ , کتاب النکاح 


لوالمحصنات من الذین أوتوا الکتاب4 أي العفائفء ولا فرق بین الکتابیة الحرۃ والأمة علی ما نبین من بعد إن شاء الله 


وبقي من سواھم تحت المنعء ذکرہ جماعة من أھل التفسیر لأن سورۃ المائدة کلھا لم ینسخ منھا شيء قطء علی أن 
تفسیر المحصنات بالمسلمات لیس من اللغة بل هو تفسیر إرادة لا لغة. ویدل علی الحل تزوّج بعض الصحابة منھم 
وخطبة بعضھمء فمن المتزوّجین حذیفة وطلحة وکعب بن مالك وغضب عمر فقالوا نطلق یا أمیر المؤمنین؛ وإنما کان 
غضبه لخلطة الکافرۃ بالمؤمن وخوف الفتنة علی الولد لأنه فی صغرہ ألزم لأمهء ومثله قول مالك تصیر تشرب الخمر 
وو یقبل ویضاجع لا لعدم الحل؛ ألا تری إلی قولھم نطلق یا أمیر المؤمنین ولم ینکر علیھم ذلك هو ولا غیرہ؛ ولو لم 
یصح لم یتصور طلاق حقیقة ولا وقف إلی زمنە. وخطب المغیرۃ بن شعبة هندا بنت النعمان بن المنڈر وکانت تنصرت 
ودیرھا باق إلی الیوم بظاھر الکوفة وکانت قد عمیت فابت وقالت: أيّ رغبة لشیخ أعور في عجوز عمیاء؟ ولکن أردت 
أن تفتخر بنکاحي فتقول تزوجت بنت النعمان بن المنذرہ فقال: صدقت: وأنشأ یقول: 
ادرکست مسا منیست نفسی خالیل8اً فٴ درّك یسا اہن النعم.سان 
ات ارَيسةاعای ال روھتے لق السصرق کی الئقتتان 
وکانت بعد ذلك تدخل عليه فیکرمھا ویسأًلھا عن حالھاء فقالت في أبیات : 
فبینا نسوس الناس والأمر أمرنا ‏ إذانحسن فیھسم سسوقة نتنصف 
فضاشالدیسالایسلوم نعیمکسا تقل سب تسسارات بنسا وتصصرّف 
قولھا نتنصف : أي نستخدم؛ والمنصف الخادم فإذا کان الأمر علی ما قررناہ فلا جرم أُن ذھب عامة المفسرین 
إلی تفسیر المحصنات بالعفائفف؛ ثم لیست العفة شرطاً بل هو للعادة أو لندب أن لا یتزوجوا غیرھن کما أشرنا إليه آنفاً۔ 
والأئمة الأربعة علی حل الکتابیة الحرةء وأما الأأمة الکتابیة فکذلك عندنا وسیأتي الخلاف فیھا (قوله ولا یجوز تزویج 
المجوسیات) عليه الأربعةء ونقل الجواز عن داود وأبي ور ونقله إسحاق في تفسیرہ عن عليٌ رضي رضي الله عنە بناء 
علی أنھم من أھل الکتاب فواقع ملکھم أخته ولم ینکروا عليه فاسری بکتابھم فنسوہء ولیس ھذا الکلام بشيءء لانا 
نعني بالمجوس عبدۃ النار فکونھم کان لھم کتاب أولا لا أثر لە. فإن الحاصل أنھم الان داخلون في المشرکین وبھذا 
یستغنی عن منع کونھم من أھل الکتاب بأنه یخالف قوله تعالی ٭إنما أنزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا4 [الانعام: 
٦‏ من غیر تعقیب بإنکار وعدّھم المجوس یقتضي أنھم ثلاث طوائف؛ وبتقدیر التسلیم فبالرفع والنسیان أخرجوا 
عن کونھم أھل کتاب یدل علی إخراجھم الحدیث المذکور وھو ما أخرجە عبد الرزاق وابن أبي شیبة عن قیس بن مسلم 
عن الحسن بن محمد بن علي ٭ أن النبي ق کتب إلی مجوس ھجر یعرض علیھم الإسلامء فمن أسلم قبل منە ومن لم 
یسلم ضربت عليه الجزیة غیر ناکحي نسائھم ولا آكلي ذبائحھم؛ قال ابن القطان: هو مرسل؛ ومع إرساله فیه قیس بن 
مسلم وو ابن الربیع وقد اختلف فیه وھو ممن ساء حفظه بالقضاء. ورواہ ابن سعد في الطبقات من طریق لیس فبھا 
قیس عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ أن رسول اللہ ٌلٍِ کتب إلی مجوس ھجر؛ الحدیث٠‏ إلی أن قال (بأن لا تنکح 
نساؤھم ولا تؤکل ذبائحھم. وفي سندہ الواقدي. وروی مالك في موطئہ عن جعفر بن محمد عن أبیە أن عمر بن 


الأیامي منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم4 خاطب, ال تعالی الموالي بإنکاح الإماء لا بنکاحھن. فإن قیل: الایة ساکتة 
عن بیان نکاحھن والساکت لیس بحجة. فالجواب أن الموضع موضع بیان ما یحتجن إليه من أمر النکاح والسکوت عن عن 
البیان فی موضع الحاجة إلی البیان بیان (ویجوز تزویج الکتابیات لقوله تعالی ٭والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب 4) قال 
المصنف (أي العفائف) فسرہ بذلك احترازا عن قول ابن عمر فإنه فسرھا بالمسلمات؛ ولیست العفة شرطاً الجواز النکاح وإنما 
ذکرھا بناء علی العادة بدلالة الغرض. ووجہ الاستدلال أن اللہ تعالی قال ٭الیوم أحل لکم الطیبات٭4ء وطعام الذین أوتوا 
الکتاب حل لکم وطعامکم حل لھم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم أي وأحل 
المحصنات؛ والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب فلا خفاء في دلالته علی الحل (ولا فرق بین الکتابیة الحرۃ والأمة علی ما 


کتاب النکاح ۲ 


تعالی (ولا یجوز تزویج المجوسیات لقولہ پل (سنوا بھم سنة أھل الکتاب غیر ناکحي نسائھم ولا آكلي ذبائحھم؛ قال 
(ولا الوثنیات) لقوله تعالی ٭ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن4 (ویجوز تزویج الصابثات إن کانوا یؤمنون بدین نبي 


الخطاب رضي الله عنه ذکر المجوس فقال: ما أدري ما أصنع في أمرھم فقال عبد الرحمن بن عوف : أشھد لسمعت 
رسول اللہ گل یقول 9سنوا بھم سنة أھل الکتاب''ٴه اھ. وسیأتي باقي ما فیه من الکلام في باب الجزیة إن شاء الله تعالی 
(قوله ولا الوثنیات) وھو بالإجماع والنص؛ ویدخل في عبدة الأوٹان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوھا 
والمعطلة والزنادقة والباطنیة والإباحیة. وفي شرح الوجیز: وکل مذھب یکفر بە معتقدہ لأن اسم المشرك یتناولھم 
جمیعاً. وقال الرستغفني : لا تجوز المناکحة بین أھل السنة والاعتزال والفضلی''' ولا من قال أنا مؤمن إن شاء الله لأنە 
کافرء ومقتضاہ منع مناکحة الشافعیةء واختلف فیھا هکذاء قیل یجوز؛ وقیل یتزوَّج بنتھم ولا یزوّجھم بنته۔ ولا یخفی 
أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالی فإنما یرید إیمان الموافاۃ صرحوا بە: یعنون الذي یقبض عليه العبد لأنه إخبار عن 
نفسه بفعل فی المستقبل أو استصحابہ إليه فیتعلق بە قولە تعالیٰ ٭ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن یشاء الل 41 
[الکہوف: ]۲٣‏ وعلی هذا فیکون قولە إِن شاء الله شرطاً لا کما یقال إنه لمجرد التبرّكء وکیف کان لا یقتضي ذلك کفرہ 
غیر أنه عندنا خلاف الأولیء لأن تعوید النفس بالجزم في مثله لیصیر ملکة خیر من إدخال أداۃ التردد في أنه ھل یکون 
مؤمناً عند الموافاۃ أو لا ۔ وأما المعتزلة فمقتضی الوجه حل مناکحتھم لآن.الحق عدم تکفیر أھل القبلة وإن وقع إلزاماً في 
المباحث؛ بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدین مثل القائل بقدم العالم ونفي العلم بالجزئیات علی 
ما صرح بە المحققونء ۔وأقول : وکذا القول بالإیجاب بالذات ونفی الاختیار . 


نبین من بعد) یعني بعد أسطر حیث قال: ویجوز تزویج الأمة. (ولا یجوز تزویج المجوسیات لقوله عليه الصلاۃ والسلام 
(سنوا بھم سنة أھل الکتاب؟) أي اسلکوا بھم طریقتھم : یعني عاملوھم معاملة ھؤلاء في إعطاء الأمان باخذ الجزیة منھم؛ 
رواہ عبد الرحمن بن عوف رضي اللہ عنە (ولا) یجوز تزویج (الوثنیات لقوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن4) 
وھو بعمومه یتناول الوثنیة وهي من تعبد الصنم وغیرھا. واعترض بأن أھل الکتاب مشرکون؛ قال الله تعالی وقالت الیھود 
عزیر ابن اللہ 8 وقالت النصاری المسیح ابن الله إلی قوله فٛسبحانه عما یشرکون4 وقد ذکر في التیسیر والکشاف ان اسم 
أھل الشرك یقع علی أھل الکتاب فیکونون داخلین تحت المشرکین وذلك یقتضي عدم جواز نکاح الکتابیات؛ وقد بین 
المصنف جوازہ مستدلاً بقوله تعالی للٛوالمحصنات من الذین أوتوا الکتاب4 والجواب أن الله تعالی عطف المشرکین علی أھل 
الکتاب في قولە تعالی للولتسمعن من الذین آوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذي أشرکوا أُذی کثیراً4 وفي قوله لم یکن الذین 
کفروا من أھل الکتاب4 والمشرکین والمعطوف غیر المعطوف عليه لا محالة. وقوله عما یشرکون استعارۃ تصریحیة تبعیةء 


(قال المصنف : لقوله تعالی : ٭ولا تنکحوا المشرکات4* الآية) أقول: هذہ الاّیة في سورۃ البقرۃ في الحزب الثالثٹ من الجزء الثانيی 
(قوله واعترض بأن أھل الکتاب مشرکون: إلی قولە: والجواب) أقول: وأجاب في الکشاف بأن آیة البقرةۃ منسوخة بقوله تعالی 
لوالمحصنات من الذین أوتوا الکتاب من قبلکمچ4 وسورةۃ المائدة کلھا ثابتة لم ینسخ منھا شيء قط (قوله قال الله تعالی وقالت الیھود عزیز 
ابن الله . الَیة) أقول: هذہ الاَّیة فيی سورةۃ التوبة. (قوله والجواب أن الله تعالی عطف المشرکین علی أھل الکتاب إلخ)أقول: إنما یصار 
إلی ارتکاب المجاز فی الایة لو کانت العطف علی المغایرۃ أقوی من دلالتھا علی الاتحادء مع أن قوله تعالی ۔ إِن اللہ لا یغفر أن یشرك به 
ویغفر ما دون ذلك۔ - 


)١(‏ صحیح. آخرجه مالك في الموطاً ۲۷۸/۱ عن محمد الباقر وھو مرسل لأنە لم یدرك عمر ولا عبد الرحمن بن عوف ۔ 
ورواہ ابن سعد وفیه شیخهە الواقدي من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص والواقدي ضعیف. 
لکن أخرج البخاري ۳۱٣۷‏ وآبو داود ٠٣٣٤٤‏ والترمذي ۱٥۸۷‏ والدارمي ۲٥٤٢‏ وابن الجارود ۱۱۰١‏ والبیھقی ۱۸۹/۹ وآحمد ۱۹۰/۱ ۹١‏ کلھم 
عن بجالە بن عبدہ قال: ەلم یکن عمر یأخذ الجزیة من المجوس حتی حدثہ ابن عوف آن رسول اللہ پچ أخذ الجزیة من مجوس ھجر؛ فھذا إسناد 
)٢(‏ (قوله والفضلی) معطوف علی الرستقني کما ہو ظاعرء کذا بخط العلامة البحراوي۔ 


۲۲۲ کتاب الدکاج 


ویقرن ہکتاب) لأنھم من أھل الکتاب (وإن کانوا یعبدون الکواکب ولا کتاب لھم لم تجز مناکحتھم) لأنھم مشرکون؛ 
والخلاف المنقول فيهە محمول علی اشتباہ مذھبھم فکل أجاب علی ما وقع عندہ وعلی ھذا حل ذبیحتھم . . قال 
(ویجوز للمحرم والمحرمة أن یتزوجا في حالة الإحرام) وقال الشافعي رحمہ الله : لا یجوز وتزویج الوليٌ المحرم ولیته 
علی هذا الخلاف . 


[فرع] تجوز المناکحة بین الیھود والنصاری والمجوس بمعنی تزوج الیھودي نصرانیة أو مجوسیة والمجوسي 
زرو ار رات لام ائل ملا قایس عیت اک راہ اط تل + فتجوز مناکحة بعضھم بعضاً کأھل 
المذاھب من المسلمین . وأجاز سعید بن المسیب وعطاء وطاوس وعمرو بن دینار وطء المشرکة والمجوسیة بملك 
الیمین لورود الإطلاق في سبایا العرب کأوطاس''' وغیرھا ومن مشرکات٠‏ والمذھب عندنا وعند عامة أھل العلم منع 
ذلك لقوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات٤4‏ [البقرۃ: ]۲٢٢‏ فإما أن یراد الوطء أو کل منە ومن العقد بناء علی أنە 
کت مشترك في سیاق النفي أو خاص في الضم وھو ظاھر في الأمرین ویمکن کون سبایا أُوطاس آسلمن (قولە ویجوز 


وذلك لأنه شبە اتخاذھم الأحبار والرھبان أرباباً بإشراك المشرکین؛ وسری ذلك إلی الفعلین ثم ترك المشبه وذکر المشبه به 
کما عرف في علم البیان. فإن قیل: اتخاذھم ذلك أرباباً عین الشرك لا مشبە بە. قلت: فيه الاستعارۃ التصریحیة؛ فإنھم لم 
یجعلوھم أرباباً حقیقة وإنما کانوا یعظمونھا تعظیم الأرباب. فإن قلت: فما تقول في تأویل ابن عمر لقوله تعالی 
لوالمحصنات من المؤمنات باللاتي أسلمن من أھل الکتاب؟ قلت : لسنا نأاخذ بە لعرائه إذ ذاك عن الفائدةء فان غیر الکتابیة 
أیضاً إذا أسلمت حل نکاحھاء وقد جاء عن حذیفة أنه تزوج یھودیةء وکذا عن کعب بن مالك. قال (ویجوز تزویج الصابئات 
إن کانوا یؤمنون بدین نبي) الصابثاتء من صبأ: إذا خرج من الدین وھم قوم عدلوا عن دین الیھودیة والنصرانیة وعبدوا 
الکواکب وذکر في الصحاح أنھم جنس من أھل الکتاب؛ والتفصیل المذکور في حکمھم مبني علی ھذین التفسیرین. وقوله 
(والخلاف المنقول فيه) یعني ب بین أبي حنیفة وصاحبیه أن آنکحتھم صحیحة عندہ خلافاً لھما (محمول علی اشتباہ مذھبھم: 
لکل ا جات ہنا اقم عت) وتی عند لی لو سی ایل کات بعر یر6 الاو را سرت الکواتت اھ وطی پا 
کتعظیمنا القبلة في الاستقبال إلیھا۔ ووقع عندھما أنھم یعبدون الکواکب ولا کتاب لھم فصاروا کعبدة الأوثانء فإذا لا خلاف 
بینھم في الحقیقة لأھم إن کانوا کما قال بە آبو حنیفة جازت مناکحتھم عندھما أیضاء وإن کانوا کما قالا فلا تجوز 
مناکحتھم عندہ أیضاً. وحکم ذبیحتھم علی ھذا. قال (ویجوز تزویج المحرم والمحرمة في حالة الإحرامء وقال الشافعي لا 
یجوزء وتزویج الولی المحرم ولیته علی ھذا الخلاف) لە ما روی عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الل إَلةُ الا ینکح 
'المحرم ولا ینکح ولا یخطب (ولنا ما روی ابن عباس ‏ أنہ لا تزوج میمونة وھو محرم؟) قال أبو عی عیسی الترمذيی: حدیث ابن 


(قوله فإن قلت: النکاح مما تثبت بە حرمة المصامرة فیجب أن لا یجوز علی المحرم قیاساً علی الوطء الخ) أقول: إذا نزل منزلة 
الوطء نفسه یکون أثرہ في إفساد الحج لا في بطلان العقد (قوله قلت ما رواء محمول علی الوطء؛ إلی قوله: وھو فاسد)أقول: مع أن 
القیاس غیر صحیح والقیاس الصحیح معنا لأنه عقد کسائر العقود التي یتلفظ بھا من شراء الأمة للتسري وغیرہ ولا یمتنع شيء من العقود 

بسبب الوإحرام. قال الڑإتقانی: قوله ما رواہ محمول علی الوطء: أي لا یطاأ المحرم ولا تمکنە المحرمة من نفسھا لتوطاء ولا یخطب: 

أي لا یلٹمس الوطء اھ. ولا یلزم أن یکون ولا تنکح بالتاء لان المحرم یتناول المحرمة أیضاً لکونە في تاویل من یحرم أو الشخص 

فتأمل . 

)١(‏ حسن۔ ۔ پُشیر المصنف لما أخرجه آبو داود ۲٦٥٢‏ من حدیث أبي سعید قال : (بعث رسول اللہ پل یوم حنین بعثاً إلی أوطاس فلقوا عدوھم فقاتلوهم۔ 
فظھرو علیھم: وأصابوا لھم سبایاء فکأن أناساً من اصحاب رسول اللہ ڑل تحرجوا من غشیانھهن من أجل آزواجھن من المشرکین فأنزل اللہ : 
'٭لوالمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم4 أي هن لھم حلال إذا انقضت عدتھن٤۔‏ 
ورد خبر أوطاس بسیاق مختصر رواہ أبو داود ۲۱٥۷‏ والدارمي ۲٢٢٠٢‏ والحاکم ۱۹٥/۲‏ والبیھقي ۳۲۹/٥‏ کلھم من حدیث أبي سعید مرفوعاً: ٭قال 
في سبایا أوطاس لا توطأ حامل حتی تضع ولا غیر ذات حمل حقٗ تحیض حیضة۔ 
وصححہ الحاکم علی شرط مسلم ووافقہ الذھبي وإسنادہ حسن۔ ولە طرق وشواھد فالحدیث حسن في أقل درجاته وأوطاس وحنین مکانان في الطریق 
إلٰی ھوازن. 


کتاب النکاح ۱ سس 


لە قولە پل ہلا ینکح المحرم ولا ینکح)؛ ولنا ما روي أنه قل تزوّج بمیمونة وھو محرم) وما رواہ محمول علی 


تزویج الصابثات إِن کانوا یؤمنون بدین نبيٍ ویقروّن بکتاب) وإن عظموا الکواکب کتعظیم المسلم الکعبةء بھذا فسرهم 
أبو حنیفة فبنی عليه الحل؛ وفسراہم بعبدة الکواکب فبنیا عليه الحرمةء وقیل فیھم الطاثفتانء وقیل فیھم غیر ذلكء فلو 
اتفق علی تفسیرھم اتفق علی الحکم فیھم (قوله للمحرم والمحرمة أن یتزوجا حالة الإحرام) وفیه خلاف الثلاثة (وتزویج 
الولي المحرم مولانہ علی ھذا الخلاف) تمسکوا بقولہ پل ٦لا‏ ینکح المحرم ولا ینکح؟ رواہ الجماعة إلا البخاري عن 
أبان بن عثمان بن عفان قال: سمعت أبي عثمان بن عفان یقول: قال رسول اللہ لُ 9لا ینکح المحرم ولا ینکح؟ زاد 
مسلم وأبو داود في روایة ولا یخطب وزاد ابن حبان في صحیحہ ولا یخطب علیہ*'' وفي موطإ مالك عن داود بن 
الحصین : أن أبا غطفان المري أخبرہ أن أباہ طریفاً تزوّج امرأة وھو محرمء فرد عمر بن الخطاب نکاحہ!؟' ولنا ما رواء 
الأئمة الستة في کتبھم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنھما قال : اتزوج رسول اللہ قلُ میمونة وھو محرم''؛ 
البخاري في جامعه في باب عمرۃ القضاء في کتاب المغازي : ا وبنيی بھا وھو حلال وماتت بسرف!ه ولە أیضاًعنه ولم 
یصل سندہ بە قال: اترزج النبي گا میمونة رضي الله عنھا في عمرۃ القضاءٴ٭'٠‏ وما عن یزید بن الأصم آنه تزڑجھا وھو 
حلال”' لم یقو قوّة ھذا فإنه مما اتفق عليه الستة وحدیث یزید لم یخرجه البخاري ولا النسائيء وأیضاً لا یقاوم بابن 
عباس حفظا وإتقاناء ولذا قال عمرو بن دینار للزھری: وما یدري ابن الأأصم أعرابي کذا وکذا لشيء قاله أتجعله مثل 


زاد 


عباس حسن صحیح. فإن قلت : النکاح مما یثبت بە حرمة المصاھرۃ فیجب أن لا یجوز علی المحرم قیاساً علی الوطء إذا 
کان الحدیثان متعارضین. قلت: ما رواہ محمول علی الوطء: أي لا یطأ ولا تمکنە المرأة أن یطأھا کما هو فعل البعض؛ 


لمن یشاء وقولە تعالی لقد کفر الذین قالوا إِن اللہ ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد یدل علی أنھم مشرکونء وتقریر النھایة أوضح منه 


۷٢ والدارمي ۱۷۱۷ والطیالسي‎ ۱۹٦٦١ وابن ماجه‎ ۱۹۲/٥ والنسائي‎ ۸٠٤ والترمذي‎ ۱۸٢١ وآبو داود‎ ۳٣۸/۱ ومالك‎ ۱٥٦٤١ صحیح۔ أخرجه مسلم‎ )١( 
۔ ۱۸ من عدة طرق کلھم من حدیث عثمان بن عفان‎ ٦٦ وآحمد ۵۷/۱ ۔‎ ٥ والبغوي ۱۹۸۰ والبیھقي‎ ٦٤٤ وابن الجارود‎ ٦١٤٤ وابن حبان‎ 
وعنه أبان بن عثمان.‎ 
ولا یَحطب ولا بٔخْطبُ علیہ‎ : ١١٤٤ زاد ابن حبان في روایة برقم‎ 

(۲) موقوف . أخرجه مالك ٤٣۳ح‏ ۷۱ عن داود بن حصین فذکرہ. وداود ثقة إلا أنە لم یدرك عمر فھو منقطع . 

(۳) صحیح۔ آخرجه ٢١١٤٥‏ و۱۸۳۷ و۸٥٢٦‏ ومسلم. ١٤٢٤۱ح ٦۷- ٦٤‏ وأبو داود ۱۸١٤١‏ والترمذی ۸٢٤۲‏ و٣٢۸‏ و٤٤۸‏ والنسائي ۱۹۱/۵ واہن ماجه 
٥‏ والدارمي ۱۷۹٦‏ والبیھقي ۲۱۰/۷ والطحاوي في شرح الأثار ۲ػ وابن سعد في الطبقات ۱۳٣/۸‏ ۔٣١۱۳‏ وأحمد ١/٢٥۲۔٢۲۲۔۲۲۸‏ 
وابن حبان ٦١٢٤٤‏ و١٤١٦‏ من عدۃ طرق عن أبی الشعثاء: وعکرمة عن ابن عباس۔ 

)٤(‏ صحیح. أخرجہ البخاري ٦٢٥۸‏ من طریق عکرمة عن ابن عباس بھذا اللفظ ۔ 

. بقوله: زاد ابن إسحاق حدثني اہن أبي نجیحء وأبان بن صالح عن عطاء ومجاھد عن ابن عباس بھذا اللفظ‎ ٦٢٥٤ جید. أاخرجه البخاري‎ )٥( 
وھذا معلق لان البخاري لم یذکر الواسطة بینە وہین ابن إسحاق ۔ ثم ابن إسحاق لیس من شرط البخاري حیث لا یروي عنه حدیثا مسندا. وإنما ذکرہ‎ 
شامداً۔‎ 
والبیھقي ۲۱۲/۷ والبغوي ۱۹۸۱ء‎ ۱۹۲/٥ والنسائي‎ ٦١٤٤ وھذا المعلق وصلە ابن حبان‎ 
من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس. فالحدیث‎ ۳٦۹/۲ والطحاوي‎ ۱۳٥٣/۸ وقد توبع ابن إسحاق مع أنه صرح بالتحدیث . فقد أخرجه ابن سعد‎ 
. قوي‎ 
وعمرۃ القضاء هي في السنة الثانیة من صلح الحدیبیة حیث صدہ المشرکون عن البیت فاعتمر في السنة الثانیٰة وسمیت عمرة القضاء.‎ 

۱۳۳/۸ وابن سعد‎ ۱۹٦١ وابن ماجه‎ ٣۳ والدارميی ۱۷۱۸ والدارقطني‎ ۸٥٤ والترمذيی‎ ۱۸٢۴ وأبو داود‎ ۱٢١١ صحیح. أخرجه مسلم‎ )٦( 
من عدة طرق عن یزید بن الأصم عن‎ ۳۳۳/٦ وأحمد‎ ٦١٤۸و‎ ٦١٤۷و‎ ٣١٤٤و‎ ٥٦٤٤ وابن حبان‎ ٦٦/٥و‎ ٠۰ /۷ والطحاوي ۲۷۰/۲ والبیھقي‎ 
میمونة: أن رسول اللہ پل نز وجھا وھو حلال.‎ 
. الحدیث وفیه قصة اللفن‎ . ٠ وروایة: وبنی بھا حلالً . ومانت بسرفِ فدفنًاھا في الظلَّه التي بني بھا فیھا فنزلت في قبرھا آنا وابن عباس‎ 
ورجالە ثقات أثبات إلی یزید الأاصم وھو ثقة قال في التقریب ا اس را شر سر تد سمل ند ار کی‎ 
قلت: فالحدیث صحیح. وو مفسر؛ وموضح لحدیث ابن عباس. وسیأتي ما یقویه۔‎ 


ابن عباس9؟ وما روي عن أبي رافع (أنہ پٹ تزوجھا وھو حلال وبنی بھا وھو حلال وکنت أنا الرسول بینھما!'۷ لم 
یخرّج في واحد من الصحیحین وإن روی فيی صحیح ابن حبان فلم یبلغ درجة الصحةء ولذالم یقل الترمذي فیه سوی 
حدیث حسن. قال: ولا نعلم أحداً أسندہ غیر حماد عن مطر. وما روي عن ابن عباس رضي اللہ عنھما أنە للُ تزوّج 
میمونة وھو حلال(٣'فمنکر‏ عنه لا یجوز النظر إليه بعدما اشتھر إلی أن کان أن ییلغ الیقین عنه في خلافہ ۔ ولذا بعد أن 
أخرج الطبراني ذلك عارضهە بأن أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه من خمسة عشر طریقاً ٥‏ أنه تزوجھا وھو محرم) وفيی 
ااورسای ا9 ارول : ھذا هو الصحیح. وما أوّل بە حدیث ابن عباس بأن المعنی وھو في الحرمء فإنه یقال 
أنجد إذا دخل أرض نجد وأحرم إذا دخل أرض الحرم ٥‏ بعید. ومما یبعدہ حدیث البخاري ٢تزوّجھا‏ وھو محرم 
وبنی بھا وھو حلالء ۴٢‏ والحاصل أنه قام رکن المعارضة بین حدیث ابن عباس وحدیثي یزید ؛ بن الأصم وأبان بن 
عثمان بن عفان وحدیث ابن عباس آقوی منھما سنداً ۷ء فان رجحنا باعتبارہ کان الترجیح ممناء ویعضدہ ما قال 
الطحاوي روی آبو عوانة عن مغیرۃ عن أبي الضحی عن مسروق عن عائشة رضي الله عنھا قالت : 9تزوٌجٌرسول الله ہل پا 
بعض نسائه وھو محرم) قال: ونقلة هذا الحدیث کلھم ثقات یحتج بروایتھم اھ وھذا الحدیث أخرجه أیضاً 
البزارء قال السھیلي: إنما أرادت نکاح میمونة ولکٹھا لم تسمھاء وبقوّة ضبط الرواۃ وفقھھم فإن الرواۃ عن عثمان 
وغیرہ لیسوا کمن روی عن ابن عباس ذلك فقھاً وضبطا کسعید بن جبیر وطاوس وعطاء ومجاھد وعکرمة وجابر بن 
زیدء وإن ترکناھا تتساقط للتعارض وصرنا إلی القیاس فھو معنا لأنه عقد کسائر العقود التي یتلفظ بھا من شراء الأمة 


0000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا کن ا ا ا ا ا ا ا ا تا رر وت کٹ کک ٹک کے ا رر ہر رر ہہ رر رر رر کہ کڈ وڈ ہي 


حیث قال: : علم من العطف أن معنی الإشراك صار مغلوباً فیھم ولم یلتفت لوجودہ . وفي فتح القدیر: المعھود من إرادة الشارع بالمشرك من 
عبد مع الله غیرہ ممن لا یدعی اتباع نبي ولا کتاب ولذلك عطفھم علیھم في قوله تعالی لم یکن الذي کفروا من أھل الکتاب الایة (قوله فإن 
قلت: فما تقول في تأویل ابن عمر رضي اللہ عنھما) أقول: فیه بحث٠‏ فإن تأویل ابن عمر رضي الله عنھما لیس في قوله تعالی 
والمحصنات من المؤمنات بل في قوله عز وجل والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب ۔ 


)١(‏ ھذا الاثر . أخرجه الطحاوي ٦٤٢/٤‏ وعبارته قال عمر وبن دینار وما یدري ابن الأصم؟ أعرابي ہوّال علی عقبیه أتجعلە مثل ابن عباس؟1۔ 
قلت: یزید بن الأصم هو ابن أخت میمونە کما ذکر ابن حجر في التقریب وھو إمام ثقة. وقد حکی في إحدی روایتیه قصة دفن میمونة وکان هو وابن 
عباس فھذا یدل علی إتقانه وفھمهء' وتثبته في هذا الأمر . وقد قال في إحدی روایاتہ: حدثتني میمونة. والإنسان أدری بنفسه من غیرہ یعني میمونة. 
ہل أخرج أبو داود ۱۸٢٥‏ عن این المسیب قال: وھم ابن عباس في تزویج میمونة وھم محرم . وإسنادہ إلی ابن المسیبٰ غیر قوي. 
فیه رجل مجھول. لکن آثبتہ أحمد کما سیأتي اخر الکلام علی ھذہ المسألة . 

(" حسن. أخرجه ابن حبان ٦١٤١‏ و٤٤٢٦‏ بسندہ عن سلیمان بن یسارعن أبي رافع فذکرہ. ومن ھذا الوجه أخرجه الترمذي ۸١‏ والبیھقي ٦٦/٥‏ . 
وقال+لترمذي: حدیث حسن . ورواہ مالك مرسلا ۔ 
قلت : أخرجە مالك ۳٣۸/۲‏ عن ابن یسار مرسلاّ وھذا مرسل قوي قال فی التقریب: سلیمان بن یسار مولی میمونة وقیل أم سلمة ثقة فاضل اھ. 

(۳) ضعیف. آخرجہ الطبراني في معجمه کما في المجمع ۲٦۸/٤‏ من حدیث ابن عباس وقال: فيه عثمان بن مخلد الواسطي ذکرہ بن آبي حائم ولم 
یجرحه وبقیة رجاله ثقات . اھ. 

۱( صحیح . ذکر الھیثمي في المجمع بعض ھذہ الطرق وصحح آسانیدھا . راجع مجمع الزوائد ۲٦۷ /٤‏ 

. لفظ: ما أُول بە حدیث ابن عباس ۔ . إلی لفظ : الحرم. ھذا ذکرہ ابن حبان فی صحیحہ بأتم منە لکن استبعدہ الکمال‎ )٥( 

زی تقدم تخریجه مع باقي الطرق عن ابن عباس قبل أحادیث . 

)۷( الثلاثة صحاح وحدیث ابن عباس مھما اشتدت قوته ییقی فرداً وکما تقدم أن یزید الأصم لم یقل الکلام من تلقاء نفسه بل قال في بعض روایاتہ: 
حدثتني میموئة. . والمرء أعرف بخصوصیاته ۔ 

(۸) حسن۔ . آخرجہ ابن حبان ٦١٤٤‏ والطحاوي في شرح الاثار ۲٦۹/٢‏ والبیھقي ۲۱۲/۷ کلھم عن عائشة وأعله البيھقي بالارسال وردّہ ابن الترکماني 
بأن آبا عوانة رواہ موصولاً۔ 
قلت : لکن تقل البیھقي عن الترمذي عن إمام ھذہ الصْعة البخاري آنه قال: یروونہ مرسلا. ومع ذلك مال ابن حجر في الفتح ۱٦٦/۹‏ إلی وصلم. 


کتاب النکاح ۲۲۰٢‏ 


الوطء (ویجوز تزویج الأمة مسلمة کانت أو کتابیة) وقال الشافعي رحمہ اللہ: لا یجوز للحرٌ أن یتزوّج بأمة کتابیة لآن 
جواز نکاح الإماء ضروري عندہ لما فیه من تعریض الجزء علی الرق وقد اندفعت الضرورۃ بالمسلمة ولھذا جعل طول 


للتسرّي وغیرہ ولا یمتنع شيء من العقود بسبب الإحرامء ولو حرم لکان غایته أُن بنزل منزلة نفس الوطء وأثرہ فيی 
إفساد الحج لا في بطلان العقد نفسه. وأیضاً لو لم یصح لبطل عقد المنکوحة سابقاً لطرو الإحرام لن المنافي للعقد 
یستوي في الابتداء والبقاء کالطاریء علی العقدء وإن رجحنا من حیث المتن کان معنا لأن روایة ابن عباس رضی الله 
عنھما نافیة وروایة یزید مثبتةء لما عرف أن المثبت هو الذي یثبت أمراً عارضاً علی الحالة الأصلیة والحل الطاریء علی 
الإحرام کذلكء والنافي ہو المبقیھا لأنه ینفي طروّ طاریءء ولا شك أن الإحرام أصل بالنسبة إلی الحل الطاریء عليهء 
ثم إن لە کیفیات خاصة من التجرد ورفع الصوت بالتلبیة فکان نفیاً من جنس ما یعرف بدلیله فیعارض الإثبات فیرجع 
بخارج وو زیادة قوّۃ السند وفقه الراوي علی ما تقدم. ھذا بالنسبة إلی الحل اللاحق؛ وأما علی إرادة الحل السابق علی 
الإحرام کما في بعض الروایات ۸ أنہ 8لا بعث أبا رافع مولاہ ورجلاّ من الأنصار فزوّجاہ میمونة بنت الحرث 
ورسول الل گل بالمدینة قبل أن یحرم) کذا في معرفة الصحابة للمستغفري؛ فابن عباس مثبت ویزید ناف فیرجح 
حدیث ابن عباس بذات المتن لترجح المثبت علی النافي؛ ولو عارضه بأن کان نفي یزید مما یعرف بةلیله لأن حالة 
الحل تعرف أیضاً بالدلیل وهي هیئة الحلال فالترجیح بما قلنا من قوّۃ السند وفقه الراوي لا بذات المتن . وإن وفقنا لدٹم 
التعارض فیحمل لفظ التزوّج في حدیث ابن الأصم علی البناء بھا مجازاً بعلاقة السببیة العادیةء ویحمل قولە ُ ١لا‏ 
ینکح المحرم) إما علی نھي التحریم والنکاح للوطء. والمراد بالجملة الثانیة التمکین من الوطء والتذکیر باعتبار 
الشخص: أي لا تمکن المحرمة من الوطء زوجھا. والعجب ممن یضعف ھذا الوجه بأن التمکین من الوطء لا یسمی 
نکاحاً مع أن اللازم الإنکاح لا النکاح . وأما استبعادہ باختلاله عربیة فلیس بواقع لأن غایة ما فیه دخول لا الناعیة علی 
المسند للغائب وھو جائز عند المحققین وإن کان غیرہ آکثر وعلی النفي فیه التذکیر وفیه ذلك التأویلء أو علی نھيی 
الکراہیة جمعا بین الدلائل وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرۃ عقود الأئکحة لأن ذلك یوجب شغل قلبه عن 
الإحسان في العبادة لما فیه من خطبة ومراودات ودعوۃ واجتماعات ویتضمن تنييه النفس لطلب الجماع وھذا محمل 
قوله اولا یخطب٤‏ ولا یلزم کون گل باشر المکروہ لان المعنی المنوط بە الکراهةء وھو عليه الصلاۃ والسلام منزّہ عنە . 
ولا بعد فيی اختلاف حکم في حقنا وحقه لاختلاف المناط فینا وفیەء کالوصال نھانا عنە وفعلہ''' (قوله ویجوز تزویج 
الأأمة مسلمة کانت و کتابیة الخ) قید الحر غیر مفید لأن الشافغي لا یجیز للعبد المسلم الأمة الکتابیة فکان الصواب 


وکان القیاس بعد ذلك في مقابلة النص وھو فاسد (ویجوز تزویج الأمة مسلمة کانت آو کتابیة ۔ وقال الشافعي : لا یجوز للحر 
أن یتزوّج بأمة کتابیة لأن جواز نکاح الإماء ضروري عندہ لما فیه من تعریض الجزہ علی الرق) إذ الولد یتبع الأم في الرق وما 


)١(‏ ھذہ أدلة السادة الحنفیة ولتمام الفائدة أذکر أدلة المخالفین قال النووي في شرح مسلم ۱۹٢/۹‏ ما ملخصه: اختلف العلماء في نکاح المحرم فقال: 
مالك؛ والشافعيء وأحمد والجمھور من العلماء والصحابةء فمن بعدھم لا یصح نکاح المحرم واعتمدوا أحادیث الباب أي حدیث عثمان کونە 
عاما وحدیث یزید عن میمونة وقال أبو حنیفة وأصحابە : یصح نکاحه لقصة میمونة . 
واجاب الجمھور باجوبة أصحھا۔ 
أولا: ان النبي یل تزوجھا حلالً ھکذا رواہ آکٹر الصحابة. قال عیاض وغیرہ: انفرد ابن عباس بقوله: تزوجھا محرماًء وروت میمونةء وأبو رافع 
وغیرھما أنه تزوجھا حلالا وھم أعرف بالقضیة بخلاف ابن عباس ولأنھم أضبط وأکثر. 
الثاني : تأویل حدیث ابن عباس علی أنە تزوجھا في الحرم وھو حلال. یقال لمن ہو في الحرم محرم وإِن کان حلالً وھي لہ شائعة معروفة ومنه 
البیت المشھور: قتلوا ابن عفان الخلیفة محرما . أي في حرم المدینة. 
الثالٹ : أنه تعارض القول والفعل والراجح عند الأصولیین القول لأنه یتعدی إلی الغیر والفعل قد یکون مقصوراًعليه. 
الرابع : وھو جواب آصحابنا نہ خصوصیة لہ ےگ اھ کلامہ . 


۲٦‏ کتاب النکاح 


الحرۃ مانعاً منه. وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضیء وفيه امتناع عن تحصیل الجزء الحر لا إرقاقه ولە أن لا بحصل 


إبداله بالمسلم. وعن مالك وأحمد کقولهء وعنھما کقولنا لە قوله تعالی فإومن لم یستطع منکم طولا أن ینکح 
المحصنات٤‏ [النساء : ]٥‏ لایة استفید منھا عدة أحکام: عدم جواز نکاح الأمة مطلقاً عند طول الحرة بمفھوم الشرط 
وعدم جواز النکاح الأمة مطلقا حین لا ضرورة من خشیة العنت لقوله تعالی فذلك لمن خشی العنت منکم4 [النساء: 
٥‏ فاستنبطنا من قصر الحل علی الضرورة معنی مناسباً وھو ما في نکاح الأمة من تعریض الولد علی الرق الذي هو 
موت حکماً. وعدم جواز الأمة الکتابیة مطلقاً بمفھوم الصفة في قوله فمن فتیاتکم المؤمنات 4 [النساء: ]٥٢‏ وأیضاً إذا 
لم تجز الأمة إلا للضرورۃ فالضرورة تندفع بالمسلمة. وعندنا الجواز مطلق في حالة الضرورۃ وعدمھا في المسلمة 
والکتابیة وعند طول الحرۃ وعدمه لإطلاق المقتضی من قولە تعالی ٭فانکحوا ما طاب لکم من النساء4 [النساء: ۳] 
ف(وأحل لکم ما وراء ذلکم٭ [النساء: ]٢٢‏ فلا یخرج منە شيء إلا بما یوجب التخصیص؛: ولم ینتھض ما ذکروا حجة 
مخرجة. أما أوَلاً فالمفھومان: أعني مفھوم الشرط والصفة لیسا بحجة عندنا وموضعہ الأصولء واما ثانیاً فبتقدیر 
الحجیة مقتضی المفھومین عدم الإباحة الثابتة عند وجود القید المبیح. وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الکرامة 
ولا دلالة للاعم علی أخص بخصوصه فیجوز ثبوت الکراہة عند عدم الضرورة وعند وجود طول:الحرة کما یجوز 
ثبوت الحرمة علی السواء والکراهة أقل فتعینت فقلنا بھاء وبالکراهة صرح في البدائع . وأما تعلیل عدم الحل عند عدم 
الضرورۃ بتعریض الولد علی الرق لتثبت الحرمة بالقیاس علی أصول شتی أو لتعیین أحد فردي الأعم الذي هو عدم 
الإباحة وھو التحریم مرادا بالأعمء فإن عنوا أن فیه تعریض موصوف بالحریة علی الرق سلمنا استلزامه للحرمةء ولکن 
وجود الوصف ممنوعء إذ لیس هنا متصف بحوّیة عرّض للرق بل الوصفان من الحریة والرق یقارنان وجود الولد باعتبار 
أمە؛ إن کانت حرۃ فحر أو رقیقه فرقیقء وإن۔رادوا بە تعریض الولد الذي سیوجد لن یقارنه الرق في الوجود لا إرقاقہ 


یثبت لضرورۃ یتقڈر بقدرھاء والضرورۃ تندفع بالمسلمة فلا حاجة إلی الکتابیة (ولھذا) أي ولکونە ضروریاً عندہ (جعل طول 
الحرة مائعاً منه) أي تزوّج الأمة لاندفاع الضرورۃ بالقدرۃ علی تزوج الحرۃ (وعندنا جواز نکاح الأمة مطلق) مسلمة کانت أو 
کتابیة (لإطلاق المقتضی) وهو قوله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء4 وقوله ٛوأحل لکم ما وراء ذلکم4 وانتفاء 
المائع الذي هو أبداہ وو تعریض الجزء علی الرق (لأن فیہ) أي فيی الإقدام علی نکاح الأمة (امتناعاً عن تحصیل الجزء الحر 
لا إرقاقہ) لأنہ لم یوجد بعد وبعد وجود الماء فھو موآت لا یوصف بالرق والحریة إلا بطریق التبعیةء والامتناع عنه لیس 


(قال المضنف: ولھذا جعل طول الحرۃ مانعاً ملہ) أقول: وفیه بحث: لآن ذلك لمفھوم الشرط عندہ. 


وجاء في فتح الباري ۱٦١/۹‏ ما ملخص: قال الأثرم : قلت لأحمد: إن آیا ثور یقول: بأي شيء یدفع حدیث ابن عباس أي مع صحته. 

قال : فقال : اللہ المستعان. ابن المسیب یقول: وھم ابن عباس ومیمونة تقول: تزوجني وھو حلال اھ. ۱ ۱ 

ویجمع بین حدیث عثمان؛ وحدیث ابن عباس بحمل حدیث ابن عباس علی الخصوصیة. وقال ابن عبد البر: جاء من طرق شتی آنہ ےگ تزوجھا وھو 
حلال. وحدیث ابن عباس صحیح لکن الوھم إلی الواحد أقرب اھ. 

وأما من حمل حدیث عثمان علی الوطأ فجوابە أنه جاء في روایة: ولا بخطب. وروایة: ولا یخطب علیە. ویترجح حدیث عثمان بِأنه تقعید قاعدۃ. 
وحدیث ابن عباس واقعة تحتمل الخصوصیة وتحتمل: أي داخل الحرمء أو الشھر الحرام. قال الأعشی: قتلوا کسری بلیل محرما أي في الشھر 
الحرام. وعارض حدیث این عباس حدیث یزید. الأصم؛ ومیمونة خالته کما هي خالة ابن عباس . 

والحدیث رواہ مسلم عن الزھري عن الأصم ۔ 

۔وقال الطبري: الصواب من القول عندنا أُن نکاح المحرم فاسد لصحة حدیث عثمان؛ وأما قصة میمونةء فتعارضت الأخبار. 

وساق عن أیوب قولە: قد ثبت أن عمر وعلیاً وغیرھما من الصحابة فرقوا بین محرم نکح وبین امرأتہ ولا یکون ذلك إِلا عن ثبت . اھ کلام ابن حجر۔ 
وأثر عمر وعلي عند البیھقي ٥٦/٥‏ - وآسانیدھما صحیحة عنھما. هذا واللغة في النکاح أو الزواج تقع أحیا علی مجرد العقد. 

الخلاصة : فھذہ أدلة الجانبین وکلھا قویة إلا أن الأحسن أن یحتاط المرء لدینە والاحتیاط في ذلك ترك النکاح في حالة الإإحرام واللہ تعالی هو المستعان 
وآخر دعوانا أن الحمدللہ رب العالمین ۔ 


کتاب التکاح ۲۷ 


الأصل فیکون لە أن لا یحصل الوصف (ولا یتزوّج أمة علی حرة) لقولە قلُ 9لا تنکح الأمة علی الحرة) وھو بإطلاقہ 
حجة علی الشافعي رحمه اللہ فيی تجویزہ ذلك للعبدء وعلی مالك في تجویزہ ذلك برضا الحرةء ولآن للرق أثرا فيی 


سلمنا وجودہ ومنعنا تأثیرہ في الحرمة بل في الکراهة . وھذا لأنه کان لە ان لا یحصل الولد أصلا بنکاح الیسة ونحوھاء 
فلان یکون لە أن یحصله رقیقاً بعد کونە مسلماً أولی؛ إذ المقصود بالذات من التناسل إنما هو تکثیر المقرّین للہ تعالی 
بالوحدانیة والألوھیة وما یجب أن یعترف لە بەء وھذا ثابت بالولد المسلمء والحریة مع ذلك کمال یرجع أکثرہ إلی أمر 
دنیويیء وقد جاز للعبد أن یتزوّج أمتین بالاتفاق مع أن فیه تعریض الولد علی الرق في موضع الاستغناء ء عن ذلك وعدم 
الضرورۃء وکون العبد أباً لا أثر له في ثبوت رق الولدہ فإنه لو تزوّج حرۃ کان ولدہ حرلَء والمانع إنما یعقل کونە ذات 
الرق لأنه هو الموجب للنقص الذي جعلوہ محرماً لا مع قید حریة الاب فوجب استواء العبد والحر في ھذا الحکمء لو 
صح ذلك التعلیل : أعني تعلیل الحرمة بالتعریض للرق ثم بعد وجود شرط تزوّج الأمة عند الشافعي من عدم وجود طول 
الحرۃ شرط أن لا تکون جاریة ابنە: أي ملك الابن؛ قال في خلاصتھم: لو أنه استولدھا قبل النکاح صارت أم ولدہ 
فنزل ملك ولدہ منزلة ملک وعندنا لا ملك للأب من وجه أصلاْ وإلا لحرمت علی الاىن (قوله ولا یتزوّج أمة علی حرةۃ 
لقولہ گل ١لا‏ تنکح الأمة علی الحرة)) أخرج الدارقطني عن عائشة رضي اللہ عنہ قالت : قال رسول اللہ گل (طلاق العبد 
اثنتان) الحدیث: إلی أن قال ہوتتزوّج الحرۃ علی الأمةء ولا تتزوّج الأمة علی الحرۃ*'ٴ وفيه مظاھر بن أسلم ضعیف ۔ 
وأخرج الطبري في تفسیرہ في سورۃ النساء بسندہ إلی الحسن ەأن رسول اللہ گل نھی أن تنکح الأمة علی الحرۃ. قال: 
وتنکح الحرة علی الأمة٥‏ قال: وھذا مرسل الحسن. ورواہ عبد الرزاق عن الحسن أیضاً مرسلاّا''ء وکذا رواہ ابن أبي 
شیبة عنه. وأخرج عبد الرزاق: أخبرنا ابن جریجء أخبرني أبو الزبیر أنە سمع جابر بن عبد اللہ یقول: ہلا تنکح الأمة 
علی الحرةء وتنکح الحرۃ علی الأمة'''؛ وأآخرج عن الحسن وابن المسیب نحوہ. وأخرج ابن أبي شیبة عن عليٌ رضي 
الله عنه: لا تنکح الأمة علی الحرۃ'''. ١‏ وأآخرج عن ابن مسعود نحوہء وأخرج ابن أبي شیبة : حدثنا عبدة غن یحبی بن 
سعید عن سعید بن المسیب قال: اتتزوّج الحرۃ علی الأمةء ولا تتزوّج الأمة علی الحرۃ(“) وعن مکحول نحوہ. فھذہ 


بمائع شرعاً لأن لە أن لا یحصل الأصل بالعزل برضا المرأۃ وہتزوج العجوز والعقیم فلأن یکون لە آن لا یحصل وصف 
الحریة بتزوّج الأمة أولی (ولا یتزوّج أمة علی حرة) سواء کان حراً أو عبداء وقال الشافعي: یجوز ذلك للعبد. وقال مالك: 
یجوز برضا الحرة. وجه قول الشافعي أن تزوّج الأمة ممنوع لمعنی في المتزوّج إذا کان حراً وھو تعریض جزئە علی الرق مع 
الغنیة عنه وھو لا یوجد في حق العبد لأئە رقیق بجمیع أجزائە ووجه قول مالك أن المنع لحق الحرۃة فإذا رضیت فقد 
اأسقطت حتھا. ولنا ما ذکرہ محمد بن الحسن في مبسوطہە: بلغنا عن رسول الل گل أنه قال (لاتنکح الأمة علی الحرة٥‏ وھو 
بإاطلاقہ حجة عليھما لان الرأي في مقابلة النص غیر معتبر۔ فإن قلت: جوزتم نکاح الأمة مسلمة کانت أو کتابیة بإطلاق 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الدارقطيی 65 من حدیث عائشة وکذا رواہ البيھقي ۰/۷ ۰ ولفظ الدارقطني : طلاق العبد تطلیقتانء ولا تحل لە حتی تنکح 
ژوجاَ وقرء الأمة حیضتانء وتتزوج الحرة ة علی الأمةء ولا تتزوج الأمة علی الحرۃ. 
وفي إسنادہ مظار بن آسلم . 
لم آسند الدارقطني عن أبي عاصم قوله : لیس بالبصرۃ حدیث أنکر من حدیث مظاھر هذا۔ 

)٢(‏ مرسل . أخرجه البیھقي ۱۷٥/۷‏ عن الحسن مرسل ا وإسبنادہ إلی الحسن قوي وأسندہ من وجه آخر عنہ أیضاً. 

(۳) موقوف. . آخرجه الببھقی ۷/ ۱۷١‏ عن جابر موقوفاً وصحح إِسنادہ. والصواب أنە حسن فیه أبو الزبیر مدلس وقد عنعنہ وعنه لیٹ ب بن أبيی سلیم وھو 
غیر قوي ۔ . وکذا الحجاج بن آرطاۃ. 
لکن صحیح الزیلعي في ۷۵/۳ روایة عبد الرزاق۔ 

)٤(‏ موقوف آخرجہ البیھقي ۱۷٥/۷‏ عن علي موقوفاً وفیه ضعف لضعف الحجاج ب بن أرطاۃ وأسندہ البیھقي من طریق الشافعي عن مالك بلاغ عن ابن 
عمرہ وابنِ عباس : : سُثلا عن رجل تحتہ حرۃ وآراد أن ینکح علیھا أمة فکرھا لە أن یجمع بیٹھما۔ 

(ہ) ذکر هذہ الأثار کلھا الزیلعي في نصب الرایة ۷۸۶۸٥‏ 


۲۲۰۸ کتاب النکاح 


تنصیف النعمة علی ما نقررہ فيی کتاب الطلاق إن شاء الله فیثبت بە حل المحلیة في حالة الانفراد دون حالة الانضمام 


آثار ثابتة عن الصحابة والتابعین رضي اللہ عنھم تقوّي الحدیث المرسل لو لم یقل بحجیتہ فوجب قبوله؛ ثم اعتضد 
باتفاق العلماء علی الحکم المذکور وإن اختلفت طرق إضافتھم؛ فإن الثلاثة أضافوہ إلی مفھوم قولە تعالی ومن لم 
یستطع منکم طوْلا ہچ [النساء: ]٥٢‏ الایةء وذلك أن تزوج الأمة علی الحرة یکون عند وجود طول الحرة فلا یجوز 
انفاقاً. وقولہ (وھو حجة علی الشافعی فی إجازۃ ذلك للعبد) یعنی حجة جبراً لأنا أقمنا الدلیل علی جوازہ بل وجوب 
الاحتجاج بالمرسل بعد ثقة رجالهء ولٰأنه یری حجیت إذا اقترن باقوال الصحابةء وھنا کذلك فإنه قد ثبت ذلك عن علي 
وجابر علی الاطلاق کما بیناء وکذا یری حجیته إذا آفتی بە جماعة من أھل العلم وھنا كکذلك؛ وھذا کله نصي الشافعی 
فی الرسالة فإنه قال: وإن لم یوجد ذلك: یعني تعدد المخرج نظر إلی بعض ما یروی عن أصحاب رسول اللہ ہي قولاً 
لہ فان وجد ما یوافق ما روي عن رسول اللہ گل کانت ھذہ دلالة علی أنە لم یرسل إلا عن أصل یصح إن شاء اللہ 
وکذلك إن وجد عوام من أھل العلم یفتون بمثل معنی ما روي عن رسول الل ق اھ. وبە یبخص قولہ تعالی ٭واأحل 
لکم ما وراء ذلکم4 [النساء: ]٤٢‏ إذ قد أخرج منە ما قدمنا۔ وفیه نظر فإن إخراج المشرکات والمجوسیات بطریق 
النسخ علی ما قالوا والمجوسیات مشرکات والناسخ لا یصیر العام بە ظنیا فلا یخص بعدہ بخبر واحد أو قیاس ۔ وما قبل 
إنە مخصوص منە الجمع بین الأختین فغلطء لن قوله تعالی ٭ٛوأحل لکم ما وراء ذلکم4 [النساء: ]٢٢‏ لم یتناول 
الجمع لیتحقق إخراجه لأنہ مما قدم ذکرہ مع المحرمات ثم قال لإوأحل لکم ما وراء ذلکم؟4 [النساء: ٤‏ ٗئي ماوراء 
المذکورات فلم یتناوله أصلاء وإذا کان کذلك والحدیث مطلق فیشمل العبد فإخراجه یستدعي ثبتا ولم یثبت إذ إضافة 
إخراجه إلی تخصیص العلة التي ادعوا أنھا مؤثرۃ لحرمة نکاح الأمة عند طول الحرۃ بغیر العبد لم یثبت لە وجه نما 
علمت أنە بتقدیر صحتھا یجب استواء الحر والعبد فیھاء لأن المعقول تآثیر ذات الرق في المنع عند عدم الضرورةۃ 
ووجود الطول (قوله وعلی مالك في تجویزہ ذلك برضا الحرة) مالك رحمه الله یقول بحجیة المرسل إذا صح طریقه إلی 
التابعي ء لکنە علله بإغاظة الحرۃ بإدخال ناقصة الحال علیھاء فإذا رضیت انتفی ما لأجله المنع فیجوز وھذا استنباط 
معنی یخصص النص؛ فان لم یکن منصوصاً ولا مومی إليه کان تقدیماً للقیاس علی لفظ النص وھو ممنوع عندنا بل 
العبرة في المنصوص عليه لعین النص لا لمعناہء ثم بتقدیر جواز ذلك فتعلیله ہما ظھر أثرہ وھو تنصیف النعمة بالرق 
الذي ظھر أثرہ في الطلاق والعدة والقسم أولی؛ فیکون المنع باعتبار التعلیل بە للتنصیف في أحوال نکاح الأمة . بیانە ان 
الحل الثابت في النکاح نعمةء وتبین أن الرق منصف ما ذکرنا من متعلقات النکاح لما لم یمکن تنصیف نفس الحل؛ 
علی أنه لو قیل بل نصف الحل أیضاً وو تنصیف القسم إذ یحرم عليه الاستمتاع بھا في غیر لیلتھا لأمکن؛ فیظھر أن 
حکم ھذا الحدیث لإرادة تنصیف الأحوال جریاً علی ما استقر منوطاً بالرقء وذلك أن لنکاحھا حالتي انضمام إلی نکاح 


المقتضي علی ما تلوتم فھلا جوزتم نکاحھا علی الحرۃ بذلك؟ قلت: جوزنا ھناك لوجود المقتضي وانتفاء المائع وهھنا وإن 
کان المقتضي موجوداً لکن المائع غیر منتفء وھو الذي أشار إليه المصنف بقوله (ولآن للرق أثراً في تنصیف النعمة علی ما 
تقرر في الطلاق فیثبت بە حل المحلیة في حالة الانفراد دون حالة الاتضمام) ولا علینا أُن نقررہ هھنا۔ وتقریرہ أُن الحل الذي 
ینبني عليه عقد النکاح نعمة جدیدة في جانب الرجال والنساء جمیعاء وکما یتنصف ذلك الحل برق الرجل حتی یتزوج العبد 
ثنتین والحر أربعاً فکذلك یتنصف برق المرأة لأن الرق هو المنصف وھو یشملھماء ولا یمکن إظھار ھذا التنصیف في جانبھا 
بنقصان العدد لأن المرأۃ الواحدۃ لا تحل إلا لواحد فظھر التنصیف باعتبار الحالةء فبعد ذلك نقول: الأحوال ثلاث : حال ما 
قبل نکاح الحرةء وحال ما بعدہء وحال المقارنة ولکن الحال الواحدۃ لا تحتمل التجزي فتغلب الحرمة علی الحل فتجعل 
محللة سابقة علی الحرة ومحرمة مقترنة بالحرة أو متأخرة عنھاء وھذا المعنی وھو بطلان التنصیف بالرق الثابت بالدلیل 


سسسی ہے :۱ں ص کچ و‫ وچ ژ جج سستچسٹسسوو یئ رر رر شی 70707070۲۴۴ت 
(قوله وھو الذي أشار إليه المصنف بقوله ولأن للرق في تنصیف النعمة الخ) أقول : فعلی ھذا یکون مجموع الحدیث وکون الرق منصفاً دلیلا 
واحداًعلی المطلوب؛ وظاھر کلام المصنف خلافه (قوله وھذا المعنی وھو بطلان التنصیف٠؛‏ إلی قولە : فتأمل فإنه غریب) أقول : فیه بحث ۔ 


کتاب النکاح ۲۹ 


(ویجوز تزویج الحرۃ علیھا) لقوله کٹ ١وتنکح‏ الحرۃ علی الأمة؛ ولانھا من المحللات في جمیع الحالات إذ لا منصف 
فيی حقھا (فإن تزوّج أمة علی حرۃ في عدة من طلاق بائن أو ثلاث لم یجز عند أبي حنیفة رحمه الله ویجوز عندھما) لان 
ھذا لیس بتزوّج علیھا وھو المحرمء ولھذا لو حلف لا یتزوج علیھا لم یحنث بھذا۔ ولأبيی حنیفة رحمہ الله أُن نکاح 
الحرة باق من وج لبقاء بعض الأأحکام فیبقی المنع احتیاطاء بخلاف الیمین لأن المقصود أن لا یدخل غیرھا في قسمھا 


حرة سابقة وانفراد عنهء فالتنصیف إذا کان إمکان الحالتین قائماً بتصحیح نکاحھا في حالة دون حالةء وتصحیح نکاح 
الحرۃ في الحالتین حالة الانفراد والانضمام إلی أمة سابقة ثم عین الشرع للمنع حالة الانضمام إلی الحرۃ لما في اعتبار 
نقصھا عن الحرة في کثیر من الأحکام من مناسبة ذلك . ولا یبعد أن لزیادة غیظ الحرة زیادة معتبرۃ دخلا أیضا أما أصل 
غیظھا فلا أثر لە فإنه یحصل بإدخال الحرۃ أیضاً علی الأمة . وعلی ھذا التقریر یندفع من الأصل ما یورد من أُن الانضمام 
یصدق علی ما إذا أدخل الحرۃ أیضاً علی الأمة فیلزم أن یفسد نکاح الأمة بإدخال الحرۃ علیھا . ویجاب بأن الانضمام 
یقوم بالمتآخر لأنه المنضم إلی غیرہ ثم یتعلق بالمتقدم. ومنھم من جعل منع إدخال الأأمة بالنص علی خلاف القیاس . 
وتعلیل الکرخي أن بنکاح الحرة یثبت لنسله حق الحریةء وحق الحریة لا یجوز إبطاله بعد ثبوتەء فأما بمجرد طول 
الحرة قبل نکاحھا فلا یثبت للنسل ذلك. ہذا وأما حالة المقارنة وو أن یتزوّج حرۃ وأمة في عقدة فیجتمع في الأمة 
محرم ومبیح فتحرمء واعلم أن التعلیل في الأصل إنما هو للقیاسء ویستدعي أصلاّ یلحق به منصوصاً أو مجمعاً عليه 
فیمکن جعلە ھنا تنصیف الطلاق والعدة (قوله فإن تزوّج أمة علی حرۃ الخ) وکذا المدبرة وأم الولد قید بالبائن لأن في 
عدة الرجعي لا یجوز نکاح الأمة اتفاقاًء وقولھما قول ابن أبي لیلی لأن المحرم لیس الجمع لیمتنع في عدة البائن 
کالأخت في عدۃ الأخت وإلا حرم إدخال الحرۃ علیھا بل تزوّج الأمة علی الحرة وھو منتعف. لا یقال: تزوج علیھا إذا 
تزوّج وھي مبانة معتدةء ولذا لو حلف لا یتزوّج علی امرأته فتزوّج وھي معتدة عن بائن لم یحنث ؛ وکذا جاز نکاح الأمة 
في عدة الحرة من نکاح فاسد أو وطء بشبھة. ولبي حنیفة أن العدة لما کانت من آثار النکاح وباعتبارھا یعد قائماً من 
وج کان بالتزوّج فیھا متزوّجاً علیھا من وجه فکان حراماً لأن الشبھة في الحرمات کالحقیقة احتیاطاً. وأما جواز نکاح 
الأمة في عدة الحرۃ من نکاح فاسد فقیل إنما هو قولھما لا قولهء ولو سلم فالمنع لم یکن ثاہتاً بقیام النکاح الفاسد لیبقی 
بہقاء العدۃ بخلاف ما نحن فیە. وأما مسئلة الیمین فإنما لا یحنث فیھا للعلم بأن المقصود من حلفه أن لا یتزوج علیھا 
هو أن لا یدخل علیھا شریکة في القسمء ولآن العرف أن لا یسمی متزوجاً علیھا بعد الإبانة إلا إذا کان من کل وجه 
وذلك حال قیام العصمة (قوله من الحرائر والإماء) أي جمعا وتفریقاء إلا أن في الجمع إنما یجوز إذا آخر الحرائر (قولە 
ولیس لە أن یتزوّج اکثر من ذلك) اتفق عليه الأئمة الأربعة وجمھور المسلمین؛ وأما الجواري فله ما شاء منھن. وفي 
الفتاوی : رجل لە أربع نسوۃ وألف جاریة راد أن یشتري جاریة أخری فلامه رجل آخر یخاف عليه الکفر . وقالوا: إذا 
ترك أن یتزوج کي لا یدخل الغم علی زوجته التي کانت عندہ کان مأجوراً. وأجاز الروافض تسعاً من الحرائر. ونقل عن 


القطعي مانع عن العمل بإطلاق المقتضي فتأمل فإنه غریب (ویجوز تزویج الحرة علیھا لقوله عليه الصلاۃ والسلام (وتنکح 
الحرة علی الأمة؛ ولأنھا من المحللات فی جمیع الحالات لعدم المنصف في حقھا) فجاز العمل بإطلاق المقتضي عند انتفاء 
المائع (فإن تزوّج أمة علی حرۃ في عدّة من طلاق بائن أو ثلاث لم یجز عند أَبي حنیفة ویجوز عندھما) ووجه الجانبین علی ما 
ذکرہ في الکتاب ظاھرہ ولا بد لھما من فرق بین هذہ المسئلة وہین ما إذا تزوّج امرأۃ في عدّة أختھا من طلاق بائن فإنھما لم 
یجوزاہ کأبي حنیفة وقالوا في الفرق لھما: إِن المحرم مناك الجمع فإذا تزوجھا في عدۃ اُختھا صار جامعاً بینھما فی حقوق 
النکاح فلا یجوز وأما مذہ المنع فلیس لأاجل الجمعء فإنه لو تزوج الأمة ٹم الحرۃ صح نکاحھماء ولکنه باعتبار إدخال 
ناقصة الحال علی کاملة الحال وھذا لا یوجد بعد البینونة. ولقائل أن یقول: نکاح الأولی قائم ما دامت في العدة أولاّ فإن 
کان الأول ورد علیھما هذہ المسئلةء وإن کان الثاني فتلك المسئلة. وقد نقل في النھایة عن المبسوط والأسرار فرق آخر 


۲۳۰؟ٔ کتاب النکاح 


(وللحر أن یتزوج آربعاً من الحرائر والإماءء ولیس لە أن یتزوّج اکبر من ذلك) لقوله تعالی ٭لفانکحوا ما طاب لکم 
من النساء مثنی وثلاٹ ورباع4 والتنصیص علی العدد یمنع الزیادة عليه . 


النخعي وابن أبي لیلیء واجاز الخوارج ثماني عشرة. وحکي عن بعض الناس إباحة أَي عدد شاء بلا حصر. وجه الأول 
أنە بین العدد المحلل بمثنی وثلاث ورباع بحرف الجمع والحاصل من ذلك تسع . وج الثاني ذلكء إلا أن مثنی وثلاٹ 
ورباع معدول عن عدد مکرر علی ما عرف في العربیة فیصیر الحاصل ثمانیة عشر . وکأن وجه الثالث العمومات من نحو 
٭فانکحوا ما طاب لکم من النساء4 [النساء: ]٣‏ ولفظ مثنی إلی آخرہ تعداد عرفي لە لا قیدء کما یقال خذ من البحر ما 
ششت قربة وقربتین وثلاثاً. ویخص الأولین تزوجه قي تسعاًء والأصل عدم الخصوصیة إِلا بدلیل. والحجة علیھم أن 
آیة الإحلال هھنا وھي قولە تعالی لفانکحوا ما طاب لکم من النساء4 [النساء: ]٣‏ لم تسق إلا لبیان العدد المحلل لا 
لبیان نفس الحلء لأنه عرف من غیرھا قبل نزولھا کتاباً وسنة فکان ذکرہ ھنا معقباً بالعدد لیس إِلا لبیان قصر الحل عليهء 
او هي لبیان الحل المقید بالعدد لا مطلقاء کیف وو حال مما طاب فیکون قیدا في العامل وھو الإحلال المفھوم من 
فانکحواء ثم إن مثنی معدول عن عدد مکرر لا یقف عند حد هو اثنان اثنان ھکذا إلی ما لا یقف؛ وکذا ثلاث في ثلائة 
ثلائتق ومثله رباع في أربعة أربعة فمؤدی الترکیب علی ھذا ما طاب لکم ثنتین ثنتین جمعا في العقد أو علی التفریق 
وثلائثاً ثلاثاً جمعا أو تفریقا وأربعا أربعا کذلكء ثم و قید في الحل علی ما ذکرنا فانتھی الحل إلی أربع مخیر فیھن ہین 
الجمع والتفریق . وأما حل الواحدة فقد کان ثابتاً قبل هذہ الّیة بحل النکاح لأن أقل ما یتصوّر بالواحدة. فحاصل الحال 
ان حل الواحدة کان معلوماًء وھذہ الایة لبیان حل الزائد علیھا إلی حد معین مع بیان التخییر بین الجمع والتفریق فيی 
ذلك وبە یتم جواب الفریقین. أو نقول: عرف حل الواحدۃ بقوله تعالی ٭فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة [النساء: 
٣‏ فکان العدد علی الوجه الذي ذکرنا محللا عند عدم خوف الجورء ثم آفاد أن عند خوفه بقصر الحل علی واحدۃ وإنما 
لم یعطف باو فیقال أو ثلاث أو رباع؛ لأنه لو ذکر بأو لکان الإحلال مقتصراً علی أحد ھذہ الأعداد ولیس بمرادء بل 
المراد أن لھم أن یحصلوا هذہ الأعداد إن شاءوا بطریق التثنیة وإن شاءوا بطریق التثلیث وإن شاءوا بطریق التربیع؛ 
فانتفی بذلك صحة التسع والثمانيی عشرةء ویدل علی الخصوصیة ما روی الترمذي عن عبد الله بن عمر ٭ أن غیلان بن 
ککستستتھتنتستتییّترلسسستسشسش‪نوف ٹی ‏ شسش سز زس ڑشضشسژ ےچ 
أضعف من ھذا فلا حاجة إلی ذکرہ. قال (وللحر أن یتزوّج أربعاً من الحرائر والإماء) أو منھما إذا قدم الأمة علی الحرۃ (ولا 
یجوز آکثر من ذلك؛ قال اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاثٹ ورباع4) نص علی العدد (والتنصیص علی 
العدد یمنع الزیادة عليه) وفیه بحث لن هذا معدول وھو وصف ولہذا منع عن الصرف للعدل والوصف فکان من باب 
تخصیص الشيء بالذکر وذلك لا یدل علی نفي الحکم عما عداہ فنثبت الزیادة بقوله تعالی ظوأحل لکم ما وراء ذلکمں4 سلمنا أنه 
عدد ولکن لا نسلم أن التنصیص عليه یمنع الزیادۃ عليه لأنه عليه الصلاة والسلام قال (إنما یغسل الثوب من خمس: من بول؛ 
وغائطء وقيء؛ ومنيْ ودم؛ وبالاتفاق یغسل من الخمر أیضاً مع أنه عليه الصلاۃ والسلام نص علی العدد مع کلمة الحصر. 
والجواب عن الأول أنه بحسب الأصل من الأعداد وإن استعمل وصفا وعن الثاني بأن معناہ إنما یغسل الثوب من خمس مما 
یخرج من بدن الأَدميء لأن ھذا الحدیث خرج جواباً لسؤال من سأل عن النجاسة وھو منحصر علی ھذا العدد. فإن قیل : سلمناہ 
لکن مقتضاہ التسع أو ثمانیة عشر لما أن الواو للجمع . أجیب بأن ھذا الوھم هو الذي أوقع الرافضة لعنھم اللہ في التسویة بینھم 
وبین أفضل الموجودات مم اختصاصہ بذلك بفضیلة البوّة أو ازدیادھم عليهء فإن منھم من ذھب إلی جواز التسع ومنھم من 
ذھب إلی جواز ثمانیة عشر نظرا إلی معنی العدول وحرف الجمع؛ ولکن لیس الأمر علی ما توھموا لأن المراد بمثل ھذا الکلام 
احد هذہ الأعداد. قال الفرّاء: لا وج لحمل ھذا علی الجمع لآن العبارۃ عن التسع بھذا اللفظ من العي في الکلام والکلام المجید 
منزہ عن ذلكء وقد صح (أأن رسول اللہ گل فرّق بین غیلان الثقفي وبین ما زاد علی الأربع من النسوۃ حی أسلم وتحته عشر نسوة۹ 
ولم ینقل عن أحد في حیاۃ النبي پل ولا بعدہ إلی یومنا ھذا أنە جمع بین آکثر من أربع نسوۃ نکاحاً (وقال الشافعي : لا یتزوج إلا 
أمة واحدة لأنه) أي نکاح الإمة (ضروري) في حق الحر (عندہ) کما تقدم والضرورة تندفم بالواحدة (والحجة عليه ما تلونا) یعنيی 


کتاب النکاح ۱ غس 

وقال الشافعي رحمہ اللہ: لا یتزوج إلا أمة واحدۃ لأئه ضروری عندہ. والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنکوحة 
ینتظمھا اسم النساء کما في الظھار (ولا یجوز للعبد أن یتزوّج آکثر من اثنتین) وقال مالك: یجوز لأنە في حق النکاح 
بمنزلة الحر عندہ حتی ملکھ بغیر إذن المولی ۔ 


سلمة الثقفي أسلم وله عشر : في الجاہلیة فاسلمن معہء فأمرہ النبي لگ أن یتخیر منھن اربعا''ٴ؛ ومثله وقع لفیروز 
الدیلمي''' وقیس بن حارثة''' والمراد من قوله والتنصیص علی العدد یمنع الزیادة العدد المذکور: یعنی التنصیص علی 
هذا العدد فکان اللام للعھد الذکريأو الحضوري: وإنما کان هذا العدد یمنع الزیادۃ وإن کان من حیث هو عدد لا 
یمنعھا کما في قوله 28 الاٹ جدھن جذّ وھزلھن جذد: النکاح والطلاق والرجعة”'“٢‏ حیث ألحق بھا الیمین والنذر 
والعتق لوقوعه حالاً قیدا في الإحلال علی ما قررناء وبە یندفع الإیراد بأنە من حیث هو عدد لا یمنع کما ذکرنا. 
والحاصل أنه قد تمتنع معه الزیادة والنقص کعدد رکعات الصلاة وقد لا ولا نحو سبعین مرۃ في قوله تعالی استغفر 
لھم٭ [التوبة: ۰ لیةء وقد تمتنع الزیادة کما ذکرنا أو النقص فقط کما في أقل الحیض وشيء من ذلك لیس لذات 


قولە تعالی فلفانکحوا ما طابِ لکم من النساء4 فإن اسم النساء ینتظم الامة المنکوحة؛ کما في الظھار فإن آیته مذکورۃ بلفظ النساء 
ویتناول الأمة المنکوحة (ولا یجوز للعبد أن یتزوّج اکثر من ثنتین . وقال مالك : یجوز لأنه في حق النکاح بمنزلة الحر عندہ) لأنہ 


)١۱(‏ حسن. أخرجہ الترمذدي ۱۱۲۸ والشافعي ۱٦٦١‏ وابن ماجه ۱۹٥۴‏ والحاکم ۱۹۲/۲ ۱۹۳ والدارقطني ۲۷۰/۳ والبیھقي ٦۶۹/۷‏ ۔ ۱۸۱ والبغوي 
۸ کلہم من حدیث الزھري عن سالم عن ابن عمر:. وکذا ابن حبان ٦٦٥٤‏ وإسنادہ صحیح ورجالە ثقات إلا أن غیر واحد من الائمة حکموابوھم 
معمر في ھذا الحدیث لان مالکاً وغیرہ رووہ عن الزھريی مرسلا وقد اخرج مالك ۲٥ح ۸٦‏ عن الزھری قال: بلغني فذکرہ؛ وکذا رواہ 
عبد الرزاق في المصنف ۱۲٦٢١‏ ھکذا وکررہ ابن حبان ٦١٥۸‏ لکن من طریق معمر أیضأ. 
وتوبع معمر فقد أخرجہ الدارقطني ۲٦۹/۳‏ عن مروان بن معاویة الفزاري عن الزھري عن سالم عن ابن عمر۔ 
ورواہ الطبراني ۱۳۲۲۱ من طریق النعمان بن المنذر عن سالم عن أبیە. ۱ 
قال الترمذي : سمعت البخاري یقول: ھذا حدیث غیر محفوظ والصحیح عن الزھري مرسلا وعن محمد بن سوید الثقفي : أن غیلان. فذکرہ اھ لکن 
رواہ الییھقي ۱۸۳-۱۸۲/۷ من طرق عن غیر معمر . 
وجابر في تلخیص الحبیر ۱٦۸/۴‏ ما ملخصە: وقال الہزار: جودہ معمر في البصرۃ - بوصلہ ۔ وأفسدہ في الیمن فارسله اھ. 
وقال مسلم؛ وإُو زرعق وأبو حاتم: المرسل آصح۔ 
ونقل الأثرم عن أحمد قولە : ھذا الحدیث لیس بصحیح والعمل عليه وقال ابن عبد البر طرقه کلھا معلولة . 
ٹم قال ابن حجر فائدۃ: ورواہ النسائي أیضا ومن طریق الدارقطني عن أیوب عن نافع وسالم عن ابن عمر ورجالە ثقات واستدل ابن القطان بھذا علی 
صحة حدیث معمر۔ اھ ابن حجر . 
وقال الترمذي: والعمل علی ھذا الحدیث عند أصحابنا منھم الشافعي وأحمد وإسحاق اھ. 
قلت : وھو قول الحنفیة أیضاً فالعمل عليه عند عامة أھل العلم من أھل السنة والجماعة ولا عبرۃ بمن شذ . 
الخلاصة: روي مرسلاً من کثر من وجە؛ وکذا موصولاً . فالحدیث لا ینحط عن رتبة الحسن واللہ تعالی أعلم . 

(۲) تقدم في ۲۱۳/۳ وإسنادہ حسن . لکن سبب التفریق في حدیث فیروز کونھما اأختین ۔ 

(۳) حسن. أخرجہ أبو داود ١۱‏ وابن ماجه ۱۹٥۲‏ والدارقطني ۲۷۱/۳ والبیھقي ۱۸۳/۷ کلھم من حدیث قیس بن الحارث . وفي إسنادہ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لیلی وھو ضعیف. وتابعہ الکلبي في روایة الدارقطني والکلبي واہ. 
وأخرجە الدارقطني ۲۷۱/۴ من طریق ہشیم عن مغیرۃ عن رجل من ولد الحارث عن الحارث بن قیس فذکرہ وھذا إسناد مجھول۔ ومن ھذا الطریق 
کررہ البیھقي ۱۸۳/۷. 
وکررہ الدارقطني والبیھقي عن الربیع بن قیس عن جدہ قیس . وفرق ھذہ الحدیث غیر قویة لکن تتقوی بمجموعھا فیرقی إلی درجة الحسن لا سیما وله 
تنبیه: رجح أبو داود أن الصحابي اسمه قیس بن الحارث وخالفه البیھقي فرجح کونە الحارث بن قیس وتعقبه ابن الترکماني فنقل عن المزي وغیرہ 
تصویب ما ذھب إليه أبو داود؛ وھو الذي جنح إليه ابن حجر في التقریب فقال : قیس بن الحارث ۔ 
ویقال: الحارث بن قیس صحابي لە حدیث واحد اھ. 
وھو ھذا وخبر قیس أنه کان عندہ ثمانیة من النساء فأمرہ صلی اللہ عليه وسلم أن یختار عنھنٌ أریعاً. 

)٤(‏ .تقدم تخریجہ مستوفیا في ۱۹٥/۱‏ فضل النکاح ۔ 


۳۲ کتاب النکاح 


ولنا أن الرق منصف فیتزرّج العبد اثنتین والحر أربعاً إظھاراً لشرف الحریة. قال (فإن طلق الحر إحدی الأربع 
طلاقاً بائناً لم یجز لە أن یتزج رابعة حتی تنقضي عدتھا) وفیه خلاف الشافعي رحمه الله وھو نظیر نکاح الأخت في عدة 
الإأمخت . قال (فإن تزوّج حبلی من زنا جاز النکاح ولا یطڑھا حتی تضع حملھا) وھذا عند أبي حنیفة ومحمد. وقال أبو 


العدد ہل لخوارج کمنع الزیادة ھنا لتقیید الحل وفی کل موضع یطلب السبب (قوله والحجة عليه ما تلوناہ) وھو عموم 
ما طابِ لکم من النساء4 [النساء: ۳] مقتصراً علی العدد المذکور؛ وقولە إذ الأمة والمنکوحة یرید بالمنکوحة 
الحرةء وإلا فالمنکوحة لا تنافی الأمة مع أن المراد ھنا بالأمة لیس إلا الأمة المنکوحة؛ وفي کثیر من النسخ المنکوحة 
علی الصفة. واعترض بأن المراد الاستدلال بجواز تزوّج الإماء أکثر من واحدة لتناول اسم النساء ذلك. وعلی ما قال 
من وج التناول یلزم نکاح المنکوحة والمنکوحة لا تنکح؛ فکان ینبغي أن لا یذکر المنکوحة أصلاّء والعنایة بە ان یراد 
المنکوحة بالقوّۃ: أي التي یرید أن ینکحھا ینتظمھا الخ (قوله لأنە في حق النکاح بمنزلة الحر عندہ) لان السبي لا یوقم 
الفرقة بین المسبی وزوجته فعلم أنە لا یملك إلا من حیث هو مال وبدلیل أنە یملك أصل النکاح بالإڈن''' فلو کان مملوکاً 
في حقه لم یملکە کما لم یملك المال فلما ملکه ساوی الحر فیه. وجواب الأول أنْ السبی أحد أسبابِ ملك الرقبة 
فمحلە المال لا النکاح فلذا لم تقع الفرقة. وجواب الثاني أن ملك أصل الشيء لا یمنع التنصیف إِذا تحقق ما یوجبە 
کالأمة تملك طلب أصل الوطء من زوجھا ویتنصف قسمھا (قوله ولنا أن الرق منصف) توضیح مرادہ أُن الحل الثابت 
بالنکاح مشترك بین الزوجین حتی إن المرأة المطالبة بالاستمتاعء وقد نصف الرق للمرأة مالھا من ذلك الحل حتی إذا 
کانت تحت الرجل حرةء زأمة یکون للحرة لیلتان وللأمة لیلةء فلما نصف رقھا مالھا وجب أن ینصف رق ماله وللحرٌ 
تزوج أربع وللعبد ثنتان. بقي أن یستدل لە بقوله تعالی لفانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع؟4 [النساء : 
٣‏ نظراً إلی عموم المخاطبین في الأحرار والعبید کا استدل بە المصنف علی الشافعي في إطلاق الزائد علی الأمة نظراً 
إلی العموم في الحرائر والإماءء لکن قد یقال: إن المخاطبین ھم الأحرار بدلیل آخر الایة وھو قولە تعالی ففإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملکت أیمانکم4 [النساء : ]٣‏ فإن المخاطب بھداہم المخاطبون الأولون ولا ملك للعبد فلزم کون المراد 
الأحرار (قوله فإن تزوج حبلی من زنا) من غیرہ (جاز النکاح) خلافاً لأبي یوسف؛ وقول الشافعيی رحمہ اللہ کقولنا وقول 
الآخرین وزفر کقول أبي یوسف. أما لو کان الحبل من زنا منە جاز النکاح بالاتفاق کما في الفتاوی الظھیریة محالا إلی 
النوازل. قال: رجل تزوج حاملاّ من زنا منە فالنکاح صحیح عند الکلء ویحل وطژؤها عند الکل . وإذا جاز في الخلافیة 
عندھما ولا یطڑھا مل تستحق النفقة؟ ذکر التمرتاشي لا نفقة لھاء وقیل لھا النفقةء والأول أوجه لان النفقة وإن وجبت 
من العقد الصحیح عندنا لکن إذا لم یکن مانع من الاخول من جھتھاء بخلاف الحائض فان عذرھا سماوی وھذا یضاف 
إلی فعلھا الزناء وعن محمد کقول أبي یوسف؛ وکما لا یباح وطڑھا لا یباح دواعيهء وقیل لا باس بوطثھاء ونقل عن 
الشافعي کأنە یقیسه علی التي زنت حیث جاز تزوّجھا وحل وطڑھا في الحال مع احتمال العلوقء فعلم ان العلوق من 
الزنا لا یمنع الوطء وإلا لمنع مع تجویزہ في مقام الاحتیاط ولیس بشيء لان الفرق بین المحقق والموھوم في الشخل 
الحرام ثابت شرعاً لورود عموم النھي في المحقق؛ وو ما روی رویفع ابن ثابت الأنصاري قال: قال رسول اللہ پل 


یملك أصل النکاح بالإجماع ولو لم یکن بمنزلة الحر في حق النکاح لما ملکە کما آنە لا یملك المال ولھذا قال جاز لە أن یتزدّج 
بغیر إذن مولاہ کما أن لە أن یطلق بغیر إذنه (ولنا أن الرق منصف) علی ما سیجيء في الطلاق کما وعدہ المصنف (فیتزوّج العبد 
اثنتین والحر أربعاً إظھاراً لشرف الحریة) وتملکه أصل النکاح لا یمنع التنصیف بالرق کالامة المنکوحة فإنھا تملك طلب القسم 
ویتنصف قسمھا. وقولە (فإن طلق الحر) ظاھر قال (فإن تزوج حبلی من الزنا) الحامل إذا تزوجت فإما أن یکون الحمل ثابت 
7 ہے و 1 یگ ےم ےت سر کک ارد می نے ےت یش شش تح شش ھت مشش 


)١(‏ (قولە بالإذن) الموافق لما في المصنف بغیر إذنء ولعله تحریف تأمل. فالحاصل أن الصواب بلا إذن بدلیل ما بعدہ اھ کذا بھامش نسخة العلامة 
البحراوي حفظہ اللہ کب مصححه۔ 


کاب اع ۲۳۳٣‏ 


یوسف رحمہ اللہ : النکاح فاسد (وإن کان الحمل ثابت النسب فالنکاح باطل بالإجماع) لابيی یوسف رحمہ الله أن 
الامتناع في الأصل لحرمة الحمل وھذا الحمل محترم لأنه لا جنایة منەء ولھذا لم یجز اإسقاطه. ولھما أنھا من 
المحللات بالنص وحرمة الوطء کي لا یسقي ماءہ زرع غیرہء والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماءولاً حرمة 


ولا یحل لامریء یؤمن باللہ والیوم الآخر أن یسقی ماءہ زرع غیرہ؛ یعني إتیان الحبالی'''. رواہ أبو داود والترمذي 
وقال: حدیث حسن (قولە أن الامتناع في الأصل) یعني ثابت النسب . حاصله قیاس الحامل من الزنا علیٰ الحامل 
بثابت النسب في حکم هو عدم صحة العقد علیھما فعین علة الأصل کون جملھا محترما فیمنع ورود الملك علی 
محله؛ وھذا کذلك بدلیل أنە لا یجوز إسقاطە وأنه لا جنایة منە فیمنع الملك. واستدل المصنف رحمہ اللہ بعموم 
فرأحل لکم ما وراء ذلکم4 [النساء: ]۲٢‏ وحین علم أنەه یرد من قبل أبي یوسف أن ھذا مخصوض علی ما قیل 
فیجوز تخصیص‌ه بالقیاس احتاج إلی منع علته فقال: لا نسلم أن علة المنع في الأصل احترام الحمل بل احترام 
صاحب الماء وھي منتفیة في الفرع إذ لا حرمة للزاني. ومنھم من یزید في تعیین العلة فیقول الامتناع في الأاصل 
لحرمة الحمل فیصان عن سقيه بماء حرامء وقد یزاد أیضاً فیقال: فیصان عن سقيه؛ ولما لم یجز الوطء لحرمة 
السقي لم یصح العقد لأن کل عقد لا یترتب عليه حکمە لا یصحء وھي زیادۃ توجب النقص إنما یحتاج إِلیھا لو قلنا 
بہصحة العقد وحل الوطء ولم نقل بە فیقال: إن قلت لا یترتب مطلقاً منعناہ أو في الحال فقط منعنا اقتضاءہ البطلان 
وإلا لم یصح نکاح الحائض والنفساء؛ إلا أن با یوسف رحم اللہ یدفع التعلیل بحرمة صاحب الماء بأنه لو کان 
لحقه لجاز بأمرہء فالأولی تعلیل المنع في الأصل بلزوم الجمع بین الفراشین وھو السبب في امتناع العقد علی 
المحصنات من المؤمنات وھو منتف في الحبلی من الزنا۔ وقد یقال: إن ھذا الدفع مغالطة خیل أن حرمتہ وحقه 
واحد وھو معنی الحق ولیس کذلك فإن معنی حرمته أن الشارع أثبت لە من الحرمة منع العقد علی محل مائه ما 
دام قائما وحرمته لا تسقط بإذنه في العقد إلا أن ھذا یقتضي صحة العقد علی المسبیة الحامل والمھاجرۃ؛ وھو 
روایة الحسن عن أبي حنیفة رحمہ اللهء وأما علی ظاھر المذھب فلاء:فالمطرد ما ذکرنا علی ما هو روایة الحسن'' 
أنسب بالتعلیل بحرمة صاحب الماء. واعلم أن فيی سنن أبي داود عن رجل من الأنصار یقال لە نضرَة بن أکتم من 
صحاب رسول الل گل قال ہتزوّجت امرأۃ علی أُنھا بکر في سترھاء فدخلت علیھا فإذا ھمي حبلیء فقال لي رسول 


النسب آو لاء فإن کان الأول فالنکاح باطل في قولھم جمیعاء وإن کان الثاني قال أبو حنیفة ومحمد: جاز النکاحء ولا یطڑھا 
حتی تضع حملھا (وقال أبو یوسف : النکاح فاسد لأن الامتناع في الأصل) أي في الحمل الثابت بالنسب إنما کان (لحرمة الحملء 
وھذا الحمل محترم لأنە لا جنایة منەء ولھذالم یجز إسقاطه) والحاصل أنه قاس حمل الزنا علی الحمل الثابت النسب بعلة حرمة 
الحمل (ولھما أنھا من المحللات بالنص) وهو قولە تعالی لوأحل لکم ما وراء ذلکم4 وکل من کانت کذلك جاز نکاحھا.. فإن قلت : 
ما بال الحمل الثابت النسب لم یدخل تحت ھذا النص؟ قلت : لمکان قولە تعالی ٭ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب أجله4 
فان قیل : لو کانت من المحللات لحل وطؤھا بعد ورود العقد علیھا . أجاب بقوله (وحرمة الوطء کي لا یسقی ماءہ زرع غیرہ) 
وحرمة الوطء لعارض یحتمل الزوال لا یستلزم فساد النکاح کما في حالة الحیض والنفاس. وقوله (والامتناع في ثابت النسب) 


)١(‏ جید. أخرجه أبو داود ۲۱٥۸‏ وأحمد ۱۰۸/٤‏ والترمذي ۱۱۳۱ وابن حبان ۸٥٤‏ والطحاوي ۲٥٢/۳‏ والبيیھقي ٢٦/۹‏ کلھم من حدیث رویفع بن 
ثابت الأنصاري وأخرجه ۲۱٥۹‏ و۲۷۰۸ وسعید بن منصور ۲۷۲۲ وابن أبي شیبة ٦٤/۶۲‏ وابن سعد في الطبقات ۱١١/١‏ ۔٥۱۱‏ 
واحمد ۱۰۸/٤‏ ۔ ۱۰۹ والطبراني في الکبیر ١٦٦۸٢‏ و٣۸٦٦‏ و٤۸٤٦‏ و٥۸٤١‏ و٤۸٥٦‏ من طرق کلھم من حدیث رویفع بن ثابت رووہ مطولاء 
ومختصراً بألفاظ متقاریةء ورجال إسناد بە ثقات. وسیاق المصنفٗ لأبي داود وأتم منە وأما لفظ الترمذي فھو: من کان یؤمن بالل والیوم الاخر فلا 
یسق ماءہ ولد غیرہ۔ 
قال الترمذي: حدیث حسن والعمل علی ھذا عند أھل العلمء وقد روي من غیر وجه اھ 
قلت : روایة أبي داود وغیرہ من غیر وجه ذکرتھا والحمدلل . وفي الباب حدیث سبایا أوطاس وقد تقدم تخریجه وإسنادہ حسن ۔ 

)٢(‏ ل(قولەه علی ما هو روایة الحسن؛ إلی قوله واعلم) ھذه زیادة ثبتت في بعض النسخ فحررھا كتبه مصححھ۔ 


۲۳ ٰ کتاب النکاح 


للزاني (فإن تزج حاملاّ من السبي فالنکاح فاسد) لأنه ثابت النسب (وإن زج أم ولدہ وھي حامل منە فالنکاح باطل) 
لأنھا فراش لمولاہا حتی یثبت نسب ولدھا منه من غیر دعوۃء فلو صح النکاح لحصل الجمع بین الفراشینء إلا أنه غیر 
متاکد حتی ینتفي الولد بالنفي من غیر لعان فلا یعتبر ما لم یتصل بە الحمل. 


الله قي: لھا الصداق بما استحللت من فرجھاء والولد عبد لك؛ وفرق بیننا۔ وقال: إذا وضعت فحدّوھا' وھو 
ظاھر في عدم صحة نکاح الحامل من زنا لقوله وفرّق بینناه إلا أن یحمل علی تفریق الأبدان فقط بأن منعه من 
الخلوۃ بھا إلی أن تلد مع أن فیه من المنسوخات جعل الولد عبداًء إلا أن یحمل علی إرادۃ أنه یصیر یخدمك؛ 
وھو یوافق حمل التفریق علی المنع من مجرد المخالطة وھو أولی لاستبعاد إزادۃ جعل الولد عبداً یبیعه الزوج بالنسبة ٠‏ 
إلی مقابله لقلة نظیرہ في الشرع فیجعل ھذا قرینة إرادة التفریق عن المخالطة لا في العقد. وھذا لأن الظاھر أنە إنما 
یکون یحیث یخدمه من غیر ملك فيه إذا کان مع أمه عندہء وھذا کلە إذا ثبت ھذا الحدیث (قوله فالنکاح باطل) 
وذکر الفاسد فیما تقدم ولا فرق بینھما في النکاح بخلاف البیع (قوله لأنھا فراش لمولاها) لثبوت حذّ الفراش وھو 
کون المرأۃ متعینة لثبوت نسب ولدھا من الرجل إِذا أتت بەء فلو صح حصل الجمع بین الفراشین وھو سبب الحرمة 
فی المحصنات من النساء (قوله إلا أنه غیر متاکد الخ) جواب عما قد یقال: لو کانت فراشاً لم یجز تزویجھا وهھي 
حائل کما لا یجوز وھي حامل. فأجاب بأن فراشھا غیر متاکدء ویتاکد باتصال الحبل بھا منەء فإن الحبل مانع في 
الجملةء وکذا الفراش فیقع التاکد باجتماعھما فینتھض سبباً للمنع؛ بخلاف حالة عدمهہ. واستدل علی عدم تأکدہ 
بانتفاء نسب ولدھا بالنفي من غیر لعانء فظھر أن المائع لیس مطلقاً بل المتاکد منە إما بنفسه وھو فراش المنکوحة 
آو بالحبل. قالوا: الفرش ثلاثة: قوی وھي المنکوحة فلا ینتفي ولدھا إلا باللعان. ومتوسط وھو فراش أم الولد 
فیثبت نسب ولدھا من غیر دعوۃ وینتفي بمجرد النفي. وضعیف لا یثبت نسب الولد منە إلا بدعوۃ وھو فراش الأمة 
التي لم یثبت لھا أمومیة الولد. والذي یقتضیه کلام صاحب الھدایة بصریحه أن الأمة لیست بفراش أصلا علی ما 
ذکرہ في المسثلة التي تلي ھذ وعلله بعدم صدق حد الفراش علیھا بقوله (فإنھا لو جاءت بولد لا یلبت نسبهہ من 
غیر دعوة) فیلزم إما انحصارہ في الفراش القوي والضعیف؛ واما اعتبار الفرش الثلاثة في أم الولد والمنکوحةء فام 


جواب عن قیاس أبي یوسف . وتقریرہ: لا نسلم أن فساد النکاح لحرمة الحمل بل إنما هو (لحق صاحب الماء ولا حرمة لماء 
الزاني) وقوله (فإن تزوج حاملاّ من السبي) صورتہ ان تسبي الحربیة حاملاّ فیرید السابي أن یتزوّجھا لا یجوز ما لم تضع الحمل؛ 
لأن النسب من زوجھا ثابت فکان الماء محترماً واجب الصیانة وکذلك حکم المھاجرۃ. وقوله (وإن زوّج أم ولدہ وھیي حامل منە 
فالنکاح باطل لأنھا فراش لمولاھا) لوجود حذّہ وھو صیرورة المرأۃ متعینة لثبوت نسب الولد منەء وکل من کانت فراشا لشخص لا 
یجوز نکاحھا لثلا یحصل الجمع بین الفراشین فإنه سبب الحرمة في المحصنات من النساء. فإِن قیل: لو کانت فراشا لبطل 
نکاحھا حاثلاٌ أیضاً. أجاب بقوله (إلا أنە غیر متاکد حتی ینتفي الولد بالنفي من غیر لعان) وکان فراشاً ضعیفا (فلا یعتبر تما لم یتصل 
بە الحمل) لأن الحمل مائع في الجملة؛ وکذلك الفراش؛ فعند اجتماعھما یحصل التاکد . فإن قیل: إذا کان غیر متاکد وینتفيی 
الولد بالنفي من غیر لعان وجب أن یکون الإقدام علی النکاح نفیاً للنسب فإنه یقبل النفي دلالة؛ کما إذا قال لجاریة لە ولدت ثلائة 


فراش لوجود حدہ وھو صیرورۃ المرأۃ متعینة لثبوت نسب الولد منه) أقول : فینبغي التاویل في قوله لأنھا فراش. 


)١(‏ حسن غریب. أخرجه أبو داود ۲۱۳۱ والدارقطني ۳/ ۲٥٢‏ وابن أبي حاتم في علله ۱۲٥۹‏ کلھم من حدیث ابن المسیب عن رجل من الأنصار یقال 
لە: نضرة وفیه ابن جریج مدلس وقد عنعنه وأشار أبو حاتم إلی أن ابن جریج آسقط إبراھیم بن أبي یحیی وإبراھیم واہِ لکن ورد من طرق عدة عن ابن 
المسیب مرسلا وکذا صوّب إرساله أبو حاتم وقال: ہو لیس بمتصل وکذا أشار أبو داود إلی أنه روي مرسلا وأشار ابن قیّم في تعلیقه علی أبي داود 
إلی أن فيه اضطراباً اھ لکن مرسلات سعید قوَیة . 


کتاب النکاح ۲۳٣‏ 

قال (ومن وطیء جاریته ثم زوّجھا جاز النکاح) لأنھا لیست بفراش لمولاھا فإنھا لو جاءت بولد لا یثبت نسبه من 
غیر دعوۃ إلا أن عليه أن یستبرئھا صیانة لمائہء وإذا جاز النکاح (فللزوج أن یطأھا قبل الاستبراء) عند أبي حنیفة وأبيی 
یوسف رحمھما الله . وقال محمد رحمہ الله : لا أ٘حبّ لە أن یطأًھا حتی یستبرٹھا لأنه احتمل الشغل بماء المولٰی فوجب 


الولد الحائل فراش ضعیف فیجوز تزویجھاء والحامل متوسط لنوع من التاکد فیمتنع؛ وحکمہ انتفاء الولد بمجرد 
النفي؛ والمنکوحة ہي الفراش القوي وھو الأوجه. وأورد إذا کان ولدھا ینتفي بمجرد النفي ینبغي أن یجوز النکاح 
ویکون نفیاً دلالآ فإن النسب کما ینتفي بالصریح ینتفي بالدلالة بدلیل مسئلة الأمة جاءت بأولاد ثلائة فادعی المولی 
أکبرھم حیث یثبت نسبه وینتفي نسب غیرہ بدلالة اقتصارہ في الدعوۃ علی بعضھم. أجیب بأن النفي دلالة إنما یعمل 
إذا لم یکن صریح بخلافهء وهنا کذلك . إذ صورۃ المسئلة أن الحمل منه حیث قال: رجل زوّج آم ولدہ وميی حامل 
منه کذا في الظھیریة. وعلی ھذا لو زوّج أم ولدہ وھي حامل قبل أن یعترف بالحمل بعد العلم بە ینبغي أن یجوز 
النکاح ویکون نفیاً (قوله ومن وطیء جاریتہ ٹم زوّجھا جاز النکاح لأنھا لیست بفراش لمولاھا) ھذا تعلیل للجواز بنغي 
جنس علة المنع من التزویج فضلاّ عن نفیھا بعینھا فلذا لا یقتضي أن وجود الفراش مطلقاً یمنع وإلا لمنع في أم الولد 
الحائل لن علة المنع فراش مخصوض وعھو القوي بنفسە أو بالتاکد لا مطلق الفراشء ثم بین نفي الفراش بنفي حدہ 
بقوله لانھا لو جاءت بولد لا یثبت نسبه من غیر دعوۃ (قوله إلا أن عليه أن یستبرٹھا) أي بطریق الاستحباب لا الحتم؛ 
ولیس استبراء المولی مذکوراً في الجامع الصغیر بل في کلام المصنف؛ وصرح الولوالجي بالاستحباب (قوله وإذا جاز) 
یعني جاز النکاح بدون استبراء من المولیء فإن خلاف محمد في استبراء الزوج إنما هو فيەء ولذا قال الفقيه أبو اللیث 
رحمه اللہ في قول محمد: لا أحب لە: أي للزوج أن یطأھا حتی یستبرٹھاء لأنه احتمل الشغل بماء المولی. ھذا 
الخلاف فیما إذا زوّجھا المولي قبل أن یستبرٹھاء ٠‏ فلو استبرأھا قبل أن یتزوٌجھا جاز وطء الزوج بلا استبراء اتفاقاً وقد 
وفق بعض المشایخ بان محمداً رحمہ اللہ نفی الاستحباب وھما اثبتا جواز النکاح بدونە فلا معارضة فیجوز اتفاقھما علی 
الاستحباب فلا فلا نزاعء فإن لفظه في الجامع : محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة فيی رجل وطیء جاریته ثم زوّجھا قال 
للزوج أن یطأھا قبل أن یستبرٹھا. وقال محمد: أحب لە أن لا یطأھا حتی یستبرٹھا اھ-. ولیس فیە استبراء المولی 
اصلا وفیه تصریح محمد بالاستحباب للزوج. قیل قوله تفسیر لقول أبي حنیفةء وقیل بل هو قوله خاصة وھو ظاهر 
السوق. وصریح قول المصنف لا یؤمر بالاستبراء لا استحباباً ولا وجوبا یخالفه. ثم القیاس المذکور لمحمد إنما 
مقتضاہ وجوب الاستبراء فإن أصل قیاسه الشراءء وإنما یتعدی بالقیاس حکم الأصل وحکمە وجوب الاستبراءء فإن 
کان المصنف:أخذہ من کلام محمد في بعض تصانیفه فھو یفید الوجوب لا الاستحباب . وغایة الأمر أن قوله أحبّ إِليْ 
ظاہر في الاستحبابء ودلیله یوجب أن مرادہ الوجوب: فاعتبارہ أولی لن الاستدلال ہما لا یطابق الدعوی ابعد من 


أولاد في بطون مختلفة هذا الأکبر مني؛ فإنه ینتفي نسب الباقین؛ وإذا انتفی نسبە کان حملاّ غیر ثابت النسبء وفي مثله یجوز 
النکاح کما تقدم . أجیب بأن هذہ دلالةء والدلالة إنما تعمل إذا لم یخالفھا صریحء والصریح ھھنا موجود لأن المسئلة فیما إذا کان 
الحمل منه فإنه قال رجل زوّج أم ولدہ وعي حامل منە وإنما یکون الحمل من إذا أَقرٌّ بەء وإنما ذکر لفظ الفاسد في المسئلتین 
المتقدمتین ولفظ الباطل هھنا وإن کان المراد بالفاسد ھناك الباطل أیضاً علی ما ذکرہ فخر الإسلام وقال : لأن ثبوت الملك فيی 
باب النکاح مع المنافي إنما هو لضرورة تحقق المقاصد من حل الاستمتاع للتوالد والتناسلء فلا حاجة إلی عقد لا یتضمن 
المقاصد ولا یثبت بە الملك لآأن الحرمة في المتقدمتین أھونء أما في الحمل من الزنا فلان الحرمة فیھا مختلف فیھا وھو ظاھرء 


(قوله معنی عليه الاستحباب الخ) أقول: أي معنی لفظ عليه الاستحباب دون الوجوبء إلا أنه سیجيء ٭ في باب نکاح أھل الشرك 
اتصریح من الشراح بوجوب الاستبراء وجوباً ضعیفاً (قولہ إلا علی رحم فارغ عن شاغل محترم الخ) أقول: فیە نوع مخالفة لما سبق آنفاً 

حیث أجابا عن أبي یوسف رحمہ اللہ في مسئلة نکاح الحامل من الزناء ویجوز أن یقال: المراد احترامہ لصاحب الماء (قوله لأن نفیه 
بستلزم نفي الوجوب) اقول: ممنوع کما لا یخفي. 


۲۰۳۲ کتاب النکاح 


التنزّہ کما في الشراء. ولھما أن الحکم بجواز النکاح أمارۃ الفراغ فلا یؤمر بالاستبراء لا استحباباً ولا وجوباً. بخلاف 


إطلاق أحب أن یفعل کذا في واجب٠‏ وکثیراً ما یطلق المتقدمون: أکرہ کذا في التحریم أو کراهة التحریم واحب 
مقابلهء فجاز أن یطلق في مقابله وھو الوجوب . ثم لو أورد علی محمد رحمە اللہ أن التوھم لا یصلح علة للوجوب بل 
للندب کما في غسل الیدین عقیب النوم لتوھم النجاسة کان لە أن یجیب بأن ذلك في غیر الفروجء أما فیھا فالمعھود 
شرعاً جعله متعلق الوجوب؛ ومنه نفس أصل ھذا القیاس؛ فإن علة وجوب الاستبراء في التحقیق علی المشتري لیس 
إلا توھم الشغل بالماء الحلال. واعتبار استحداث الملك علة إنما هو لضبطه للحکمة التي هي العلة في الحقیقة علی ما 
عرف؛ وإن کان الاستدلال من عند المصنف فھو المؤاخذ بعدم المطابقة (قوله ولھما أن الحکم بجواز النکاح أمارۃ 
الفراغ) أورد عليه أنه ممنوعء فإن الحکم بجواز النکاح ثابت في الحامل من الزناء ومجموع ما ذکر فيه ثلاثة أجوبة: 
جواب صاحب النھایة بأنه طرد لا نقض٠‏ فإن جواز النکاح ثابت في الصورتین بالمقتضی وھو قولە تعالی ٭وأحل لکم 
ما وراء ذلکم4 [النساء: ]٤‏ لا أن الوطء ھناك حرم لوجود الشغل حقیقة کي لا یسقي ماءہ زرع غیرہ فلم یدل جوازِ 
النکاح ھناك علی حل الوطء للحمل؛ أما ھنا لا حمل حقیقةء فلو کان إنما کان حکماً وشرعاً فکان جواز النکاح شرعاً 
أمارۃ الفراغ دلیل فراغ الرحم حکمآ. وجواب شارح الکنز وغیرہ بتخصیص الدعوی؛ فإن مرادنا أنه أمارة الفراغ عن 
حمل ثابت النسب . أو نقول: ھو دلیل الفراغ في المحتمل لا فیما تحقق وجودہء وإليه یرجع جواب صاحب الٹھایة إذا 
تأملت وھو الاولی: أعني کونە دلیل الفراغ في المختمل ومحل النزاع محتملء ومع الحکم بالفراغ لا یثبت توھم 
الشغل شرعاً فلا موجب لاستحباب الاستبراءء لکن صحته موقوفة علی دلیل اعتبارھا أمارۃ الفراغ عنه لأن حاصله ادعاء 
وضع شرعي؛ والإجماع إنما عف علی مجرد الصحة؛ أما علی اعتبارھا دلیل الفراغ في المحتمل دون المتحقق فلا ۔ 
'واختار الفقيه أبو اللیٹ قول محمد رحمہ اللہ لأنه أحوط . ھذا وعند زفر لا یجوز للرجل أن یتزوّجھا حتی تحیض ثلاث 
حیض بناء علی أصله وو وجوب العدة للتزوّج بعد کل وطء ولو زنا (قوله وکذا إذا رأی امرأة 'تزني فتزؤجھا حل لە 
وطؤھا قبل أن یستبرٹھا عندھما. وقال محمد: لا أحب لە أن یطأھا ما لم یستبرٹھا) وعند زفر: لا یصح العقد علیھا ما 
لم تحض ثلاث حیض لما قلناہ عنەء مہو ود تر جچھ سس مد سن 
بزناھا عندھما بلا استبراء وعند محمد بعدہ (ما ذکرنا) لھما من أن الصحة أمارۃ الفراغ في المحتمل فلا موجب 
للاستبراء والحکم لا یثبت بلا سببء وعند محمد الوطء یوجب توھم الشغل فتستبرأً کالمشتراۃ (قوله ونکاح المتعة 
باطل وھو أن یقول لامرأة) خالیة من الموانع (أتمتع بك کذا مدة) عشرة أیام مثلا أو یقول أیاماً أو متعیني نفسك یاما أو 
عشرة أیام أ و لم یذکر أیاماً (ہکذا من المال) قال شیخ الإسلام في الفرق بینە وبین النکاح الموقت أن یذکر الموقت بلفظ 
النکاح والتزویج وفي المتعة أُتمتع تع أو اُستمتع اھہ. یعني ما اشتمل علی مادة متعة . والذي یظھر مع ذلك عدم اشتراط 


وأما في المسبیة فکذلك علی ما روی الحسن عن أبي حنیفة أنھا إذا تزوجت جاز النکاح ولکن لا یقربھا زوجھا حتی تضع حملھا 
(ومن وطیء جاریته ٹم زوّجھا جاز النکاح لأنھا لیست بفراش لمولاھا) لعدم حدّ الفراش الذي ذکرناہ (فإنھا لو جاءت بولد لا بثبت 
نسبه من غیر دعوۃ إلا أن عليه) أي علی المولی أن (یستبرٹھا) قال الشارحون : معنی عليه الاستحباب دون الوجوب ؛ وذلك لأن اللفظ 
غیر مذکور في الجامع الصغیر وإنما ذکرہ المصنف فیقال: إنە أراد بە الاستحباب صیانة لمائةء وقد صرح في فتاوی الولواجي 
بالاستحباب (وإذا جاز النکاح جاز للزوج ان بطاھا قبل الاستبراء عند أبي حنیفة وأبي یوسف. وقال محمد: لا احبْ لە 
أن یطأھا حتی یستبرٹھا لأنه احتمل الشغل بماء الولي) ولو تحقق الاشتغال بماء الغیر کان الوطء حراماًء فإذا احتمل ذلك ثبت 
التٹزہ (کما في الشراء) فإِن الموجب فیه احتمال الشغل ؛ لکن جواز الإقدام علی النکاح آورث ضعفاً في السبب فیکون مستحباًء 
ؤلھما أناقد اتفقنا عل جواز النکاح من غیر حبل زان والحکم بجواز النکاح في مثله أمارة فراغ الرحم لن النکاح لم یشرع إلا 
علی رحم فارغ عن شاغل محترم؛ وإن کان الرحم فارغاً لا یؤمر بالاستبراء لا استحباباً ولا وجوباً إذ الحکم لا یثبت بلا سبب؛ 
وإنما قدم الاستحباب وکان حقه التأخیز لأن نفیه یستلزم نفي الوجوب فکان تقدیمه یوجب الاستغناء عن نفي الوجوب؛ إما لأن 


کتاب النکاح ۲۷ 


الشراء لنه یجوز مع الشغل (وکذا إذا رأی امرأة تزني فتزؤجھا حل لە أن بطأھا قبل أن یستبرٹھا عندھماء وقال محمد: 
لا اأحبّ لە أن یطأھا ما لم یستبرٹھا) والمعنی ما ذکرنا جو سر ری نی مد وو 
بکذا من المال وقال مالك رحمہ اللہ : ہو جائز لأنه کان مباحاً فیبقی إلی ان یظھر ناسخه. قلنا: ثبت النسخ بإجماع 


الشھود في المتعة وتعیین المدة وفي الموقت الشھود وتعیینھاء ولا شك أنە لا دلیل لھؤلاء علی تعیین کون نکاح المتعة 
الذي أباحہ لا ئم حرمہ هو ما اجتمع فيه مادة م تع للقطع من الآثار بأن المتحقق لیس إلا أنە أذن لھم في المتعة 
ولیس معنی ھذا أن من باشر ھذا المأذون فیه یتعین عليه أن یخاطبھا بلفظ أتمتع ونحوہ لما عرف من أن اللفظ إنما یطلق 
ود ہت دممس سس و ریو سو سس سیت 
أن یوجد عقداً علی امرأة لا یراد بە مقاصد عقد النکاح من القرار للولد وتربیته بل إلی مدة معینة ینتھي العقد بانتھاٹھا أو 
غیر معینة بمعنی بقاء العقد ما دمت معك إلی أن أنصرف عنك فلا عقد. والحاصل أن معنی المتعة عقد موقت ینتھی 
بانتھاء الوقت فیدخل فیه ما بمادة المتعة والنکاح الموقت أیضاً فیکون النکاح الموقت من افراد ألمتعة وإن عقد بلفظ 
و میں ھی رب سی شر و چم ہت ہو ہو وروی . ولم یعرف في شيء 
من الآثار لفظ واحد ممن باشرھا من الصحابة رضي اللہ عنھم بلفظ تمتعت تمتعت بك ونحوہ واللہ أعلم (قوله وقال مالك هو 
جائز) نسبته إلی مالك غلط ۔ رہ ما تا تیاغ لی ا ا می لیے دہ دای شرلواڈی ما 
رضي اللہ عنھما”"' (قلنا قد ثبت الخ بإجماع الصحابة رضي الله عنھم) ھذہ عبارۃ المصنفء ولیست الباء سببیة فیھا 
فان المختار أن الإاجماع لا یکون ناسخا اللھم إلا أن یقدر محذوف: أي بسبب العلم باجماعھم: أي لما عرف 


إجماعھم علی المنع علم أنه ز نسخ بدلیل النسخ أو هي للمصاحبة: أي لما ثبت إجماعھم علی المنع علم معه النسخ . 


الخصم یقول بە فکان نفيه أأهمء وإما لیتصل بقوله بخلاف الشراء فإن الاستبراء فیه واجب . ومن تذکر ما سلف من المسائل یفطن 
لما ذکرنا من القیود التي لم یصرح بذکرھا المصنف استغناء عنھا بما تضمن کلامه فیما سلف؛ وقولە (بخلاف الشراء) جواب عن 
قیاس محمد صورۃ النزاع علی الشراء بالفارق وھو أن الشراء مع الشغل جائز دون النکاحء فالحکم بجواز النکاح أمارۃ الفراغ وإلا 
لکان حکماً بما لا یجوز ولا کذلك في الشراء فیجب الاستبراء وقوله (وکذا إذا رأی امرأۃ تزني) ظاھر. وقیل ینبغي أن لا تحل لأن 
احتمال الشغل قائمء ودلیل الحرمة عند معارضة دلیل الحل راجح۔ وأجیب بأنه تعارض الاحتمال لأن احتمال وجود الحل 
وعدمہء فعند ذلك رجحنا جانب العدم لأصالته ولتقوّي الأأصالة ہنا بعدم حرمة صاحب الماء . قال (ونکاح المتعة باطل) صورۃ 
المتعة ما ذکرہ في الکتاب (أن یقول الرجل لامرأة أتمتع بك کذا مدة بکذا من المال) أو یقول خذي مني هذہ العشرۃ ة لأستمتع بك 
آیاما أو متعیني نفسك أیاماً و عشرۃ أیام و لم یقل أیاماًء وھذا عندنا باطل (وقال مالك هو جائ ئز) وھو الظاهر من قول ابن عباس 
(لألہ کان مباحاً) بالاتفاق (فیبقی إلی أن بظھر ناسخه. قلنا: قد ظھرنا نسخہ بإجماع الصحابة) وبیان ذلك أنهە وردت الأحادیث 


(قولہ وأجیب بأنه تعارض الاحتمالان) أفول: ویجوز أن یجاب أیضاً بأنا قد اتفقنا علی جواز النکاح الخ علی ما مر ویدل علی 
ذلك قول المصنف والمعنی ما ذکرنا (قال المصنف : قلنا ثبت النسخ بالإجماع) أقول: قال ابن الھمام: لیست الباء سببیةء فإن المختار أن 
الإجماع لا یکون ناسخاً إلا أن یقدر محذوف أي بسبب العلم بإاجماعھم: أي لما عرف إجماعھم علی المنع علم أنه نسخ بدلیل النسخ 
و هي للمصاحبة أي لما ثبت إجماعھم علی المنع علم معه النسخ اھ۔ ویجوز أن یرید بثبوت النسخ ثبوته العلمي (قوله فإن قیل: أین 
الإجماع وقد کان ابن عباس مخالفاً الخ) أقول: هذا نقل النسخ فلا تضر مخالفة ابن عباس. قلنا: نعمء لکن مراد المصنف أن الصحابة 
رضي اللہ تعالی عنھم أجمعوا علی نقله ولا یتم ذلك بمخالفتہ فلیتامل ۔ 


)١(‏ موقوف ضعیف. أخرجہ الترمذي ۱١٢١‏ والببھقي ۲۰٠/۷‏ کلاھما عن محمد بن کعب عن ابن عباس قال: إنما کانت المتعة في أول الاسلام کان 
الرجل یقدم البلدة لیس لە بھا معرفة فیٹزوج المرأۃ بقدر ما یری أنه یقیم فتحفظ لە متاعہ وتصلح لە شَیْنَهُ حتی إذا نزلت الاّیة ٭ٛإلا علی آأزواجھم 
أو ما ملکت أیمانھم4 قال ابن عباس فکل فرج سوی ھذین حرام. ھذا لفظ الترمذي. وزاد البيھقي: فحرمت المتعة. 
ومدارہ علی موسی بن عبیدة وھو ضعیف . 
وقال ابن حجر في الفتح ۱۷۲/۹ : خبر الترمذي ھذا ضعیف وھو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتھا اھ. 
قلت : فلم بصح ھذاعن ابن عباس والمشھور عنە إصرارہ علی ذلك لذا ھاجمه وانتقدہ جماعة من الصحابة ولکل جواد کبوۃ . 


۲۳۲۸ کتاب النکاح 


باطل) مثل أن یتزرّج امرأۃ بشھادۃ شاھدین إلی عشرۃ أیام . 


وأما دلیل النسخ بعینہ فما فی صحیح مسلم ہآنہ یی حرمھا یوم الفتح'/ وفي الصحیحین دآنہ یی حرمھا یوم خیبر''٠‏ 
والتوفیق انھا نسخت مرتین. قیل ثلاثة أشیاء نسخت مرتین: المتعةء ولحوم الحمر الأھلیةء والتوجه إلی بیت المقدس 
في الصلاۃ. وقیل لا یحتاج إلی الناسخ لأنہ ‏ إنما کان أباحھا ثلائة أیام فبانقضاٹھا تنتھي الإباحةء وذلك لما قال 
محمد بن الحسن في الأصل: بلغنا عن رسول اللہ گل أنە أحل المتعة ثلائثة أیام من الدھر في غزاۃ غزاھا اشتد علی 
الناس فیھا العزوبة ثم تھی عنھا!' وھذا لا یفید أن الإباحة حین صدرت کانت مقیدۃ بثلائة أیام ولذا قال ثم تھی عنھا۔ 
وھو یشبە ما اخرجه مسلم عن سبرۃ بن معبد الجھني قال: ٦أذن‏ لنا رسول اللہ قلُ بالمتعةء فانطلقت أنا ورجل إلی امرأة 
من بنی عامر کأنھا بکرۃ عیطاء فعرضنا علیھا أنفسنا فقالت : ما تعطیني؟ فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي؛ وکان رداء 
صاحبي أجود من ردائي وکنت آنا أ٘شبّ منەء فإذا نظرت إلی رداء صاحبي أعجبھاء وإذا نظرت إِليْ أعجبتھاء ثم قالت : 
أنت ورداؤك تکفینيی؛ فمکثت معھا ثلاثاء ثم إن رسول اللہ پل قال: من کان عندہ شيء من ھذہ النساء التي یتمتع بھن 
فلخلٌ سبیلھا! ٢ہ‏ فھذا مثله من حیث أنە إنما یدل علی أن الإباحة أقامت ثلاثاً لا أنھا تعلقت مقیدة بالثلاث فلا بد من 
الناسخ. وفيی صحیح مسلم عنہ ا اکنت أذنت لکم في الاستمتاع بالنساء وقد حرم الله ذلك إلی یوم القیامة(!*' 


الدالة علی نسخھا: منھا ما روی محمد ابن الحنفیة عن علي بن أبي طالب ەأن منادی رسول اللہ ہگ نادی یوم خیبر: الا إن اللہ 
ورسولە یٹھیانکم عن المتعة٥‏ ومنھا حدیث الربیع بن سبرة قال: (أحل رسول اللہ ا المتعة عام الفتح ثلائة أیامء فجثت مع ابن 
عم لي إلی باب امرأۃ ومع کل واحد منا بردۃ؛ وکانت بردة ابن عمي أحسن من بردتي؛ فخرجت امرأة کأنھا دمیة عیطاء فجعلت 
تنظر إلی شبابيی وإلی بردتەء فقالت : هلا بردةۃ کبردة هھذا أو شباباً کشباب مذا؟ ثم اثرت شبابي علی بردتەء فبت عندھاء فلما 
أصبحت إذا منادي رسول اللہ قل ینادي : ألا إن اللہ ورسولە ینھیانکم عن المتعة؛ فانتھی الناس عنھا؛ ثم أجمع الصحابة علی أن 
المتعة قد انتسخت في حیاۃ النبي پل فکانت الأحادیث ناسخة والإجماع مظھراً لأن نسخ الکتاب والسنة بالإاجماع لیس بصحیح 
ا کیاکی کے پا یک کے کر تع اص ےر نے ےس مس ری لس ےس سی 


)١(‏ صحیح۔ اخرجہ مسلم ۱٢٤١‏ ح ٥٢‏ مختصراً وکررہ مطولاً وأبو داود ۲۰۷۳ دون قولە: عام الفتح والدارمي ۲۱۱٢‏ بمثل لفظ مسلم کلھم من حدیث 
الربیع بن سَبْرَة الجّهني عن آبيە . 

۱۱٢۱و‎ ۱۷۹۰ والترمذدي‎ ۲۹۲/٤ وابن أبی شیبة‎ ٣٥۸ وسعید بن منصور‎ ۱٢٦٤١ ومسلم‎ 1۹٦١و‎ ١١٥٥و‎ ٤٥٥٥و‎ ٦٢١٤ صحیح. أخرجہ البخاري‎ )٢( 
۱٢٤/١ وأحمد‎ ۲١۱/۷ والبیھقي‎ ٤٤٤/٢ ومالك‎ ٦١٤٤ وابن حبان‎ ٦۷٦ والدارمي ۲۱۱۷ وأبو یعلی‎ ۱۹١١ وابن ماجه‎ ۲۰٢٠/۷و‎ ۱۲٦/٦ والنسائی‎ 
: کلھم من حدیث علي بن أبي طالب ۔‎ ٣۰١۔‎ 
فائدۃ: قال النووي في شرح مسلم ۱۷۹/۹ ما ملخص>: قال المازري: ثبت أن نکاح المتعة کان جائزا في اول الإسلامء ثم ثبت بالأحادیث الصحیحة؛‎ 
وانعقد الاجماع علی تحریمهء ولم یخالف في ذلك إلا طائفة من المبتدعة ۔‎ 
وقال عیاض : اتفق العلماء أن المتعة کانت نکاحاً إلی أجل لا میراث فیھاء وفراقھا بحصل بانقضاء الأجل من غیر طلاق ووقع الاجماع بعد ذلك علی‎ 
تحریمھا من جمیع العلماء إلا الروافض وقال أصحاب مالك : لا یحد في نکاح المتعة لشبه العقد اھ.‎ 

(۳) صحیح , اخرجہ مسلم ١٤٥۱ح‏ ۱۸ عن إیاس بن سلمة عن أبيە قال: رخص رسول اللہ ہچ عام أوطاس في المتعة ثلاٹا ثم تھی عنھا. وآخرج مسلم 
٤‏ عن ابن مسعودنحوہ: 
وصدرہ عندہ: کنا فقلنا ألا نستخصي اھ. 
وأوطاس: واد في الطائف . 

)٤(‏ صحیح. أخرجه مسلم ٥٥٤١‏ وأبو داود ۲۰۷۲ و۲۰۷۳ وابن أبي شیبة ۲۹۲/٤‏ وسعید بن منصور ۸٢٤۷‏ وابن الجارود 1۹۸ والدارمي ۲۱۱٢‏ وابن 
حبان ٦١٤٤‏ وأبو یعلی ۹۳۸ وعبد الرزاق ٤٤٤٥ا‏ والحمیدي ۸5٦‏ والبیھقی ۲۰٢/۷‏ والطبراني 69١۷‏ ترو۸ ٦٥٦٦‏ و4٢٥٥‏ و٦٦٥٦‏ من طرق عدۃ کلھم 
عن الزھري عن الربیع بن سَيْرَة عن آبیە . 
وأآخرجه سلم ١٤٢۱ح ١‏ وأحمد ٦٠٤/٣‏ ۔ ٥٠٤‏ والحمیديی ۷ وابن ماجه ۱۹١۲‏ وأبو یعلی ۹۳۹ وابن الجارود 1۹۹ والطحاوي ۲٥/٣‏ 
والبیھقی ۲۰۴/۷ من طرق عن عمر بن عبد العزیز عن الربیع بن سَبْرَّة عن آبیه مع تغیر یسیر فيه وقوله: عَیْطاء: بسکون الیاء هي الطویلة العنق فيی 
اعتدال وحسن قوام والعیط : طول العنق. وقوله: بکرۃ: أي فتیة شابة اھ آفادہ النووي في مسلم. 

(|) صحیح أخرجه مسلم ۱٥٤١‏ ح ١‏ وتقدم في الذي قیلە۔ 


والاحادیث في ذلك کثیرۃ شھیرۃ. وأما ظاھر الألفاظ التي تعطي الإجماع فما أخرجه الحازمي بسندہ إلی جابر ٥‏ خرجنا 
مع رسول اللہ قل إلی غزوۃ تبوكء حتی إذا کنا عند العقبة مما یلي الشام جاءت نسوۃ فذکرنا تمتعتا منھن وھن یظعنّ فيی 
رحالناء فچاء رسول اللہ قَلإٍِ فنظر إلیھن وقال: من ہؤلاء النسوۃ؟ فقلنا: یا رسول اللہ نسوۃة تمتعنا منھنء فخغضب 
رسول اللہ پل حتی احمرّت وجنتاہ وتمعر وجھهء وقام فینا خطیباً فحمد اللہ وآٹنی عليه ثم نھی عن المتعةء فتوادعنا 
یومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود إلیھا أبدا'' وابن عباس صح رجوعه بعدما اشتھر تھر عنه من إباحتھا!؟ فمما ذکر 
من رجوعه أن علیاً قال لە: إنك رجل تائہ ٭إن النبي چٹ تھی عن متعة النساء' " وفي صحیح مسلم ٭أن علیاً رضي الله 
عنه سمع ابن عباس یلین في متعة النساء فقال: مھلاً یا ابن عباس؛ فإني سمعت رسول اللہ ول نھی عنھا یوم خیبرء وعن 
لحوم الحمو الإنسیة'؛ وھذا لیس صریحاً في رجوعہ بل في قوله عليٍ لە ذلكء ویدل علی أنه لم یرجع حین قال لە 
عليٍ ذلك ما فی صحیح مسلم عن عروۃ بن الزبیر ەأن عبد اللہ بن الزبیر قام بمکة فقال: : إِن ناساً اأعمی الله قلوبھم کما 
أعمی أبصارھم یفتون بالمتعة یعرّض برجل فناداہ فقال: إنك لجلف جاف٠‏ فلعمري لقد کانت المتعة تفعل في عھد 
إمام المتقین+ یرید رسول اللہ لی فقال لە ابن الزبیر: فجرّب نفسكء فوال لئن فعلتھا لأرجمنك بأاحجارك*“؛ 
الحدیثء ورواہ النسائي أیضاء ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعرٌّض به وکان رضي الله عنه قد کف بصرہء فلذا 
قال ابن الزبیر : کما أعمی أبصارهمہ وھذا إنما کان فی خلافة عبد الله بن الزبیر وذلك بعد وفاۃ عليٌء فقد ثبت أنە 
مستمر القول علی جوازھا ولم یرجع إلی قول عليء فالأولی أن یحکم بأنه رجع بعد ذلك بناء علی ما رواہ الترمذي عنہ 
أنه قال: إنما کانت المتعة في أوّل الإسلامء کان الرجل یقدم البلدۃ لیس لە بھا معرفة فیتزوّج المرأۃ بقدر ما یری أنە 
مقیم فتحفظ لە متاعه وتصلح لە شأنہء حتی إذا نزلت الّیةء إلا علی آزواجھم أو ما ملکت أیمانھم4 قال ابن عباس : 


علی مذھب الصحیح. فإن قیل: أین الإجماع وقد کان ابن عباس مخالفاً؟ أجاب بقوله (وابن عباس صح رجوعہ إلی قولھم)روی 
جابر بن زید أن این عباس ما خرج من الدنیا حتی رجع عن قوله في الصرف والمتعة (فتقرر الإجماع) وقیل في نسبة جواز المتعة 
إلی مالك نظر لأنه روی الحدیث في الموطا عن ابن شھاب عن عبد اللہ والحسن بن محمد بن عليٌ عن أبیھما عن علي بن أبي 
طالب ەأن رسول اللہ نھی عن متعة النساء یوم خیبرء وعن أکل لحوم الحمر الإنسیة) وقال في المدونة : ولا یجوز النکاح إلی 
اأجل قریب أو بعید وإن سمی صداقاً وھذہ المتعة. وأقول: یجوز أن یکون شمس الائمة الذي أخذ منە المصنف قد اطلع علی قوله 
لە علی خلاف ما في المدوْنةق ولیس کل من یروي حدیثاً یکون واجب العمل لجواز أن یکون عندہ ما یعارضه أو یرجح عليه 
(والنکاح المؤقت باطل مثل أن یتزوّج امرأۃ بشھادة شامدین إلی عشرة أیام) والذي یفھم من عبارۃ المصنف في الفرق بینھما 
شیئان : أحدھما وجود لفظ یشارك المتعة في الاشتقاق کما ذکرنا آنفاً في نکاح المتعة . والثاني شھود الشاعدین في النکاحِ 
الموقت مع ذکر لفظ التزویج أو النکاح وأن تکون المدة معینة (وقال زفر هو صحیح لازم) لأن التوقیت شرط فاسد لکونە مخالفاً 


)١(‏ ضعیف. أخرجه الحازمي في الناسخ والمُوخ ص ۱۷۹ وفیه عباد بن کئي_ ضعیف وشیخه عبد الله بن محمد بن عقیل غیر قوي أأیضاً. 
(٢‏ تقدم قبل قلیل رجوع ابن عباس رواہ أبو داود وضعفه ابن حجر ۔ 
(۳) ھذا الاثر . أخرجہ الطحاوي في شرح معاني الأآثار ۲٢/۳‏ بإسنادین أحدھما صحیح وفیه: إنك رجل تابە اھ۔. 
أي مہتکر او متحیٔر وہو عند مسلم عن محمد ابن الحنفیة أنه سمع علیاً یقول لفلان: إِنك رجل تائه اھ۔ 
ولم یسمە مسلم وھو عندہ برقم ۱٢٤١‏ ومثلە النسائي ٦/١٢۱۔‏ 
(٤٤‏ صحیح. ہو بعض حدیث مسلم ۱٢٤١‏ عن ابن الحنفیة عن علي وتقدم تخریجه مستوفیاً. 
)٥(‏ صحیح۔ أخرجه مسلم ١٤٢٥ح‏ ۲۷ والبیھقي ۲۰٠۷/۷‏ کلاھما عن عروۃ بن الزبیر أن عبد اللہ بن الزبیر قام بمکة . . فذکرہ وزاد البيھقي : یعرٗض بابن 
عباس ۔ 
تنبیە: ولم یروہ النسائي کما وقع للمصنف . 


جو کتاب النکاح 


وقال زفر رحمہ الله : ہو صحیح لازم لن النکاح لا یبطل بالشروط الفاسدة ۔ ولنا أنه أتی بمعنی المتعة والعبرۃ فيی 


فکل فرج سواھما فھو حرام''' اھ. فھذا یحمل علی أنە اطلع علی أن الأمر إنما کان علی هذا الوجه فرجع إليه أو 
حکاہ؛ وقد حکي عنە أنە إنما أباحھا حالة الاضطرار والعنت فی الأسفار. أسند الحازمی''' من طریق الخطابي إلی 
الضرال می مد تد سے قالزد لت لا یقت مارت سساف کات نال کیا ات اق رتا تر؟ فلت 
قالوا: 
قد قلت للئیخ لما طال محبسه یياصاح هل لك في فتوی ابن عباس 
ہل لك في رخصۃً الأطراف آنسة نکون مشواك حتی یصدر الئنساس 

فقال: سبحان الله ما بھذا أفتیت وما هي إلا کالمیتة والدم ولحم الخنزیر لا تحل إلا للمضطر اھ. ولهذا قال 
الحازمي: نہ پل لم یکن أباحھا لھم وھم في بیوتھم وأوطانھم؛ وإنما أُباحھا لھم في أوقات بحسب الضرورات حتی 
حرّمھا علیھم في آخر سنيه فی حجة الوداعء وکان تحریم تأبید لا خلاف فيه بین الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من 
الشیعة''' (قوله وقال زفر هو جائز) یعني النکاح الموقت هو أن یتزوّج امرأۃ بشھادة شاھدین عشرۃ أیام لأن النکاح لا 
یہطل بالشروط الفاسدۃ بل تبطل هي ویصح النکاح فصار کما إذا تزوجھا علی أن یطلقھا بعد شھر صح وبطل الشرط . 
آما لو تزوّج وفي نیتہ أن یطلقھا بعد مدة نواھا صحء ولا باس بتزوّج النھاریات وھو أن یتزوجھا علی أن یکون عندھا 
نھاراً دون اللیل (قوله ولنا أنه تی بمعنی المتعة والعبرۃ ذ في العقود للمعاني) ولذا لو قال : جعلتك وکیلا بعد موتي انعقد 
وصیةء أو جعلتك وصیاً في حیاتي انعقد وکالةء ولو أعطی المال مضاربة وشرط الربح للمضارب کان قرضاً أو لرب 
المال کان بضاعة : ولا یخفي أن علی ما حققناہ یکون الموقت من نفس نکاح المتعة فلا یحتاج إلی غیر إبداء الناسخ فيی 
دفع قول زفر۔.ھذا ومقتضی النظر أن یترجح قولە لن غایة الأمر أن یکون الموقت متعة وھو منسوخء لکن نقول: 
المنسوخ معنی المتعة علی الوجه الذي کانت الشرعیة عليه وہو ما ینتھي العقد فیه بانتھاء المدة ویتلاشی؛ وآنا لا أقول 
به کذلك وإنما أقول ینعقد مؤبداً ویلغو شرط التوقیت؛ فحقیقة إلغاء شرط التوقیت ھو أثر النسخ ۔ وأقرب نظیر إلی 
ھذا نکاح الشغار وھو أن یتزوّج الرجلان کل مولیة الآخر علی أن یکون بضع کل مھراً لمولیة الآخر صح النھي عنه٠‏ 
وقلنا : إذاعقد كذلك صح موجباً لمھر المثل لکل منھما ولم یلزمنا النھي لأنا لم نقل به کذلك موجباً للبضعین مھرین 
بل علی إلغاء الشرط المذکور فلم یلزمنا النھي؛ فقول زفر مثل هذا سواء. وأما قیاسه علی ما لو تزوّجھا علی أن یطلقھا 


لمقتضی عقد النکاحء والنکاح لا یبطل بالشروط الفاسدةۃ (ولنا أنه آتی بمعنی المتعة) بلفظ النکاح لأن معنی المتعة ھو الاستمتاع 
۱ بالمرأۃ لا لقصد مقاصد النکاح وھو موجود فیما نحن فیه لأنھا لا تحصل في مدة قلیلة (والعبرۃ في العقود للمعاني) دون الألفاظ ‏ 


)۱( ضعیف تقدم تخریجه قبل قلیل انفرد بە موسی بن عبیدة وھو وا وقد خالف فیە المشھور عن ابن عباس۔ 
)٢(‏ موقوف حسن. . أخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص ۰ وکذا البیھقي ۲۰٠۷/۷‏ کلاھماعن سعید بن جبیر عن ابن عباس بە. 
وفي إسنادہ الحسن بن عمارۃ متروك کما في التقریب . لکن توبع فالخبر حسن. 
الخلاصة: ورد عن اہن عباس في ھذہ المسألة ثلاثة أقوال . 
الأول: الإباحة مطلقاً. 
الثاني : الإباحة حالة الاضظرار۔ 
الثالث : المنع مطلقاً. 
آما الأولان فثابتان عنە وأما الآخیر فضعیف وھو شبه لا شي. 
(۳) إلی هنا کلام الحازمي ص ۱۷۷۔ 
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العقود للمعاني؛ ولا فرق بین ما إذا طالت مدۃ التأقیت آو قصرت لآن التاقیت هو المعین لجھة المتعة وقد وجد (ومن 


بعد شھر فأصل منضم إلی أصول شتی مما اشترط فيه من النکاح شرط مخالف لمقتضی العقد. وکونە غیر صحیح من 
حیث إنه إنما عقد مؤبداً ولذ إذا انقضت المدة لا ینتھي النکاح بل هو مستمر إلی أن یطلقھا یندفع بما ذکرنا مما یوجب 
أن أثر التوقیت في إبطاله موقتاً لا في إبطاله مطلقاً. فإن قلت : فلو عقد بلفظ المتعة وأراد النکاح الصحیح المؤبد ھل 
ینعقد أو لا؟ وإذا لم ینعقد ھل یکون من أفراد المتعة؟ فالجواب لا ینعقد به النکاح وإن قصد به النکاح وحضرہ الشھودء 
ولیس من نکاح المتعة لأنه لم یذکر فیه توقیت بل التأبیدء وإنما کان کذلك لأٰنە لا یصلح مجازاعن معنی النکاح لما في 
المبسوط من أنە لا یفید ملك المتعة کالإحلال. قال: فإن من أحل لغیرہ طعاماً أو آذن لە اأن یتمتع بە لا یملکە وإنما 
یتلفه علی ملك المبیح؛ فکذلك إذا استعمل ھذا اللفظ في موضع النکاح لا یثبت به الملك اھ. یعني انتفی طریق 
المجاز الذي بیناہ في أول کتاب النکاحء والل سبحانه أعلم (قوله ولا فرق بین ما إذا طالت المدة أو قصرت) نفی لروایة 
الحسن عن أبي حنیفة أنھما إذا سمیا مدة لا یعیشان إلیھا صح لتآبیدہ معنی. قلنا: لیس ھذا تأبیداً معنی بل توقیت بمدة 
طویلة والمبطل هو التوقیت؛ وقولە لأنه المعین لجھة المتعة یؤید ما قدمناہ من أن النکاح الموقت من أفراد المتعة . هذا 
وإذا انساق الکلام إلی أن الشرط الفاسد وھو اشتراط ما لیس مقتضی العقد لا یبطل النکاح بل یبطل هو ناسب أن یقرن بە 
الکلام في اشتراط الخیار في النکاحء فإذا تزوّج علی أنە بالخیار أو ھي صح النکاح وبطل الخیار عندنا بناء علی أن 
شرط الخیار کالھزل لأن الھازل قاصد لسبب غیر راض بحکمہ أبداً وشارط الخیار غیر راض بحکمه في وقت 
مخصوص؛ فإذا لم یمنع الھزل ثبوت حکمہ للحدیث ١ثلاث‏ جدھن جد وھزلھن جد : النکاحء والطلاق؛ والرجعة'''؛ 
سااست فشرط الخیار أولی أن لا یمنعە پوس و چس وو 
کان اشتراط الخیار شرطاً فاسداً فیبطل ۔ وأما خیار الرؤیة فحقیقتہ لا تتوقف علی اشتراطه في موضع یثبت کالبیع؛ بل 
إِذا اشتری ما لم یرہ ثبت لە الخیار بلا اشتراط والنکاح ینعقد بلا رؤیة إجماعاً فلا یتصور ثبوتە فیەء ,0 ء,001/. 
خیار الفسخ إذا رآھا کان شرطاً فاسداً فیبطلء وأما خیار العیب فلا یثبت لأحدھما في الآخر إذا وجد معیباً ببرص أو 
لام اوت او 3آ عول اوت او مر ضن فالع و غیرد ایا کان مید اي حیة رابي برحف سی فیپ الب زالع 
و سس في العیوب الخمسة القرن والرتق والجنون والجذام والبرص . ولمحمد في 
لثلاثة الأخیرة إذا کانت بحیث لا تطیق المقام معہ حیث ب یثبت لھا خیار الفسخ. لنا ما روي عنہ گلا (أنه قال للتي 
رر ےب ت ہے کت 
بالاستقراء فعرف أنە لا فسخ عن عیب وحجتنا أیضاً قول ابن مسعود: لا ترد الحرة عن عیب. وعن عليْ قال: إذا وجد 


لا تری آن الکفالة بشرط براءة الأصیل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الأصیل کفالة . وقوله (ولا فرق بین ما إذا طالت مدة التاقبت 
أو قصرت) احتراز عن قول الحسن بن زیاد إنھما إن ذکرا من الوقت ما یعلم أنھما لا یعیشان إليه کمائة سنة أو أکثر کان النکاح 
صحیحاً لأنه في معنی التابیدء وھو روایة عن أبي حنیفة . وجه الظاھر أن التأفیت معین لجھة المتعق ٭ فإن قوله تزوجتك للنکاح 
ومقتضاہ ہ التایید لأنہ لم یوضع شرعاً إلا لذلك ولکنە یحتمل المتعة ء فإذا قال إلی عشرة أیام عین التوقیت جهھة کونە متعة معنی 
وفي ھذا المعنی المدة القلیلة والکثیرۃ سواءء واستشکل هذہ المسئلة بما إذا شرط وقت العقد أن یطلقھا بعد شھر فإن النکاح 
صحیح والشرط باطل؛ ولا فرق بینھا وبین ما نحن فیه. وأجیب بأن الفرق بینھما ظاھر لأن الطلاق قاطع للنکاح فاشتراطه بعد 


)۱"( تقدم تخریجه فيی وإسنادہ قوي . 

)٢(‏ ضعیف. أخرجہ البیھقيی ۲٥٢/۷‏ ۔ ۲٥۷‏ وتقدم فيی ۲١٢‏ في سنن البیھقي باب جماع العیب في المنکوحة رواہ من حدیث ابن عمرء وقال البیھقيی 
هناك : تفرد به جمیل بن زید. واضطراب الرواۃ عنه لھذا الحدیث ۔ وقال البخاريی : لم یصح حدیثه. 
وقال ابن الترکماني :۲۱٢/۷‏ جمیل بن زید قال عنە ابن معین: لیس ہثقة. وقال ابن الجوزي: : کان یقول: ما سمعت من ابن عمر شیئاً وکذا قال ابن 
حبان. 


شرع فتح القدیر/ج۳/م٦۱‏ 


۲٢‏ کتاب النکاح 


تزج امرأئین في عقدة واحدة وإحداھما لا یحل لە نکاحھا صح نکاح التي یحل نکاحھا وبطل نکاح الأخری) لن 
المبطل في إحداھماء بخلاف ما إذا جمع بین حرٌ وعبد في البیع لأنه یبطل بالشروط الفاسدة وقبول العقد فی الحر شرط 


بامرأته شیثاً من ہذہ العیوب فالنکاح لازم لە إِن شاء طلق وإن شاء أمسك . والمسئلة مختلفة بین الصحابة رضي الله 
عنھم"ء فعن عمر أنە أثبت الخیارء وحمله علی خیار الطلاق بعید فإن ذلك ثابت لا یحتاج إلی نقل إثبات عمر إیاہ؛ 
وقول محمد أرجح فیما یظھر؛ فإن ذکرنا من طریق التخلص بالطلاق وما آفادته ھذہ الدلائل إنما هو في تخلص 
الرجل؛ فأما المرأۃ فلا تقدر عليه وھي محتاجة إلی التخلص ومامورۃ بالفرار قال پل افر من المجذوم فرارك من 
الأسد'''؛ والکلام في المسئلة طویل الذیل في المبسوط وغیرہ یحتمل أنظاراً لسنا بصددھا إذ لیست من مسائل الکتاب 
بل المقصود تتمیم الفائدة بالفروع المناسبةء وکذا لو شرط أحد الزوجین علی الآخر السلامة من تلك العیوب أو من 
العمی والشلل والزمانة أو شرط صفة الجمال فوجد بخلاف ذلك لا خیار لە في الفسخ. ومن ھذا وکثیرا ما یقع لو 
تزوّجھا بشرط أنھا بکر فإذا ھي ثیب فلا خیار لەء بل إن شاء طلق؛ وتثبت أحکام الطلاق قبل الدخول أو بعدہ (قوله 
ومن تزوج امرأتین في عقدة واحدة وإحداھما لا تحل لە) لرضاع آر قرابة محرّمة (صح نکاح المحللة وبطل نکاح 
المحرمة؛ بخلاف ما إ|ذا جمع بین حر وعبد في البیع) حیث لا یصح في العبد لأن قبول العقد في الحر شرط فاسد في بیع 
العبد فیطل وھنا المبطل یخص المحرمة والتکاح لا یبطل بالشروط الفاسدۃ (قوله ٹم جمیع المسمی للتي یحل نکاحھا 
عند أبي حنیفة. وعندھما یقسم علی مھر مثلیھما) کان یکون المسمی ألفا ومھر مثل المحرّمة ألفان والمحللة ألف فیلزم 
ثلائمائة وثلاثة وثلائون وثلث درھم للتي صح نکاحھا ویسقط الباقيی ولو کان دخل بالتي لا تحل فالمذکور في الأاصل 
أن لھا مھر مثلھا بالغاً ما بلغ والألف کلھا للمحللةء قال في المبسوط : وھو الأصح علی قول أبي حنیفة. وما ذکر في 
الزیادات فھو قولھما أن لھا مھر مثلھا ولا یجاوز حصتھا من الألف؛ ولو کان صح نکاحھما انقسمت الألف علی مھر 
مثلیھما اتفاقاً (قوله وھي مسئلة الأصل) مثل ھذا اللفظ یقصد بە الإحالة علی ذلك الکتاب لتتمیم متعلقات المسئلة منە . 
وحاصل المذکور لھما فیە أن المسمی قوبل بالبضعین ولم یسلماء وکل ما قوبل بشیٹین ولم یسلما فاللازم حصة 
السالم. بیان تقرر الکبری شرعاً ما لو اشتری عبدین بألف. فإذا احدھما مدبر أو خاطب امرأتین بالنکاح بأالف 
فاجابت إحداھما دون الأآخری بل ما نحن فيه أولی فإن المحرّمة دخلت في العقد عندہ ولذا لا یحد بوطٹھا مع العلم 
بالحرمة عندہ ومن ضرورۃ دخولھا انقسام البدل. ولە منع کلیة الکبری بل المضموم إلی المحللة إما محل أو لا 


شھر لینقطع بە دلیل علی وجود العقد مؤبدء ولھذا لو مضی الشھر لم یبطل النکاح فکان النکاح صحیحاً والشرط باطلا. وأما 
صورۃ النزاع فالشرط إنما هو في النکاح لا في قاطعەء ولھذا لو صح التوقیت لم یکن بینھما بعد مضي المدة عقد کما في الإجارۃ. 
قال (ومن تزوج امرأتین في عقدة واحدة) هذہ المسئلة من الأصل أي من المبسوط وصورتھا ظاہرةء ومسئلة البیع تأتي في البیوع . 
وقوله (وعندھما یقسم علی مھر مثلیھما) یعني إذا کان المسمی ألفاً مثلاّ ینظر إلی مھر مثلھما ویقسم المسمی علیھماء فما آصاب 
حصة التي لا تحل یسقط عن الزوج؛ وما أصاب حصۃة الآخری یثبت عليه. لھما أنە قابل المسمی بالبضعین وکل ما کان مقابل 
بشیئین فإنما یلزم إذا سلما لمن قابل ولم یسلم ھھنا إلا أحدھما فلا یلزمه إلا حصته کما لو خاطب امرأتین بالنکاح علی ألف 
فأجابت إحداھما دون الأمحری . ولأبي حنیفة أن ضم ما لا یحل إلی ما یحل في النکاح کضم الجدار إلی المرأۃ فیه في ان کل واحد 
منھما لیس بمحل للتکاح؛ ولو فعل ذلك وسمی کان المسمی کلە للمرأۃء فکذلك ھھنا لمن تحلء بخلاف ما إذا خاطبھما بالنکاح 
لأنھما قد استویا في الإّیجاب؛ حتی لو أجابتا صح نکاحھما جمیعاً فیثبت انقسام البدل بالمساواۃ في الإیجاب . فإن قیل: إذا لم 


)١(‏ راجع هذہ الأثار في سنن البیھقي ۲۱٢/۷‏ ۔ ۲۱٢‏ ذکرھا مفصلاً. 

)٢(‏ صحیح؛ أخرجه البخاري ١۷۰۷‏ واحمد ٤٤٤/٢‏ کلاھما من حدیث أبي ھریرۃ. 
وھو عجز حدیث وصدرہ: لا عدوی؛ ولا طیرۃء ولا هامةء ولا صُفر وفرّ من المجذوم کما تفر من الأسد . هذا لفظ البخاري . 
وروی مسلم ۱ معن عمرو بن الشْرّید عن إبيه قال: کان في وفد ثقیف رجل مجذوم فارسل إليه النبي 8ڑ إنا قد بایعناك فارجع فھذا شاعد 
للحدیث . 


کتاب النکاح ری 


فی ٹم جمیع المسمی للتي یحل نکاحھا عند أبي حنیفة رحمه الله وعندھما یقسم علی مھر مثلیھما وھي مألة الأاصل 
(ومن ادعت عليه امرأة أنە تزؤجھا وأقامت بینة فجعلھا القاضي امرأته ولم یکن تزوّجھا وسعھا المقام معه وأن 0 
یجامعھا) وھذا عند أبي حنیفة وھو قول أبي یوسف أڑَلاًء وفي قوله الآخر وو قول محمد لا یسعە أن یطأاھا وھوقول 
الشافحي لأن القاضي أخطاً الحجة إذ الشھود کذبة فصار کما إذا ظھر أنھم عبید أو کفار ولأبي حنیفة أن الشھود صدقة 


ففي الأول ینقسم وفي الثاني لاء کما لو ضم جداراً أو حماراً فإن الکل فيه للمحل والضم لغو وضم المحرمة کذلك؛ 
نفذ فیدخل في العقد ثم یستحق نفسه بحق الحریةء وسقوط الحد عندہ في وطء المحرمة المعقود علیھا من حکم صورةۃ 
العقدء وسنبین وجھهھ إِن شاء اللہ تعالی في کتاب الحدود لا من حکم انعقادہ والانقسام من حکم الانعقاد. والانقسام 
في المخاطبتین للاستواء في الإیجاب للمحلیةء فإنھما لو أجابتا صح نکاحھما معاً وانقسم علیھما . هذا وقد ادعی أن ما 

فی الزیادات من أنە لو دخل بالتي لا تحل کان لھا مھر مثلھا لا یجاوز حصتھا من الألفِ قول أبي حنیفةء فاستشکل بأنه 
فرع دخولھا في العقد ودفع بأنه قولھما لا قوله في الأصحء وقوله یجب مھر مثلھا بالغاً ما بلغ ٭ وبتقدیر التسلیم فالمنع 

من المجاوزۃ لمجرد التسمیة ورضاھا بالقدر المسمی لا بدخولھا في العقد . فأما الانقسام للاستحقاق فباعتبار الدخول 
في العقدء فالتيی تحل هي المختصة بذلك فالکل لھا ۔ وقد یورد أیضاً علی قولە إِن لھا مھر مثلھا بالغاً ما بلغ أن عدم 
الدخول في العقد یقتضي أجنبیتھا عنەء فباي وج یجب مھر مثلھا وھو فرع الدخول في عقد فاسد؟ ویجاب بأن وجوبە 
بالعذر الذي وجب بە درء الحد وھو صورۃ العقد . ویورد علی قولھما أیضاً کیف وجب لھا حصتھا من الألف بالدخول 
وھو حکم دخولھا في العقد ئم یجب الحد ولا یجتمع الحد والمھرء ولا مخلص إلا بتخصیصھما الاعوی فیجب 
الحد لانتفاء شبھة الحل والمھر للانقسام بالدخول في العقد (قوله ومن ادعت عليه امرأة) لقب المسئلة أن القضاء 
بشھادة الزور في العقود والفسوخ ینفذ عند أبي حنیفة ظاھراً وباطناً إذا کان مما یمکن القاضي إنشاء العقد فیەء فلو 
ادعی نکاح امرأة و هي ادعت النکاح أو الطلاق الثلاث کذبً وبرھنا زوراً فقضی بالنکاح أو الطلاق نفذ ظاهرآء فتطالب 
المرأة في الحکم بالقسم والوطء والنفقة وباطناً فیحل لە وطؤھا وإن علم حقیقة الحالء ولھا أن تمکنە. وقولنا إذا 
کان مما یمکن القاضي إنشاؤہ یخرج ما إذا کانت معتدة الغیر أو مطلقتہ ثلاثاً فادعی أنه تزوّجھا بعد زوج آخر ونحو ذلك 
مما لا یقدر القاضي علی إنشاء العقد فیه. أما الھبة والصدقة ففي نفاذ القضاء بھما باطناً روایتان إذا ادعیا کذباً. وجه 
المانعة أن القاضي لا یملك تمليك مال الغیر بلا عوض٠‏ وقول أبي حنیفة هو قول أبي یوسف الأول وفي قولە الآخر 


تکن محلا للنکاح أصلا ولم تدخل تحت العقد وجب أن یحد إن دخل بھا ولا یحد عندہ . أجیب بأن عدم الحد باعتبار ظاهر صورةۃ 
العقد . وقوله (ومن ادعت عليه امرأة آنه تزوجھا) هذہ المسئلة من الجامع الصغیرء وھي ملقبة بی بین الفقھاء بأن قضاء القاضي 
بشھادة الزور في العقود والفسوخ عند أبي حنیفة ینفذ ظاھراً وباطناً . ومعتی نفوذہ ظاھراً نفوذہ فیما بیننا بثبوت التمکین والافقة 
والقسم وغیر ذلكء ومعنی نفوذہ باطناً ثبوت الحل عند اللہ تعالی ۔ وأما في الأملاك المرسلة والمیراٹ فإِنه ینفذ ظاھراً لا باطناً 
بالاجماع . وأما في الھبة والصدقة فعن أبي یوسف فیه روایتان: في روایة ألحقھا بالأشریة والأئکحة من حیث أنه یحتاج فیه إلی 
الڑیجاب والقبول وفي أخری ألحقھا بالأملاك المرسلة وما ذکرہ في الکتاب من تحریر المذاھب واضح . قالوا (القاضي أخطاً 
الحجة إذ الشھود کذبة) والخطا في الحجة یمنع من النفوذ باطناً کما إذا ظھر أنھم عبید و کفار (ولأبي حنیفة أن الشھود صدقة عند 
القاضی) لن الفرض أنە لم یطلع علی شيء مما یجرٌحھم ومثل ھذہ الشھود هو الحجة المعتبرة في الشرع (لتعذر الوقوف علی 
الصدق حقیقة) لأن ذلك أمر باطني لا یعلمه إلا اللہ فلو اشتر ترط ذلك للقضاء لما أمکن القضاء أصلاّ ٭ وإذا وجدت الحجة الشرعیة 
نفذ الحکم ظاھراً وباطناً (بخلاف الکفر والرق لن الوقوف علیھما متیسر) بالأمارات فان قیل : : القضاء إظھار ما کان ثابتاً لا إثبات 
ما لم یکن والنکاح لم یکن ثابتاً فکیف ینفذ القضاء باطناً؟ آشار إلی الجواب بقوله (بتقدیم النکاح) یعني تقدیم النکاح علی القضاء 
بطریق الاقتضاء کأنە قال أنکحتك إیاہ وحکمت بینکما بذلك (قطعاً للمنازعة) فیحل لە أن یطأھا لثلا تنازعه طلب الوطء ثانیاً. 


نڑی کاب النکاح 


عندہ وو الحجة لتعذر الوقوف علی حقیقة الصدق؛ بخلاف الکفر والرق لن الوقوف علیھما متیسرء وإِذا ابتنی القضاء 


وھو قول محمد لا ینفذ باطناً فلا یسعه أن یطاھا إذا ادعی کذباًء وإذا کان مدّعی عليه یطلقھا وھو قول الشافعي وکما لا 
تحل للثاني لا تحل للارّل فیما إذا ادعت الطلاق الثلاث کذباً فقضی بە وتزوجت آخر عند محمد وعند أبي حنیفة تحل 
للثاني لا لاڈول لن القاضي یملك التطلیق علی الغیر أحیاناء بخلاف المعتدّة وأختھاء وکذا الاختلاف في دعوی الفسخ 
بان ادّعی أحد المتبایعین علی صاحبه فسخ البیع کذباً وبرھن زوراً فبفسخ القاضي ینفسخ البیع ویحل للبائع وطڑھا لو 
کانت أمةء وکذا لو ادعی بیع الأمة منه ولم یکن باعھا فقضی بھا القاضي لمدعي الشراء حلت لەء وکذا في دعوی العتق 
والنسب. وجه تمسکھما في الکتاب ظاھر. وأیضاً القضاء إما إمضاء لعقد سابق أو إنشاء لا یصح الأول لعدم سابقء 
ولا الثانی لأنە لا یجاب ولا قبول ولا شھود . ولأبي حنیفة أن القاضي مأمور بما في وسعہہ وإنما في وسعه القضاء ہما 
هو حجة عندہ وقد فعل وھذا یفید ان القاضي لو علم کذب الشھود لا ینفذء ولما لم یستلزم ما ذکر النفاذ باطناً إذ القدر 
الذي توجبە الحجة وجوب القضاء وھو لا یستلزم النفاذ باطناً إذا کان مخالفاً للواقع وھو محل الخلاف زاد قوله (وإذا 
ابتنی القضاء علی الحجة وأمکن تنفیذہ باطناً بتقدیم النکاح ینفذ) فأفاد اختیار أحد شقي تردیدھما وھو أنه إنشاء والمعنی 
أنه یثبت الإنشاء اقتضاء للقضاء بتقدیمه عليهء وأفاد بذلك جوابھما عما أبطلا بە ھذا الشق من عدم الایجاب والقبول 
والشھود فإن ثبوتە علی ھذا الوجه یکون ضمنیاء ولا یشترط للضمنیات ما یشترط لھاإذا کانت قصدیات؛ علی أن 
کثیراً من المشایخ شرطوا حضور الشھود القضاء للنفاذ باطناً ولم ی یشترطہە بعضھم وھو أوجەء ولو أنھما أبطلا ھذا الشق 
بعدم التراضی من الجانبین لم یندفع بذلكء ولما کان المقتضی ما ثبت ضرورة صحة غیرہ ولم یظھر وجه احتیاج صحة 
القضاء إلی تقدیم الإنشاء إلا إذا افتقرت صحتہ إ إلی نفاذہ باطناً ولیس مفتقراً إليه لثبوته مع انتفائہ في الأملاك المرسلة 
حیث یصح ظاھرآ لا باطاً زاد قوله (قطعاً للمنازعة) ؛ یعني أن المقصود من القضاء قطع المنازعةء ولا تنقطع فیما نحن 
فیه إلا بتنفیذہ باطناأء إذ لو بقیت الحرمة تکررت المنازعة في طلبھا الوطء أو طلبه مع امتناع الآخر لعلمه بحقیقة الحال 
فوجب تقدیم النشاء فکان القاضي قال زڑجنکھا وقضیت بذلك کقولك ھو حر في جواب أعتق عبدكد عني الف حیث 
یتضمن البیع منە. وذکر الشیخ أکمل الدین أُن بعض من حضر عندہ من المغاربة منع الحصر وقال یمکن قطع المنازعة 

بان یطلقھاء قال فأاورجبته ما ترید بالطلاقء الطلاق المشروع أو غیرہ لا عبرۃ بغیرہء والمشروع یستلزم المطلوب إذ لا 
یتحقق إلا في نکاح صحیح. قال شیخنا سراج الدین: لیس بجواب صحیحء إذ لە أن یرید بە الطلاق غیر المشروعءٍ 
وکونە لا عبرۃ بە فی کونە طلاقاً صحیحاً لا یضر إذ قد ثبت بذلك أن قطع المنازعة الواجب لا یتوقف علی التنفیذ باطاً 
لیجب التنفیذ باطناً بل تحقق طریق ق آخر لقطع المنازعة وھو أن یتلفظ بلفظ الطلاق فلم یجب التنفیذ باطناً حینذِ لأنه لم 
یکن لە موجب سوی انحصار طریق قطع المنازعة فیه وظھر أنە لم ینحصر . والحق أن قطع المنازعة ینتھض سبباً للتنفیذ 
باطناً فیما إذا کان هو المدعي لأنھا لا تقدر علی التخلص بلفظ الطلاق لا فیما إذا کانت هي المدعیة لما ذکر؛ ففيه 


وسألني بعض أذکیاء المغاربة حین قذم مصر حاجاً سنة سبع وأربعین وسبعمائة عن ھذہ المسئلة طاعناً في المذعب . فأجبته بقولھم 
هذا قطعاً للمنازعةء فقال قطع المنازعة لم ینحصر في الوطء فیطلقھا فإنه مخلص عن المنازعة مع البراءۃ عن عھدة وطء لم یسبقه 
محلل: فقلت : تعني بالطلاق طلاقاً مشروعاً آو غیر مشروعء لا سبیل إلی الثاني لعدم الاعتداد ہما لیس بمشروع فتعین الأول وھو 
یقتضي النکاح لا محالةء وإمامنا في ھذہ المسئلة عليٍ . فإنه روی أن رجلا ادعی علی امرأۃ نکاحاً بین یدي علي وأقام شاھدین 
فقضی بالنکاح بینھما فقالت المرأة : إن لم یکن بد یا أمیر المؤمنین فزوجني منەء فقال عليٌ : شاھداك زوّجاك . ولو لم ینعقد العقد 
بینھما بقضائه لما امتنع من العقد عند طلبھا ورغبة الزوج فیھاء وقد کان في ذلك تحصینھا من الزنا وکان ذلك منەه قضاء بشھادةۃ 
الزور . فإن قیل : ھذا إنمای یتم إِذا جعل قضاؤہ بمنزلة إنشاء العقد وذلكِ یقتضي أن یشترط حضور الشھود عند قوله قضیتِ عملا 
قولہ عليه الصلاة والسلام ؛لا نکاح إلا بشھودہ جیب بان بعض مشایخنا تعبوا إلی دلك وإليه مال شمس الأائمة السرخسی 

وآخرین منھم قالوا: : إنشاء النکاح لا یثبت مقصوداً وإنما یثبت مقتضی صحة قضائہ فی الباطن والمقتضی لا تراعی شرائطہ التی 


کتاب النکاح ۲٤٤]‏ 


علی الحجة وأمکن تنفیذہ باطناً بتقدیم النکاح نفذ قطعاً للمنازعةء بخلاف الأملاك المرسلة لأن في الأسباب تزاحماً فلا 
إمکان۔ 


قصور عن صور المدعي وھو النفاذ باطناً في العقود والفسوخ . والذي روي عن عليٍ رضي الله عنه وھو آن رجلاّ أقام 
بینة علی امرأة أنھا زوجتە بین یدي عليٍ فقضی عليْ بذلك. فقالت المرأة: إِن لم یکن لي منە بد یا أمیر المؤمنین 
فزوّجني منەء فقال: شاھداك زوّجاكء ىخص ما إذا انحصر قطع المنازعة في التنفیذ باطناً فإنە لو لم ینعقد باطناً لأجابھا 
فیما طلبت للحقیقة التي عندھا. والأوجە أن یراد بالمنازعة في قوله قطعاً للمنازعة اللجاج المؤدي إلی الضرر أعم من 
کونە عند القاضي أولاً فتناول ما إذا ولج الأول في طلبھا باطناً بن یأتیھا لقصد جماعھا کرھا أو باسترضاٹھا وذلك لعلمه 
بحقیقة الحال والحل الباطن . وفي ہذا بعد کونە منشأً مفسدۃ التقاتل والسفك لکونە عرضة لە باطلاع الزوج عليه قبح 
اجتماع زوجین علی امرأۃ أحدھما سر والآخر جھرا٘ء وکل من الأمرین ینبو عن قواعد الشریعة فلا تنقطع المنازعة علی 
المعنی الذي ذکرناہ من الأعمیة إلا بالحکم بالنفاذ باطناً وثبوت الحرمة في نفس الأمر بفسخ القاضي فعم الصور ثم علی 
المبتدیء بالدعوی الباطلة وإثباتھا بالطریق الباطل إثم یا له من إثم غیر أن الوطء بعد ذلك في حل؛ وقول أبي حنیفة 
ارجہ وقد استدل علی أصل المسئلة بدلالة الإجماع علی أن من اشتری جاریة ثم ادعی فسخ بیعھا کذباً وبرھن فقضی 
بہ حل للبائع وطڑھا واستخذامھا مع علمه بکذب دعوی المشتری مع أنه یمکنە التخلص بالعتق وإن کان فیه إتلاف ماله 
لأنه ابتلی ہأمرین فعليه أن یختار أھونھما وذلك ما یسلم لە فيه دینە (قوله بخلاف الأملاك المرسلة) أي المطلقة عن 
تعیین سبب الملك بآن ادعی الملك في هذا الشيء ولم یعین سبباً فإن القضاء به قضاء بالید لیس غیر لتزاحم الأسباب : 
اي تعددھا فلا یمکن القاضي تعیین بعضھا دون بعض إذ لم تقم حجة بخصوصہہ بخلاف ما عین السبب فیە ووقعت 
الشھادة علی تعیینہء والله سبحانە اأعلم . 


یثبت بھا لو کان مقصوداً کما في قوله أعتق عبدك عني بأالف درھم وھو الجواب عن سقوط الإیجاب والقبول. وقوله (بخلاف 
الأملاك المرسلة) أي المطلقة عن إثبات سبب الملك بأن ادعی ملکاً مطلقاً في الجاریة أو الطعام من غیر تعیین بشراء أو إِرثٹ حیث 
لا ینفذ القضاء إلا ظاھراً بالاتفاق حتی لا یحل للمقضی لە وطڑھا (لأن في الأسباب تزاحماً) فلا یمکن تنفیذہ. بیانە أن فيی 
الأسباب کثرۃ ولا یمکن القاضي تعیین شيء منھا بدون الحجة فلم یکن مخاطباً بالقضاء بالملك وإنما هو مخاطب بقصر ید 
المدعی عليه عن المدعي وذلك نافذ منە ظاھراً فاما أن ینفذ باطتاً بمنزلة إنشاء جدید فلیس بقادر عليه بلا سبب شرعي؛ بخلاف 
النکاح فان طریقه متعین في الوجه الذي قلنا فیمکنە إثباته وتنفیذہ. 


ای کتاب النکاح 


باب الأولیاء والأکفاء 


(وینعقد نکاح الحرۃ العاقلة البالغة برضاھا) وإن لم یعقد علیھا ولي بکراً کانت أو ثیباً عند أبي حنیفة وأبيی 
یوسف) رحمھما اللہ (في ظاھر الروایة. وعن أَبي یوسف) رحمہ اللہ (أنه لا ینعقد إلا بولی . وعند محمد ینعقد وقوفاً) 
وقال مالك والشافعي رحمھما الله . لا ینعقد النکاح بعبارة النساء أصلّ لن النکاح یراد لمقاصدہ والتفویض إلبھن مخل 
بھاء إلا أن محمداً رحم اللہ یقول: یرتفع الخلل بإجازۃ الولي۔ 


باب الأولیاء والأکفاء 


أولی الشرائط المتفق علیھا غالباً الشرط المختلف فیه وھو عقد الولي . والولي العاقل البالغ الوارثٹء فخرج 
الصبي والمعتوہ والعبد والکافر علی المسلمة . الولایة في النکاح نوعان ولایة ندب واستحباب وھو الولایة علی البالغة 
العاقلة بکرا کانت أو ثیباٗء وولایة إجبار وھو الولایة علی الصغیرة بکرا کانت أو ثیباء وکذا الکبیرۃ المعتوھة 
والمرقوقة''“. وتثبت الولایة بأسباب أربعة: بالقرابةء والملكء والولاءء والإمامة . وافتتح الباب بالولایة المندوبة نفیاً 
لوجوبھا لأنه أمر مھم لاشتھار الوجوب في بعض الدیار وکثرۃ الروایات عن الأصحاب فیه واختلافھا ۔ 

وحاصل ما عن علمائنا رحمھم الله في ذلك سبع روایات : روایتان: عن أبي حنیفة تجوز مباشرۃ البالغة العاقلة 
عقد نکاحھا ونکاح غیرها مطلقاً إلا أنه خلاف المستحب وھو ظاھر المذھب؛ وروایة الحسن عنە إِن عقدت مع کفء 
جاز ومع غیرہ لا یصح؛ واختیرت للفتوی لما ذکر أن کم من واقع لا یرفع ولیس کل ولي یحسن المرافعة والخصومة 
ولا کل قاض یعدلء ولو أحسن الوي وعدل القاضي فقد یترك أنفة للتردد علی أبواب الحکام واستثقالا للفس 
الخصومات فیتقرر الضرر فکان منعه دفعا لە. وینبغي أن یقید عدم الصحة المفتي بە بما إذا کان لھا أولیاء أحیاء لأن عدم 
الصحة إنما کان علی ما وجە بە غذہ الروایة دفعاً لضررھم فإنه قد یتقرر لما ذکرناء أما ما یرجع إلی حقھا فقد سقط 
برضاھا بغیر الکفء علی ما سیأتي إن شاء اللہ تعالی في فصل الکفاءة وعن أبي یوسف ثلاث روایات : لا یجوز مطلقاً إذا 
کان لھا ولي ثم رجع إلی الجواز من الکفء لا من غیرہء ثم رجع إلی الجواز مطلقاً من الکفء وغیرہ. وروایتان عن 
محمد: انعقادہ موقوفاً علی إجازة الولي إن آجازہ نفذ وإلا بطلء إلا آنه إذا کان کفا وامتنع الولي یجدد القاضي العقد 
ولا یلتفت إليەء وروایة رجوعه إلی ظاہر الروایة. فتحصل أن الثابت الان هو اتفاق الثلائة علی الجواز مطلقا من 


باب الأولیاء والأکفاء 
أخر بیان الأولیاء والأکفاء عن بیان المحرّمات وإن کانا شرطي النکاح لأن حل محل النکاح شرط جوازہ بالاتفاقء بخلاف 
الأولیاء والأکفاء والمتفق عليه أولی بالتقدیم وتحریر المذاھب علی ما ذکرہ في الکتاب واضح وأما وجه من لم یجوزہ بدون 
الولي کأبي یوسف في غیر ظاہر الروایة ومالك والشافعي فما قال (لآن النکاح یراد لمقاصدہ والتفویض إلیھن مخل بھا) لأآنھن 
سریعات الاغترار سیثات الاختیار لا سیما عند التوقان. وو مردود بما إذا أُذن لھا الولٰي کما اختارہ محمد فإن الخلل ینجبر بە 
فکان الواجب الجواز حینثذ وھم لا یقولون بە. وأیضاً المدعي أن اُلنکڈح لا ینعقد بعبارۃ النساءء فالدلیل المطابق بیان الخلل في 
العبارة والاعتذار بن هذا التعلیل تعلیل أن لا یفوض إلیھن ام النکاح مطلقاً من غیر نظر إلی أن یأذن الولي أو لا غیر دافع لانتفاء 
ا ات ات ات ا اک 0ی0ست سا تھا ستت 
باب الأولیاء والأکفاء 
(قوله لأن جل محل النکاح) أقول: دلیل لقوله أخر بیان الأولیاء والأکفاء عن بیان المحرمات (قوله بخلاف الأولیاء والأکفاء 
والمتفق عليه أولی بالتقدیم) أقول : ویجوز أن یقال بیان المحرمات مآله إلی رفع الموانع والعدم لە تقدم۔ 


)١(‏ مرقوقة: أي مملوکة. 


کتاب النکاع ۱ ۲۷ 


ووجه الجواز أنھا تصرفت في خالص حقھا وهي من أھله لکونھا عاقلة ممیزۃ ولھذا کان لھا التصرف في المال 


الکفء وغیرہء ھذا علی الوجھ الذي ذکرناہ عن أبي یوسف من ترتیب الروایات عنه وو ما ذکرہ السخرسي؛ وأماعلی 
ما ذکرہ الطحاوي من أن قوله المرجوع إليه عدم الجواز إلا بوليء وکذا الكرخي في مختصرہ حیث قال: وقال أبو 
یوسف: لا یجوز إلا بولي وھو قولە الأآخیر فلاء ورجح قول الشیخین لأنھما أقدم وأعرف بمذاھب أصحابناء لکن 
ظاھر الھدایة اعتبار ما نقله السرخسي والتعاڑیل عليه حیث قال عند أبي حنیفة وأبي یوسف في ظاہر الروایة وعن أبي 
یوسف الخ . وعلی المختار للفتوی لو زوّجت المطلقة ثلاثاً نفسھا بغیر کفء ودخل بھا لا تحل للاوّل . قالوا: ینبغي أُن 
تحفظ ھذہ المسئلة فإن المحلل في الغالب یکون غیر کفء؛ وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنھا تحل للاوّلء وإذا 
جاز من غیر الکفء علی ظاهر المذھب فللولي أن یفرق بینھما علی ما نذکرہ في فصل الکفاءۃ إِن شاء الله تعالی ۔ وقال 
الشافعي رحمه اللہ: لا ینعقد بعبارة النساء أصلاّ أصیلة کانت أو وکیلة(قولە لأن النکاح) شروع في الاستدلال لقول 
الشافعي ومالك؛ وھو أن النکاح لا یراد لذاته بل لمقاصدہ من السکن والاستقرار لٹحصیل النسل وتربیته ولا یتحقق 
ذلك مع کل زوج؛ والتفویض إلیھن مخل بھذہ المقاصد لأنھن سریعات الاغترار سیئات الاختیار فیخترن من لا یصلح 
خصوصاً عند غلبة الشھوۃ'وھو غالب أحوالھنء فصارت الأنوثئة مظنة قصور الرأي لمَا غلب علی طبعھن مما ذکرناء 
فاستلزم ھذا التقریر کون علة ثبوت الولایة في النکاح الأنوثةء ولا شك أنه قاصر عن عموم الدعوی فإنھا لو عقدت بإذن 
الولي لھا فيی رجل معین کقول محمد لا یصح عندھم؛ والوجه المذکور لا یشملهء ونحن نمنع علیة الأنوثة ونھیھا عن 
المباشرۃ ندب کي لا تنسب إلی الوقاحةء بل العلة لیست إلا الصغر علی ما سنبین؛ والمفسدة المذکورۃ لیست لازمة 
لمباشرتھا ولا غالبةء ولا یناط الحکم بالأنوثة إذ لیست ملزومة دائماً ولا غالباً کما هو شأن المظنةء ومجرد الوقوع 
أحیاناً لا یوجب المظنةء وإذا وجد فللولي رفعەء وکون ولي یحتشم عن ذلك قلیل بالنسبة إلی من یقوم في دفع العار 
المستمر عن نفسهء فوقوع المفسدة قلیل وتقریرھا بعد وقوعھا قلیل في قلیل فانتفت المظنةء وبقي أنھا تصرفت في 


المطابقة. وأما وجه من جوّزہ فھو (أنھا تصرفت في خالص حقھا وھي من أھله لکونھا عاقلة ممیزةء ولھذا کان لھا التصرف في 
المال ولھا اختیار الأزواج) بالاتفاقء وکل تصرف ھذا شأنه فھو جائز بلا خلاف . فإن قلت : لا نسلم أنھا تصرفت خالص حقھا 
بل في حق تعلق بە حق الأولیاء ولھذا لا یجوز إذا لم یکن بکفء. في روایة. قلت: لا فرق في ظاھر الروایة فلا یرد عليهء وأما 
علی روایة الحسن عن أبي حنیفة فالجواب أن المراد بخالص حتھا ما کان من الموضوعات الأصلیة التي تترتب علی التکاح من 
تمليك منافع بضعھا واستیجاب المھر والنفقة والکسوۃ والسکنی ونحوھاء وکل ذلك خالص حقھا فلا یعتبر بالعارض من لحوق 
العار للاولیاء. فإن قیل : هذا استدلال بالرأي في مقابلة الکتاب والسنة ومثله فاسد . أما الکتاب فقوله تعالی فلا تعضلوھن أن ینکحن 
آزواجھن4 نھی الولي عن العضل وھو المنع؛ وإنما یتحقق منە المنع إذا کان الممنوع في یدہ. وأما السنة فما روي في السنن 
عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن الزھري عن عروۃ عن عائشة قالت: قال رسول اللہ گل ۶ أیما امرأۃ نکحت بغیر إذن ولیھا 
فنکاحھا باطل باطل؟ فالجواب أن الّیة مشترکة الإلزام لأنه نھاھم عن منعھن عن النکاح فدل علی أنھن یملكنەء وأن قوله تعالی 


(قال المصنف : وینعقد نکاح الحرة العاقلة البالغة برضاھا) آقول: آي بعقدھا الدال علی رضاھا (قال المصنف : وإن لم یعقد علیھا 
ولي) أقول: ولم یأذن ولا یبعد أن یراد لم یعقد علیھا تسییاً ومباشرة تأمل (قوله وھو مردود بما إذا أذن لھا الولي کما اختارہ محمد رحمه 
الل) أقول: قال ابن حجر في شرح البخاري: وتعقب بأن إذن الولي لا یصح إلا لمن ینوب عنه؛ والمرأۃ لا تنوب عنہ في ذلك لأن الحق 
لھاء ولو أذن لھا في إنکاح نفسھا صارت کمن أُذن لھا في البیع من نفسھا ولا یصح اھ ولا یخفی عليك وھن ھذا الکلام؛ فان النکاح 
عقد علی منافع البضع فتصیر هي بالأذن کالمأذون لە بأن یؤجر نفسە فتأمل۔ قال الجلال المحلی الشافعي في شرح المنھاج فلا تزوج 
المرأۃ نفسہا؛ بإذن من ولیھا ولا دون إذنه ولا غیرھا بوکالة عن الولی ولا بولایة وولا تقبل نکاحاً لأحد؛ بولایة ولا بوکالة فطما لھا عن 
هذا الباب؛ إذ لا یلیق بمحاسن العادات دخولھا فیه لما قصد منھا من الحیاء وعدم ذکرہ أصلاّء وقد قال اللہ تعالی طالرجال قوامون علی 
النساء4 وتقدم حدیث فلا نکاح إلا بولي؟ وروی ابن ماجه حدیث ؛لا تزوج المرأة المرأۃ ولا المرأة نفسھاہ وأخرجہ الدارقطني بإسناد 
علی شرط الشیخین اھ أقول: پٰي قوله فطماً لھا الخ بحث (قوله وأیضاً المدعي أن النکاح لا ینعقد الخ) أقول: إذا تأملت آدنی تامل ظھر 
لك أن ھذا الوجە لا یغایر الأول في المال ھکذا قیل۔ 


۸ کتاب الٹکاجِ 


'ولھا اختیار الأزواجء وإنما یطالب الولي بالتزویج کي لا تنسب إلی الوقاحةء ثم في ظاھر الروایة لا فرق بین الکفء 


خالص حتھھا وھي من أھله لکونھا عاقلة بالغةء ولھذا کان لھا اختیار الأزواج فلا تزوّج ممن لا ترضاہ. ثم استشعر أن 
یورد عليه منع أنه خالص حتھا وإلا لم یطالب الولي بە. فاجاب بأنە إنما یطالب الولي به کي لا تنسب إلی الوقاحة . 
وھذا کلام علی السند وھو غیر مفید إلا لو ساوی وو منتفء فإن لە أدلة آخری سمعیة هي المعوّل علیھا وھي قوله 
تعالی ففلا تعضلوھن أن ینکحن آزواجھن4 [البقرۃ: ۲۳۲] نھی الأولیاء عن منعھن من نکاح من یخترنه وإنما یتحقق 


فلا جناح علبھن فیما فعلن في آنفسھن وقوله حتی تنکح زوجاً غیرہ وقولە أن ینکحن آزواجھن یعارضھا. وأما الحدیث فساقط 
الاعتبار لأن ابن جریج سال الزھري عنە فلم یعرفەء وفي روایة فأنکرہء ولآن عائشة عملت بخلافه زوجت بنت أُخیھا 
عبد الرحمن من المنذر بن الزبیرء وذلك یدل علی نسخه ولأنه معارض بقولە عليه الصلاۃ والسلام (الأیم أحق بنفسھا من ولیھا؛ 
والأیم اسم لامرأة لا زوج لھا بکرا کانت أو ثیباٗء هذا هو الصحیح عند أھل اللغةء وإذا کان الکتاب والسنة متعارضین ترك 
المصنف الاستدلال بھما للجانبین وصار إلی المعقول؛ وھو مروی عن عمر وعلي وعبد اللہ بن مسعود. وقوله (وإنما بطالب 
الولي بالتزویج) جواب عما یقال إذا تصرفت في خالص حتھا فلم آمر الولي بالتزویج إذا طالیئهء وأي حاجة لھا إلی طلب التصرفِ 
من الولي فی خالص حقھا. ووجھه أنھا بمباشرۃ ھذا التصرف تنسب إلی الوقاحة فجعل التصرف من الولي في خالص حقھا واجبا 
عليه صیانة لھا عن النسبة إلیھا. وقوله (ولکن للولي الاعتراض في غیر الکفء) یعني إذا لم لد من الزوج . وأما إذا ولدت فلیس 
للأولیاء حق الفسخ کي لا یضیع الولد عمن یرب . قال في النھایة: ولکن في مبسوط شیخ الإسلام: وإذا زوٌجت المرأۃ نفسھا من 
غیر کفء فعلم الولي بذلك فسکت حتی ولدت آولاداً ٹم بدا لە أن یخاصم فی ذلك فلە ان یغرّق بینھماء لان السکوت إنما جعل 
رضا في حق النکاح في حق البکر نصاً بخلاف القیاس؛ قال: کذا کان مکتوبا بخط شیخي . وقوله (وعن أبي حنیفة وأبي یوسف 
أنە لا یجوز في غیر الکفء) یعني لدفع ضرر العار عن الأولیاء. قال شمس الائمة : وہذا أقرب إلی الاحتیاطء فلیس کل ولي 
یحسن المرافعة إلی القاضيء ولاکل قاض یعدل: وھو معنی قولە (لأن کم من واقع لا یرفع ویروي رجوع محمد إلی قولھما) 
یعني ینعقد نکاحھا عندہ أیضاً بلا ولي ولا یوقف علی الإجازة قال (ولا یجوز للولي إجبار البکر البالغة علی النکاح) إجبار البکر 


ولکن لا یخفی عليك أن نفي الجواز بدون الولي أمر ونفیه بعبارتھن أمر آخر؛ فالرد الأول یرد علی أبي یوسف رحم الله أیضاً 
بخلاف الثاني (قولە لانتفاء المطابقة) أقول: فیہ بحث: فإنه إن آراد انتفاء المطابقة علی تقریر المصنف فلا ضیرء وإن أراد انتفاءھا علی ما 
وضعه المعلل فغیر مسلم (قوله وأما وجه من جوزہ فھو أنھا تصرفت في خالص حھھا وھي من أعله الخ) أقول: أنت خبیر بأن الخصم 
یمنع وینازع في أھلیتھا لہذا التصرف ویقول لم یجعلھا الشارع أھلاً لە وقوله لکونھا عاقلة الخ لا یدل عليهء فإن العبد العاقل البالغ 
كذلك وھو محجور عن کثیر من التصرفات؛ وبین المال والبضع فرق (قوله قلت لا فرق في ظاھر الروایة فلا یرد عليه) أقول: أنت خبیر 
بأن المنع متوجه إلی الروایتین ظاہرھا وغیر ظاھرھاء ولا یقدح في ذلك قوله ولھذا لا یُجوز الخ فإنه تنویر للسند والمنع یتم بدون الا 
یری أن للولي حق الفسخ في ظاھر الروایة فلو لم یتعلق بە حق لما کان کذلك (قوله فإن قیل هذا استلالء إلی قولە: وأما الکتاب فقوله 
تعالی فلا تعضلوھن أن ینکحن آأزواجھن* نھی الولي عن العضل وھو المنع الخ) أقول: وھذا الاستدلال مٹھم إنما یصح إذا کان 
الخطاب في لا تعضلوعن للاولیاء وھو ممنوع؛ بل الخطاب للازواج کي لا یبقی الشرط بلا جزاء والتفصیل المشبع في التفسیر الکبیر 
لاإمام فخر الدین الرازي (قوله وإنما یتحقق منە المنع إذا کان الممنوع في یدہ) أقول: إن أراد إذا کان الممنوع في یدہ شرعاً فلیس کذلك 
عند الخصم: فإن النھي عندھما یقتضي المشروعیة علی ما یجيء تنفصیله في البیع الفاسدء إِلا أن یکون مرادھم الاإلزام وھو بعید وإن 
آراد غیر ذلك فلا یفیدہ ولا یضرنا (قوله فالجواب أن الایة مشترك الإلزام) أقول: ویرد أیضاً أن واحداً من ھذین الاستدلالین لا یدل علی 
مطلوب الخصم من عدم الانعقاد بعبارتھن (قوله وإن قوله تعالی فلا جناح علیھن فیما فعلن في آنفسھن) أقول: أي فیما فعلن في أنفسھن 
بالمعروف؛ وتزویجھا نفسھا من الکفء فعل بالمعروف فوجب أن یصح (قوله وقوله أن ینکحن أزواجھن یعارضھا) أقول: فإن الله تعالی 
أضاف النکاح ألیھن إضافة الفعل إلی فاعله والتصرف إلی مباشرہ (قوله ولأن عائشة عملت بخلافه) آقول: قال الشیخ الإمام علاء الدین 
الترکماني في کتابہ المسمی بالجوھر النقي في الرذ علی البيھقي: ثم إن عائشة الراویة للحدیث خالفته علی ما سیذکرہ البيھقي في هذا 
الباب وکذلك الزھري أیضاً روی الحدیث ثم خالفه قال صاحب الاستذکار: کان الزھري یقول: إذا تزوجت المرأۃ بغیر إذن ولیھا جاز 
وھو قول الشعبي وأبي حنیفة وزفر اھ (قوله وذلك یدل علی نسخہ) أقول: بل یدل علی ضعفه ووهنە. 


کتاب النکاح ۱۹ 


وغیرہ الکفء ولکن للولي الاعتراض في غیر الکفء . 


المنع ممن في یدہ الممنوع وھو الإنکاحء وما في السنن عن عائشة رضي اللہ عنھا أنه ٹل قال ٥‏ أیما امرأة أنکِحت نفسھا 
بغیر إذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل''/؛ حسن الترمذي. وقولہ ٗل الا نکاح إلا بولی'''؛ رواہ 


زلقی 


رف 


چید. أنحرجہ أبو داود ۲۰۸۳ والترمذي ١١٢۱۱۔‏ 

وابن ماجه ۱۸۷۹ والدارمي ۲۱۰٢‏ واہن الجارود ۷۰۰ وعبد الرزاق ۱۰١۷٢‏ وابن أبي ٹ شیبة ۱۲۸/٤‏ والطیالسي ٥٥٤١‏ والشافعي ۱١/۲‏ وأحمد 
٦٦١ - ٦٦ - ٦‏ والدارقطني ۲۲۱/٣‏ -٢٢۲۔٢٦۲۲‏ والطحاوي ۳/ ۷ -۸ وابن حبان ٠٠٤ ۷٢‏ والحاکم ۱٦۸/۲‏ والبیھقيی۷/٥۱۰‏ -۳٢۱۔١٢۱١۔‏ 
٥۔‏ ۱۳۸ والبغوي ۲۲٢٢‏ من طرق کثیرة کلھم عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن الزغري عن عروۃ عن عائشة مرفوعا وتمامه: فأله دخل_ 
بھاء فلھا المھر بما استحل من فرجھاء فإنه اشتجروا فالسلطان ولي من لا وليٌ لە. 

قال الترمذي: حدیث حسن. . وقد روی الثوري؛ ویحبی بن سعید الأنصاري؛ ویحیی بن أیوب؛ وغیر واحد عن ابن جریج نحو ھذا وقد تکلم في هذا 
الحدیث وھو أن إسماعیل بن عَليَّ روی عن ابن جریج قال: لقیت الزھري فسألته عن ھذا الحدیث فلم بعرفه . وقد ضعف ابن معین روایة ابن عُلیة عن 
ابن جریج وقال: لم یذکر ھذا غیرہ اھ أي حکایة نسیان الزھري لھذا الحدیث . وجاء في تلخیص الحبیر ۳/ ۱۱۷ ما ملخصه: : وذکر ابن مندہ أن 
عشرین من الرواۃ رووہ عن ابن جریج وأن ابن جریج لم ینفرد بە تابعه معمر وعبید الله بن زحر . 

ولم ینفرد بە سلیمان بن موسی: بل تابعه موسی بن عقبةء وابن إسحاق؛ وأبیوب بن موسی؛ وھشام بن سعد؛ وقرة کلھم تابعوا سلیمان علی 
الزھري . ۱ 

ورواہ جعفر بن برقانء ومندل ونوح بن داج؛ وأبو مالك الجنبي عن هشام بن عروۃ۔ وعلی هذا فقد توبع الزھري أیضاً علی عروۃ. 

وقد أٹنی ابن معین علی سلیمان بن موسی وھو الراوي عن الزھريٍ. وقد ضعف ابن عبد البر وابن حبانء وابن عدي؛ والحاکم وغیرھم حکایة ابن 
عُلَي عن ابن جریج في نسیان الزھري لھذا ولحدیث. وقالوا: وعلی تقدیر صحتھا لا یلزم من نسیان الزھري لە وھم سلیمان بن موسی لذا ذکر 
الدارقطنی في جزء من حدث ہونسي ھذا الحدیثء وکذا الخطیب؛ وأطال البیھقي الکلام عليه في السنن؛ والخلافیات: واستنبط الماوردي في 
الحاريی ادلق وأحکاماً من هذا الحدیث فآفاد اھ کلام ابن حجر۔ 

وانظر البیھقي في السنن ۷/۷ ٠‏ والکامل لابن عدي ۱۱۱٥/۳‏ وسلیمان لم ینفرد به کما ذکر ابن مندة فقد تابعه علی الزھري جعفر بن ربیعة . أخرجه 
آحمد ٦٦/٦‏ وآبو داود ۲۰۸٢‏ والطحاوي ۳/ ۷ والبیھقي .۱۰٦/۷‏ 

وتابعہ أیضا عبید اللہ بن جعفر عند الطحاوي ۷/۳ وحجاج بن أرطاۃ عند ابن ماجھ ۸۰ وآحمد ٢٦٢ /٦و ۲٥٢/۱‏ وابن أبيی شیبة ٥۳۰/٤١‏ 
زالطحاوي ۷/۳ والبیھقيی ۱۰٦/۷‏ ۔۱۱۷. 

وتابعہ یزید بن سنان عند الدارقطني ۳/ ۲۲۷ وتابعه زمعة بن صالح في علل الترمذي الکبیر ٦٤٤ /١‏ کلھم تابعوا سلیمان بن موسی عملی الزھري . 
فالحدیث بمجموع ھذہ الطرق یرقی إلی درجة الحسن الصحیح . 

وانظر کلام ابن حبان في ۳۸۰/۹ والحاکم في ۱٦۹/۲‏ ونصب الرایة ۱۸۵/۳ حول ھذا الحدیث . 

جید. أخرجه أبو داود ۲۰۸٢‏ والترمذي ۱۱۰١‏ والدارمي ۲١٢٢‏ و٢٢١۲‏ وابن الجارود ۷۰٢‏ والدارقطني ۲۱۹/۴ ۔ ٢٢٢‏ والحاکم ۱۷۰/۲ والبیھقيی 
۷ وابن حبان ۷۷ ٤‏ والطیالسي ۵٢٣‏ والطحاوي ۹/۳ وعبد الرزاق ٠ ١۷٤‏ وأحمد ۳۹٣ ٦١۸-٦٦٤/٤‏ من عدۃ طرق کلھم عن أبي إسحاق 
السبیعي عن أبي بردة عن أبي موسی مرفوعا۔ 

وآخرجه ابن ماجہ ۱۸۸۰ والبیھقي ۱۰۹/۷ ۔ ۱١۰‏ وأحمد ۲٥٢ /١‏ والدارقطني ۲۲۱/۳ ۔ ۲٢٢‏ والطبراني ۱۱۲۹۸ و١٤٣۱۱۳‏ و١١۱۱۹‏ کلھم من 
حدیث ابن عباس وفیه ضعف وآخرجه ابن حبان ٦۰۷٤‏ من حدیث أبي ھریرۃ. وفیه صالح بن رستم غیر قوي. 

وآخرجه الدارقطني ۲۲٢/۳‏ من حدیث ابن مسعود وفیه عبد اللہ بن محرز متروك ۔ 

وآخرجہ البیھقي ۱۱۱/۷ من حدیث علي وفیه الحارث الأعور غیر قوي ۔ 

وأآخرجه الدارقطني سن حدیث ابن عمر في ۲۲٥/٣‏ وفیه ثابت بن زھیر واہ۔ 

وقد جاء في خبر عائشة الذي تقدم تخریجە قبل هذا الحدیث وذلك في بعض روایاته عند ابن حبان ٦٦٤٤‏ وأحمد ۲٦٢/٦‏ ]سنادہ حسن. وصدرہ: لا 
نکاح إلا بوليی۔ 

أقری ھذہ الروایات روایة أبي بردة عن أبي موسی وھو المعتمد في ھذا الأحادیث؛ وقد صحح ابن حبان وقال الترمذي عقب حدیث أبي موسی: 
ورواہ شعیةء والثوري عن أیي بردۃ مرسلا دون ذکر أبي موسی . وروایة الجماعة عن السٌّبیعي عندي أصح لأن سماعھم من السبیعي کان في أوقات 
محتلفة وإِن کان شعیةء والثوري أحفظ من ھوؤلاء ثم قال الترمذي: وھو قول ابن المسیب؛ والحسن؛ وشریح؛ والنخعي؛ وعمر بن عبد العزیز 
وغیرھم. ویە یقول الثوريء والأوزاعي وابن المبارك: ومالكء والشافعي؛ وآحمد: وإسحاق اھ. 

وقال الحاکم بعد أن ذکر کلاماً طویل حوله : وھذہ الأسانید کلھا صحیحةء ثم نقل عن علي المدیتي قوله: حدیث إسرائیل عن أبي بردۃ في: لا نکاح 
إلا بوليی صحیح . وکذا صحسه محمد بن یحیی الذهلي؛ والطیالسي؛ وابن مھدي؛ ووافقھم الحاکم عقب حکایته عنھم وکذا الذهبي وکذا البخاري 
وکذا صححہ أحمد فیما حکاہ البھاء المقدسي في کتاب العدة شرح العمدة ص ۳۹۱ وانظر نصب الرایة ۱۸۳/۳ ۔ ۱۸١‏ وشاھدہ حدیث عائشة 
المتقدم قبله فھذا حدیث صحیح ۔ 


آبو داود والترمذي وابن ماجە وأحادیث أآخر في ذلك. والجوابء أما الأیة فمعناھا الحقیقي النھي بعن منعھن عن 

مباشرۃ النکاح ھذا ھؤ ر حة لا مغوعن ان یکحن اڑا جہن |ڈا آزید بالتکاح اعد ھذا بعد تسلیم کون الخطاب . 
للڈولیاء ولا فقد قیل للازواج فان الخطاب معھم ة في أول الأیة وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن 44 [البقرۃ: ۲ اي 
لا تمنعوھن حبساً بعد انقضاء العدة أن یتزوّجن؛ ویوافقھا قول تعالی فلحتی تنکح زوجاً غیرہ14البقرۃ ]٣۳۰_۰.:‏ زان 
حقیقة إسناد الفعل إلی الفاعل. وأما الحدیث المذکور وما بمعناہ من الأحادیث فمعارضة بقوله قلل دالأیم أحق 
2 من ولیھا''۷ ٤‏ رواہ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطإ. والأیم: من لا زوج لھا بکرا کانت 
او ثیباً۔ في کتاب الآمثال لأبي عبیدة في أمثال أکٹم بن صیفي: : کل ذات بعل ستثیم. یضرب لتحوّل الزمن بأھلهء, 
وأنشد قول الأول: 

اضاطے إنسي مسالك فتایتسي و ولا تج سزعسي کل النساء تەیسم 

وجه الاستدلال أنە أثیت لکل منھا ومن الولي حقاً فی ضمن قوله أحقء ومعلوم أنه لیس للولي سوی مباشرۃ 
العقد إذا رضیت وقد جعلھا أحق منە بەء فبعد ھذا إما أن یجري ھذا الحدیث٠‏ وما رووا حکم المعارضة والترجیہ9'' 
أو طریقة الجمع ٠‏ فعلی'الأول یترجح ھذا بقوّۃ السند وعدم الاختلاف في صحتہء بخلاف الحدیثین فإنھما |ما ضعیفان 
فحدیث الا نکاح إلا بولّي) مضطرب في إسنادہ في وصلە وانقطاعه وإرساله”'' قال الترمذي : هذا حدیث فیه اختلاف 
وسمی جماعة منھم [إسرائیل وشریيكء رووہ عن أبي |سحاق عن أبي بردة عن أبي موسی الأشعري عن النبي ق2 . ورواہ 
أسباط بن محمد وزید بن حبان عن یونس بن أبي |إسحافق عن أبي بردة عن أبي موسی. ورواہ أبو عبیدة الحداد عن 
یونس بن أبي |سحاق عن أبي بردة ولم یذکر فیه عن أبي إسحاق فقد اضطرب في وصلە وانقطاعه. وقد روی شعبة 
وسفیان الثوری عن یونس بن أبي |سحاق عن أبي بردۃ عن النبي قء وھذا اضطراب في إرساله لأن أبا بردة لم يَرّ 
النبي گلا وشعبة وسفیان أضبط من کل من تقدم. قال: وأسندہ بعض أصحاب سفیان عن سفیان ولا یصح ثم آسند إلی 
شعبة قال: سمعت سفیان الثوري یسل أبا إسحاق أسمعت آبا بردة یقول: قال رسول الل ال ١لا‏ نکاح إلا بولي؛ قال 
نم ولا یخفی ان هذا الکلام إلزاميء أما علی رأینا فلا یضر الإرسالء وحدیث عائشة''' رضي اللہ عنھا عن ابن جریج 


وو وہ ربچ وس ایس ای اقم و رو یں لە أن الصغیرة إذا کانت بکرا تزوّج کرھا فکذا . 
البالغةء والجامع بینھما الجھالة بأمر النکاح لعدم التجربة (ولھذا) أي ولکونھا جاھلة بأمر النکاح (یقبض الأب صداکقھا بغیر 


(قوله لأن السکوت إنما جمل رضا في حق النکاح) اقول: سقوط حق الفسخ لم یکن لجعل السکوت رضا بل لیِلا یضیع الولد 
عمن یری کما لا یخفی. 


۷۰۹ والدارمی ۲۱۰۹ وابن ماجه ۱۸۷۰ وابن الجارود‎ ۸٤١/٦ وآبو داود ۸ والترمذي ۱۱۰۸ والنسائي‎ ٦٦ ح١ صحیح۔ اخرجه مسلم‎ )١( 
والطبراني‎ ٥٥۸٤ وابن حبان‎ ۲٢٢ والدارقطني ۲۳۹/۳ ۔‎ ۲٢٢ ٦٤٢ وأحمد ۲۱۹/۱ ۔‎ ٤٥٥ وسعید بن ممْصور‎ ۱۲/٢ والشافعي‎ ٢٢٥/٢ ومالك‎ 
کلھم من حدیث ابن عباس.‎ ۲٢٢٢ والبغوي‎ ۱۷٢٤و‎ ٣٠٤١و‎ ٣ 

)٢(‏ والجواب : أنە لا معارضة فحدیث: لا نکاح إلا بولي. صحیح صحد أئمة هذا الشآن ومعناہ واللہ أعلم: لا نکاح إلا بحضور الولي . وأما حدیث ابن 
عباس فھو یعطیھا زمام الأمر لکن بحضور ولیھا. وھکذا یجمع بین الحدیثین. فلا حاجة لتوھین الأحادیث الصحیحة . 

(۳) اجاب العلماء عن ھذا فیما تقدم وقال ابن حبان أیضاً عقب حدیث أبي موسی : _سمع ھذا الخبر آبو بردةعن آبي موسی مرفوعاً فمرة کان یحدث به 
عن آبیه مسنداء ومرۃ یرسلہ؛ وسمعہ آبو إسحاق من أبي بردة مرسلا ومسنداً معاً فحدث بە مسنداً ومرسلاء فالخبر صحیح مرسلاً ومسندا معا لا شك 
فی ولا ارتیاب فی صحته اھ ابن حبان حدیله ات ٠٤‏ وتقدم فیما آوردتہ تصحیح الّھلي لە وکذا ابن المدینيی والبخاري والترمذي والذمبيی. 

۱( حدیث عائشة تقدم تخریجه مستوفیاً قبل حدیث أبي موسی المتقدم؛ وإسنادہ جید وتقدم الجواب عن روایة ابن جریج عن الزھري وآأنه لم یعرف 
الحدیث؛ فراجعه إن شئت۔ 


کتاب النکاح ۲۱ 


وعن أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ أنە لا یجوز في غیر الکفء لأن کم من واقع لا یرفع. ویروی رجوع 
محمد إلی قولھما (ولا یجوز للولي |جبار البکر البالغة علی النکاح) خلافاً للشافعي رحمه الله . لە الاعتبار بالصغیرة 


عن سلیمان بن موسی عن الزھري عن عروۃ عن عائشة رضي الل عنھا وقد أنکرہ الزھري۔ قال الطحاوي : وذکر ابن 
جریج أنە سال عنە ابن شھاب فلم یعرفەء حدثنا بذلك ابن أبي عمران : حدثنا یحبی بن معین عن ابن علیة عن ابن جریج 
بذلك. وإما حسنان بناء علی أن الأصح في الأول وصله لأن الوصل والرفع مقدمان علی الوقف والإرسال عند التعارض 
علی الأصح وإن کان شعبة وسفیان أحفظ من غیرھماء لکن حکایة شعبة تفید أنھم سمعاہ من أبي إسحاق في مجلس 
واحد ظاھراً وغیرھما سمعوہ منە في مجالس۔ وفي الثاني أن الثقة قد ینسی الحدیث ولا یعد قادحاً فی صحتہ بعد عدالة 
من روی عنه وثقته. ولذلك نظائر أشھرها ماروي أن ربیعة ذکر لسھیل بن أبي صالح حدیثاً فائکرہ؛ فقال لە ربیعة : ألنت 
حدثتني بە عن أبيیك فکان سھیل یقول بعد ذلك حدثني ربیعة عني؛ اللھم إلا أن یقال ھذا في عدم التکذیب؛ء آما إذا کذبہ 
بان یقول ما رویت ذلك فنصوا في الأصول علی ردہ. وفي حکایة ابن جریج إیماء إلی ذلك في روایة ابن عدي فيی 
الکامل إیاھا فيی ترجمة سلیمان بن موسی حیث قال: قال ابن جریج: فلقیت الزھري فسألته عن ھذا الحدیث فلم 
یعرفەء فقلت لە: إن سلیمان بن موسی حدثنا بە عنك؛ قال: فأثنی علی سلیمان خیراً وٴقال: أخشی أن یکون وھم علیٌ 
اھ. فھذا اللفظ في عرف المتکلمین من أھل العلم یفید معنی نفيه بلفظ النفي. وأما ما ضعفه بە من أن عائشة رضي اللہ 
عنھا راویته عملت بخلافه علی ما في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیه عن عائشة رضي اللہ عنھا أنھا زوّجت 
حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبیر وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلی یفتات عليه 
و ا فکلمت عائشة رضي اللہ عنھا المنذر بن الزبیر فقال : إن ذلك بید عبد الرحمن؛ وقال عبد الرحمن : ماکنت 
لارد أمراً قضیتہ فاستمرت حفصة عند المنذر ولم یکن ذلك طلاقاً”' فأُولَ علی معنی أنھا أذنت في التزویج ومھدت 
أسبابەء فلما لم یبق إلا العقد أشارت إلی من یلي أمرها عند غیبة أبیھا أن یعقدء یدل علی ذلك ما روی عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه قال: کانت عائشة رضي اللہ عنھا تخطب إلیھا المرأۃ من أھلھا فتشھدء فإذا بقیت عقدۃ النکاح قالت 
لبعض أھلھا: زوّج فإن المرأة لا تلي عقد النکاح . وفي لفظ: فإن النساء لا ینکحن'''. آسندہ البيھقي عنہ. وعلی کلا 
التقدیرین فالتقدمة للصحیح؛ وھو ما رواہ مسلم وآأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطإ وھو ما استدللنا 
7 ”. وعلی الثاني وھو إعمال طریقة الجمع فبآن یحمل عمومه علی الخصوص وذلك سائ غء وھذا یخص حدیث أبي 
موسی بعد جواز کون النفي للکمال والسنةء وھو محمل قولە فإن النساء لا تلي ولا ینکحن في روایة الببھقيی . وبأن یراد 
بالولي من یتوقف علی إذنهء أي لا نکاح إلا بمن لە ولایة لینفي نکاح الکافر المسلمة والمعتوهة والأمة والعبد أیضاً 
لآن النکاح في الحدیث عام غیر مقید. وعلی ھذا التاویل یتم العمل بالحدیث الجامع لاشتراط الشھادة والولي وھو ما 
قدمناہ من روایة ابن حبان في فضل الشھادۃء ویخص حدیث عائشة بمن نکحت غیر الکفءء والمراد بالباطل حقیقتہ 


آمرھاء ولنا اُنھا حرة مخاطبة) لأن الکلام في الحرة البالغة وکل من کانت کذلك (لا یکون للغیر علیھا ولایة) وقوله (والولایة علی 
الصغیرۃ) جواب عن قیاسە علی الصغیرۃ بالمفارقةء وذلك لآن الولایة علی الصغیرۃ إنما کانت (لقصور عقلھا) وفیما نحن فیه لیس 
بموجود لأنه قد کمل بالبلوغ بدلیل توجه الخطاب فصار الإجبار علیھا کالإجبار علی الغلامء فإن کان صغیراًجاز لقصور العقل؛ 


. موقوف حسن۔ . آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۸/۳ والبیھقي ۱۱۲/۷ کلاھما من القاسم عن عائشة بە وإسنادہ حسن رجالە ثقات‎ )١( 

)٢(‏ موقوف حسن۔ . أخرجہ الطحاوي في معاني الأثار ۳/ ٠۰‏ وکذا البیھقي ۱۱۲/۷ کلاھما عن القاسم عن عائشة بە. 
وروایة البیھقي من طریق الشافعي: حدثنا الثقة عن ابن جریج یە۔ . فتعقبه ابن الترکعاني بقوله: قوله الثقة: لیس بحجة۔ وأیضاً أفسدہ الطحاوي في 
اختلاف العلماء فرواہ عن این القاسم مرسلا لیس فی القاسم اھہ. 
قلت : عوفي شرح معاني الأثار وفیە ذکر القاسم فھو متصل ورجالە ثقات والخبر قوي عن عائشة . 

(۳) وھو حدیث ابن عباس : الأیم أحق بنفسھا۔ وقد تقدم تخریجه قبل قلیل۔ 


۲٢۲۲۳‏ کتاب النکاح 


وھذا لأتھا جاھلة بأمر النکاح لعدم التجربة ولھذا یقبض الأب صداتھا بغیر أمرھا. ولنا اُنھا حرۃ مخاطبة فلا یکون للغیر 
علیھا ولایةء والولایة علی الصغیرة لقصور عقلھا وقد کمل بالبلوغ بدلیل توجه الخطاب فصار کالغلام وکالتصرف في 


علی قول من لم یصحح ما باشرتہ من غیر کفء أو حکمە علی قول من یصححہ؛ ویثبت للولي حق الخصومة في 
فسخة کل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ویجب ارتکابە لدفع المعارضة بیٹھاء علی أنە یخالف مذھبھمء فإن 
مفھومه إذا أنکحت نفسھا بإذن ولیھا کان صحیحاً وھو خلاف مذھبھمء واللہ سبحانہ أعلم. فثبت مع المنقول الوجه 
المعنوي وھو أُنھا تصرفت في خالص حقھا وھو نفسھا وھي من أھله کالمال فیجب تصحیحه مع کونە خلاف الأولی 
(قوله ولا یجوز للولي إجبار البکر البالغة علی النکاح) معنی الإجبار أن یباشر العقد فینفذ علیھا شاءت أو آبتء ومبنی 
الخلاف أن علة ثبوت ولایة الإجبار أھو الصغر أو البکارۃ؟ فعندنا الصغرء وعند الشافعي البکارةء فانبنی علی ھذہ ما إذا 
زوّج الأب الصغیرۃ فدخل بھا وطلقت قبل البلوغ لم یجز للأب تزویجھا عندہ حتی تبلغ فتشاور لعدم البکارۃ. وعندناله 
تزویجھا لوجود الصغر . وحاصل وجه قولە أنه ألحق البکر الکبیرة بالبکر الصغیرۃ في ثبوت ولایة إجبارھا في النکاح 
بجامع الجھل بأمر النکاح وعاقبتہ ونحن نمنع أن الجھل بأمر النکاح هو العلة في الأصل بل هو معلوم الإلغاء للقطع 
سر مد لے رھ تس عرل ا اریت یو ای لاف میں تی سید 
وحکمە وبھذا یسقط ما یمکن أن یقال لیکن الجھل حکمة تعلیق الحکم بالصغر کما ذکرتم؛ لکن یجوز تعدیة الحکم 
باعتبار الحکمة المجردة إن وجدت علی المختارء بل تعلیق الحکم في الأصل بالصغر المتضمن لقصور العقل المخرج 
لە عن أھلیة أن یرجع إليه في رأي أو یلتفت إليه في أمر ونھيء وھذا الذي ظھر أثرہ في التصرفات من البیع والشراء 
والإجازۃ والاقتضاء وغیرھا من سائر التصرفات اتفاقاًء علی أن الخلاف في الحکمة المجردۃ الظاھرۃ المنضبطة؛ 
وظاھر کلام الفریقین ھناك أن ذلك لم یتحقق في الشرع بعد. ثم لا یخفی أن الجھل غیر منضبط بل یختلف باختلافِ, 
الأشخاص فلا یعتبر أصلاء بل المظنة والکلام ُبھا أعي البکارة آو الصغر فقلنا الصفر . آما البکارۃ فمعلوم إلغاڑھا من 
الصریح والدلالة ونوع من الاقتضاء ومقصود الشرع . أما الصریح ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام 
احمد من حدیث ابن عباس رضي اللہ عنھما ٭أن جاریة بکراً انت رسول الل گل فذکرت أن أباھا زوٗجھا وھي کارھة 
فخیرھا النبي قل''؛ وھذا حدیث صحیحء فإنه عن حسین: حدثنا جریر عن أیوب عن عکرمة عن ابن عباس وحسین 
هو ابن محمد المروزي أحد المخرج لھم في الصحیحین. وقول البيھقي إنە مرسل لروایة أبي داود إیاہ من حدیث 
محمد بن عبید عن حماد بن زید عن أیوب عن عکرمة مرسلاء ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه تخطكئة الوصل لروایة حماد 
ھذہ وابن علیة عن یوب عن عکرمة عن النبي پل مرسلاء ونسبة الوھم في الوصل إلی حسین لأنه لم یروہ عن جریر 
غیرہ مردود. أما أولا فبحجیة المرسل الصحیح. وأما ثانیا فقد تابع حسینا علی الوصل عن جریر سلیمان بن حرب 


وإن کان بالغاً لا یجوز وصار کالتصرف في المال: أي في مال البکر البالغة فإنه لا یجوز للأب التصرف فیه. وقوله (وإنما بملك 
الأب قبض الصداق برضاها دلالة) جواب عن قولە ولھذا یقبض الأب صداتھا۔ ووجه ذلك أن الظاھر أن البکر تستحی عن قبض 


. والبیھقي ۷/ ۱۱۷ کلھم من حدیث جریر عن أیوب عن عکرمة عن ابن عباس‎ ۲۳٣ /۳ والدارقطني‎ ۱۸۷٥ وابن ماجە‎ ٠ ۹٦ حسن أخرجہ آبو داود‎ )١( 
عن حماد بن زید عن أیوب عکرمة مرسلا۔ وکذلك رواہ الناس مرسلا معروف اھ وقال الدارقطني: والصحیح‎ ٠۰ ۹۷ قال آبو داود بعد أن آسندہ فيی‎ 
آنه مرسل. وکذا البیھقي حیث قال : روي من آوجه عن عکرمة موصولاً وھو خطا ث ٹم ساق آسانیدھا وبین عللھا ونقل عن الائرم قوله : ذکرت ھذا‎ 
الحدیث لآحمد وآنکرہ أي کونە موصولاً اھ وتعقبه ابن الترکماني فذکر لە طرقاً ستأتي وذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۱۹۱/۳ ۔ ۱۹۰ ونقل عن ابن‎ 
أبي حاتم في علله : سألت أبي عن ھذا الحدیث فقال : هو خطا والصحیح أنە مرسل.‎ 
ونقل الزیلعي عن ابن القطان قولە : : حدیث ابن عباس صحیح ۔ ونقل الزیلعي عن ابن عبد الھادي قوله : قال الخطیب البغداديی : قد رواء سلیمان بن‎ 
حرب عن جریر عن أیوب بە؛ ورواہ أیوب بن سوید عن الثوري عن أیوب موصولاً وکذا معمر بن سلیمان عن زید بن حبان عن أیورب اھ وعلی ھذا‎ 
۱٦١/٣۳ فقد توبع جریر۔ فالحدیث أقل درجاتة أنه حسن ورجح ابن حجر وصلە في التلخیص‎ 


کما نقله صاحب التنقیح عن الخطیب البغدادي قال : : غبرئت عھدتہ یعني حسیناً وزالت تبعتہ ثم آسندہ عنه قال : ورواہ 
أیوب عن سوید ھکذا عن الثوري عن أیوب موصولاًء وکذلك رواہ معمر بن سلیمان عن زید بن حبان عن أیوب فزال 
الریب وصار الحاصل أن عکرمة قال مرة: إن جاریة بکراً أنت النبي ي فارسل وذکر مرۃ أو مراراً الواسطة بینە وبین 
النبي قَ ولا بدع في ذلك. قال ابن القطان: حدیث ابن عباس ھذا صحیحء ولیست ھذہ خنساء بنت خذام التي زوجھا 
أبوھا وھی ٹیب فکرھتہ فرد النبی پل نکاحەء فان هذہ بکر وتلك ثیب اھ. علی أنه روي أن خنساء أیضاً کانت بکرأء أخرج 
النسائی في سننه حدیٹھا وفیە أُنھا کانت بکر''' ورواہ عن عبد الله بن یزید عن خنساء قالت: أنکحني أبي وأنا کارهة 
وأنا بکر؛ فشکوت ذلك إلی النبي قل. الحدیث:ء لکن روایة البخاري تترجح٭'. قال ابن القظان: والدلیل علی أنھما 
ثنتان ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس رضي اللہ عنھما أن النبي گل رد نکاح ٹیب وبکر أنکحھما أبوھما وھما 
کارھتان”". قال ابن القطان: وتزوّجت خنساء بمن ھویتہ وھو أبو لبابة بن عبد المنذرء صرح بە في سنن ابن ماجه 
فولدت لە السائب بن أبي لبابة اھ9“ وھذا الحدیث ”''وإن کان فيه إ[سحاق بن إبراھیم بن جریر الطبري وھو ضعیف 
لکن لم یتفرد بە عن الذماري فقد رواہ عنە أیضاً أبو سلمة مسلم بن محمد بن عمار الصنعاني . وَوَمُمَ الدارقطني الذماري 
نفسه عن الثوري وصوب إرساله عن یحبی عن المھاجر عن عکرمة مرسلاًء وعلی کل حال یتم بە المقصود الذي سقناہ 
ل٭. وأخرج الدارقطني عن شعیب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر ‏ ان رجلاّ زوج ابنته وھي بکر من غیر 
أمرھاء فأنت النبي گل ففرّق بینھما “٦‏ فھذا عن جابرء ووھم شعیباً في رفعه قال: والصحیح أنە مرٴسلء وبە یتم 


)١(‏ يأتي في الذي بعدہ. 

)٢(‏ صحیح. أخرجه البخاري ٢١٣٥۹ ١١٥۸‏ و٥٤۹٥‏ و۹٦1۹‏ وآبو داود ۲۱۰٢‏ والنسائي ۸٦/٦‏ والداومي ۲۱۱۳٢‏ کلھم من حدیث خنساء بنت خذام 
الانصاریة: أن أباھا زوجھا وھي ثیب؛ فکرھت ذلك؛ فأتت رسول اللہ ُء فردٗ نکاحھا . رووہ کلھم بھذا اللفظء وذکروا أنھا کانت ثیباً وکذا روایة 
النسائی مثل روایة الجماعة . 
تنبیہ: وأما ما نشٗب للنسائي من کونھا بکرا. فلعله في السنن الکبری. وھي روایة شاذة کما صرح بە الکمالِ وغیرہ والمعتمد عند النسائي ما یرویە 
في الصغری ولذا أعله ابن حجر في الفتح .۱۹٦/۹‏ 

() یشبه الحسن . أخرجه الدارقطني ۳/ ۲۳٣‏ والطبراني في معجمه کما في المجمع ۲۷۹/٤‏ کلاھما من حدیث ابن عباس ۔ 
وقال الھیثمي : في إسنادہ إسحاق بن إبراھیم بن جوئي لم أعرفه وبقیة رجاله ثقات . 
وقال الزیلعي فيی نصب الرایة ۱۹۲/۳ : قال صاحب التنقیح ابن عبد الھادي - إسحاق هو الجوتي ۔ بالتاء ضعیف لکن لم ینفرد بە عن الذماري فقد 
تابعه مسلم بن محمد الصنعائي عن الذماري وقال الدارقطني : وھم فیە الذماري عن الثوري والصواب عن یحبی عن المھاجر عن عکرمة مرسلا۔ 
وقال البیھقي : هو في عن الثوري والصواب عن یحیی عن المھاجر عن عکرمة مرسلا۔ وقال البیھقي: ہو في جامع الثوري مرسلا اھ راجع کلام 
البيھققي ۷/ ۱۱۷ 

)٤(‏ جید . أخرجه ابن ماج ۱۸۷۳ والدارمي ۲۱۱۲ والبیھقي ۱۱۹/۷ کلھم من حدیث عبد الرحمن بن یزید ومجمع بن یزید الأنصارییّٔن : آن رجلا منھم 
یدعي خذاماً آنکح ابنة لە ء فکرھت نکاح آبیھاء فأنت رسول اللہ پلچۂء فذکرت لە؛ فرد نکاحھاء فنکحت با لَبَابة بن عبد المنذر وذکر یحیی أنھا کانت 
ٹیبا۔ 
وإسنادہ قوي رجاله رجال البخاري ومسلم . 
وأما قوله : فولدت لە السائب بن أبی لبایة. 
ققد أخرجہ الدارقطني ۲۳۱/۳ من حدیث أبي سلمة وإسنادہ حسن ۔ 

(ہ) الضمیر یعود علی روایة الدارقطني عن ابن عباس لا علی روایة ابن ماجھ ۔ 

)٦(‏ مرسل . أخرجه الدارقطني ۳/ ۲۳۳ والبیھقي ۷/ ۱۱۷ کلاھما من روایة عطاء عن جاہر. 
وقال الدارقطني وکذا البیھقي : ہذا وھم وقد رواہ الأوزاعي عن عطاء مرسلاً کذلك رواہ ابن المبارك وعیسی بن یونس عن الاوزاعي عن عطاء 
مرسلاً. وقال البیھقي : وإن صحح فھو محمول علی أنه وضعھا في غیر کفء۔ 


مقصودنا إما لأئه حجة وإما لأنا ذکرناہ للاستشھاد والتقویةء وأحادیث أخر رویت عن ابن عمر('"وعائشة'''وإن تکلم 
فیھا. وأما ما استدلوا بہ من قول ‏ (الثیب احق بنفسھا من ولیھاء والبکر یستامرھا آبوھا في نفسھا'' باعتبار أنە 
خص الٹیب ہاٹھا احق) فافاد ُن البکر لیست اخق ہنشًھا منه فاستفادة ذَلَك بالمقھوم وھو آہیں حجةعندنا اولو سلم 
فلا یعارض المفھوم الصریح الذي ذکرناہ من ردّہء ولو سلم فنفس نظم باقي الحدیث یخالف المفھوم وھو قولە ہل 
اوالبکر یستأمرھا٤‏ الخ إذ وجوب الاستثمار علی ما یفیدہ لفظ الخبر مناف للاإجبار لأنه طلب الأمر أو الإذنء وفائدته 
الظاھرۃ لیست إلا لیستعلم رضاها أو عدمه فیعمل علی وفقهء موم یھ ی وت سو وس وھ 
وتقدیمه علی المفھوم لو عارضه. والحاصل من لفظ إثبات الأحقیة للثیب بنفسھا مطلقاًء ٹم أثبت مثله للبکر حیث 
البت لھا حق ااتعات رفایتالا ا ھن ملی اید کل بن الج راک ا یحو مال : الثیب أحق بنفسھا 
والبکر أحق بنفسھا أیضاء غیر أنه آفاد أحقیة البکر بإخراجه فيی صمن إثبات حق الاسٹٹمار لھا. وسببە أن البکر لا 
تخطب إلی نفسھا عادة بل إلی ولیھاء بخلاف الثیب؛ فلما کان الحال أنھا أحق بنفسھا وخطبتھا تقع للوليی صرح 
بایجاب استثمارہ إیاھا فلا یفتات علیھا بتزویجھا قبل أن یظھر رضاھا بالخاطب؛ ویعضد ھذا المعنی الروایة الأآءخری 
الثابتة فی صحیح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطإ (الأیم أحق بنفسھا من ولیھاء والبکر تستأذن 
في نفسھاء وإذنھا صماتھا' والأیم من لا زوج لھا بکرا کانت او اھر قریباً فإنھا صریحة في إثبات 
الأحقیة للبکر ٹم تخصیصھا بالاستٹذان وذلك لما قلناہ من السبب وبە تتفق الروایتانء بخلاف ما مشوا عليه فإنه إثبات 
المعارضة بینھما وتخصیص المنطوق وھو الأیم لڑإعمال المفھومء مع أُن باقي نفس روایة الثیب ظاھرۃ في خلاف 
المفھوم علی ما قررناہ وصریح الرد الذي صح عنە قلُِ کما مر فلا یجوز العدول عما ذھبنا إليه في تقریر الحدیث 
خصوصاً وھو جمع ظاھر لا بطریق الحمل والتخصیص ولا یدفعه قاعدة لغویة ولا أصلیة وفي سنن النسائي عن عائشة 
رضي اللہ عنھا ‏ أنھا أخبرت أن فتاۃ دخلت علیھا فقالت : إن أبي زوجني ابن أخیه لیرفع خسیسته وأنا کارمةء فقالت 
اجلسي حتی یأتي رسول اللہ لئ فجاء رسول اللہ پل فآخبرتەء فارسل إلی أبیھا فجعل الأمر إلیھاء فقالت : 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ الدارقطني ۲۳٣/۳‏ من حدیث ابن عمر وقال: لا یثبت ھذا. والصواب حدیث ابن أبي ذئب؛ وھو أن المزوج للفتاۃ کان عمھا قدامة 
ابن مظعون لا أبیھا. لذا رد رسول اللہ پچ النکاح وقال: الیتیمة أحق بنفسھا اھ وأما کون المزوج عمھا فصحیح . 

)٢(‏ حسن. أخرجه النسائي ۸٦/٦‏ ۸۷ وابن ماجه ۱۸۷ والدارقطني ۳/ ۲۳۲ ۲۳۳ والبیھقي ۱۱۸/۷ من طرق عن ابن بریدة عن عائشة قالت : إن فتاۃ 
دخلت علیھا فقالت: إن أبي زوجني ابن أمحیه لیرفع بي خسیستہء وانا کارهة قالت: اجلسي حتی یاتي النبي پل فجار رسول اللہ ؛ فأخبرتہ 
فارسل إلی أبیھاء فدعاہ فجعل الأمر إلیھا فقالت : یا رسول اللہ قد اجزت ما صنع أبي ولکن اردت أن أَعلَم اَللسّاء من الأمر شيیء؟! 
تنبيه : : وقع في ابن ماج : : ابن ہریدة عن أبیه . والباقون ابن بریدة عن عائشة. وکونە عن بریدة غریب. 
قال الزیلعي فی نصب الرایة ۱۹۲/۴۳ ۱۹۳: قال البیھقي عقبه: ھذا مرسل ابن بریدة لم یدرك عائشة وإن صح فھو محمول علی أنه زوجھا من غیر 
کف٭. 
وقال ابن الجوزيی : حمله الجمھور علی أنه زوجھا من غیر کفء اھ 
قلت قلت : وذکر الدارقطني لە طرقاً عن ابن بریدة عن عائشة وقال : ھذہ کلھا مراسیل ابن بریدة لم یسمع من عائشة شیثاً اھ. 
والحاصل أن ابن بریدة ثقة فلعله سمعہ بواسطة وھو غیر بعید . فالحدیث حسن . وھو مرسل صحیح بکل حال. . کیف وہو عند ابن ماجه عن ابن بریدة 
عن آبیە. 
وقال البوصیريی : إسنادہ صحیح وقد رواہ غیر المصنف -أي ابن ماجە-من حدیث عائشة وغیرھا اھ. 
فھذہ الأحادیث تتقوی ببعضھا ویعلم أن لە أصلا ۔ 

(۳) صحیح۔ . آخرجہ مسلم ١٤٢۱ح ٦۷‏ - ۸ والحمیدي ٦١۷‏ وآبو داود ۲۰۹۹ والنسائي ۸٥/٦‏ والدارقطني ٣٤٢/٣‏ ۔ ۲٤٢‏ والطبراني ۱۷٢٣١‏ وابن 
حبان ٦٥٥٤‏ وأحمد ۲۱۹/۱ کلھم من حدیث ابن عباس وتمام: وإذٹھا صُماتھا. 

.۲٥۹/۱ تقدم قبل قلیل تخریجه في‎ )٤( 


یا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي؛ وإنما آردت أن أعلم النساء أن لیس إلی الاباء من الأمر شيء” وھذا یفید بعمومه 
أن لیس لە المباشرۃ حقاً ثابتاً بل استحباب . وفیه دلیل من جهة تقریرہ گل قولھا ذلك أیضاًء وھو حدیث حجة؛ وما قیل 
ہو مرسل ابن أبي بردة فالمرسل حجة وبعد التسلیم''' فلیس بصحیح فإن سند النسائي قال: حدثنا زیاد بن أیوب عن 
علي بن غراب عن کھمس بن الحسن عن عبد الله بن بریدةء ورواہ ابن ماجە: حدثنا هناد بن السري حدثنا وکیع عن 
کھمس بن الحسن عن ابن بریدة عن أبیە قال: جاءت فتاۃء وحمله علی أن ذلك لعدم الکفاءة خلاف الأصل مع أن 
العرب إنما یعتبرون في الکفاءة النسب والزوج کان ابن عمھا. وأما الدلالة فلا ولایة لە أن یتصرف في أقل شيء من مال 
البکر البالغة إلا بإذنھاء وکل المال دون النفس فکیف یملك أن یخرجھا قسراً إلی من هو أبغض الخلق إلیھا ویملکھ 
رقھاء ومعلوم ان ذھاب جمیع مالھا اأھون علیھا من ذلك فھذا مما ینبو عنه قواعد الشرع . وأما الاقتضاء فجمیع ما فيی 
السنة من الصحاح والحسان المصرحة باستٹذان البکر ومنع التنفیذ علیھا بلا إذنھا کما فيی حدیث أبي هریرۃ ہلا تنکح 
البکر حتی تستأذن''؛ الحدیثء وسیاتي لا یعقل لە فائدۃ إلا العمل علی وفقه لاستحالة أن یکون الغرض من اسٹٹذانھا 
أن تخالف٠‏ فلو کان الإاجبار ثابتاً لزم ذلك وعزی الأمر بالاستتذان عن الفائدۃ بل لزمت الإحالةء ولما لم یکن الاقتضاء 
المصطلح قلنا فیما تقدم إنه نوع منه فظھر ظھوراً لا مرد لە ان إ یجاب استثذانھا صریح في نفي إجبارھا والولایة علیھا فيی 
ذلك۔ آما تحقیق مقصود شرعیة العقد فلان النقصوہ مغ شرعینۃ انتظاع المضالح ہین الزوجین لیخطنل النسل زیتزنی 
بینھما ولا یتحقق ھذا مع غایة المنافرۃ. . فإذا عرف قیام سبب انتفاء المقصود الشرعي قبل الشروع وجب أن لا یجوز لأنہ 
حینذ عقد لا یترتب علیہ فائداتہ ظاھراء بخلاف ما إذا لم یکن ذلك ظاھراً ٹم یطرأ بعد العقد والله . سبحانه أعلم (قوله وإنما 
یملك الخ) یعني آن العادة جرت بقبض الاَباء أُصدقة الأبکار لیجھزوھن بھا مع أموال أنفسھم من غیر معارضة 
البنات فيی ذلك دو ولاستحیاء البنات من المطالبة والاقتضاء فکان اللاذن منھن ثابتاً دلالهة نظرا إلی ما ذکرنا فعن 
ذلك یبر الزوج بالدفع إليه إلا أن یوجد نھیھا صریحاً لأن الدلالة لا تعتبر مع الصریح بخلاف متعلقھا. ٠‏ ومن فروع قبضص 
الاب صداتھا أنه لا یملك إلا قبض المسمی حتی لو کانت بیضا لا یلي قبہض السود وبالعکس لأنه استبدال ولا یملکھ . 
قال الحلواني : هذا مذھب علمائنا. وعن علماء بلخ أنھم جوزوا ذلك وھو أرفق بالناس ۔ وفي الفتاوی الصغری: وإن 
قبض الضیاع: یعني بدل المسمی لا یجوز إلا في مکان جرت العادة فيه بذلك کما في رساتیقنا یأاخذون ببعض المھر 
ضیاعاء هذا إذا کانت کبیرۃ بکراء فلو کانت صغیرۃ جاز قبض الضیاع وغیرھا مما یختارہ لأنە بیع والأب یملك بیع مال 
بنته الصغیرۃ. وفي النوازل: وإن کان في بلد یتعارفون قبض الضیاع باضعاف قیمتھا جاز لأنه قبض المھر بحکم العرف 
ولیس شراء في الحقیقة وللاب أن یطالب بالمھر وإن کانت الزوجة صغیرة لا یستمتع بھاء بخلاف النفقة لأنھا جزاء 
الاحتباس؛ ووجوب المھر حکم نفس العقد. والجد عند عدم الأب کالأب؛ ولا یملك غیرھما قبض المھر ولا الأم إلا 
بحکم الوصایة والزوجة صغیرةۃء حتی لو قبضت الام بلا وصایة فکبرت البنت لھا مطالبة الزوج ویرجع هو علی الام 
کذا ذکر. وفي جوامع الفقه زاد: للقاضي قبض صداق البکر صغیرة کانت أو کبیرۃ إلا إذا زفت. ولو طلب الأب 


صداتھا وأن الأب هو الذي یقبض ذلك لیجھزھا بذلك مع مال نفسه لییعث بھا إلی زوجھا فکان ذلك إذناً دلالة (ولھذا لا یملك مع 
نھیھا) لان الدلالة تبطل بصریح یخالفھا. وقوله (وإذا استأذنھا الولي) ظاھر . 


() تقدم قبل حدیث مسلم المتقدم ۔ 
(۷) أي وبعد التسلیم أن المرسل حجة عندنا۔ فلم یثبت کونہ مرسلاّ بل جاہ مرفوعاً من وجہ آخر وہذا یؤکد کونە مسنداً متصلا اھ ھذا مٹھا کلام المصنف 
زیو صحیح . سیأتي بعد حدیث واحد أو حدیئین ۔ 


۲٢‏ کتاب النکاح 


المالء وإنما یملك الاب قبض الصداق برضاھا دلالة ولھذا لا یملك مع نھیھا . قال (وإذا استأذنھا فسکتت أو ضحکت 


مھرھاء أعني البکر البالغة فقال الزوج دخلت بھا : یعني فلا تملك قبضهء لأنھا خرجت عن حکم الأبکار وقال الاب بل 
هي بکر في منزلي فالقول قول الأب لأن الزوج یدعي حادثاً بلا بینةء فإن قال الزوج حلفہ أنه لم یعلم آنيی دخلت بھا قال 
الصدر الشھید یحتمل أن یحلف وھو صواب لن الأب لو أَفرٌ بذلك صح إقرارہ في حق نفسن حتی لم یکن لە ان یطالب 
بالمھر وکانت المطالبة للبنت فکان التحلیف مفیداً۔ قال: ورأیت في دب الخصاف بأنە لا یحلف؛ ولو طالبت الزوج 
فادعی دفعہ للأب ولا بینة غیر أن اللأب أَقِرٌ أنه قبضه إن کانت البنت بکرا وقت الإقرار صدق أو ثیبا فلاء لأن إقرارہ حالة 
البکارۃ في حال ولایة قبضه بخلاف حال الثیوبة؛ ولا یشکل عدم تصدیقه حال الثیوبة إذا کانت کبیرۃء فلو کانت صغیرۃ 
صدق؛ ولو تزوّجھا صغیرة فدخل بھا ٹم بلغت فطلبت المھر فقال الزوج دفعته إلی أبيیك وأنت صغیرة وصدقہ الأب لا 
یصح إقرارہ علیھا الیومء ولھا أن تأخذ المھر من الزوج؛ ولیس للزوج أن یرجع علی الأب لأنە أقر باستحقاقه القبض 
لان قال عند التب المھر أخذتہ منك علی آن ہرانک من صداق بنتي+ فحیتذ لە آن برجع عليه إذا کرت (قول وإنا 
استاأذنھا فسکتت الخ۶) ظاھر حکماً ودلیلا رالاراذ کرت لاعباری ظر اُخذھا سعال أو عطاس أو أخذ فمھا 
فخلصت فردّت ارتد ولا فرق بین العلمٍ والجھل۔ فی التجنیس : حتی لو زوّجھا أبوھا فسکتت وھي لا تعلم أن 
السکوت رضا جاز ولو تبسمت یکون إِذناً في الصحیحء وما حکاہ بقوله وقیل إذا ضحکت کالمستھزئة لا یکون رضاء 
وضحك الاستھزاء لا یخفی علی من یحضرہ وإذا بکت بلا صوت لا یکون رداً اختیر للفتوی. وعن أَبي یوسف في 
البکاء أنه رضا لأنە لشدۃ الحیاء. وعن محمد رد لأن وضععه لأظھار الکراهة. والمعوّل عليه اعتبار قرائن الأحوال فيی 
البکاء والضحك؛ فان تعارضت أو أشکل احتیطء وعن ہذا ما اعتبر بعضھم من أن دموعھا إن کانت حارة فھو رد أو 
باردۃ فھو رضاء لکنە اعتبار قلیل الجدوی أو عدیمهء إذ الإحساس بکیفیتي الدمع لا یتھیأً إلا لخد الباکي؛ ولو ذھب 
إنسان یحسە لا یدرك حقیقة المقصود ولیس بمعتاد ولا یطمئن بە القلب؛ إلا أنە کذا ذکر . وذکر شیخ الإسلام وغیرہ 
مسائل اعتبرت السکوت فیھا رضا منھا ھذہء وضممت إِلیھا ما تیسر وقد جمعتھا في هذہ الأبیات تسھیلا لحفظھا: 


سکوت بکر فے النک4۹اح وفي 
من :السا لف رالدے۔ولشیٰ 
وک.ذا الصصئ وذو الشسراء إذا 
مسولے الآسیسر یبساع وو یسری 
وعقیسب شتو الزق أو حلف 
وعقیب قول مسواضع نمضي 
وہبلسسوغ جسساری سح وزوجھسسا 
وکذا الشفیع وذو الجھسال في 
2+ 7 8 ە// 
وإذا رأی ملکایسےاع لے ےه 


قب سضر الآأہیسسن صسےاقھسا إذن 
فی فاس وإذا اثتسری قن 
یحو الس سار[ سس اتا 
واأہےو الىےولید إذا انقضی الزمن 
ینض9سی بے الإسکسان إذا ضنسوا 
ارویضے مسال ڈالے یسرنرو 
غی۔ر الأبیسسن بسذاك فسد منسوا 
7و ۰ 2 ۷ت و 


)0( ذکر صاحب الھدایة هھنا حدیتاً غریباً لا وجود لە في کتب الحدیث لذا قال الزیلعي في ۱۹۲/۳ غریب بھذا اللفظ . ۔ ووافقه الکمال فاعرض عنه حبث 
لم یذکرہ أصلاّ والحدیث: البکر تُستأمر في نفھا فإن سکتت ققد رضیت۔ لکن معناہ الحدیث الذي سیأتي بعد قلیل وقال ابن حجر في الدرایة 
۲٢‏ مل آرہ بهذا اللفظ ۔ 


کتاب النکاح ۰۷ 


فھو إذن) لقول ُ ۃالبکر تستأمر فی نفسھاء فإن سکتت فقد رضیت ولأن جنبة الرضا فيه راجحة لأنھا تستحي عن 
إظھار الرغبة لا عن الرد والضحك أدل علی الرضا من السکوت؛ بخلاف ما إذا بکت لأنه دلیل السخط والکراھة . وقیل 


قولي سکوت بکر یشتمل ما قبل النکاح وما بعدہ: أعني إذا زوّجھا فبلغھا فسکتت؛ وقبض المملك یدخل فیه 
الموھوب والمتصدق بە إذا قبض بمرأی من المملك فسکت کان قبضاً معتبراً یثبت بە الملك؛ وکذا المبیع ولو في بیع 
فاسد إذا قبضه المشتري ہمرأی من البائع فسکت صح فیسقط حق حبس البائع إیاہ إلی استیفاء الثمن فلیس لە أن 
یستردّہ بل یطالب بالثمن. وفي کتاب الإکراہ لا یکون إذنا صحیحا في الفاسد . وإذا اشتری قن: یعني إذا اشتری العبد 
شیئاً بحضرۃ سیدہ فسکت کان إذناً. قال الحلواني: لکن نفس ما وقعت الرؤیة فیه لا یجوز بل ما بعدہء والصبي إذا 
اشتری أو باع ہمرأی من وليه فسکت کالعبد وذو الشراء: أي المشتري عبداً إذا کان لە الخیار فرأی العبد یبیع أو یشتري 
فسکت سقط خیارہ لن الإذن فرع نفاذ البیع . ومولی الآسیر: أي العبد الذي أسر إذا ظھر علیٰ دار الحرب فوقع في 
سھم مسلم کان مولاہ أحق بە بالقیمةء فلو باعه من آخر ومولاہ یراہ فسکت بطل حقه ولیس لە أن یأخذہ. وأبو الولید إذا 
سکت ولم ینفه حتی مضت آیام التھنئة علی الخلاف في مقدار زمنە أھو الأسبوع أو مدة النفاس لزمه فلا ینتفي بعد 
والسکوت عقیب شق رجل زقه حتی سال ما فیه لا یضمن الشاق ما سال وعقیب الحلف علی أن لا أسکن فلاناً وفلان 
ساکن فیحنث؛ فإن قال عقبه اخرج فآبی لم یحنث . وعقیب قول مواضع أي رجل واضع غیرہ علی أن یظھر بیع تلجئة 
ثم قال بدا لي أن أجعلە بیعاً نافذاً بمسمع من الآخر فسکت ثم عقد کان نافذاً . وعقیب وضع رجل متاعه بحضرته وھو 
ینظر إليه یکون قبولا للودیعة فیلزمهہ حفظھا ویضمن بترکەه . والشفیع إذا بلغه بیع ما یشفع فیه فسکت کان تسلیماًء وذو 
الجھالەة: أي مجھول النسب إذا بیع فسکت فھو إقرار بالرق فلا یقبل دعواہ الحریة إِلا بیینةء زاد الطحاوي في اعتبار 
سکوته رضا. وقیل لە قُمْ مع سیدك فقام. وإذا یقول رجل لغیرہ بم م متاعي فسکت ثم باعه بعد یکون سکوته قبولً 
للوکالة فلا یکون بیع فضولي؛ ولیس في فروع ھذہ ما في الجوامع: لی مار عمہ ات ری ک اقا یت 
فزوّجھا من نفسهِ جاز لأنه صار وکیلا بسکوتھا۔ وإذا رأی ملکا لە منقولاً أو عقاراً یباع فسکت حتی قبضه المشتري 
وتصرف فيه زماناً سقط دعواہء [یاہ ذکرہ في منیة الفقھاء وغیرھاء بخلاف ما لو کان سکوته عند مجرد البیع فإنە لا یکون 
رضا اعترافا بأن لا حق فیه عندنا خلافاً لابن أبي لیلی ۔ والتي زدتھا مسئلة الودیعةء والاستقراء یفید عدم الحصر وھذہ 
المشھورۃ المحصورۃ (قوله وإن فعل ھذا) أي الاستتذان (غیر ولي) بأن کان الأب کافراً أو عبداً أو مکاتباً (أو ولي غیرہ 
أولی منہ) کالأخ مع الأب (لم یکن) سکوتھا ولا ضحکھا (رضا) بل نطقھا بە وھذا یشمل رسول الولي فأخرجه آخر 
بقولهء بخلاف ما إذا کان المستأمر رسول الولي لأئه قائم مقامه فیکون سکوتھا عند استثذانه رضا. وعن الکرخي: 
يکفي سکوتھا وإن کان المستامر أجنیاً لأن استحیاءھا منہ اکثر منه مع الولي قلنا: السکوت فیە لە ظاہر آخر وھو قلة 
الالتفات إلی کلامہ فصار محتملاً علی السواء فلم یقع دلالة لی الرضا إلا للحاجة وھي تندفع باعتبارہ مع الأولیاء 
ڈو رس سرت ھان ا ار لی مسق الد جم وحاا شعن لاد امس تی نے نی لات 
وإنما کان حاجة لأتھا لا تنطقء ٠‏ فلو لم یکتف بالمحتمل تعطلت مصالحھاء وھذا یقتضي أنە مع الأولیاء أیضاً محتمل 
علی السواءء وینافیه قوله لان جنبة الرضا فیه غالبة فکان الأولی الاقتصار علی قوله فلم یقع دلالة علی الرضا. وقول 


وقوله (وإن فعل ھذا) یعني الاستثمار والاستٹذان (غیر ولي) وھو الأجانب أوقریب لیس بولي بن کان کافراً أو عبداً أو 
مکاتباً (أو ولي غیرہ أولی منه) کاستثذان الخ مع وجود الأب (لا یکون رضا حتی تتکلم بە لن ھذا السکوت لقلة الالتفات إلی 
کلامہ فلم یقع دلالة علی الرضا) وقوله (ولو وقع) أي السکوت دلیلا (فھو) دلیل (محتمل) بحتمل الإذن والرد (والاکتفاء بمثله) 
في الدلالة (للحاجة ولا حاجة في حق غیر الأولیاء) لأنه فضوليء أو في حق ولي غیرہ أحق لعدم الالتفات إلی کلامه (بخلاف ما إذا 
المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامہ) وقوله (ویعتبر في الاستثمار تسمیة الزوج) یعني إذا استأمر فلا بد أن یسمی الزوج علی وجه 


شرح فتح القدیر/ج۳/م۱۷ 


۲٥۸۶‏ کتاب النکاح 


إذا ضحکت کالمستھزئة بما سمعت لا یکون رضاء وإذا بکت بلا صوت لم یکن ردا. قال (وإن فعل ھذا غیر ولي) یعني 
استأمر غیر الولي (أو ولي غیرہ آولی منە لم یکن رضا حتی تتکلم بە) لأن ھذا السکوت لقلة الالتفات إلی کلامه فلم یقع 
دلالة علی الرضاء ولو وقع فھو محتملء والاکتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غیر الأولیاءء بخلاف ما إذا کان 


المصنف: ولو وقع کان محتملاء ظار العبارۃ: ولو وقع دلالة کان محتملا إن أراد احتمالاً مساویاً لم یصح جعله 
دلالةء وإن أراد مرجوحاً کان الرضا مظنوناً فھو دلالة فیکون کافیاً مطلقاً لا یتقید بحالة کون المستأمر ولیاً. فإن قیل: 
یشکل علی ھذا الحکم المذکور إطلاق قولہ پل ہإذنھا أن تسکت''/؛ ونحوہ من غیر تقیید بکون المستأمر ولیاً. یتقید 
بالعرف والعادة وھي أن المستاذن للبکر لیس إلا الولي بل لا یخلص إلیھا غیرہ (قوله ویعتبر في الاستثمار) أي یعتبر في 
کون السکوت رضا في الاستثمار (تسمیة الزوج علی وجه تقع بە المعرفة لھا) إما باسمه کأزوّجك من فلان أو فلان أو 
في ضمن العام لا کل عام نحو من جیراني أو بني عمي وھم محصورون معروفون لھا لأن عند ذلك لا یعارض کون 
سکوتھا رضا معارض؛ بخلاف من بني تمیم أو من رجل لأنه لعدم تسمیته یضعف الظن ۔ ولوزوّجھا بحضرتھا فسکتت 
اختلف فیەء والأصح الصحةء وینبغي تقییدہ بما إذا کان الزوج حاضراً أو عرفته قبل ذلك ولو زوجھا!'' بحضرتھا بغیر 
کفء فسکتت لم یکن رضا في قول محمد بن سلمة؛ وھو قول أبي یوسف ومحمد. قال الفقيه أبو اللیث : وھو یوافق 
قولھما في الصغیرۃ (قوله ولا یشترط تسمیة المھر) أي في کون السکوت رضاء وقیل یشترط لاختلاف الرغبة باختلاف 
الصداق قلة وکثرۃء والصحیح الأوّل لن النکاح صحة بدونە. وصحح في شرح الوافي أُن المزوّج إن کان الاب أو الجد 
لا بشترط وإلا اشترط: لن الاب لو نزل عن مھر المثل لا یکون إلا لمصلحة تربو عليه فإن سمی المھر أقل من مھر 
المٹل لا یکون سکوتھا رضا اھ۔. والأوجه الإطلاق؛ وما ذکر من التفصیل لیس بشيء لان ذلك في تزویجه الصغیرةۃ 
بحکم الجبر والکلام في الکبیرة التيی وجبت مشاورته لھا والاب في ذلك کالأجنبي لا یصدر عن شيء من أمرھا إلا 
برضاھاء غیر أن رضاها یثبت بالسکوت عند عدم ما یضعف ظن کونە رضا. ومقتضی النظر أن لا یصح بلا تسمیة المھر 
لھا لجواز کونھا لا ترضی إلا بالزائد علی مھر المٹل بکمیة خاصةء فمالم تعلم ٹبوتھا لا ترضی؛ وصحة العقد بلا تسمیة 
هو فیما إذا رضیت بالتفویض وقنعت بعھر المثل بدلالة زائدة علی السکوت٠ء‏ وکون الظاھر من الاب أن لا یترکه إلا لما 
یربو عليه لا یقتضي رضاھا بترکه لتلك المصلحة فقد لا تختار ذلك؛ والکلام في البکر الکبیرة؛ والمسئلة المعروفة فیه 


تعرفهء أما إذا أبھم وقال إني أزوّجك رجلاّ فسکتت لا یکون السکوت رضا (ولا پشترط تسمیة المھر هو الصحیح) وقوله ھو 
الصحیح احتراز عن قول من قال من المتآخرین لا بد من تسمیة المھر في الاستثمار لأن رغیتھا تختلف باختلاف الصداق في القلة 
والکثرة. وجه الصحیح ما ذکرہ أن للنکاح صحة بدونە فلا یحتاج إلی ذکرہ (ولو زوجھا فبلغھا الخبر فسکٹت فھو علی ما ذکرنا) 
من کونە رضا. وکان محمد بن مقاتل یقول: إذا استامرھا قبل العقد فسکتت فھو رضا منھا بالنص؛ فأما إذا بلغھا العقد فسکتت 
فلا یتم العقد لأن الحاجة ھھنا إلی الڑإجازةء والسکوت لا یکون إجازۃ لأن ھذا لیس في معنی المنصوص عليه فإن السکوت عند 
الاستثمار لا یکون ملزماً لتمکٹھا أن ترجع قبل العقد وحین بلغھا الخیر یکون ملزماً فلا یمکٹھا الرجوع فلا یلزم النکاح بمجرد 
السکوت؛ لکنا نقول ھذا معنی المنصوص لآن لھا عند الاستثمار جوابین: لاء ونعم. فیکون سکوتھا دلیلاً علی الجواب الذي 
یحول الحیاء بیٹھا وبینە وھو نعم لما فيه من إظھار الرغبة في الرجال وھو موجود فیما إذا بلغھا العقدء وھو معنی قوله لان وجھ 
الدلالة في السکوت لا یختلف . 


)0( صحیح هو الاتي. 
)٢(‏ (قوله ولو زوجھا) إلی آخر العبارة: ہذہ زیادة ثبتت في نسخة وسقطت من أخری فحررھا کہ مصححہ۔ 


کتاب النکاح ۲۱۹ 


المستامر رسول الولي لأنه قائم مقامهء ویعتبر في الاستثمار تسمیة الزوج علی وجهە تقع بە المعرفة لتظھر رغبتھا فیه من 
رغبتھا عنه (ولا تشترط تسمیة المھر هو الصحیح) لآن النکاح صحیح بدونەء ولو زوجھا فبلغھا الخبر فسکتت فھو علی 


جعل دلالة شرعاء فإذا عارضه ترك التسمیة أو تسمیة الناقص صار محتملاً علی السواء لکونه للرضا أو لخوف الرد عليه 
مع عدمه فلا یثبت الرضا بە وفي غیرہ لیس الاحتمال متساویاً بل الراجح جنبة الرضاء فما اکتفی إلا بالمظنون علی ما 
ذکرناہ انفاً. وقد یقال: سکوتھا إذا لم یسم لھا الولي مھراً مع علمھا بأنە یعتبر رضا وینفذ العقد علیھا تفویض ورضا 
بمھر المثل وبکل مھرء لکن یدفع بأن علمھا بن سکوتھا رضا مع عدم التسمیة بکل مھر هو محل النزاع فلا یلزم علمھا۔ 
وفي التجنیس في باب ما یکون رضا وإجازة: إذا ذکر الزوج ولم یذکر المھر فسکتت: إن وھبھا یعني إِن فوٌضھا ینفذ 
النکاحء وإن زوّجھا بمھر مسمی لا ینفذء لأنە إذا وھبھا فتمام العقد بالزوج والمرأۃ عالمة بە وإذا سمی مھراً فتمامہ بہ 
أيضاً. وھو فرع اشتراط التسمیة في کون السکوت رضاء ویجب کون الجواب في المسئلة الأولی مقیداً ہما إذا علمت 
بالتفویض تفریعاً علی القول الآخر (قوله ولو زوّجھا فبلغھا الخبر فھو علی ما ذکرنا) من أنھا إن سکتت أو ضحکت بلا 
استھزاء أو بکت بغیر صوت فھو رضا وإلا فلا اھ. وقال ابن مقاتل: لا یکون السکوت بعد العقد رضا لن کونە قبله 
رضا علی خلاف القیاس بالنص؛ وأما بعدہ فالحاجة إلی الڑإجازۃ والسکوت لا یکون إجازۃ لأنه لیس في معنی 
المنصوص؛ فإن السکوت عند الاستثمار لیس ملزماً وبعدہ إذا بلغھا الخبر ملزم فلا یثبت بمجرد السکوت . وعن أبي 
یوسف: السکوت بعد العقد رد ذکرہ في البدائعء قال: وھو قول محمد: والأصح الأول لأن وجه کون السکوت رضا 
لا یختلف قبل العقد وبعدہء فکما کان إذناً قبله لدلالته علی الرضا وجب أن یکون إجازة بعدہ لدلالته عليهء ولا أثر 
للفرق بکونە ملزماً وعدمه علی أن الحق أنه ملزم في کل منھماء غیر أنه في تقدم العقد یثبت به اللزوم في الحال وقبله 
یتوقف علی التزویج من المستأذن. فإن قیل . یوجه قول ابن مقاتل وروایة أبي یوسف بالنص وھو روایة الأئمة الستة عن 
أبيی ھریرۃ عنہ 8ل قال ولا تنکح الأیم حتی تستأمرہ ولا تنکح البکر حتی تستأذنء قالوا: یا رسول اللہ وکیف إِذنھا؟ 
قال: أن تسکت“'؛ فھذا صریح في منع النکاح قبل الاستتذان فالجواب أن الاتفاق علی أنھا لو صرحت بالرضا بعد 
العقد نطقاً جاز النکاح مع أنە متناول ظاھر النھيء فعلم أن اللاتفاق علی أن المراد بالٹھي المنع عن تنفیذ العقد علیھا 
وإبرامه قبل إذنھاء وإنما الخلاف في أن الإجازة بعد العقد بماذا تکونء فقلنا: دل النص علی کونھا بما کان الإذن بە 
قبلهء ولا یعارضه النھي المذکور بعد الاتفاقء علی أن المراد منه ما ذکرناء وعلی ھذا فرعوا أنە لو استأذنھا في معین 


وقوله (ثم المخبر إِن کان فضولیاً) اعلم أن محل الخبر إذا کان في حقوق العباد فھو علی ثلائة اقسام : ما فیه إلزام محض 
کالبیوع والأشربة والأملاك المرسلة ونحوھاء وما لیس فیە إلزام أصلاً کالوکالات والمضاربات والرسالة في الھدایا والإذن في 
التجارات ما أشبه ذلك: وما فیه إلزام من وجە دون وجھ کالتي نحن فیھا وأخواتھا کعزل الوکیل وحجر المأذون وإخبار المولی 
بجنایة عبدہ ونحوها. فالاول یشترط فیه العقل والعدالة والضبط والإسلام والحریة مع العدد ولفظ الشھادة. والثاني بشترط فیه 
التمییز دون العدالة. والثالث إن کان المبلغ رسولاً أو وکیلاّ لم یشترط فی العدالة لأنه قائم مقام غیرہء فلو أخبر الغیر بنفسه لم 
پشترط فيه العدالة فکذا هھنا بالاتفاق:ء وإن کان فضولیاً یشترط فیه أحد شطري الشھادة: إما العدد أو العدالة عند أبي حنیفةق 
وعندھما هو نظیر القسم الثاني في اشتراط أن یکون المخبر ممیزا سواء کان عدلا أو لم یکن وموضع ذلك أصول الفقه (ولو 


(قوله وإخبار المولی بجنایة عبدہ) أقول: الأظھر أن یقول: وجنایة العبد. 


۱۸۷۱ وابن ماج‎ ۸٥/٦ و۲۰۹ والترمذيی ۷ والنسائي‎ 7٣۳ و1۹۷۰ ومسلم ۹ وابو داود‎ ٣۹٦۸و‎ ١١٥٥ صحیح۔ آخرجه البخاري‎ )١( 
کلھم من‎ ٤ ٣٦٤٤ ۔ ۲۷۹۔‎ ۲٥٢ /٢ وأحمد‎ ۱۰۲۸٦ والدارمی ۸ وابن الجارود ۷۰۷ والدارقطني ۲۳۸/۴ والبیھقي ۱۱۹/۷ وعبد الرزاق‎ 
حدیث أبی ھریرۃ.‎ 


کھ کتاب النکاح 


ما ذکرنا لأن وجه الدلالة في السکوت لا یختلف؛ ثم المخبر إن کان فضولیاً یشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنیفة 
رحمه اللہ خلافاً لھماء ولو کان رسولاً لا بشترط إجماعاً وله نظائر (ولو استأذن الٹیب فلا بد من رضاھا بالقول) 
لقولە پٍ الثیب تشاور؛ ولن النطق لا یعد عیباً منھا وقل الحیاء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقھا (وإذا زالت 


فردّت ثم زوّجھا منه فسکتت جاز علی الأصحء بخلاف ما لو بلغھا فردّت ثم قالت رضیت حیث لا یجوز لان العقد بطل 
بالرد فالرضا بعد ذلك بعقد مفسوخء ولذا استحسنوا التجدید عند الزفاف فیما إذا زوّج قبل الاستثذانء إذ غالب حالھن 
إظھار النفرۃ عند فجأۃ السماع . ھذا والأوجە عدم الصحة لآن ذلك الرد الصریح لا ینزل عن تضعیف کون ذلك السکوت 
دلالة الرضاء ولو کانت قالت قد کنت قلت لا أریدہ ولم تزد علی ھذا لا یجوز النکاح للاٍخبار بأنھا علی امتناعھا . 
[فروع] ولو زوّجھا ولیان مستویان کل من واحد فسکتت؛ فعن محمد بطلا کما لو أجازتھما معاً وھو القیاس لأن 
سکوتھا رضا. وظاھر الجواب أنھما یتوقفان حتی تجیز أحدھما بالقول أو بالفعلء ونقله في البدائع عن محمد فعنه 
حینثذ روایتان۔ ولو زوّجھا من رجل فبلغھا فردت ثم قالت في مجلس آخر بعد ما قال لھا إِن أقواماً یخطبونك: أنا 
راضیة ہما تفعل فزوّجھا من الأول لا ینفذ علیھا إلا بإجازۃ مستقبلة لأن تقدیر کلامه إذا رغبت عن فلان فإن أقواما 
آخرین یخطبونك فلا ینصرف رضاھا الآن إلی مای یعم الأول؛ وھذا کمن طلق امرأته ٹم قال لرجل إني کرھت فلانة 
امہ ا مماشل ‏ وکذا إذا باع عبداً ٹم وکل رجلاً بشراء عبد فاۂ شتری لە الأول لا 
یصح؛ ولو زرّجھا فبلغھا فقالت لا أرید النکاح فھو رد علی الأصحء وقولھا غیرہ أحب إِليٍ قبل العقد رد وبعدہ إذن 
لأئه محتمل فلا یجوز قبل النکاح بالشك ولا یبطل بعدہ بالشكء کذا في الواقعات ‏ وقولھا ذلك إليك إذن: وقولھا أنت 
أعلم لیس بإذن لأنه تعریب قولھا أو یقاربه بالفارسیة ہتوبه دان٤‏ ولو استأذنھا فقالتہ لا یکون إ إذناً لأنه قد یذکر للتعریض 
لعدم المصلحة فيە. وحقیقة توبه دان أنت بالمصلحة أخبر أو بالأحسن أعلم وھذا اختیار الفقيه أبي اللیثٹ؛ بخلاف 
قولھا ذلك إليك فإنه إذن لأنە إنما یذکر للتوکیل؛ ولا یخفی أن مسئلة: غیرہ أحبْ إليٌ مشکلةء ولا یخفی ضعف قوله 
لا ییطل بعدہ بالشك لان ذلك إنما یتم بعد الصحة وھي بعد الإذن (قولە وله نظائر) کإخبار الوکیل بالعزل والمأذون 
بالحجر والمولی بجنایة عبدہ لیکون بیعه وإعتاقه اختیار للفداء والشفیع یبیع وت بج و سر تی ھت 
ووجوب الأحکام علی المسلم الذي لم یھاجر في دار الحرب إِن کان المخبر رسولا لا یٹ بشترط اتفاقاً ولو فاسقاً أو عبداً 
لأنہ قائ م قام المرسل قاخبارہہ کابارہ وإن کان فضلیأًفلی الخلاف عتدہبشترط قي لزوم الحکم لمدد آر عداة 
الواحدء فلو أخبر غیر المھاجر بحکم شرعي لا یثبت یثبت في حقه إِلا بائنین أو عدالة الواحد (قوله وإذا استأذن الثیب) أي 
استأذن الثیب فلا بد من رضاھا بالقول لقوله عليه الصلاۃ والسلام ۃالثیب تشاور٤)‏ وجه الاستدلال أُن المشاورۃ من باب المفاعلة 
وھي تقتضي الفعل من الجانبینء وقد وجد النطق من الولي بالسؤال فلا بد من النطق منھا في الجواب. وقیل المشاورة عبارة عن 
طلب الرأي بالإشارۃ إلی الصواب وذلك لا یکون إِلا بالنطق (ولآن النطق) في النکاح من الثیب (لا بعد عیباً) وإذا لم بعد عیباً لم 
یکن بمعنی النطق في البکر لأنه یعد منھا عیباء وإذا لم یکن في معناہ لا یلحق بەء ولآن السکوت صار رضا لتوفر الحیاء؛ فإِن 
عائشة لما أخبرت أن البکر تستحي قال عليه الصلاۃ والسلام ١سکوتھا‏ رضاھا٤‏ والحیاء في الثیب غیر متوفر لقلته بالممارسة (فلا 
مائع من النطق في حقھا. . وإذا زالت البکارة بوثبة) وھو الوثوب من فوق (أو حیضة أو جراحه أو تعنیس) عنست الجاریة وعنست 
عنوساً : إذا جاوزت وقت التزویج فلم ٹتزوّج (فھي في حکم الأبکار) في کونە إذنھا سکوتھا (لأنھا بکر) إذ البکر هي التي یکون 


(قوله وذلك لا یکون إلا بالنطق) آقول: في الحصر کلام لجواز أن یکون بالإشارة والکتابة (قوله وإذا لم یکن في معناہ لا یلحق بەہ) 
آقول: في عدم لزومه وقیام السکوت مقامه (قوله ولآن السکوت صار رضا توفر الحیاء) آقول: الظاهر أنه لا فرق بین ذینك التعلیلین إِلا 
في العبارۃ لا یری إلی قوله فیما یجيء فیعیبونھا بالنطق فتستحيي فلیتامل . 


کتاب النکاح ۱ 


بکارتھا بوثبة أو حیضة أو جراحة أو تعنیس فھي في حکم الأہکار) لأنھا بکر حقیقة لن مصیبھا أوّل مصیب لھا ومنه 
الباکورة والبکرۃ ولأتھا تستحي لعدم الممارسة (ولو زالت) بکارتھا (بزنا فھيی کذلك عند أبي حنیفة) وقال أبو یوسف 
ومحمد والشافعي: لا یکتفي بسکوتھا لأنھا ٹیب حقیقة لأن مصیبھا عائد إلیھا ومنە المثوبة والمثابة والتٹویب؛ ولأبيی 
حنیفة أن الناس عرفوها بکراً فیعیبونھا بالنطق فتمتنع عنه فیکتفي بسکوتھا کي لا تتعطل علیھا مصالحھاء بخلاف ما إذا 


الکبیرۃء أما الصغیرۃ فلا استثذان في حقھا أصلا کالبکر الصغیرة (فلا بد من رضاھا بالقول لقولە و (الثیب تشاور٥'۹۷)‏ 
ولا تکون المشاورة إلا بالقول لانھا طلب الرأيء ثم هي مفاعلة فتقتضي وجودہ من الجانبین وفي کل من الحکم 
والدلیل نظر. أما الدلیل فلعدم دلالته علی لزوم القول سلمنا أن المشاورة طلب الرأي لکن لا نسلم أنه یشترط في إفادة 
الرأي فعل اللسان بل قد یفاد بغیرہ ولزوم القول في حق الطالب ضروري لا مفھوم اللغة وحینئذ فکون المشاورۃ 
تستدعي جواباً باللفظ ممنوع؛ واستدل بقوله ‏ في حدیث أبي هریرۃ السابق ۷لا تنکح الأیم حتی تستامر''؛ والأمر 
یکون بالقول لا بغیرہء ومنع ہما في السنن من حدیث ابن عباس رضي اللہ عھما اوالبکر تستأمر في نفسھا وإذنھا”” 
ضماتھا). وأجیب بأنہ خرج عن حقیقتہ ہنا ىقرینة قوله 8 وإذنھا صماتھاہ ویوجد مثلھا في الثیب فتجب حقیقتہ. 
وأصرح من ھذا قوله فيی حدیث آخر (والثیب یعرب عنھا لسانه؛ لکن یشکل عليه أن الحکم في المذھب خلافہ وھو 
النظر الثانيء بل إما به کنعم أو رضیت أو بارك الل لنا أو أحسنت: وبالدلالة کطلب المھر أو النفقة أو تمکینھا من الوطء 
وقبول التھنثة والضحك سرورا لا استھزاء؛ وحینثذ فلا فرق سوی أن سکوت البکر رضاء بخلاف الثیب لا بد في حقھا 
من دلالة زائدۃ علی مجرد السکوت . والحق أن الکل من قبیل القول؛ إلا التمکین فیثبت بدلالة نص إلزام القول لأنە 
فوق القول (قوله وإذا زالت بکارتھا الخ) أي إذا زالت بوثبة أو حیضة أو جراحة أو تعنیس وھو أن تصیر عانساً: أي 
نصفاً لم تتزوّجء أو خرق استنجاء أو عود أو حمل ثقیل تزوّج کالأبکار اتفاقا وکذا إذا فارقھا الزوج لجب أو عنة طلقھا 
قبل الدخول ولو بعد الخلوۃء وھذا مما تخالف حکم الخلوۃ والدخول؛ وکذا إذا مات بعد الخلوۃ قبل الدخول لأنھا في 
ھذہ الصور کلھا بکر حقیقة لأنھا لم یصبھا مصیبء ولھذا لو أوصی بأبکار بني فلان دخلت ھذہ ومنع بالجاریة تباع علی 


مصیبھا أوّل مصیب؛ وہذہ کذلك مشتق من الباکورۃ وھي أوْل الثمار ومن البکرة وھي أول الٹھار. ورد بأنه لو کان کذلك لما 
تمکن من الرد من اشتری جاریة علی أُنھا بکر فوجدھا زائلة البکارۃ بالولیة لأنھا بکر حقیقة علی ما قلتم لکن لە أن یردھا . وأاجیب 
بأن الرد باعتبار فوات وصف مرغوب فیه وھو العذرۃ لا لکونھا غیر بکرء ولآن النطق سقط للحیاء وھو موجود هھنا (لأتھا تستحي 
لعدم الممارسةء ولو زالت بکارتھا بزنا فھي کكذلك عند أبي حنیفة . وقال أبو یوسف ومحمد والشافعي : لا یکتفي بسکوتھا لأنھا 


(قوله وھذہ کذلك مشتق من الباکورۃ) أقول: بالاشتقاق الکبیر ثم إن الملائم لکلام المصنف أن یقول مشتق منه الباکورۃ ولعله 
أراد التنبيه علی جواز القول في الاشتقاق الکبیر باشتقاق کل منھما من الآخر فتدبر (قوله مشتق من المثوبة) اقول : .اشتقاقاً کبیراً (قوله علی 
ما روینا من حدیث عائشة رضي اللہ عنھا) أقول: روی ذلك قبل عشرۃ أسطر تخمیناء وھو قوله ہفإن عائشة رضي اللہ عنھا لما أخبرت أن 
البکر تستحي قال 8ہگ: سکوتھا رضاما؛ (قوله لأن هذا عمل بعلة منصوص علمیھا لا تعلیل في مقابلته) اقول: لا یخرج بکون العلة 
منصوصاً علیھا عن کونە تعلیلاً في مقابلة النص کما لا یخفی علی من نظر في کتب الأصول؛ ثم إذا خالف الدلالة العبارة فالتقدم للعبارۃ 
کما ہین في الأصول (قوله لأن المنصوص علیھا حیاء یکون من کرمء إلی قوله: فلیس من افرادہ الخ) أقول : فیه تاملء فإن الظاھر أن 
ذلك أیضاً من کرم الطبیعةء ولولاہ لما امتنعت عن الإظھار والاعلانء ولا یجب علیھا الحد بھذا المقدار (قوله فإن قیل یجب أن یکتفي 
بسکوتھا في ھاتین الصورتین أیضاً) أقول: یعني في صورۃ إقامة الحد وصورة صیرورته عادة. 
چک شغ ہعیش سح نے ٹچ گے لے دا ہی کس ہئیں ےگ ہے رے ەٹے ‏ 
)١(‏ لا أصل لە بھذا اللفظ . وقد تقدم معناہ لذا قال الزیلعي في لقب الرایة ۱۹۰/۳. غریب بھذا اللفظ ووافقه ابن حجر فقال في الدرایة :٦٢/٢‏ لم 
آجدہ بھذا اللفظ وتقدم معناہ. 
)٢(‏ هو حدیث أبي هریرة تقدم قبل قلیل رواہ الجماعة . 
(۳) غریب بھذا اللفظ . وقد أخرجه البيھقي ۷/ ۱۲۳ من حدیث العرس بن عمیرة مرفوعاً وفیە: الثیب تُمْربُ عن نقسھا. وإسنادہ لا باس بہ. وکذا 
ارز الھیثمي في المجمع ۲۷۹/٤‏ وقال: روی الطبراني عن عدي ابن عدي الکندي فلم یذکر العرس بن عمیرة وقال الطبراني : زاد سفیان ذکر 
الع س بن عمیرۃ أما اللیث بن سعد فلم یجاوز في روایته عدي بن عديٍ ورجالە ثقات. 


پٹ کتاب النکاح 


وطئت بشبھة أو بنکاح فاسد لأن الشرع أظھرہ حیث علق بە أحکاماً ما الزنا فقد ندب إلی سترہ حتی لو اشتھر حالھا 
لا یکتفی بسکوتھا (وإذا قال الزوج بلفك النکاح فسکتت وقالت رددت فالقول قولھا) وقال زفر رحمہ ال: القول قوله 


أنھا بکر حیث ترد إذا وجدت زائلة البکارۃ بوثبة ونحوھاء فلو کانت بکرا لم ترد. والجواب أن البکر یقال علی من لم 
یصبھا مصیب؛ ومنه الباکورۃ لأول الثمار والبکرۃ لأول الٹھارء وعلی العذراء وھي أخص أو هي من لم یصبھا مصیب 
ومن أفرادہ قائمة العذرة فھو متواطیءء وحمل علی ھذا الفرد في البیع المبني علی المشاححة فترد لفوات العذرۃ وهمي 
تلك الجلدة وعلی الأعم الأوسع في النکاح المبنيی علی التوسعة وشدۃ التثبت حتی لزم من الھازل والمکرہ وبصیغة 
الام بخلاف البیع . علی أنه قد قیل إذا اعترف المشتري بأن زوالھا بوثبة لا تردء ولن العادۃ إرادة العذرۃ في اشتراط 
البکارۃ في البیع فیتقید بھا۔ وأیضاً لو أوصی لبکار بني فلان دخلت ھذہء وأیضا الاستحیاء قائم وإنھا علة منصوصة 
فیثبت الحکم في مواضع وجودھا بالنص؛ وفیه نظر إذ الاستحیاء حکمة نص علیھا لا یناط الحکم علیھا لعدم 
انضباطھاء ولذا لو فرض أن استحیاء من زالت بکارتھا بزنا أشد من العذراء لا تزوج کالبکر وھذا لآن الحکمة وإن 
کانت هي المقصودة من شرع الحکم لا یناط بھا إذا کان فیھا مراتب متفاوتة أو خفاء في تحققھا في بعض المحال؛ ولا 
یناط إلا بظاھر ضابط لکل مرتبة وھو المسمی بالمظنة فیثبت الحکم عند ثبوته من غیر التفات إلی الحکمة وجدت أُو 
عدمت؛ ولو اعتبر هنا حیاء البکر لأنه هو المنضبط اتحد الحاصل إذ یستلزم قیام البکارۃ فی ثبوت الحکم؛ وإن زالت 
بزنا مشھور أو وطء بشبهة أو نکاح فاسد زوّجت کالثیبات اتفاقاًء وإن زالت بزنا غیر مشھور فھو محل الخلاف؛ 
فعندھما والشافعي تزوّج کالثیب وعندہ کالبکر۔ وجه قولھما انھا ثیب حقیقة فإن مصیبھا عائد إلیھاء ومنە المثوبة لأنھا 
جزاء عمله یعود إليه ولمثابة الموضع الذي یرجع إليه حتی تدخل في الوصیة للثیبات من بنات فلان. ولە انھا عرفت 
بکرا فتمتنع عن النطق مخافة ان یعلم زناھا حیاء من ظھورہء وذلك أشد من حیاٹھا بکرا من إظھار الرغبة فیثبت الجواز 
بدلالة نص سکوت البکرء وھذا یفید لو کان الحیاء مطلقاً هو العلة لکنە حیاء البکر الصادر عن کرم الطبیعة فلا یلحق بە 
المتنازع فیه . وب یندفع جواب ما أورد من قولە ل 9لا تنکح الأیم حتی تستأمرء والثیب یعرب عنھا لسانھا'' ٢‏ من أنه 
عام خص منە الثیب المجنونة والأمة فیخص بما ذکرنا من جعل الشارع الحیاء علة وھو موجود في المزنیةء ونفس 
المجیب صرح بعدہ في مسئلة ثبوت الولایة علی الثیب الصغیرۃ بأن الأیم من لا زوج لھا وإن کانت ہکرا بعد ما نقل قول 
محمد لو أوصی لأیامی بني فلان لا تدخل الأبکار وصحح دخولھن کقول الکرخي اھ-. والآولی أن الفرض أن الزنا غیر 


ٹیب حقیقة) إذ الثیب من یکون مصیبھا عائداً إلیھا مشتق من المثوبة وھي الثوابء وإنما سمي بھا لأنھا مرجوع إلیھا في العاقبةء 
ومن المثابة وھو الموضع الذي یثاب : أي یرجع إليه مرۃ بعد أخری؛ ومن ن التٹویب : وھو الدعاء مرۃ بعد آخریء وإذا کانت ثیباً فلا 
یکتفي بسکوتھا (ولأبي حنیفة أن الناس عرفوھا بکرا) وتقریرہ أن الشرع جعل السکوت رضا بعلة الحیاء علی ما روینا من حدیث 
عائشة . وإذا وجدت العلة یترتب الحکم علیھاء وھھنا قد وجدت لما بینە بقوله إن الناس عرفوهھا بکرا (فیعیروٹھا) وفي بعض 
النسخ فیعیبونھا (بالنطق) فتستحي (فتمتنع) من النطق وکانت العلة مُوجژدة (فیکتفي بسکوتھا کي لا تتعطل علیھا مصالحھا) وإذا 
ظھر ھذا سقط ماقیل هذا تعلیل في مقابلة النص وھو قولە عليه الصلاة والسلام (الثیب تشاور؟ وھو باطل لآن هذا عمل بعلة 
منصوص علیھا لا تعلیل في مقابلته. فإِن قیل: لا نسلم أن هدم عمل بعلة منصوص علیھا لان المنصوص علیھا حیاء یکون من 
کرم الطبیعة وذلك أمر محمود وھذا الحیاء حیاء معصیة فلیس من أفرادہ حتی یدخل تحت النص . أجیب بأن هذا الحیاء أشد لأن 
في الاستنطاق باعتبار أُنھا ثیب ظھور فاحشتھا فکان کالضرب من التأفیف فیلحق بە. قوله (بخلاف ما إذا وطئت بشبھة) متصل 
بقوله فیکتفي بسکوتھا : یعني أن من وطثت بشبهة (أو بنکاح فاسد) لا یکون إِذنھا سکوتھا لعدم الحیاء ثمة (لأن الشرع أظھرہ حیث 
علق به أحکاماً) من لزوم العدة والمھر وإثبات النسب (آما الزنا فقد ندب إلی سترہ حتی لو اشتھر حالھا) بإقامة الحد علیھا أو 
لصیرورته عادة (لا یکتفي بسکوتھا) فإن قیل : یجب أن یکتفي بسکوتھا في ھاتین الصورتین أیضاً لأنھا داخلة تحت اسم البکر في 


. تقدم في الذي قبله وأنه غریب بھذا اللفظ‎ ("١) 


کتاب النکاح ۲٣۳‏ 


لان السکوت أصل والرد عارض٠‏ فصار کالمشروط لە الخیار إذا ادعی الرد بعد مضي المدةء ونحن نقول إنه یدعي 
رتس سو سہ ت کالمودع إذا ادعی رد الودیعةء بخلاف مسألة الخیار لأن اللزوم 


مشھوں ذفی إلزامھا النعلق دلیل المنع من ن إشاعة الفاحشة في ھذہ الصورۃ والمنع یقدم عند التعارض فیعمل دلیل نطق 
الثیب فیما وراء هذ وأیضاًالظاھر من مراد الشارع من الیکر المعتبر سکوتھا رضا البکر ظامراً کما ہو في الہ لا في 
نفس الأمر ولذا لم یوجب علی الولي استکشاف حالھا عند اسٹٹذانھاء أھي بکر الان لیکتفي بسکوتھا أم لا؟ اکتفی 
بالبناء علی الأصل الذي لم یظھر خلافہء والکلام هنا في ثیوبة بزنا لم یظھر فیجب کونھا بکرا شرعاء ولذا قلنا لو ظھر 
لا یکفي سکوتھا (قوله وإذا قال الزوج بلغك الخ) صورتھا: : ادعی علی بکر بالغة أن ولیھا زوّجھا منە قبل استٹذانھا فلما 
بلغھا سکتت وقالت ہل رددت فالقول لھا عندنا. وقال زفر: لە لتمسکہ بالأصل وو عدم الکلام. ونظیر هذا الخلاف 
فیما إذا قال سید العبد إن لم تدخل الدار الیوم فأنت حر فمضی الیوم وقال العبد لم أدخل وکذبه المولی فالقول قول 
المولی عندناء وعندہ قول العبد وھذہ العبارۃ أولی من قوله في المبسوط: إن الخلاف في مسئلة النکاح بناء علی 
الخلاف في مسئلة العبد إذا لیس کون أحدھما بعینه مبنی الخلاف فی الآخر باولی من القلب بل الخلاف فیھما معاً 
ابتداء. ووجه قوله فیھما التمسك بالأصل المتبادر ۔وھو عدم الدخول وعدم الکلام قیاساً علی المتفق عليه من ان 
المشتري بالخیار إذا ادعی بعد مدة الخیار رد البیع قبل مضیھا وقال البائع بل سکت حتی انقضت فإن القول للبائع اتفافا 
لتمسکہ بالأاصلء والشفیع إذا قال علمت بالبیع آمس وطلبت الشفعة وقال المشتري بل سکت القول قول المشتري؛ أما 
لو قال طلبت الشفعة حین علمت بالبیع فالقول لە والمزوجة صغیرة من الولي غیر الأب والجد إذا قالت بعد البلوغ 
کنت رددت حین بلغني الخبر بعد البلوغ أو حین بلغت وکذبھا الزوج فان القول لە. وعندنا القول لمن یشھد لە الظاھرء 
سواء کان ذلك الظاھر هو الأصل بحسب ما یتبادر أو بحسب المعنی؛ ولا یخفی ترجح ھذا الاعتبار وإذا کان کذلك 
فقد ادعی بدعواہ سکوتھا تملك بضعھا من غیر ظاھر معه وھي تنکر؛ والظاھر الاستمرار علی الحالة المتیقنة من عدم 
ورود ملك علیھا الذي هو الاصل فکانت هي متمسکة باصل معنی هو الظاھر فکان القول لھا کالمودع یدعي رد الودیعة 
والمودع ینکر فإن القول لمدعي الرد وإن کان مدعیاً صورۃ لتمسکہ بالأصل الظاہر وھو فراغ ذمته لکونە ظاھراً لا لکونە 


لسان الشرع وھو قولە عليه الصلاۃ والسلام لالبکر بالبکر جلد مائة* أجیب بأن ھذا قول بعض المشایخ وھو ضعیف بعید فإن فيی 
الموطوءۃ بالشبھة والنکاح الفاسد ھذا موجود أیضاء ولا یکتفي بسکوتھا بالإجماع فعرفنا أن المعتبر بقاء صفة الحیاء . وقوله (لأن 
السکوت أصل والرد عارض) بناء علی أن السکوت عدم الکلام؛ ولا شك في تقدمه علی عروض الکلام (فصار کالشروط له 
الخیار إذا ادعی الرد بعد مضي المدة) فإنه لا یعتبر قوله بل القول قول من یدعي لزوم العقد بالسکوت بالإجماع؛ لآن السکوت 
اصل والرد عارض فکان القول قول من یدعي السکوت . وقوله (ونحن نقول) ظاھر. وحاصله أنە یعتبر الإنکار المعنوي وزفر 

یعتبر الإنکار الصوري . وقوله (بخلاف) جواب عن قیاس زفرء ووجھه أن یجعل القول لمن یشھد لە الظاھر واللزوم قد ظھر 
بمضي المدة فلھذا کان القول للساکت (وإن اقام الزوج الببنة علی السکوت ثبت النکاح) فان قیل : ھذہ شھادة قامت علی النفي لما 
ذکرتم أن السکوت عدم الکلام والشھادۃ علی النفي غیر مقبولة . 

أجیب بأنھا مقبولة إذا کان علم الشاہد محیطاً بە کما إذا ادعت المرأۃ علی زوجھا أنە قال المسیح ابن اللہ ولم یقل قول 
النصاری وقال الرجل بل قلتہ فأقامت بینة أنه لم یقله یقبل ویفرق بینھماء لأن ھذا مما یحیط بە علم الشاھد لما أنە لو قاله لسمعہ 
الشھود وإن أقاما البینة. قال الإمام التمرتاشي: بینتھا أولی لأنھا تثبت الرد وو یثبت عدماً وہو السکوت؛ حتی لو أقامھا علی 
ُنھا أجازت أو رضیت حین علمت حتی استوتا في الإثبات ترجحت بینته لإثباته اللزوم (وإن لم تکن لە بینة فلا یمین علیھا عند أبيي 


موم ھی سوہ سو سح ا مخالف لما سیقوله المصنف في باب الیمین في الحج والصلاةۃ 
من أن الشھادة علی النفي غیر مقبولة مطلقاً أحاط بە علم الشاھد آو لا ۔ والأاولی أن یجاب بمنع کون السکوت عدماً علی ما یجيء من : 
الشارح نقلاً عن قاضیخان (قوله فإن أتاما البینة قال الإْمام التمرتاشي الخ) أقول: وھکذا فيی شرح الجامع الصغیر لقاضیخان ۔ 


نظ کتاب النکاحع 


قد ظھر ہمضي المدة؛ وإن أقام الزوج البینة علی سکوتھا ثبت النکاح لأنه نور دعواہ بالحجةء وإن لم تکن لە بینّة فلا 
یمین علیھا عند أبي حنیفة رحمه الله وھي مسألة الاستحلاف في الأشیاء الستةء وستآأتيك في الدعوی إن شاء الله تعالی 
(ویجوز نکاح الصغیر والصغیرة إذا زوّجھما الولي بکراً کانت الصغیرة أو ثیباً والولي هو العصبة) ومالك رحمه الله 
یخالفنا فی غیر الأبء والشافعي رحمہ الله في غیر الأب والجد وفي الثیب الصغیرۃ أیضا. وجە قول مالك أُن الولایة 
علی الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة ھنا لانعدام الشھوۃء إلا أن ولایة الأب ثبتت نصاً بخلاف القیاس والجد لیس في 
معناہ فلا یلحق به ۔ 


أصلء بخلاف مسئلة الخیار لأن العقد ثبت صحیحاً في الأاصل وقد لزم بمضي المدة ظامراً فالتمسك بعدمه تمسك 
بالظاھرء وکذا المزوّجة صغیرة تدعي زوال ملکە بعد ما نفذ علیھا حال صغرھا یقینا والزوج ینکر ومثله الشفیع . ثم إن 
أقام الزوج البینة علی سکوتھا عمل بھا لأنھا لم تقم علی النفي بل علی حالة وجودیة في مجلس خاص یحاط بطرفیه؛ 
أو هو نفي یحیط بە الشاھد فیقبلء کما لو ادعت أن زوجھا تکلم بما هو ردّۃ في مجلس فأقامھا علی عدم النکلم فیە 
یقبلء وکذا إذا قال الشھود کنا عندھا ولم نسمعھا تتکلم ثبت سکوتھا بذلك؛ کذا في,الجوامع . وإن أقاماھا فبینتھا أولی 
لإثبات الزیادة: أعني الردٗ فإنه زائد علی السکوت؛ ولو کان أقامھا علی أنھا رضیت أو أجازت حین علمت ترجحت 
بینتە لاستوائھما في الإثبات وزیادة بینته بإثبات اللزوم. کذا في الشروح. وعزاہ في النھایة للتمرتاشي؛ وکذا هو في غیر 
نسخة من الفقہء لکن في الخلاصة نقلا عن أدب القاضي للخصاف في ھذہ المسئلة: لو أقام الأب أو الزوج البینة علی 
الاجازۃ والمرأۃ علی الرد فبینتھا أولی؛ فتحصل في ھذہ الصورۃ اختلاف المشایخء ولعل وجھه أن السکوت لما کان 
مما تتحقق الإجازة بە لم یلزم من الشھادة بالإجازۃ کونھا بأمر زائد علی السکوت ما لم یصرحوا بذلك فلم یجزم باستواء 
البینتین في الإثبات . وھذا کلە إذا کان قبل الدخولء فلو قالت لم أجزہ بعد الدخول لم تصدق علی ذلك إلا إِن کانت 
مکرھة فحینثذ القول لھا لظھور دلیل السخط دون الرضاء ولا یقبل علیھا قول وَلیھا بالرضا لأنه يقرٌ علیھا بثبوت 
الملكء وإقرارہ علیھا بالنکاح بعد بلوغھا غیر صحیح بالاتفاق لأنە لا یملك إلزام العقد علیھا فلا یعتبر إقرارہ في لزومه 
أیضاً کذا في المبسوط. ولو لم یکن للزوج بینة تذڈھب من عصمتہ من غیر یمین تلزم بە عند أبي حنیفة رحمه اللہ 
وعندھما علیھاء فإن نکلت بقي النکاح عندھما وھي مسئلة الاستحلاف في الأشیاء الستةء وزید علیھا دعوی الأمة أنھا 
أسقطت مستبین الخلق فصارت أم ولدء وجمعتھا في ھذین البیتین : 

نکسساح وفشستتےة اإیسسسلائس-ے ورق ورجح ولاء ساب 

وعسوی الامصےاء أمسومہسہة فلیسس بھهھسامسن یمیسسن وجسصب 


حنیفة رحمه اللہ وھي مسئلة الاستحلاف في الأشیاء الستة وستأتيك في الدعوی إن شاء الله تعالی) قال (ویجوز نکاح الصغیر 
والصغیرۃ) یجوز نکاح الصغیر والصغیرة (إذا زّجھما الولي بکرا کانت الصغیرۃ أو ثیباً والولي هو العصبة) علی ترتیب العصبات 
في الارٹ: وقال مالك : ولیھما الأب لیس إلاء حتی لو زوجھما الجد عند عدم الأب لا یجوز ۔ وقال الشافعي : ولیھما الأب 
والجد لا غیر إذا کانت الصغیرة بکراء وإن کانت ثیباً فلا ولایة علیھاء حتی لو زوّجھا الأخ آو الع آو زوّج الثیب الصغیرة الأب 
و الجد کرھا لا ینفذ النکاح (وجه قول مالك أن الولایة علی الحرة) مع قیام المنافي (باعتبار الحاجة ولا حاجة) في الصغیر 
والصغیرۃ فلا ولایة علیھما (غیر أن ولایة الأب ثبتت نصاً علی خلاف القیاس) فإن أبا بکر زرّج عائشة من النبي گل وعي بنت ست 
سنین: وصحم النبي لق ذلك فلا یقاس غیرہ عليه وھو الجد ولا یلحق بە دلالة لأنە لیس في معناہ لأن الولد جزء الأب فکانت 


(قال المصنف : والولي ھوالعصبة) أقول: ھذا جواب القیاسء أآو المراد هو العصبة وما یلحق بھم لئلا یخالف لما سیجيء (قوله آو 
زوج الثیب الصغیرۃ الأب أو الجد کرھاً) أقول: قوله کرھاً مستدركء فإنه لو زوجھا طوعاً لا یجوز أبضاً عندہ؛ فإن إذنھا قبل البلوغ غبر 
معتبر (قوله لا ینفذ النکاح) أقول: الظاھر لا ینعقد (قوله ولا یقاس عليه غیرہ) أقول: لأنه علی خلاف القیاس. 


کتاب النکاح ۱ نا 


قلنا: :لا بل ھو موافق للقیاس لأن النکاح یتضمن المصالح ولا تتوفر إلا بین المتکافئین عادة ولا یتفق الف في 
کل زمانء فاثبتنا الولایة فی حالة الصغر إحرازاً للکفء. وج قول الشافعي أن النظر لا یتم بالتفویض إلی غیر الأأب 
سس بد سک رت رس مو مت نوس 
وإنە أعلی وأولی. ولنا أن القرابة داعیة إلی النظر کما في الأب والجد؛ وما فیه من القصور أظھرناہ فی سلب ولایة 


. وسیأتي في الدعوی صورھاء والفتوی علی قولھما فیھا. وقیل یتأمل القاضي في حال المدعي؛ فإن ظھر له منە 
التعنت قضی بقوله وإلا بقولھما . وفي الغایة معزباً إلی فتاوی الخاصي أنە لو ادعی رجل علی آخر أنه زوّجه بنته الصغیرة 
فأنکر یحلف عند أبي حنیفةء وفي الکبیرة لا اعتبار بالإقرار فیھما. واستشکل علی قولە لأن امتناع الیمین عندہ لامتناع 
البذل لا لامتناع الإقراں ألا تری آن أمرأة لو أقرت لرجل بنکاح نفذ إقرارھا ومع ھذا لا تحلف لو ادعی علیھا فانکرت 
فالائشبہ أن یکون ھذا قولھما (قوله ویجوز نکاح الصغیر والصغیرۃ إذا زجھما الولي) لقوله تعالی ٭واللائي لم بحضن 4 
[الطلاق : ]٤‏ فأثبت العدة للصغیرۃ ة وھو فرع تصوّر نکاحھا شرعاً فبطل بە منع ابن شبرمة وأبي بکر بن الأصم منەء 
وتزویج أبي بکر عائشة رضي الله عنھما وھي بنت ست''' نص قریب من المتواترء وتزوّج قدامة بن مظعون بنت الزبیر 
یوم ولدت مع علم الصحابة رضي اللہ عنھم''' نص في فھم الصحابة عدم الخصوصیة في نکاح عائشة (قوله والولي هو 
العصبةء ومالك یخالفنا في غیر الأبِ والشافعي في غیر الأب والجد وفي الثیب الصغیرة) فعندہ لا یلي علیھا أحد حتی 
تبلغ فترج بإذٹھا وقد ذکرناھا. . وجه قول مالك أن الولایة علی الحرة إنما تثبت لحاجتھا ولا حاجة قبل البلوغ لعدم 
الشھوۃء إلا أن ولایة الأب ثبتت نصاً بخلاف القیاس لأن أثر الحریة دفع سلطنة الغیر وھو تزویج أبي بکر عائشة رضي 
الله عنھما وھي بنت ست؛ رائزد ایی کی دی الاب لیلق پدلاله اتور شقتہ بَالسالإب ولا یقدم وصي الأب 
عليه فیقتصر علی مورد النص . قلنا: ہل هو موافق للقیاس لن النکاح یراد لمقاصدہ ولا تتوفر إلا بین المتکافئین عادةء 
ولا یتفق الکفء في کل زمانء فاإثبات ولایة الأب بالنص بعلة إحراز الکفء إذا ظفر بە للحاجة إليهء إذ قد لا یظفر 
بمثله إذا فات بعد حصولە فیتعدی إلی الجد. وجه قول الشافعي أُن التفویض إلی غیرھما مخل بھا لفصور شفقته لبعد 
قرابته ودلالة الإجماع علی اعتبار ما فيه من القصور سالباً للولایة وھو الإجماع علی عدم ولایته في المال إِلا بوصیة وھو 


الولایة للأب عليه کالولایة علی نفسەء والجزئیة قد ضعفت بالجد وشفقته قد نقصت فلا یکون في معناہ (قلنا لا) نسلم أن الولایة 
علی الحر علی خلاف القیاس (بل هو موافق لە لن النکاح یتضمن المصالح) من التناسل والسکن والازدواج وقضاء الشھوۃ آ(ولا 
نتوفر إلا بین متکافٹین عادة ولا یتفق الکفء في کل وقت فاثبتنا الولایة في حال الصغر إحرازاً للکعفء) لکل من یتأتي منە الإحراز 
أہا کان أو غیرہ. ووجه قول الشافعي أن الولایة للنظر والنظر لا یتم بالتفویض إلی غیر الأب والجد لقصور شفقتہ وبعد قراہتہ 
(ولھذا) أي ولقصور شفقتہ (لا یملك التصرف في المال مع آنه أدنی رتبه) لکونە وقایة للنفس (فلانه لا یملك التصرف في النفس 
وإنە أعلی أولی . ولنا أن) الولایة للنظر وھو موجود في کل قریب؛ لان (القرایة داعیة إليه کما في الأبِ والجد) فإِن النظر فیھما لم 
یثبت إِلا من القرابةء وغایة ما في الباب أنه متفاوت کمالاً وقصوراً بقرب القرابة وبعدھاء لکن ما في البعیدة من القصور ممکن 
التدارك فأظھرناہ في سلب ولایة الإلزا م فجعلنا لھما خیار البلوغء قإذا بلغا ووجدا الأمر علی ما ینبغي مضیاً علی النکاح؛ وإِن 


۔١-‎ ۸ ٦٤/٦ وابن ماجه ۱۸۷۲ وأحمد‎ ۸۲/٦ والنسائي‎ ۲۲٢٢ وأبو داود‎ ۱٢٤١ ومسلم‎ ١١٥۸و‎ ٦١٥٤و‎ ٢١١٥٣ صحیح۔ . آنخرجہ البخاري‎ )١( 
کلھم من حدیث عائشة : أن اللبي قل تزوجھا وهي بنت ست سنین وأدخلت عليه وھي بنت تسع ومکثٹت عندہ تسعا‎ ۱٢٤١ والطیالسي‎ ۰ 
07 عن عروۃ أن النبي گل خطب عائشۃ إلی أبي بکر فقال أبو بکر: إنما أنا أخوك فقال لە‎ ٣١۸۱ وآخرج البخاري‎ 
حلال ۔‎ 
. وھذہ الروایة تفي بما آرادہ المصنف‎ 

)٢(‏ ھذا الاثر ذکرہ بھاء الدین المقدسي في کتاب العدة شرح العمدة ص ۳٦٣‏ وقال: رواہ الأئرم اھ. 
قلت: ولم أقف علی إسنادہ حیث إن کتاب الأثرم لم بٌطبع بعد ۔ 


۲۳1٦‏ کتاب النکاح 


الالزاہ بخلاف التصرف في المال فإنه یتکرر فلا یمکن تدارك الخلل فلا تفید الولایة إلا ملزمة ومع القصور لا تثبت 
ولایة الإلزام. وجه قوله في المسألة الثانیة أن الثیابة سبب لحدوث الرأي لوجود الممارسة فاأدرنا چرس 


آدنی من النفس فسلبھا في النفس أولی. ولما روي عنه 8ڑ أنه قال ۷لا تنکح الیتیمة حتی تستاأمر''' والیتیمة الصغیرۃ 
التی لا آب لھا لقوله پل ہلا یتم بعد الحلم''' وفي الحدیث ١‏ أن قدامة بن مظعون زوّج بنت أخیه عثمان بن مظعون من 
ابن عمر ول ا رر بسی/ اہ و سہ یو سب سام ہی و سو 
لم تثبت لە ولایة في المال ففي النفس أولی أن لا تثبت . ولنا قوله تعالی ٭وإن خفتم أن لا تقسطوا في الیتامی انکحوا 
ما طاب لکم من النساء4 [النساء ۸ الایۃ مم تی لکا ہن عد خرف علم الظدل نیین: وھذا فرع جواز نکاحھا عند 
عدم الخوف . ولا یقال دلك بمفھوم الشرط لان الأصل جواز نکاح غیر المحرمات مطلقاء فمنع من ھذہ عند خوف 
سرسیں سی وی ہش سو سوہ بس وت و ور بس 
إنھا نزلت في یتیمة تکون في حجر ولیھا یرغب في مالھا ولا یقسط في صداتھا فٹھوا عن نکاحھن حتی یبلغوا بھن 

بی سُنّتھن''' في الصداق: وقالت في قولہ تعالی ٭ٗفي یتامی النساء اللاتي لات تؤتونھن ما کُتبَ لھن 4 [النساء: ۱۲۷] الایةق 
نزلت في یتیمة تکون في حجر ولیھا ولا یرغب في نکاحھا لدمامتھا ولا یزرّجھا من غیرہ کي لا یشارکه في مالھاء فأنزل 
الله تعالی ھذہ الاّیة(ٴ فھذہ الأیة أمر بتزویجھن من غیرہم أو تزوجھن مع الإقساط . وزج قلُ بنت عمه حمزۃ رضي 
الله عنه من عمر بن أبي سلمة وھي صغیرةۃ”ء وإنما زوّجھا بالعصوبة لا بولایة ثبتت بالنبوّۃ لأنہ ہچ لم یزوج بھا قط 
ولو فعل لم یتزوّج أحد إلا عنہهکء لکن کانوا یتزؤجون من غیر علمه وحضورہ علی ما في حدیث جابر و آنہ پل سأله 


وجدا قد أوقعا خللا بقصور الشفقة والنظر فسخاً النکاحء بخلاف التصرف في المال لان الخلل الواقع بسبب القصور غیر ممکن 
التدارك لأنە یتکرر بتداول الأیدي بن یبیع الولي ثم یبیع المشتري من آخر ثم وثم؛ وقد یغیب بعضهھمء ولا یمکن توقف ذلك کلە 
]لی وقت البلوغ (فلا تفید الولایة إلا ملزمة) ولا إلزام مع القصور بخلافٰ المتناکحین فإنھما ثابتان من غیر ٹکرار غالباً ء فکان 
التدارك بالتوقف ممکناً . وفوله (وجه قوله) أي الشافعي (في المسئلة الثانیة أن الثیابة سبب لحدوث الرأي) وتقزیرہ أُن الرأي أمر 


)١(‏ ھو بعض حدیث قدامة بن مظعون یِأتي بعد حدیث واحد. 

)٢(‏ حسن۔ ۔ أخرٰجه آبو داود ۲۸۷۳ والطحاوي في مشکل الأآثار /١‏ ۰ والطبراني في الصغیر ۲٦٢‏ کلھم من حدیث علي. 
ولفظ أبي داود : لا یتم بعد احتلام ولا صُمات یوم إلی اللیل۔ وقال الھیثمي : رجاله ثقات اھف۔ -- 
والصواب أنە غیر قوي تفرد بە عبد اللہ بن خالد بن سعید عن أبيه وھما مجھولان۔ 
لذا قال ابن حجر في الحبیر ١١/۴‏ ری : أعله العقیلي ٭ وعبد الحق؛ وابن القطان: والمنذري وغیرهم ‏ . وحسنه النووي تمسکابسکوت أبي داود عليه اھ 
وأآخرجه الطیالسي ۱٦٦۷‏ من حدیث جابر وإسنادہ وا وأخرج أحمد ۲٢٢/١‏ عن ابن عباس موقوفاً بسند صحیح: : وینقطع الِْنْمُ عن الصبي إذا احتلم 
فالحدیث بمجموع ھذہ الروایات یرقی إلی درجة الحسن . 

۳( حسن. أخرجه احمد ۲/ ۱٥۰‏ والدارقطني ۲۲۹/۳ ۔ ۲۴۰ والبیھقي ۱۲۰/۷ کلھم من حدیث ابن عمر بأتم منه. 
والسیاق للدارقطني والبیھقي ففیھما لفظ : لا تنکحوا الیتامی حتی تستاأمروهیٌ. آما احمد فذکر: تُستأذن بدل تستامر. 
وإسنادہ حسن رجاله کلھم ثقات فیه ابن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحدیث . 
وکذا قال الھیثمي في المجمع /٤‏ ۲۸۰: رجالە ثقات . 
تنبيه: قول المصنف الکمال وفي الحدیث یوھم أن خبر قدامة بن مظعون معطوف علی الحدیث الذي قبله وھو: لا یتم بعد حلم . ولیس کذلك بل ھو 
معطوف علی ما قبله٭۔ 

(٤٦‏ سَتَْھَنَ : أي طریقتھنٌ والمراد أن یبلغ الصداق مثيلاتھن ۔ 

)٥(‏ موقوف صحیح. . آخرجه البخاري ٦٥۷٤‏ عروۃ عن عائشة بھذا الخبر ۔ 

)٦(‏ ضعیف. أنخرجہ البیھقي ۱۲۱/۷ ۔ ۱٢١‏ عن ابن عباس ولە قصة . وقال البيھقي: ہذا إسناد ضعیف: ولیس فیه: أنّھا کانت صغیرۃ. وللنبي ما لیس 
لغیرہء فھو أولی بالمؤمنین من أنفسھم؛ ولذا تولی تزویجھا دون عمھا العباس إن کان صححٌ عنه ذلك . 
قلت : ضعفه البیھقي لأنە فیه الواقدي صاحب المغازي وھو واہ۔ 

۷۰" تقدم جواب البیھقي وآن لو کان الأمر في العصوبة فقط لکان العباس آولی في ذلك والل تعالی أعلم . رعتاغاقت الیھتیٰ رت بل الحطة: 


کتاب النکاح ۷ 


ولنا ما ذکرنا من تحقق الحاجة ووفور الشفقة ولا ممارسة تحدث الرأي بدون الشھوۃ فیدار الحکم علی الصغرء ثم 
الذي یژید کلامنا فیما تقدم قوله ٌل دالنکاح إلی العصبات؛ من غیر فصل والترتیب في العصبات في ولایة النکاح 


عن تزوجه فذکر أنھا ثیبء فقال: ھلا بکرا!'ەٴ الحدیث. ورأی علی عبد الرحمن عوف الصفرةۃ فقال مھیم؟ قال 
تزّجت؛ وسأله کم ساق لھا'”'' والاثار في ذلك وجوازہ شھیرۃ عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هریرۃ. 
والمعنی أن الحاجة إلی الکفء ء ثابتة لأن مقاصد النکاح إنما تتم معهء وإنما یظفر بە فی وقت دون وقت؛ والولایة لعلة 
الحاجة فیجب إثباتھا إحرازاً لھذہ المصلحة مع أن أصل القرابة داعیة إلی الشفقةء ء غیر أن في هذہ القرابة قصوراً أظھرناہ 
في إثبات الخیار لھا إذا بلغتء وإذا قام دلیل الجواز وجب کون المراد بالیتیمة في الحدیث الیتیمة البالغة مجازاً باعتبار 
ما کان الا تری آنہ 8ی غیا المنع بالاستثمار ۷وإنما تستأمر البالغة”ٴ وحدیث قدامة تاویله أنه خیرہا قلٍ فاختارت 
الفسخء ألا تری إلی ما روي عن ابن عمر أنه قال : والله لقد انتزعت مني بعد أن ملکتھا'''. وأما المال فإنه یعارض ذلك 
القدر من الشفقة کونە محبوب الطبع حباً یفضي إلی القطیعة عند المعارضة في قرابة العصبات بالخیانة فیە لنفسه أو 
لغیرہ بالمحاباۃ ویخفی لتعذر إحضارہ بالتداول الأیدي عليه أو لحمولته أو نسیانە أوٴ التوی في العوض في المقایضة فلا 
تفید الولایة غیر الملزمة فائدۃ عدم اللزوم وو التدارك فانتفت والملزمة منتفیة لقصور الشفقة فتعذر إثبات الولایة. 
وحاصله أن القرابة مع قصور الشفقة مقتضاھا ولایة غیر ملزمة وقد تعذر مقتضاھا في المال فانتفت فیه وأمکن فيی 
النفس فثبتت فیھاء وھذا لما أثبتنا فیه من الخیار عند البلوغ والرد من القاضي عند الاطلاع علی عدم النظر من تنقیص 
مھر أو عدم کفاءة وجه قوله في الثیب الصغیرۃ أنھا للحاجة ولا حاجة لحدوث الرأي في أمر النکاح لممارستهہ ویدل 
عليه قولہ قلِ دالثیب تشاور(*٢؛‏ آفاد منع النکاح قبل المشاورة ولا مشاورة حالة الصغر فلا نکاح حالة الصغر وھو 
المطلوب . ولنا ما ذکرنا من تحقق الحاجة إلی إحراز الکفءء والولایة علیھا في النکاح مع عدم الشھوۃ لیس إِلا 
نحصیلہ؛ ولا ری حالة الصخر باعترافہ حیث میع المشاورة قبل البلوغ لعدم آعلیة المشاورۃ حنی اعر جواز نکاجھا إلی 
البلوغ؛ فکانِ حاصل ھذا الکلام تناقضاًء فإِن سلب الولایة بعلة حدوث الرأي تصریح بحدوث الرأيء وتأاخیر نکاحھا 
نعدم أھلیة المشاورۃ یناقضهء فلزم کون المراد بالثیب في الحدیث البالغة حیث علق بالثیوبة ما لا یعتبر إلا بعد البلوغ؛ 


باطن والثیابة سبب لحدوثە (لوجود الممارسة) فتقام مقامه وبدار الحکم عليه تیسیراً (ولنا ما ذکرنا من تحقق الحاجة) یعني أن 
المقتضي للولایة النظریة هو الحاجة وقد تحققت للصغر والمائع وھو قصور الشفقة قد انتفی لان الشفقة في الاب والجد متوافرةء 
وإذا وجد المقتضي وانتفی المائع یجب تحقق الحکم؛ ولا نسلم حصول الرأي للصغیرۃ بسبب الممارسة لن الرأي والعلم بلذة 

(قولہ بخلاف المتناکحین فإنھما ثابتان من غیر تکرار غالباً الخ) أقول: أنت خییر بأنە لو تکرر النکاح یمکن التدارك بالتوقیف ایضاً 
بالنسبة ]لی زوجھا الذي بلغت تحت نکاحەء بخلاف المال إذ لا یمکن فی أصلا لتغیب من في یدہ المال (قال المصنف: ولنا ما ذکرنا 
من تحقق الحاجة ووفور الشفقة) أفول: [نما یثبت ھذا الدلیل ولایة إنکاح الأب والجد وکان الأولی هو التعمیم. 


)١(‏ :صحیح. أخرجه البخاری ۹۷ ٠‏ ومسلم ۱۰۸۹ح ٢۷٥‏ وأحمد ۳/ ۳۷۰۔ ۳۷٣‏ وابن حبان ۷۱٢١‏ کلھم من حدیث جابر مطولاً وأاخرجه البخاري 
٥ ۸۸٥۰۹‏ والترمذيی ٠‏ والدارمي ۲۱۳٣‏ کلھم من حدیث جابر: تزوجت امرأۃ فانیت النبي چٹ فقال : آتزوجت یا جاہر؟ فقلت: :نعم 
فقال: بکراً أم ثیبا؟ فقلت: لا. بل ثیباً ۔ فقال: هلا جاریة تلا عیھا وتلا عبك فقلت یا رسول اللہ: إن عبد اللہ ۔ أي والد جابر ۔ مات وترك سبع 
بنات أو تسعاً فجثت بمن یقوم علھِنٌ ۔ ھذا لفظ الترمذي . 
وأخرجہ أبو داود ۲۰٢۸‏ وأحمد ۳۱٣/٣‏ من حدیث جابر باختصار شدید ۔ 

(۲) صحیح. أخرجہ البخاريی ١١٥٥‏ و٦1۳۸‏ و ۷ ح ۷۹ وآبو داود ۲۱۰۹ والترمذي ۱۰۹١‏ وابن ماجه ۱۹۰۷ وابن حبان ٦٥٠۹٤‏ وأ 

ح ٦‏ بن وابن وآبو یعلی 
۸( کلہم من حدیث أشبه وسیاتي في المھر. 
قوله: مھیم -ہفتح المیم وسکون الھاء أي : ما ہذا أو ما شاك۔ 

(۳) تقدم: : لا تنکح الڈیم حتی تام . وھو صحیح رواہ الجماعةء والأیم من لا زوج لھا صغیرۃ ة کانت أم کبیرۃ. وأما سیاق المصنف فقریب . 

)٤(‏ حدیث قدامة بن مظعون هو نفسه حدیث ابن عمر إسنادہ حسن وقد تقدم قبل قلیل. 

)٥(‏ غریب , تقدم قبل قلیل ۔ 


۲۸ کتاب اللکاج _ 


کالترتیب في الارٹ والأبعد محجوب بالأقرب . قال (فإن زوّجھما الأب والجد) یعني الصغیر والصغیرة (فلا خیار لھما 
بعد بلوغھما) لأنھما کاملا الرأي وافرا الشفقة فیلزم العقد بمباشرتھا کما إذا باشراہ برضاہما بعد البلوغ (وإن رَوّجھما 
غیر الأب والجد فلکل واحد منھما الخیار إذا بلغ؛ إن شاء أقام علی النکاح وإن شاء فسخ) وھذا عند أبي حنیفة 


فإذًا لم یحدٹ الرآی قبل البلَوغٌ والحاجة متحققة قبله ٹہ ثبتت الولایة لتحقق الحاجة علی ما ذکرنا فمدار الولایة الصغر . 
قال المصنف لثم الذي یؤید کلامنا فیما تقدم) یعني من جواز نکاح الصغیر والصغیرۃ ة إذا زوّجھما الولي العصبة مطلقاً 
بعد ما کفینا مثونة إِثباته ہما تقدم (قولہ لٹ (النکاح إلی العصبات''') من غیر فصل بین الأب والجد وغیرھما من 
العصبات في صورة الصغر أو لا. روي عن علي موقوفاً ومرفوعاً وذکرہ سبط ابن الجوزي بلفظ الإنکاح وتقدم 
تزویجه قيِ أمامة بنت عمه حمزة وھي صغیرة وقال لھا الخیار إذا بلغت''"ھذا (والترتیب في ولایة النکاح کالترتیب في 
الإرث والأبعد محجوب بالأقرب) فتقدم عصبة النسب . وأولاہم الابن وابنه وإن سفلء ولا یتأتی إلا في المعتومة وھذا 
قولھما خلافاً لمحمد فإنه ری أن الاب مقدم علی الابن وستأتي المسئلةء وھل یثبت الخیار للام المعتوهة إذا أفاقت 
وقد زوّجھا الابن؟ في الخلاصة: ولو زوٗجھا الابن فھو کالأب بل أولیء ثم الاب ثم الجد أبوہ ٹم الأخ الشقیق ٹم 
الأب. وذکر الکرخي أن الخ والجد یشترکان في الولایة عندھماء وعند أبي حنیفة یقدم الجد کما هو الخلاف في 
المیراٹ . والأصح أن الجد أولی بالتزویج اتفاقًء ٹم ابن الأخ الشقیق ثم ابن الأأخ لأب ئم العم الشقیق ثم لأب ثم ابن 
العم الشقیق ‏ ہے وہ سل متسو أبناؤہ ئم لأب ثم أبناؤہ ٹم عم الجد الشقیق ثم أبناؤہ ٹم 

عم الجد لاب ٹم ابنؤہ وِن سفلواء کل مؤلاہ یہ یثبت لھم ولایة الإجبار علی البنت والذکر في حال صغرھما وحال 
کبرھما إذا جُتّا مث غلام بلغ عاقاً ٹم جنّ فزَجه آبوہ وھو رجل جاز إذا کان جنونه مطبقاء ولم یقڈر آبو حنیفة في 
الجنون المطبق قدراً علی ما سنذکرہء فإن أفاق فلا خیار لەء وإذا زوّجه أخوہ فأفاق فله الخیار. ثم المعتق وإن کان 
امرأۃ ٹم بنوہ وإن سفلوا ٹم عصبته من النسب علی ترتیب عصبات النسب؛ وإذا عدم العصبات ھل یثبت لذوي الأرحام؟ٍ 
یأتي (قوله وقال أبو یوسف) یعني آخرہ وقولە الأول کقولھماء ٹم رجع إلی أن لا خیار وھو قول عروۃ بن الزبیر اعتباراً 
بالأب والجد؛ وھذا لأن الولایة لم تشرع في غیر موضع النظرہ وإذا حکم بالنظر قام عقد الولي مقام عقد نفسه بعد 


الجماع إنما یحدث عن مباشرۃ بشھوۃ ولا شھوۃ لھاء وإذا لم تکن الثیابة سیباً لحدوث الرأي لا تصلح مداراً . وأما الصغر فإنہ 
و یوہ وویسشس ‏ سو و سا سوسی سی سست خضو سپ وامس وت 
وقوله (والترتیب في العصبات) ظاہر وقولہ (اتباراً بالأب والجد) ہجام داعیة القرابة (ولھما ن قرابة الاع) خصصت الأخ لیعلم 


(قال المصنف : ٹم الذي یؤید کلامنا فیما تقدم قولە گل دالنکاح إلی العصبات؟) أقول : فیە بحث: لأن ھذا الحدیث یدل علی أن لا ینعقد 
نکاح المرأۃ بدون الولي فیکون حجة للشافعي علینا. وجوابە أنە لما دلت الدلائل علی جواز إنکاح المرأۃ نفسھا ولو بلا ولي یحمل ھذاعلی 
النکاح بطریق الإجبار دفعاً للتعارض . 


)0 لا اصل لە مرفوعاً ذکرہ الزیلعي فبیض لە ۔ انظر نصب الرایة ۱۹٥/۴‏ وقال ابن حجر في الدرایة ٦٦/٢‏ لاجد اھ. 
ولذا انتقل الکمال فقال : وردعن علي موقوفاء ومزفوعاً اھ. 
وجوابە أما الموقوف فآأخرجہ البیھقي ۱۲۱/۷ من طریق سلمة بن کُھیل عن معاویة بن سوید قال: : وجدت في کتاب أبي عن علي قال: فذکرہ بنحوہ لا 
بلفظه . 
قلت: وسلمة بن کھیل ثقة وکذا شیخهە معاویة لکن الخبر وجادة وھو غیر حجة کما ذکر العلماء في فصل فصل التحمل والاداء للحدیث فالموقوف أیضاً 
ضعیف . وأما سہط ابن الجوزي فلم یذکر لە إسناداً لیکون حجة . 

زی تقدم قبل قلیل وإسنادہ ضعیف لضعف الواقدي ۔ 
ولیس فيه لفظ : وقال لھا الخیار إذا بلغت بل لیس فیيه أنھا کانت صغیرۃ ۔ 


کتاب النکاح ۲۹ 


ومحمد رحمھما الله. وقال أبو یوسف رحمہ اللہ: لا خیار لھما اعتبار بالأبب والجد. ولھما أُن قرابة الأخ ناقصة 
والنقصان یشعر بقصور الشفقة فیتطرق الخلل إلی المقاصد عسی''' والتدارك ممکن بخیار الإدراكء وإطلاق الجواب فيی 
غیر الب والجد یتناول الأم وألقاضي هو الصحیح من الروایة لقصور الرأي في أحدھما ونقصان الشفقة في الآخر 
فیتخیر . قال (ویشترط فیە القضاء) بخلاف خیار العتق لأن الفسخ ھھنا لافع ضرر خفي وھو تمکن الخلل ولھذا یشمل 


البلوغء وقولھما!'؟ قول ابن عمر وأبي ھریرۃ رضي الله عنھم لآن قرابة الخ ناقصة فتشعر بقصور الشفقة فیتطرق الخلل 
في المقاصد وقد أظھر الشرع أثر ہذا النقصان حیث منع ولایته في المال فیجب إظھارہ في النفس إذا علم أنه ناظر إلی, 
إظھار أثرہ فیجب التدارك بإثبات خیار الإدراك ولما قدمنا من تزویجه قٌلُ بنت عمه حمزة وھي صغیرۃ وقال لھا الخیار 
(قوله هو الصحیح) احتراز عن روایة خالد بن صبیح المروزي عن أبي حنیفة أنە لا یٹ یثبت الخیار إذا کان المزوّج القاضي 
لیتیمة لأن ولایتہ آتم من ولایة العم لاتھا في النقس والمال جمیعاء وعما روي عن أبي حایفة أنه لا خیار فیما .إذا 
وت مہرب سی . ووجه الظاھر ظاھر من الکتاب لفاً ونشراً مرتباً (قوله ویۂ یشترط فہہ) أي فی فيی 
الفسخ. و یشترط القضاء ء في الفرفة فی مواضع : هذہ والفرقة بعدم الکفاءة ونقصان المھر وکلھا فسخ؛ والفرقة بالجب 
ال رع میاشی و سو اعم خرس وقد جمع بعض الفضلاء 
فرق الطلاق والفسخ وما یحتاج منھا إلی القضاء في قوله: 
في خیسسار البلسوغ والإعتصاق 
فقسد کسفء ک ذا ونقص.4(ان مھسر 
بە حکم سائر الأولیاء بالطریق الأولی لأئه أقرب الأولیاء بعد الجد. وقوله (فیتطرق الخلل إلی المقاصد عسی) یعني ان وراء 
الکفاءات والمھر مقاصد آخری في النکاح من سوء الخلق وحسنه ولطافة العشرۃ وغلظھا وکرم الصحبة ولژؤمھا وتوسیع النفقة 
وتقتیرھاء وھذہ المقاصد أھم من الکفاءة ولا یوقف علیھا إلا بجد بلیغ ونظر صائب؛ فلنقصان قرابته وقصور شفقته رہما لا 


ونکسےاح فضسؤادہ بے الشتتاق 


(قال المصنف: ویشترط فيه القضاء) أقول: قال ابن الھمام: أي في الفسخء ویشترط القضاء ذ 
الکفاءۃ ونقصان المھر وکلھا فسخء والفرقة بالجب والعنة واللعان وکلھا طلاق؛ وبإباء زوج الذمیة التي أسلمت وھي طلاق خلافاً لأبي 
یوسفء وقد جمع بعض الفضلاء فرق الطلاق والفسخ وما یحتاج منھا إلی القضاء في قوله: 


فِي الفرقة فيی مواضع ھذی والفرقة 


فسسي خیسسسار البلسوغ والأاعتصاق 
فقسد کسفء کذا ونقصسان مھسر 
ملك إحدی الزوجین أو بمض زوج 
ےم جسسبہ وعنےه ولغعسان 


ونک۔“اح فسسسادہهہ بہدےسافسےاق 
وار٢فسداد‏ کذا عل۔سی الاطسلاق 


وفضاء للشاضي في الکل شسرط غیسسر مل ل4 وردة وعتسساق 
قوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فان نکاحھا جائز عند أبي حنیفه محمد فاسد عند أبي یوسف. فالفرقة منە طلاق عندھما وفسخ 
عندہ لفسادہ. وقوله علی الإطلاق احتراز عن قول محمد فإنه یفرق بین الردة من الزوج فھي فرقة بطلاق وہین المرأة فھي فسخء وکل فرقة 
بطلاق إذا أوقع علیھا في العدة طلقة وقعت إلا في اللعان لأنه یبوجب حرمة مؤبدةء وکل حرمة توجب فرقة مؤبدة لا یقع الطلاق بعدھا اھ. 
قوله فقد کفء کذا: یعني في تزویج المرأة نفسھا نفسھا. قوله قوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فان نکاحھا جائز عند أبي حنیفة ومحمد 
فاسد عند أبي یوسف؛ فالفرقة منە طلاق عندھما الخ . أقول: لك أن تقول إذا کان جائزاً عندھما فالفرقة لماذا فتامل ۔ قوله وفسخ عند 
یعني أن هذا النکاح فاسد عندہ فیکون فسخآعندہ (قال المصنف : وھو تمکن الخلل) أقول : مخالف۔لما سیقول بعد أسطر. 


)١(‏ یعود الضمیر علی أبي حنیفة ومحمد حیث قالا: للصغیر الخیار إذا بلغ ٭ وذلك إذا زوجه غیر الاب والجدء وکذا الصغیرة. 
)٢(‏ عسی: کلمة وقعت ھھنا مجردة عن الاسم والخبرء والتقدیر: عسی الخلل إلی المقاصد یتطرقء وأھل العربیة یأبون ذلك. کذا قال العیني فيی 
کتاب الإجارات اھ من ہامش بعض النسخ کتبه مصححه. 


۷۰۰ ۱ کتاب النکاح 


الذکر والآنٹی فجعل إلزاماً فی حق الآخر فیفتقر إلی القضاء. وخیار العتق لدفع ضرر جلّي وھو زیادة الملك علبھا ولھذا 
یختص بالأنٹی فاعتبر دفعاً والافع لا یفتقر إلی القضاء: ثم عندھما إذا بلغت الصغیرۃ وقد علمت بالنکاح فسکتت فھو 


ملك إحصدی الزوجیسن أو بصضں زوج ‏ وارت۔داد کا عساے الإاطسلاق 

نے جسب وعنسئۓٌ ولعسسان وب االزوج فسرق بطسلاق 

وفضاء للقصاضي في الکل شرط غبہح ملسے وردة وعاق 

وفوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فان نکاحھا جائز عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ فاسد عند أبي 
یوسفء فالفرقة منە طلاق عندھما وفسخ عندہ. وقوله علی اللإطلاق احتراز عن قول محمد رحمہ اللہ فإنه یفرق بین 
الردة من الزوج فھي فرقة بطلاق وبین المرأۃ فھي فسخء وکل فرقة بطلاق إذا أوقع علیھا في العدة طلقة وقعت إلا فيی 
اللعان لأنه یوجب حرمة مؤبدةء کل فرقة توجب حرمة مؤبدة لا یقع الطلاق بعدھا . ووجھ الاحتیاج إلی القضاء 2 
لان الفسخ لافع ضرر خفي. وظاهر العبارۃ تحقق الضرر وخفاؤہ ولیس بثابت ۔ فالأولی أن یقال لدفع ضرر غیر محقق 
بل نظر إلی سببه وو قصور القرابة المشعر بقصور الشفقةء وقد یظھر خلافه مما هو أثر النظر من کون الزوج کفأ والمھر 
ناما والخیار ثابت لھا في هذہ الحالة کغیرھاء فقد ینکر الزوج عدم النظر فیری أن فسخھا لا یصادف محلا فاحتیج إلی 
القضاء لإلزامه بناء علی تعلیق حکم الخیار بمظنة ترك النظر لا بحقیقتەء ولا بدع في خلوٌ المظنة المعلل بھاعن الحکمة 
في بعض الصور کما في سفر الملك المرفه في عملە ببلاد متقاربة کل یوم نصف فرسخ علی المراکب الھینة تنزھا یچوز 
لە القصر ٭ ولآن في سببە ضعفاً وخلافاً بین العلماء؛ بخلاف خیار العتق فإنه لافع ضرر جلي وھو زیادة الملك علیھا 
باستدامة النکاح ولھذا یختص بالأنٹی لاقتصار السبب وھو زیادة الملك علیھاء بخلاف العبد إذا أعتق فاعتبر خیارھا 
دفعاً لضرر زیادۃ مملوکیتھا ولا خلاف فیە فلم یحتج إلی القضاء. واعترض بأن دفعھا هذہ الزیادة التابعة لأصل النکاح 
برفعةء وفیه جعل التابع متبوعاً وھو نقض الأصول لأنه عکس المعقول. لا یقال: الشيء إ ء إذا کان تابعاً لشيء ء باعتبار 
الوجود یکون متبوعاً في النفي؛ ولا یخفی أن کل لازم نفیه مستلزم لنفي الملزوم مع أن وجودہ لازم وجودہ؛ فاستتباع 
الزیادۃ أصل النکاح في النفي لا یکون عکس المعقول بل وفقه. لنا نقول: ا ا سے رک 


یحسن النظر فیتوھم الخلل فیھا فیتدارك بخیار الإدراك . وقوله (وإطلاق الجواب في غیر الأب والجد یتناول الم والقاضي) یعني 
فی ساس مس سم اعد در یو اہ ور مہو . وقوله (ھو الصحیح) 
احتراز عما روی خالد بن صبیح المروزي عن أبي حنیفة أنە لا یثبت الخیار للیتیمة إذا زوّجھا القاضي لن لە الولایة في المال 
والنفس وکان في قوّۃ ولایة الأب والجد ( روس الس تا ذکوو اف الات ول لتضنور الرأي في أحدھما) ی یعني الأم (ونقصان 
القتة فی اخر) یع القاضی؛ الا ٹر أن ولایة القاضي تَأعَرَةعئْ ولایةالاخ والممَ فإذا ثبت لھما الخیار في تزویجھما فئيی 
تزویج القاضي أولی . وقوله (ویشترط فيه) أي ذ في فسخ النکاح بخیار البلوغ (القضاء لأن الفسخ ھهھنا لافع ضرر خفي وھو تمکن 
الخلل) بسبب قصور شفقة المزوج (ولهذا) أي لتمکن الخلل (یشمل) الفسخ (الذکر والأنٹی) لان قصور الشفقة کما هو فی حق 
الجاریة ممکن کذلك في حق الغلام؛ وإذا کان الضرر خفیاً لا یطلع عليهء لان فرض المسئلة فیما إذا کان الزوج کفأً والمھر تاماً 
فرہما ینکرہ الزوج فیحتاج إلی القضاء لللزام . وأما خیار العتق فلافع ضرر جلي وھو زیادۃ الملك علیھاء فإن الزوج قبل عتقھا 


ہل لتوھم الخلل ویجوز أن یقال: المراد تمکن الخلل المتوهم إلا أنە لا یلائم قولە لدفع ضرر خفي فلیتأمل (قوله لأن فرض المسئلة فیما 
إنا کان الزوج کفأً والمھر تاماً الخ) أقول: فیه بحث: فإنه إذاٴ لم یکن الزوج کفاأ ولم یکن المھر تاماً تحتاج الفرقة إلی القضاء أیضاً کما 
صرحوا بە فینتقض کلا الدلیلین علی ما ذکرہ. والجواب أن ذلك فیما إذا زوجت المرأۃ نفسھاء وأما إذا زوجھا الأولیاء فلیس العقد بنافذ 
حتی یحتاج إلی الفسخء وسیجيء في فصل الکفاءة (قوله لألە بعد العتق یستلزمھا) أقول: أي یستلزم الزیادة (قوله عالماً لھا بخیار العنق 
الخ) أقول : خیار العتق ثابت بالنص (قوله وقوله ٹم عندھماء إلی قولە: خصھما بالذکر لأن مذھب أبي یوسف الخ) أقول: ہذا مسلم إلا 
أن الظاھر کان أن یذکر قوله عندھما عند قوله ویشترط فيه القضاء فیحتاج وجه تأخیرہ إلی هنا إلی نوع تأملء ولعل وچھه أن آیا یوسس 
یقول باشتراط وقوع الفسخ بالقضاء لأنه قضاء في المجتھد فیه فینفذ ولا یلزم منه أن یری خیار البلوغ. 


کتاب اللکاح ۲۷۱ 


رضا(وإن لم تعلم بالنکاح فلھا الخیار حتی تعلم فتسکت) شرط العلم بأاصل النکاح لأنھا لا تتمکن من التصرف إلا بەء 
والولي ینفرد بە فعذرت بالجھل؛ ولم یشترط العلم بالخیار لأنھا تتفرغ لمعرفة أحکام الشرعچالدار دار العلم فلم تعذڈر 
بالجھلء بخلاف المعتقة لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتھا فتعذر بالجھل بثبوت الخیار (ثم خیار البکر یبطل بالسکوت؛ ولا 
یبطل خبار الغلام ما لم بقل رضیت آو یجيء منە ما یعلم أنە رضاء وکذلك الجاریة إذا دخل بھا الزوج قبل البلوغ) 


مستلزماً لنفي المتبوع اللازم الثابت لتضمنه رفع الاقوی لغرض رفع الأدنی . والجواب أنە إذا کان مقتضی الدلیل وجب 
ویکون حینثذ ره فع المتبوع مقتضی الدلیل بواسطة افتضائه ملزومه وھو ثابت ھنا وھو النصء فالوجه في السؤال طلب 
حکمته ےکی سے ار تق سے غورد طے سی 1ر سرت اس کرد مال جا سا 
رتا رس راتا سی مال ریا ہے تج سا مھا ندھیا ان ول۷ادرضی رونا لغوں دیث سوا 
العلم بثبوت خیار العتق شرعاً (قوله فتعذر) أي الأمة المعتقة (بالجھل بثبوت الخیار) لھا إذ کانت مشغولة بالخدمة 
الواجبة الشاغلة لھا عن التعلمء بخلاف الحرة لا تعذر بە لانتفاء ھذا المعنی في حقھا (قوله ثم خیار البکر یبطل 
بالسکوت) إنما ذکرہ بعد ما قدم من قوله فسکتت فھو رضا لبیان أن کون سکوتھا رضا فیما تقدم هو إذا کانت بکرا فإن 
العبارۃ ھناك أعم من ذلك ولیمھد الفرق بینھما ولین الغلام والثیب حیث قال (ولا یبطل خیار الغلام ما لم یقل رضیت 
أو ار چو شا ری ودفع المھر والکسوۃ والنفقةء ویحتمل کون دفع المھر رضا إذا لم یکن دخل 
بھاء أما إن کان دخل بھا قبل بلوغه ین ینبغي أن یکون دفع المھر بعد بلوغه رضا لأنه لا بد من أقام أو فسخ (وکذلك 
الجاریة إذا دخل بھا الزوج قیل الباوع) یی لا یعطل بارعا بالسکوت بعد البلوغ ما لم نقل رضیت؛ أو یجيء منھا ما 
یعلم أنە رضا کالتمکین من الوطء وطلب المھر والمواجب (اعتبارا لھذہ الحالة) أي حالة ثبوت الاختیار (بحالة ابتداء 
النکاح) فکما لا یکون سکوتھا رضا لو زوّجت ثیبا بالغة لا یکون سکوتھا رضا حالة ثبوت الخیار وھي ثیب بالغةء ولو 
زوّجت بکرا بالغة اکتفی بسکوتھا فکذا إذا ثبت لھا الخیار العلم بالنکاح وھي بکر بالغةء ولما کان المفھوم من قوله 
خیار البکر یبطل بالسکوت إنما یقتضي أن خیار الثیب لا یبطل بە ولا تعرّض فيه لما یبطل بە خیار الثیب صرح ہمفھومه 
لیفید ذلك وو قوله وکذلك الجاریة الخ (قوله وخیار البلوغ في حق البکر لا یمتد إلی آخر المجلس) بل یبطل بمجرد 
سکوتھا والمراد بالمجلس مجلس بلوغھا بأن حاضت في مجلس وقد کان بلغھا النکاح أو مجلس بلوغ خبر النکاح إذا 
کانت بکرا بالغةء وجعل الخصاف خیار البکر ممتداً إلی آخر المجلس وھو قول بعض العلماء مال هو إليهء وھو خلاف 


کان یملك علیھا تطلیقتین ویملك مراجعتھا في قرہەین ثم ازداد ذلك بالعتق وھو أمر جلي لیس للڑنکار فیه مجال حتی یحتاج إلی 
الإلزام؛ لکن لھا أن تدفع ذلك عن نفسھا وذلك مع بقاء أصل النکاح غیر ممکن لأنه بعد العتق یستلزمھاء ووجود الملزوم بدون 
وجود اللازم محالء فکان لھا أن تدفع أصل الملك في ضمن مالھا من دفع الزیادة . واعترض بأن دفعھا ما علیھا من الزیادۃ یبطل 
ما کان ثابتاً من حق الزوج المستتبع الزیادة وفي ذلك جعل التابع متبوعاً وھو عکس المعقول ونقض الأصول. . وأجیب بآن ھذا 
لیس یجعل التابم متبوعاء وإنما هو من باب الالتزام للضرر المرضي؛ فإن الزوج حین تزوّج الأمة عالماً لھا بخیار العتق التزم 
الضرر الذي یحصل بە والضرر المرضي غیر ضائر بخلاف الأمة فإنھا لم ترض بما یزید علیھا من الملك عند العتق لعدم اختیارھا 
في النکاح فلم یکن ضررھا بہمرض فکان ضائرا وإذا اجتمع الضرر الضائر وغیر الضائر یدفع الضائر دون غیرہ. وقوله ٹم 
عندھما) أي عند أبي حنیفة ومحمد؛ خصہما بالذکر لأن مذھب أبي یوسف لا یرد ھھنا لأنە لا یری خیار البلوغ؛ وإن کان المزدّج 
غیر الأب والجد. وحاصل ما ذکرہ ھھنا أمور یقع بھا الفرق بین خیار البلوغ والعتق وذلك خمسة : الاول أن خیار البلوغ في الفرقة 
یحتاج إلی القضاء دون خیار العتق . والثاني أن خیار البلوغ یثبت للغلام والجاریة وخیار العتق یئبت للجاریة فقط وقد ذکرناھما . 
والثالث أن الصغیرة إذا بلغت وقد علمت بالنکاح فسکتت بطل خیارھا سواء کانت عالمة بأن لھا الخیار أو لم تکن؛ أما إذا کانت 
عالمة فظاھرء وأما إذا لم تکن فلأتھا لم تعذر بالجھل بالخیار (لأتھا تتفرغ لمعرفة أحکام الشرع والدار دار العلم) بخلاف ما إذا لم 


(قال المصنف : وإن لم تعلم بالنکاح فلھا الخیار حتی تعلم فتسکت) أقول : فیه بحث۔ 


۲۲ کتاب النکاح 


اعتبارا لھذہ الحالة بحالة ابتداء النکاح وخیار البلوغ في حق البکر لا یمتد إلی آخر المجلس ولا یبطل بالقیام فی حق 
الثیب والغلام لأنه ما ھچ بإثبات الزوج بل لتوھم الخلل فإنما یبطل بالرضا غیر أن سکوت البکر رضاء بخلاف خیار 


روایة المبسوط فإن فيە ثبوت الخیار لھا في الساعة التي تکون فیھا بالغة إذا کانت عالمة بالنکاح ء وعلی هذا قالوا ینبغی 

وا اہ وی کی توم کی مر اوہ وس نو کر و 
وقیل لمحمد کیف وھو کذب؛ وإنما أدرکت قبل ھذا؟ فقال لا ۔تصدق في الاسناد فجاز لھا أن تکذب کي لا یبطل 
حقھاء ثم إذا اختارت وأشھدت ولم تتقدم إلی القاضي الشھر والشھرین فھي علی خیارھا کخیار العیب. وما ذکر فيی 
بعض المواضع من أنھا لو بعثت خادمھا حین حاضت للشھوہ غلم تقدر علیھم وهي في مکان منقطع لزمھا ولم تعذر 
ینبغي أن یحمل علی ما إذا لم تفسخ بلسانھا حتی فعلت . وما قیل: لو سألت عن اسم الزوج أو عن المھر أو سلمت 
علی الشھود بطل خیارھا تعسف لا دلیل عليه. وغایة الأمر کون ھذہ الحالة کحالة ابتداء النکاحء ولو سألت البکر عن 
اسم الزوج لا ینفذ علیھاء وکذاعن المھر وإن کان عدم ذکرہ لا یبطل کون سکوتھا رضا علی الخلاف؛ فإن ذلك إذا لم 
تسال عنه لظھور أنھا راضیة بکل مھرء والسؤال یفید نفي ظھورہ في ذلك وإنھا یتوقف رضاھا علی معرفة کمیتەء وکذا 
السلام علی القادم لا یدل علی الرضاء کیف وإنما أرسلت لغرض الإشھاد علی الفسخ . ولو اجتمع خیار البلوغ والشفعة 
تقول أطلب الحقین ثم تبدأ في التفسیر بخیار البلوغ؛ ولو زوّج أمته الصغیرة ثم أعتقھا ثم بلغت لا یثیب لھا خیار البلوغ 
ین ران الم کا لاو سا لس می مرا فلز لقن اع ا سرت 
مار الد علق 0 شا (قوله ولا یبطل بالقیام في حق الثیب والغلام) ووجھه ظاھر من الکتاب . والحاصل أُنھا إذا 
بلغت ثیباً فوقف خیارھا العمر لأن سیبه عدم الرضا فییقی إلی أن یوجد ما یدل علی الرضا بالنکاح؛ وکذا الغلام؛ وعلیِ 
ھذا تظافرت کلماتھم . وعا في غایة البیان مما نقل عن الطحاوي حیث قال خیار المدرکة یبطل ہبالسکوت إ إذاکانت بکراً 


تکن عالمة بالنکاح فسکتت فإنھا علی خیارھا لأنھا لا تتمکن من التصرف إِلا بەء والولی ینفرد بالنکاح فکانت معذورة فيی 
الجھلء وأما المعتقة فإنھا معذورة فی الجھل سواء کانت جاھلة بالعتق أو یثبوت الخیار لھاء آما الأول فلأآن المولی ینفرد بە. 

وأما الثاني فلان الأمة لاشتغالھا بالخدمة لا تتفرغ لمعرفة أحکام الشرع فکانت معذورۃ . وقوله (ثم خیار البکر) تفریع علی خیار 
البلوغ الشامل للذکر والأنٹی ء وتقریرہ أن من لە خیار البلوغ إذا کان غلاماً فبلغ لم یبطل خیارہ (ما لم یقل رضیت أو یجيء منہ) 
بالجزم (ما یعلم أنه رضا) وإن کانت جاریة وقد دخل بھا الزوج قبل البلوغ فکذلك وإن کانت بکرا یبطل خیارھا بالسکوت (اعتبارا ‏ 
لھذہ الحالة بحالة ابتداء النکاح) فإن الصغیرۃ البکر إذا أدرکت واستؤمرت للنکاح فسکتت عند ابنداء العقد کان سکوتھا رضا 
فکذلك إذا کان لھا الخیار فادرکت وسکتت کان سکوتھا رضا فیبطل اختیارھا والغلام والجاریة الثیب إذا استؤمرا عند ابتداء عقد 
النکاح لم یکن سکوتھما رضا بل لا بّ من الرضا صریحاً آو دلالةء فکذلك عند خیار البلوغ لم یکن السکوت منھما رضا بل لا بد 
من ذلك ۔ وقوله (وخیار البلوغ) تفریع آخر علی خیار البلوغء ویتضمن الوجه الرابع والخامس من الفرق بین خیار البلوغ وخیار 
العتق . وتقریرہ خیار البلوغ (في حق البکر لا یمتد إلی آخر المجلس) یعني مجلس بلوغھا بأن رأت الدم وقد کان بلغھا خبر النکاح 
فسکتت أو مجلس بلوغ الخبر بالنکاح فسکتتء بل یبطل بمجرد السکوت في الوجھین جمیعاًء وأما خیار الثیب والغلام فلا یبطل 
بالقیام عن المجلس بل یمتد إلی ما وراء المجلس . . وقوله (لأنه ما ثبت) دلیل عدم البطلان في حق الثیب خاصة. وتقریرہ خیار 
بلوغھا لم یثبت بإثبات الزوج وھو ظاھرء وما لا یثبت باإثبات الزوج لا یقتصر علی المجلس فإن التفویض هو المقتصر علی 
المجلس کما سیجيء. وقوله (بل لتوھم الخلل) دلیل یشمل البکر والغلام. وتقریرہ: خیار البلوغ ثبت بعدم الرضا لتوھم الخلل ؛ 


(قوله فإن الصغیرۃ البکر إذا أدرکت واستؤمرت للنکاح فسکثت الخ) أقول: الأظھر أن یقول البکر البالغة إذا بلغھا خبر نکاحھا 
فسکتت کان رضا (قوله وقوله لأنہ ما ثبت عدم البطلان في حق الثیب خاصة) أقول: آنت خبیر بأنه ینتھض دلیلاً علی عدم امتداد خیار 
البکر إلی آخر المجلس؛ بل علی عدم البطلان في حق الغلام أیضاً لان صدقه یکون بانتفاء الزوج کما یظھر بأدنی توجە؛ فالتخصیص 
بالثیب مما لا وجه لە (قوله وما لم یثبت بإثبات الزوج الخ) أقول: منقوض بخیار العتق علی ما سیجيء بعد أسطرء وکان الأصواب أن 
یقول: ما ثبت بإثبات الغیر (قوله دلیل یشمل البکر والغلام) أقول: کما یشمل الثیب (قوله دون سکوت الغلام) أقول : ودون سکوت 
الثیب ایضا۔ 


کتاب النکاح ۷۳ 


العتق لأنه ثبت بإثبات المولی وھو الاعتاق فیعتبر فیه المجلس کما في خیار المخیرةء ثم الفرقة بخیار البلوغ لیست 
بطلاق لِأنه یصح من الأنٹی ولا طلاق إلیھاء وکذا بخیار العتق لما بیناء بخلاف المخیرۃ ة لأن الزوج هو الذي ملکھا وھو 


وإن کانت ثیباً لم یبطل بە؛ وکذا إذا کان الخیار للزوج لا ییطل إلا بصریح الاإبطال أو یجيء منە دلیل علی إبطال الخیار 
کما إذا اشتغلت بشيء آخر أو وو اتور ور جو ء إذ یقتضي أن الاشتغال بعمل اخر یبطله 
وھو تقیید بالمجلس ضرورۃ أُن تبدله حقیقة أو حکماً یستلزمہ ظاھراً. وفي الجوامع : وإن کانت ثیباً حین بلغھا أو کان 
غلاماً لم یبطل بالسکوت وإن أقامت معه أیاماء إلا أن ترضی بلسانھا أو یوجد ما یدل علی الرضا من الوطء أو التمکین 
منه طوعاً أو المطالبة بالمھر أو النفقة وفیھا لو قالت کنت مکرعة في التمکین صذقت ولا بیطل خیارھاء وفي الخلاصة: 
.لو أکلت من طعامه أو خدمته فھي علی خیارھا۔ لا یقال: کون القول لھا فيی دعوی الإکراہ ذ في التمکین مشکل لان 
الظامر یصدَقھا (قوله بخلاف خیار العتق) متصل بقولە لا یمتد إلی الآخر المجلس: آى مد غیاز العتق إلٰی آخر 
المجلس. ووجه الفرق أن خیار العتق ثبت بإثبات المولی لأنه حکم العتق الثابت بإثباته فاقتضی جواباً في المجلس 
کالتمليك في المخیرة. وحاصل وجوہ الفرق بین خیاري البلوغ والعتق خحمسة أوجە: احتیاجه إلی القضاء ولو فسخ 
وو ہی وت وہ ود ہاو وکذا الوطء بعد الفسخ قبل القضاء بەء بُخلاف خیار العتق ینفسخ 
النکاح بمجرد فسخھا فسخھاء ولا یبطل خیار العتق بالسکوت إلی آخرہء ویبطل خبار البلوغ إذا کان من جھة المرأة وھي بکر 
بخلاف الغلام والئیب لن السکوت لم یجعل في حقھما رضا. ویثبت خیار البلوغ لکل من الذکر والأنٹی ء بخلاف خیار 
العتق لو زج عبدہ ثم أعتقه لا خیار لە لأن خیار العتق لدفع ضرر زیادة الملك وھو منتف في الذکر؛ وخیار البلوغ لما 
ینشأً عن قصور الشفقة وھو یعمھما لا یقال: الغلام یٹمکن بعد البلوغ من التخلص بالطریق المشروع للذکران وھو 
الطلاق فلا حاجة إلی إثبات الخیار وما ثبت الخیار إلا للحاجة . لنا نقول: لا یتخلص عن نصف المھر بالطلاق وإن 
کان قبل الدخول بل یلزمه. وھنا إذا قضی القاضي بالفرقة قبل الدخول لا یلزمه شيءء وأما بعدہ فیلزمه کلە لکن لو 

تزوجھا بعد ذلك ملك علیھا الثلاٹ ٠‏ وفي الجوامع کیرے سر سر سو ا سج نپ وإن 
نوی الثلاٹ فکلاث وھذا أحسن لان لفظ ایخ بصلح کنایة عن الطلاق والرابع أن الجھل بثبوت الخیار شرعاً معتبر 
في خیار العتق دون البلوغ . والخامس أن خیار العتق یبطل بالقیام عن المجلسء ولا یبطل خیار البلوغ في الثیب والغلام 
وتقبل شھادة المولیین علی اختیار أمتھما التي زوّجاھا نفسھا إذا أعتقاھاء ولا تقبل شھادة العاصبین المزوّجین بعد 
البلوغ أنھا اختارت نفسھا لأن سہب الرد قد انقطع في الأولی بالعتق ولم ینقطع في الثانیة إذ هو النسب وھو باق (قوله ٹم 
الفرقة بخیار البلوغ لیست بطلاق) بل فسخ لا ینقص عدد الطلاق فلو جددا بعدہ ملك الثلاث (و کڈذا بخیار العتق لما بینا) 
من آنه یصح من الأنثی ولا طلاق إلیھاء ومن أنە یثبت بإثبات المولی ولا طلاق إليەء وکذا الفرقة بعدم الکفاءة ونقصان 
المھر فسخ (بخلاف خیار المخیرۃ) لما ذکرہ فیقع الطلاق باختیارھا نفسھا لأنه إنما ملکھا ما یملکه وھو الطلاق ولو 


وما یثبت بعدم الرضا یبطل بالرضا لوجود منافیهء فإن الشيء لا یثبت مع منافیەء غیر أن سکوت البکر رضا دون سکوت الغلام 
فیبطل خیارھا بمجرد السکوت ویمتد خیارہ إلی ما وراء المجلس فانظر إلی ھذا الإدراج فی ضمن الإیجاز الذي هو قریب إلی حد 
الإعجازء جزاہ الله عن المحصلین خیر. وقوله (بخلاف خیار العتق] للفرق بینە وبین خیار البلوغ وھو الوجه الرابع وتقریرہ : خیار 
العتق ثبت بإثبات غیرہ وھو المولی لأنه لو لم یعتق لما ثبت لھا الخیار وکل خیار ثبت بإثبات غیرہ اقتصر علی المجلس (کما في 
خیار المخیرة) فیکون القیام دلیل الإعراض . وبیان تضمن ھذا الوجهھ للوجه الخامس أنه أشار لذلك بقوله غیر أن سکوت البکر 


(قال المصنف : لأنه یصح من الأئثی) أآفول: إن أعید الضمیر إلی الفرقة فھذا الکلام في الفرقة بخیار العتق مسلم دون ما نحن فیه 
لان یفرق القاضي کما في الجب والعنةء وإن أرجع إلی الخیار ففي التفریق کلام مع أنە منتقض بالجب والعنة والجواب أن الفسخ في 
خیار البلوغ یقع من المرأۃء آألا یری أنه یجب أن تقول المرأۃ حین بلغت فسخت النکاح وبیحکم القاضي بصحته بخلافه في الجب 
والعنة ۔ 


شرح فتح القدیر /ج۳/م۱۸ 


۲۷۶ کتاب النکاح 


مالك للطلاق (فإن مات آحدھما قبل البلوغ ورٹہ الآخر) وکذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفریق لأن أصل العقد صحیح 
والملك ثابت به وقد انتھی بالموت؛ بخلاف مباشرۃ الفضولي إذا مات أحد الزوجین قبل الإجازۃ لن النکاح ثمة 
موقوف فیبطل بالموت وھنا نافذ فیتقرر بە. قال (ولا ولایة لعبد ولا صغیر ولا مجنون) لأنە لا ولایة لھم علی أنفسھم 
فاولی أن لا تثبت علی غیرھم ولآن هذہ ولایة نظریة ولا نظر في التفویض إلی ھؤلاء (ولا) ولایة (لکافر علی مسلم) 
لقوله تعالی ٭٭ولن یجعل الل للکافرین علی المؤمنین سبیلا4 ولهذا لا تقبل شھادتہ عليه ولا یتوارثانء أما الکافر فتثبت 


وقعت ھذہ الفرقة قبل الدخول لا یجب نصف المسمی۔ بخلاف الطلاق قبل الدخول. وھل یقع الطلاق في العدّة إذا 
کانت ھذہ الفرقة بعد الدخول: أي الصریح أولا؟ لکل وجە؛ والأوجه الوقوع (قوله ولا ولایة لعبد) لن الولایة بإنفاذ 
القول علی الغیر إذا کانت متعدیةء والقاصرۃ منتفیة فی ھؤلاء فالمتعدیة أولی . فإن قیل : صحۃة إقرار العبد تدل علی 
ولایتہ القاصرۃ. فالجواب أنھا في المعنی معلقة في غیر الحدود والقصاص . وأما ھما فمستثنیان عندنا. والإجماع علی 
نفي ولایته في النکاح لعجزہء وإلا فیمکن أن یقال روایته الحدیث ولایة حیث کان إلزاماًء وکذا أمانه إذا کان مأذوناًله 
في القتال وشھادته بھلال رمضان وإن أجیب عن هذہ فالمشاححة ممکنة في الأجوبة. والأسلم جعل المراد بقوله ولا 
ولایة لعبد: أي في النکاح لا نفي الولایة مطلقاً لأئه یستدل بعدم القاصرۃ علی عدم المتعدیةء فلو أرید الأعم کان 
مستدلاً ببعض الدعوی ولا المتعدیة مطلقاًء إذ قد یشاحح بأن لە شیئاً من المتعدیة لولایته علی زوجتہ الحرۃ في أمور 
الزوجیة کالمنع من الخروج والتمکین وطلب الزینة مع ما ذکرنا فإنه یصدق في الکل أنە عبد له ولایة علی الغیر ملزمة . 
والمراد بالجنون المطبق هو على غاقیل سَنة؛ وقیل أکثر السنة وقیل شھر وعليه الفتوی . وفي التجنیس وأبو حنیفة 
رحمه الله لا یوقت في الجنون المطبق شیٹا کما هو دآبه في التقدیرات فیفوّض إلی رأي القاضي؛ وغیر المطبق تثبت لە 
الولایة في حالة إفاقته عن جنون مطبق أو غیر مطبق؛ لکن المعنی أنە إذا کان مطبقاً تسلب ولایته فتزوّج ولا تنتظر إفاقنہ 
وغیر المطبق الولایة ثابتة لە فلا تزوج وتنتظر إفاقته کالنائم . ومقتضی النظر أن الکفء الخاطب إِذا فات بانتظار إفاقنه 
تزوّج وإن لم یکن مطبقاً وإلا انتظر علی ما اختارہ المتأخرون في غیبة الولي الأقرب علی ما سنذکرہ (قوله ولھذا) أي 
لھذا الدلیل (لا تقبل شھادته عليه) لأنہ لا سبیل لە عليه (ولا یتوارثان) لأن الوارث یخلف الموّرث فیما یليه ملکاً ویداً 
وتصرفاء والظاھر أن الوارثة لیست ولایة علی المیت بل ولایة قاصرۃ تحدث شرعاً بعد انقضاء ولایة آخری فنفی 
المتعدیة لیس نفي الوراثة فلیس نفیھا بھذا الدلیل. وکما لا تثبت الولایة لکافر علی مسلم فکذا لا تثبت لمسلم علی 
کافر : أعني ولایة التزویج بالقرابة وولایة التصرف في المال. قیل وینبغي أن یقال إلا أن یکون المسلم سید أمة کافرة أو 
سلطاناء وقائله صاحب الدرایة ونسبه إلی الشافعي ومالك قال: ولم ینقل ھذا الاستثناء عن أصحابنا والذي ینبغي أن 
یکون مراداً. ورأیت في موضع معزوٌ إلی المبسوط أن الولایة بالسبب العام تثبت للمسلم علی الکافر کولایة السلطنة 


رضا. یعني والرضا یسقط خیار البلوغء وخیار الڑعتاق إنما یعتبر فیه المجلس ویبطل بالاعراض والسکوت لیس بإعراض وھو 
خفي جدا. وقوله (ثم الفرقة بخیار البلوغ لیست بطلاق) یعني سواء کان قبل الدخول و بعدہ (لأنه یصح من الأنٹی ولا طلاق إلیھا) 
والفائدۃ تظھر في شیئین : أحدھما أنھا لو وقعت قبل الدخول لم یجب نصف المسمی ولو کان طلاقاً لوجب؛ والثاني أنھما لو 
تناکحا بعد الفرقة ملك الزوج ثلاث تطلیقات (وکذا بخیار العتق لما بینا) أنە یصح من الأنٹی . وقولە (بخلاف خیار المخیرة) ظاھر 
إلی آخر المسئلة . قال (ولا ولایة لعبد ولا صغیر ولا مجنون) الولایة المتعدیة فرع الولایة القاصرةء فمن لا ولایة لە علی نفسه 
فاولی أن یکون لە ولایة علی غیرہ ولآن ھذہ الولایة نظریة ولا نظر في التفویض إلی ھؤلاءء أما إلی الصبي والمجنون فللعجز 
عن تحصیل الکفءء وأما إلی العبد فكکذلك لاشتغاله بخدمة المولی (ولا ولایة لکافر علی مسلم) یعني الولایة الشرعیة ولا معتبر 
بالحسیة منھا. وقوله (لغیر العصبات من الأقارب) یعني کالأخوال والخالات والعمات (ولایة التزویج عند عدم العصبات) آي 


(قولەه ٹم ذوو الأرحام الخ) أقول: ذوو الأرحام هنا لیس علی مصطلح الفرائض بل علی معناہ اللغويء فإن البنت وبنت الابن من 
أصحاب الفروض وکذا الأخوات ۔ 


کتاب النکاح ۲۰۰٢‏ 


له ولایة الإنکاح علی ولدہ الکافر لقوله تعالی ٭ٛوالذین کفروا بعضهم أولیاء بعض4 ولھذا تقبل شھادته عليه ویجزی 
بینھما التوارث (ولغیر العصبات من الأقارب ولایة التزویج عند أبي حنیفة) معناہ عند عدم العصبات؛ وھذا استحسان: 
وقال محمد: لا تثبت وھو القیاس؛ وھو روایة عن أبي حنیفةء وقول أبي یوسف في ذلك مضطرب والأشھر أنه مع 
محمد. لھما ما رویناء ولآن الولایة إنما ثبتت صونا للقرابة عن نسبة غیر الکفء إِلیھا وإلی العصبات الصیانة. ولأبيی 
حنیفة أن الولایة نظریة والنظر یت یتحقق بالتفویض إلی من هو المختص بالقرابة الباعثة علی الشفقة (ومن لا ولي لھا) یعنيی 


والشھادة ولا تثبت للکافر علی المسلم فقد ذکر معنی ذلك الاستثناء. فأما الفسق فھو یسلب الأھلیة کالکفر المشھور 
أن عندنا لا وھو المذکور في المنظومة . وعن الشافعي اختلاف فیه . أما المستور فله الولایة بلا خلاف فما في الجوامع 
أن الاب إذا کان فاسقاً فللقاضي أن یزوّج الصغیرة من غیر کفؤ غیر معروف. نعم إذا کان متھتکاً لا ینفذ تزویجه إیاھا 
بنقص ومن غیر کفء وستأتي هذہ (قوله ولغیر العصبات من الأقارب ولایة التزویج عند أبي حنیفة معناہ عند عدم 
العصبات) النسبیة والسببیة. والحاصل أن الولایة تثبت أوْلاٌ لعصبة النسب علی الترتیب الذي قدمناہ ثم لمولی العتاقة ٹم 
لعصبته علی ذلك الترتیب بالاتفاق ثم بعد ذلك عند أبي حنیفة تثبت ثلام ٹم ثلبنت إذا کانت مھا مجنونة لم بنت الابن 
ٹم البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت ثم الأمخت لأب وأم ٹم الأخت لاب ثم لولد الام یستوي ذکورهم وإناٹھم 
فی ذلك ئم أولادھم . مو سر دی سی سی تا و کا ہس : غاب الأب غییة 
منقطعة ول بنت صغیرة فزوجتھا أختھا والأم حاضرۃ یجوز إن لم یکن لھا عصبة أولی من الأخت؛ ولیست الام أولی 
من الأمحت من الأب لأنھا من قبل الأب٠‏ والنساء اللواتي من قبل الأب لھن ولایة التزویج عند عدم العصبات بإجماع 
ہین أصحابناء وھي الأخت والعمة وبنت الأخ وبنت العم ونحو ذلك؛ ثم قال المصنف: ھکذا ذکر هناء وذکر في غیرہ 
من المواضع أن الم أولی من الأمخت الشقیقة لأنھا أقرب اھ-. قیل ھذا یستقیم في الأخت لا العمة وبنت العم وبنت 
الأخ لأنھن من ذوي الأرحام وولایتھن مختلف فیھاء ومثل ما عن الشیخ نجم الدین النسفي منقول في المصفی عن 
شیخ الإسلام خواھر زادہ ومقتضاہ تقدم الأاخت علی الجد الفاسد وبعد أولاد الأخوات العمات ثم الأأخوال ٹم 
الخالات ثم بنات الأعمام ثم بنات العمات والجد الفاسد أولی من الأخت عند أبي حنیفةء وعند أبي یوسف الولایة 
لھما کما في المیراث: کذا في المستصفی . وقیاس ما صحح في الجد والأخ من تقدم الجد الفاسد علی الأخت ٹم 
مولی الموالاۃ وھو الذي أسلم علی ید أبي الصغیرة ووالاہ لأنه یرٹ فتثبت لە ولایة التزویجء ثم السلطان ئم 
القاضي إذا شرط في عھدہ تزویج الصغائر والصغار ثم من نصبه القاضي وإن لم یشرط فلا ولایة لە في ذلك وھذا 
استحسان. وقال محمد: لا ولایة لذوي الأرحام ولا لمولی الموالاۃ وھو القیاس وروایة الحسن عن أبي حنیفة (وقول 
أبي یوسف مضطرب فیە والأشھر أنە مع محمد) علی ما في الھدایة. وقال في الکافي : الجمھور أن أبا یوسف مع أبيی 
حنیفةء وفي شرح الکنز وأبو یوسف مع أبي حنیفة في أکثر الروایات (لھما ما روینا) یعني من قولە ُ ۃالإنکاح إلی 
العصبات''٭٤‏ أثبت لھم الجنس؛ ولیس من وراء الجنس شيء فیثبت لغیرھم فلا إنکاح لغیرھم (قوله ولأن الولایة إنما 


عصبة کانت سواء کانت عصبة یحل النکاح بینە وہین المرأۃ کابن العم و لم یحل کالعم ومولی العتاقة وعصبته من العصبات؛ ثم 
عند أبي حنیفة بعد العصبات الام : ٹم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ئم بنت بنت 
البنت ثم الأخت لأب وأم ئم الأخت لأب ئم الأخ والأخت لم ئم أولادھم ثم العمات والأخوال والخالات وأولادھم علی ھذا 
الترتیب؛ ثم مولی الموالاة ثم السلطان ثم القاضي ومن نصبه القاضي إذا شرط تزویج الصغار والصغائر في عھدہ ومنشورہ آما 
إذا لم یشترط فلا ولایة له. وقال محمد: لا ولایة لغیر العصبات؛ وقولە أبي یوسف مضطرب ذکرہ مع أبي حنیفة في کتاب النکاح 
ومع محمد في کتاب الولاء. وقوله (لھما ما روینا) یرید بە قولە عليه الصلاة والسلام (الإنکاح إلی العصبات) عرف الانکاح باللام 


)١(‏ غریب جدا۔ وتقدم قول ابن حجر في الدرایة ۲/ :٦٢۲‏ لم اجدہ. وکذا بیض الزیلعي لە وقد روی البیھقي بنحوہ عن علي موقوفاً وإسنادہ ضعیف أیضا 
انظر ۲/ ۲۷۷ 


۲۷ کتاب النکاح 


العصبة من جھة القرابة (إذا زوّجھا مولاھا الذي أعتقھا جاز) لأنه آخر العصبات؛ وإذا عدم الأولیاء فالولایة إلی الإمام 


ثبتت صوناً للقرابة عن نسبة غیر الکفء إلیھا) أي إلی القرابة علی تأویل الأقارب أو علی المعنی المصدري (وإلی 
وج اس رو سر وہ اس سی ید سد إلی قبیلة أخری فلا یلحقھم العار بذلك 
(ولأبي حنیفة أن الولایة نظریة والنظر یتحقق بالتفویض إلی من هو المختص بالقرابة) إذ مطلقھا باعث علی الشفقة 
الموجبة لاختیار الکفء وذوو الأرحام بھذہ المثابة فإنا نری شفقة شفقة الإنسان علی ابنة أخته کشفقته علی ابنة أخیه :بل قد 
تترجح علی الثانیةء ولا شك أن شفقة ذوي الآرحام لیست کشفقة السلطان ولا من ولاہ فکانوا أولی منھم ۔ وأما قولھما 
إنما ثبتت الولایة صوناً للقرابة عن نسبة غیر الکفء ء إلیھا فالحصر ممنوعء بل ثبوتھا بالذات تحصیلاً لمصلحة الصغیرةۃ 
بتحصیل الکفء لنھا بالذات لحاجتھا لا لحاجتھم وکل من ذوي الأرحام فیه داعیة تحصیل حاجتھا فثبتت لە الولایة 
بھذا الاعتبارء وإن ثبتت لغیرہ من العصبات بکل من حاجتھا بالذات إلی ذلك وحاجتہ وستزداد وضوحاً فيی مسثلة 
الغیبة . ویدل عليه إجازۃ ابن مسعود تزویج امرأته بنتھا وکانت من غیرہ علی الأصح؛ وما إثبات جنس ولایة الإنکاح 
إلی العصبات في الحدیث فإنما هو حال وجودھم ولا تعرّض لە حال عدمھم بنفي الولایة عن غیرھم ولا إلباتھم 
فاثبتناما بالمعنی وقصة ابن مسعودء وأیضاً لا شك أنه خص منە السلطان لأنه لیس من العصبات لقوله ٭السلطان ولي 
من لا ولي لە''؛ أو بالإجماع فجاز تخصیصۂه بعد ذلك بالمعنی. وھذا الوجه علی تقدیر تسلیم تعرض الحدیث لغیر 
العصبات بالنفي وحجیته؛ وقوله في قول محمد قیاس وفي قول أبي حنیفة استحسان مع استدلاله بالحدیث لمحمد 
وبالمعنی الصرف لأہی حنیفة یناقش فیه بأن الاستحسان ھو الذي یکون بالائر لا القیاس فإن شرطه أن لا یکون فيه نص ٠‏ 
ویجاب بأنه علی بابەء والمراد أن ما ذکرہ محمد من الحکم في نفس الأمر قیاس یقابله الاستحسان الذي قال بە أبو 
حنیفة وأن محمداً ظنہ خلافه من الاستحسان فاستدل بالحدیث؛ وقد ظھر أن لا متمسك لە بە وکان الأولی أن یجیب بە 
المصنف . وحاصل بحثه معارضة مجردة وھي لا تفید ثبوت المطلوب قبل الترجیح'''ٗ وقالوا: العصبات تتناول الأم لأٹھا 
عصبة في ولد الزنا وولد الملاعنة فتثبت لأھلھاء إلا أن أقارب الاب مقدمون (قوله وإذا عدم الأولیاء) أي کل من 
العصبات وذوي الأرحام ومولی الموالاۃ (فالولایة إلی الإمام والحاکم) أي القاضي بشرط أن یکتب ذلك في منشورہ 
فلو زوّج الصغیرۃ مع عدم کتب ذلك في منشورہ ثم أُذن لە فیە فاجازہ قیل لا یجوز وقیل یجوز علی الأصح استحساناً. 


في غیر معھود فکان معناہ ھذا الجنس مفوّض إلی ھذا الجنس فلا یکون لغیرہ فیه مدخلء ولآن الولایة لصیانة القرابة عن غیر 
الکفء والصیانة إلی العصبات (ولأبي حنیفة أن هذہ الولایة نظریةء والنظر یتحقق بالتفویض إلی من هو المختص بالقرابة الباعثة 
علی الشفقَة) فإن قلت : ھذا تعلیل في مقابلة اللص وھو لا یجوز أجیب بوجھین : أحدھما أن معنی قولە الڑإنکاح إلی العصبات إِذا 
لے سے سس ہو ساد سر ہے شر رر ید تس ری . والقول بتوریث ذوي الأرحام مع 
القول بعدم ولایة الانکاح غیر مستحسن لاإطلاق قوله تعالی ٭لوأولوا الأارحام ب بعضھم أولی ببعض 4۴ ولکون التوریث مبنیاً علی 
الولایة. قوله (إذا عدم الأولیاء) یعني علی الوجه المذکور (فالولایة إلی الإمام والحاکم لقوله عليه الصلاة والسلام ۃالسلطان وليٰ 
من لا وليٍ له) أما الحاکم وھو القاضي فإنما یملك الڑنکاح إذا کان ذلك في عھدہ ومنشورہ کذا في فتاوي قاضیخان . قوله (وإذا 
غاب الولي الأقرب) یعني کالاب (غیبة منقطعة جاز لمن هو بعد منہ) کالجد أن یزوّج . (وقال زفر : لیس لە ذلك) وقال الشافعي : 


(قوله والثاني أن الولایة تثبت لغیرھم بطریق الدلالة) أقول: القول بإئباتھا بطریق الدلالة مشکلء ولیس رأي النسوان کرأي الرجال 
في الکمال وقد سبق (قوله والقول بٹوریث ذوي الأرحام) أقول: الأنسب لدلیله أن یقول: والقول بأنھم ذوو أرحام وتوریٹھم مع القول 
بعدم النکاح الخ کما لا یخفي۔ 

(قوله لزفر آن ولایة الأقرب قائمة لأتھا) أقول: ضمیر لانھاا راجع إلی ولایة۔ 


. وإسنادہ جید. راجعه في آول فصل الأولیاء‎ ۲٥۸/۱ هو بعض حدیث تقدم في‎ )١( 
(قولہ قبل الترجیح) کذا في نسخ ووقع في آخری: قبل التزویجء وھو تحریف فلیحذر کتبه مصححه.‎ )٢( 


کتاب النکاح. ۲۷ 
والحاکم لقولە ق (السلطان وليْ من لا وليٌ لە؛ (وإذا غاب الولي الأقرب غیبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منە أن یزج) 


[فروع] الأول لیس لولیْ الصغیرة ولایة تزویجھا وإن أوصی إليه الأب بالنکاح إلا إذا کان الموصي عین رجلاّ في 
حیاته للتزویج فیزوّجھا الوصي بە کما لو وکل في حیاته بتزویجھاء وإن لم یعین انتظر بلوغھا لتأذن کذا قیل؛ ولیس 
بلازم لأن السلطان یزوجھا إلا إذا کان الوصي قریباً فیزوجھا بحکم القرابة لا الوصایة وإلا فالحاکمء وبە قال الشافعي 
وأحمد في روایةء وفي أخری لە التزویج لقیامه مقام الأب. قلنا: إنما قام مقامه في المال. وقال مالك: إِن أوصی إلیه 
في التزویج جاز وھو روایة هشام عن أبي حنیفة . الثاني لو زوّج القاضي الصغیرة التي ہو ولیھا وھي الیتیمة من ابنە لا 
یجوز. کالوکیل مطلقاً إذا زوّج موکلتہ من ابنەء بخلاف سائر الأولیاء لأن تصرف القاضي حکم منە وحکمہ لابئە لا 
یجوز بخلاف تصرف الولي ذکرہ في التجنیس معلماً لە بعلامة غریب الروایة للسید الإمام أبيی شجاع:؛ والإلحاق 
بالوکیل یکفي للحکم مستغنی عن جعل فعله حکما مع انتفاء شرطہء وکذا إذا باع مال یتیمه من نفسه لا یجوز لکل من 
الوجھین والأوجه ما ذکرناء بخلاف ما لو نصب وصیاً علی الیتیم ثم اشتری منە یجوز لأنه نائب عن المیت لا 
القاضي . الثالث إقرار الولي علی الصغیر والصغیرۃ بالتزویج لم یصدق عند أبي حنیفة إلا ببینة أو یدرك الصغیر 
فیصدقہء معناہ إذا ادعی الزوج ذلك عند القاضي وصدقہ الأب؛ وعندھما یثبت النکاح بإقرارہ. قال في المصفی عن 
آستاذہ: یعني الشیخ حمید الدین: إن الخلاف فیما إذا أقر الولي فی صغرھما فان إقرارہ موقوف إلی بلوغھماء فإذا بلغا 
وصدقاہ ینفذ إقرارہ وإلا یبطل؛ وعندھما ینفذ في الحال وقال: إنه أشار إليه في المبسوط؛ قال: هو الصحیح . .وقیل 
الخلاف فیما إذا بلغ الصغیر وأنکر النکاح فأقر الوليء أما لو أقر بالنکاح في صغرہ صح إقرارہء کذا في المغني. وفيی 
مبسوط شیخ الإسلام: إذا أقر الأب علی الصغیر والصغیرة علی قولە لا یصدّق إلا ببینةء وإن صدقه الزوج في ذلك أو 
المرأۃء وعلی قولھما یصدق من غیر بینةء فإن قیل : علی من تقام البینة ولا تقبل إلا علی منکر یعتبر إنکارہ والمنکر هو 
الصبي؛ ولا عبرۃ بإنکارہ والأب والزوج أو المرأة مقران؟ قلنا: ینصب القاضي خصماً عن الصغیر أو الصغیرة حتی ینکر 
فیقیم الزوج البینة فیثبت النکاح علی الصغیر والصغیرۃ اھ کله من المصفی . والذي یظھر أن قول من قال إن الخلاف 
فیما إذا بلغا فانکرا النکاحء أما إذا أقر علیھما في صغرھما یصح بالاتفاق أوجه . وإقرار وکیل رجل أو امرأۃ بتزویجھما 
وأقرار مولی العبد بتزویجه علی ھذا الخلاف: فاما إقرارہ بنکاح أمته فنافذ اتفاقاً. الرابع في النوازل: امرأۃ جاءت إلی 
قاض فقالت آرید أن اتزوّج ولا وليٌ لي؛ فللقاضي أن یأذن لھا في النکاح کما لو علم أن لھا ولیاً. وبمثله أجاب أبو 
الحسن السغدي وما نقل فيه من إقامتھا البینة فخلاف المشھور وما نقل من قول حماد بن أبي حنیفة یقول لھا القاضي 
إن لم تكکوني قرشیة ولا عربیة ولا ذات بعل فقد أذنت لك؛ فالظاھر أن الشرطین الأولین محمولان علی روایة عدم 
الجواز من غیر الکفء؛ وأما الشرط الثالث فمعلوم الاشتراط الخامس لا یملك الوصي ولا الأب تزویج عبد الصغیر 
وکذا تزویج عبدہ من أمتەء کذا في الاستحسان وهو قول محمد ویملکان تزویج أمته (قوله وقال زفر: إذ غاب الولي 
الأقرب غیبة منقطعة لا یزوجھا أحد حتی تبلغ) بناء علی أنه علی ولایتہ لأن الولایة ثبتت حقاً له علی ما تقدم في دلیل 
محمد وقدمنا جوابە . وقال الشافعي رحمہ اللہ : یزوجھا السلطان لا الأبعد . وعبلانا یزوجھا الأبعد لان ھذہ ولایة نظریة 
تثبت نظراً للیتیمة لحاجتھا إلیھاء ولا نظر في التفویض إلی من لا ینتفع برأیەء وھذا لأن التفویض إلی الأقرب لیس 
لکونە أقرب بل لن في الأقربیة زیادۃ مظنة للحکمة وھي الشفقة الباعثة علی زیادة إتقان الرأي للمولیةء فحیث لا ینتفع 
برأیە أصلا سلبت إلی البعدء إذا لو أبقینا ولایة الأقرب أبطلنا حقھا وفاتت مصلحتھا. أما الولي فحقه في الصیانة عن 


یزوج السلطان. لزفر أن ولایة الأقرب قائمة لأنھا ثبتت حقاً له صیانة للقرابة عن نسبة غیر الکفء إلیھاء والحق القائم بشخص لا 
یبطل بغیبته (ولھذا لو زوّجھا حیث هو جاز) بالاتفاقء وإذا کانت ولایة الأقرب في غیبته قائمة لا یکون للأبعد ولایة (ولنا أن ھذہ 
ولایة نظریة ولیس من النظر التفویض إلی من لا بنتفع برأیه) وکلتا المقدمتین ظاھرۃ (ففوضناہ) أي النظر (إلی الأبعد) وقوله (وھو 


۲۷۰۸ کتاب النکاح 


وقال زفر: لا یجوز لان ولایة اللأقرب قائمة لنھا ثبتت حقاً له صیانة للقرابة فلا تبطل بغیبته ولھذا لو زوّجھا حیث هو 
جازء ولا ولایة للأبعد مع ولایته. ولنا أن ھذہ ولایة نظریة ولیس من النظر التفویض إلی من لا ینتفع برأیه ففوضناہ إلی 
الأبعد وھو مقدم علی السلطان کما إذا مات الأقرب؛ ولو زوّجھا حیث هو فیه منع وبعد التسلیم نقول للبعد بعد القرابة 


غیر الکفء یکون مقتضیا لائبات ولایة الفسخ إذا وقع بفعلھا من غیر کفء فلا یتوقف علی إثبات ولایة التزویج لە٠‏ 
فحیث ثبنت فإنما ھي لحاجتھا حقا لھا. ولو سلم ففوات حقه بسبب من وجھته وھو غیبته علی أن المقصود لە لا یفوت 
إِذا یخلفہ فیە الولي الأبعد لأنہ تلوہ في نفي غیر الکفء والاحتراس عن التلطخ بنسبت فتضافرا علی مقصود واحد 
فوجب المصیر إلی ما قلنا وظھر وجە تقدیمه علی السلطان ولأنە لو سلبت ولابته بموته کان الأبعد أولی من السلطان 
فکذا إذا سلبت بعارض آخر. فالحاصل في علة تقدیمہ علی السلطان لا یختلف بالموت وغیرہ. وقال قٍ ٦السلطان‏ 
ولي من ولا وليّ لە''ٴ٤‏ وما یقال من أنەه ینتفع برأيه بالرسول وبالکتاب وکتاب الخاطب إليه حیث هو فخلاف المعتاد فی 
الغائب والخاطب فلا یفرّع الفقه باعتبارہ وقد لا یعرف مکانەء ونظیرہ الحضانة والتربیة یقدم فیە الأقرب؛ فإذا تزوجت 
القربی وثبت مظنة شغلھا بالزوج صارت للبعدی وکذا النفقة في مال الأقرب فإذا انقطع ذلك لبعد ماله وجبت في مال 
الأبعد (قوله ولو زوّجھا حیث هو فیه منع) جواب عن استدلال زفر علی قیاس ولایته حال غیبته أنه لو زوجھا حیث هو 
صح اتفاقاً فدل علی أنه لم یسلب الولایةء شرعاً بغیته. أجاب بمنع صحة تزویجھ . قال فی المحیط : لا روایة فیەء 
وینبٰخيی أُن لا یجوز لانقطاع ولایته. وفيی المبسوط : لا یجوز ولو سلم فلانھا انتفعت برأیه وھذا تنزل: ووجھه أن 
للأبعد قرب التدبیر وللأقرب قرب القرابة فنزلا منزلة ولیین في درجة واحدةء فأیھما عقد جاز لأنه أمس بالمعنی المعلق 
بە ثبوت الولایة وسلبھا۔ ومعناہ أن سلب الولایة إنما کان لسلب الانتفاع برأیە فلما زوّجھا من حیث هو ظھر أنە لم 
یکن ما علق بە سلب الولایة ثابتاً بل القائم مناط ثبوتھا۔ وفي شرح الکنز: لا روایة فیەء فلنا أن نمنع لأنه لو جاز عقدہ 
حیث ہو لأدی إلی مفسدۃ لآن الحاضر لو زوّجھا بعد تزویج الغائب لعدم علمه لدخل بھا الزوج وھي في عصمة غیرہء 
وما قالوہ في صلاة الجنازۃ یدل عليه وھو أن الغائب لعدم علمه لدخل بھا الزوج وھي في عصمة غیرہ وما قالوہ فيی 
صلاة الجنازۃ یدل عليه وھو أن الغائب لو کتب لیقدم رجلا في صلاۃ الجنازۃ فللأبعد منعە ولو کانت لە ولایة باقیة لما 
کان لە منغهء کما لو کان حاضراً وقدم غیرہ. وقد استفید مما ذکرنا أن الولیین إذا استویا کاخوین شقیقین أیھما زوّج نفذ 
ومن العلماء من قال: لا یجوز ما لم یجتمعا علی العقد والعمل علی ما ذکرناء فإن زوّجھا کل منھما فالصحة للسابقء 
فإن لم یعلم السابق أو وقعا معاً بطلا لعدم الأولویة بالتصحیحء ولو زوّجھا أبوھا وھي بکر بالغة بأمرھا وزوّجت هي 
نفسھا من آخر فأیھما قالت هو الأول فالقول قولھا وھو الزوج لأنھا أفرّت بملك النکاح لە علی نفسھا وإقرارھا حجة 
تامة علیھاء وإن قالت لا أدري الأول ولا یعلم من غیرها فرّق بینھا وبینھماء وکذا لو زوجھا ولیان بأمرھا (قوله ولا بد 
الخ) یفید أنه لو حضر الأقرب بعد عقد الأبعد لا یرد عقدہ وإن عادت ولایته بعودہ (قوله والغیبة المنقطعة أن یکون في 
موضع لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرۃ وھو اختیار القدوري) وعن أبي یوسف من جابلقا إلی جابلسا: وھما قریتان 
إحداھما بالمشرق والآخری بالمغرب؛ وھذا رجوع إلی قول زفر٠َ‏ وَإثما ضرب ھذا مثلاّء وعنہ في روایة أخری من 
بغداد إلی الريٗ؛ وھکذا عن محمد وفي روایة من الکوفة إلی ؛لرئ. ومن المشایخ من قال: حدّ الغیبة المنقطعة أن 
پت ےس تر و ا سے ا کا کم ا وچ مھ اہ ا می ا ا ئا عو می 
مقڈم علی السلطان) إشارة إلی جواب الشافعي (کما إذا مات الأقرب) فإن الولایة لم تنتقل إلی السلطان بموت الأقرب فکذا 
بغیبته. وقوله (ولو زوّجھا حیث ھو فیه) جواب عن قول زفر ولھذا زوّجھا حیث هو جاز بالمنع : یعني لا نسلم جوازہ (وبعد 
'التسلیم نقول للاًبعد بعد القرابة وقرب التدبیر وللأقرب عکسە فنزلا منزلة ولیین متساوبین فأبھما عقد نفذ ولا یرد) یعني إذا حضر 
الأقرب وقد زوج الأبعد لا یرد النکاحء ثم فسر الغیبة المنقطعة وھو ظاھر وقوله (وھو اختیار بعض المتأخرین) منھم القاضي 


)١(‏ ھو کالذي قبلە تقدم في أول ھذا الفصل۔ 


کتاب النکاح ۲۷۹ 


]لیھا القوافل في السنة إلا مر واحدة) وھو اختیار القدوري. وقیل أدنی مدة السفر لأنه لا نھایة لأقصاہ وھو اختیار 
بعض المتأاخرین. وقیل: إذا کان بحال یفوت الکفء الخاطب باستطلاع رأیەء وھذا أقرب إلی الفقه لأنە لا نظر فيی 
إبقاء ولایته حینتذ (وإذا اجتمع في المجنونة أبوھا واہٹھا فالولي في نکاحھا ابنھا في قول أبي حنیفة وأبي یوسف؛ وقال 
محمد أبوھا) لأنه أوفر شفقة من الابن. ولھما أن الابن هو المقدم في العصوبةء وھذہ الولایة مبنیة علیھا ولا معتبر 
ہزیادة الشفقة کأبي الأم مع بعض العصبات . ۱ 

_..._ م_.. رہ سسے۔س۔ س٣.۱‏ ستپٹتتسپت ست سس 
یکون متحولاً من موضع إلی موضع فلا یوقف علی أثرہء أو یکون مفقوداً لا یعرف خبرہ. وقیل إذا کان فيی موضع یقع 
الکراء إليه دفعة واحدة فلیست غیبة منقطعة أو بدفعات فمنقطعةء وقیل أدنی مدة السفر لأنە لا نھایة لأقصاہ وهو اختیار 
بعض المتأخرین منھم القاضي الإمام أبو علي النسفي وسعد بن معاذ وأبو عصمة المروزي وابن مقاتل الرازي وأبو علي 
السخدي وأبو الیسر والصدر الشھیدء قالوا: وعليه الفتوی . وقال اللإمام السرحسي في مبسوطە: والأصح أنە إذا کان فيی 
موضع لو انتظر حضورہ واستطلاع رأیه یفوت الکفء؛ وعن ھذا قال قاضیخان في الجامع الصغیر: لو کان مختفیاً فيی 
المدینة بحیث لا یوقف عليه تکون غیبته منقطعة *وھذا حسن لأنە النظر. وفي النھایة : عليه أکثر المشایخ منھا القاضي 
الإمام أبو بکر محمد بن الفضل. وفي شرح الکنز: اکثر المتأخرین علی أدنی مدة السفر؛ ولا تعارض بین اکثر 
المتاخرین واکثر المشایخ والأئبه بالفقه قول اکثر المشایخ (قوله وإذا اجتمع في المجنونة) جنوناً أصلیا بأن بلغت 
مجنونة أو عارضیاً بأن طرأ الجنون بعد البلوغ (أبوھا) أو جڈھا (مع ابنھا فالولي في تزویجھا ابنھا في قول أبي حنیفة 
وأبي یوسفء وقال محمد أبوھا) وقال زفر في العارضي : لا یزوّجھا أحد لآن الولایة زالت عند بلوغھا عاقلة فلا ترجع 
ولیس بشيء فلا ترجع عند وجود مناط ألحجر بل هي أحوج إلی الولایة بالجنون منھا إلیھا بالصغر لان الحاجة إلیھا في 
الصغر لتحصیل الکفء وفي الجنون لذلك ودفع الشھوۃ والممارسةء وکذا المجنون یجتمع فی أبوہ وابنە أو جدّہ علی 
هذا الخلاف. وعن أبي یوسف روایة أخری: أیھما من الأب والابن زوّج جاز؛ وهي روایة المُعلی جعلھما في مرتبةء 
ولا یبعد إذ في الابن قوّۃ العصوبة وفيی الاب زیادة الشفقة ففي کل منھما جھة (قولہ) في وجه قولھما (وہذہ الولایة مبنیة 
علی العصوبة) بالنص السابقە والابن ہو المقدم في العصوبة شرعاً لانفرادہ بالأخذ بالعصوبة عند اجتماعه معه. ثم إذا 
زج المجنونة أو المجنون الکبیرین أبوھما أو جدھما لا خیار لھما إذا أفاقا لتمام شفقتھماء ولو زوّج الرجل المجنون 
آو المرأۃ ابنھما فلا روایة فیه عن أبي حنیفةء وینبغي أن لا یکون لھما خیار لأنه یقدم علی الب والجد ولا خیار لھما في 
تزویجھا فالابن أولی . ۱ 

یت سید سیک رت رج سے یجیکے کید تچچے ے میمست 
اللإمام علي, السغدي والقاضي الإمام آبو علي النسفي وھو قول محمد بن مقاتل الرازي وسفیان الثوری وأبي عصمة وسعد بن معاذ 
المروزي۔ وقولە (لأنه لا نظر فی [بقاء ولایته حینثذ) یعني لعدم الانتفاع بەء وعن ھذا قال الإمام قاضیخان في الجامع الصغیر حتی 
لو کان مختفیاً في البلدة لا یوقف عليه تکون غییته منقطعة. وقولە (لأنه اوفر شفقة من الابن) بدلیل ان ولایة الاب نعم النفس 
والمالء والابن لیس لە الولایة في المال (ولھما أن الابن هو المقدم في العصوبة) ألا تری أن الاب معه یستحق السدس بالفرضیة 
فقط وقوله (ولا معتبر بزیادة الشفقة) جواب محمد . 


(قال المصنف: فنزلا منزلة ولیین متساویین) أقول: قال ابن الھمام : قد استفید مما ذکرہ أن الولیین إذا استویا کاخوین شقیقین أیھما زوج 
نفذء ومن العلماء من قال: لا یجوز ما لم یجتمعا علی العقد والعمل٭ فإن زوجھا کل منھما فالصحة للسابقء فإن لم یعلم السابق أو وقعا 
معاً بطلا لعدم الأولویة بالتصحیح اھہ. ویدل علی ذلك ما سیجيء في باب ما یوجب القصاص؛ وما لا یوجبە أن ولایة الإنکاح تثبت لکل 
من الأولیاء کملا ۔ 


۸۰ کتاب النکاح 


فصل ني الکفاءۃ 
(الکفاءة فيی النکاح معتبرۃ) قال پل ولا لا یزوج النساء إلا الأولیاس ولا یزوّجن الا من الأکفاءۂ ولآن انتظام 
المصالح بین المتکافئین عادةء لآن الشریفة تأبی أن تکون مستفرشة للخسیس فلا بد من اعتبارھاء بخلاف جانبھا لأن 


فصل فی الکفاءة 

الکفء المقاوم ویقال: لا کفَاء لَءه''' بالکسر. ولما کانت الکفاءة شرط اللزوم علی لولي إذا عقدت بنفسھا حتی 
الکفاءة (قوله معتبرۃ) قالوا: معناہ معتبرة في اللزوم علی الاولیاء حتی إن عند عدمھا جاز للولي الفسخ ثم استدل 
ہد ور رس ار ار سد لوا بش ا ور و ا وت 
علی الدعوی علی الوجھ المذکور من معناہا. أما الأول فھو حدیث ضعیف لآن في سندہ مبشر بن عبید عن الحجاج بن 
آرطاۃ والحجاج مختلف فیه ومبشر ضعیف متروك نسبه أحمد إلی الوضع وسیأتيی سی رھ ےت 
والشواهدء مك تا رزی محمد شی کاو آآاتاں کن آى صیقة ھن رجل عن عمرزین الخطاب خی ال عنه قال: 
لأمنعن فروج( “ ذوات الأحساب إلا من الأکفاء( “ ومن ذلك ما رواہ الحاکم وصححہ من حدیث عليْ أنه عليه الصلاۃ 


فصل في الکفاءة 
لما کانت الکفاءة معتبرۃ علی ما تقدم أن عدمھا یمنع الجواز أو یمکن الأولیاء من الفسخ احتاج إلی أن یذکرھا فی فصل 
علی حدةء والکفاءة بالفتح مصدر والاسم منە الکفء وھو النظیر من کافأة إذا ساواہ فھي معتبرۃ في النکاح . قال گلا ہالا لا یزوج 
النساء إلا الأولیا ولا یزوجن إلا من الأکفاء) رواہ جابر ۔ 


(ولآن انتظام المصالح بین المتکافئین عادة) والنکاح شرع لانتظامھا ولا تنتظم بین غیر المتکافئین (لأن الشریفة تأبی أن تکون 


فصل في الکفاءۃ 
(قال المصنف : ولان انتظام المصالح بین المتکافئین) أقول: قوله بین المتکافٹین خبر إِن في قول ولآن۔ 


)١(‏ قولە (ویقال لا کفاء له) کذا فيی بعض نسخ الفتحء ومثله في کتب اللغة. قال في الأساس: وتقول لا کفاء لە بالکسر وھو في الأصل مصدر 
وضع موضع المکافیء. قال حسان ٭ وروح القدس لە لیس لە کفاء ٭ أي مکافیء اھ۔ 
ووقع في بعض النسخ سقط وتصحیف فلیحذر کتبە مصححہ۔ 

)٢(‏ باطل . آخرجہ الدارقطني ۲٥٢/٣‏ والبیھقي ۱۳۳/۷ کلاھما من حدیث جابر وإسنادہ ضعیف جداً۔ 
قال الدارقطني والبیھقي : : مبشُر بن عُبید متروك الحدیث أحادیثہ لا یتابع علیھا . وزاد البيھقي: ضعیف ہمرۃ. 
وقال الزیلعي ۱۹١/۳‏ : أسند البيھقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل قولە : أحادیث مبشر عن عبید موضوعة کذب . 
وقال ابن حبان: یروي عنالثقات الموضوعات اھ. 
قلت : ومما یدل علی بطلانه أنە رواہ عن عطاء؛ وعمر بن دینار عن جابر وھو إسناد کالشمس لکنە مرکب . 

(۳) قلت: لا . لأنه الحدیث إِذا کان في سندہ متھم بالکذب یترك ویعمل بغیرہ ولا یعتد بە البتة ولا یعتبر هذا ما عليه الفقھاء وأھل الحدیث یقرلون : فلان 
یعتبر بە أو یعتبر بحدیثه . إذا لم یکن متھما بان کان ضعقہ محتملا . 

)٤(‏ قوله (فروج) کذا في ب بعض النسخ: وفي بعضھا: : تزوج؛ وکاتھما ضیح قد الرواہ کی مصححط 

)٥(‏ عوقرف ضعیف : : أخرجه الدارقطني ۲۹۸/۳ والبیھقي ۱۳۳/۷ کلاھماعن عمر موقوفاً, لکنە منقطع بین عمر وإبراھیم بن محمد بن طلحة حیث لم 
پدرك عمر . 
وروایة محمد في الأثار فیھا مجھول وأظنہ هو ابن طلحة المذکور وإلا فروایة المجاھیل واہیة ۔ 


والسلام قال لە: ہیا عليٌ ثلاث لا تؤخرھا: الصلاة إذا انت والجنازة إذا حضرت: والایم إذا وجدت کفوا'' ۷ء وقول 
الترمذي فيە لا آری إسنادہ متصلا منتف ہما ذکرناہ من تصحیح الحاکم وقال في سندہ سعید بن عبد اللہ الجھني مکان 
قول الحاکم سعید بن عبد الرحمن الجمحي فلینظر فیه''' وما عن عائشة عن النبي قللُ (تخیروا لنطفکم وأنکحوا 
الأکفاء””ه روي ذلك من حدیث عائشة وأنس''' وعمرث* من طرق عدیدة فوجب ارتفاعه إلی الحجیة بالحسبن لحصول 
الظن ہبصحة المعنی وثبوته عنە ہن وفي ھذا کفایة ثم وجدنا في شرح البخاري للشیخ برھان الدین الحلبي ذکر أن 
البغوي قال إنه حسنء وقال فیه رواہ ابن أبي حاتم من حدیث جابر عن عمرو بن عبد اللہ الأودي بسندہ ثم أُوجدنا بعض 
أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشھیر بابن حجر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن 
عبد اللہ الأوديء حدثنا وکیع عن عباد بن منصور قال : حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابراً رضي الله عنه یقول : 
قال: سمعت رسول اللہ قلِ یقول ولا مھر أقل من عشرۃ" من الحدیث الطویل . قال الحافظ : إنه بھذا الإسناد حسن 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ الترمذدي ۱۷۱ وکررہ ۱۰۷١‏ والحاکم ۱٦٦/٢‏ والبیھقي ۱۳۲/۷ -۱۳۳ والبخاري في تاریخ الکبیر ۱/ ۱۷۷ وأحمد ۱۰٠/۱‏ کلھم 
من حدیث سعید الجھني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي مرفوعا واختصرہ ابن ماجە ۱٢۸١‏ والجھني هو سعید بن عبد الله . 
وقد وقع عند الحاکم فیه تصحیف حیث جعلە: سعید بن عبد الرحمن الجمحي لذا صححہ ووافقه الذمبي. 
أما الترمذي فقال: هھذا حدیث غریب حسن اھ وقال ذلك عقب روایته الأاولی. أما عند الثانیة فقال: حدیث غریب وما أری إسنادہ بمتصل اھ-. ولذا 
ضعفه ابن حجر في الدرایة ۷۲ وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱۸٦/١‏ بعد أن ذکر کلام الترمذي : وسعید الجھني مجھول وقد ذکرہ ابن حبان 
في الضعفاء فقال: سعید بن عبد الرحمن بن عبد اللہ . : 
ورواہ الحاکم من ہذا الوجه فجعل مکانة سعید بن عبد الرحمن الجھني وھو من أغلاطہ الفاحشة ورواہ ابن ماجة مقتصرا علی قوله: لا تؤخر الجنازۃ 
إذا حضرت. وبعارضه ما في مسلم: ثلاث ساعات کان رسول اللہ لا ینھانا أن نصلي فیھِنٌ آو أن نقبر فیھن موتانا .. الحدیث اھ. 
وذکرہ ابن حبان في المجروحین ۳٣٣۳/١‏ فقال: سعید بن عبد الرحمن بن عبد اللہ الجمحي یروي عن الثقات آشیاء موضوعة وذکرہ مع ھذا الحدیث . 
قلت : وعلی هذا وافق ابن حبان الحاکم في اسمه وکنیته لکن وھاہ. حیث اتھم روایة بروایة الموضوعات ۔ 

)٢(‏ تقدم أن صوابه ما ذکرہ الترمذي وکذا هو عند أحمد وغیرہ. 

(۳() ضعیف أخرجه ابن ماجە ۱۹٦۸‏ والدارقطني ۲۹۹/۳ والخطیب ٥٦١/١‏ والحاکم ۱٦٦/۲‏ والبیھقي ۱۳۳/۷ وابن حبان في المجروحین ۲۲٥/۱‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناھیة ۱۰٠١-٥٠٠١۹‏ وابن أبي حاتم في علله ۱۲۰۸ کلھم من حدیث عائشة . 
قال الحاکم : صحیح الاسناد ولم یتفرد بە الحارث الجعفري عن هشام عن عروۃ بل تابعه عکرمة بن إبراھیم علیَ عشام . 
وتعقبه الذهبي فقال: الحارث متھم. وعکرمة ضعفوہ. 
وقال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عن هذا الحدیث رواہ الجعفري عن ھشام فقال: لیس لە أصل. قلت لأبي : ورواہ أبو آمیة عن ھشام فقال: 
هذا حدیث باطل لا یحتمل هشام ھذا. قلت: فمعن ھذا قال: من راویه قلت: ما حال أبي أمیة فقال: ضعیف اھ. 
وذکرہ ابن الجوزي وقال لە أربع طرق عن عائشة ثم انتقد رجالھا وہین أنه واو. 

)٤(‏ ضعیف۔ أخرجه ابن الجوزي في الواھیات ۱۰۰۸ عن آنس وقال : فيه مجاھیل. 

)٥(‏ واہ ہمرۃ. أخرجه ابن الجوزي في العلل ۱۰۰١‏ وأبو نعیم في أخبار أصبھان ۲٢‏ ووابن عدي فی الضعفاء ۲۸٦/٣‏ کلھم من حدیث عمر ومدارہ 
علی سلیمان بن عطاء وو واہ قال ابن عدي: قال البخاري : في حدیثہ بعض المناکیر۔ 
وقال ابن الجوزي : حدیث عمر ھذافیه سلیمان بن عطاء عن مسلمة الجھني یروی آشیاء موضوعة لا أدري التخلیط منە أو من مسلمة قاله ابن حبان ۔ 
وکڈا ذکر الذبي في المیزان کلام این حبانء والبخاري فیه. فالخبر واہ ہمرة وقد أخرج البيھقي ۱۳۳/۷ عن إبراھیم بن محمد بن طلحة قال : 
قال عمر : لا ینبغي لذوات الأحساب تزوجُهَنٌ إلا من الأکفاء. 
وھذا منقطع إبراھیم لم یدرك عمر۔ والخبر موقوف. ولو صحح عند البيھقي ما ورد عن عمر موقوفاً لما ترکه فلعل بعض الضعفاء جعله مرفوعاً. 

)٦(‏ غریب۔ فھذا الطریق لم یذکر وابن أبي حاتم في علله ۱۲۰۸ عندما سأل أیاہ عن ھذا الحدیث وطرقه وتقدم کیف أبطله أبو حاتم۔ 
فلو کان عند ھذا الاسناد الحسن لذکرہ. 
وھذا الحدیث یعرف عن جابر من طریق مبشر بن عبیذ کذا رواہ غیر واحد وإليك الخبر . أخرج الدارقطني ۲٤٥/٢‏ واليھقي ۱۳۳/۷ کلاھما من 
حدیث جابر: لا تنکحوا النساء إلا الأکفاء: ولا یزوجھنٌ إلا الأولیاءء ولا مھر دون عشرۃ دراھم ۔ 


ولا أقل منە. وأغنی عما استدل بە بعضھم من طریق الدلالة فقال: إذا کانت الکفاءة معتبرۃ في الحرب وذلك في ساعة 
ففي النکاح وھو للعمر أولی. وذکر ما وقع في غزوۃ بدر أنه لما برز عتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة والولید بن عتبة: 
وخرج إلیھم عوف ومعوّذ ابنا عفراء وعبد اللہ بن رواحة قالوا لھم : من أنتم؟ قالوا: رھط من الأنصارء فقالوا: أبناء قوم 
کرامء ولکنا نرید أکفاءنا من قریش فقال 8ق : ۃصدقواء ثم أمر حمزة وعلیا وعبیدة بن الحرث٤‏ الخ . فأما قولہ گل 
اصدقوا؛ فلم رہ والذي في سیرۃ ابن ہشام عن ابن إسحاق أنھم قالوا لھم : أنتم أکفاء کرامء ولکنا نرید بني عمنا, 
وفي روایة: ما لنا بکم من حاجةء ثم نادی منادیھم یا محمد أخرج لبا أکفاءنا من قریشہ فقال لگ : قم یا حمزة وقم 
یا عليٌ الخ ٥ہ‏ ونحن نقطع أن عدوّ اللہ لو برز للمسلمین یرید إطفاء نور الله وھو من أکابر أنسابھم فخرج إلیھم عبد من 
المسلمین فقتله کان مشکوراً عند الله وعند المؤمنین ولم یزدہ ذلك النسب إِلا بعداً. نعم الکفاءة المطلوبة هنا کفاءة 
الشدّة فینبغي أن یخرج إليه کفؤہ فيه لأن المقصود نصرۃ الدین ولو کان عبدأء وکلامه إنما یفید فی ألنسب؛ وإنما 
أجابھم ق لذلك إما لعلمه بأنھم أشد من الذین خرجوا إلیھم أوّلاّ أو لثلا یظن بالمطلوبین عجز أو جبنء أو دفعاً لما قد 
یظن أھل النفاق من أنە یضن بقرابتہ دون الأنصار. النظر الثاني لا یخفی أن الظاھر من قولە ٦لا‏ یزوجن إلا من 
الأکفاء ۴ن الخطابِ للولیاء نھیاً لھم أن یزوجوھن إلا من الأکفاءء ولا دلالة فیه علی أنھا إذا زؤجت نفسھا من غیر 
الکفء یثبت لھم حق الفسخ. فإن قلت: یمکن کون فاعل یزوّجن المحذوف أعم من الأولیاء؛ ومنھا أن لا یزوجھن 
مزوّج هي لنضھا أو الأولیاء لھا. فالجواب أن حاصله أنھا منھیة عن تزویجھا نفسھا بغیر الکفء فإذا باشرتہ لزمتھا 
المعصیة ولا یستلزم أن للولي فسخه إلا المعنی الصرف'””' وھو أنھا أدخلت عليه ضرراً فله دفعەء وھذا لیس مدلول 
النصء ولو علل نھیھا التضمني للنص بإدخالھا الضرر عليه لم یکن فسخه مدلول النص . وإنما قلنا التضمني لن النھيی 
علی ھذا التقدیر متعلق بھا وبالأولیاءء فبالنسبة إلیھم إنما یعلل بترك النظر لھاء وبالنسبة إلیھا بإدخال الضرر علی 
الولي؛ وعلی کل تقدیر فلیس مدلول اللفظ . ولا:یشکل علی سامع أن في قول القائل إذا زوّجت المرأة نفسھا من غیر 
کفء فللولي فسخہ لقوله 8ل ١لا‏ یزوجھنٌ أحد من الأکفاء”٭ە نبوۃ للدلیل عن المدعي . فالحق أنە دلیل علی مجرد 
الاعتبار في الشرع من غیر تعرض لآمر زائد علی ذلك کما هو في الکتاب . فإن قلت : کون الشيء معتبراً في الشرع لا بد 
من کونە علی وجه خاص: أعني معتبرا علی أنه واجب أو مندوب . قلنا: نعم لکنە لم تقصد الخصوصیة. فإن قلت : 
فما ھو؟ قلنا: مقتضی الأدلة التي ذکرناھا الوجوب: أعني وجوب نکاح الأکفاء وتعلیلھا بانتظام المصالح یؤیدہ لا 
ینفیه. ثم لا یستلزم کونە أوّل کفء خاطب إلا ما روی الترمذي من حدیث أبي ھریرۃ رضي اللہ عنهء عنه قُ أنه قال 


قال الدارقطني والبیهقي: في إسنادہ مبشر بن عبید وھو متروك وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۲٦۳ /٢‏ وقال: قال ابن عدي : ھذا حدیث باطل 
لا یرویە إلا مبشر بن عبید . 
قال أحمد: أحادیله موضوعات کذب اھ۔ 
ومعاً یدل علی ذلك ان ابن حجر خرٗج حدیث الکفاءة في الکشاف ٣٦٤/١‏ مستوفیاً فذکرہ من جمیع طرقه دون کونە من حدیث جابر ٹ ٹم أذعن لقول أبيی 
حاتم : ھذا الحدیث ضعیف من جمیع طرقه اھ. ۔ ولذا قال الزیلعي في ۳/ ۱۹۷ : طرقه کلھا ضعیفة استوفیناھا في الإاسعاف بتخریج الکشاف . 

١(‏ ھنذا الخبر في سیرة ابن ہشام ۱۹١/۲‏ ۱۹۷ عن ابن إسحاق وھو معاً یستانس بە. 

(۲) تقدم قبل حدیث واحد في أثناء خبر ثان. وھو واہ. 

(۳) (إلا المعنی الصرف) کذا في نسخة 7 آخری: إلا لمعنی الضرر وحرر کتبه مصححھ ۰ 

0( تقدم قبل حدیثین مع حدیث آخر وھو واہ۔ 


کتاب النکاح ۶۰۳ 


الزوج مستفرش فلا تغیظە دناءة الفراش (وإذا زوّجت المرأأة نفسھا من غیر کفء فللأولیاء أن یفرقوا بیتھما) دفعا لضرر 


(إذا خطب إلیکم من ترضون دینه وخلقه فزوّجوہ؛ إلا تفعلوہ تکن فتنة في الأرض وفساد کبیر "0ٛ١‏ ولولا أن شرط 
المشروع القطعي لا یثبت بظني لقلنا باث حزاط الکفاءة للضعة, ٹمھنا الوجرباپتعلق بالاولیاء حقا تھا ربھاعقاً لھم 
علی ما تبین مما ذکرناہء لکن إنما تتحقق المعصیة في حقھم إذا کانت صغیرۃ لأنھا إذا کانت کبیرة لا ینفذ علیھا 
تزویجھم إلا برضاہا: فھي تارکة لحقھاء کما إذا رضی الولي بترك حقه حیث ینفذ . هذا کلە مقتضی الأدلة التي ذکرناھا 
مع قطع النظر عن غیرھاء وعلی اعتبارھا یشکل قول أبي حنیفة في أن الأب لە أن یزوّج بنته الصغیرة من غیر کفء. فإن 
قلت : خطب ققل فاطمة بنت قیس وھي قرشیة علی أسامة بن زید ولیس قرشیا''' وزوّجت أخت عبد الرحمن بن عوف 
من بلال وھو حبشی وزوّج أبو حذیفة بنت أخیه من مولاہا' وکل ذلك بعلم الصحابة وبعضه بفعل النبي گل . 
فالجواب أن وقوع ہذہ لیس یستلزم کون تلك النساء صغائر بل العلم محیط ہأنھن کبائر خصوصاً بنت قیس کانت ثیباً 
کبیرۃ حین تزوجھا أسامة وإنما جاز لإسقاطھن حق الکفاءة ھن وأولیاؤھن. ھذا وفي اعتبار الکفاءۃ خلاف مالك 
الثوری والكرخي من مشایخنا لما روي عنە لٹ دالناس سواسیة کأسنان المشط؛ لا فضل لعربيْ علی عجميٍ إنما الفضل 
بالتقوی”ٴ٢‏ قلنا ما رویناہ کور د ودار وس و سی شور یت 
المقصود من شرعیة النکاح انتظام مصالح کل من الزوجین بالآخر في مدة العمر لأنه وضع لت سیس القرابات الصھریة 
لیصیر البعید قریباً عضداً وساعداً یسرّہ ویسوءہ ما یسوءكء وذلك لا یکون إلا بالموافقة والتقاربء ولا مقاربة للنغوس 
عند مباعدة الأنساب والاتصاف بالرق والحریة ونحو ذلك؛ ولذلك رأینا الشرع فسخ عقد النکاح إذا ورد ملك الیمین 
لھا عليه وإن کان معللاّ أیضاً بعلة آخجری عامة للطرفین علی ما مر في فصل المحرمات فعقدہ مع غیر المکافیء قریب 
الشبه من عقد لا تترئب عليه مقاصدہ وإذا کان إیاہ فسدء وإذا کان طریقه کرہ ولم یلزم لموليه إذا انفرد بە الولي لظھور 
الاضرار بھا (قوله وإذا زّجت المرأة نفسھا من غیر کفء فللأولیاء) وإن لم یکونوا محارم کابن العم (أن یفرقوا بینھما 


)١(‏ حسن. آخرجه الترمذدي ۱۰۸۵١‏ والبیھقي ۸۲/۷ کلاھما من حدیث أبي حاتم المزني. 
وقال الترمذي: حسن غریب وابو حاتم المزني لە صحبة. 
وآخرجه برقم ۱۰۸١‏ وکذا ابن ماجه ۱۹٦۷‏ کلاھما من أبي ھریرۃ. 
وقال الترمذي: ورواہ اللیث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي ھریرۃ عن النبي پٹ مرسلا أي لیس فیه واسطة بین اب عجلان وأبي ھریرۃ . وھذایسمیه 
علماء المصطلح بالمنقطع ۔ وقال الترمذي : قال البخاري حدیث اللیث رجح ولم یعدٌ حدیث عبد الحمید محفوظاً. 
قلت : روایة الٹثرمذي هي من طریق عبد الحمید بن سلیمان عن ابن عجلان . 
قال في التقریب عنە: ضعیف الحدیث اھ. 
لکن بعتضد بحدیث أبي حاتم المزني فیتقوی ویرقی إلی درجة الحسن. 
وعجز الحدیث : وفساد عریض کذا في الترمذيء وابن ماجە؛ وعند البيھقي ذکر الروایتین . 

. هو بعض حدیث فاطمة بنت قیس یأتي في باب العدة رواہ الشیخان‎ )١( 

(۳) ھذا الأاثر . أخرجه الدارقطني ۳/ ۳۰۲ والبیھقي ۱۳۷/۷ عن حنظلة الجمحي عن أمە. 

)٤(‏ صحیح . أخرجه البخاري ۸۸ ٥‏ وکذا البيھقي ۷/ ۱۳۷ کلاھما عن عروۃ عن عائشة : أن أبا حذیفة بن عتبه بن ربیعة وکان ممن شھد بدراً مع النبي لا 
تبنی سالماًء وأنکحه بنت أحیه ہند بنت الولید بن عتبةء وھو مولی لامرأۃ من الأنصار اھ فقول الکمال : مولی لأبي حذیفة فی نظر کما تری۔ 

)٥(‏ باطل. أخرجه الدیلمي في مسند الفردوس ۷۱۳١‏ وابن عدي في الضعفاء ۰ وابو الشیخ في الأمثال ٦٦٦١- ٦۷ ١٤‏ مقطعاً واہ بن الجوزی في 
الموضوعات ۳/ *۸ کلھم من طریق سلیمان بن عمرو النخعي عن نس مرفوعاً وکذا رواہ الشھاب القضاعي ۱۹١ ۱۸٦‏ مقطعاً من ھذا الطریق رووہ 
بألفاظ مختلفة . والسیاق للدیلمي دون لفظ : سواسیة . 
قال ابن عدي: ھذا الحدیث وضعه سلیمان النخعي ھذا وأجمعوا أنه کان یضع الحدیث اھ ووافقه ابن الجوزي حیث نقل کلامه. 
ولذا أعرض عن الحافظ ابن کثیر في تفسیر قولە تعالی لٛإن أکرمکم عند اللہ أتقاکم4 وذکر أحادیث کثیرة تطٰني عنه وبعضھا بمعناہ راجع تفسیر 
ابن کثیر ٤‏ /۲۳۲۔ ۲۳۳. 


۰۲۶۰۶ کتاب النکاح 


العار عن أنفسھم (ثم الکفاءة تعتبر في النسب) لأنه یقع بە التفاخر (فقریش بعضھم أکفاء لبعض؛ والعرب بعضھم أکفاء 


دفعاً للعار عن أنفسھم) ما لم یجيء من الولي دلالة الرضا کقبضه المھر أو النفقة أو المخاصمة في أحدھما وإن لم 
یقبض وکالتجھیز ونحوہ؛ کما لو زوّجھا علی السکت فظھر عدمھاء بخلاف ما إذا اشترط العاقد الکفاءة و أخبرہ الزوج 
بھا حیث کان لە التفریق؛ أما إذا لم یشترط ولم یخبرہ فذکر في الفتاوی الصغری فیمن زوّجت نفسھا مما لا یعلم حاله 
فإذا هو عبد مأذون لە في النکاح لیس لھا الفسخ بل للأولیاء أو زوّجھا الأولیاء ممن لا یعلمون حاله ولم یخبرھم 
بحریته ورقه فإذا هو عبد مأذون لە في النکاح لیس لھم الفسخ. ولو أخبر بحریته أو شرطوا ذلك فظھر بخلافه کان 
للعاقد الفسخ؛ ولا یکون سکوت الولي رضا إلا إِن سکت إلی أن ولدت فلیس لە حینئذ التفریق . وعن شیخ الإسلام أن 
لە التفریق بعد الولادة أیضاٗ وھذہ الفرقة فسخ لا ینقص عدد الطلاق ولا یجب عندھا شيء من المھر إِن وقعت قبل 
الدخولء وبعدہ لھا المسمیء وکذا بعد الخلوۃ الصحیحة وعلیھا العدۃة ولھا نفقة العدۃة لأنھا کانت واجبة . ولا تثبت ھذہ 
الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتھد فیه وکل من الخصمین یتشبث بدلیل فلا ینقطع النزاع إلا بفصل القاضي؛ والنکاح قبله 
صحیح یتوارثان بە إذا مات أحدھما قبل القضاء ھذا علی ظاھر الروایة أما علی الروایة المختارةۃ للکری لا رس 
العقد أصلا إذا کانت زوّجت نفسھا من غیر کفء . وھل للمرأة إذا زوؤجت نسھا من غیر کفء أن تمنع نفسھا من أن 
یطأھا؟ مختار الفقیه أبي اللیث نعم . قال في التجنیس: ھذا وإن کان خلاف ظاھر الجواب لن من حجة المرأۃ أن تقول 
إنما تزوّجتك علی رجاء أن یجیز الولي وعسی لا یرضی فیفرق فیصیر ھذا وطاً بشبھة . ورضا بعض الأولیاء المستوین 
في درجة کرضا کلھم خلافا لأبي یوسف وزفر لأنه حق الکل فلا یسقط إلا برضا الکل؛ کالدین المشتركء قلنا: ھو حق 
لھم لکن لا یتجزأً فیثبت لکل منھم علی الکمال کولایة الأمانء فإذا أبطله أحدھم لا یبقی کحق القصاص٠‏ أما لو رضي 
الأبعد کان للأقرب الاعتراض . ولو زوّجھا الولي بإذنھا من غیر کفء فطلقھا ٹم زوّجت نفسھا منە ثانیاً کان لذلك الولي 
التفریق؛ ولا یکون الرضا بالأول رضا بالثاني لأن الإنسان لا یبعد رجوعه عن خلة دنیةء وکذا لو زوّجھا هو من غیر 
کفء فطلقھا فتزوؤجت آخر غیر کفء ولو تزرٌجته ثانیاً فی العدة ففرق بینھما لزمه مھر ثان واستأنفت العدة وإن کان قبل 
الدخول في الثانيیء وستأتي ھذہ المسئلة في باب العدّة إِن شاء اللہ تعالی (قوله ٹم الکفاءة تعتبر في النسب) جمیع ما ذکر 
في المبسوط وفتاوی الولوالجي مذکور في الکتاب وسیوردہہ إلا الکفاءة في العقل ذکرہ الولوالجي ولم یذکرہ ھناء قال 
بعضھم: لا روایة في اعتبار العقل في الکفاءۃ. واختلف فیەء فقیل یعتبر لأنه یفوت بعدمه مقصود النکاحء وقیل لا لأنہ 
مرض؛ء ولا تعتبر الکفاء عندنا في السلامة من العیوب التي یفسخ بھا البیع کالجذام''' والجنون والبرص والیخر9'" 
والدفر”' إلا عند محمد في الثلاثة الأول: أعني الجنون والجذام والبرص إِذا کان بحال لا تطیق المقام معه فالحق 
اعتبار الکفاءة في العقل علی قول محمدہء إلا أُن الذي لە التفریق والفسخ الزوجة لا الولي وکذا في أخویه عندہ. 


مستفرشة للخسیس فلا بد من اعتبارھا) من جانبە بخلاف جانبھا لأنه مستفرش فلا یغیظه دناءة الفراش (وإذا زوّجت المرأة نفسھا 
من غیر کفء فللأولیاء أن یفرقوا بینھما دفعاً لضرر العار عن أنفسھم) یعني ما لم تلد منه کما تقدم ۔ فان قیل : الحدیث یدل علی 
عدم الجوازء ففي القول بالجواز بدونھا وحق الاعتراض مخالفة لە. قلت: جاز أن یکون نھیاً وھو یقعضي المشروعیة عندنا (ثم 


(قوله قلت: جاز أن یکون نھیأ الخ) أقول: لا یخفی أن هذا الجواب اعتراف بفساد النکاحء فھو صلح من غیر تراضي الخصمین لأن 
النکاح الفاسد لا یفید حکمە وو الملك؛ بخلاف البیع الفاسد فإنه یفید حکمە کما صرح بە ابن الھمام في الفصل الثاني؛ ثم لو صح ما ذکرہ 


)۱( الجُذام ؛ هو تشقق الجلدں وتقطع اللحمء وتساقطه ۔ 
(۲) البَحَر: شر مار ھمفسست 
(۳) الدَفْر: : اللّْن. ویقال للجاریة إذا شتمت یا مقار . أي منتنة. لھا رائحة۔ 


کتاب النکاح ۰۰۵ 


لبعض) والأصل فیه قوله عليه الصلاۃ السلام (قریش بعضهم أکفاء لبعض بطن ببطنء والعرب بعضھم أکفاء لبعض 


[فرع] انتسب إلی غیر نسبهہ لامرأۃ فتزوجتہ ثم ظھر خلاف ذلك؛ فإن لم یکافٹھا بە کقرشیة انتسب لھا إلی قریش 
ئم ظھر أنە عربي غیر قرشي فلھا الخیارء ولو رضیت کان للولیاء التفریق وإن کافأھا بە کعربیة لیست قرشیة انتسب لھا 
إلی قریش فظھر أنه عربي غیر قرشي فلا حق للأولیاءء ولھا هي الخیار عندنا إِن شاءت فارقته خلافاً لزفر ۔ ولنا أنه شرط 
لنفسھا في النکاح زیادة منفعة وھو أن یکون ابنھا صالحاً لخلافةء فإذا لم تنل کان لھا الخیارء کشراء العبد علی أنه کاتب 
فظھر خلافہ . وأیضاً الاستفراش ذل في جانبھا فقد ترضی بە ممن هو أفضل منھا لا من مثلھاء فإذا ظھر خلافہ فقد غرّھا 
وتبین عدم رضاھا بالعقد فثبت لھا الخیارء ولو کان هذا الانتساب من جانبھا والغرور لم یکن لە خیار لأنه لا یفوت عليه 
شيء من مقاصد النکاح ہما ظھر من غرورھا ولتخلصه منھا بطریق ی یمکنهە وھو الطلاق فلا حاجة إلی إثہات الخیار 
ویحتاج بعد هذا إلی فضل تقریرء وفرق بین ھذا وبین إثبات خیار البلوغ للغلام وھو سھل إن شاء اللہ تعالی (قوله 
سی ویر تو تی سی امو مد وش ربارب تپ ری کے کی 
جریج عن عبد الله بن أأبي ملیکة قال: قال رسول اللہ و پٹ دالعرب بعضھم أکفاء لبعض قبیلة بقبیلة ورجل برجل؛ 
والموالي بعضھم أکفاء لبعض قبیلة بقبیلة ورجل برجل إلا حائکاً أو حجاماً١٢ ٢‏ ورواہ أبو یعلی بسند فيه عمران بن أبيی 
الفضل الإیليء وضعف بأنه موضوع وأن عمران هذا یروي الموضوعات عن الأئبات. وروی الدارقطني عن ابن عمر 
مرفوعاً لالناس أکفاء قبیلة لقبیلة وعربي لعربي ومولی لمولی إلا حائکاً أو حجاما٢''۷‏ وضعف ببقیة بن الولید وھو مخیل 
إن عنعن الحدیث لیس غیرء وبأن محمد بن الفضل مطعون فیه. ورواہ ابن عدي في الکامل من حدیث علی!' 
باللفظ الأول وفیه علي بن عروۃ قال منکر الحدیث' وعثمان بن عبد الرحمن قال صاحب التنقیح هو الطرائفي من 


لکان تزویج الأولیاء من غیر الأکفاء مشروعاً منعقداً بعین ما ذکرہ؛ ولیس کذلك علی ما یجيء تفصیلهء ولعل الأولی أن یجاب بأنه لما وقع 
التعارض بین النصوص الدالة علی جواز النکاح بدون الولي وبین النصوص الدالة علی عدم جوازء صرنا إلی القیاس علی ما سبق تفصیله . 


)١(‏ واہ ہمرۃ. أخرجه الییھقي ۱۳٣/۷‏ من طریق الحاکم بھذا الإسناد من حدیث ابن عمر ۔ 
وقال البیھقي : ھذا منقطع بین شجاع وابن جریج حیث لم یسمٌ بعض أصحابه اھ ولم أرہ في المستدرك وذکرہ ابن أبي حاتم في علله ۱۲۳١‏ من ھذا 
الطریق فقال : قال أبي : هذا کذب لا أصل لە یعني حدیث ابن جریج اھ. 
وآخرجە أبو یعلی کما في الزیلعي ۱۹۸/۳ وابن حبان في المجروحین ۱٢١/٢‏ وابن أ بي حاتم في علله ٦٢٤/١‏ وابن الجوزي في الواھیات ۱۰۱۷ 
والبیھقي ۱۳١- ۱۳٣/۷‏ کلھم من طریق عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال البیھقي : : ضعیف بمرۃ اھ وقال أبو حاتم : ھذا حدیث منکر۔ 
وقال ابن حبان : عمران ھذا یروي الموضوعات : ووافقه الزیلعی وغیرہ۔ 

)٢(‏ ضعیف جداٗ. أنخرجہ ابن الجوزي في الواعیات ۱۰۱۹ من طریق الدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً۔ 
وقال ابن الجوزي : فيه بقیة وھو مغموز فیه وشیخه محمد بن الفضل مطعون فيه اھ. 
وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱٦١/۳‏ : محمد بن الفضل متروك اھ 
وقول الکمال: وو مُخیل. . معناہ مظنون ذلك من جھة بقیة إِن عنعنه. قلت : لکن صرح بالتحدیث: فالحمل فيه علی محمد بن الفضل. 

(۳( لم یروہ الحافظ ابن عديِ من حدیث عمر ولا من حدیث علي فلعله سبق قلم من المصنف ٠‏ أو هو تحریف من النسَّاخء والمصنف إنما نقله من نصب 
الرایةء وسیأتي کلام الزیلعي بحرفیتهء وھو الاتي۔ 

)٤(‏ منکر. آخرجه ابن عدي في الکامل ٠ ۹/٥‏ ومن طریقه ابن الجوزي في الواھیات ۱۰۱۸ کلاهما عن عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروۃ عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً: العرب بعضھا لبعض اکفاءء الموالي بعضھا البعض أکفاء؛ إلا حائك أو حجام قال الزیلعي في نصب الرایة ۱۹۸/۴: أعله 
ابن عدي بعلي بن عروۃ وقال: إنه منکر الحدیث ۔ 
وقال صاحب التلقیح - ابن عبد الھادي ۔ وعثمان هو الطرائفي یروي عن المجاھیل. وقد روي ھذا الحدیث من وجە آخر من حدیث عائشة وھو 
ضعیف بہمرةاھہ. 
قلت : فلم یذکر الزیلعي؛ ولا غیرہ کونە من حدیث عمر أو علي؛ ولعلە انقلب علي بن عروۃ أحد الرواۃ ۔ إلی ۔علي وعمر. فتنبه. وہذا محتمل وقول 
المصنف : یروي المجاھیل ۔ أیضاً صوابه: یروي عن المجاھیل کما تقدم في الزیلعي. 


لق کتاب النکاح 


قبیلة بقبیلةء والموالي بعضهم أکفاء لبعض رجل برجل؟ ولا یعتبر التفاضل فیما بین قریش لما روینا. وعن محمد کذلكٹ 


أھل حران یروي المجاھیل؛ وقد روي ھذا الحدیث من وجە آخر عن عائشة وھو ضعیف اھ کلامه. وروی الہزار عن 
خالد بن معدان عَن معاذ بن جبل یرفعه (العرب بعضھم أکفاء لبعض(' اھ. وابن معدان لم یسمع من معاذء وفيه 
سلیمان بن أبي الجون قال ابن القطان: لم أجد لە ذکرا وبالجملة فللحدیث أصل٠‏ فإذا ثبت اعتبار الکفاءة بما قدمناہ 
فیمکن ثبوت تفصلیھا أیضاً بالنظر إلی عرف الناس فیما یحقرونہ ویعیرون بە فیسٹانس بالحدیث الضعیف في ذلك٠‏ 
خصوصاً وبعض طرقہ کحدیث بقیة لیس من الضعف بذاك('ء فقد کان شعبة معظماً لبقیة وناھيك باحتیاط شعبةق 
ا حت جات شر لے ٹم القرشیان من جمعھما أب هو النضر بن کنانة فمن دونەء 
وین لم ہنس لال اب فوق فھو مربی غیر قرشي؛ ونما نیت اولاہ اضر ریشاتَیماً لم بنا قي/لبجر قتعٍی 
قرشآ(۰۷۶تاکل دوابہ لأنھم من أعظم دواب البر عزۃ وفخراً ونسباًء وعلی ھذا قال اللھبي : 
وفریسش هي التي تسکكکن البحر بهھساسمیست قصریسش قسریشا 


مس تس وک ہو جو قرٔش عن خلة الٹاس لیس حاچاتھم نما 

کی وت نے عنسا عفد عمسرو فھسل ككسا إبقلساء 

وقیل لأنه خرج یوماً علی نادي قومە فقال بعضھم: انظر إلی النضر کأنه جمل قریش؛ وقیل سمیت بقریش بن 
الحرث بن مخلد کان صاحب غیرھم فکانوا یقولون قدمت غیر قریش وخرجت غیر قریش ولھذا الرجل ابن یسمی بدراً 
وھو الذي حفر بئر بدر وسمیت بە وقیل لتجارتھم والقرش الکسب٠‏ وقیل سمیت بە لأن فھر بن مالك : قیل إن اسمه 
قریش؛ وإنما فھر لقبه قاله ابن عباس لمعاویة حین سأله عن ذلك وعلی ھذا ینبغي أن لا یکون قرشیاً إلا من کان من 


ےھ نے رہ کے تک سے و ئا کے سی گ ".>> ےک ہي لات یٹ نٹ ےت جچلعسىیوسپٹجےيھعسےتعسپعتیٹ 


الکفاء٥)‏ عندنا (نعتبر فيی) خمسة أشیاء (النسب) والحریفء والدینء والمالء والصنائع . ما النسب فان یقع ب4 التفاخرء وکان 
سفیان الثوري یقول: لا تعتبر الکفاءة فیه لأن الناس سواسیة بالحدیث: قال قل ۶الناس سواسیة کأسنان المشط؛ لا فضل لعربيٗ 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ الہزار فيی مسندہ کما في المجمع ٤‏ من حدیث معاذ وقال الھیثمي: فیه سلیمان بن أبي الجون لم أجد من ذکرہ وبقیة رجاله 
رجال الصحیح . 
وقال الزیلعي في نصب الرایة ۱۹۷/۳: ذکرہ عبد الحق في أحکامہ وقال: إنه منقطع فإن خالد بن معدان لم یسمع من معاذ . 
ووافقه ابن القطان وزاد: سلیمان بن أبي الجون لم أجد لە ذکرا۔ 
وقال ابن حجر في الدرایة ٦٦/٢‏ : فيه انقطاع . 
ونقل ابن حجر في تلخیص الحبیر ٦٦١/٣‏ کلام ابن القطان وزاد: روی أبو داود والحاکم عن أبي عریرة مرفوعاً: یا بني بیاضة أنکحوا أبا ھند؛ 
وأنکحوا عليه وکان حجاماً -اھہ. وإسنادہ حسن قاله ابن حجر. واستدل بە علی رد الأحادیث المتقدمة: 
الخلاصة: ھذا الحدیث بمجموع طرقہ لا یصیر حسناً لشدة ضعف آسانیدہ بل حکم أبو حاتم الرازي وغیرہ علی وضعھا فالقلب لا یطمئن إلی تحسینہ 
واللہ تعالی أعلم . 
زی هذا صواب لو کان علته بقیة فقط لکن فيه محمد بن الفضل شیخ بقیة وھو واہ. 

۲( هذا صواب لو کان علته بقیة فقط لکن فیه محمد بن الفضل شیخ بقیة وھو واو۔ . بل قال ابن حجر في التلخیص ۱٦١/٣١‏ : محمد بن الفضیل بن 
عطیة متروك اھ.. فلو کان الأمر یتعلق بیقیة لکان ما ذکرہ الکمال محتملاً۔ 

(۳) مذا إذا لم یشتد الضعف کما هو عليه علماء مصطلح الحدیث٠‏ وقد تقدم بیان شدة ضعف عذہ الأحادیث بل اکٹرھا موضوعة نص علی ذلك 
الأائمة النقاد۔ 

)٤(‏ راجع هذا البحث في سیرة ابن هشام ۹۷/۱۔ 

)٥(‏ (قوله تدعی قرشاً) آي فسمیت قریش بمصغرہ کما في القاموس؛ فدابة البحر هي القرش مکبرء والتصغیر في بیت اللھبی لإقامة الوزن کما ھو 
ظاھرء ولا عبرة ہما وقع في بعض نسخ الفتح من إصلاح اسم الدابة قریشاً بالتصغیر کتبه مصححھ. 


کتاب النکاح ۸۷ 


إلا أن یکون نسباً مشھوراً کاھل بیت الخلافةء کأنە قال تعظیماً للخلافة وتسکیناً للفتنة. وبنو باھلة لیسوا بأکفاء لعامة 


اہ تی کیل هو من الع والظریاش الخدم ل۵9 قضیا جن بی اضر الحرممن بطاظر فی زقیل لما ون 

قصيْ الحرم فعل أفعالاً جمیلة فقیل لە القرش فھو أوّل من سمی بەء وعلی ھذا ینبغي کون القرشیین من جمعھما أب هو 
قصي؛ والظاھر الأولء ویکون من التجمع لا التجمیع الذي هو فعل قصي والتجمع کان من أبناء النضر وإن کان القائل 
قال: 

قودص سیر اس ات الم سن اس قد سھرس تس 
أولاد اللضر عرف أن القرشیین من جمعھما اللضر . هذا وقریش عمارۃ تحتھا بطون لؤي بن غالب وقصي وعدي ومنھم 
الفاروق رضي اللہ عنه ومرة ومن مرّة ٹیم ومنھم الصذیق رضي الله عنہ. ومخزوم ومنھم خالد ب بن الولید المخزوميی 
رضي اللہ عنه وھما فخذان . وھاشم فخذ والعباس ف فصیلةء وأعم الطبقات الشعب مثل حمیر وربیعة ومضر ثم القبیلة 


مثل کنانة ولذا قال رسول اللہ قلٍ ١في‏ قریش بطن ببطنء وفی العرب قبیلة بقبیلة'''٢‏ ونظم بعض الأدباء ترتیب الطبقات 
فقال : 


ولیسس یؤوي الفتسی إلا فصیلد ےه 


وذکر بعضھم العشیرۃ بعد الفصیلة فقال : 


عمسارة٭ت ےم بطحن تل-وە فضذ 
ولا سسداد لسم مسالسه قصذذ 


عصددا سی الجواء ٹم القیلے 
والفخضذ بعمدعمفٗ والفصیل ےه 


(قوله والموالي) هم العتقاء والمراد هنا غیر العرب وإن لم یمسھم رق لأنھم لما ضلوا أنسابھم کان التفاخر 
بینھم بالدین وما نذکرہ مس مود س مر سوری شسسیر ھی سس سو رت 
وو بیو ہیں میس سر قالوا: وزرج النبي پل بنتیه من عثمان وھو أموي("ء وزج أم 
کلثوم من عمر رضي اللہ عنه وھو عدوي”؟'وفیه نظر إذ قد یقول یجوز کونە لإسقاط حقه في الکفاءة نظر إلی مصلحة 
أآخری لکنه یری أنھا شرط في النسب فیلزمه ما ذکرناء وعلی أکثر أصحابہ في اعتبار الکفاءة في النسب في العجم؛ 
وعلی محمد في اعتبارہ الزیادةۃ بالخلافة حتی لا یکلفی٭ أھل بیت الخلافة غیرھم من القرشیینء هذا إن قصد بذلك عدم 
المکافأة لا إن قصد بە تسکین الفتنة . وفي الجامع لقاضیخان: قالوا الحسیب یکون کفا للنسیب؛ فالعالم العجمي کفء 
للجاھل العربي والعلویة''“ لأن شرف العلم فوق شرف النسب والحسب ومکارم الأخلاق . وفي المحیط عن صدر 


(١)‏ تقدم تخریجه في أحادیث الکفاءة المتقدمة وھو واہ. 

)٢(‏ ھذا ثابت۔ وقد ذکر ابن حجر في الإصابة نبذة عن عثمان .بن عفان ومعاً قاله رت وت سو لسوت جو 
زوجه أم کلثوم فلذلك کان یلقب بذي النورین اھ ملخصاً من الإصابة ٤٤٥۸‏ . 

)٣۳( ۰‏ قوله : وزوج أُم کلثوم من عمر. . غیر سدید لأن عمر تزوج أم کلثوم بنت علي بن أبي طالب في خلافتہ لا في عھدہ يَُ ۔ ولو قال ۔ 
المصنف : وَزوْجَت -في البناء اء للمجھول لاستقام الخیر ۔ 

(٦)‏ ہم من ینسب إلی علي بن أبي طالب حقیقة نسباً وتقوی وورعاً لا مجرد کلام وخصوہ بکونە من فاطمة رضي اللہ عنھما دون غیرھاء من تزوجھنٌ 
بعدھا. 


۸۸ کتاب النکاح 


العرب لأنھم معروفون بالخساسة (وأما الموالي فمن کان لە آبوان في الإسلام فصاعداً فھو من الأکفاء) یعني لمن لە آباء 


الإسلام: الحسیب هو الذي لە جاہ وحشمة ومنصب . وفي الینابیع : والأصح أنه لیس عفأ للعلویة. وأصل ما ذکرہ 
کے رف سے ایت سی رت نے ھت شسارا ا و 
کفأ لە ولا یعتبر بالبلاد. في تتمة الفتاوی أن القروي کفء للمدني (قوله وبنو باھلة الخ) استثناء من قوله والعرب 
بعضھم أکفاء لبعض؛ وباھلة في الأصل اسم امرأة من همدان کانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قیس بن عیلان!'“ 
فنسب ولدہ إلیھا وھم معروفون بالخساسة. قیل کانوا یاکلون بقیة الطعام مرة ثانیةء وکانوا یأاخذون عظام المیتة 
یطبخونھا ویأخذون دسومتھا فلذا قیل: 

ولا ینضشع الأاصسل من مساشسم پإذا کسانست اللنضس من بسامله 

وفیل: 

إذا قیسسل للکلسب یسا بساملےي_ عوی الکلب من لوم ھز‌ا النسب 

ولا یخلو من نظر فإن النص لم یفصل مع أنە گل کان أعلم بقبائل العرب وأخلاقھم وقد أطلق: ولیس کل باھلي 
کذلك بل فیھم الأاجوادء وکون فصیلة منھم أو بطن صعاليك فعلو ذلك لا یسري في حق الکل (قوله وأما الموالي فمن 
کان لە أبوان في الإسلام فصاعداً فھو من الأکفاء: یعني لمن لە آباء فیەء ومن أسلم بنفسه أو له ا واحد في الڑإسلام لا 
یکون کفأ لمن لە آبوان فیه لأن تمام النسب بالأب والجد؛ وألحق آبو یوسف الواحد بالمٹنی کما هو مذھبه في التعریف) 
أي في الشھادات والدعاویء قیل کأن أبا یوسف إنما قال ذلك في موضع لا یعد کفر الجد عیبا ا بعد أن کان الأب 
مسلماء وھمًا قالاہ فی موضع بعد عیاً . والدلیل علی ذلك أنھم قالوا جمیعاً إِن ذلك لیس عیب فيی حق العرب لأنھم لا 
یعیرون بذلك وھذا حسن وبە ینتفي الخلاف؛ ولا تعتبر الکفاءة بین أھل الذمةء فلو زوّجت نفھا فقال ولیھا لیس ھذا 
کفا لم یفرّق بینھما بل ھم أکفاء بعضھم لبعض . قال في الأصل: إلا أن یکون نسباً مشھوراً کبنت ملك من ملوکھم 
خدعھا حائك أو سائس فإنه یفرّق بینھما لا لعدم الکفاءة بل لتسکین الفتنة٭ والقاضي مأمور بتسکینھا بینھم کما بین 
المسلمین (قوله والکفاءة في الحریة نظیرھا في الإسلام) یعني أن من کان لە أبوان حرّان کافاأ من کان لە اباء أحرارء ومن 
لە أآب واحد حر لا یکافیء من لە أبوان حرّانء ومن عتق بنفسه لا یکافیء من لە أب حر۔ وفي التجنیس : لو کان أبوھا 
معتقاً وأمھا حر الأصل لا یکافٹھا المعتق لن فیە آثر الرق وھو الولاءء والمرأۃ لما کانت أمھا حوّۃ الأصل کانت هي 


علی عجمیْء إنما الفضل بالتقوی؟ وقد تأید ذلك بقوله تعالی ٭ٗإن أکرمکم عند اللہ أتقاکم4 ولنا قولە ڑل (قریش بعضھم اکفاء لبعض 
بطن ببطن والعرب بعضھم أکفاء لبعض قبیلة بقبیلةء والموالي بعضھم أکفاء لبعض رجل برجل) والمراد بالموالي العتقاء لما 
کانت غیر عرب في الآکثر غلبت علی العجم حتی قالوا الموالي بعضھا أکفاء لبعض والعرب بعضھا أکفاء لبعض (ولا یعتبر 
التفاضل فیما ہین قریش لما روینا) یعني من قوله عليه الصلاۃ والسلام ٭قریش بعضھم أکفاء لبعض٤؛‏ قابل البعض بالبعض من غیر 
اعتبار الفضیلة بین قبائلھم؛ ألا یری أن النبي لهُ زوّج ابنته رقیة من عثمان وکان من بني عبد شمسء واإنما قال في المواليی رجل 
برجل إشارۃ إلی أن النسب لا یعتبر فیھم قیل لأنھم ضیعوا أنسابھم فلا یکون التفاخر فیھم بالنسب بل بالدین کما أشار إليه سلمان 

حین افتخرت الصحابة بالأنساب وانتھی الأمر إليه : أء بي الإسلام لا أب لي سواہ. . قوله (وعن محمد کذلك إلا أن یکون) یعني قال 
محمد: لا یعتبر التفاضل فیما بین قریش (إلا أن یکون) النسب (نسبا مشھورا) في الحرمة (کأھل بیت الخلافة) فحینٹذ یعتبر 


ا نے کاو ھذا التنویر لا یدل علی تمام المدعيی؛ فان نسب عثمان رضي الله عنه من أشرف أنساب قریش وإن لم 
پیلغ رتبة بني ھاشم . 


)١(‏ (قوله ابن عیلان) بعین مھملة کما في کتب اللغة لا معجمة کما وقع في النسخ فلیعلم کتبه مصححہ۔ 


کتاب النکاح ۲۰۳۸۹ 


افیہ۔ ومن أسلم بنفسه أو لە آب واحد في الإسلام لا یکون کفأ لمن لە أبوان في الڑإسلام لأن تمام النسب بالاب والجد 
وأبو یوسف ألحق الواحد بالمٹنی کما ہو مذھبه في التعریف. ومن أسلم بنفسە لا یکون کفاأ لمن لە أب واحد في 
الإسلام لن التفاخر فیما بین الموالي بالإسلام  .‏ والکفاءة في الحریة نظیرھا في الإسلام في جمیع ما ذکرنا لأن الرق أثر 
الکفر وفیه معنی الذل فیعتبر فی حکم الکفاءۃ . 


أیضاً حرۃ الأصل. وفي المجتبي: معتقة الشریف لا یکافٹھا معتق الوضیعء واعلم أنە لا یبعد کون من أسلم بنفسه کفأ 
لمن عتق بنفسه (قوله وتعتبر أیضاً في الدین : أي الدیانة) فسر بە لیعلم أن المراد بە التقوی لا اتفاق الدین لأن تفاصیله 
تعرف في نکاح أھل الشرك ولا کون مکافتاً بإسلام نفسە أو آبیە أو جدہ لأنە مر قبلھما (قوله هو الصحیح) أي أن 
الصحیح افتران ۔قولي أبي حنیفة وأبي یوسف فاإنه روي عن أبي حنیفة أنه مع محمد ورجحه السرخسي وقال: الصحیح 
من مذھب أبي حنیفة أن الکفاءة من حیث الصلاح غیر معتبرۃء وقیل هو احترازاًعن روایة آخری عن أبي یوسف أنە لم 
یعتبر الکفاءة في الدین وقال: إذا کان الفاسق ذا مروءة کأعوان السلطان والمباشرین المکسة؛ وکذا عنە إن کان یشرب 
المسکر سراً ولا یخرج وھو سکران یکون کفأ وإلا لاء وحینئذ الأولی کون هو الصحیح احتراز عما روی عن کل منھما 
أنە لا یعتبر والمعنی هو الصحیح من قول کل منھماء فلو تزوؤجت امرأۃ من بنات الصالحین فاسقاً کان للأولیاء فسخه 
وإن کان من مباشري السلطان(قوله وقال محمد: لا تعتبر إلا إذا کان یسخر منه ویخرج سکران لأنه من أحکام الآخرۃ فلا 
تبنی عليه أحکام الدنیا) وفيی کون هذا قاعدة ممھدة نظر إذ لم یظھر وجه الملازمة والحق أنه قد وقد والمعتبر في کل 
موضع مقتضی الدلیل فیه من البناء علی أحکام الآخرة وعدمهء علی أنا لم نبن إلا علی أمر دنیوي وھو ما ذکرہ مُن أن 
المرأة تعیر بفسق الزوج فوق ما تعیر بضعف نسبە: یعني یعیرھا أشکالھا إن کانت من بنات الصالحین . وفي المحیط : 
الفتوی علی قول محمد وھو موافق لاختیار السرخسي الروایة الموافقة لقول محمد عن أبي حنیفة. ولو تزوّجھا وھو 
کفےء في الدیانة ٹم صار داعراً لا یفسخ النکاح لأن اعتبار الکفاءة وقت النکاح (قوله وھو) أي اعتبار الکفاءۃ في المال 


التفاضلء حتی لو تزوّجت قرشیة من أولاد الخلفاء قرشیاً لیس من أولادھم کان للأولیاء حق الاعتراض . قال المصنف (کأنہ) 
یعني محمدا (قال ذلك تعظیماً للخلافة ونسکینا للفتنة) لا لانعدام أصل الکفاءة . 

وقوله (وبنو باہة) بنو باھلة قبیلة من قیس عیلان وھي في الأصل اسم امرأۃ من همدان کانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن 
قیس عیلان فنسب ولدھا إلیھاء والعرب ھم الذین استوطنوا المدن والقری؛ والواحد عربي؛ والأعرابي واحد الأعراب وھم أھل 
الہدو (وبنو باهلة لیسوا بأکفاء لعامة العرب لأنھم معروفون بالخساسة) لأئھم کانوا یأکلون بقیة الطعام مرۃ ثانیةء ولأنھم کانوا 
یطبخون عظام المیتة ویأخذون الدسومات منھا . قال قائلھم : 


ولا ینضےع الأصسل مبسن مسساشسسم - إذا کسائست النفضس من بساھلےه 


وقوله (وأما الموالی) ظافر . وقوله (کما هو مذھبه فی التعریف) أي فی تعریف الشخص فی الشھادةء فإن الشھود إذا ذکروا 
اسم الغائب واسم أبيه یحصل بە التعریف عند أبي یوسف. ولا حاجة إلی ذکر الجد+ وعندھما لا بد من ذکر الجد . وقوله (ومن 
اسلم بنفسه لا یکون کفأ لمن لە أب واحد فی الإسلام) نقل في النھایة عن الإمام المحبوبي أن ھذا في الموالي؛ وأما في العرب 
فمن لا آب لہ في الإسلام من العرب وھو مسلم فھو کفء لمن لە آباء في الإسلام لأن العرب یتفاخرون بالنسب فیعدون النسب 
کفأ لنسب آخر إذا کانا مسلمین وأما العجم فقد ضیعوا أنسابھمء ومفاخرتھم بالإسلامء فمن کان لە أب في الإسلام یفتخر علی 
من لا آب لە فيه ولا یع کفأً لە (والکفاءة فی الحریة نظیرھا) أي نظیر الکفاءة (في الإسلام في جمیع ما ذکرنا) من الوفاق والخلاف 
فان العبد لا یکون کفأً لمن هي حرة الأصلء وکذلك المعتق لا یکون کفأً لھا والمعتق أبوہ لا یکون کفأً لمن لھا أبوان فی الحریة 
(لأن الرق أثر الکفر وفيه معنی الذل فیعتبر فی حکم الکفاءة) بسیبه وروي عن أبي یوسف أن الذي أسلم بنفسه أو أعتق إذا أحرز من 
الفضائل ما یقابل نسب الاخر کان کفأ لە ۔ 


شرح فتح القدیر/ج۲/م۱۹ 


قال (وتعتبر أ٘یضاً في الدین) أي الدیانة وھذا قول أبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ هو الصحیح لأنه من أعلی 
المفاخرء والمرأة تعیر بۂ بفسق الزوج فوق ما تعیر بضعة نسبه . 


هو (أن یکون مالکاً للمھر والنفقة) وتقییدہ بظاھر الروایة احتراز عما سنذکرہ في الکفاءة في الغنی بما نسبه إلی قول أبي 
حنیفة ومحمد فإن ذلك لیس ھو ظاھر الروایة کما سنذکرہ: وبین أن المراد من المھر ملك ما تعارفوا تعجیله وإن کان 
ہوسشں مور یسر مسرو وت روم وو یچ ہی سوہ 
واختلف فيه: قیل المعتبر ملك نفقة شھرء وقیل نفقة ستة أشھرء وفي جامع ٹ شمس الائمة سنةء وفي المجتبی: 
الصحیح أنە إذا کان قادراً علی النفقة عن طریق الکسب کان کفأ؛ ومعناہ منقول عن أبي یوسف قال : إذا کان قادراًعلی 
إیفاء ما یعجل لھا بالید ویکتسب ما ینفق لھا یوماً بیوم کان کفأ لھا. وفي غریب الروایة للسید أبيی شجاع جعل الأصح 
ملك نفقة شھر۔ وفي الذخیرۃ: إن کان یجد نفقتھا ولا یجد نفقة نفسە فھو کفء وإلا لا یکون کفاأ وإن کانت فقیرة اھہ. 
وفیه نظرء ثم ھذا إذا کانت تطیق النکاحء فإن کانت صغیرة لا تطیقه فھو کفء وإن لم یقدر علی النفقة لأنە لا نفقة لھا 
(قوله ویعد المرء قادراً بیسار أبیہ) وأمہ وجدّہ وجدته ولا تعتبر القدرة علی النفقة بیسار الأب (قوله فأما الکفاءة في 
الغنی) یعني بعد ملکە للمھر والنفقة ھل تعتبر مکافأته إیاھا في غناھاء قال: معتبرۃ في قول أبي حنیفة ومحمدہ لکن 
صرح السرخسي في مبسوطہه وصاحب الذخیرۃ بأن الأصح أن ذلك لا یعتبر لأن کثرۃ المال مذمومة. وفي شرح الکنز: 
لا معتبر بالمساواۃ في الغنی هو الصحیح. وعن أبي حنیفة ومحمد في غیر روایة الأصول أن من ملکھما لا یکون کفأ 
انی لی ای ےق علی انا تی ودای فی رون اللہ وکلائی انرڈ تال: متا فو وا 
في غیر روایة الأصول. وفي کتاب النکاح: لا تشترط القدرۃ إلا علی المھر والنفقةء وفي بعض الشروح أنە خلاف ظاھر 
الروایةف ولھذا لم یذکرہ في المبسوط عن الأوائل قال : وبعض المتأاخرین اعتبروا الکفاءة في المال بعد ما صرح عن 
أبي یوسف بنفیه (قوله وعن أبي حنیفة في ذلك روایتان) أظھرھما لا تعتبر في الصنائع حتی یکون البیطار کفأ للعطار وھو 
روایة عن محمد وعنه في أآخری: الموالي بعضھم أکفاء لبعض إلا الحائك والحجامء وکذا الدباغ وھو الروایة التي 
ذکرھا في الکتاب عن أبي یوسفء وأظھر الروایتین عن محمد فصار عن کل واحد منھما روایتان: الظاھر عن أبي حنیفة 
عدم الاعتبار والظاھر عن محمد کذلك إلا أن تفحش وھهو الروایة عن أبي یوسف . وفیما قدمناء من حدیث بقیة حیث 


قال (وتعتبر أیضاً في الدین) أي وتعتبر أیضاً الکفاءۃ في الدین (أي في الدیائة) وھي التقوی والصلاح والحسب وهو مکارم 
الأخلاقء وإنما فسر الدین بالدیانة لأن مطلق الدین هو الإسلامء ولا کلام فیە لأن إسلام الزوج شرط جواز نکاح المسلمة؛ وإنما 
الکلام في حق الاعتراض للاولیاء بعد انعقاد العقد وذلك لا یکون إلا في الدین بمعنی الدیانة (وھذا) أي اعتبار الکفاءة في الدیانة 
(قوله أبي حنیفة وأبي یوسف لأنە) أي الدین ب بمعنی الدیانة (من أعلی المفاخر والمرأة تعیر بفسق الزوج فوق ما تعیر بضعة النسب) 
فلما کان النسب معتبراً فیھا کانت الدیانة أولی بالاعتبار. وقوله (وأبو یوسف معه هو الصحیح) أي قران قول أبي یوسف مع أبيی 
حنیفة حتی تکون الکفاءة في الدین قولھما جمیعاً هو الصحیحء واحترز بذلك عن روایة أآخری عن أبي یوسف أنە لم یعتبر الکفاءةۃ 
في الدین حیث قال إذا کان الفاسق ذا مروءة یکون کفأء وقال في شرح الجامع الصغیر آراد بە أعوان السلطان إذا کانوا بحیث 
یکون لھم مھابة عند الناس(وقال محمد لا تعتبر) الکفاءة في الدیانة (لأنه من أمور الآخرةء فلا تبتنی عليه أحکام الدنیا إلا إذا کان 
یصفع) أي یضرب علی قفاہ بعرض الکف (ویسخر منە أو یخرج إلی الأسواق سکران فیلعب بە الصبیان) فإنه لا یکون حینئذ فا 
لامرأۃ صالحة من أھل البیوتات قیل وعليه الفتوی (لْأنه مستخف بە) أي بذلك الصفع (وتعتبر الکفاءة في المال وهو أن یکون مالکاً 
للمھر والنفقة وھذا هو المعتبر في ظاھر الروایة) عن علمائنا (حتی إن من لا یملکھما أو لا یملك أحدھما لا یکون کفأً) أما المھر 


(قوله وقولە وأبو یوسف معه هو الصحیح) أقول: لفظة وأبو یوسف معہ لیست من قول المصنف٠‏ فقوله وقوله وأبو یوسف معہ فيه ما 
فیە (قوله هو الصحیح واحترز بذلك عن روایة أخری الخ) أقول: قال ابن الھمام: هو احتراز عما روي عن أبي حنیفة أنه مع محمد ورجححه 
السرخسي وقال: الصحیح من مذھب أبي حنیفة أُن الکفاءة من حیث الصلاح غیر معتبرۃ اھ. 


کتاب النکاح ۲۹۱ 


وقال محمد: لا تعتبر لأنه من أمور الأآخرۃ فلا تبتنی عليه أحکام الدنیا إلا إذا کان یصفع ویسخر منە أو یخرج إلی 
الأسواق سکران ویلعب بە الصبیان لأنه مستخف بە. قال (و) تعتبر (في المال وھو أن یکون مالکاً للمھر والنفقة) وھذا 
هو المعتبر فی ظاھر الروایةء حتی أن من لا یملکھا أو لا یملك أحدھما لا یکون کفأ لأن المھر بدل البضع فلا بد من 
إیفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه. والمراد بالمھر قدر ما تعارفوا تعجیلە لأن ما وراء مؤجل عرفا. وعن أبي یوسف 
أنه اعتبر القدرۃ علی النفقة دون المھر لأنه تجري المساھلة في المھر ویعد المرء قادراً عليه بیسار أبيە . 

فأما الکفاءة في الغنی فمعتبرۃ في قول أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله حتی إِن الفائقة في الیسار لا یکافٹھا القادر 
عَ اھر الف لان انان رکاغروت بالعی رشیر و شحاللش رقال آی مت لت سر لا لائزات لا إذ الما غاد 
ورائح (و) تعتبر (في الصنائع) وھذا عند أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ . وعن أبي حنیفة في ذلك روایتان. وعن أبي 
یوسف أنە لا تعتبر إلا أن تفحش کالحجام والحائك والدباغ . وجه الاعتبار أن الناس یتفاخرون بشرف الحرف ویتعیرون 
بدناءتھا. وجه القول الآخر أن الحرفة لیست بلازمةء ویمکن التحول عن الخسیسة إلی النفیسة منھاء قال (وإذا تزوجت 


قال فیە إلا حائکاً أو حجاماء ما یفید اعتبارھا في الصنائعء لکن علی الوجه الذي ذکرہ في شرح الطحاوي وھو أن 
الصناعات المتقاربة أکفاء کالبزار والعطار بخلاف المتباعدة؛ وعدّ الخیاط مع الذَبّاغ والحجام والکناس قال: فھؤلاء 
بعضھم أکفاء لبعض ولا یکافئون سائر الحرف ولم یذکر خلافاً فکان ظاھراً في أن الظاھر من قول أبي حنیفة اعتبار 
الکفاءةء وإليه ذھب بعض الشارحین قال: وکذا قال الشیخ أبو نصر بعد أن أثبت اعتبارھاء وعن أبي حنیفة لا تعتبر 
ونحوہ في النافع وإنما قلنا لکن علی الوجه الذي ذکرہ في شرح الطحاوي لأن حقیقة الکفاءة في الصنائع لا تتحقق إلا 
لی سیق سھوی سیت سیت : وھھنا خساسة هي أخس من الکل وھو الذي یخدم الظلمة یدعی 
شاکر باہ تابعاً وإن کان ذا مروءة ومال. قیل ہذا اختلاف عصر وزمان في زمن أبي حنیفة لا تعد الدناءة في الحرفة 
منقصة فلا تعتبر وفي زمنھما تعد فتعتبر . والحق اعتبار ذلك سواء کان هو المبنی أولاء فإن الموجب: هو استنقاص 
أھل العرف فیدور معهء وعلی ھذا ینبغي أن یکون الحائك کفأً للعطار بالإسکندریة لما ھناك من حسن اعتبارھا وعدم 
عدھا نقصاً البتةء اللھم إلا أن یقترن بە خساسة غیرھا (قوله وإذا تزؤجت المرأۃ ونقصت عن مھر مثلھا فللأولیاء 
الاعتراض عند أبي حنیفة حتی یتم لھا مھر مثلھا أو یفارقھا) فالثابت إلزام أحد الأمرین وو فرع قیام مكنة کل منھماء 
فعن ھذا ما في فتاوی النسفي: لو لم یعلموا بذلك حتی ماتت لیس لھم أن یطالبوہ بتکمیل مھر المثل لن الثابت لھم 
لیس إلا أن یفسخ أو یکمل؛ فإذا امتنع هنا عن تکمیل المھر لا یمکن الفسخ. واعلم أُن المدار علی التسمیة حتی لو 


فلأنه بدل البضع فلا بد من إیفائهء وأما النفقة فلآن قوام الازدواج ودوامه بھا (والمراد بالمھر قدر ىا تعارفوا تعجیله لآن ماوراءہ 
مؤجل عرفا) لیس بمطالب بەه به فلا یسقط الکفاءة . وقوله (وعن أبي یوسف) هو غیر ظاھر الروایة . روی الحسن ب بن أبي مالك عن 
أبي یوسف أنە قال: الکفء ھو الذي یقدر علی المھر والنفقة . قلت : فإن کان یملك المھر دون النفقةء قال: لیس بکفء قلت: 
فإن کان یملك النفقة دون المھرء قال: یکون کفإ ۔ قال الصدر الشھید في تعلیله: لان المھر یجري فيه التسھیل والتاجیل ویعد 
قادراً علی المھر بیسار أبیە وأمه وجدہ وجدتەء ولا یعد قادراً علی النفقة بیسار الأب لن الاباء في العادات یتحملون المھور عن 
الأولاد دون النفقة الدائرۃ. وقولە (فأما الکفاءة في الغنی فمعتبرة) ظاعر . وقوله (وعن أبي حنیفة في ذلك روایتان) في روایة لا 
تعتبر وھو الظاھر حتی یکون البیطار کفأ للعطار . وفي روایة قال الموالي بغضهم أکفاء لبعض إلا الحائك والحجام (وعن أبي 
یوسف أنە لا تعتبر إلا أن تفحش کالحجام والحائثك والدباغ) ووجه الروایتین ما ذکرہ في الکتاب وھو واضح . 


(قال المصنف فلا تبتنی عليه أحکام الدنیا) أقول: قال ابن الھمام في التفریع : تأمل علی أنا لم نبن إلا علی أمر دنیوي؛ وھو ما ذکرہ من 
أن المرأة تعیر بفسق الزوج فوق ما تعیر بضعة نسبه اھ. ونحن نقول: إن فساد التفریع لا یحتاج إلی تاملء بل الواقع ابتناء أمر الدنیا علی أمر 
الاخرةۃ : ألا یری أن قبول الشھادة من أمور الدنیا وییتنی علی الدیانة . 


۲۹۲ کتاب النکاح 


المرأۃ ونقصت عن مھر مثلھا فللڈولیاء الاعتراض علیھا عند أبي حنیفة حتی یتم لھا مھر مٹلھا أو یفارقھا) وقالا: لیس لھم 
ذلك. وھذا الوضع إنما یصح علی قول محمد علی اعتبار قوله المرجوع إلیه في النکاح بغیر الوليء وقد صح ذلك 
وھذہ شھادة صادقة عليه. لھما أن ما زاد علی العشرۃ حقھا ومن أسقط حقه لا یعترض عليه کما بعد التسمیة. ولأبيی 
حنیفة أن الأولیاء یفتخرون بغلاء المھر ویتعیرون بنقصانہ فأشبه الکفاءةء بخلاف الإبراء بعد التسمیة لأنه لا یتعیر بہ 
(وإذا زوّج الأب بنته الصغیرۃ ونقص من مھرها أو ابنە الصغیر وزاد في مھر امرأته جاز ذلك علیھماء ولا یجوز ذلك لغیر 
سمت مھر مثلھا ولم تأخذہ بل أبرأت لا اعتراض علیھا. ثم قال المصنف (وھذا الوضع) أي قولنا إذا تزوّوجت ونقصت 
عن مھر مثلھا فللأولیاء الاعتراض؛ وقال محمد مع أبي یوسف: لیس لھم ذلكء ومعناہ یجب تنقیة العقد فرع صحة 
عقد المرأة بنفسھا فإنما یصح من محمد علی اعتبار رجوعه إلی ذلك لما أنه تقدمء عنە أنه لا یصح مباشرتھا بنفسھا بل 
هو موقوف علی إجازۃ الوليء قال: وھذہ شھادة صادقة علی رجوعه ۔ وأورد عليه أنه إنما یتم لو تعین هذا الوضع في 
النکاح بغیر ولي ولیس کذلك؛ ء فان لو أُذن لھا الولي بالتزویج ولم یسم مھراً فعقدت علی ھذا الوجه صح وضع المسئلة 
علی قول محمد وکذا لو أکرہ السلطان امرأۃ وولیھا علی تزویجھا بمھر قلیل ففعل ذلك ثم زال الإکراہ ورضیت المرأة 
ولم یرض الولي لیس لە ذلك في قول محمد الأول فلم یکن ھذا الوضع دلالة علی رجوع محمد إلی قولھمااھ. ولا 
شك أن قولنا إذا تزؤجت ونقصت لا ینقص عند محمد عام في الصور علی ما ہو حال أسماء الشرط؛ فباعتبار عممومه 
یکون شھادۃ صادقة وعليه مشی المصنف؛ وباعتبار حمله علی بعض الصور وھو في نفسه أعم منھا لا یکون شھادة 
وعليه مشی المعترض والأصل خلافه إلا أن یوجب الحمل علی بعض الصور موجب وتمام الاعتراض موقوف عليه. 
وی مت یر بت ھصوہ وہ سی ور بھرو جہ یجب ھذا 
الحمل لآن المذکور هنا وھو المذکور في الجامع الصغیر ورجوعه مروی أ نە قبل موته بسبعة أیام وھو الذي یشیر إليه 
قوله المصنف وقد صح ذلك؛ ومعلوم أن تصنیفه للجامع قیل ذلك فالحق أنه رجع ولا شھادۃ في هذہ (قولە وإذا زج 
الأب ابنته الصغیرۃ ونقص من مھرھا أو ابنە الصغیر وزاد في مھر امرآته جاز ذلك علیھما) ولزم عند أبی حنیفة سواء کان 
بغبن فاحش أو قلیل وثبت المال کلە في ذمة الصغیرۃ في الثانیة لا في ذمة الأأب سواء کان الأب موسراً أو معسراً فیقضیه 


قال (وإذا تزؤوجت المرأة ونقصت عن مھر مثلھا) إذا تزوّجت المرأۃ ونقصت عن مھر مثلھا (فللاولیاء الاعتراض علیھا عند أبي 
حنیفة حتی یتم لھا مھر مثلھا أو یفارقھا وقالا لیس لھم ذلك) قال المصنف (وھذا الوضع) أي وضع القدوري ھذہ المسئلة علی ھذا 
الوجہ (إثما بصح عل ین قول حعد علی اعتبار قوله المرجوع إلي لی النکاج بغیر الولی وق ضح ذلكاء وھذہ شھادة صادقة عليه) 
فإنه لو لم یصح نکاحھا ب بغیر الولي لم یقل لیس لھم الاعتراض؛ وأقول : ھذا إنما یستقیم أن لو تعین ھذا الوضع في النکاح بغیر 
ولئء ولیس کذلك فإنہ لو أذن لھا الولي بالنکاح ولم یسم مھراً فعقدت علی ھذا الوجه صح وضع المسئلة علی قول محمد 
الأول وکذلك فإنه لو أذن لھا الولي بالنکاح ولم یسم مھراً فعقدت علی هذا الوجه صح وضع المسئلة علی قول محمد الاول؛ 
وکذلك لو أکرہ السلطان امرأۃ وولیھا علی تزویجھا بمھر قلیل ففعل ثم زال الإکراہ ورضیت المرأۃ دون الولي فلیس لە ذلك فيی 
قول محمد الأول فلم یکن في ھذا الوضع دلالة علی رجوع محمد إلی قولھماء والوجە من الجانبین علی ما ذکرہ في الکتاب 
واضح وقولە (فأشبه الکفاءة) یعني في تعیر الأولیاء بکل واحد منھما . واعترض بِأن الشرع قد ندبنا إلی رخص الصداق دون ترك 
الکفاءة وکذلك البي ٍِ لم یضع بناته في غیر الأکفاء وزوّجھن بأدنی الصداق؛ فإنه ما زاد علی أربع أواق ونش: أي نصف 
أوقیةء ومھورھن کانت فوق مھور سائر النساء لآن الزیادۃ بقدر الشرف؛ ولم یزل الشرف کان بقزیش فلا مشابهة بینھما. 
والجواب بأن وجہ الشبه ما ذکرناہ من تعیر الأولیاء وھو وصف مؤثر في البابء وآما أُن لا یکون بین المشبہ والمشبه بە فرق 


(قوله وزوجھن بأدنی الصداق الخ) أقول: ولك أن تقول: إن بتبدل الأزمان والأوقات تتغیر الرسوم والعادات؛ فلعل ذلك المقدار من 
المال کان بعد مھر المثل في تلك الأحوال فتاملء ئم کون بناتہ پگ حین زوجھن صغائر غیر ثابت (قوله وھو وصف مؤثر في الباب الخ) 
آقول: إنما یظھر تأثیرہ لو لم یکن خلافه منصوصا عليه وإلا یکون تعلیلا في مقابلة النص فکان یجب التعرض لە في الجواب . 


کتاب النکاح ٭ ۲۹۳ 


الأب والجدء وھذا عند أبی حنیفة وقالا: لا یجوز الحط والزیادة إلا بما یتغابن الناس فیه) ومعنی هذا الکلام أنە لا 
یجوز العقد عندھما لآن الولایة مقیدۃ بشرط النظر فعند فواته یبطل العقدء وھذا لأن الحط عن مھر المثل لیس من النظر 
فی شيء کما في البیعء ولھذا لا یملك ذلك غیرھما. ولأبي حنیفة ان الحکم یدار علی دلیل النظر وہو قرب القرابةء 


من مال الصغیر (وقالا: لا تجوز الزیادة والنقص إِلا ہما یتغابن فيه الناس) وعلی ھذا الخلاف تزویج الأب ابنته من غیر 
کفء ویجب أن یکون معنی ھذا عدم الکفاءة في غیر الدیانة أما فیھا فلاء لما قالوا: لو کان الأب معروفاً بسوء 
الاختیار مجانة وفسقا کان العقد باطلا علی قول أبي حنیفة علی الصحیح . ومن زوّج بنته الصغیرۃ القابلة للتخلق بالخیر 
والشر ممن یعلم أنه شریر فاسق ظھر سوء اختیارہء ولآن ترك النظر هنا مقطوع بە فلا یعارضه ظھور إرادۃ مصلحة تفوق 
ذلك نظراً إلی شفقة الأبوّۃ. وما في النوازل زوّج ابنته الصغیرۃ ممن ینکر أنه یشرب المسکر فإذا هو مدمن لە وقالت لا 
أرضی بالنکاح: یعني بعد ما کبرت إن لم یکن یعرفه الأب بشربه وکان غلبة أھل بیته صالحین فالنکاح باطل لأنه إنما 
زوّج علی ظن أنه کفء یفید خلافه إذ یقتضي أنە لو عرفە الأب أنه یشربە فالنکاح نافذء وو ینافيی ما قرر من أن الاأب 
إذا عرف بسوء الاختیار لا ینفذ تزویجه من غیر الکفء . والجواب أنە لا تلازم بین ثبوت سوء الاختیار وتیقنه وہین کونە 
معروفاً بە فلا یلزم بطلانه عند تحقق سوء الاختیار مع أنه لم یتحقق للناس کون الاب العاقد معروفاً بمثله (قوله ومعنی 
ھذا الکلام أنه لا یجوز العقد عندھما) أي قولھما لا یجوز ھل معناہ نفي صحة العقد أو نفيی صحة التسمیة والعقد 
صحیح فیزاد إلی مھر المثلء ٤‏ قیل بالاول وقیل بالثاني واختار المصنف الأول لن الولایة مقیدة بشرط النظر فعند فواتہ 
ظاھراً بایجاب المال عوضن نفسھا ناقصاً أو إبطاله بدون عوض لا ت؛ تثبت الولایة فلا یصح العقد کالمأمور بالعقد بشرط لا 
یصح عقدہ إذا لم یجر علی شرطہ ولذا لا یملك البیع والشراء یغبن فاحش في مالھماء ٠‏ فإیجاب المال عوض نفسھا 
اق ار بس غاد وإذا کان بحیث لو زوج أمتھا بغبن فاحش لا یجوز فتزویجھا کذلك أولی بعدم الجوازء ولأبي 

حنیفة أن النظر وعدمه في ھذا العقد لیسا من جهھة کثرۃ المال وقلته بل باعتبار أمر باطنء فالضرر کل الضرر بسوء 
العشرۃ وإدخال کل منھما المکروہ علی الآخرء والنظر کل النظر فيی ضدہ في ھذا العقد وأمر المال سھل غیر مقصود 
فیه بل المقصود فيه ما قلناء فإذا کان باطناً یعتبر دلیله فیعلق الحکم عليهء ودلیل النظر قائم ھنا وھو قرب القرابة الداعیة 
إلی وفور الشفقة مع کمال الرأي ظاھراٌ بخلاف غیر الأب والجد من العصبات والام لقصور الشفقة في العصبات 
ونقصان الرأي في الام وہذا معنی قولە والدلیل عدمناہ في حق غیرهما فلا یصح عقدھم لذلك وعلی ہذا انینی الفرع 
المعروف : لو زوّج العم الصغیرة حرة الجد من معتق الجد فکبرت وأجازت لا یصح لأنہ لم یکن عقداً موقوفاً إذ لا 
مجیز لە فإن العم ونحوہ لا یصح منھم التزویج بغیر الکفءء وکذا لو کان الأب معروفاً بسوء الاختیار أو المجانة 
والفسق کان العقد باطلاً علی قول أبي حنیفة علی ما ذکرناہ هو الصحیح ۔ أما المال فھو المقصود في التصرف المالي لا 
في أمر آخر باطن لیحال النظر عليه عند ظھور التقصیر في المالء فلذا لا یجوز تزویجه أمتھما بغبن فاحش لأنه إضاعة 


بوجه من الوجوہ فلم یشترطہ أحد من ذوي التحصیل . وقوله (بخلاف الإہراء بعد التسمیة) جواب قولھما کما بعد التسمیةء وذلك 
لأن الأولیاء لا یشتغلون باستیفاء المھور عادة وربما یعدونه ضرباً من اللؤم في العادات. وقوله (وإذا زوج الأب ابنته الصغیرۃ) 
ظاھر. وقوله (ومعنی ھذا الکلام أنە لا یجوز العقد) بیانه أن هذا الکلام وھو قول. وقالا لا یجوز عندھما الحط والزیادة إلا بما 
یتغابن الناس فيه بظاھرہ یدل علی أن العقد صحیح والزیادة والنقصان لا یجوز لأن المائع من قبل التسمیة وفسادھا لا یمنع صحة 
النکاحء کما لو ترکھا أصلاّ أو زوّجھا علی خمر أو خنزیر وھو قول بعض مشایخنا . وقال اخرون : معناہ أن نفس النکاح لا یجوز 
وھو مختار شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام والمصنف (لأن الولایة مقیدة بشرط النظر) ولا نظر فیما إذا حط عن مھرها أو 
زاد عن مھرہ فیکون العقد باطلاء کما إذا باع الاب بأقل من القیمة بغبن فاحش أو اشتری بآکٹر منھا بذلك (ولهذا لا یملك ذلك 
غیرھماء ولأبي حنیفة أن الحکم یدار علی دلیل النظر) تقریرہ: النظر والضرر في ھذا العقد باطنان لکن للنظر دلیل یدل عليه 


ك۹ کتاب النکاح 


رفي النکاح مقاصد ترہو علی المھر: ما المالیة فھي المقصود في التصرف المالي والدلیل عدمناہ فی حق غیرھما (ومن 
زوّج ابنته وھي صغیرة عبداً أو زوّج ابنه وھو صغیر أمة فھو جائ ثز) قال رضي اللہ عنه (وھذا عند أبي حنیفة أیضاً) لأن 
الإعراض عن الکفاءة لمصلحة تفوقھا وعندھما هو ضرر ظاھر لعدم الکفاءة فلا یجوز ۔ 


ما لھما لأآن المھر ملکھما ولا مقصود آخر باطن یصرف النظر إليه فلا یعوّل عليهء ویدل علی ذلك تزویج النبي َلُ 
فاطمة من علیٗ بأربعمائة درھم'"' ولا شك في أنه دون مھر مثلھا لأنھا أشرف النساء فیلزم أن الامھر أکثر منە بل إلا وھو 
أقل منه أو أنھا دون مھر مثلھا والأول منتف فلزم الثانيیء وھذا موقوف علی ثبوت أن تزویجہ قلٍُ إیاھا کان قبل بلوغھا 
وإلا لا یفید۔ وقد یقال: إذا کان المدار عندہ دلیل النظر وھو القرابة الخاصة : أعني قرابة الأأب والجد فلا یعتبر کونه 
معروفاً بسوء الاختیار لأن المظنة یجوز التعلیل بھا مع العلم بانتفاء حکمتھا وھذا کذلك . والجواب أن المظنة ما یخلب 
معھا الحکمة إن لم تلزم فالمعروف بذلك حینثذ لیس مظنة ‏ والحاصل إما تخصیص العلة أو القوم بأن العلة مجموع 
قرابة الب غیر المعروف بسوء الاختیار علی الاختلاف في جواز تخصیص العلة وعدمه . ومسئلة تزویج الب بنته من 
غیر کفء عبداً أو غیرہ قدمناھاء والوجه من الجانبین واحدء والل أعلم . 


(وھو قرب القرابة) الداعیة إليه وھي موجودة هھنا فیترتب الحکم وھو جواز النکاح عليهء وإنما قلنا بن النظر والضرر في ھذا 
العقد باطنان لأن المقصود منه لیس حصول المال البتة بل فیه مقاصد تربو علی المھر من الکمالات المطلوبة في الإختان 
والعرائس فیجوز أن یکون نظر الأب في الحط والزیادۃ إلی ذلك ویجوز أن لا یکونء فکان النظر والضرر باطنین فأدیر الحکم علی 
الدلیلء بخلاف البیع فإن المالیة هي المقصودۃ في التصرفات المالیة فلم یکن في مقابلتھا شيء یجبر بە خلل الغبن الفاحش حتی 
یقع التردد بین النظر والضررء وأما في غیر الأبِ فالدلیل الدال علی النظر معدوم. قوله (ومن زوّج ابنته) نظیر تلك المسئلة فيی 
التزویج بضرر ظاہر؛ وکلامه ظاہر . 


(قال المصنف : وعندھما هو ضرر ظاھر لعدم الکفاءة فلا یجوز) أقول: إن قیل ھذا مخالف لما سبق في أول الفصل من أن الکفاءةۃ من 
جانبھا غیر معتبرۃ. قلنا: فرق ما بین کفاءة وکفاءة فلعلھا یعتبر أن الکفاءة بالحریة من جانبھا دون غیرها لأن رقیة الزوجة تستتبع رقبة 
أولادھاء الا یری أن با حنیفة فرق بین الکفاءۃ في الدیانة وبیٹھا في غیرها علی ما ذکرہ ابن الھمام في شرحه . ھذا ولك أن تقول ما سبق فيی 
آول الفصل هو مذھب أبي حنیفةء ومذھبھما أنھا معتبرۃ من جانبھا أیضاء وسینتقل الشارح عن الکاشاني في آخر الفصل الثاني ذلك وفیه 
تاملء واللہ أعلم . 


)۱( یشیر المصنف لما أخرجه البیھقي من طریق محمد بن إسحاق عن علي فی قصة خطبة فاطمة وفیه : قال النبي پل ھل عندك من شيء تستحلھا بە؟ قال : 
لا والل یا رسول اللہ قال : فما فعلت في درعك الحطمیة العي کنت سَلَمْنْکھا قال علي : إِنھا لدرع ما ثمنھا إلا أربعمائة درھم قال: اذھب فابعث بھا۔ 
وب : کذا في کتابي أربعمائة درھم. ورواہ یونس بن بکیر عن ابن إسحاق فقال : أربعة دراھم ۔ 
قلت : والخبر ضعیف علی کل الأحوال . لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه وھو منقطع أیضاً مجاھد بن جبر لم یدرك علیا. 
ورواہ البیھقي من وجە آخر عن رجل عن علي فذکر خبر الدرع ولم یذکر ٹمنھا . والاسناد ضعیف لجھالة الرجل وسیأتي مفصلا في باب المھر إِن شاء 
الله تعالی ۔ 


کتاب النکاح ۱ ۱ ب 


فصل في الوکالة بالنکاح وغیرھا 


(ویجوز لابن العم أن یزوج بنت عمه من نفسه) وقال زفر: لا یجوز (وإن أذنت المرأۃ للرجل أن یزوّجھا من نفسه 
فعقد بحضرۃ شاھدین جاز) وقال زفر والشافعي: لا یجوز ۔ 


فصل في الوکالة بالنکاح وغیرھا 


من أحکام الولي والفضولی ویبقی الرسول نذکرہ بعد إن شاء الله تعالی . ولما کانت الوکالة نوعاً من الولایة إذ 
ینفذ تصرفه علی الموکل غیر أنھا تستفاد من الولي علی نفسە أو غیرہ کانت ثانیة للولایة الأصلیة فاوردھا ثانیة في التعلیم 
لباب الأولیاءء ثم ذکر غیرھا من الفضولي لتاخرہ عنھما لأن النفاذ بالإجازة إنما ینسب إلی الولي المجیز فنزل عقد 
الفضولي کالشرط لە حیث لم یستعقب بنفسه حکمە کما هو الأصل في السبب؛ غیر أن ابتداءہ بالولي إن نظر فیه إلی أنە 
آقوی ناسب الابتداء بەء وإن نظر إلی أن عقد الفصل للوکیل أوّلاً وبالذات کان المناسب الابتداء بمسئلة الوکیل (قولە 
ویجوز لابن العم أن یزوّج بنت عمه من نفسہ) الصغیرۃ بغیر إذنھا والبالغة بإذنھاء فیقول اشھدوا أني تزوّجت بنت عمي 
فلانة بنت فلان بن فلان أو زوّجتھا من نفسي (وقال زفر: لا یجوز وإذا أذنت المرأۃ لرجل أن یزوّجھا من نفسه فعقد 
بحضرۃ شاھدین جازء وقال زفر والشافعي : لا یجوز) وصورتھا أن یقول اشھدوا أن فلانة بنت فلان بن فلان وکلتني أن 
آُزوّجھا من نفسي وقد فعلت ذلك فلو لم ینسبھا إلی الجد ولم یعرفھا الشھود ففي التفاریق وسعه فیما بینە وہین الله 
تعالی أن یطأھا۔ وفي النوازل قال: لا یجوز :النکاح لأن الغائب إنما یعرف بالتسمیةء ألا یری أنە لو قال تزّجت امرأۃ 
وکلتني لا یجوزء وعلی ھذا الخلاف کل وکیل لامرأۃ بتزویج نفسھا. وذکر الخصاف: رجل خطب امرأة فأجابتہ 
وکرھت أن یعلم أولیاؤھا فجعلت أمرھا في تزویجھا إلی الخاطب واتفقا علی المھر فکرہ الزوج تسمیتھا عند الشھود 


فصل في الوکالة بالنکاح وغیرھا 
لما کانت الوکالة نوعاً من الولایة من حیث أن تصرف الوکیل ینفذ علی الموکل کتصرف الولي علی المولی عليه ناسب أن 
یذکرھا في باب الأولیاء في فصل علی حدة. وقولە (وغیرھا) أي غیر الوکالة کنکاح الفضولي . قوله (ویجوز لابن العم) صورتهہ 
وتحریر المذاھب فیه ظاھر وقد جمع بین دلیل زفر والشافعي لاشتراکھما فيی معنی وھو أن الواحد لا یکون مملکاً ومتملکاً 
لشيء واحد في زمان واحد. واستثنی الشافعي الولي لان مذھبه فیه کمذھب علمائنا الثلاثةء وبناہ علی الضرورۃ (ولنا أن 


فصل ني الوکالة بالنکاح وغیرھا 

(قال المصنف: إلا أن الشافعي یقول في الولي ضرورۃ الخ) أقول: قال ابن الھمام : هذا الاسٹثناء بناء علی اعتقاد المصنف أن الشافعي 
یقول في المسئلة الأولی بالجواز کقولناء ولذا اقتصر في نقل الخلاف فیھا علی خلاف زفرء لکن الواقع ثبوت خلاف الشافعي فیھا أیضا لأنہ 
لا یثبت ولایة إجبار لغیر الأب والجد فلا یتصور أُن یجیز تزویج ابن العم بنت عمه من نفسەء والذي یجیزہ الشافعي من تولی الولي الطرفین 
ہو تزویج الجد بنت ابنه من ابن ابنە ولیس هو في ھذا ومملکا متملکا فلا یصلح مسنٹثنیء ولو جعل منقطعاً لم یصح تعلیله بالضرورة؛ فان 
معنی الکلام أنە لا یصح أن یکون المباشر مملکا ومتملکاً شرعاً إلا في الولي؛ صح ذلك ضرورة لكنە منتف اھ. لا تمسنا الحاجة إلی ولایة 
الإجبار فالشافعي یجیز تزویج ابن العم بنت عمه البالغة من نفسه بإذنھا ضرورۃ فلیتامل٠‏ إلا آنە لا یجوز ذلك عند الشافعي أیضاً إلا فی 
وجه أبعد کما صرح بە في کتبھم (قولە بأن یقول تزوجت بنت عمي فلانة الخ) أقول: ہذا لیس من التزویج بالوکالة بل بالولایة (قال 
المصنف : ولا ترجع الحقوق إليه الخ) أقول: قال السروجي: قوله ولا ترجع الحقوق إليهء قلت: تعلیل صحیح لو سلم من النقض ولم 
یسلم؛ فإن الوکیل لو زوج موکله علی عبد نفسه یطالب بتسلیمه اھ. ویمکن أن یقال: معنی کلام المصنف لا ترجع إلیه الحقوق بمجرد 
کونە عاقداً وجعل عبد نفسە مھراً زائداً علی العقد فتامل ۔ 


۲۹٦‏ : کتاب النکاح 


لھما أن الواحد لا یتصوّر أن یکون مملکاً وممتلکاً کما في البیع؛ إلا أن الشافعي یقول في الولي ضرورة لأنە لا یتولاء 
سوا ولا ضرورۃ في حق الوکیل . 


قال: یقول إني خطبت امرأۃ بصداق کذا ورضیت بە وجعلت أمرھا إليٌٍ بان آتزوجھا فأشھدکم أآني تزوّؤجت المرأۃ التي 
أمرھا إليٌ علی صداق کذا فینعقد النکاح . قال شمس الاإئمة الحلواني: الخصاف کبیر في العلم وھو ممن یقتدی بە. 
وقال في التجنیس: وذکر في المنتقی أن مثل ھذا التعریف یکفيء ومثل ھذا الخلاف فیما لو کانت حاضرة متنقبة ولا 
یعرفھا الشھود؛ فعن الحسن وبشر یجوزء وقیل لا یجوز مالم ترفع نقابھا ویراھا الشھودء والأآول أقیس فیما یظھر بعد 
سماع الشطرین منھما لان الشرط لیس شھادة تعتبر للاداء لیشترط العلم علی التحقیق بذات المرأۃ علی ما تقدم ٹم 
رأیت في التنجیس أنە هو المختار لأن الحاضر یعرف بالإشارۃ والاحتیاط کشف نقابھا وتسمیتھا ونسبتھاء وھذا کلە إذا 
لم یعرفھا الشھودء أما إذا کانوا یعرفونھا وھي غاثبة فذکر الزوج اسمھا لا غیر جاز النکاح إذا عرف الشھود أنە راد 
المرأة الغي یعرفونھا لأن المقصود من التسمیة التعریف وقد حصل اھ. وبقولنا قال مالك وأحمد وسفیان الثوری وأہو 
ثور والظاھریة. وقوله من نفسه احتراز عما لو وکلته أن یزوّجھا مطلقاً فإنه لو زوّجھا من نفسه لا یجوزء وکذا لو وکلت 
اجنیباً او وکل امرأۃ بان تزوجه فزوّجتة من نفسھا لا یصح أیضاً (لزفر والشافعي أن الواحد لا یتصور) علی البناء للفاعل 
(آن یکون مملکاً ومتملکاً کما في البیع) لا یجوز کونە وکیل من الجانبین لتضادً حکمي التمليك . والتملك؛ ویوافقه 
اہو وھو ما روي عنە گل ہکل نکاح لم یحضرہ أربعة فھو سفاح : خاطب؛ ووليٴء وشاھداعدل'' ؛ (إلا ان الشافعي یقول) 
علی أحد الوجھین اف الولي ضرورۃ إذ لا یتولاہ غیرہ) فلو منع من تولي شطریه امتنم أصلاً لأآنە لو آمر غیرہ 
بتزویجھا منە کان قائماً مقامہ وانتقلت عبارته إليه کتکلمه ہو بنفسه فلا فرق في التحقیق۔ وھذا الاستثناء جاء علی 
امتقاد المصنف ان الشافعی بقول في المسئل الاولی بالجواز کفولنا ولا قتصر فی نقل الخلاف یھا علی خلاف زفرء 
لکن الواقع ثبوت خلاف الشافعي فیھا أیضاً لأنه لا یثبت ولایة إجبار لغیر الب والجد فلا یتصور أن یجیز تزویج ابن 
العم بنت عمه من نفسهء والذي یجیزہ الشافعي من تولی الولي الطرفین و تزویج الجد بنت ابنه من ابن ابنه ولیس هو 
في ہذا ممٰلکاً ومتملکاً فلا یصلح مسنثنیء ولو جعل منقطعاً لم یصح تعلیله بالضرورۃ؛ فان معنی الکلام أنە لا یصح 
المباشر مملکاً ومتملکاً شرعاً إلا في الولي صح ذلك ضرورة لکن منتف (ولنا أن الوکیل في النکاح سفیر ومعبر) حتی لا 
یستغني عن إضافة العقد إلی الموکل علی ما نذکر؛ ولا ترجع حقوق العقد إليه حتی لا یطالب بالمھر وتسلیم الزوجة 
بخلاف البیع لا ی یصح أن یکون الواحد فیه وکیلاّ من جھة البائع والمشتري فإنه فيه مباشر ترجع الحقوق إليه ویستغني عن 
الإضافة والواحد یصلح أن یکون معبراًعن اثنین والتمائع إنما هو فی الحقوق لا في نفس التلفظء فالذي یرجع إلیە لا 
امتناع فيەء والذي فیە الامتناع لا یرجع إليەء وللانتقال لکونە معبرأ بعبارۃ یکون ذلك العقد قام بأربعة الائنین ن المعبر 
عنھما والشاھدین علی ما ہو في الأثر. واعلم أنه یستثٹنی من مسئلة الوکیل بالبیع من الجانبین الأب؛ فإنه لو باع مال اىنه 


ےت وت وإنما تک رک نہ وافسل واللإیفاء والاستیفاء بھو سو 


)١(‏ ضعیف. آأخرجہ الدارقطني ۲۲٢/۴‏ من حدیث عائشة مرفوعاً, 
بلفظ : لا بد في النکاح من أربعة الوليء والزوجء والشامدین وقال الدارقطني : فیە أبو الخصیب مجھول. 
وأخرجهہ الببھقي ۱۲٤/۷‏ من حدیث عائشة بھذا السیاق وقال: فیه المغیرۃ بن موسی البصري قال البخاري عنە: منکر الحدیث وقال ابن حجر في 
التلخیص ۳/ :۱٦١‏ ورواہ البیھقي في الخلافیات عن ابن عباس موقوفا عليه وصحصہ اھ. 
وأما لفظ : فھو سفاح فقریب. 


۔کتاب النکاح ۲۹ 


ولنا أن الوکیل في النکاح سفیر ومعبر والتمانع في الحقوق دون التعبیز ولا ترجع الحقوق إليەء بخلاف البیع 
لأنه مباشر حتی رجعت الحقوق إليهٰ وإذا تولی طرفيه فقوله زوّجت یتضمن الشرطین فلا یحتاج إلی القبول. قال 
(وتزویج العبد والأمة بغیر إذن مولاھما مووف فإن أجازہ المولی جازء وإن ردہ بطل٭ وکذلك لو زوّج رجل امرأة بغیر 
رضاھا أو رجلاّ بغیر رضاہ) وھذا عندنا فإن کل عقد صدر من الفضولي وله مجیز انعقد موقوفاً علی الإجازة. 


من نفسه أو اشتراہ ولو بغبن یسیر صحء ولا یخفی أن ھذا علی التشبیه وإلا فبیع الأب لیس بطریق الوکالة ہل الولایة 
والأصالة . . ثم إذا تولی طرفيه قال المصنف فقول زوّجت فلانة من نفسي یتضمن الشطرین فلا یحتاج إلی القبول بعدہ؛ 
وکذا ولي الصغیرین القاضي وغیرہ والوکیل من الجانبین یقول زوؤجت فلانة من فلان۔ وقال شیخ الإسلام خوامز 
زادہ: ھهذا إ إذا ذکر لفظاً ھو أصیل فیەهء آما إذا ذکر لفظاً هو نائب فیه فلا یکفي؛ فإن قال تزوؤجت فلانة کفیء وإن قال 
زوجتھا من نفسي لا یکفي لأنه نائب فیە. وعبارة الھدایة وهي ما ذکرناہ آنفاً صریحة في نفس ھذا الاشتراط وصرح 
بنفیه في التجنیس أیضاً في علامة غریب الروایة والفتاوی الصغری قال : رجل زوّج بنت أخیه من اہن أأخيه فقال زوّوجت 
فلانة من فلان یکفي ولا یحتاج إلی أن یقول قبلت وکذا کل من یتولی طرفي العقد إذا آتی باحد شطري الإیجاب 
یکفیەء ولا یحتاج إلی الشطر الآخر لأن اللفظ.الواحد ی یقع دلیلا من الجانبین (قوله فإن کل عقد) کالبیع والإجارۃ 
ونحوھما (صدر من الفضولي ولە مجیز انعقد ا فإذا آجاز من لە الإجازۃ ثبت حکمە مستنداً إلی 
العقد. فسر المجیز في النھایة بقابل یقبل الإڑیجاب سواء کان فضولیاً أو وکیلاٌ أو أصیلاٌ . وقال في فصل بیع الفضولي 

من النھایة : اللأصل عندنا أن العقود تتوقف علی الإجازۃ إذا کان لھا مجیز حالة العقد جازت وإِن لم یکن تبطل . والشراء 
إذا وجد نفاذا نفذ علی العاقد وإلا توقف. بیانه : الصبي إذا باع ماله أو اشتری أو تزوّج أو زوّج أمته أو کاتب عبدہ أو 
نحوہ یتوقف علی إجازۃ الولي في حالة الصغرء فلو بلغ قبل أن یجیزہ الولی فأجاز بنفسه نفذ لأنھا کانت متوقفة ولا ینفذ 
بمجرد بلوغهء ولو طلق الصبي امرأته أو خلعھا أو أعتق عبدہ علی مال أو دونه أو وہب أو تصدّق أو زوّج عبدہ أو باع 
ماله محاباة فاحشة أو اشتری باکثر من القیمة مالاً یتغابن فيه أو غیر ذلئك مما لو فعله وليه لا ینفذ کانت هذہ الصور باطلة 
غیر متوقفةء ولو أجازھا بعد البلوغ لعدم المجیز وقت العقد إلا إذا کان لفظ الإجازۃ یصلح لابتداء العقد فیصح علی 
وجه الإنشاء کأن یقول بعد البلوغ غ أو أوقعت ذلك الطلاق والعتاق اھ. وھذا یوجب أن یفسر المجیز هنا بمن یقدر علی 
إمضاء العقد لا بالقابل مطلقاً ولا بالوليء إذا لا توقف في ھذہ الصورء وإن قبل فضولي آخر أو ولي لعدم قدرۃ الولي 
علی ]مضاٹھاء ولو آراد ھنا بالمجیز المخاطب مطلقاً کان ینبغي أن یقول وله مجیز ومن یقدر علی إنفاذہ لیصح جواب 
المسئلة : أعني قولە انعقد موقوفاً لأن الصبي في الصور المذکورۃ فضولي؛ ولو قیل عقدہ آخر لا یتوقف لعدم من یقدر 
علی إنفاذہء وعلی ھذا لا یکون العقد شاملا للیمین لأتھا لات تتوقف علی مخاطب بل علی من لە قدرة إمضائه فقطء 
وصورته أن یقول اجنبي لامرأۃ رجل إن دخلت الدار مثلاّ فأنت طالق فإنه یتوقف علی إجازۃ الزوجء فان أجاز تعلق 
فتطلق بالدخولء ولو دخلت قبل الإجازۃ لا تطلق عند الإجازةء فإن عادت ودخلت بعدھا طلقت؛ کذا في الجامع . 
وفي المنتقیء إذا دخلت قبل الإجازۃ فقال الزوج أجزت الطلاق عليْ فھو جائز ولو قال أجزت ھذہ الیمین عليْ لزمتہ 
الیمین ولا یقع الطلاق حتی تدخل بعد الإجازۃ وعرف مما ذکرنا ان الصبي إذا تزوج یتوقف علی إجازۃ ولیە لأن الصبي 
العاقل من أھل العبارة غیر أنە محتاج إلی رأي الولي؛ فالصواب أن یحمل المجیز علی من لە قدرۃ الإمضاء ویندرجی 
المخاطب في ذکر العقد من قوله کل عقد یعقدہ الفضولی فإن اسم العقد لا یتم إلا بالشطرین أو ما یقوم مقامھما ؛ فعلی 
ھذا قوله وما لا مجیز لەء أي ما لیس لە من یقدر علی الإجازۃ یبطل کما إذا کان تحتہ حرۃ فزوّجه الفضولي أمة أو اأخت 


لأنه سفیر لا مباشر (بخلاف البیع لأنہ مباشر حتی رجعت الحقوق إليهء وإذا تولی طرفيه فقوله زوّجت یتضمن الشطرین) أي 
شطري الإیجاب والقبول لأن الوحد لم قام مقام اثنین قامت عبارته الواحدة أیضاً مقام عبارتین (فلا بحتاج إلی القبول) وقوله 
(وتزویج العبد والأمة) ظاھر. وقوله (وبه مجیز) أي قابل یقبل الإایجاب سواء کان فضولیاً آخر أو وکیلا أو أصیلاً۔ 


۸ ۲ کتاب النکاح 


فیلغو۔ ولنا ان رکن التصرف صدر من أھله مضافاً إلی محلہه؛ ولا ضرر في انعقادہ فینعقد موقوفاً. حتی إذا رأی 


امرأتہ أو خامسة أو زوّجه معتدة أو مجنونة أو صغیرۃ یتیمة في دار الحرب؛ أو إذاا لم یکن سلطان ولا قاض لا یتوقف 
لعدم من یقدر علی الإمضاء حالة العقد لأن دار الحرب لیس بھا مسلم لە ولایة حکم لیمکن تزویجہ الیتیمة فکان 
کالمکان الذي في دار الإسلام لیس لە حاکم ولا سلطان فإنه أیضاً یتعذر تزویج الصغائر فیه اللاتي لا عواصب لھن فوقع 
باطلاّء حتی لو زال المائم ہموت امرأته السابقة وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لا ینفذء أما إذا کان فیجب أن یتوقف 
لوجود من یقدر علی الإمضاء. ولا یلزم علی هذا المکاتب إذا تکفل بمال ثم أعتق حیث تصح ھذہ الکفالة حنی یؤخذ 
فیھا بعد الحریة وإن لم یکن لھا مجیز حال وقوعھاء وکذا إذا وکل المکاتب بعتق عبدہ ثم أجاز ھذہ الوکالة بعد العتق 
نفذت الوکالةَ وکذا لو أوصی بعین من مالە ثم عتق فأجاز الوصیة یصح لن کفالته التزام المال في الذمة وذمته قابله 
للالتزامء لکن لا یظھر للحال لحق المولی؛ فإذا زال المانع بالإعتاق ظھر موجبە . أما التوکیل والوصیة فالإجازۃ فیھما 
إنشاء لأنھما یعقدان بلفظ الإجازۃ والإنشاء لا یستدعي عقداً سابقاً ولذا لو قال لآخر أجزت أن تطلق امرأتي أو ان تعتق 
عبدي أو أن تکون وکیلي أو أن یکون مالي وصیة کان توکیلاً ووصیةء بخلاف غیرھما من التصرفات لو قال أجزت عتق 
عبدي أو أن تکون فلانة زوجتي أو أن یکون مالي لفلان لا یتم ذلك. ئم شرع یستدل علی توقف عقد الفضولي فقال إِن 
رکن العقد وھو الإیجاب والقبول صدر من أھله وو العاقل البالغ مضافاً إلی محله وو غیر المحرمات والحال أنە لا 
ضرر في انعقادہ علی التوقفء إنما الضرر في إبرامه بدون اختیار من لە الإجازۃ فوجب أن ینعقد موقوفاً علی الإجازۃ 
حتی إذا رأی من لە الإجازۃ المصلحة فيه ینفذہ وإلا یترکەء فما فیه الضرر لم یثبت بھذا العقدء وما فیه مصلحة وھو 
توقفه علی الإجازۃ عند ظھور وجہ وجود المصلحة''' له هو الثابت؛ فکان تصرف الفضولي ھذا من باب الإعانة علی 
تحصیل غرض المسلم من تحصیل الکفء والمھر وجبر السلعة فوجب اعتبارہ علی الوجه الذي قلناہ لأنه داخل في 
عموم فعل الخیرات (وقد یتراخی حکم العقد عن العقد) کما في البیٔع بشرط الخیار للبائع یتراخی ملك المشتري إلی 
اختیار البائع البیع فعدم ترتبه في الحال علی عقد الفضولي لا یبوجب بطلانە. والأولی أن یقال عقد یرجی نفعه 
واستعقابہ حکمه ولا ضرر في انعقادہ موقوفاً فوجب انعقادہ کذلك حتی إذا رأی الخء فقوله لا یقدر علی إثبات حکمه 
قیلغو ممنوع الملازمة بل إذا ایس من مصلحته. وإنما قلنا ھذا لأن قوله صدر من أھله مما یمنعء ویقول الشافعي إن 
آرید أھل العقد في الجملة فمسلم ولا یفید وإن أرید ھذا العقد الذي هو فيه فضولي فممنوع بل أھله من لە ولایة إثبات 
حکمہ (قولە ومن قال اشھدوا أني قد تزؤجت فلانة) یعني الغائبة من غیر إذن سابق منھا لە (فبلغھا فاجازت فھو باطل 
وإن قال آخر اشھدوا آني قد زوّجتھا منە فقبل آخر فبلغھا فاجازت جاز) وإن یقبل أحد لم یجز (وکذلك إِن کانت المرأۃ 
هي التي قالت جمیع ذلك) یعني یکون العقد باطلاّ إذا قالت اشھدوا أني قد تزّجت فلاناً: یعني الغائب ,من غیر إذن 
سابق لھا منه فبلغه الخبر فاجازء وإن قال آخر اشھدوا أني قد زوّجتە منھا فقبل آخر عن الغائب فبلغه فأجاز جازء وإن 


وقوله (لآن العقد وضع لحکمہ) بناء علی أن المقاصد الأصلیة ہو الحکم والأسباب والعلل وسائل إليه (والفضولي لا یقدر علی 
إثیات الحکم) إِلا لجاز للناس تملیيك آموال الناس للناس وفيه من الفساد ما لا بخفي؛ وإذا لم یکن قادراً کان کلامه لخواً (ولنا أن 
رکن التصرف) وھو قوله زوّجت وتزوّجت (صدر من أھله) وھو الحر العاقل البالغ (مضافاً إلی محله) وھو الأنثی من بنات آدم 
عليه السلام ولیست من المحرّمات (ولا ضرور في انعقادہ) لکونە غیر لازم موقوفاً علی الإجازۃ (فینعقد موقوفاء فإن رأی فیە 
مصلحة نفذہ) وإلا أبطله. وقوله (وقد یتراخی حکم العقد) جواب عن قولە لن العقد وضع لحکمة وتقریرہ القول بالموجب : یعني 
سلمنا ذلك لکن الحکم هھنا لم ینعدم بل تأخر إلی الإجازة؛ والحکم قد یتراخی عن العقد کما في البیع بشرط الخیار فان لزومه 
متراخ إلی سقوط الخیار. وقوله (ومن قال اشھدوا أني قد تزؤجت فلانة) ظامر ۔ والفرق بین المسئلتین أن الأولی لا مجیز لھا فلا 


)0۱( (وجە وجود المصلحة) کذا في الأاصول ولعل لفظ وجود مزید من النساخ کما ہو ظاہر کتبه هر 


کتاب النکاح ۹ 


المصلحة فيه ینفذہء وقد یتراخخی حکم العقد عن العقد (ومن قال اشھدوا أفي قد تزؤجت فلانة فبلغھا فأجازت فھو 
باطلء وإن قال آخر اشھدوا أني قد زوجتھا منە فبلغھا الخبر فاجازت جاز . وکذلك إن کانت المرأة هي التي قالت جمیع 
ذلك) وھذا عند أبي حنیفة ومحمد وقال أبو یوسف : إذا زوّجت نفسھا غائباً فبلغه فاجازہ جاز . وحاصل الخلاف أن 
الواحد لا یصلح فضولیاً من الجانبین أو فضولیاً من جانب وأصیلا من جانب عندھما خلافاً لە. 


لم یقبل أحد عن الغائب لم یجز وإن أجاز (وھذا عند أبي حنیفة ومحمد) یعني ھذا التفصیلء وقال أبو یوسف فیھما 
یجوز إذا آجاز الغائب وإن لم یقبل أحد ۔ وبقیت صورة ثالثة مي أن یقول رجل زوّجت فلانة من فلان فیکون فضولیاً من 
الجانبین إن قیل منه فضولي آخر توقف اتفاقاً وإلا فعلی الخلاف فتحصل ست صور: ثلاث اتفافیة وھي قول الرجل 
تزوّجت فلانة أو المرأۃ تزوّجت فلاناً أو الفضولی زوّجت فلانة من فلان وقبل آخر فیھاء وثلاث خلافیة هي هذہ إذالم 
یقبل أحد ٹم قال: وحاصل الخلاف الخ : یعنی أصل ھذا الخلاف اختلافھم في أن الواحد لایصلح فضولیاً من 
الغافت سرت ار جات کت ساب ار رکه ارتا . وقیدہ بعضھم بما إذا تکلم بکلام ؤزاحد. أما إذا تکلم 
بکلامین فإنه یتوقف بالاتفاق ذکرہ في شرح الکافي والحواشيء ولا وجود لھذا القید في کلام أصحاب المذھب؛ بل 
کلام محمد علی ما في الکافي للحاکم أبي الفضل الذي جمع کلام محمد مطلق عنہء وأصل المبسوط خال عنه . قال: 
ما یو و را ما مسا وو ہت ولا یجوز ذلك إذا کان 
ولیاً أو وکیلا لأحدھما دون الآخر أو لم یکن ولیاً ولا وکیلاّ لواحد منھماء وعبارۃ المبسوط أ٘یضاً کذلك: وإنما هو من 
التصرفات والظاھر أن منشأً ما نقل من المبسوط من أن أصل الخلاف في ھذہ الصور أن شطر العقد لا یتوقف علی ما 
وراء المجلس عندھما وھو قول أبي یوسف أوَلاًء وقال آخرا لا یتوقف؛ فأخذ منە أن الفضولي لو تکلم بکلامین بأن قال 
زوجت فلانة من فلان وقبلت عنە توقف بالاتفاق: یعني لأنه حینثذ عقد لا شطر وأن الخلاف فیما إذا تکلم بکلام 
واحد وقید بە بعضھم قول الھدایة والحق الإطلاق؛ وبتکلمهە بکلامین لا یخرج عن کونە فضولیاً من الجانبین؛ وقوله 
في الھدایة في وجه قولھما وشطر العقد لا یتوقف علی ما وراء المجلس صریح في أن عدم توقف الشطر اتفاقي لأن 
الإلزام لا یقع إلا بمتفق وإلا لم یصح فیخالف ما في المبسوطء وهو الراجح لأنە لا یعلم خلاف في أنە إذا أوجب أحد 
المتعاقدین في البیع أو النکاح فلم یقبل الآخر في المجلس بطل وہذا معنی الاتفاقء علی أن شطر العقد لا یتوقف وإلا 
لجاز أن یقبل في مجلس آخرء ویتم النکاح والبیع عند أبي یوسف ولیس کذلك٠‏ فالحق أن مبنی الخلاف في أن ما یقوم 
بالفضولی عقد تام أو شطرہ فعندھما شطر فلا یتوقف وعندہ تمام فیتوقف وعلی ھذا تقرر الدلیل من الجانبین (قولە 
وھو یقول لو کان مأموراً من الجانبین نفذ اتفاقاً) وھو فرع اعتبار الصادر منه عقدا تاماً وھو فرع قیام کلامہ مقام کلامینء 
فإذا کان فضولیاً من الجانبین یتوقف لأنە لا فارق إلا وجود الإذن وعدمہء وآثرہ لیس إلا في النفاذ فیبقی ما سوی النفاذ 
من کونە عقداً تاماً فیتوقف . وحاصله قیاس صورۃ عدم الإذن علی صورۃ الإذن في کونە عقداً تاماً ویثبت بثبوتە لازمہ 
وھو التوقف بإلغاء الفارق وقوله (وصار کالخلع) یعني من جانبە (والطلاق والإعتاق علی مال) قیاس علی صور خر هي 
ما إذا قال خلعت أمرأتي أو طلقتھا علی ألف وھي غائبة فبلغھا الخبر فاجازت جازء وکذا أعتقت عبدي علی ألف فبلغه 
الخبر فأاجاز جاز کالأولی. ولھما أن القائم بە شطر العقد وشطرہ لا یتوقفء أما الثانیة فبالاتفاقء وأما الأولی فلأنہ 


تتوقف؛ء والثانیة لھا مجیز فتتوقف لما تقدم أن شرط التوقف وجود المحیز. وقوله (وھذا) أي مجموع ما ذکر (قول أبي حنیفة 
ومحمد. وقال أبو یوسف : إذا زؤجت نفھا فبلغه) یعني بغیر مجیز (کأجازہ جاز) قوله (وحاصل ذلك) قال الإمام المحبوبي: 
هھنا ست مسائلء ثلاث منھا تقف علی الإجازۃ بلا خلاف: إحداھا أن الفضولي إذا قال زوّجت فلانة من فلان وقبل عنه فضولي 
آخرء آو قال الرجل تزجت فلانة وھي غاثبة فاجابہ فضولي وقال زوجتھا منك وقالت المرأۃ زوّجت نفسي من فلان الغائبِ وقیل 
عن فلان فضولي توقف العقد علی الإجازۃ فی ھذہ الفصول الثلاثة بالاتفاقء لأنه عقد جری بین اثنین فیکون تاماً موقوفاً علی 


(قوله وھذا: أي مجموع ما ذکر) أقول: أو التفصیل المذکور۔ 


۰٣۰‏ : کتاب النکاح 


ولو جری العقد بین الفضولیین أو بین الفضولي والأصیل جاز بالإجماع . ہو یقول لو کان مأموراً من الجانبین 
ینفذء فإذا کان فضولیاً یتوقف وصار کالخلع والطلاق والإعتاق علی مال . ولھما أن الموجود شطر العقد لأنه شطر حالة 
الحضرۃ فکذا عند الغیبةء وشطر العقد لا یتوقف علی ما وراء المجلس کما في البیعء بخلاف المأمور من الجانبین لأنە 
سا رت سیت سی رات سرت لوت نو وج اد ات سد 


شطر حالة الحضرة: أي خطاب الحاضر وقبوله فکذا حالة الغیبة لأنە لا فرق بحال إلا أن یتکلم بکلامین حالة الغیبة: 
وذلك لا بوجب صیرورته عقدا تاماً لأن کون کلامی الواحد عقداً تاماً هو آثر کونە مأموراً من الطرفین أو من طرف وع 
ولایة الطرف الآخرء وھذا لن العقد عبارۃ عن کلام اثنین یتبادلان بدلین؛ وکلام الواحد لیس کلام اثنین إلا حکماً 
لاذنھما لە و ولایة لەء ولا إذن للفضولي فلا عقد تام یقوم بە؛ فتضمن ھذا التقریر منع کون الإذن لیس أثرہ إِلا في النفاذ 
بل تاثیرہ في النفاذ یستلزم تأثیرہ في کونە عقداً تاماآء وفي کون کلامە ککلامین لتوقف النفاذ علی ذلك؛ ولو سلم عدم 
تأثیرہ فیھما لم یلزم کون کلام الفضولي عقداً تاماً لأن کون الکلام عقداً تاماً لازم شرعي مساو للنفاذ ولا إذن للفضولي 
فانتفی حکمہ بلازمہ المساوي؛ بخلاف الخلع وأختیه لأئه تصرف یمین حتی لا یملك الرجوع لأنه نعل , الطلاق والعتق 
بقبولھما المال فیتم بە إذ لیس عقداً حقیقا ولذا لو کانت هي المخالعة بأن قالت خالعت زوجي علی ألف لم یتوقف 
لأنه من جانبھامبادلة. وعورض بأنه لو کان تعلیقاً لما بطل لو قال طلقتك بکذا فقامت من المجلس قبل القبول لکنه 
یبطلء ولیس لھا أن تقبل بعدہ. أجیب لا یلزم من کونە تعلیقاً أن لا یبطل بالقیام بل من التعلیقات ما یبطل بە ویقتصر 
علی وجود الشرط في المجلس کقولە أنت طالق إن شثت یقتصر علی وجود المشیئة في المجلس وھذا مثله. 

[فروع] للفضولي في النکاح أن یفسخه قبل الإجازۃ عند أبي یوسف؛ حتی لو أجاز من لە الإجازة بعد ذلك لا 
سر لی سور بی ہت وپ مس . ویفرق بأن حقوق العقد في البیع ترجع إلٰی 
الفضولي بعد الإجازة لأنه یصیر کالوکیل بخلاف النکاح . ھذا وتثبت الاجازۃ بأاجزت ونحوہ بلا خلاف؛ وکذا بقوله نعم 
ناست رازہ اف لت امت رامدے لی اق ور سال لایر لاہ ظھ ول الاجازہ وکا ماش 
طلاق الفضولي وبیعہ وکذا إذا هناء فقبل التھنئة لأنه دلیل الرضاء وکذا إذا قال طلقھا بخلاف قوله طلقھا لعبذہ لأن 

تمردہ یقتضي حمله علی ما یناسبه من المتارکة وسیأتي الکلام فیە . ولو زوّجه الفضولي أربعاً في عقدة وثلاثاً في عقدۃ 


الإجازۃ. وفي ثلاث منھا اختلاف : إحداھا ما ذکر أََلاً وھو قوله ومن قال اشھدوا آني قد تزوّجت فلانةء والثانیة ان تقول المرأۃ 
زّجت نفسي من فلان وفلان غائب ولم یقبل عنە آخر. والثالة أن یقول الفضولي زوّجت فلانة من فلان وھما غائبان ولم یقبل 
أحد فعلی قولھما لا یتوقف العقد علی إجازۃ الغائب؛ وھو قول آبي یوسف أوَلاّء وعلی قولە آخراً یتوقف (وھو یقول في الفضولي 
من الجانبین (لو کان مأموراً من الجانبین نفذء فإذا کان فضولیاً توقف) لآن کلام الواحد عقد تام في النکاح باعتبار الإذن ابتداء 
فکذا باعتبار الاجازۃ انتھاءء لن الإجازۃ اللاحقة کالوکالة السابقة کما في الخلع والطلاق والإعتاق علی مالء فإن الزوج إذا قال 
خالعت امرتی علی کذا وهي غائبة فبلغھا الخبر فقبلت في مجلس علمھا جاز بالاتفاقء وکذلك الطلاق والاعتاق علی مال؛ 
احتیاج الکل إلی الإیجاب والقبول (ولھما أن الموجود شرط العقد لأله شطر حالة الحضرۃ) حتی ملك الرجوع قبل قبول الآخر 
وبطل بالقیام قبل قبول الآخر ولو کان عقداً تاماً لم یکن کذلك والجامع (فکذا عند الغیة) لان الدال علی ذلك المعنی هو الصیغة 
وھي لم تختلف (وشطر العقد لا یتوقف علی ما وراء المجلس کما في البیع؛ ٠‏ بخلاف المأمور من الجانبین لأنه ینقل کلامه إلی 
-. العاقدین) فیصیر ککلامین (وما جری بین الفضولیین عقد تام) لوجود الإڑیجاب والقبول فیتوقف (وکذڈا الخلع وأختاءٍ أي الطلاق 
علی مال والاعتاق عليه (لأنه تصرف یمین من جانبہ) ولھذا کان لازماً لا یقبل الرجوع والیمین یتم بالحالف فکان عقداً تامًء وإنما 


(قولہ والجامع احتیاج الکل) أقول: فیه بحث: فإن ذا الجامع یوجد في جل العقود ولا یتوقف (قال المصنف : ولھما أن الموجود شطر 


انعقد) أقول : یعني أن الموجود المعتبر ششرعا هو شرط العقدء وھذا یشمل ما إذا تکلم الفضولي بکلام واحد أو کلامین ]یجاب وقبولء فإن 
قبوله غیر معتبر شرعاً کما في حالة الحضرۃء فکذا في الغیبة فیلغو فیلحق بالعدمء واللہ أعلم . 


کتاب النکاح . 


فیتم بە (ومن أمر رجلاّ أن یزجہ امرأۃ فزوّجہ اثنتین في عقدة لم تلزمہ واحدة منھما) لأنه لا وجه إلی تنفیذھما للمخالفة 
ولا إلی التنفیذ في إحداھما غیر عین للجھالة ولا إلی التعیین لعدم الأولویة فتعین التفریق (ومن أمرہ أمیر بأن یزّؤجہ 


فطلق واحدة من فریق کان إجازۃ لنکاح ذلك الفریق لان الطلاق الصحیح فرع النکاح الصحیح؛ وکذا لوادعت علی 
رجل نکاحاً فانکر ٹم طلقھا أو قالت لرجل طلقني یکون إقراراً بالنکاح الصحیح لن دعواھا لم یظن کونھا کذباً وتمرداً 
لیکون ظاھراً في المتاركةء بخلاف ما لو باشرہ العبد بلا إذن سیدہ. وقوله بالفارسیة مال انیست إجازۃ علی ما اختارہ 
آبو اللیث لأنه یستعمل للاٍجازۃ ظاھراء ومثل ذلك في المرأةء وقبول المھر إجازۃء وقبول الھدیة لیس بإجازۃ لأنە لا 
یتوقف سلامته علی النکاح بخلاف المھر (قوله ومن ن آمر رجلا أن یزوجه امرأۃ فزوجه ثنتین في عقدة لم تلزمہ واحدۃ 
منھما) ھذا شروع في مسائل الوکیلء ولا تشترط الشھادة علی الوکالة بالنکاح بل علی عقد الوکیل وإنما ینبغي أن 
یشھد علی الوکالة إذا خیف جحد الموکل إیاھا۔ وقوله لم یلزمه واحدة منھما: یعني إذا لم یعینھا للوکیل؛ وکأنه اکتفی 
بالتنکیر دلالة علی ذلك؛ أما إذا عایٹھا فزوّجه إیاها مع أآخری في عقدة واحدة نفذ في المعینة ولو زوّجه إیاھما فيی 
عقدتین لزمته الأولی وتتوقف الثانیة لأنه فضولي فیە ولو أمرہ بثنتین في عقدة فزوّجه واحدۃ جاز؛ بخلاف ما لو أمرہ 
بشراء ثوبین فيی صفقة لا یملك التفریق لأن الجملة في البیع مظنة الرخص فاعتبر تقییدہہ ولیس في النکاح کذلك فلا 
یعتبر إلا إن قال: لا تزوجني إلا امرأتین فی عقدة واحدة؛ ثم آفاد وجه ما ذکر في الکتاب بقوله ولا وجهە إلی تنفیذڈھما 
للمخالفة ولا إلی تنفیذ إحداھما غیر عین للجھالة ولا إلی التعیین لعدم الأولویة فتعین التفریق وھو غیر مطابق للدعوی 
مو مو موی لی میمرت کو ورو کر ۳ 
ولا هو لازم مما ذکرہ؛ بل اللازم عدم إمکان تنفیذھما وتنفیذ إحداھما مبھمة ومعینة فانتفی اللزوم مطلقا وھو 
المطلوب . وکان أبو یوسف یقول أولٗ: : یصح نکاح إحداھما بغیر عیتھا والبیان إلی الزوج؛ اکر لا او مان 
المجھول ما یحتمل التعلیق بالشرط . وإذا وقع التعلیل بالمخالفة لعدم النفاذ فلنذکر شیثاً من فروعء فالوکیل إذا خالف 


قال من جانبە لأن الخلع من جانبھا معاوضة علی ما سیجيء. قوله (ومن أمر رجلاّ أن یزوجه امرأة فزوج ائنتین) لا یخلو إما ان 
یکون التوکیل بامرأۃ معینة أو غیرھاء والثاني مسألة الکتاب وھو علی ما ذکرہ واضح . وکان أبو یوسف یقول أوْلاً لا یصح نکاح 
إحداھما بغیر عینھا والبیانِ إلی الزوج لن المأمور ممتثل أمرہ في إحداہماء ولا یبعد أن تکون إحداہما بغیر عینھا منکوحة؛ کما 
لو طلق إحدی امرأتیه ثلاثاً بغیر عینھا فالبیان إلی الزوج . قال شمس الأئمة السرخسي: وہذا ضعیف لأنه لیس کالطلاق لاحتماله 
التعلیق بالشرط دون النکاح؛ وما لا یحتمل التعلیق بالشرط لا یثبت في المجھول لأنہ تعلیق بالبیان: بخلاف الطلاق وفي الأوٴل 
وھو أن أمرہ أن یزوجه فلانة فزوَجھا وآخری معھا في عقد واحد جاز نکاح فلانة للأمر بە وتوقف نکاح الآخری علی الإجازۃ لانە 


(قوله وکان أبو یوسف: إلی قول: لأئە لیس کالطلاق الخ) أقول: الظاھر من تقریر تعلیل أبي یوسف أنه قاس حال ابتداء النکاح بحال 
بقائه لا النکاح بالطلاقء فکان الاولی في بیان ضعفہ آن یفرق بین البقاء والابتداء٠‏ وکم من شيء بثبت ضمتا ولا بت استقلالً (قوله وما لا 
یحتمل التعلیق بالشرط لا یثبت في المجھول الخ) أقول: قال السروجي. قلت: یرد علی هذہ العلة بیع عبد من عبدینء علی أن المشتري 
بالخیار یأخذ أیھما شاء علی ما یأتي في أول البیع إن شاء اللہ تعالی اھ. ویجوز أن یقال: جواز ما ذکرتم إنما ثبت علی خلاف القیاس 
بالاستحسان لکونہ في معنی ما ورد بە الشرع وھو منتف هنا (قال المصنف: فتعین التفریق) أقول: یعني بینە وبین کل منھما۔ قال ابن 
الھمام : وھذا غیر مطابق للدعوی لٹھا عدم لزوم واحدة منھما لا لزوم التفریق ولا یساویھاء إذ لە أن یجیز نکاحھما أو نکاح إحداھماء ولا 
ہو لازم مما ذکرہ بل اللازم عدم إمکان تنفیڈھا وتنفیذ إحداھما مبھمة ومعینة فانتفی اللزوم مطلقاً وهو المطلوب اھ. ویمکن أن یقال: مراد 
المصنف فتعین التفریق إذا لم یجز تزویجھماء وردہ بقرینة سیاق کلام فلیتامل (قولە وإما لما قیل الخ) أقول وإما لیعلم جواز النکاح فیمن 
دونە بطریقِ أولی (قولە قال الکشاني دلت المسئلة الخ) أقول : إن آراد دلت علی اعتبارھا في الوکالة عندھما فسلم بالنظر إلی دلیلھماء وزن 
آراد مطلقاً فممنوع (قال المصنف : قلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا یصلح مقیداً) أقول : فیە بحث (قولە فلا یصلح مقیدا لاطلاق 
اللفظ ؛ إلی قوله: والتقیید یقابلہ؛ ومن شرط التقابل اتحاد المحل الخ) أقول: : فیه بحث؛ فإن المقید أیضاً هو اللفظ غایته أن الباعث للتقیید 
شيء غیرہء ولا ینتفي بذلك اتحاد المحل کما لا یخفی علی من یتأملء ئم کیف یصح أن یقال: سم او وج 
اتفقوا علی أن المتبایعین إذا أطلقا الثمن ینصرف إلی غالب نقد البلد بدلالة العرف علی ما سیجيء. 


بس کتاب النکاح 


امرأۃ فزوّجه أمة لغیرہ جاز عند أبي حنیفة) رجوعاً إلی إطلاق اللفظ وعدم التھمة (وقالا: لا یجوز إلا أن یزّجه کفا) لأن 
المطلق ینصرف إلی المتعارف وهو التزوج بالأکفاء . قلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا یصلح مقیداً . وذکر فيی 


إلی خیر لو کان خلافه کلا خلاف نفذ عقدہء ولیس منە ما إذا أمرہ بالنکاح الفاسد فزوجه صحیحاًء بل لا یجوز لعدم 
الوکالة بالنکاح أصلا لأن النکاح الفاسد لیس نکاحاً لأنه لا یفید حکمه وھو الملك . وأما العدّۃ بعد الدخول فيه وثبوت 
النسب فلیس حکماً لە بل للفعل إذا لم یتمحض زناء بخلاف البیع الفاسد فإنه بیع یفید حکمە من الملك فکان الخلافِ 
فیه إلی البیع الصحیح خلافاً إلی خیر فیلزمء ولیس منە ما إذا وکله بالنکاح بألف فلم ترض المرأۃ حتی زادھا الوکیل ثوباً 
من مال نفسە فإنه لا ینفذء والنکاح موقوف علی إجازۃ الزوج لأنه خلاف إلی ضرر لن الثوب لو استحق وجبت قیمتھ 
علی الزوج لا الوکیل لأنه متبرعء ولا ضمان علی متبرع حتی لو لم یعلم الزوج بذلك إلا بعد الدخول فھو بالخیار ولا 
یکون الدخول بھا رضا بما صنع الوکیل لأنه لم یعلم فإن فارقھا بعد الدخول فلھا الأقل من المسمی ومھر المثل لأنه 
کالنکاح الفاسد والدخول فيه یوجب ذلك؛ بخلاف ما لو أمرہ بعمیاء فزوجه بصیرة جازء ولو أمرہ ببیضاء فزوٌجه سوداء 
و علی القلب أو من قبیلة فزوّجه من آخری أو بأمة فزوّجه حرة لا یجوزء ولو زوّجه مدبرة أو مکاتبة أو أم ولد جاز 
(قولہ ومن آمرہ أمیر أن یزوّجه امرأۃ فزوج أمة لغیرہ جاز عند أبي حنیفة رجوعاً إلی إطلاق اللفظ وعدم التھمة وقالا: 
لا یجوز إلا أن یزجه کفأ) والتقیید بالأمیر مطلقاً وإن کان أمیر المؤمنین لیعلم ذلك فیمن دونه بطریق أولی . فحاصل 
المسئلة إذا أمرہ غیرہ بتزویجه فزوّجه امرأة لا تکافثہ ولا تھمةء ولو زوّجہ أمة لغیرہ أو عمیاء أو مقطوعة الیدین أو رتقاء 
أو مفلوجة أو مجنونة جاز عندہ خلافاً لھماء ولو زوجه صغیرة لا بجامع مثلھا جاز اتفاقاء وقیل هو قوله خلافاً لھما۔ 

ولو زوّج وکیل المرأۃ غیر کفءء قیل هو علی الخلافء وقیل الصحیح أنە لا یجوز اتفاقاً . والفرق لأبي حنیفة رحمہ اللہ 
أن المرأۃ تعیر بغیر الکفء فیتقید إطلاتھا بەء بخلاف الرجل فإنه لا یعیرہ أحد بعدم کفاءتھا لە لأنه مستفرش واطیء لا 

یغیظه دناءة الفراش؛ أما لو کانت أمة للوکیل فلا یجوز للتھمة ولھذا لو وکل امرأة فزوّجتە نفسھا أو وکلت رجلاً 
فزرّجھا من نفسه لا یجوزء وکذا إذا زوج وکیل الرجل بنته ولدہ أو بنت أخیه وھو ولیھا لا یجوز للتھمة. ولھما أن 
المطلق یتقید بالعرف وھو التزویج بالأکفاء (تلنا العرف مشترك) أي الواقع من أھل العرف تزویجھم بالمکافثات وغیر 
المکافثات فلیس مختصاً بتزویج المکافثات لینصرف الاإطلاق إلیه (أو هو عرف عملي فلا یصلح مقیداً) للفظ إذ اللفظ 
المقید عبارة عن لفظ ضم إليه لفظ یقیدہء ولا یخفی ما في ھذا الوجه. وقولھم في الأصول الحقیقة تترك بدلالة العادۃ 
ینفیەء إذ لیست العادة إلا عرفاً عملیاًء فالأولی الأول. قال الاسبیجابي: قولھما أحسن للفتوی واختارہ الفقیه أبو 
اللیثء وقد یکون في سکوت الشیخ عقیب قوله (وذکر ذ في الوکالة أن اعتبار الکفاءة في ھذا استحسان عندھما لأن کل 
أحد لا یعجز عن التزؤج بمطلق الزوجة فکانت الاستعانة في التزوّج بالمکافكة) إشارة إلی اختیارہ قولھما لأن الاستحسان 
مقدم علی غیرہ إلا في المسائل المعلومة . والحق أن قول أبي حنیفة لیس قیاساً لأنه أخذ بنفس اللفظ المنصوص فکان 
النظر في أي الاستحسانین أولی. وفي وجه الاستحسان المذکور دفع لقول من قال من المشایخ إن ھذہ المسئلة دلت 
علی أن الکفاءة معتبرۃ عندھما في النساء للرجال؛ إذ ظھر أن قولھما لیس بناء عليه بل علی أن الظاھر أن الاستعانة لا 
تقصد إِلا لتحصیل المناسب لا فیما صدق عليه مطلق الاسمء لان کل أحد یقدر علی ذلك هذا والوکیل بتزویج امرأة 
بعینھا یملکە بالغبن الیسیر إجماعاء والفاحش عندہ خلافا لھما. والفرق لە بینە وبین الشراء حیث لا یجوز شراء الوکیل 
بالغبن الفاحش اتفاقاً أن التھمة في حق الوکیل بالنکاح منتفیة بسبب عدم استغنائه عن إضافة العقد إلی موکلە فیجوز منە 
فضولي فیھا۔ وقوله (ومن آمرہ آمیر) قیدہ بالآمیر وحکم غیرہ کذلك . قال الإمام المحبوبي : وعلی ھذا الخلاف إذا لم یکن آمیراً 


فزوّجه الوکیل أمة أو حرة عمیاء أو مقطوعة الیدین أو رتقاء أو مفلوجة أو مجنونةء إما اتفاقاًء وإما لما قیل قیدہ بذلك لتظھر 
الکفاءة فإنھا من جانب النساء للرجال مستحسنة في الوکالة عندھماء وقید بقولە أمة لغیرہ لأنه لو زوجه أمة نفسه لا یجوز بالاتفاق 


لمکان التھمةق وأشار إليه في الدلیل بقوله وعدم التھمة . وآما إطلاق اللفظ فإن لفظ امرأۃ مطلق یقع علی الحرة والامةء کما إذا 
حلف لا یتزوّج امرأۃ یقع علی الحرۃ والأمة جمیعاً. وقوله (وھو التزوّج بالأکفاء) قال الکشاني: دلت المسئلة علی آن الکفاءة 


کتاب النکاح ۳ 


الوکالة أن اعتبار الکفاءة في ھذا استحسان عندھما لأن کل أحد لا یعجز عن التزوّج بمطلق الزوج فکانت الاستعانة قيی 
التزوّج بالکفء؛ والل أعلم . 


بالغبن الکثیرء بخلاف الشراء فإنه یستغنی فیه عنە فتمکنت تھمة أنه اشتری لنفسه فوجدہ خاسراً فجعله لموکلە؛ ومعنی 
لا یجوز هنا لا ینفذ النکاح إلا أن یجیزہء وکذا إن سمی للوکیل ألفاً مثلاّ فزوّجه باکثرء فإن دخل بھا ولم یکن یعلم قبلە 
ٹم علم فھو علی خیارہ لأن ھذا الدخول لیس رضا لأنه علی اعتبار أن الوکیل لم یخالف إذ لم یعلم بخلافەء بخلاف ما 
لو علم فدخل بھاء فإن فارقھا فلھا الأقل من المسمی ومھر المثل؛ فإن کان الوکیل أو الرسول ضمن المھر وأخبرھم أنە 
أمرہ بذلك ثم رد الزوج النکاح للزیادۃ في المھر لزم الوکیل أو الرسول نصف المھر ولیس لە أن یلزمه الذکاح ویغرم هو 
الزیادة لأنه لما لم یمتٹل صار فضولیاًء ولو کانت هي الموکلة وسمت ألفاً مثلاّ فزوّجھا الوکیل ثم قال الزوج ولو بعد 
الدخول تزوّجتك بدینار وصدقه الوکیل إن أقر الزوج أن المرأۃ لم توکله بدینار فھي بالخیار إِن شاءت أجازت النکاح 
بدینار وإن شاءت ردتهء ولھا مھر مثلھا بالغاً ما بلغء ولا نفقة عدة لھا لأنھا لما ردت تبین أن الدخول حصل في نکاح 
موقوف فیوجب مھر المثل دون نفقة العدةء وإن کذبھا الزوج فالقول قولھا مع یمینھاء فان ردت فباقي الجواب بحاله. 
قال المصنف رحمہ اللہ في التجنیس : یجب أن یحتاط فی مثل ھذا الأمر لأئه رہما یقع مثل هذا وقد حصل لھا منە أولاد 
ٹم تنکر المرأۃ قدر ما زوّجھا بە الوکیل ویکون القول قولھا فترد النکاحء وکذا ہذا في سائر الأولیاء إذا کانت المرأة 
بالغةء وھذا ما ذکر في الرسول من مسائل أصل المبسوط قال: إذا أرسل لی لوسرلا نرآ او عداضشرا آؤگیرا 
فھو سواء إذا بلغ الرسالة فقال إن فلانا یسألك أن تزوّجیه نفسك فأشھدت أنھا زوّجته نفسھا وسمع الشھود کلامھا وکلام 
الرسول فإن ذلك جائز إذا أقر الزوج بالرسالة أو قامت عليه بینةء فإن لم یکن أحدھما فلا نکاح بینھما لأن الرسالة لماٍ 
لم تثبت کان الآخر فضولیاً ولم یرض الزوج بصنعهء ولا یخفی أن مثل ھذا بعینه في الوکیل. . ثم ذکر في الرسول فروعا 
کلھا تجري في الوکیل لا بأس بذکرها لفوائدھا. قال: فإن کان الرسول زوّجھا وضمن لھا المھر وقال قد أمرني بذلك 
فالنکاح لازم للزوج إن أقر بذلك أو ببینةء والضمان لازم للرسول إن کان من أھل الضمان: فإن جحد ولا بینة بالأمر 
فلا نکاح وللمرأۃ علی الرسول نصف المھر لأنه مقر بأنه أمر بذلك وأن النکاح جائز وأن الضمان قد لزمە وإقرارہ علی 
نفسه صحیح قال: وذکر في کتاب الوکالة قال محمد رحمہ الله : علی الوکیل المزر کلە لان جحود الزوج لیس بفرقةء 
وھذا یبین لك أن لا فرق في هذہ الأحکام ہین الرسول والوکیل؛ ثم قال في المبسوط : : فقیل إن ما ذکر ھنا قول أبي 
حنیفة وأبي یوسف الأوّلء وھناك قول محمد وأبي یوسف الآخر بناء علی أن قضاء القاضي ینفذ ظاھراً وباطناً عندہہ 
فنفذ بالفرقة قبل الدخول وسقط نصف المھرء وعلی قول محمد رحمہ الله : لا ینفذ باطناً فیبقی جمیع المھر علی الزوج 
فیجب علی الکفیل لإقرارہ بە وقیل بل فيه روایتان: وجه تلك الروایة أن الزوج منکر لأصل النکاح؛ وإنکارہ للنکاح 
لیس طلاقا فلا یسقط به شيء بزعم الکفیل ووجه. ھذہ أنە أنکر وجوبە عليه وھو یملك إسقاط نصفه عن نفسه بسبب 
یکسبە فیجعل مسقطاً فیما یمکن . قال: فإن کان الرسول قال لم یأمرني ولکني أزوّجه وأضمن عنە المھر ففعل ثم أجاز 
الزوج ذلك جاز ولزم الزوج الضمان لن الإجازۃ کالإذن في الابتداءء وإن لم یجز لم یکن علی الرسول شيء لان أصل 
السبب قد انتفی بردّہء وبراءة الأصیل توجب براءة الکفیل؛ والل أعلم . 


تعتبر في النساء للرجال أیضاً عندھماء وکذا ذکرہ في الأصل (قلنا العرف مشترك) یعني کما هو مستعمل فیما قلتم مستعمل فیما 
قلناء فإن الأشراف کما یتزوّجون الحرائر یتزوّجون الإماء للتسھیل (أو و عرف عملي) آي عرف من حیث العمل والاستعمال لا 
من حیث اللفظ . وبیانه أن العرف علی نوعین : لفظی نحو الدابة تقید لفظاً بالفرس ونحو المال بین العرب بالإبل. وعملي أي 
عرف من حیث العمل: أي من حبث أن عمل الناس کذا کلبسھم الجدید یوم العید وآأمثاله (فلا بصلح مقیداً) لإطلاق اللفظ لأن 
إطلاق اللفظ تصرف لفظي والتقیید یقابلەء ومن شرط التقابل اتحاد المحل الذي یردان عليه . وقوله (وذکر) یعنيی محمدا (في 
وکالة الأصل) إشارۃ إلی ما ذکرنا من استحسان الکفاءة عندھما في الوکالة لما ذکرہ في الکتاب وھو واضح. 


اس کتاب النکاح 


باب المھر 
إبانة لشرف المحل فلا یحتاج إلی ذکرہ لصحة النکاحء وکذا إذا تززجھا بشرط أن لا مھر لھا لما بیناء وفیه خلاف مالك 


باب المھر 


المھر حکم العقد فیتعقبه في الوجود فعقبه إیاہ في البیان لیحاذي بتحقیقه الوجودي تحقیقه التعلیمي (قوله ویصح 
النکاح وإ ن لم یسم فی مھرا) لا خلاف في ذلك (لآن النکاح عقد انضمام) یعني لیس مأخوذاً في مفھومه المال جزءآ فیتم 
بدونە؛ إلا أُن قوله عقد لا یستلزمہ إلا إذا لم یثبت في مفھومه زیادۃ شروط وو منتف إذ قد ثبت زیادة عدم المحرمیز 
ونحوہ فلا بد من زیادة شرعاً علی الدعوی ویرد حینثذ أن المھر أیضاً واجب شرعاً فيه فأاجاب بأنه وجب شرعاً حکماً 
لە حیث آفادہ بقوله (فلا یحتاج إلی ذکرہ) إذالم یسم إبانة لشرف المحل . أما أنه وجب شرعاً فلقوله تعالی طوأحل لکم 
ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم4 [النساء: ]٤٢‏ فقید الإحلال بەء وأما اعتبارہ حکماً لقوله تعالی لا جناح عليکم إِن 
طلقتم النساء ما لم تمسوھن أو تفرضوا لھن فریضة [البقرۃ: : ]۲۳٢‏ فإن رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض فرع صحة 
النکاح قبله فکان واجباً لیس متقدماً وھو الحکمء وأما أنه إبانة لشرفە فلعقلیة ذلك إذ لم یشرع بدلاً کالثمن والأجرة وإلا 
لوجب تقدیم تسمیته فعلمنا أن البدل النفقة وھذا لإظھار خطرہ فلا یستھان بەء وإذن فقد تاکد شرعاً بإظھار شرفه مرة 
باشتراط الشھادة ومرة بإلزام المھر فتحصل أن المھر حکم العقد فلا یشترط لصحة العقد التنتصیص علی حکمە؛ 
وت دم ےہ مھ سو سو ہا دسا تھے 
بشرط أن لا مھر لھا) أي فیصح النکاح (وفیه خلاف مالك) وجه قولە أُن النکاح عقد معاوضۃة کالبیع والمھر کالئمن 
والبیع بشرط أن لا ثمن لا یصحء فکذا النکاح بشرط أن لا مھر؛ وکان مقتضی ھذا أن یفسد بترك التسمیة آیضاًء إلا آنا 
ترکناہ بالنص السابق ثم بحدیث ابن مسعود''' في المفوّضة وسٹذکرہ. قلنا: حدیث ابن مسعود علی أن المھر اعتبر 


باب المھر 

لما ذکر رکن النکاح وشرطہ شرع في بیان المھر لأنه حکمە؛ فإن مھر المثل یجب بالعقد فکان حکماً لە والمھر هو المال 
یجب في عقد النکاح علی الزوج في مقابلة منافع البضعء إما بالتسمیة أو بالعقد. وله أجام: المھرء والصداق؛ والنحلة؛ 
والأجرء والفریضة؛ والعقر . لا خلاف لأحد في صحة النکاح بلا تسمیة المھرٗ قال الله عز وجل طفانکحوا٭ والنکاح لغة لا ینبیء 
إلااعن الانضمام والازدواج فیتم بالمتناکحینء فلو شرطنا التسمیة فیه زدنا علی النص. فإن قیی: المھر واجب شرعا فکیف یصح 
النکاح مع 'السکوت عنە؟ أجاب بقوله (ثم المھر واجب شرعاً) یعني أن وجوبە لیس لصحة النکٹں وإنما هو لإبانة شرف المحل 
(فلا یحتاج إلی ذکرہ لصحة النکاح) فإن قیل : هذا دعوی فلا بد لھا من دلیل قلت : دل عليه قولە تعالی ہلا جناح علیکم إن طلقتم النساء 
مالم تمسوهھن او تفرضوا لھن فریضة4 حکم بصحة الطلاق مع عدم التسمیة ولا یکون الطلاق ہی مہ الصحیح: 
فعلم أن ترك ذکرہ لا یمنع صحة النکاح (وکذا إذا تزوّجھا بشرط أن لا مھر لھا لما بینا) أن النکاح عقد انضمام فی فیتم بالزوجین . 


باب المھر 
(قوله فإن ظھر سس ہہ وت فت کو کہ سی وہ سی دی سر نک 
وف وس مت 


. خبر ابن مسعود وفیه قصة بروع بنت واشق بکسر الباء سیأتي بعد ورقات وفیه أن الرجل إذا لم یسم الصداق وجب عھر المثل‎ (0١) 


کتاب النکاح رس 
(وأقل المھر عشرۃة دراھم) وقال الشافعي : : ما یجوز أن یکون ثمناً في البیع لأنه حقھا فیکون التقدیر إلیھا . ولنا فوله ہا 
ولا مھر أقل من عشرةٴ ولأنه حق الشرع وجوباً إظھاراً لشرف المحل فیتقدر ہما له خطر وھو العشرة ة استدلالً بنصاب 


حکماً شرعاء وإلا لما تم بدون التصیص علية إذ لا وجود للشيء ء بلا رکنه وشرطہ فحیث کان واجباً ولم یتوقف عليه 
الوجود کان حکما وإذا ثبت کونە حکماً کان شرط عدمه شرطاً فاسداء وبە لا یفسد النکاح ء بخلاف البیع لآن الٹمن 
رکنە فلا یتم دون رکٹ وبھذا ظھر أن رکن البیع بعت بکذا لا مجرد قوله بعت. ھذا ویصح الرھن بعھر المثل لانه 
کالمسمی في کونە دیناًء فان هلك وبەه وفاء کانت مستوفیةء فإن طلقھا قبل الدخول لزمھا أُن ترد ما زاد علی قدر 
المتعةء ولو کان الرھن قائماً وقت الطلاق قبل الدخول فلیس لھا أُن تحبسۂ بالمتعة في قول أبي یوسف الاخر وفيی 
قوله الأول وو الاستحسان وھو قول محمد لھا حبسه بھا لأنھا خلفهء والرھن بالشيیء یحبس بخلفه کالرھن بالعین 
المغخصوبة تکون محبوسة بالقیمة . وجه الآخر أنھا دین آخر لأنھا ٹیاب وھي غیر الدراهمء والدلیل عليه ان الکفیل بمھر 
المٹل لا یکون کفیلا بالمتعة . ویتفرع علی القولین ما إذا هلك بعد طلب الزوج الرمن بعد الطلاق فمنعته حتی هلك ھل 
تضمن تمام قیمته؟ ففي قولە الأوّل لا ضمان علیھا لأنھا حبسته بحق؛ وفي الآخر تضمن تمامہ لأنھا غاصبةء ولو هلك 
قبل منعھا لا ضمان علیھاء ولکٹھا في قولە الأوّل تصیر مستوفیة للمتعةء وفي قولە الآخر لھا أن تطالبه بھا (قوله وأقل 
المھر عشرة دراھم) فضة وإن لم تکن مسکوکة بل تبراٗء وإنما ی بشترط المسکوکة في نصاب السرقة للقطع تقلیلا لوجود 
الحدء وھذا عندنا وعند مالك ربع دینارء وعند النخعي أربعون درھماً . وقال الشافعي وأحمد: ما یجوز ثمناً لأنه حقھا 
إٍذ جعل بدل بضعھا ولذا تتصرف فیە إبراء واستیفاء (فیکون التقدیر إلیھا) ویدل علی عدم تعیین العشرةۃ حدیث 
عبد الرحمن بن عوف حیث قال فيه: کم سقت إلیھا؟ قال: وزن نواۃ من ذھب؛ فقال: بارك اللہ لكء أولم ولو 
بشاۃ''٢‏ رواہ الجماعة. والنواۃ خمسة دراہم عند الأکٹرء وقیل ثلاث وثلث٠‏ وقیل النواۃ فيه نواۃ التمر. وعن جابر 
رضي اللہ عنه عن النبي قيِ قال ہمن أعطی في صداق امرأۃ ملء کفیە سویقاً أو تمراً فقد استحل"' رواہ آبو داودء ولآن 
قوله تعالی طآن تب تبتغوا بأموالکم محصنین4 [النساء : ]٤‏ یوجب وجود المال مطلقاًء فالتعیین الخاص زیادة عليه بخبر 
الواحد وآنتم تمنعونہ. ولنا قولہ لئ من حدیث جابر رضي اللہ عنه لا لا یزوّج النساء إلا الأولیاءء ولا یزوّجن إلا من 
الأکفاء ولا مھر أقل من عشرة دراہم'؛ رواہ الدارقطني والبیھقيی؛ وتقدم الکلام عليه في الکفاءةۃ فوجب الجمع 
فیحمل کل ما أفاد ظاھرہ کونە أقل من عشرۃ دراھم علی أنه المعجل؛ وذلك لأن العادۃ عندھم کانت تعجیل بعض 
وقوله (وفیه) أي فیما إذا تزوّجھا بشرط أن لا مھر لھا (خلاف مالك) یعنی أنە لا یجوزہء قال ::لأنه عقد معاوضة ملك متعة بملك 
مھر فیفسد بشرط نفي عوضه کالبیع بشرط أن لا ثمن ویحتاج إلی الفرق بین ترك التسمیة وشرط أن لا یکون مھر؛ والقیاس علی 
ری مو رو وفرق بینھما بحدیث ابن مسعود في المتعة کما سیجيء . قلنا: دلالة حدیث ابن مسعود علی جواز أن 

ینفی المھر کدلالته علی جواز ترك ذکرہ لأن ما یکون عوضاً ی بشترط ذکرہ في العقد لا یختلف الحال بین ذکرہ ونفیه کالبیع (وأقل 
اھر عَرةٌدرََعَیَ وقال الشافعي: ما یجوز أن یکون ثمناً في البیع لأنه حقھا) شرعہ اللہ تعالی لھا صیانة لبضعھا عن الابتڈال 
)۱"( صحیح. أخرجہ البخاري ٦١٥٥‏ و٦۳۸٣‏ ومسلم ۱٤٤١‏ ح ۷۹ وآبو داود ۲۱۰۹ والترمذي ٤‏ وابن ماجه ۱۹۰۷ وابن حبان ٦٥۹٤‏ وأبو بعلی 

۸ و٣٦٣۳‏ والبیھقي ۲۳٦٣/۷‏ والبغوي ۲۳۰۹ وعبد الرزاق ٥٠١٤١‏ وأحمد ٥٦١/٣‏ ۷٢۲۔۲۷۱‏ والدارمي ۲۱٢٢‏ کلھم من حدیث أنس رووہ 

مع اختلاف یسیر في بعض ألفاظه. وکررہ البخاري بلفظ : أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلی رسول اللہ گیا وبە أثر صفرۃء فسالہ رسول الل گل 

فأخبرہ أنه تزوج امرأۃ من الأنصار قال: کم سقت إلیھا؟ قال: زِنَة نواۃ من ذھب قال رسول الل پل : أولم ولو بشاۃ. 

ہذا لفظ البخاري برقم ١١٥٣‏ والروایة الثانیة فقال لە: بارك الله لك أولم ولو بشاۃ. 
)٢(‏ ضعیف. أخرجہ أبو داود ۲۱۱٢‏ والبيھقي ۲۳۸/۷ کلاھما من حدیث جابر ۔ 

قال أبو داود : رواہ ابن مھدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبیر عن جاہر موقوفاً. 

وقال الزیلعي في نصب الرایة ٠ ٠/۴‏ قال عبد الحق: لا یعوّل علی من أسندہ اھ قال الذھبي في المیزان: المسند فيه إسحاق بن جبریل البغدادي 

وھو لا یعرف وضعفه الأزدي ومسلم بن رومان ویقال اسمه صالح بن رومان وھو مجھول اھ الزیلعي ۔ 
(۳) تقدم فی بحث الکفاءة وفیە مُبّدٌر بن عُبید اتھمه أحمد وغیرہ بوضع الحدیث فالخبر واہ وکذا حکم الزیلعي بضعفه في ۱۹۹/۳۔ 


شرح فتح القدی ر/ج۳/م۲۰ 


ہس کتاب النکاح 


السرقة (ولو سمی أقل من عشرۃ فلھا العشرة) عندنا. وقال زفر: لھا مھر المثل لن تسمیة ما لا یصلح مھراً کانعدامه۔ 


المھر قبل الدخول حتی ذھب بعض العلماء ء إلا آنه لا یدخل بھا حتی یقدم شیئاً لھا۔ نقل عن ابن عباس وابن عمر 
والزھري وقتادة تمسکا بمنعہ کل علیاً فیما رواہ ابن عباس ەأن علیاً لما تزوّج بنت رسول الل قهٍ أراد أن یدخل بھاء 
فمنعہ پل حتی یعطیھا شیثئاء فقال : یا رسول اللہ لیس لي شيء؛ فقال : اعطھا درعكء فأعطاھا درعه ؛ ئم دخل بھا("/ 
لفظ أبي داود ورواہ النسائي. ومعلوم أن الصداق کان أربعمائة درم وھهي فضة لکن المختار الجواز قبله لما روت 
عائشة قالت ٭أمرني رسول اللہ گل أن أدخل امرأۃ علی زوجھا قبل أن یعطبھا شیئا٢'‏ رواہ أبو داود فیحمل المنع 
المذکور علی الندب: أي ندب تقدیم شيء إدخالاً للمسرۃ علیھا تآألفاً لقلبھاء وإذا کان ذلك معھوداً وجب حمل ما 
یخالف ما رویناہ عليه جمعاً بین الأحادیث؛ وکذا یحمل أمرہ قلٍ بالتماس خاتم من حدید علی أنە تقدیم شيء تالفا 
وو شور ہر ہو ریب سلایوں سے پر یف مو وو 
القرآن(ٴ٤‏ فإنه لا ینافیه وبە تجتمع الروایات. قیل لا تعارض لیحتاج إلی الجمعء فإن حدیث جابر فيه مبشر بن عبید 


مجاناً (فیکون التقدیر إلیھا. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ہلا مھر أقل من عشر؟؟) إنما ذکرہ بالواو لکونه معطوفاً علی ما قبله في 
الحدیث وھو ما روی جابر أن النبي گل قال : ألا لا یزوّج النساء إلا الأولیاء ولا یزوجن إلا من الأکفاء ولا مھر أقل من عشرۃ 
دراہم؛ٴ . وفي حدیث ابن عمر رضي اللہ عنھما أن النبي قُِ قال ہلا قطع في أقل من عشرۃة دراھم؛ ولا مھر أقل من عشرة دراهم) 
وفیه بحث من أوجه : الاول أنه خبر واحد فلا یجوز تقیید إطلاق قولە تعالی ہآن تبتغوا بأموالکم4 بە لأنه نسخ . الثاني أنه معارض ہما 
روی أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلی النبي 8ل وبە أثر صفرۃ فأخبرہ أنه تزوجء فقال عليه الصلاۃ والسلام کم سقت إلیھا فقال : 


)١(‏ جید, أخرجہ آبو داود ۲۱۲٦‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي ق أن علیاً ۔ . فذکرہ بھذا اللفظ . وکذا البیھقي 
۷۸ سس رت فر ‏ نر ےس امس مت ای کرس ما کی . وإسنادہ جید رجالە ثقات . 
تنبيە : ولم أجدہ عند النسائي فلعله في الکبری و في خصائص علي. 

. کلاھما من حدیث طلحة بن مُصرّف عن خیئمة عن عائشة‎ ۲٥٢/۷ مرسل قوي . أخرجه أبو داود ۲۱۲۸ والبیھقي‎ )١( 
. قال أبو داود : خیٹمة لم یسمع من عائشة‎ 
وقال البیھقي: وصله شريك وأرسلە غیرہ وساقہ البیھقي من طریق ابن مھدي عن خیثمة رسلا دون ذکر جائشة ٹم ساقه من طریق آخر أیضاً عن خیمة‎ 
. این عبد الرحمن : آن رجلا تزوج امرأۃ وکان معسراء فامر نبي اللہ پلڑُ أن یرفق بەء فدخل بُھاء ولم ینقدھا شیئاًء ٹم آیسر بعد ذلك فساق‎ 

قلت : والمرسل؛ والمسند مدارھما علی طلحة بن مُصَرّف وھو ثقة فالراجح فی الإرسال أما لو توبع علی وصله لحکمت بوصله والمرسل حجة عند 
الائمة الأربعة دون الشافعي والل تعالی أعلم . 

(۳) ضعیف. أخرجہ أبو داود ۲۱۱٢‏ من حدیث أبي ھریرة بھذا اللفظ وفي إسنادہ یسل بکسر العین وسکون السین أبو قرة البصري ضعیف قالە ابن حجر 
في التقریب ۔ 
والمشھور في ھذا الحدیث روایة الجماعة . 

)٤١(‏ صحیح۔ . آخرجه البخاري ۲۴۱۰ و٥٥١٣‏ و۱۷٢۷‏ و۹٢١٣‏ و٥٥٥٢‏ و٥٥١١‏ و٥٥١٦‏ و٥٥١٣‏ و٥٥١٦‏ و٥٥١٣‏ و۸۷۱١‏ ومسلم ٥‏ وابو داود 
٦٢‏ والترمذي ۱١١١‏ والنسائي ۱۱۳/٦‏ واین ماجه ۱۸۸۹ وابن الجارود ۷۱٦١‏ وابن ماجه ٦٦۹۳٣‏ والطحاوي ۳/ ۱۷ ومالك ٢٢٥/٢‏ والشافعي 
٢ػ۔‏ ۸ وأحمد ۳۳٣/٥‏ ؛ ۳٣٣‏ وعبد الرزاق ۷٥۹۲‏ والطبراني ٦۷٥٥‏ و۷۸۱١‏ والبیھقي ۷/٤٤۱ء‏ ٣٢۲۳ء‏ ٤٢٤۲ء‏ والبغوي ۲۳۰۲ من طرق کثیرۃ 
کلھم من حدیث سھل بن سعد الساعدي قال: : قجاءت امرأۃ إلی رسول اللہ ہگ فقالت : یا رسول اللہ جثت اھب لك نفسيء فنظر إلیھا رسول اللہ ہگ 
فصمّد النظر فیھاء وصوّبہہ ثم طاطاأ رسول ال رأسە؛ فلما رأت أنه لم یقض فیھا شیتاً جلست؛ فقام رجل من أصحابه فقال : یا رسول اللہ إِن لم 
یکن لك بھا حاجةء فزوجینھا فقال: فھل عندك من شيء؟ فقال: لا واللہ یا رسول اللہ! فقال رسول اللہ ہي : انظر ولو خاتما من حدیدء فذھب؛ ثم 
رجع فقال: لا واللہ یا رسول الله ولا خاتما من حدیدء ولکن ھذا زار فقال رسول اللہ پل : ما تصنع بازارك؟ إن لبستہ لم یکن علیھا فیە شيء وإن 
ليسَنه لم یکن عليك منه شيء فججلس الرجل حتی طال مجلسہ : ثم قام . فرآہ رسول اللہ ا مولّیاَء فامر بەء فذُّعيَ ؛ فلما جاء قال : ماذا معك من القران؟ 
قال: معي سورة کذاء وسورة کذا عَذدَھا ققال: أتقروِمٰنٌ عن ظھر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذھب فقد ملکُکھا بما معك من القرآنء ھذا السیاق 
لمسلم وللبخاري في روایته 6١٢١‏ وغیرھما وقد رووہ یزید بعضھم علی بعض فیه والقصة واحدة. 
وفرقه البخاري فذکرہ برقم ۰ء معن سھل بلفظ : : تزوج ولو بخاتم من حدید ۔ ۔ مختصر۔ 
وروایته برقم ٢١٢١‏ وفیە: قال : اذھب فالتمس ولو خاتمامن حدید وآخرہ : أملکناکھا بما معك من القرآن۔ 


والحجاج ب بن أرطاۃ وھما ضعیفان عند المحدثین: قلنا”'' له شاد یعضدہ وھو ماعن عليٌٍ رضي الل عنه قال: ۷لا تقطع 
الید في أقل من عشرة دراھ ولا یکون المھر أقل من عشرة دراھم''' رواہ الدارقطني والبیھقي. وقال محمد: بلغنا 
ذلك عن علي وعبد اللہ بن عمر وعامر وإبراهیم؛ ورواہ بإسنادہ إلی جابر فی شرح الطحاوي عن رسول 7 مود 
وھذا من المقدرات؛ فلا یدرك إلا سماعاً لکن فيه رواہ الأودي عن الشعبي عن عليء وداود هذا ضعفه ابن حبان. 
والحق أن وجود ما ینفي بحسب الظاھر''“ تقد تقدیر المھر بعشرة في السنة کثیر منھا حدیث (التمس ولو خاتماً من 
حدیر9٢٢؛‏ وحدیث جابر ٭من أعطی فی صداق امرأة ملء كفيه سویقاً(۷ الحدیث؛ء وحدیث الترمذي وابن ماجه (أنه کے 
اجاز نکاح امرأۃ علی نعلین(۷؛ صححہ الترمذي؛ وحدیث الدارقطني والطبراني عنە قلُ أْدّوا العلائق قیل وما 
العلائق؟ قالل: ما تراضی عليه الأھلون ولو قضیباً من أراك ٥”‏ وحدیث الدارقطنی عن الخدري عنە قإُِ قال ۷لا یضر 


زنة نواۃ من ذھب: فقال عليه الصلاۃ والسلام: اولم ولو بشاة4 رواہه الجماعة. والنواۃ خمسة دراھم عند الاکٹر وقیل ثلالة 
دراھم وثلكثٹ وہما روي (أن امرأۃ قامت وقالت: وهہبت نفسي منك یا رسول الل؛ فقال عليه الصلاۃ والسلام : لا حاجة لنا الیوم 


زی ہذا القول مرجوح لان آثر علي موقوف ولم یصح عن أیضاء والنبي 8ےل لم یطلب من الرجل في حدیث سھل بن سعد المتقدم عشرۃ دراہم وإنما قال 
لە : التمس شیئاً وروایة : ولو خاتماً من حدید ‏ وھذان ینفیان تخصیص المھر بعشرۃ دراہم ولله تعالی أعلم . 

)٢(‏ موقوف ضعیف . أخرجه الدارقطني ٦٠٢/۴‏ من طریق الْزَال بن سبرۃ عن علي موقوفاً. 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۱۹۹/۳: فيه محمد بن مروان الاصفر . 
قال الذھبي : لا یکاد یُعرف اھ وفیه أ٘یضاً جوبیر وھو ضعیف اھ. 
وآخرجه الدارقطني ۲٢۷ ء۲٢٣٤ /٣‏ والبیھقي .۲٤٢ ۲٤٤/۷‏ 
کلاھما من طریق داود الأاودي عن الشعبي عن علي موقوفاً. 
قال الدارقطني: قال أحمد بن حنبل : لقن غیاثٌ بن إنراھیم داود الأودي ھذا الخبر عن علي ۔ 
وقال البیھقي : قال ابن معین : غیاث بن إبراھیم کذاب؛ وداود الأودي لیس بشيء. 
وقال الزیلعي ۱۹۹/۳ : قال ابن الجوزي في التحقیق: قال ابن حبان: الأودي ضعیف کان یقول برجعة علي؛ والشعبي لم یسمع من علي . 

(۳) وکذا أخرجه الدارقطني والبیھقي وغیرھما وأعلوہ بمبشر بن عبید وأنه تفرد بە وقد قال أحمد بن حنبل : أحادیثه کذب . وقال الزیلعي في نصب الرایة 
۳ فی مبشر بن عبید وھو ضعیف وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ بل في الحقیقة ھناك ما ینفیه وہذا هو الحق وھذا ہو الذي آتی بہ رسول اللہ قكٍ فینبغي أُن نقول سمعنا وأطعنا۔ 

)٥(‏ ہو بعض حدیث سھل بن سعد وتقدم قبل قلیل مستوفیاً۔ 

)٦(‏ ثقدم في ۳۱۸/۲ وإسنادہ ضعیف. 

(۷) ضعیف . آخرجہ الترمذي ۱۱۱۳ وابن ماجه ۱۸۸۸ وآحمد ٤897۴‏ زالیھٹی ۱۳۸/۷ ۲۳۹ کلھم من حدیث عامر بن ربیعة: أن امرأۃ من بني فزارۃ 
تزروجت علی نعلین فقال رسول اللہ چا : ارضیتِ من نفسك ومالِكِ بنعلین؟ قالت : نعم . قال: فاجازہ۔ 
قال الترمذي: حسن صحیح. . واختلف آھل العلم في ذلك فقال بعضھم: مات سس . وھو قول الثوري؛ والشافعيی؛ وأحمد واإسحاف 
وقال مالك : لا یکون أقل من ربع دینار وقال بعض أھل الکوفة : لا یکون أقل من عشرۃة دراہم . 
وقال اہن الجوزي في التحقیق: : في إسنادہ عاصم بن عبید الله قال ابن معین : ضعیف لا یحتج بە؛ وقال ابن حبان : کان فاحش الخطاً فترك اھ قاله 
الزیلعي في نصب الرایة ٣٠٢/۴۳‏ وقال ابن أبي حاتم في علله ۱۲۷: سآألت أبي عن ھذا الحدیث فقال: ہو منکر وعاصم منکر الحدیث اھ. 
قلت : وکذا ضعفە ابن حجر في التقریب؛ والذھبي في المیزانء فلعل الترمذي حسن لاجل شواھدہ واللہ أعلم . 

(۸) ضعیف. أخرجه الدارقطني ۲٤٢/٣‏ والطبراني في معجمه کما في المجمع /٤‏ ۰ کلاھما من حدیث ابن عباس وصدرہ: أنکحوا الایاما ثلائاً 
قیل : ما العلائق بینھم. . الحدیث وفي إسنادہ محمد بن عبد الرحمن البیلماني . ومن ہذا الوجه أخرجه البيھقي ۲۳۹/۷ قال الزیلعي في :٦٠٢/٣‏ 
قال ابن القطان : قال البخاري: البیلماني منکر الحدیث٠‏ ورواہ أبو داود في مراسیله عن عبد الرحمن البیلماني بنحوہ؛ وقال ابن القطان: مع إرساله 
البیلماني لم تثبت عدالته وو ظاھر الضعف اھ. 
تنبیه: وقع للزیلعي في حدیث البیلماني عن ابن عمر وتبعه ابن حجر في الدرایة علی ذلك وصوابە ابن عباس کما في الدارقطني والمجمع لکن للبيھقيی 
روایة ثانیة عن ابن عمر ۔ 


۰۸ کتاب النکاح 


ولنا أن فساد هذہ التسمیة لحق الشرع وقد صار مقضیاً بالعشرۃ فأما ما یرجع إلی حقھا فقد رضیت بالعشرۃ لرضاھا ہما 


أحدکم بقلیل ماله تزوّج أم بکثیرہ بعد أن یشھدل'ٴ ٠‏ إلا أنھا کلھا مضعفة ما سوی حدیث (التمس؟ فحدیث من أعطی١‏ 
فیه إسحاق بن جبریل قال في المیزان : لا یعرف وضعفہ الأودي''' ومسلم بن رومان مجھول أیضاً. وحدیث النعلین وإن 
صحح الترمذي فلیس بصحیح لأنه فیه عاصم بن عبید الله قال ابن الجوزي: قال ابن معین: ضعیف لا یحتج بە؛ 
وقال ابن حبان : فاحش الخطإ فتركء وحدیث العلائق معلول بمحمد بن عبد الرحمن بن البیلماني قال ابن القطان : قال 
البخاري : منکر الحدیث . ورواہ أبو داود في المراسیل وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی فیه ضعف. وحدیث 
انندري فيه أبو ھارون العبدي قال ابن الجوزی: قال حماد بن زید: کان کذاباً ”'' وقال السعدي مثله مع احتمال کون 
تینك النعلین تساویان عشرۃ دراهمء وکون العلائق یراد بھا النفقة والکسوۃ ونحوھا إلا أنه أعم من ذلك واحتمال 
(التمس خاتما) ذ فی المعجل وإن قیل إنه خلاف الظاہر لکن یجب المصیر إليه لأنه قال فیه بعدہ ازوٗجتکھا بما معك من 
القرآن٤‏ فإن حمل علی تعلیمه إیاھا ما معه أو نفي المھر بالکلیة عارض کتاب اللہ تعالی وھو قوله تعالی بعد ع 
المحرّمات لوأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین4 [النساء: ]٢‏ فقید الإحلال بالابتغاء بالمال؛ 
فوجب کون الخبر غیر مخالف لە وإلا لم یقبل ما لم یبلغ رتبة التواتر وھي قطعیة في دلالتھا لأنہ نسخ للقطعی فیستدعي . 
أن یکون قطعیاء فأما إذا کان خبر واحد فلاء فکیف واحتمال کونە غیر تمام المھر ثابت بناء علی ما عھد من أُن لزوم 
تقدیم شيء أو ندبه کان واقعاً فوجب الحمل علی ذلك لکن یبقی کون الحمل علی ذلك إعمالاً لخبر واحد لم بصح 


بالنساء؛ فقال رجل: لي حاجةء زوّجنیھا یا رسول اللء فقال عليه الصلاۃ والسلام : هل عندك شيء تصدقھا؟ فقال: ما عندي إلا 
إزاوی؛ فقال عليه الصلاۃ والسلام : لا فالتمس شیئاً ولو خاتماً من حدید فالتمس فلم یجد شیئاَء فقال عليه الصلاة والسلام :ہل 
معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة کذا وکذاء قال عليه الصلاةۃ والسلام: زؤجتکھا بما معك من القرآن؛ الثالٹ أن هذا 
الحدیث متروك العمل في حق الاولیاء فیکون غي حق المھر کذلك لان إن کان صحیحاً وجب العمل بہ بە علی الإطلاق وإن لم یکن 
صحیحاً وجب ترك العمل بە کذلك . وأما العمل ببعض دون بعض فتحکم محض . والجواب عن الأول أن التقیید ثبت بإشارۃ 
قوله تعالی قد علمنا ما فرضنا علیھم في أآزواجھم*4 لآن الفرض بمعنی التقدیرء وکان المراد بأموالکم في قوله تعالی أن تبتغوا 
بأموالکم مالا مقدراء وبین في الحدیث مقدارہ وھذا لأن کل مال أوجبە الشرع تولی بیان مقدارہ کالزکوات والکفارات وغیرھا 
فکذلك المھر . وعن الثاني بأن الأحادیث تدل علی ما یعجل بالسوق إلیھاء أما فی حدیث عبد الرحمن فلأنه مصرح بەء وأما فيی 
الحدیث الآخر فلانہ أمر ذلك الرجل بالالتماسء وذلك غیر مقدر عندنا ولیس کلامنا فیەء وإنما کلامنا في الذي یثبت في الذمة . 
وعن الثالٹ بما ذکرنا أن عائشة عملت بخلافهء ولو لم تعرف نسخه ما فعلت ذلك فقام دلیل النسخ في الأولیاء دون غیرھاء ولا 
یلزم من ترك العمل بالذي قام عليه دلیل النسخ ترکە بما لم یقم ولا التحکم. وقوله (ولأنه حق الشرع) أي المھر حق الشرع من 


(قوله لأن الفرض ہمعنی التقدیر) أقول ا فيه بحث۔ 

(قوله وعن الثالث إلی قوله: ولو لم تعرف نسخہ ما فعلت ذلك الخ) أقول: في الملازمة کلامء إل را یا بقع السل من المخابة 
بخلاف الحدیث:ء إما لعدم وصول الحدیث إليهء وإما لضعفء وإما لوجود معارض أقوی منەء أو یترکان فیعمل بالقیاس لکنه بالحقیقة کلام 
علی السند الأاخص ۔ 


(0١)‏ واہ بمرة. أخرجه الدارقطني ۲٥٤/٢‏ والبیھقي ۲۳۹/۷ کلاھما من حدیث أبي سعید. رواہ الدارقطني من طرق کثیرۃ ومدارہ علی أبي هارون 
العبدي. سکت الدارقطني عليه واکتفی البیھقي بقوله: غیر محتج بە قال الزیلعي :۲١٢ ٦٠٢/٣‏ قال ابن الجوزي: العبدي اسمه عمارۃ بن جوین . 
قال حماد بن زید: کان کذاباء وقال المُمْدي کذاب مغترِ . 

(۲) الأودي بالواو قبل المھملة في نسخةء وفي اخری: الأًزدي بالزاي بدل الواوہ فحرر کتیه مصححہ۔ 

(۳) تقدم الکلام علی ھذہ الأحادیث وبیان حالھا والحمدلل . وحدیث العشرة ة دراھم واہِ بمرة لم یصح مرفوعاًء ولا موقوفاً علی علي کما تقدم مستوقاً 
فتنبه واللہ یھدي من یشاء إلی صراطه المستقیم . 


کتاب النکاح ۰۰۹ 


پچ مود و چھر ہے سچھہ اہ دھو ہے وہ جج 


عند المحدثین فیستلزم الزیادة علی النص بە لأنه یقتضي تقیید الإإحلال بمطلق المال؛ ء فالقول بأنە لا یحل إلا بمال مقدر 
زیادۃ عليه بخبر الواحد وأنه لا یجوز فإن قیل: قد اقترن النص نفسە ہما یفید تقدیرہ بمعین وھو قوله تعالی عقیبه فإقد 
علمنا ما فرضنا علیھم في آزواجھم وما ملکت أیمانھم4 [الأحزاب : ۰ ٹم ذلك المعین محمل فیلتحق بیاناً بخبر 
الواحد. قلنا: إنما أفاد النص معلومیة المفروض لە سبحانە والاتفاق علی أنه في الزوجات والمملوکین ما یکفي کلا 
من النفقة والکسوۃ والسکنی فھو مراد من الّیة قطعاً. وکون المھر أیضاً مراداً بالسیاق لأنه عقیب قوله ٭خالصة لك 4 
[الاحزاب: ]٥٥‏ یعني ز نفی المھر خالصة لك وغیرك قد علمنا ما فرضنا علیھم4 [الأحزاب : ]٥٥‏ من ذلك فخالف 
حکمھم حکمك لا یستلزم تقدیرہ بمعین وتقریر المصنف في تقدیر المھر قیاس حاصله أن المھر حق الشرع بالایة 
وسببهە إظھار الخطر للبضع علی ما تقدمء ومطلق المال لا یستلزم الخطر کحبة حنطة وکسرۃ؛ وقد عھد في الشرع تقدیر 
ما یستباح بە العضو بما لە خطر وذلك عشرۃ دراہم في حد السرقة فیقذر بە في استباحة البضع؛ وھذا من رد المختلف 
فیه إلی المختلف فیەء فإن حکم الأصل ممنوع فإنھم لا یقدرون نصاب السرقة بعشرۃء وأیضاً المقدر في الأصل عشرةۃ 
مسکوکة أو ما یساویھاء ولا بشترط في المھر ذلك فلو سمي عشرۃ تبر تساوي تسعة مسکوکة جاز اللھم إلا أن یجعل 
استدلالا علی أنه مقدر خلافاً للشافعي في نفیه (قوله ولو سمی أقل من عشرۃ فلھا العشرة عندنا. وقال زفر: لھا مھر 
المثل) قیاساً علی عدم التسمیة ھکذا تسمیة الأاقل تسمیة لا یصلح مھرا وتسمیة ما لا یصلح مھراً کعدمھاء فتسمیة 
الأقل کعدم التسمیة؛ وعدم التسمیة فيه مھر المثل؛ فتسمیة الأقل فيه مھر المثل. وقولنا استحسانء ول وجھان: 
أحدھما أن العشرۃ في کونھا صداقاً لا تتجزا شرع وتسمیة بعض ما لا یتجزأ کكکلە؛ فھو کما تزوّج نصفھا أو طلق 
نصف تطلیقة حیث ینعقد ویقع طلقةء فکذا تسمیة بعض العشرةۃ . والثاني وھو المذکور في الکتاب حاصله أن في المھر 
حقین: حقھا وو ما زاد علی العشرة إلی مھر مثلھاء وحق الشرع وھو العشرة؛ وللنسان التصرف في حق نفسه 
بالاسقاط دون حق غیرہ. فإذا رضیت ہما دون العشرۃ فقد أسقطت من الحقین فیعمل فیما لھا الإإ٘أسقاط منە وهو ما زاد 
علی العشرة دون ما لیس لھا وھو حق الشرع فیجب تکمیل العشرۃ قضاء لحقهء فإیجاب الزائد بلا موجب . فإن قیل: 
القیاس المذکور موجب لە ولم یبطل بعد لأنه معارضة . قلنا: إبطاله أن التشبیه المذکور إما في الحکم ابتداء بأن یدعی 
اندراج تسمیة ما لا یصلح في عدمھاء فثبوت الحکم فيهە أعني وجوب مھر المثل حینثذ بالنص والإجماع دون القیاس 
وحینثذ یمنع الاندراجء واإما في الجامع وھو القیاس لیثبت حکم الجامع في محل ثبوته فلا بد من تعیینه لیعلم ثبوته في 
الفرع إذ قیاس الشبه الطردي باطل؛ ولا یعلم ما هو إلا أن یعینه عدم القدرۃ علی تسلیم شیء إذ لا قدرۃ علی تسلیم 
العدم بوجه وحینثذ تمنع کلیة الکبری لن عدم القدرۃ یخص ما لیس بمال کالمجھول فاحشاًء وإن عینه فوات الخطر 


حیث وجوبە عملاً بقوله تعالی قد علمنا ما فرضنا علیھم في أزواجھم“ علی ما عرف في الأصول؛ وکان ذلك لإظھار شرف المحل 
(فیتقدر بماله خطر وھو العشرۃ استدلالا بنصاب السرفة) لأن یتلف بە عضو محترم فلان یتلف بە منافع بضع کان آولی (ولو سمی 
آقل من عشرة فلھا العشرۃ عندنا. وقال زفر : لھا مھر المٹل لن تسمیة ما لا یصلح مھراً کانعدامہ) کما في تسمیة الخمر والخنزیر 
وھو القیاس. ووجھ الاستحسان (أن فساد هذہ التسمیة لحق الشرع وقد صار مقضیاً بالعشرۃ) إما باعتبار أن العشرۃ في کونھا 
صداقاً لا تتجزاء وذکر بعض ما لا یتجزأ کذکر کلە؛ کما لو أضاف النکاح إلی نصفھا صح في جمیعھاء وأما حقھا وھو ما زاد علی 


(قوله لأنہ بتلف به عضو محترمء فلژن یتلف بە منافع بضع کان أولی) أقول: أنت خبیر بان هذا التعلیل علی تقدیرہ لا یکون إلزاماً إلا 
علی النخعي القائل بأن آقل المھر أربعون درھماًء ولیس الکلام معه بل مع الشافعي. 


۴۴۰ کتاب النکاح 


مھراأعشرة فما زاد فعلیه المسمی إن دخل بھا أو مات عنھا) لأنه بالدخول یتحقق تسلیم المبدل وبه یتاکد البدل 


الڈيی وجب لأجلە المھر علی ما قررتم. قلنا: فیجب ما یتحقق بە ولم یتعین مھر المثل لتحققه بالعشرۃ فالزائد بلا 
موجب؛ وأما إفساد المصنف بقولە ولا معتبر بعدم التسمیة الخ یعني لا نسلم أن کل ما یصلح مھراً یکون کعدم التسمیة 
في إیجاب مھر المثل لان عدمھا قصاراہ أن یکون لرضاھا بغیر مھر فإنه قد یکون لطلبھا مھر المثل لمعرفة أنه حکمه 
ورضاھا بلا مھر لا یستلزم رضاها بالعشرۃ فما دونھا لأنھا قد ترضی بعدمه تکرماً علی الزوج ولا ترضی بالعوض الیسیر 
ترفعاً فبعید عن المبنی. ولو قیل عدم التسمیة ظاہر في القصد إلی ثبوت حکمە من وجوب مھر المثل ولیس الثابت في 
المتنازع فیه ظھور ذلك وإلا لترکوا التسمیة رأسا لأن زیادة التسمیة تکلف أمر مستغنی عنە في المقصود وھو قصد مھر 
المٹل مع أنه مختلف في کون جکم تسمیة ما دون العشرةۃ وجوب مھر المثلء بل الظاھر أنھا رضیت بالعشرۃ لما 
صرحت بالرضا ہما دونھا فلا یثبت حکم الأصل فيه لکان أقرب مع أنە لم یمس المبنی ثم فرّع علی الخلاف فقال (ولو 
طلقھا قبل الدخول) أي فيی صورۃ تسمیة ما دون العشرۃ (فلھا خمسة عند علمائنا الثلاة) لان موجب نغذہ التسمیة عشرة 
(وعندہ المتعة) وفي المبسوط: وکذا لو تزوّجھا علی ثوب یساوي خمسة فلھا الٹوب وخمسة خلافاً له. ولو طلقھا قبل 
الدخول فلھا نصف الثوب ودرھمان ونصف وعندہ المتعة وتعتبر قیمة الثوب یوم التزوّج عليهء وکذا لو سمی مکیلاّ أو 
مور نا لان تقدیر المھر واعتبازہ عند العقد . وروی الحسن عن أبي حنیفة آنه في الثوب تعتبر قیمتہ یوم القبض؛ دفي 
المکیل والموزون یوم العقدء لان المکیل والموزون یثبت في الذمة ثبوتاً صحیحاً بنفس العقدء والثوب لا یثبت ثبوتاً 
جمتائن ہرس می الد لٹ کر بد رتت لق ات وعلم مما ذکر أن المراد ثوب بغیر عینه أما لو کان 
بعینە فإنھا تملکه بنفس العقد کما ستعلم (قوله فلھا المسمی إن دخل بھا الخ) ھذا إذا لم تکسد الدراہم المسماةء فإن 
کان تزرّجھا علی الدراھم التي هي نقذ البلد فکسدت وصار النقد غیرھا فإنما علی الزوج قیمتھا یوم کسدت علی 
المختارء بخلاف البیع حیث یبطل بکساد الثمن قبل القہض علی ما ستعرف (قولە وبە بتأکد البدل) أي یتاکد لزومه فإنہ 
کان قبل لازماًء لکن کان علی شرف السقوط بارتدادھا وتقبیلھا ابن الزوج بشھوۃ (قوله والشيء بانتھائہ یتقرر) لأن 
انتھاءہ عبارۃ عن وجودہ بتمامه فیستعقب مواجبهە الممکن إلزامھا من المھر والإارث والنسب بخلاف النفقةء ویعلم من 
ھذا الدلیل أن موتھا أ٘یضاً کذلك؛ فالاقتصار علی موته اتفاقء ولا خلاف للأ‌ربعة في ہذہ سواء کانت حرۃ أو أمة (قوله وإن 
طلقھا قبل الدخول والخلوة) أي بعد ما سمی (فلھا نصف المھر) ثم إن کانت قبضت المھر فحکم ھذا التنصیف 
یثبت عند زفر بنفس الطلاق ویعود النصف الآخر إلی ملك الزوج . وعندنا لا یبطل ملك المرأۃ في النصف إلا بقضاء أو 
رضا لآن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملکھا في النصف؛ وفساد السبب في الاہتداء لا یمنع ثبوت ملکھا 
بالقبض فأولی أن لا یمٹع بقاءہ فیتفرع علی الخلاف ما لو أعتق الزوج الجاریة : أي المھمورۃ بعد الطلاق قبل الدخول 
وهي مقبوضة للمرأۃ نفذ عتقه في نصفھا عندہ وعندنا لا ینفذ في شيء منھا. ولو قضی القاضي بعد عتقھا بنصفھا لە لا 
ینفذ ذلك العتق لأنه عتق سبق ملکە کالمقبوض بشراء فاسد إذا أعتقه الہائع ثم رد عليه لا ینفذ ذلك العتق اللٍي کان قبل 
الردء ولو اعتقتھا المرأۃ قبل الطلاق نفذ في الکل؛ وکذا إن باعت أو وهبت لبقاء ملکھا في الکل قبل القضاء والتراضي 


العشرة فقد رضیت بسقوطہ لآن الرضا ہما دون العشرۃ رضا بالعشرةۃ . وإما باعتبار أنھا برضاھا ہما دون العشرۃ أسقطت حقھا وحق 
الشرع علی ما قررناہء فما کان حقھا فقد سقط لولایتھا علی نفسھاء وما کان حق الشرع فلم یسقط لعدم الولایة عليه . وقوله (ولا 
معتبر بانعدام التسمیة) جواب عن قوله کانعدامه : یعني لیس ھذا القیاس صحیحاً (لأنھا قد ترضی بالتمليك من غیر عوض تکرماً 
ولا ترضی فیە بالعوض الیسیر) فلا یکون عدم التسمیة دلیلاّ علی الرضا بالعشرۃ ة فلذلك لم تجب العشرةء وإنما یجب مھر المثل 
بخلاف الرضا ہما دون العشرۃ فإنه رضا بھا لا محالة (ولو طلقھا قبل الدخول بھا وجب خمسة عندھم) ووجبت المتعة عندھم کما 
إذا لم یسم شیئا . وقوله (ومن سمی مھراعشرۃ) اعلم أن المھر بعد وجوبە بالتسمیة أو بنفس العقد یتقرر بأحد الأمرین بالدخول 
وما قام مقامه من الخلوۃ الصحیحة وبالموتء آما الدخول فلأنه یتحقق بە تسلیم المبدل وھو البضع (وبە) أي بتسلیم المبدل 


کتاب النکاح 1۱۱ 


وبالموت ینتھي النکاح نھایتە والشيء بانتھائہ یتقرر ویتاکد فیتقرر بجمیع مواجبە (وإن طلقھا قبل الدخول بھا والخلوۃ 
فلھا نصف المسمی) لقوله تعالی ٭وإن طلقتموھن من قبل أن تمسوھن الاّیة والأقیسة متعارضةء ففيه تفویت الزوج 


عندناء وإذا نفذ تصرفھا فقد تعذر علیھا زد النصف بعد وجوبە فتضمن نصف قیمتھا للزوج یوم قبضت . ولو وطثت 
الجاریة بشبھة فحکم العقر کحکم الزیادۃ المنفصلة المتولدة من الأصل کالأرش لأنه بدل جزء من عینھا فإن المستوفی 
بالوطء في حکم العین دون المنفعة وسنذکر حکم الزیادة المذکورۃ. وإزالة البکارۃ بلا دخول کمن تزوّج ببکر فدفعھا 
فزالت بکارتھا لیس کالدخول بھا فلا یوجب إلا نصف المھر عند أبي حنیفةء وعند محمد یجب کمالەء واختلفت 
الروایة عن أبي یوسف فقیل هو مع محمد وقیل مع أبي حنیفة (قولە والأقیٰسة متعارضة) جواب عن سؤال مقدر وھو أن 
الأایة وهي قوله تعالی ففنصف ما فرضتم4 [البقرۃ: ۲۳۷] عام في المفروض أعطی حکم التنصیف؛ وقد خص منە ما 
إذا کان المفروض نحو الخمر وما إذا سمی بعد العقد الخالی عن التسمیة فإنه لا یتنصف بالطلاق قبل الدخول فجاز أن 
یعارضه القیاس إن وجد وقد وچدء وو أن في طلاقه قبل الدخول تفویت الملك علی نفسه باختیارہ فکان کإعتاق 
المشتري العبد المبیع أو إتلاف المبیع ومقتضاہ وجوب تمام المسمی. أو یقال هو رجوع المبدل إلیھا سالماً فکان کما 
إذا تقایلا قبل القبض في البیع یسقط کل الثمن: فقال: الأقیسة متعارضة فإن مقتضی الأول وجوب المسمی بتمامه کما 
ذکرناء ومقتضی الثاني لا یجب لھا شيء أصلا فتساقطا فبقي النصف علی ما کان عليه فکان المرجع إليەء وعلی ھذا 
یسقط ما أورد من أن مقتضی العبارۃ أن المصیر إلی النص بعد تعارض القیاسین لکن الحکم علی عکسە لن ذلك فيی 
نص لا یعارضه القیاسء ومن أن القیاسین إذا تعارضا لا یترکان بل یعمل المجتھد بشھادۃ قلبه في أحدھما لان ذلك فیما 
إذا لم یکن عموم نص یرجع إليەء لکن ٹقریر السؤال علیٰ الوجه المذکور لا یتوجہ لأن تمام الأیة هو انتصاف المسمی 


(یتاکد تسلیم البدل) وھو المھر کما في تسلیم المبیع في باب البیع یتاکد بە وجوب تسلیم الثمن؛ فان وجوب الئمن قبل ذلك لم 
یکن متاکد لکونە علی عرضیة أن یھلك المبیع في ید البائع وینفسخ العقد وبتسلیمه یتاکد وجوب الئمن علی المشتري؛ وکذلك 
وجوب المھر کان علی عرضیة أن یسقط بتقبیل ابن الزوج أو الارتداد والعیاذ بالله وبالدخول تأکد . وأما الموت فلان النکاح ینتھيی 
به نھایته حیث لم یبق قابلاّ للرفع (والشيء بانتھائہ یتقرر ویتاکد فیجب أن یتقرر بجمیع مواجبە) الممکن تقریرھا لوجود المقتضي 
وانتفاء المائع کالإرث والعدة والمھر والنسب وقلنا مواجبە الممکن تقریرھا احترازا علی النفقة وحل التزوٌج بعد انقضاء العدة فإن 
النفقة لا تجب بعد الموت ویحل لھا التزوّج بعد انقضائھا ولم یحل وقت النکاح ٠‏ وأما الذي یقوم مقام الدخول فھو الخلوۃ 
الصحیحةء ویعلم حکمە من قوله (فإن طلقھا قبل الدخول والخلوۃ فلھا نصف المسمی لقوله تعالی ون طلقتموھن من قبل أن 
تمسوھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم)4) وھو نص صریح في الباب فیجب العمل بە وقوله (والأقیسة متعارضة) جواب 
عما یقال: ینبغی أن یسقط کل البدل؛ لأن بالطلاق قبل الدخول یعود المعقود عليه سالماً إلیھا فیجب أن یسقط کل البدل کما إذا 
تبایعا ٹم تقابلا ووجھه أن الأقیسة متعارضة قیاس یقتضي ذلك کما ذکرت٠‏ وقیاس آخر یقتضي وجوب کل المھر لانہ فوّت ما ملکھ 
باختیارہ وذلك یقتضي وجوب کل المھر کالمشتري إذا أتلف المبیع قبل القہض؛ وإذا تعارض القیاسان وجب المصیر إلی النص ٠‏ 
وفیه بحث من أوجه: الأول أن القیاس الواحد لا وجود لە علی مخالفة النص فضلاْ عن الأقیسة والثاني ان التعارض إِذا ثبت بین 
الحجتین کان المصیر إلی ما بعدھما لا إلی ما قبلھما. والثالث أن القیاسین لا یتعارضانء ولو ثبت التعارض صورۃ لم یترکا. بل 
یعمل المجتھد بأیھما شاء. وأجیب عن الأول بأن ذکر معارضة القیاسین هھنا لیس لإثبات الحکم بھما أو باحدھما بل لبیان أن 
العمل بھما غیر ممکن لتعارضھما أو لمخالفة کل منھما النص؛ فصار کأنه قال: فوجب العمل علینا بظاھر النص من غیر رجوع 


(قال المصنف : والأقیسة عتعارضة) أقول: مرادہ القیاسانء وھو جواب سڑال مقدر کأنە قیل: من الأحکام الشرعیة ما ثبت بالادلة 
الأربعةء ومنھا بٹلاث منھاء ومنھا باثنینء فھل یجوز أن یثبت ھذا الحکم بالقیاس أیضا کما یثبت بالنص؟ فاجاب بأن الأقیسة متعارضة مع 
مخالفتھا للنص أیضاء فلا یمکن العمل بھاء فکان المرجع النص فقط فلیتامل ہذا ما لاح لي (قولە لأنه فوت ما ملکھ الخ) أقول: إن أراد أنە 
موته عن ٴنفسه فمسلمء ولکن لا یستقیم القیاس بإتلاف المبیع؛ فان الواقع ھنا لیس [تلاف البضع بل تسلیمه إلی صاحبه سالعاً وإن آراد أنه 


۲۲ کتاب النکاح 


الملك علی نفسە باختیارہ وفیه عود المعقود عليه إليه سالماً فکان المرجع فيە النص؛ وشرط أن یکون قبل الخلوۃ لُنھا 
کالدخول عندنا علی ما نبینە إن شاء اللہ تعالی . قال (وإن تزوّجھا ولم یسم لھا مھراً أو تزّؤجھا علی ان لا مھر لھا فله مھر 


بالطلاق قبل الدخول: قال اللہ تعالی ٭وإن طلقتموھن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم4 
[البقرۃ: ۲۳۷ فتوجیه السؤال بأن النص قد خصء وقیاس الطلاق قبل الدخول علی إتلاف المبیع ونحو ذلك یوجب أن 
لا یجب شيء باطل لأنه حینٹذ نسخ لتمام موجب النص لا تخصیص إذا لم یبق تحت النص علی ذلك التقریر شيء؛ 
ولیس بنسخ العام المخصوص بالقیاس بل یخص بە فلا یتوجه لیعارض باخر یمنعه من الإخراجء وتقریرہ لا علی أنە 
جواب سؤال یرد عليه ما ذکرنا أنه یسقط علی ذلك التقریر فلم یکن حاجة في الاستدلال سوی التعرض للنص إلا أن 
یکون قصد ذکر الواقع في نفس الأمر (قوله وشرط) یعني القدوري في لزوم نصف المسمی بالطلاق قبل الدخول (أن 
یکون قبل الخلوۃ لأنھا کالدخول عندنا) في تاکد تمام المھر بھا (قوله وإن تزوجھا ولم یسم لھا مھراً الخ) الحاصل أن 
وجوب مھر المثل حکم کل نکاح لا مھر فیه عندنا سواء سکت عن المھر أو شرط نفيه أوٴسمی في العقد وشرط ردھا 
بقل منج وضزرۃ دا تڑجھااعلی آلف عَلیٰ آن ترڈ إلیۃ الفا بح وٹھا مھر مفلھاپِمَرلة عدم اَی لأنالالف 
بمقابلة مثلھا فبقي النکاح بلا تسمیةء بخلاف ما لو تزوّجھا علی ألف علی أن ترد عليه مائة دینار جاز+ وتنقسم الألف 
علی مائة دینار ومھر مثلھاء فما آصاب الدنانیر یکون صرفاً مشروطاً فیە التقابض وما یخص عھر المثل یکون مھرلّ 
فان طلقھا قبل الدخول ردت نصف ذلك علی الزوج إن کانت قبضت الألف لن المقابلة ھنا بخلاف الجنس وعند 
اختلاف الجنس تکون المقابلة باعتبار القیمةء ولو تفرقا قبل التقابض بطل حصة الدنائیر من الدراہم . وفي ھذہ الوجوہ 
إن کانت حصة عھر المثل من الألف أقل من عشرۃ یکمل لھا عشرۃ. ومن صور وجوبە أن یتزوّجھا علی حکمھا أو 
حکمە أو حکم آخر لأنه في الجھالة فوق جھالة مھر المثلء إلا أن في الإضافة إلی نفسه إِنْ حکم لھا بقدر مھر المثل أو 
اکثر صحء أو دونە فلا إلا إن ترضیء وإلیھا إن حکمت بعھر مثلھا أو اقل جاز أو اکثر فلا إلا أن یرضی؛ وإلی الأجنبي 
إن حکم لھا بمھر المٹل جاز لا بالأقل إلا أن ترضی: ولا بالآکٹر إلا أن یرضیء وکذا إذا تزّجھا علی ما في بطن جاریته 
آو أغنامه لا یصحء بخلاف خلعھا علی ما في بطن جاریتھا ونحوہ یصحء لن ما في البطن بعرضیة أن یصیر مالاٗ 
بالانفصال وإن لم یکن مالاً في الحال والعوض في الخلع یحتمل الإضافة کالخلعء بخلاف النکاح لا یحتملھا فلا 
یحتملھا بدلەء ومثله ما یخرجه نخله وما یکسبە غلامه (قولە آو مات عنھا) وکذا إذا ماتت هي فإنه یجب أیضاً مھر المٹل 
لورئتھا (قوله وقال الشافعي) یعني في قول عنە (لا یجب في الموت شيء) للمفوّضة وھو قول مالك في صورة نفي 
المھر وقولە الآخر کقولنا (قوله واکٹرھم) أي آکثر أصحابه (قوله لە أن المھر خالص حتھا فتتمکن من نفيه ابتداء کما 
تتمکن من إسقاطہ انتھاء) أي بعد التسمیةء ولا یخفی أن ھذا الاستدلال یقتضي نفي وجوبە مطلقاً قبل الدخول وبعدہ 
وھو خلاف ما نقله عن الأاکٹ ٤‏ ولأن عمر وابنە وعلیاً وزیداً رضوان اللہ علیھم قالوا ذ في المفوّضة نفسھا: حسبھا 


إلی القیاس والمعقول؛ فإنا لو خلینا ومجرد القیاس وعملنا بە علی وجه الفرض والتقدیر وإن لم یکن وقت العمل بالقیاس من غیر 
نظر إلی النص لزم ترك أحد القیاسین فترکناھما جمیعاً وعملنا بالنص ٠‏ وبھذا خرج الجواب عن السؤالین الآخیرین؛ فإنه لما لم 
تکن المعارضة علی حقیقتھا بل هو قول علی سبیل الفرض والتقدیر لا یرد ما یرد في التعارض٠‏ ھذا أحسن ما وجدتە في الاعتذار 
في ھذا البحث وهھو کما تری. وقوله (وشرط أن یکون قبل الخلوة) قد ظھر معناہ مما تقدم قال (وإن تزّجھا ولم یسم لھا مھراً) 


أتلفه فقد عرفت حالهء والأظھر جعل المقیس عليه إعتاق المبیع فلیتأمل (قوله وفیه بحث من آوجە : الأول أن القیاس الواحد لا وجود لە علی 
مخالفة النص فضللٌ عن الأقیسة) أقول : أي لا وجود لە شرعاً بحیث یترتب عليه الأثار بأن یعمل بە . ومورد السؤال ما یفھم من کلام المصنف 
من أنە لو تعارض القیاسین لعمل باحدھماء وأنت خبیر أن قوله فضلا عن الأقیسة محل بحث (قوله وأجیب عن الأول الخ) أقول : المجیب 
صاحب النھایة (قوله غیر ممکن لتعارضھما) أقول: صورۃة (قوله أو لمخالفة کل منھما النص الخ) أقول: ھذا لا یدل عليه کلام المصنئف 


کتاب النکاح رش 
مثلھا إِن دخل بھا أو مات عنھا) وقال الشافعی : لا یجب شيء في الموتء واکٹرھم علی أنه یجب في الدخول. لە ان 
المھر خالص حقھا فتتمکن من نفيه ابتداء کما تتمکن من اإسقاطه انتھاء ولنا أن المھر وجوبا حق الشرع علی ما مر 


لمیراث . ولنا أن سائلا سأل عبد الله بن مسعود عنھا فی صورة موت الرجل فقال: بعد شھر أقول فیە بنفسي؛ فإن یك 
صواباً فمن الله ورسولە وإن یك خطاأً فمن نفسي؛ وفي روایة: فمِنْ ابن أم عبدء وفي روایة : غمني ومن الشیطانء واللہ 
ورسولە عنه بریٹان. أری لھا مھر مثٹل نساٹھا لا وکس ولا شطط: فقام رجل یقال لە معقل بن سنان وأبو الجراح حامل 
رایة الأشجعیین فقالا: نشھد أن رسول الله َيُ قضی في امرأۃ منا یقال لھا برْوّع بنت واشق الأشجعیة بمثل قضائك هذاء 
فسرٌ ابن مسعود سروراً لم یسر مثله قط بعد إسلامہ'”''. وبروع بکسر الباء الموحدة في المشھور ویروي بفتحھا ھکذا 
رواہ أصحابنا۔ وروی الترمذيی والنسائي وأبو داود هذا الحدیث بلفظ أآخضى وھو أن ابن مسعود قال فيی رجل تزوّج 
امرأۃ فمات عنھا ولم یدخل بھا ولم یفرض لھا الصداق: لھا الصداق کاملاً وعلیھا العدة ولھا المیراث . فقال معقل بن 


للمفوضة والتي شرط في نکاحھا أن لا مھر لھا مھر المثل إذا دخل بھا أو مات عنھاء وکذا إذا ماتت (وقال الشافعي : لا یجب شيء 
في الموتء واکثر أصحابه علی أنه یجب في الدخول لە أن المھر خالص حقھا فتتمکن من نفيه ابتداء کما نتمکن من اِسقاطه 
انتھاء. ولنا أن المھر وجوباً حق الشرع کما مر وإنما بصیر حقھا حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي) لأن الأصل أن یلاقي 
التصرف ما تملکە دون ما لا تملکە (ولو طلقھا قبل الدخول بھا فلھا المتعة لقوله تعالی ۶ ومتعوھن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ4) 
ووجه الاستدلال أن ال تعالی قال لا جناح عليکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوھن أو تفرضوا لھن فریضة ومتعوھن والفریضة 
هي المھر: أي لا جناح عليکم في الطلاق في الوقت الذيِ لم یحصل المساسء وفرض الفریضة وأمر بالمتعة مطلقاً وھو علی 


(قولہ ھذا أحسن ما وجدتە في الاعتذار الخ) أقول: وأحسن من ھذا ما ذکرہ العلامة الزیلعي في شرح الکنز: لو ثبت تخصیص النص بالمس 
والخلوۃ فراجعه (قوله للمفوضة الخ) أقول: قال الإتقاني : المفوضة التي فوضت نفضھا بلا مھر (قال المصنف لە أن المھر خالص حکھا الخ) 
آقول: قال ابن الھمام: لا یخفی ان هذا الاستدلال یقتضي نفي وجوبە مطلقاً قبل الدخول وبعدہ وھو خلاف ما نقله عن الأکثر اھ فیه تأمل 
(قولہ إن الله تعالی قال لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن*4 أقول : قال القرطبی في تفسیرہ: إِن لفظة ما موصولة في قولە تعالی ما 


)١(‏ صحیح أخرجه النسٰائيی ۱۲٢/٦‏ ۔ ۱٢۲۳‏ وابن حبان ٦٦٤٤‏ والحاکم ۲/ ۱۸۰ والبیھقيی ۲٥٥/۷‏ کلھم من طریق داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
علقمة عن ابن مسعود مطولاً بأنم منہ. وإسنادہ صحیح علی شرط مسلم. 
وأخرجه أبو داود ۲۱/٥‏ والنسائی ۱۲۲/٦‏ وابن ماج ۱۸۹۱ وابن الجارود ۷۱۸ وابن حبان ٦۰۹۹‏ والبیھقي ۲٤٥/۷‏ وابن أبي شیبة /٤‏ ۳۰۰ کلھم من 
طریق ابن مھدي عن الثوري عن منصور عن إبراھیم عن علقمة عن ابن مسعود لنحوہ وإسنادہ صحیح علی شرط البخاري؛ ومسلم . 
وأخرجه عبد الرزاق ۱۰۹۸ و٤٤٢۱۱۷‏ ومن طریق الترمذي ۱١٤٢١‏ وابن الجارود ۷۱۸ والطبراني ٢٤ٴ ٤٤٥‏ والبیھقي ۲٥٤/۷‏ وآخرجہ الترمذدي ۱۱٤١١‏ 
والنسائيی ۱۹۸/٦‏ والبیھقي ۲٤٤/۷‏ من طریق زید بن الحبابء ویزید بن ھارون؛ ومعھم عبد الرزاق في الروایة المتقدمة الثلائة عن الثورِي عن 
منصور عن إہراھیم عن علقمة عن ابن مسعود بھذا الخبر . وھذا إسناد في غایة الصحة . 
وتوبع سفیان فقد أآخرجە النسائي ۱۲۱/٦‏ وابن حبان ٦٦٤٤‏ کلاھما عن زائدۃ عن منصور بە. وھو علی شرط مسلم. 
وتوبع إبراھیم وعلقمة. فقد أخرجہ ابن أبي شیبة ۳۰٣/٤‏ وأبو داود ۲۱۱٢‏ وابن ماجە ۱۸۹۱ وابن حبان ٦٥۹۸‏ والحاکم ۱۸۱-۱۸۰/۲ والبیھقی 
۷ کلمھم من طریق النوري عن فراس الهمٰداني عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود مختصرا وإسنادہ صحیح علی شرطھما وکذا صححه 
الحاکم علی شرطھما. 
وأآخرجہ أبو داود ۲۱۱٦‏ والبیھقي ۲٢١/۷‏ کلاھما من طریق قتادۃ عن أبي حسان وخلامں بن عمرو کلاھما عن عبد اللہ بن عتبة بن مسعود عن ابن 
مسعود. وإسنادہ جید. 
وقال الترمذي عقب حدیثه: حسن صحیح ۔ وبە یقول: الثوري؛ وأحمد؛ وإسحاق: وقال الشافعي: إذا ثبت حدیث بَرُوّع لکانت الحجة بما روي 
عنه گل وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد ھذا القول وقال : بحدیث بُرُوع اھ 
قلت : والعجب أن الترمذي لم یذکر أنه مذھب أبي حنیفة أیضا؟! 
وقال ابن حبان مُحْتَجاً بھذہ الأخبار: باب ذکر الخبر المدحض قول من نفی تصحیح ھذہ السنة التي ذکرناہا من جھة النقل اھ وأما الحاکم فصححه 
مراراء وأقرہ الذھبي۔ 7 
وأما البیھقي فقال: هذہ الروایات آسانیدھا صحاح ونقل الزیلعي في نصب الرایة ٣١٢/۳‏ کلاما طویلا عن البیھقي في تصحیح ھذا الحدیث . 


کل کتاب النکاح 


وإنما یصیر حقھا في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي (ولو طلقھا قبل الدخول بھا فلھا المتعة) لقوله تعالی ۔ 
(ومتعوھن علی الموسع قدرہ* الایة. 


سنان: 9اسمعت رسول اللہ لق قضی في بروع بنت واشق مٹلہ ھذا لفظ أبي داودء ولە روایات أخر بألفاظ آخر ۔ 
قال البيھقي : جمیع روایات ھذا الحدیث وآسانیدھا صحاح . والذي رُويَ من رَدٌ علي رضي الله عنە لە فلمذھب تفرد بہ 
وھو تحلیف الراوي إِلا با بکر الصدیق''' ولم یر هذا الرجل لیحلفه لكنە لم یصح عنه ذلك؛ وممن أنکر ثہوتھا عنه 
وی سر ری وس رو سو تی سر و لوس سی وإنما یصیر حقھا فيی 
حالة البقاء : أي بعد وجوبە علی الزوج ابتداء بالشرع یٹ یثبت لھا شرعاً حق أخذہ فتتمکن حینثئذ من الإبراء لمصادفتهہ حقھا 
دون نفیہ ابتداء عن أن یجب (قوله ٹم ہذہ المتعة) اي متعة المطلقة قبل الدخول التي لم یفرض لھا مھر في العقد 
(واجبة) عندنا وعند الشافعي وأحمد وخصھا احترازاً عن غیرھا من النساء فإن المتعة لغیرھا مستحبة إلا لمن سنذکر. 
وقولہ (رجوعاً إلی الأمر) ہو فوله تعالی لومتعوھن4 عقیب قولە لا جناح عليکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوھن أو 
تفرضوا لھن فریضة* [البقرۃ: ]۲۳٢‏ أي ولم تفرضوا لھن فریضة فانصرف إلی المطلقات قبل الفرض والمسیس؛ 
بخلاف المدخول بھا فإن المتعة مستحبة لھا فرض لھا أولاًٗ (قوله وفیه خلاف مالك) فمذھبه استحباب المتعة في ھذہ 
الصورۃ وغیرھا من الصور إلا المطلقة قبل الدخول بعد الفرض إلا أن تجيء الفرقة من جھتھا في جمیع الصور. ووجه 
قوله تعلیقه بالمحسن: أعني الأمر المذکور لقوله سبحانہ عقیبه للحقاً علی المحسنین4 [البقرةۃ: ]۲۳٢٣‏ وھم 
المتطوعون؛ فیکون ذلك قرینة صرف الأمر المذکور إلی الندب . والجواب منع قصر المحسن علی المتطوع بل هو أعمٍ 
منە ومن القائم بالواجبات أیضاً فلا یہافي الوجوب فلا یکون صارفاً للأمر عن الوجوب مع ما انضم إليه من لفظ حقاً 
وعلی (قولہ والمتعة ثلاة آثواب من کسوۃ منٹھا وھي درع وخمار وعلحفة) قد بھا لاتھا اللیس الوسط لأنھا تصلي 
وتخرج غالباً فیھا . وفي المبسوط: أدنی المتعة درع وخمار وملحفة (وہڈا التقدیر مروی عن عائشة وابن عباس) ومن 
بعدھم سعید بن المسیب والحسن وعطاء والشعبي وحیث قدروها بە مع فھم اللغة یعرف منە أن لفظ متعة لا یقال في 
إعطاء الدراھم بل فیما سواھا من الأاث والأمتعةء وھو المتبادر إلی الفھم أیضاً فلا تقدر بالدراھم وإن لم ی یمتنع أُن یقع 
علی الدراھم أ٘یضاً لان الشان في المتبادر من اللفظء وعن الشافعي تقدیرھا بثلائینء ولا باجتھاد الحاکم وإنما یجتھد 
لیعرف حال من یعتبر بحاله من الزوجین أو حالھما لآن الأثواب معتبرۃ بحالھما علی ما هو الأشبه بالفقه لأن في اعتبار 


الوجوب وقال حقاً وذلك یقتضیه أیضاً وذکر بکلمة علی (وهذہ المتعة واجبة) عندنا (رجوعاً إلی الأمر) وغیرہ (وفیه خلاف مالك) 
فإِنھا عندہ مستحبة في جمیع الصور لن اللہ تعالی سماھا إحساناً بقوله تعالی ٭حقاً علی المحسنین4 وأجیب بأن ذلك مصروف إلی 
التي لھا مھر و نصف مھر لئلا یعارض الأمر وفیه نظر لان متاعاً مصدر مؤکد لقوله تعالی ٭ٛمتعوا والمراد بە هذہ المتعة الواجبة 
فکیف ینصرف إلی المستحب والأولی أن یقال : الأمر وکلمة علی في علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ- و۔متاعاً۔و۔ حقا 


لم تمسومن (قوله وھو علی الوجوب) أقول: قوله ہو راجع إلی الأمر: یعني أن أمرہ علی الوجوب (قوله لأن الله تعالی سماھا إحساناً الخ) 
أقول: : والإحسان هو التطوع (قوله وفیه نظر لأن متاعاً مصدر مؤکد الخ) أقول: فیە أن للمجیب أن یقول المصروف إلی التي مھر أو نصفه هو 
قوله تعالی حقاً علی المحسنین فقوله تعالی حقاً مصدر مؤکد : أي حق حقاء فالمراد من ضمیر حق تمتیع من سمی لھا مھر لدفع التعارض؛ 
ولا یتوجه عليه أن متاعاً مصدر الخ (قوله ویزیدون علی ذلك إحساناً منھم) أقول: فیه بحث> فإنە یوھم أن لا یجب علی غیر من یفعل ذلك 


)١(‏ تقدم في الذي قبله مستوفیاً. 

)٢(‏ أي أُن مذھب الصدیق ومذھب علي تحلیف الراوي إذا اأخبرھما خبراً عن النبي قلهُ وھما لم یسمعاہ من ےل . ولذا رد علي بن أبي طالب هذا الخبر 
لکن أنکر المنذري ثبوت ھذا عن عليٰ رضي الله عنه صحابة رسول اللہ أجمعین ۔ 
قوله: وکس: أي نقص والمعنی في : لا وکس ولا شطط لا نقصانء ولا زیادۃ. 


کتاب النکاح ٥‏ ۳۲ 


ثم ھذہ المتعة واجبة رجوعاً إلی الأمر وفیه خلاف مالك (والمتعة ثلائة أثواب من کسوۃ مثلھا) وھي درع وخمار 
وملحفة . وھذا التقدیر مروی عن عائشة وابن عباس رضي الله عنھما۔ وقوله من کسوۃ مثلھا إشارۃ إلی أنە یعتبر حالھا 


حاله تسویة بین الشریفة والخسیسة وو منکر بین الناس . وقیل یعتبر حالھا وھو الذي یشیر إليه قول القذوري من کسوۃ 
مثلھاء وھو قول الکرخي لقیام هذہ المتعة مقام مھر المثل فإنھا إنما تجب عند سقوطہ وفیه یعتبر حالھا فکذا في خلقهء 
وھکذا في النفقة والکسوة؛ فإن کان من السفل فمن الکرباس؛ وإن کانت وسطاً فمن القز وإن کانت مرتفعة الحال 
فمن الإبریسم. وإطلاق الذخیرۃ کونھا وسطاً لا بغایة الجودۃ ولا بغایة الرداءة لا یوافق رأیاً من الثلائة الاعتبار بحاله أو 
حالھا أو حالھما. وقیل یعتبر حاله وھو اختیار المصنف؛ وصححہ عملاّ بالنص وھو قولە تعالی ٭علی الموسع قدرہ 
وعلی المقتر قدرہ4 [البقرۃ: ]۲۳٢‏ وقد یقال: إن ھذا یناقض قولھم إن المتعة لا تزاد علی نصف عھر المثل لأنھا 
خلفهء فإن کان سواء فالواجب المتعة لأنھا الفریضة بالکتاب العزیز وإن کان نصف عھر المثل أقل من المتعة فالواجب 
الاقل إلا أن ینقص عن خمسۃة فیکمل لھا الخمسةء وھذا کله نص الأصل والمبسوط وھو صریح في اعتبار حالھاء وھذا 
لأن مھر المثل هو العوض الأصلي لکنه تعذر تنصیفه لجھالتہ فیصار إلی المتعة خلفاً عنه فلا تجوز الزیادۃ علی نصف 
المھر ولا ینقص عن الخمسة لن آقل المُھر عشرة. ومنع الشافعي اعتبار المتعة بمھر المثل لأنه سقط بالطلاق قبل 
الدخول فلا معنی لاعتبارہ بعد ذلك۔ جیب بأن النکاح الذي فیه التسمیة بالمال أقوی من نکاح لا تسمیه فیە. وفي 
الأقوی لا یجب بالطلاق قبل الدخول اکثر من نصف ما کان واجباً قبلهء فکذا في النکاح الذي لا تسمیة فیەء وکان 
الواجب قبل الدخول مھر المثل فلا یزاد بالطلاق قبل الدخول علی نصفهء ثم لا تجب المتعة إلا إذا کانت الفرقة من 
جھته کالفرقة بالطلاق والإیلاء واللعان والجب والعنة وردته وإبائە وتقبیله مھا أو ابنتھا بشھوۃء وإن جاءت الفرقة من 
جھتھا فلا تجب کردتھا وإباٹھا الإسلام وتقبیلھا ابنە بشھوۃ والرضاع وخیار البلوغ والعتق وعدم الکفاءةء وکما لا تجب 
المتعة بسبب مجيء الفرقة من قبلھا لا تستحب لھا أیضاً لجنایتھاء ومقتضی ھذا أن لا تسختب في خیارھا فینبغي أن 
یقال لجنایتھا و رضاھا بە واستحباب المتعة لإیحاٹھا بالطلاقء وکذا لو فسخه بخیار البلوغ أو اشتری ہو أو وکیلە 
منکوحة أو باعھا المولی من رجل ثم اشتراھا منه الزوج تجب المتعةء وفي کل موضع لا تجب فیە المتعة عند عدم 
التسمیة لا یجب نصف المسمی عند وجودھاء وفي کل موضع تجب فیه یجب؛ والواجب بالعقد هو المسمی أو مھر 


وکلمة - علی ۔ في قوله -۔علی المحسنین ‏ کلھا تقتضي الوجوب وتأکیدہ؛ فإما أن تبطل ذلك کله لأجل لفظ الإحسان أو تؤولە لا 
أراك تعدل عن التاویل فتؤوّل بأن معناہ علی المحسنین الذین یقیمون الواجب ویزیدون علی ذلك إحسانا منھمء والله أعلم 
(والمتعة ثلاثة آثواب من کسوۃ مثلھا وھي درع وملحفة وخمار) فإن کانت من السفلة فمن الکرباس؛ وإن کانت وسطا فمن القز؛ 
وإن کانت مرتفعة الحال فمن الإبریسم (وھذا التقدیر) آي تقدیر العدد (مروی عن عائشة وابن عباس) وذلك لان المرأۃ تصلي فيی 
ثلاثة أثواب وتخرج فیھا عادة فتکون متعتھا کذلك . وقولہ (لقیامھا مقام مھر المثل) قال في النھایة : کان من حقه أُن یقول لقیامھا 
مقام نصف مھر المثل لن المھر التام لم یجب في صورۃة من الصور إذا طلقت قبل الدخول ولکن مرادہ إلحاق المتعة بنفس مھر 
المثل في اعتبار حالھا من غیر نظر إلی تمام مھر المٹل أو نصفهء وفي مھر المثل المعتبر حالھا فکذا فیما قام مقامہ. وقوله 


ولیس کذلك . والأحسن أن یقال: المراد الذین یحسنون إلی أنفسهم بالمسارعة إلی الامتثال أو إلی المطلقات بالتمتیعء وسماھم محسنین 
للمشارفة ترغیباً وتحریضاً کذا في تفسیر القاضي؛ وقد ذکر العلماء غیر ذلك أیضاً (قال المصنف: والمتعة ثلائة أثواب؛ إلی قوله: مروی عن 
عائشة وابن عباس رضي الله عنھما) أقول: تقیید إطلاق الایة لا یکون إلا بالخبر المشھور لا أقل فلیتامل (قولە قال في النھایةء إلی ۔قولە : فکذا 
فیما قام مقامہ) أقول: إلی ھنا کلام النھایة (قوله ولکن تعذر تنصیفه لجھالتہ الخ) أقول: فیه بحث: فإنه إذا تعذر تنصیفە للجھالة کیف یعلم 
آنە زائد علی نصف عھر المثل أو مساو أو ناقص؛ فإن ذلك فرع معلومیة النصف؛ ثم کیف یصار إلی خلفه وقد علم وزالت الجھالة قبل 
المصیر إلی الخلف فھذا خلف (قولە فالجواب أن قولە تعالی قد علمنا ما فرضنا علیھم إلی قوله فکان معارضھا لایة المتعة) اأقول: فيه بحث: 


۳٦‏ کتاب النکاح 


وھو قول الکرخي في المتعة الواجبة لقیامھا مقام مھر المثل . والصحیح أنە یعتبر حاله عملاّ بالنص وھو قولە تعالی ۔ 
لعلی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ4 ثم هي لا تزاد علی نصف مھر مثلھا ولا تنقص عن خمسة دراھمء ویعرف ذلك 


المثل إِن لم یسمء ثم بالطلاق قبل الدخول یسقط نصفهء وقیل کل ثم یجب النصف بطریق المتعة (قوله وعلی قول أبي 
یوسف الأول) إشارة إلی أن قولە الآخر کقولھما (قوله فیتنصف بالنص) یعني قوله تعالی ٭فنصف ما فرضتم4 [البقرة : 
۷ فاإنه یتناول ما فرض في العقد أو بعدہ بتراضیھما أو بفرض القاضي فإن لھا أن ترفعه إلی القاضي لیفرض لھا إذا 
لم یکن فرض لھا في العقد (قوله إِن ھذا الفرض تعیین لمھر المثل) وذلك لأن ہذا العقد حین انعقد کان موجباً لمھر 
المثل لان ذلك حکم العقد الذي لم یسم فیه مھرء وثبوت الملزوم لا یتخلف عنە ثبوت اللازمء فإذا کان الثابت بە لزوم 

مھر المثل لا یتنصف إجماعاً فلا یتنصف ما فرض بعد العقد . والفرض المنصف في النص: أعني قوله تعالی ٭إفنصف 
ما فرضتم4 [البقرۃ : ۷] یجب حینئذ حمله علی المفروض في العقد بالضرورةء لأنا لما بینا أن المفروض بعد عقد 
لا تسمیة فیە ہو نفس خصوص مھر مثل تلك المرأۃ وأن الإجماع علی عدم انتصافہ لزم بالضرورۃ أن المتنصف بالنص 
ما فرض في العقد علی أن المتعارف هو الفرض في العقد حتی کان المتبادر من قولنا فرض لھا الصداق أنە أوجبه في 
العقد فیقید لذلك نص ما فرضتم بە ضرورۃ أن المخبر عنه بفرضتم ھو الفرض الواقع في العقد وھذا من المصنف تقیید 
جو شر لو مت سری سو میں دہ أو هو عرف عملي؛ 097 0 
الحق التقیید بە۔ وفي الغایة والدرایة : لا یتناول غیرہ .]2+0 غیر المفروض في العقد إذ المطلق لا عموم لە ولیس بشيء؛ 
لأن المطلق هو المتعرض لمجرد الذات فیتناول المفروض علی أي صفة کانت سواء کان في العقد أو عبدہ بتراضیھما أو 
بفرض القاضي عليه لو رافعته لیفرض لھا. فالصواب ما ذکرنا من أن المفروض بعد العقد نفس مھر المثل؛ وأن الفرض 
لتعیین کمیته لیمکن دفعهء وھو لا ینتف إجماعا فتعین کون المراد بە في النص المتعارف دون غیرہ مما یصدق عليه لغة 
لما بیناء ولآن غیرہ غیر عتبادر لندرة وجودہ. 


(والصحیح أنە یعتبر حالہ) هو اختیار أَبي بکر الرازي (عملا بالنص؛ وھو قولە تعالی ٭علی الموسع قدرہ؟۰) أي علی الغني بقدر حاله 
لٛوعلی المقتر ہ4 أي علی الفقیر المقل بقدر حاله . ثم المتعة إما أن تکون زائدۃ علی نصف مھر المثل أو لاء فإن کانت زائدۃ فلها 
نصف مھر المثل لن مھر المثل هو العوض الأصلي؛ ولکن تعذر تنصیفه لجھالتہ فیصار إلی خلفه وھو المتعة فلا تزاد علی نصف 

مھر المثٹل وإن لم تکن؛ فإما أن تکون مساویة لە أو لاء فإن کانت مساویة فلھا المتعة اتباعاً للنص؛ وإن لم تکن؛ فإما أن تکون 
أقل من خمسة دراھم أو لا فإن کانت فلھا الخمسة لأن المھر ھو الأأصل والمتعة خلفهء ولا مھر أقل من عشرۃ دراھم فلا متعة 
آقل من خمسة دراهم؛ وإن لم تکن فلھا المتعة بالنص . فإن قیل : نص المتعة مطلق عن ھذہ التفاصیل ففیھا تقیید لە وھو نسخ . 
فالجواب أن قولە تعالی ٭قد علمنا ما فرضنا علیھم في أزواجھم4 دل علی أن المھر مقدر شرعاًء والإیجاب بالتسمیة في مھر من 
یعتبر في مھرہ مھر المثل بیان لذلك المقدر المجملء وکذلك قوله عليه الصلاة والسلام ٦لا‏ مھر أقل من عشرة دراهم؛ فکان 
معارضا لایة المتعةء والتفصیل علی الوجه المذکور توفیق بینھماء فتأمل إن کان القواعد الأصولیة علی ذکر منك (وإن تزوّجھا 
ولم یسم لھا مھا ٹم تراضیا علی تسمیة مھر فھي لھا إن دخل بھا أو مات عنھا) بالاتفاق (وإن طلقھا قبل الدخول بھا فلھا المتعة؛ 
وعلی قول أبی یوسف الأول نصف ھذا المفروض وھو قول الشافعی لأنه مفروض) والمفروض یتنصف بالطلاق قبل الدخول لقوله 
تعالی ٭إفنصف ما فرضتم4 (ولنا أن ھذا الفرض تعیین للواجب بالعقد وھو مھر المثل) إذ لو لم یکن کذلك لوجب عليه إذا دخل بھا 


فإن الإشارة لا تعارض العبارةء ولو سلم فلم لا یجوز أن یکون إیجاب المتعة المقدرة بما قدر بیاناً لذلك المقدر المجمل في خصوص 
المفوضة والتي شرط في نکاحھا ان لا مھر لھا إذا طلقت قبل الدخول والخلوۃ الصحیحة؛ ولو سلم فلا دلالة في التي تلاھا علی عموم 
زور ےر سر ہیں موی کس سی تفر ہی ا وہ وت 
ماعداء وعليك بالتامل فإن للکلام مجالا (قوله آما مھر المٹل فلأنہ الواجب بھذا العقد) آقول: لم لا یجوز أن یکون تاکد وجوبە موقوفا علی 
عدم النسمیة بعد العقد؟ فاذا تراضیا علی تسمیة المھر لا ییقی مھر المثل واجباً فلیتامل: فإنه یقال أصالة مھر المٹل تعینهء إلا أن ذلك عند 
أبي حنیفة رحمه اللہ وعندھما الأصالة للمسمی کما سیجيء بعد ثلاث ورقات . 


کتاب النکاح ۳۳۷ 


في الأصل (وإن تزوّجھا ولم یسم لھا مھراً ٹم تراضیا علی تسمیة فھي لھا إن دخل بھا آو مات عنھاء وإن طلقھا قبل 
الدخول بھا فلھا المتعة) وعلی قول أبي یوسف الأول نصف ھذا المفروض وهو قول الشافعي لِأنه مفروض فیتنصف 
الس ھا اوعتا لقض سکع تاراجت اتل موس افسل نات لد سی 2اماول ترفظواف اس ات 
الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف . قال (وإِن زاد لھا فی المھر بعد العقد لزمته الزیادة) خلافاً لزفر وسنذکرہ في 
زَاذة ان رالٹمن إت شاء اف ال ی (و) إذا صحت الزیادۃ (ەنقط بالطلاق بل الدخول) وعَلی فرل آپی برست اڑل 
ات تع الأاضل لان التمیف عدعنا یغس پالنتروفی فی الفقد حا الک ررش تہ کالطرزف لد لیم 


ہو و سح ریم ہو موب و تو پھہ سوہ 

مھر المٹل ومھر المثل بدل البضع فلا شفعة فیەء ولھذا لو طلقھا قبل الدخول بھا کان علیھا أن ترد الدار وترجع علی 
الزوج بالمتعةء بخلاف ما لو کان مسمی في العقد ث ٹم باعھا بە الدار فإن فیھا الشفعة لأنھا ملکت الدار شراء بالمھر؛ وإن 
کے ضر وبا نل اپ مت لس سے رم اواف شوہ ھت یھ سام نک 
بالطلاق (قوله لزمته الزیادة خلافاً لزفر) والشافعي لأنھا لو صحت بعد العقد لزم کون الشيء بدل ملکە. قلنا: اللزوم 
منتف علی تقدیر الالتحاق بأصل العقدء وینتقض بالعوض عن الهبة بعد عقدھاء والدلیل علی الصحة قوله تعالی ٭ولا 
جناح علیکم فیما تراضیتم بە من بعد الفریضةچ [النساء: ]٢٢‏ فإنه یتناول ما تراضیا علی إلحاقه وإسقاطه. ومن فروع 
الزیادۃ ما لو راجع المطلقة الرجعیة علی ألف فان قبلت لزمت وإلا فلا لأن هذہ زیادة وقبولھا شرط في اللزوم. ویناسب 
ھذہ مسألة التواضع لما فیھا من تعدد التسمیة لو تواضعا في السر علی مھر وعقدا في العلانیة باکثر منە إِن اتفقا علی ان 
العلانیة ھزل فالمھر مھر السرء وإن اختلفا فادعی الزوج المواضعة وأنکرت فالقول لھاء هذا إن اتحد الجنس؛ فإن 
اختلف فإنه ینعقد ہمھر المثل . ولو عقدا في السر بألف وأظھر ألفین فکذلك إن اتفقا علی المواضعة فالمھر ما في السر؛ 
أو اختلفا فالقول للمرأۃ فی دعوی الجد فیلزمه مھر العلانیةء إلا أن یکون أأشھد علیھا أو علی ولیھا الذي زوٌجھا منە أُن 
مھرھا السر وأقام البینة ...0م" ولو عقدا في السرٌ بألف ثم عقدا في العلانیة بألفین وأشھدا أن العلانیة 
سمعة فالسرہ وإن لم یشھدا قال الصدر الشھید: عند أبي حنیفة المھر مھر السر؛ وعند محمد مھر العلانیة. وذکر 
القاضي الإمام أبا یوسف مکان محمد وجعل محمداً مع أبي حنیفة قال: لو تزوّج امرأۃ بالف ثم جدد النکاح بألفي 
رو وو یر رو سی بای س رس ہی لو شس یر ہر رہ سو 
الالف الثانیة وذکر في المحیط قول أبي یوسف مع أبي حنیفة . وفي شرح الطحاوي : لو تزوجھا علی ألف ٹ ٹم ألفین لا 
یثبت الثانيی خلافاً لأبيی یوسف؛ وعلل عدم الثبوت بأنھما قصدا إثبات الزیادة فی ضمن العقد ولم یثبت العقد فکذا 
الزیادۃء فاتفقت ھذہ النقول علی أن قول أبي حنیفة عدم الثانيی؛ وعلی عکس ھذا حکي الخلاف في الکافي للشیخ 
حافظ الدین قال: تزوّجھا علی مھر في السر بشھادۃ شاھدین علی ألفِ ثم تزوّجھا في العلانیة بألفین فمھرها ألفا درھم: 
ویکون هذا زیادة في المھر عند أبي حنیفة ومحمد. وعند أبي یوسف المھر هو الأولء وھذا هو ظاھر المنصوص في 
الأصلء وعليه مشی شمس الائمة أن عند أبي حنیفة: المھر مھر العلائیة. قال في المبسوط: إذا توافقا في السر بالف 
وأشھد أنھما یجددان العقد بألفین سمعة فالمھر هو الأوّل لأن العقد الثانی بعد الأول لغوء وبالإشھاد علمنا أنھما قصدا 
الھزل بما سمیاہ فیەء وإن لم یشھدا علی ذلك فالذي أشار إليه في الکتاب المھر مھر العلانیةء ویکون ھذا منە زیادة لھا 


مھر المٹل والمفروض جمیعاء آما مھٹر المثل فلانه الواجب بھذا العقد ابتداء لعدم التسمیةء وأما المفروض فبحکم التسمیة وکان 
کما إذا سمي لھا مھراً ثم زاد لھا شیئاً فإِنھما یلزمان علی تقدیري الدخول والموت لکنە یسقط مھر المثل ویلزمه المفروض وکان 
تعییناً لە؛ ومھر المثل لا یتنصف (فکذا ما نزل منزلتهء والمراد ہما تلا) یعني قوله تعالی ٭فنصف ما فرضتم4 (الفرض في العقد) لأٰنہ 
هو المتعارف . وقوله (وإِن زادھا في المھر بعد العقد لزمته الزیادۃ خلافاً لزفر) فإنه یقول: الزیادة هبة مبتدأۃ لا تلحق بأصل العقد 


۸ کتاب النکاح 
مر (وإن حطت عنەه من مھرھا صح الحط) لن المھر بقاء حقھا والحط یلاقیه حالة البقاء (وإذا خلا الرجل بامرأنه ولیس 


فی المھرء قالوا: هذا عند أبي حنیفة فأما عند أبي یوسف ومحمد المھر هو الاول لان العقد الثاني لغوء جہ 
ضا سن الزیادة یلقو۔ وعند أبي حنیفة: العقد الثاني إِن کان لغوا فما ذکر فیه من الزیادة یکون معتبراً بمنزلة من قال 
لعبدہ وھو آکبر منە سناً ھذا ابني لما لغا صریح کلامه عندھما لم یعتق العبد وعندہ وإن لغا صریح کلامہ في حکم النسب 
یبقی معتبراً فی حق العتق اھ کلام شمس الأئمة . وبآخرہ یخرج الجواب عن المذکور في شرح الطحاوي من تعلیل عدء 
اعتبار الثاني. قوله آشار في الکتاب إلی أن المھر مھر العلانیة هو واللہ أعلم بإطلاق اعتبار العلانیة في الأصل؛ فإن 
عبارته فیە: إذا تزوؤجھا علی مھر في السر وسمع في العلانیة باکثر منە یؤخذ بالعلانیة فالتسمیع في العلانیة یشمل ما إذا 
أشھدا علی أن العلانیة ھزل غیر مقصودہ وإذا لم یشھدا علی ذلك وما إذا کان التسمیع لیس في ضمن عقد بل مجرّد 
إظھارہ علی ما ہو عکس أوّل صور المواضعة ونبھنا عليه أو فيی ضمنه فما أخرجه الدلیل حرج ویبقی الباقيی؛ ولا 
اختلاف في اعتبار الأول إذا أشھدا علی ھزلیة الثاني أو اعترافاً بە مطلقاً فییقی ما لم یشھدا فیه ولم یعترفا بە مما و في 
ضمن عقد ثان مراداً قطعاء وظاہر ھذا أنه لا خلاف فیه بینھمء ولھذا والل سبحانه أعلم ذکر عصام أن عليه ألفین ولم 
یذکر خلافاء وإن ذکر في المحیط عنە أنە ذکر في کتاب الإقرار أنە لا تثبت الزیادةء ور لو الخلاف یجب 
کون المذکور قول أبي حنیفة البتة لأنه وضع الأصل لإفادة قوله وکان القاضي الإمام قاضیٗخان إِنما أفتی فتی بأنه لا یجب 
بالعقد الثاني شيء إلا إذا عنی بە الزیادة في المھر لما علم أن علة اعتبار العلانیة فیما إذا جدّدا ولم یشھدا کونە زیادۃ. 
لکن الأوجه الإطلاقء فإن ذلك یقتضي أن یسل الزوجان عن مرادھما قبل الحکم؛ وقد ینکر الزوج القصد وینفتح باب 
الخصومة من غیر حاجة إلی ذلكء لأنه إذا کان الثابت شرعاً جواز الزیادة في المھر والکلام الثاني یعطيه صادرا من ممیر 
عاقل وجب الحکم بمقتضاہء بل یجب أنە لو ادعی الھزل بە لا بقبل ما لم تقم بینة علی اتفاقھما علی ذلك . . نعم ویخال 
أیضاً أنه یجب الألفان مع الألف السر فتجتمع عليه ثلائة آلاف؛ لن الاوّل قد ثبت وجوبە ثبوتا لا مرد لە٠‏ والمفروض 
لە کون الثاني زیادۃ فیجب بکماله مع الأول. ومن ثم ذکر في الدرایة عن شرح الإسبیجابي: : جدد علی ألف آخر تثبت 
التسمیتان عند أبي حنیفةء وعندھما لا تثبت الثانیةء وکذا لو راجع المطلقة بألف ٠‏ وفي النوازل عن الفقيه أبي اللیث : 
إذا جدد یجب کلا المھرین . ووجه من نقل لزوم الثاني فقط اعتبار إرادة الأول في ضمن الکلام الثاني لان الظاھر کون 
المقصود تغییر الأول إلی الثاني. والذي یظھر من الجمع بین کلام القاضي والاطلاق المتضافر عليه کون المراد بکلام 
الجمھور لزومه إذا لم یشھدا من حیث الحکم؛ ومراد القاضي لزومه عند اللہ في نفس الأمرء ولا شك أنما یلزم عند الله 
تعالی إذا قصدا الزیادةء فأما إذا لم یقصدا حتی کانا ھازلین في نفس الأمر فلا یلزم عند اللہ شيء حتی لا یطالب به فيی 
القیامةء ویلزم ذلك في حکم القاضي لأنه یڑاخذہ بظاھر لفظە إلا أن یشھدا علی خلافه . وما قیل من أنە لا یجب المھر 
الثاني إلا إذا کانت قالت لا أرضی بالمھر الأول أو أبرأتەء ثم قالت: لا أفیم معك بدون مھر. فأما إذا لم یکن هذا 
البساط فلا یجب الثاني قریب من قول القاضي؛ وحاصلە اعتبار قرینة إرادة الزیادۃ واختلافھم فیما إذا کان التجدید بعد 


إِن قہضت ملکت واإلا فلا ووعد المصنف أن یذکرہ في باب زیادةۃ الٹمن والمٹمن فنحن تتبعہ في ذلك. وقوله (لآن التنصیف 
عندھما یختص بالمفروض في العقد) یعني بناء علی ما ذکرہ أنە ینصرف إلی المتعارف (وعندہ المفروض بعدہ کالمفروض فيە) 
عملا بظاھر قوله تعالی طإفنصف ما فرضتم4 من غیر فصل . وقوله (علی ما مر) یعني في المسئلة المتقدمة . قال (وإذا خلا الزوج 
بامرأتهہ) هذا بیان أن الخلوۃ الصحیحة بمنزلة الدخول في حق لزوم کما المھر وغیرہ عندناء خلافا للشافعي فإنه یقول : لھا نصف 


(قوله وقوله لأن التنصیف عندھما بختص بالمفروض الخ) أقول: فیه تأملء فإن المائع من التنصیف وو القیام مقام مھر المثل غیر 
موجودھناء والمقتضی وهو الالتحاق بأاصل العقد موجودء لکنھما یقولان المقتضی هو التسمیة عند العقدء وفيه بحث. 


کتاب النکاح ۰۹ 


ھناك مانع من الوطء ثم طلقھا فلھا کمال المھر) وقال الشافعي : لھا نصف المھر لن المعقود عليه إنما یصیر مستوفيی 
بالوطء فلا یتأکد المھر دونە. 


ہبتھا المھر الأول أنه هل یکون وجوب الثاني علی الخلاف أو أن الاتفاق علی عدم وجوبە غیر بعید إذ قد یخال کون 
الزیادۃ تستدعي قیام المزید عليهء وبالھبة انتفی قیامه فلا یتحقق کون الثاني زیادۃ وھو المحقق لوجوبە . وقد یقال: إنما 
یستدعي دخولە في الوجود لا بقاءہ إلی وقت الزیادۃ فصلح منشأً للخلاف في ثبوته علی الخلاف أو عدم ثبوته بالاتفاق . 
وفي الفتاوی : امرأة وہبت مھرھا من زوجھا ثم إن زوجھا أشھد أن لھا عليه کذا من مھرھا نکلموا فیەء والمختار عند 
الفقيه أبي اللیث أن إقرارہ جائز إذا قبلت. ووجهھه في التجنیس بوجوب تصحیح التصرف ما أمکن وقد أمکن بأن یجعل 
کأنه زادھا في المھر وإنما شرطنا القبول لن الزیادة في المھر لا تصح إلا بقبول المرأۃ اھ. والخلاف المشار إليه بقوله 
والمختار فرع الخلاف الذي قبله لأنه فيی صورۃ هہتھا المھر . والقید وو قبول المرأۃ صحیح لا یخالف المنقول عن أبيی 
حنیفة؛ وذلك لأن المنقول هو ما إذا حددا وعقدا ثانیاً باکثر مما یفید اجتماعھما علی الأمر الثاني؛ وذلك یفید قبولھا 
الثاني بلا شبھةء بخلاف ھذہ الصورۃ فإن المذکور فیھا أن الزوج أقر أو أشھد ونحوہ وھو لا یستلزم ذلك (قوله لأن 
المعقود عليه) وو منافع بضعھا (إنما یصیر مستوفی بالوطء) ولا یجب کمال البدل قبل الاستیفاء فلا یجب کمال المھر 
قبله (قوله ولنا أنھا سلمت المبدل الخ) یتضمن منع توقف وجوب الکمال علی الاستیفاء بل علی التسلیم (قولە اعتباراً 
بالبیع) والإجارۃء یعني أن الموجب للبدل تسلیم المبدل لا حقیقة استیفاء المنفعة کالبیع والإجارة الموجب فیھما 
التسلیم وھو رفع الموانع والتخلیة بینە وہین المسلم إليه وإن لم یستوف المشتري والمستأجر منفعة أصلاء فکذا في 
المتنازع فیه یکون تسلیم البضع بذلك بل أولی. وأما قوله تعالی ڈوإن طلقتموھن من قبل أن تمسوھن وقد فرضتم لھن 
فریضة4 [البقرۃ: ۲۳۷] فالمجاز فیه متحتمء لأنە إن حمٰل المس علی الوطء کما یقول فھو من إطلاق اسم السبب علی 
المسبب . والأوجه أنه من إطلاق اسم المطلق علی أخص بخصوصہہ وإن حمل علی الخلوة کما نقول فمن المسبب 
علی السبب إذ الم مسبب عن الخلوۃ عادة وکل منھما ممکن . ویرجح الثاني بموافقة القیاس المذکور والحدیث وھو 
قولہ گل من کشف خمار امرأة و نظر إلیھا وجب الصداق دخل بھا أو لم یدخل٤‏ رواہ الدارقطني والشیخ أبو بکر 
الرازي في أحکامه وقد یقال: یجب أن لا یعتبر ھنا خلاف الاوّل مجاز إلا مجاز یعم الحقیقةء والخلوۃ لا تصدق علی 
الجماع فلا یکون المس مجازاً فیھاء وإلا لزم أنە لو طلقھا وقد وطٹھا بحضرۃ الناس وجب نصف المھر لأنه طلقھا قبل 
الخلوۃء والفرض أنھا المراد بالمس في النص وھو باطل فلا یحمل علی الخلوۃ. ویجاب بأن ثبوت الکمال في الصورةۃ 
المذکورۃ بالإجماع للاإجماع علی أنه حینٹذ تسلیم المبدل مع ادعاء الإجماع علی وجوب کماله بالخلوة؛ کما نقله 
الشیخ أبو بکر الرازي في أحکامه حیث قال: هو اتفاق الصدر الأوّل . وحکی الطحاوي فیه إجماع الصحابة . وقال ابن 
المنذر : هو قول عمر وعلي وزید بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ بن جبل رضي الله عنھم أجمعین . ویوافقہ قوله 
تعالی ل٭إوکیف تأخذونه وقد أئضی بعضکم إلی بعض4 [النساء: ]١‏ وجب جمیع المھر بالإفضاء وھو الخلوۃ لأنه من 
الدخول في الفضاء قاله الفراء. وحینئذ فیکون وجوب نصفە بالطلاق قبل !لخلوۃ الذي هو معنی النص مخصوصاً أخرج 
من الصورۃ التي أوردناھاء والدلیل علی وجود المخصص الإجماع المذکور. ومن فروع لزوم المھر بالخلوۃ لو زنی 
بامرأۃ فتزوّجھا وو علی بطنھا فعليه مھران: مھر بالزنا لأنه سقط الحد بالتزوّج قبل تمام الزناء والمھر المسمی بالنکاح 


المھر (لآن المعقود عليه) وو منافع البضع إنما یصیر مستوفی بالوطء فلا یتاکد المھر دون لن التاکد إنما یکون بتسلیم المبدل 
وتسلیمھا بالوطء ولم یوجد (ولنا أنھا سلمت) وتقریرہ أُن الواجب لا یکون إلا مقدوراً والمقدور للمرأۃ تسلیم المبدل برفع الموانم 
وقد وجد منھا ذلك فیتاکد حقھا في البدل کما في البیع؛ فإن التخلیة فیه برفع الموائع تسلیم یجب بە تسلیم الثمن علی المشتري؛ 


۳ ۱ کتاب النکاح 


ولنا أنھا سلمت المبدل حیث رفعت الموائع وذلك وسعھا فیتاکد حقھا في البدل اعتباراً بالبیع (وإن کان أحدھما 
مریضاً أو صائماً في رمضان أو محرماً بحج فرض آو نفل أو بعمرۃ أو کانت حائضاً فلیست الخلوۃ صحیحة) حتی لو 


لآن هذا یزید علی الخلوۃ (قوله وإن کان أحدھما مریضاً) شروع في بیان موانع صحة الخلوةء وعبارۃ شرح الطحاوي فیه 
جامعةء قال: الخلوۃ الصحیحة أن یخلو بھا في مکان یأمنان فیه من اطلاع الناس علیھما کدار وبیت دون الصحراء 
والطریق الأعظم والسطح الذي لیس علی جوانبه سترةء وکذا إذا کان الستر رقیقاً أو قصیراً بحیث لو قام إنسان یطلع 
علیھما یراھماء وأن لا یکون مانع من الوطء حسا ولا طبعاً ولا شرعا'”' اھہ. وَمَنْ فصّلٌ الموائعء دکر منھا الرتق'؟' 
والقرن”' والعفل!' وأن تکون شعراء أو صغیرة لا تطیق الجماع أو هو صغیر لا یقدر عليه. وقال بعضھم: إن کان 
یشتھي ونتحرٌك آلته ینبغي أن یجب عليه کمال المھر وإذا کان معھما ثالث استوی منعه لصحة الخلوۃ ہین أن یکون 
بصیراً أو أعمی یقظان أو نائماً بالغاً أو صبیا یعقلء لأن الأعمی یحس والنائم یستیقظ ویتناومء فإن کان صغیراً لا یعقل 
أو مجنوناً أو مغمی عليه لا یمنع. وقیل المجنون والمغمی عليه یمنعانء وزوجتہ الآخری مانعة إليه رجع محمد: 
والجواري لا تمنع . وفي جوامع الفقه: جاریتھا تمنع بخلاف جاریتە. وفي شرح المجمع : في أمته روایتان . والکلب 
العقور مائع ء وغیر العقور إن کان لھا منع أولە لا یمنعء وعندي أن کلبە لا یمنع وإن کان عقوراٌ لأن الکلب قط لا 
یتعدی علی سیدہ ولا علی من یمنعه سیدہ عنه. ولو سافر بھا فعدل عن الجادة بھا إلی مکان خال فھيی صحیحة: ولا 

تصح الخلوۃ في المسجد والحمام . وقال شداد: إن کانت ظلمة شدیدةۃ صحت لھا کالساتر وعلی قیاس قوله تصح 
علی سطح لا ساتر لە إذا کانت ظلمة شدیدة. . والأوجه أن لا تصح لن المائع الإحساس ولا یختص بالبصرہ الا تری 
إلی الامتناع لوجود الأعمی ولا إبصار لاٍإحساس ء ولا تصح في بستان لیس لە باب وتصح في محمل عليه قبة مضروبة 
وھو یقدر علی وطبھا وإن کان نھاراً والحجلة!*' والقبة”' کذلك . ولو کانا في مخزن من خان یسکنە الناس فرد الباب 
ولم یغلقه والناس قعود في وسطە غیر مترصدین لنظرھما صحت؛: وإن کانوا مترصدین لا تصح؛ وھذہ الموائع من قبیل 
الحسي. ولو دخلت عليه فلم یعرفھا ثم خرجت أو دخل هو علیھا ولم یعرفھا لا تصح عند أبي اللیث؛ وتصح عند 
الفقيه أبي بکرء وکذا لو کانت نائمةء ولو عرفھا ہو ولم تعرفه هي تصح . 


ینتا گر ان افرد ماد (نما رم فعرای الرلۃ مسیم کن ذف لیو راس کی الارة اذغ فلا ناك 
بذلك. وقوله (ؤإن کان أحدھما مریضاً) بیان لما یکون مانعاً عن الخلوۃ حسیاً کان أو شرعیاً. وقوله (وقیل مرضه) حاصله أن 
المرض في جانبھا یتنوع بلا خلاف: وأما المرض من جانبە فقد قیل إنه أیضاً یتنوعء وقیل إنه غیر متنوع وإنه یمنع صحة الخلوۃ 
علی کل حال؛ وجمیع أنواعہ في ذلك علی السواء. قال الصدر الشھید : ھو الصحیح . ووجھه ما قال المصنف مرضه (لا ؛یعري 
عن کسر وفتور) وقوله (وإن کان أحدھما صائماً تطوٌعا فلھا المھر کلە لأنه یباح لە الإفطار) اعترض عليه بأنه ینبغي أن لا یلزمە کل 
المھر لأنه یلزمه القضاء علی تقدیر الإفساد فلا تکون الخلوۃ صحیحة کما في قضاء رمضان. وأجیب بأن لزوم القضاء في التطوّع 


)١(‏ قال في الدر المختار ۳۳۸/۲: المائع الحسّي للخلوۃ: کمرض لأحدھما یمنع الوطاء والطبیعي : کوجود ثالث عاقل والشرعي : کاإحرام الفرض أو 
قال : ومن الحسّي الرتقء والقرنء والعفل: والصغر اھہ. 

)۲( آمرأۃ رتقاء : إذالم یکن لھا خرق إِلا المبال اھ مغرب . 

)۳( القرْن : مثل فَلْس -ھو لحم ینبت في الفرج في مدخل الذکر کالغدة الغلیظةء وقد یکون عظیماً اھ مصباح۔ 

. اَل : شيء یخرج في الفرج یشبە الأدرۃ. وقیل : شيء مُدُوّر یخرج بالفرج ولا یکون في الأبکار بل یصیب المرأۃ بعد ما تلد. اھ مغرب‎ (٤٤ 
والأدرۃ : فتق في إحدی خصیيه.‎ 

. الحَجَلَة بفتْحتین : ستر العروس في جوف البیت والجمع : حجالء وفي الصحٌّاح: بیت یزین بالثیاب والأسرَۃ اھ. مغرب‎ )٥( 

. القبة: من البنیان معروفة . وتطلق علی البیت المدوٌّر‎ )٦( 
وھو معروف عند الترکمان والأکراد ویسمی : الخرقاہة اھ مصباح.‎ 


کتاب النکاح ۲۹ 


طلقھا کان لھا نصف المھر لأن ھذہ الأشیاء موائع ۔ أما المرض فالمراد منە ما یمنع الجماع أو یلحقه بە ضررء وقیل 
مرضه لا یعری عن تکسر وفتورں وھذا التفصیل في مرضھا وصوم رمضان لما یلزمه من القضاء والکفارۃء والإحرام لما 
یلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء والحیض مانع طبعا وشرعا (وإن کان أحدھما صائماً تطوعا فلھا المھر کله) لأنه 
یباح لە الإفطار من غیر عذر في روایة المنتقیء وہذا القول في المھر هو الصحیح . وصوم القضاء والمنذور کالتطوع في 


[فرعان] الأول: لو قال إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بھا طلقت ویجب نصف المھر . الثاني : للزوج أن یدخل 
بزوجته إذا کانت تطیق الجماع من غیر تقدیرء وقد قدر بالبلوغ وبالتسع . واعلم ان أصحابنا أقاموا الخلوۃ الصحیحة 
مقام الوطء في حق بعض الأحکام تأکد المھر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسکنی في مدة العدة ومراعاۃ وقت طلاتھا 
ولم یقیموھا مقامہ في اللإحصانء وحلھا للاوّل والرجعة والمیراٹ؛ وحرمة البنات . یعني إذا خلا بالمطلقة الرجعیة لا 
بصیر مراجعاء وإذا خلا بامرأۃ ثم طلقھا لا تحرم بناتھا ولا یرٹ منھا لو ماتت في العدة للاحتیاط الواجب في ھذہ 
الأحکام. وفي شرح الشافي ذکر تزوّج البنت علی عکس ہذا ففيه خلاف وأما فی حق وقوع طلاق آخر ففيه روایتانء 
والأشبه وقوعہ لأن الأحکام لما اختلفت في ہذا الباب وجب أن یقع احتیاطاً (قوله وھذا التفصیل في مرضھا) قال 
الصدر الشھید: وھو الصحیح (قوله وھذا القول) أي روایة المنتقی في حق کمال المھر ہو الصحیح دفعاً للضرر عنھاء 
أما فی حق جواز الإفطار فالصحیح غیرھاء وہو أنه لا یباح إلا بعذرء وقد قدمنا في کتاب الصوم بحثاً أن روایة المنتقی 
في جواز الإفطار بلا عذر ٹم وجوب القضاء أقعد بالدلیل من ظاھر الروایة وقول المصنف هو الصحیح احتراز عن روایة 
شاذۃ عن أبي حنیفة أنه یمنع لأنه یمنعه الجماع ویجعلە آثماً لما فیه من إبطال العمل (قولە أدیر علی سلامة الأة) یعطی 
أن خلوۃ الخصي صحیحة وہو کذلك بالاتفاق (قوله والعدة واجبة في جمیع ھذہ المسائل) أي عند صحة الخلوۃ 
وفسادھا بالموانع المذکورۃ احتیاطاً لتوھم الشغل نظراً إلی التمکن الحقیقي؛ وکذا في المجبوب''' لقیام احتمال الشغل 
0 و ولذا یثبت نسب الولد منە عند أبي سلمان. وذکر التمرتاشي إن علم أنە ینزل یثبت وإن علم بخلافه فلا 
وعلیھا العدةء والأوّل أحسنء وعلم القاضی بأنه ینزل أو لا رہما یتعذرء آأو یتعسر. قال العتابي: تکلم مشایخنا فيی 


عندنا لضرورۃ صیانة المؤدی عن البطلان؛ والثابت بالضرورۃ یتقدر بقدرما فلا یعد وإلی إفساد الخلوۃء بخلاف قضاء رمضان فإن 
لزوم قضائہ لیس کذلك بل هو فرض مطلق فکان أثرہ عاماً. وقوله (وھذا القول في المھر و الصحیح) أي الأخذ بروایة المنتقی فيی 
حق کمال المھر دفعا للضرر عنھا هو الصحیح . وأما في حق جواز الإفطار فالصحیح غیر رویاۃ المنتقیء وھو أنە لا یباح الإفطار 
بغیر عذر. وحاصلہ أن المأحوذ في حق کمال المھر روایة المنتقی؛ وفي حق جواز الإفطار الروایة الأآخریء واحترز بقوله هو 
الصحیح عن روایة:شاذۃ عن أبي حنیفة وھي أن صوم التطوع یمنع صحة الخلوۃ لأنه یمنعه عن الوطء شرعاً لما فيه من إبطال العمل 
المؤئم. وقوله (وإذا خلا المجبوب) المجبوب هو الذي استؤصل ذکرہ وخصیاہ من الجب وھو القطع إذا خلا المجبوب (ہامرأنه 
ٹم طلقھا فلھا کمال المھر عند أبي حنیفة وقالا: عليه نصف المھر لأنە أعجز من المریض) لوجود ألة الجماع في المریض وقد 
یجامع بخلاف المجبوب؛ والمرض مانع عن الخلوۃ فالجب أولی (بخلاف العنین) فإن الوقوف علی حقیقة العنة متعذر وسلامة 
الالة وجود السبب إلی الوطء إذ الأصل السلامة في الوصف یضاً فیدار الحکم عليه (ولأبي حنیفة أن المستحق علبھا التسلیم في 
حق السحق) لأنہ وسع مثلھا في ھذہ الحالة وقد انت بما وجب علیھاء وأما عدم التسلیم فذلك لیس من جھتھا کما تقدم (وعلیھا 
العدة في جمیع هذہ المسائل) یعني فیما إذا کانت الخلوۃ صحیحة أو فاسدة (احتیاطاً استحساناً لتوھم الشغل والعدة حق الشرع 
والولد) أما اُنھا حق الشرع فیدل عليه أن الزژوجین لا یملکان إسقاطھا والتداخل یجري فیھاء وحق العبد لا یتداخل وأما أنھا حق . 

(قولہ وقولە وھذا القول في المھر هو الصحیح: إلی قولە: دفعاً للضرر عنھا هو الصحیح؛ أما في حق جواز الإفطار فالصحیح غیر روایة 
المنتقی؛ وهو أنە لا یباح الإفطار من غیر عذر) أقول: لعل ھذا یجعل عذرا في إباحة الإفطار فلیتأمل في ھذا المقام فإنه لا یخلو عن 
الکلام ۔ 


() المجبوب: هو مقطوع الذکر۔ 


() سَحَق الدواء: أي دقه ومنہ: المجبوب پُسْحَق فَبِْل. اھ مغرب . 


شرح فتح القدیر/ج۳/م١۲‏ 


۲۲ کتاب النکاح 


روایة لأنہ لا کفارة فیهء والصلاة بمنزلة الصوم فرضھا کفرضه نفلھا کنفله (وإذا خلا المجبوبِ بامرأته ٹم طلتھا فلھا 
کمال المھر عند أَبي حنیفة وقالا عليه نصف المھر) لأنه أعجز من المریض؛ بخلاف العنین لأن الحکم أدیر علی 
سلامة الالة۔ ولأبي حنیفة أن المستحق علیھا التسلیم في حق السحق وقد ات بە. قال (وعلیھا العدة في جمیع ھذہ 
المسائل) احتیاطاً استحساناً لتوھم الشغلء والعدة حق الشرع والولد فلا یصذّق في إبطال حق الغیرء بخلاف المھر لأنە 


العدة الواجبة بالخلوۃ الصحیحة أنھا واجبة ظاھرا أو حقیقیةء فقیل لو تزوّجت وھي متیقنة بعدم الدخول حل لھا دیانه لا 
قضاء. وفوله (والعدة حق الشرع) ولذا لا تسقط لو أسقطاھا ولا یحل لھا الخروج ولو أذن لھا الزوجء وتتداخل العدتان ۱ 
ولا بتداخل حق العبد (والولد) أي وحق الولد ولذا قال و ہلا یحل لامریء یژمن باللہ والیوم الآخر أن یسقي ماء زرع 
غیرہ''٥‏ فلا یصدقان في إبطالھا باتفاقھما علی عدم الوطء (بخلاف المھر لأنه مال فلا یحتاط في إیجابە) غیر ان فيی 
وجه الاستدلال بالحدیث علی أنھا حق الولد تأملاّ (قوله وذکر القدوري في شرحہ) لمختصر الکرخي (أن المانع إن کان 
شرعیاً تجب العدة لثبوت الٹمکن حقیقةء وإن کان حقیقیاً کالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمکن حقیقة) فکان 
کالطلاق قبل الدخول من حیث قیام الیقین لعدم الشغلء وما قاله قال بە التمرتاشي وقاضیخانء ویژید ما ذکر العتابيی 
إلا أن الأوجه علی ھذا أن یخص الصغر بغیر القادر والمرض بالمدنف''' لثبوت التمکن حقیقة في غیرھما. واعلم ان 
المراد بوجوب العدة بالخلوۃ إنما هو في النکاح الصحیح أما النکاح الفاسد فلا تجب العدة بالخلوۃ فيه بل بحقیقة 
الدخول (قوله وتستحب المتعة لکل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وھي التي طلقھا الزوج قبل الدخول وقد سمی لھا مھرا) 
وفي کل من الصدر والاستثناء إشکال. أما الأوّل فإن المطلقة قبل الدخول التي لم یسم لھا مھراً داخلة في عمومه 
والمتعة واجبة لھا۔ وأما الثاني فالمطلقة قبل الدخول المفروض لھا ذکر في المبسوط والمحیط والمختلف والحصر ان 
المتعة تستحب لھا . وأاجیب عن الوّل أن الاستحباب مستعمل في أعم من الوجوب : یعني أنە بالمعنی االلغوي أو هو 
عام مخصوص بالصورۃ السابقة: وقرینة التخصیص و تقدم ذکرھا فکأنه قال: وتستحب لکل مطلقة غیر تلكء وعن 
الثاني أنە قول القدوري تبعه فیە. وفي بعض مشکلات القدوري المتعة أربعة أقسام: واجبة وھي ما تقدم؛ ومستحبة 
وھي التي طلقھا بعد الدخول ولم یسم لھا مھراء وسنة وھي التي طلقھا بعد الدخول وقد سمی لھا المھرء والرابعة 
لیست بواجبة ولا سنة ولا مستحبة وھي التي طلقھا قبل الدخول وقد سمی لھا مھراً لأن نصف المھر ثابت لھا فیقوم مقام 
المتعة. وقیل الصحیح أن هنا تغییراً وقع من الکاتب فذکر بعضھم أن في بعض النسخ ولم یسم لھا مھراٗء ونقل في 
الولد فلقوله عليه الصلاة والسلام من کان یؤمن بالل والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ؟ والمقصود منە رعایة نسب الولد وھو 
حقه (فلا یصدق) المرأۃ (في إبطال حق الغیر) بقولھا لم یطأني وقیل معناہ فلا یصدق الزوج في إبطال حقھا بقوله لم أطاھا 
(بخلاف المھر) فإنه لا یجب بالخلوۃ الفاسدة(لٰأنه مال لا یحتاط في إیجابە) قوله (وذکر القدوري في شرح) أي شرح مختصر 
الکرخي وکلامہ واضح؛ قال (وتستحب المتعة لکل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وھي التي طلقھا الزوج قبل الدخول بھا وقد سمي لھا 
مھر. وقال الشافعي : تجب لکل مطلقة إلا لھذہ) الترکیب علی ھذا الوجه هو الذي وقع في النسخ الصحیحة الموثوق بھاء وھو 
کما تری یقتضي أن لا تکون المتعة واجبة للمفوضة الغیر المدخول بھا لدخولھا في قوله لکل مطلقة وھو یناقص ما تقدم من قوله 
ئم ہذہ المتعة واجبةء ویقتضي أن لا تکون المتعة للمسٹثناۃ مستحبة لأنه استٹناھا من الاستحبابء وقد صرح باستحبابھا لھا فيی 
المبسوط والمحیط والحصر. وزاد الفقھاء وجامع الاإسبیجابيیء ویقتضي أن لا تکون المتعة واجبة للمسٹثناۃ عند الشافعي لأنە 


(قوله فلا یصذق الزوج فی إبطال حقھا بقولە الخ) أقول: فیە أنە لا یناسب القیاس ء والأظھر عندي فلا یصدق واحد منھما في إبطال حق 
)١(‏ حسن. اخرجه أبو داود ۲۱٥۸‏ وأحمد ۱۰۸/٤‏ ۔ ۱۰۹ والترمذي ۱۱۳۱ وابن حبان ۸٥٥‏ والبیھقي ٦٢/۹‏ والطحاوي ۲٥٢/٣‏ کلھم من حدیث 
رُویفع بن ثابت الأنصاري بأتم منه وکررہ ابو داود ۲۱٥۹‏ وھو حدیث حسن رجاله ثقات سوی ربیعة بن سلیم التّجیبي ؛ وھو صدوف وثقه وابن حبانء 
وقد تابعه الحارث بن یزید في روایة أحمد المتقدمة وکذا الطبراني ٦٥۸۸‏ فالحدیث حسن ولە شواھد . 
)٢(‏ وَفَ من باب تعب؛ وأدنفه المرض إذا لازمه. 


کتاب النکاح ۳۲۳ 


مال لا یحتاط في إیجابە. وذکر القدوري في شرح أن المانع إِن کان شرعیاً کالصوم والحیض تجب العدة لثبوت 
الدمکن حقیقةء وإن کان حقیقیاً کالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمکن حقیقة . قال (وتستحب المتعة لکل مطلقة إلا 
لمطلقة واحدۃ وھي التي طلقھا الزوج قبل الدخول بھا وقد سمی لھا مھراً) وقال الشافعي : تجب لکل مطلقة إلا لھذہ 
لاتھا وجبت صلة من الزوج لانه أوحٹھا بالفراق. إلا أن في هذہ الصورة نصف المھر طریقة المتعة لأن الطلاق فسخ 


الدرایة ضبطه کذلكِ عن غیر واحد (قوله وقال الشافعي رحمہ الل : تجب لکل مطلقة إلا لھذہ) وعن أحمد روایة کقوله 
وروایة کقولنا وتقدم تفصیل مالك . وجه قول الشافعي أنھا في المطلقة قبل الدخول والتسمیة واجبة اتفاقاً بالنض . وأما 
في المدخول بھا فلان وجوب المتعة الواجبة في صورة عدم التسمیة لإیحاش بالطلاق“'“ء وما سلم لھا من المھر لیس 
في مقابلته بل في مقابلة البضع فتجب دفعاً لل2إیحاش . وأما التي لم یدخل بھا وقد سمی لھا فوجوب نصف المھر الثابت 
لھا بقوله تعالی ٭وإن طلقتموھن من قبل أن تمسوھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم46 [البقرۃ: ۲۳۷] بطریق 
المتعة : : أي بطریق إیجاب المتعة في غیرھا وھو جبر صدع الإیحاش لا المھر لعدم استیفاء ء منافع بضعھا فلا تجب متعة 
أآخری وإلا تکررت ۔ وقوله فسخ مجازا لأنه وقع طلاقاً حتی انتقص بە عدد الطلاقء لكنە کالفسخ من جھة أنه کالحالة 
السابقة علی النکاح بسبب عود المعقود عليه سالماً إلیھا فلا یلزم کون ما ذکر علی قول من قال یسقط کل المھر بھذا 
الطلاق لأنه فسخء ثم یجب بطریق المتعة مخالفاً لقول المحققین إنە یبقی نصف المھر ویسقط نصفه بالنص ولە أیضاً 
قوله تعالی ہوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین4 [البقرۃ: ]۲٤١٢‏ خص منھا تلك المطلقة بنص ١فنصف‏ ما 
فرضتم)4 [البقرۃ: ۲۳۷] جعل تمام حکمھاء وبە یحمل قوله تعالی ظٛإذا نکحتم المؤمنات 4 إلی قولہ ٭فمتعومن4 
[الأحزاب : : ])٤۹‏ علی غیر المفروض لھا لعقلیة أن نصف مھرھا بطریق المتعة (قوله ولنا أن المتعة خلف عن مھر المٹل 


استثٹناھا من الوجوب؛ وذکر ۂ في الحصر أنھا واجبة عندہ لھذہ المسٹثناة أیضاء وإذا عرفت ھذا فاعلم أن معنی کلام : : وتستحب 
المتعة لکل مطلقة غیر التي ذکرناھا من قبل إلا لمطلقة واحدة وھي التي طلقھا الزوج الخ . وھو اختیار القدوري . فإنه ذکر فيی 
شرحه أن المتعة واجبة ومستحبةء فالواجبة التي طلقھا قبل الدخول والتسمیةء والمستحبة لکل مطلقة إلا التي طلقھا قبل الدخول 
وقد سمی لھا مھراً وقد وقع اختیارہ موافقاً لروایة التحفة ومخالفاً للکتب المذکورۃ. وأما الشافعي فله في المسٹٹثناۃ قولان: فيی 
قوله القدیم تجب وهو الذي ذکرہ صاحب الحصر . وفي الجدید لا تجب وھو الذي ذکرہ في الکتاب وھو أصح القولینء ء فعلی ھذا 
کانت المتعة عندنا علی ثلاثة أقسام : واجبف؛ ومستحبة؛ وغیر مستحبة . لأآن المطلقة إما أن تکون ملموسة أو لا فإن لم تکن فإما 
آن یکون مھرھا مسمی آو لاء فإن لم یکن فھي التي وجبت لھا المتعة وإن کان فھي المسٹثناۃ التي لا تستحب لھا المتعة وإن 
کانت ملموسة سواء کان مھرھا مسمی أو لم یکن تستحب لھا المتعة . وعند الشافعي ھي تنقسم إلی واجبة وإلی غیرھا. واستدل 
لە في الکتاب بقوله (لأنھا وجبت) وهو دلیل علی وجوبھا لکل مطلقة وعدمه للمسٹثناۃ. وتقریرہ: المتعة وجبت صلة من الزوج 
لإیحاشھا بالفرق؛ وکل ما کان کذلك یجب لکل من أوحشت بە؛ فالمتعة تجب لکل مطلقة لأنھا ُوحشت بالفرق (إلا أن في هذہ 
ااضور) زمی السنتناۃ(ضبِ المھر بت تطریق الَعة لان الطلاق ذسخ) مع فی عتم الْماة) لعود ماٹھا إِلھا سَالما وڈلك 
یقتضي سقوط المھر کله کما فيی فسخ البیعء لکن الشرع أوجب نصب المھر بطریق المتعة (والمتعة لا تتکرر) فلا تجب المتعة 
لھذہ المطلقة وتجب لغیرھاء وإنما قال: وجبت صلة احتراز عن قولنا إن المھر عوض والمتعة خلف عنه. والفائدۃ تظھر فی 
مسئلتین : إحداھما أن المطلقة بعد الدخول بھا لا تستحق المتعة عندنا لنھا قد استحقت عوض منافع البضع مرة فلا تستحق 
غیرہء وعندہ تستحق لأنھا وجبت صلة بسبب الإیحاش فیجب المھر لاستیفاء منافع البضع والمتعة لوحشة الفراق. والثائیة أن 
المتعة لا تزاد علی نصف المھر عندنا لثلا یزید الخلف علی الأصل. وعندہ تزاد. (ولنا أن المتعة خلف عن مھر المٹل فی 
المفوضة) لوجود حد الخلف لن مھر المثل سقط بالطلاق قبل الدخول ووجبت المتعةء والحال أن العقد یوجب العوض لا ینفك 
عنة لقوله تعالی لٛآن تبتغوا بأموالکم٭4 علی ما عرف في الأصول؛ فکان وجوب المتعة مضافاً إلی العقد بعد مھر المثل؛ ولا یعنيی 


)١(‏ الوَحْمَة ہین الناس: الانقطاع وبُعدُ القلوب عن المودات اھ مصباح ۔ 


۲ کتاب النکاح 


ریو ہو و یھو رو سوم و مت 


فی المفوضة) بکسر الواو المشددة وقع بە السماع لأتھا مفضة أمر نفسھا لولیھا وللزوجء ویجوز فتحھا: أي فوّضھا 
ولیھا للزوج وھي التي زوّجت بلا مھر مسمی. وحاصله منع کون علة الوجوب في الأصل وھي المفوّضة الإیحاش٠‏ 
وأبطل مناسبته للعلیة آخراً بقوله وھو غیر جان في الإیحاش لأنە بإذن الشرع بل الوجوب فیھا تعویض عما کان واجبا لھا 
من نصف مھر المثل لأنە أقرب إلی فھم من علم أنه تعالی أسقط ما کان واجبا لھا ٹم أوجب لھا شیئاً آخر مکانہ: وعلم 
أك لا جنایة قی الطلاق بل قد یکون مستحا في التي لا تصلی والفاجرة+ ولا سقوط في المدخول بھا مطلقاً فلا تجب 
لانتفاء العلة المساویةء ولا نسلم أُن ما سلم للمدخول بھا في مقابلة البضع بل بقبولھا العقد علی نفسھا الملصق بە 
المال في قوله تعالی طآن تبتغوا بأموالکم محصنین4 [النساء: ٤‏ ولھذا کان لھا المطالبة بە قہل الدخولء غیر أن 
بالدخول یتقرر ما کان علی شرف السقوط وقوله تعالی ٭وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین 4 [البقرۃة : 
]٦١‏ مما أن اللام للعھد الذکري في المطلقات التي لم یسم لھن مھر لأنھن تقدم ذکرھن بقوله تعالی طلا جناح عليکم 
إن طلقتم النساء ما لم تمسوھن أو تفرضوا لھن فریضة*“ [البقرۃ: ]۲۳٢‏ ٹم قال ظومتعوھن4 أو یراد بمتعوهنْ إیجاب 
نفقة العدة وکسوتھاء وأما غیر المدخول بھا المسمی لھا فمحل الاتفاق وإنما أثبتنا الاستحباب في المدخولات لقوله 
تعالی ّأمتعکن وأسرحکن سراحا جمیلہ4 [الأحزاب : ۲۸] وھن مدخولات (قوله وإذا زوّج الرجل ابنته علی أن یزّجه 
الآخر اہنته أو أختہ لیکون أحد العقدین عوضاً عن الآخر) أي صداقاً فیەء وإنما قید بە لأنە لو لم یقل علی أن یکون بضیع 
کل صداقاً للاخری أو معناہ بل قال زوّجتك بنتي علی أن تزوّجني بنتك ولم یزد عليه فقبل جاز النکاح اتفاقاً ولا یکون 
شعاراً. ولو زاد قوله علی أن یکون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم یقبل الآخر بل زوّجه بنته ولم یجعلھا صداقاً کان نکاح 
الثانیی صحیحاً اتفاقاً والأوّل علی الخلاف؛ ثم حکم ھذا العقد عندنا صحته وفساد التسمیة فیجب فیه مھر المثل . . وقال 
الشافعي رحمه الله : بطل العقد بالمنقول والمعقول أما الأوّل فحدیث ابن عمر رضي اللہ عنه أخرجہ الستة ٭أن 
رسول اللہ گل نھی عن نکاح الشغار وھو أن یزوّج الرجل ابنته آو أخته من الرجل علی أن یزوّجه ابنته أو أخته ولیس 


بالخلف إلا ما یجب بعد سقوط شيء مضافا إلی سبب ذلك الشيء ء کالتیمم مع الوضوء فثبت أنھا خلف (والخلف لا یجامع 
الأصل) فالمتعة لا تجامع مھر المثل ولا شیئاً متصلاً بە ککل المفروض عند الطلاق بعد الدخول أو بعض المقروض عندہ قبله. 
واعلم أنە قبل في توجیە کلامہ : إِن المراد بالأصل کل المفروض؛ کما إذا کان بعد الدخول والتسمیةء وبقوله شیئا منە نصف 
المفروض کما إذا کان قبل الدخول وبعد التسمیةء وفیە نظر لأنه حینثذ یکون منقطعاً عن الکلام الأول وھو قولە المتعة خلف عن 

مھر المثل فإن قیاسه ھکذا المتعة خلف عن مھر المثل؛ والخلف لا یجامع الأصل فالمتعة لا تجامع الأصل وھو مھر المثل ؛ 
لی کے کلک کی اأسیثة کیا ری ری ایی (لاغاں زعرت الاضکی وخرت السی ایک ار وجرت بور الدل: 
فالصواب أن یقال: الأصل هو مھر المثل والمتعة لا تجامعه وجوباً. والمراد بقوله ولا شیثاً منه المسمی وبعضه ومن هي من 
المتصلة کما في قوله تعالی فوالمنافقون والمنافقات بعضھم من بعض*“ أي بعضھم متصل ببعض؛ فیکون معناہ والخلف وھو 
المتعة لا بجامع الأصل وجوباً وھو مھر المثل إذا طلقھا بعد الدخول من غیر تسمیة ولا بجامع شیا متصلا بالاصل وھو کل 
المسمی بعد الدخول وبعضه قبله ویکون قوله ولا شیئاً منه ملحقاً بالثابت بالقیاس المتقدم لا أنە من نتیجة لأنە لم یذکر في 
مقدماتہء لکنە لما کان متصلا به ألحق بحکمە ومعنی الاتصال بین مھر المٹل والمسمی أن کلا منھما یعق أمثالاً لما هو المھر عند 
الله وبیان لە کما عرف في الأصول؛ ویعضد ھذا قوله في آخر کلامہ (فلا تجب مع وجوب شيء من المھر) لتناول مھر المثل وکل 
المسمی وبعضه؛ ھذا الذي سنح لي في حل ھذا الموضع؛ والل أعلم . وقوله (وھو غیر جان) جواب عن قولە أوحشھا بالفراق. 


(قال المصنف: ولا شیتاً منہ) أقول: لفظة من في قوله منه هي الاتصالیة: أي ولا شیئاً متصلا بە ککل المفروض عند الطلاق بعد الدخول 
أو بعض المفروض عندہ قبله (قال المصنف : لیکون أحد العقدین عواضاً عن الآخر) أقول: آراد بالعقد المعقود عليه والبضع . قال ابن 


کتاب النکاح : رعش 


جان في الإیحاش فلا تلحقه الغرامة بە فکان من باب الفضل (وإذا زوّج الرجل بنته علی أن یزوّجہ الآخر بنتہ أو أأختہ 
لیکون أحد العقدین عوضاً عن الآخر فالعقدان جائزان؛ ولکل واحدة منھما مھر مٹلھا) وقال الشافعی : بطل العقدان لأنه 
جعل نصف البضع صداقا والنصف منکوحة؛ ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الإیجاب . ولنا أنه سمي مال یصلح صداقاً 


بیٹنھما صداق!”۶. والٹھي یقتضي فساد المٹھی عنهء والفاسد في ھذا العقد لا یفید الملك اتفاقاً. وعنہ وَلة أنه قال 
٢لا‏ شغار في الإسلام'''ه والنفي رفع لوجودہ في الشرع وعرف مة التعدي إلی کل ولیٌ یزوج مولیته علی ان یزؤجہ 
الاخر مولیتهء کسید الأمة یزوّج أمته علی أن یزوّجه الآخر مولیته کذلك . وأما الثاني فإن کل بضع صداق حینثذ ومنکوح 
فیکون مشتركاً بین الزوج ومستحق المھر وھو باطل والإطناب في تقریرہ مستغنی عنهء والجواب عن الأول ان متعلق 
النھي والنفي مسمی الشغار ومأخوذ في مفھومہ خلوٌہ عن الصداق وکون البضع صداقا ونحن قائلون بنفي هذہ المایة 
وما یصدق علیھا شرعا فلا نثبت النکاح کذلك؛ بل نبطله فیبقی نکاحاً سمی فيه مالاً یصلح مھراً فینعقد موجباً لمھر 
المثل کالنکاح المسمی فیە خمر أو خنزیرہ فما ہو متعلق الٹھي لم نثبته وما أثبتناہ لم یتعلق بە بل اقتضت العمومات 
صحتہ : أعني ما یفید الانعقاد بمھر المٹل عند عدم تسمیة المھر وتسمیة ما لا یصح مرا فظھر أنا قائلون بموجب 
المنقول حیث نفیناہ ولم نوجب البضع مھرا. وعن الثاني بتسلیم بطلان الشرکة في هذا الباب ونحن لم نثبته إذا لا شرکة 
بدون الاستحقاقء وقد أبطلنا کونە صداقاً فبطل استحقاق مستحق المھر نصفہ فبقي کلە منکوحاً في عقد شرط فیه شرط 
فاسد ولا یبطل به النکاحء بخلاف ما لو زوّجت نفسھا من رجلین فإن بطلان الاشتراك فیه لا یستلزم بطلان النکاح وإنما 


ہے سے ےم یت کت سے سے ےس یس ا ا اک سی سا یکا مو کے کچ سا 
وتقریرہ: سلمنا أنه أوحشھا بالفراق لکنە لم یکن في الإیحاش جانباً لأنه فعل ما فعل بإذن الشرع (فلا تلحقه الغرامة) بوجوب 
المتعة (فکان) المتعة بتأاویل المتاع (من باب الفضل) أي الاستحباب . قال (وإذا زوّج الرجل ابنته) وإذا زوج رجلان کل منھما بنتہ 
آو أختہ للاخر بشرط أن یزوجه الأخر بنت آو أخته صح النکاح عندنا ولکل منھما مھر المثل؛ ویسمی ھذا النکاح نکاح الشغار من 
الشغور وھو الرفع والإخلاء وسعي بە لأنھما بھذا الشرط کأنھما رفعاً المھر وأخلیا البضع عنہ. وقال الشافعي : النکاحان باطلان 
لأئه جعل نصف البضع صداقاً والنصف منکوحة؛ لأنہ لما جعل ابنته منکوحة الآخر وصداق ابنته اقتضی ذلك انقسام منافع بضعھا 


ےج سے ط عو ےک ا ہے کالہ اک ا کو کا ۲ موڈ پ دک کا کر 
الھمام : وإِنما قید بہ لانہ لو لم یقل علی أن یکون بضع کل صداقاً للأخری أو معناہ بل قال زوجتك بنتی علی أن تزوجني بنتك ولم یزد عليه 
فقبل جاز النکاح اتفاقاً ولا یکون شغاراء ولو زاد قوله علی أن یکون بضع بنتي صداقاً لبنتك فلم یقبل الآخر بل زوجة بنته ولم یجعلھا صداقاً 
کان نکاحا الثاني صحیحا اتفاقاء والأول علی الخلاف اھ. فعلی هذا کان الظامر أن یقول: لیکون کل من العقدین عوضاً عن الآخر وقبله 
الزوج کما لا یخفی (قال المصنف : وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاہ علی خدمتہ سنة جاز) أقول: الاولی تأخیر قوله بإذن مولاہ عن قوله علی 


۲٢٢ والدارمي‎ ٢9٥٥/٢ ومالك‎ ۱۱۲/١ والنسائي‎ ٤ والترمذي‎ ۲۰۷٢ وابو داود‎ ۱٢٤١ ومسلم‎ 1۹٦٦و‎ ٦٢ صحیح۔ أخرجه البخاريی‎ )١( 
وابن حبان ۲ کلھم من طریق نافع عن ابن عمر والتفسیز الشغار قبل : من ابن عمر وقیل: من نافع لأن في روایة مسلم عن‎ ۲٠٢ والبیھقيی ۱۹۹۷ ۔‎ 
من حدیث أبي ھریرۃ وفیە: زاد ابن تُمیر : والشغار أن یزوج الحدیث . وکذا النسائيی‎ ۱٢٤١ عبید اللہ قال: قلت لنافع : ما الشغار فذکرہ وآخرجه مسلم‎ 
من حدیث جابر ۔‎ ۱٢١١ وأخرجه مسلم‎ ٦ 
. کلھم من حدیث معاویة وله قصة‎ ۲٠٢/۷ والطبراني ۸۰۳/۱۹ والبیھقي‎ . ٦١٤٤ وابن حبان‎ ۹١/8 وأحمد‎ ۲۰۷٢ وآخرجہ أبو داود‎ 
فھذا حدیث مشھور.‎ 
قال النوّوي فی شرح مسلم: اجمع العلماء علی أن نکاح الشغار مٹھی عنہ لکن اختلفوا ھل هو نھي إبطال أم لا؟ فعند الشافعي یقتضي إبطالهء وحکاہ‎ 
الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبید. وقال مالك: یفسخ قبل الدخول؛ وبعدہ وفي روایة عنه : قبلە لا بعدہ. وقال أبو حنیفة: یصح بمھر المثل:‎ 
وھو روایة عن أحمدء وإسحاق وبە قال: أبو ثورء وابن جریر وأجمعوا: علی أن غیر البنات من الأخوات والعمات؛ وبنات الخ کالبنات . وصورته‎ 
. الواضحة: زوجتك بنتي علی أن تزوجني بنتكء ویضع کل واحدة صداقاً للأخری فیقول قبلت اھ النووي‎ 

. من حدیث ابن عمر بھذا اللفظ‎ ٠٦ ح۱٤٢/١ صحیح . أنخرجه مسلم‎ )٢( 
کلھم من حدیث آنس وإسنادہ صحیح علی شرط البخاري ۔‎ ۱٦١/٣ وأحمد‎ ۲٠٢/۷ والبیھقي‎ ٦٥٥٤ وآ خرجه ابن ماجہ ۱۸۸۵۰ وابن حبان‎ 
من حدیث عمران بن حصین ۔‎ ٤٤٤/٤ وأآخرجه أحمد‎ 
وآخرجه:احمد ۲ػ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص فھذا حدیث مشھور أیضاً ولو انضم إلی ما قبله لصار مستفیضاً وھو فوق المشھور‎ 
ودون المتواتر ۔‎ 


۳۴۳۲۲٦‏ کتاب النکاح 


فیصح العقد ویجب مھر المثلء کما إذا سمی الخمر والخنزیر ولا شرکة بدون الاستحقاق (وإن تزوّج حر امرأۃ خدمتہ 
إیاھا سنة أو علی تعلیم القرآن فلھا مھر مثٹلھاء وقال محمد : لھا قیمة خدمتەء وإن تزوّج عبد امرأۃ بإذن مولاہ علی خدمتهہ 
سنة جاز ولھا خدمتہ) وقال الشافعي: لھا تعلیم القرآن والخدمة في الوجھین لن ما یصح أخذ العوض عنە بالشرط 
یصلح مھا عندہ لأن بذلك تتحقق المعاوضةء وصار کما إذا تزوجھا علی خدمة حر آخر أو علی رعي الزوج غنمھا۔ 
ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمال والتعلیم لیس بمال وکذلك المنافع علی أصلنا وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه 


استلزمہ عدم موجب التعیین لعدم الأولویة (قوله وإِن تزّج حر امرأۃ علی خدمتہ شھراً أو سنة فلھا مھر مثلھا. وقال 
محمد في الجامع : لھا قیمة خدمتہ سنة) ولم یذکر القدوري خلافاً. واختلف في قولە أبي یوسف؛ فقال الھندواني: 
ینبغي أن یکون مع محمد وقال بعض المشایخ مع أبي حنیفة وھو الأظھر وإلا لم یقتصر علی خلاف محمد في 
الجامع الصغیر (قوله وقال الشافعي: لھا تعلیم القرآن والخدمة في الوجھین) أي وجھي حریة الزوج وعبدیته (قوله وکذا 
المنافع علی أصلنا) قصر النظر علی ھذہ النکتة یوجب أن لا یصح تسمیة شيء من المنافع وملاحظة قوله وخدمة العبد 
ابتغاء بالمال لتضمنه تسلیم رقبته وھي مال یقتضي جواز جمیع منافع الأعیان ما خلا خدمة الحرء :ویوافقه عموم مفھوم 
قوله ولا کذلك الحرء وھذا موافق لما فيی جامع قاضیخان وشرح الشافي لنجم الدین عمر النسفي . وما قال في البدائع : 
لو تزوٌجھا علی سائر منافع الأعیان سکنی دارہ وخدمة عبدہ ورکوب داہته والحمل علیھا وزراعة أرضه: یعني أُن تزرع 
هي أرضہ ونحوھا من منافع الأعیان مدة معلومة صحت التسمیة لأن ہذہ لمنافع أموال أو ألحقت بالاموال شرعاً في 
سائر العقود لمکان الحاجة إلیھا والحاجة في النکاح متحققة وإمکان الدفع ثابت بتسلیم محالھا إذ لیس فيه استخدام 
المرأۃ زوجھا یفید جواز تسمیة خدمة الحر وھو الصحیح. وفي الغایة معزیاً إلی المحیط : لو تزوّجھا علی خدمة حر 
آخر فالصحیح صحتہ وترجع علی الزوج بقیمة خدمتهء وھذا یشیر إلی أنە لا یخدمھاء فاإما لأنه أجنبي فلا یؤمن 
الانکشاف عليه مع مخالطتہ للخدمةء وإما أن یکون مرادہ إذا کان بغیر أمر ذلك الحر ولم یجزہ. وأنت إذا تاملت تعلیل 
محمد رحمہ اللہ وجوب قیمة الخدمة بأن المسمی مال إلا أنه عجز عن التسلیم للمناقضة وتعلیلھما نفي مالیته بعدم 
استحقاقه في ھذا العقد بحال المفید أنە لو استحق تسلیمه ألحق بالأموال لکن انتفی ذلك للزوم المناقضة لا تنکاد تتوقف 
فی صحة تسمیة خدمة حر آخر ثم بعد ھذا یجب أن ینظرہ فإن لم یکن بأمرہ ولم یجزہ وجب قیمتھاء وإن کان بأمرہ٠‏ 
فإن کانت خدمة معینة تستدعي مخالطة لا یؤمن معھا الانکشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطی هي قیمتھا أو لا تستدعي 
ذلك وجب تسلیمھاء وإن کانت غیر معینة بل تزوّجھا علی منافع ذلك الحر حتی تصیر أحق بھا لانه أجیر وحد؛ فإن 


علیھما نصفینء فیصیر النصف للزوج بحکم النکاح والنصف لینته بحکم المھر فیلزم الاشتراكء والاشترك في ھذا الباب مبطل 
لاڑیجاب (ولنا أنه سمی ما لا یصح صداقاً) وکل ما کان کذلك صح العقد فیه ووجب مھر المثل (کما إذا سمی الخمر والخنزیر) 
وقولہ(ولا شرکة بدون الاستحقاق) جواب الخصم. وبیانه أن البضع لما لم یصلح صداقاً لم یتحقق الاشتراك لأن منافع بضع 
المرأۃ لا تصلح ان تکون مملوکة لامرأۃ أخری فبقي ھذا شرطاً فاسداً والنکاح لا ییطل بالشروط الفاسدة (وإِن تزوج حر امرأة علی 
خدمته لھا سنة أو علی تعلیم القرآن صح النکاح ولھأ مھر المثل؛ وقال محمد: لھا قیمة خدمته سنة وإن تزوّج عبد امرأة بإذن مولاہ 
علی خدمته لھا سنة جاز ولھا الخدمة: وقال الشافعي : لھا تعلیم القرآن والحُدمة في الوجھین) یعني سواء کان عبداً أو حراً (لأن ما 
یصح أخذ العوض عنە بالشرط بصلح عھراً) لان المعاوضة تتحقق بذلك؛ والتعلیم والخدمة کذلك لأنه إذا استاجر شخصاً علی 
تعلیم القرآن أو الأذان أو الإقامة جاز عندہ (فصار کما إذا تزؤجھا علی خدمة حر آخر أو علی رعی الزوج غنمھا. ولنا أن المشروع) 
عقد النکاح (ھو الاہتغاء بالمال) لقوله تعالی فٛآن تبتغوا بأموالکم4 (والتعلیم لیس بمال) فلا یکون الابتغاء بە مشروعاً (وکذلك 
المنافع علی أصلنا) لأنھا لا تبقی زمانین؛ والتمول یعتمد البقاء زمائین فلا تکون الخدمة مالا فلا یکون الابتغاء بە مشروعا (وخدمة 


خدمته سنة (قوله لتضمنه تسلیم رقبة العبد) أقول: الذي هو المال (قوله ولا کذلك الحر) أقول: فإن رقبته لیست بمال (قوله وعلی ھذہ النكتة 
تمنع جواز النکاح علی خدمة حر آخر ورعي الغنم) أقول: ویدل علی ذلك إطلاق قوله ولا کذلك الحر. 


کتاب النکاح ۳۲۷ 


تسلیم رقبتہ ولا كذلك الحرء ولآن خدمة الزوج الحر لا یجوز استحقاقھا بعقد النکاح لما فیه من قلب الموضوع؛ 
بخلاف خدمة حر آخر برضاۃ لأئه لا مناقضق وبخلاف خدمة العبد لأنه یخدم مولاہ معنی حیث یخدمھا بإذنه وبأمرہ 
وبخلاف رعي الأغنام لأنه من باب القیام بامور الزوجیة فلا مناقضة علی أنه ممنوع في روایةء ثم علی قول محمد تجب 


صرفتہ في الأول فکالاول أو في الثاني فکالثاني وقد آزال المصنف آخر''' (بقوله بخلاف خدمة آخر فإنہ لا مناقضة) 
والحاصل أن ما ہو مال أو منفعة یمکن تسلیمھا شرعاً یجوز التزوّج علیھاء وما لا یجوز کخدمة الزوج الحر للمناقضة 
أو حر آخر فيی خدمة تستدعي خلوۃ للفتنة وتعلیم القرآن لعدم استحقاق الأجرۃ علی ذلك کالأذان والإمامة والحج. 
وعند الشافعي : یجوز أخذ الآجرۃ علی ھذہ فصح تسمیتھاء واختلفت الروایات في رعي غنمھا وزراعة أرضھا للتردد 
في تمحضھا خدمة وعدم وکون الأوجە الصحة لقَصّ اللہ سبحانه قصة شعیب وموسی علیھما السلام من غیر بیان نفیه 
في شرعنا إنما یلزم لو کانت الغنم ملك البنت دون شعیبِ وھو منتف (قوله وبخلاف رعي الأغنام الخ) یعني أنە لم 
یتمحض خدمة لھا إذ العادة اشتراك الزوجین في القیام علی مصالح مالھما: أي بأن یقوم کل بمصالح مال الآخر (علی 
أنە ممنوع في روایة) في الدرایةء بخلاف رعي الغنم والزراعة حیث لا یجوز علی روایة الأصل والجامع وھو الأصح : 
یعني علی أن یزرع لھا آرضھاء ویجوز علی روایة ابن سماعة لأنه لیس من باب الخدمة لما ذکرناء أُلا یری أن الابن إذا 
استأجر أباہ للخدمة لا یجوز ولو استأجرہ للرعي والزراعة یصح اھ. 


[فروع] وإذا أعتق أمة وجعل عنقھا صداتھا کأن یقول اعتقتك علی أن تزوجیني نفمك بعوض العتق فقبلت صح 
صفیة وجعل عتقھا صداتھا!٢٢)‏ قلنا: نص کتاب اللہ تعالی یعین المال فإنه بعد عدٌ المحرمات أحل ما وراءھن مقیداً 
بالاہتغاء بالمالء قال اللہ تعالی فوأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین4 [النساء: ]٢٤‏ الاّیةء وقول 
الراوي”'' ذلك کنایة عن عدم المھر : یعني أنه أعتقھا وتزوّجھا ولم یکن شيء غیر العتق والتزوّج بلا مھر جائز للنبي للا 
دون غیرہ. وغایة ما فيە أن ذکرناہ محتمل لفظ الراوي فیجب حملە عليه دفعاً للمعارضة بینە وبین الکتاب؛ وإن أبت أن 
تتزوّجه ألزمناھا بقیمتھاء ولو کانت الجاریة أم ولد فاعتقھا علی ذلك فابت قال أبو حنیفة: لا یجب علیھا قیمتھا لأن 
رقھا غیر متقوّم عندہ. ولو قالت لعبدھا اأعتقتك علی أن تتزوّجني بالف أو علی أن تعطیني ألفا فقبل عتقء فان أبيی 
تزوجھا فعليه قیمة نفسە؛ وإن تزوّجھا بألف قسم الألف علی قیمة نفسهە وعلی مھر مثلھاء فما أصاب الرقبة فھو قیمتہء 


العبد ابتفاء بالمال لتضمنه تسلیم رقبة العبد) کما في الإجارۃ (ولا کذلك الحر) وعلی ھذہ النكتة یمنع جواز النکاح علی خدمة حر 
آخر ورعی الغنم ولآن خدمة الزوج لا تستحق بعقد النکاح (لما فیه من قلب الموضوع) لان عقد النکاح یقتضي أن تکون المرأة 
خادمة والزوج مخدوماً لقوله عليه الصلاة والسلام (النکاح رق٤‏ وفي جعل خدمة الزوج مھراً لھا کون الرجل خادماً والمرأة 
مخدومة وذلك خلاف موضوع النکاح بلا خلاف (بخلاف خدمة حر آخر برضاہ) فإِنه یصح أن یکون مھراً لأنه یسلم فیە رقبتہ 
کالمستأجر؛ ولا مناقضة فیه علی أنە ممنوع في إحدی الروایتین (وبخلاف خدمة العبد لأنه بخدم المولی معنی حیث یخدمھا بإذنه 
وأمرہ) بالنکاح وھذا مستغنی عنه ظاھراً لأنه علم الجواب عنە بقوله وخدمة العبد ابتغاء بالمال. ویمکن أن یقال: ذکر المصنف 


)١(‏ (قوله آخرآ) کذا في بعض الأصول؛ وفي بعضھا أولاً والأمر سھل کتبە مصححہ۔ 

(۲) صحیح. أخرجه مسلم ۱۳١١‏ جح ۸۵ وآبو داود ۲۰٠٠٢‏ والترمذي ۱۱۱١‏ والنسائي ۱۱١/٦‏ والدارمي ۲۱٦٢‏ والطیالسي ۱۹۹۱ وعبد الرزاق ۱۳۱۰۷, 
وابن سعد ۱۲٥/۸‏ وأحمد ٦٦١/٣‏ ۔ ۱۷۰ ۔ ١٠٣۔١۱۷‏ ۔ ۲۳۹ ۔ ۲٢٢‏ وابن حبان ٦٦۹٤‏ والدارقطني ۲۸٥/۴۳‏ ۔ ۲۸٢‏ والبیھقي ۲۸/۷ والبغويی 
۳ من عدۃ طرق کلھم من حدیث أنس: أن رسول اللہ پل أعتق صفیة وجعل عتقھا صداتھا۔ 
تنییه: روایة مسلم المذکورة اعلاہ هي في شرح مسلم ۲۲٢-۲۲۳/۹‏ في خبر طویل في قصة غزوۃ خیبر. 

)٢(‏ وھو آنس : جعل عتقھا صداتھا۔ 


۳۲۸ کتاب النکاح 


قیمة الخدمة لأن المسمی مال إلا أنه عجز عن التسلیم لمکان المناقضة فصار کالتزوٌج علی عبد الغیرء وعلی قول أبي 
حنیفة وأبی یوسف رحمھما الله یجب عھر المثل لأن الخدمة لیست بمال إذ لا تستحق فيه بحال فصار کتسمیة الخمر 
والخنزیرء وھذا لأن تقوّمه بالعقد للضرورةء فإذا لم یجب تسلیمه بالعقد لم یظھر تقومه فیبقی الحکم للاأصل وہو مھر 
المٹل (فإن تزجھا علی ألف فقبضتھا ووہبتھا لە ٹم طلقھا قبل الدخول بھا رجع علیھا بخمسمكة) لأنە لم یصل الب 
بالھبة عین ما یستوجبه لأن الدراھم والدنانیر لا تتعینان في العقود والفسوخء وکذا إذا کان المھر مکیلا أو موزونا أو شیئا 


وما أصاب المھر فمھرھاء ویتنصف بالطلاق قبل الدخول (قولە فإِن تزوّجھا علی ألف) حاصل وجوھھا إذا تزرّجھا علی 
مسمی؛ فإما أن یکون من الدراہم أو الدنانیر أو المکیل أو الموزون غیر المعین بخلاف المعین منھما فإنه کالعرض؛ 
وإما من العروض أو الحیوان معیناً أو في الذمةء ففي الأوّل إن وھبت الکل أو نصفه بعد قبض الکل ثم طلقھا قبل 
الدخول رجع علیھا بنصفە اتفاقاء آو قبل لم یرجع بشيء خلافاً لزفرء أو بعد قبض نصفه لم یرجع بشيء خلافاً لھماء 
وقال: لا یرجع بنصف المقبوض کائنا ما کان من النسبةء حتی لو کانت وھبته أقل من النصف وقبضت الباقيی رجع 
علیھا بنصف المقبوض:؛ وعندہ یرجع إلی تمام نصف الصداق؛ وفي الثاني لا یرجع بشيء مطلقاً قہضت او لم تقبض 
وأاوجب زفر رجوعه بنصف قیمة العزضص. وج الاتفاقیة في الأوّل أن المقبوض لیس نفس المھر لأن وصف في الذمة 
ہل مٹل تقع بە المقاصةء فظھر أن الواصل إليه غیر ما یستحقه بالطلاق : أعني نصف المھر؛ ألا یری أن لھا أن تمسك ما 
اأخذته منە وتعطيه غیرہ إذا طلقھا قبل الدخول بعد القبض٠‏ وتقریر المصنف ناظر إلی أن الواجب بالطلاق دراھم مطلقة 
وھذہ لیست إلا معینةء ویدل علی أنھا لیست عین الواجب کونھا لھا أن تمسکھا وتدفع غیرھا عند الطلاق. ووجه قول 
زفر في ثاني شقی الأول أن الواصل إليه وإن کان نفس الدین لکن وصل إليه بسبب غیر الطلاق وھو الإبراء وھو مسبب 
عن الابراء وغیر مسبب عن الطلاق لما عرف من اختلاف الأسباب یوجب اختلاف المسببات شرعاً. أصله حدیث لحم 
تصدق بە علی بریرۃ”'ء فبواسطة لزوم الاختلاف شرعاً لم یصل إليه عین ما یستحق فصارت کالأولی . وجه الاستحسان 


علی المدّعی دلیلین : آحدھما قوله المشروع هو الابتغاء بالمالء والثاني قولە ولأن خدمة الزوج الحرہ فذکر العبد مرۃ باعتبار 
الأول وآخری باعتبار الثانيی (وبخلاف رعي الغنم لأنه من باب القیام بأمور الزوجیة فلا مناقصة علی أنه ممنوع في روایة) وفي 
عبارۃ المصنف تسامح لأنه قال في الدلیل : ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمال والتعلیم لیس بمالء وکذا المنافع علی أصلناء فان 
کان محمد داخلاّ فی قوله ولنا قوله (ثم علی قول محمد تجب قیمة الخدمة لن المسمی مال) یناقض ذلك؛ وإن لم یکن داخلا کان 
المناسب ولھما دفعاً للالتباس. ویمکن أن یجاب عنە بأنه داخل بالنسبة إلی تعلیم القران فقال ولنا ولیس بداخل بالنسبة إلی 
الخدمة فقال فی الآخر ثم علی قول محمد تجب قیمة الخدمة لأن المسمی وھو الخدمة مال عند العقد (إلا أنه عجز عن التسلیم 
لمکان المناقصة فصار کالتزوج علی عبد الغیر؛ وعلی قول أبي حنیفة وأبي یوسف یجب مھر المثل لأن الخدمة) أي خدمة الحر 
(لیست بمال إذ لا تستحق فیه) أي لا تستحق الخدمة في النکاح(بحال) ولو کانت سالاً لاستحقت لأنه وجد المقتضی وھو العقد 


(قوله ویمکن أن یجاب: إلی قوله: ثم علی قول محمد تجب قیمة الخدمة الخ) أقول: فکان المناسب حینثذ أن یقول : وکذا المنافع علی 
آصلھما لثلا یلزم الالتباس؛ ولعل الأولی ان یقال: محمد متفق معھما في سلب المالیة عن الخدمة قبل العقدء وإنما ثبتت لھا المالیة بالعقد 
وھما لا یثبتان لھا المالیة بمجرد العقد بل بالتسلیم بعدہء فإن الضرورة إنما تندفع بە فاندفع المناقضة والمخالفة (قوله وذکر بعض 
الشارحین) أقول: راد الإتقانيی (قوله والمعنی الٹانيی أن قولە إذ لا نستحق فی بحال لا دلالة لە علی أن الخدمة لیست بمال الخ) أقول: ولو 
جعل قوله وھذا إشارة إلی وجه دلالة قولە إذ لا تستحق فیه بحال علی عدم المالیة لا ندفع ما ذکرہ ثم المراد من نفي مالیة الخدمة نفيی 
تقومھا علی ما یدل عليه تشبیھه ہتسمیة الخمر والخنزیر وقولە لأن تقومہ الخ فلیتامل (قال المصنف: وھذا لأن تقومه بالعقد) أقول: أي لان 
تقوم المسمی وو الخدمة (قوله وہذا: أي وجوب مھر المثل) أقول: وعندي هو إشارۃ إلی وج دلالة قوله إذ لا تستحق الخ علی عدم 


)١(‏ صحیح. أخخرجہ مسلم ١۱۰۷ح‏ ۱۷۲ و٤٥۱ح۱۰‏ والنسائيی ٥٦٢/٦‏ ۔ ٥٦۳‏ وآحمد ٤٤- ٥٥/٦‏ وابن حبان ٦٢٤٤‏ کلھم من حدیث عائشة في خبر 
تخییر ہریرة واخرہ: وکانت یتصدق علیھا فتھدِي لنا منه فذکرت ذلك للنبي للٍ فقال : کلواء فإنه علیھا صدقة وھو لکم ھدیة۔ 


کتاب النکاح ۲۹+ 


آخر في الذمة لعدم تعینھا (فإن لم تقبض الألف حتی وہبتھا لە ٹم طلقھا قبل الدخول بھا لم یرجع واحد منھما علی 
صاحبه ہشيء) وفي القیاس یرجع علیھا بنصف الصداق وھو قول زفر؛ لأنه سلم المھر لە بالإبراء فلا تبرأً عما یستحقه 
بالطلاق قبل الدخول . وج الاستحسان أنه وصل إليه عین ما یستحقه بالطلاق قبل الدخول وو براءة ذمته عن نصف المھر 
ولا یبالي بالخلاف السبب عند حصول المقصود (ولو قبہضت خمسمائة ثم وھبت الألف کلھا المقبوض وغیرہ أو 
وھبت الباقي ثم طلقھا قبل الدخول بھا لم یرجع واحد منھما علی صاحبه بشيء عند أبي حنیفة . وقالاً: رجع علیھا . 
بنصف ما قہضت) اعتبارا للبعض بالکل؛ ولآن ھبة البعض حط فیلتحق بأصل العقد ولأبي حنیفة أن مقصود الزوج قد 
حصل وھو سلامة نصف الصداق بلا عوض فلا یستوجب الرجوع عند الطلاق . والحط لا یلتحق بأصل العقد فيی 


أن ألمستحق بالطلاق وھو سقوط نصف الدین عنه تحقق بالإبراءء فحین حضل الطلاق لم یؤثر شیتاً لعدم مصاذقته شغل 
الذمة بالمھر وھو محل أثرہ لأنه إنما یؤثر في شغل الذمة بالإسقاطء فلو أوجب شیا آخر کما قال إنه یرجع علیھا 
بخمسمائة عین لکان ذلك غیر موجبە في محله وصار کمن عليه الدین المؤجل إذا عجله ثم حل الأجل لا یجب شيء 
آخر. وإذا تأملت ہذا التقریر سقط عندك ما تکلف في دفع لزوم اختلاف المسبب باختلاف السبب من تخصیص 
الدعوی بالأعیان لأنھا تقبل التغیر بتغییر صفاتھاء بخلاف الأوصاف کالدین فیما نحن فیه حیث لا یقبل ذلك لاستحالة 
قیام الصفة بالصفةء وھو دفع فاسد لن ثبوت التغیر شرعاً لا یتوقف علی ذلك إنما هو اعتبار شرعي؛ وقیام الصفة 
بالصفة بمعنی الاختصاص الناعت لیس محالاً علی ما عرف في التحقیقات الکلامیة . ٹم یمکن حمل قولە في الکتاب أنە 
وصل إليه عین ما یستحقه وھو براءة ذمته عن نصف المھر الخ عليه: أي عین ما یستحقه ذاتاً لا من حیث هو بسبب 
الإبراءء ولا یبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود سابقاً فإنه لم یؤثر شیئاً حینٹذ . وجه قولھما في قبض النصف 
]لحاق البعض بالکل وھو قول الشافعي في الأصح: یعني لو قبضت الکل ثم وھبتہ لە یرجع بنصفهء ولا یخفی أن 
الملازمة تحکم؛ فإن رجوعه في صورۃة قبض الکل لیس لکونە قبض الکل ولا البعض بل لأنه لم یصل إليه عین ما 
یستحقه بالطلاقء وھذا المناط منتف فی صورۃ قبض النصف بناء علی أن الطلاق قبل الدخول أعاد نصف الصداق إلی 
قدیم ملك الزوج فیظھر أن الصداق الدین بذلك مشترك بینھما یعني یتبین ذلك وإلا فحال الهبة کان کله ملکھا ظامراء 
فإذا قہضت النصف انصرف إلی حقھا کمکیل أو موزون بین اثنین وھو في ید أحدھما وقبض صاحبه نصفه کان 
الصادر من الأاھل المضاف إلی المحلء وانتفی المانع وھو کون المھر غیر مال. وذکر بعض الشارحین أن سماعه في ھذا المکان 
بکلمة أو ھکذا أو لا تستحق فیه بحالء وھو حسن لمعنیین : أحدھما أن یکون کل واحد من قوله لأن الخدمة لیست بمالء وقوله ‏ 
لا تستحق بحال فیه دلیل علی وجوب مھر المثل؛ ویکون الأول إشارة إلی قوله: ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمالء والثانيی 
إشارۃ إلی قوله ولآن خدمة الزوج الحر لا یجوز استحقاتھا بعقد النکاح؛ والمعنی الثاني أن قولە إذ لا تستحق فیە بحال لا دلالة لە 


المالیة لمکان التناقض (قوله فإذا لم یجب تسلیمہ في ہذا العقدء إلی قوله: ولو قال فإذا لم یجز تسلیمه کان أولی) أقول : وإنما قال لم یجب 
إشارۃ إلی أنه لو کان مال متقوما لوجب تسلیمه في عقود المعاوضة (قوله کالنقود الخ) أقول: وسائر الموزونات والمکیلات إذا کانتا في 
الذمة (قوله کالعروض والحنطة) أقول: إذا أشیر إلیھما حیث جعلا مھرا (قولە إما أن یکون الصداق مقبوضاً لھا) أقول : کلا أو بعضاً (قوله 
وھو ألف درھم) أقول: یعني مثلاّ (قال المصنف: لأنہ لم یصل إليه بالھبة عین ما بستوجبە) أقول: لأأن ما قہضته لیس عین ما جعل مھرا فان 
وصف في الذمة ومقبوضھا عین (قوله لأن الزوج یستوجب علیھا الرجوع بنصف ما قبضت عھراً بالطلاق قبل الدخول فإنه ینصف الصداق 
بالنص) اقول: قوله بالطلاق متعلق بقوله یستوجب؛ وضمیر فإنه راجع إلی الطلاق (قولە لأن الدراھم والدنائیر لا تتعین بالتعیین في العقود 
والفسوخ الخ) أقول: وباللہ أستعین لا شك أن التي وہبتھا ھي التي قبضتھاء آلا یری انھا لو وہبتھا للأجنبي فما دامت عینھا باقیة ولم یعوض 
عنھا لھا الرجوع؛ فلو لم تکن متعینة في المبة لم یکن الأمر کذلك لکن الألف التي قبضتھا لیست عین ما جعل مھراً لکونە وصفاً في الذمةء 
والألف التي قبضتھا عین فلیتاملء فإنه یمکن توجیە کلام الشارح بما قلناہ أیضاء ویؤید ذلك ما ذکرہ في شرح قول المصنف ولھذا لم یکن 
لھا دفع شيء آخر فتدبرں ثم اعلم أن قوله بالھبة متعلق بقوله لم یصل (قوله ووجه ذلك أن الحط؛ إلی قوله: یحتاج إلی دفع الغبن عن أحد 
الجانبین بالزیادة أو الحط والنکاح لیس کذلك الخ) أقول: فیه تأملء فإنه یجوز أن یکون الحط لکون المسمی زائدا علی مھر المثلء والزیادة 
لکونە ناقصا عنه نعم لیس المقصود من عقد النکاح التجارۃ والاسترباح ۔ 


۳٣‏ کتاب النکاح 


النکاحء ألا تری أن الزیادة فیه لا تلتحق حتی لا تتنصف؛ ولو کانت وھبت أقل من النصف وقبضت الباقي؛ فعندہ یرجع 
علیھا إلی تمام النصف. وعندھما بنصف المقبوض (ولو کان تزوّجھا علی عرضن فقبضته أو لم تقہض فوھبت لە ٹم 
طلقھا قبل الدخول بھا لم یرجع علیھا بشيء) وفي القیاس وھو قول زفر یرجع علیھا بنصف قیمته لن الواجب فيە رد 
نصف عین المھر علی ما مر تقریرہ. وجھ الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جھتھا۔وقد وصل 
إليه ولھذا لم یکن لھا دفع شيء آخر مکانەء بخلاف ما إذا کان المھر دیناًء وبخلاف ما إذا باعت من زوجھا لأنه وصل 


المقبوض حقه فإذا أبرأته بعد ما قہضت النصف من الباقي أو الکل کان الواصل إليه عین ما یستحقه بالوجۂ المذکور 
في ھبة الکل قبل قبضە؛ فظھر أن إلحاقھما البعض بالکل بوصف طردي غیر مؤثرء وتقریر الوجه الثاني ظاھز من 
الکتاب . وقوله (والحط لا یلتحق باصل العقد في النکاح) یژیدہ أنھا لو حت حتی بقي أقل من عشرۃ صح ولا تستحق 
غیرہء وتسمیة ما دون العشرۃ في أصل العقد لا تصحء وقید بالنکاح لأنه یلتحق في البیع بأاصل العقد. ووجھ الفرق أن 
البیع عقد مغابنة ومبادلة مال بمال ومرابحة فتقع الحاجة إلی دفع الغبن'فيه فاعتبر الحط لقصد دفعه فالتحق باصل 
العقد ولا کذلك عقد النکاح فلیس کذلك الحط فیه. وقولە (ألا تری أن الزیادة فيه لا تلتحق) باصل العقد (حتی لا 
تتنصف) استیضاح لعدم الالتحاق وھو مشکلء فإن عدم التحاق الزیادة باصل العقد هو الدافع لقول المانعین لھا لو 
صحت کان ملکە عوضاً عن ملکە؛ فإذا لم تلتحق بقي إبطالھم ذلك بلا جواب؛ فالحق أنھا تلتحق کما یعطيه کلام غیر 
واحد من المشایخ وإنما لا تتنصف لن الانتصاف خاص بالفروض في نفس العقد حقیقة بالنص المقید بالعادة 
المنصرف إلیھا علی ما مراء وہذہ لم توجد حقیقة حالة العقد بل لحقت بەء ولآن وجه إلحاتھا بالبیع وھو أنە قد یکون 
خاسراً أو زائداً مضراً بالمشتري فیرد إلی العدل یجري في النکاح وخسرانە أنە ینقص عن مھر مثلھا فیرد بالزیادة إلیە 
فإن تزویجھا مع نقصھا عن مھر مثل أخواتھا مثلاّ یعقب الندم لھا وزیادته تعقب الندم لە. وجه قول زفر في العرض 
المعین وھو أحد قولي الشافعي في الجدید واختارہ أکثر أصحابه أُن الواجب فيه رد نصف عین المھر علی ما مر تقریرہ 
من أن السالم بالھبة غیر ما یستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب علی الطلاق مقتضاہء ویجب قیمة نصفه لتعذر 
عینەء کما لو تزوّج علی عبد الغیر فأبی سیدہ. ووجه الاستحسان أن الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض وقد وصل 
عین ذلك إليه فلم یصادف الطلاق ما کان شاغلاً ذمتھا لیؤٹر وجوب تفریغھا منە علیھا علی نحو ما سلکت في التقریر 
السابق وحمل کلام الکتاب ھنا عليه سھل مما تقدم (قوله بخلاف ما إذا کان المقبوض دیناً) أي دراھم وإخوتھا فإن 


علی أن الخدمة لیست بمال إلا ہما ینفیه من وجود المقتضی وانتفاء المانعء وھو لا یتم لأن للخصم أن یقول لا تسلم أنھا لو کانت 
مالاً لاستحقت فيە؛ وقولہ لانه وجد المقتضی وانتفع المانع وھو کون المھر غیر مال یقول المانع غیر منحصر في ذلك بل کونہ 
مفضیاً إلی المناقضة مانع آخر عن الاستحقاق لکن سماعي بکلمة إذ. ولقائل أن یقول: قولە وعلی قول أبي حنیفة وأبي یوسف 
مستغنی عنه لأنه علم ذلك من الدلیل في مطلع البحث۔ ویمکن أن یجاب عنە بأنه أعادہ تمھیداً لبیان التعلیل بقولع (وھذا) أي 
وجوب مھر المثل (لآن تقومه بالعقد للضرورۃ) أي لن تقوّم المسمی وھو الخدمة لضرورۃ حاجة الناس في العقود وھي إنما تندفع 
بالتسلیم إلی المحتاج (فإذا لم یجب تسلیمه في ھذا العقد) لمکان التناقض (لم یظھر تقومه فیبقی الحکم للأصل وھو مھر المثل) 
ولو قال لم یجز تسلیمة کان أولی فتامل. قال (فإن تزوجھا علی ألف) ھذہ المسألة تنقسم بالقسمة الأولیة علی ضمین: إما أن 
یتزوجھا علی ما لا یتعین بالتعیین کالنقود أو علی ما یتعین بە کالعروض والحنطة والشعیر ثم کل واحد منھما علی وجھین : إما أُن 
یکون الصداق مقبوضاً لھا أو لم یکن وکل واحد منھما علی وجھین: إما أن تھب المرأۃ الکل أو البعض؛ فإِن تزوجھا علی ما 
لا یتعین بالتعین وھو ألف درھم فقبضتھا ٹم وہبتھا للزوج ثم طلقھا قبل الدخول بھا یرجع علیھا بخمسمائة درھم لآن الزوج 
یستوجب علیھا الرجوع بنصف ما قبضت عھرا بالطلاق قبل الدخول فإنه ینصف الصداق بالنص ولم یصل إليه عین ما یستوجبه 
بالهبة لأن الدراھم والدنائیر لا تتعین بالتعیین فی العقود والفسوخ فکانت هہبة؛ ھذہ الألف کھبة ألف أخری؛: وإذا لم یصل إليه 


(قولە وقوله ولھذا: أي ولأن حقه عند الطلاق الخ) أقول: بل و إشارۃ إلی التعیین المعلوم من سیاق الکلام۔ 


کتاب النکاح ۳ 


إليه ببدل. ولو تزوّجھا علی حیوان أو عروض في الذمة فکذلك الجواب لآن المقبوض متعین في الرد وھذا لأن 


الواصل إليه حینثذ لیس عین ما تستحقه لعدم تعینھاء وبخلاف ما إذا باعت من زوجھا العرض المذکور فإنه وإن وصل 
إليه عین ما یستحقه لکنه ببدل والسالم ببدل بمنزلة ذلك البدل نفسه الذي کان في ملکه فكأنه لم یصل إليه شيء ولو 
کان العرض أو الحیوان في الذمة فکذلك الجواب: أي لا یرجع علیھا بشيء قبضت أو لم تقبض ٠‏ أما إذا لم تقبض 
کور ان فان فان سک نب سح ارد اکا نات راع عون بعلاف 
المقبوض من الدراھمء وإنما وقعت هذہ المفارقة لأن الأصل أن لا یثبت العرض في الذمة للجھالة ولذا لا یثبت في 
المعاوضات المحضة کالشراء لکٹھا تحملت في النکاح لجري النساھل في العوض فی لأنه غیر المقصود منہ+ فإذا عین 
بالتسلیم یصیر کان العقد وقع علی ذلك المقبوض فیجب رد عینه إذا استحق کما لو کان معیناً في الابتداء فیعطی حکمە 
ویتاتی خلاف زفر في ھذہ أیضاً لما عرف من أصله وو ا شتراط وصولە إليه من الجهھة المستحقة . وما ذکر في الغایة 
قال زفر في الدراھم والدنانیر المعینة لا یرجع علیھا بناء علی أصله في تعینھا استبعدت صحتہ عنە لما علم من اشتراطه 
اتحاد الجھة إلا أن تکون روایتان فیما یتعین. وإذ قد انجرٌ الکلام إلی شيء مما یتعلق بإمھار العرض المعین فھذہ فوائدہ 
ہیں ھی مو سو 1 یثبت فیه خیار الرؤیةء فلو تزوّجھا علی شيء بعینە لم ترہ فأتاھا بە لیس لھا رذہ 

یثبت فیه خیار العیب فلھا ردہ إذا کان العیب فاحشاً وو ما ینقص عن القیمة قدراً لا یدخل تحت تقویم المقوٗمین 
ا العیب الیسیر . أما خیار الرؤیة فلعدم الفائدة في إِثباته إذ الفائدۃ في إثباته التمکن من إعادۃ العوض الذي قوبل 
بالمسمی کالمرأۃ في النکاح وھذا یحصل في البیع لأئه ینفسخ بالردء بخلاف النکاح لا ینفسخ برد المسمی بخیار الرؤیة 
ولا ترد المرأۃ بل غایة ما یجب بە رد المسمی فی قیمته والقیمة أیضاً غیر مرثیة . وأما خیار العیب فلثبوت فائدته وهھي 
الرجوع بقیمتہ صحیحاً لأن السہب الموجب للتسمیة هو العقد ولم یبطل بالاتفاقء فلا یجوز الحکم ببطلان التسمیة مع 
بقاء السبب الموجب لە صحیحاًء ولکن بالرد بالعیب یتعذر تسلیم المعین کما التزم فتجب قیمتہء کالعبد المخصوب إذا 
مور سم و ہرس ہپ یی شور سر سی وا وإلا فقیمته 
وکذا لو استحق ستحق. ھذا إذا کان العیب قائماً وقت العقدء فإن تعیب في ید الزوج قبل التسلیم یسیراً فلیس لھا غیرہء وعن 
زفر لھا الخیارء أو فاحشاً فاما بفعل الزوج فلھا الخیار أن تضمنه قیمت یوم تزوّجھا أو تأخذہ تضمن الزوج النقصان لأنہ 
أتلف جزءاً من الصداق ولو أتلفه ضمن فإذا أتلف بعضه لزمه قدرہ . وعن أبي حنیفة: : إذا اختارت أخذہ لا تضمنه 
النقصان وأما بآفة سماویة فلھا ھذا الخیار غیر أنھا لا تضمن النقصان إذا اختارت أخذہ وأما بفعل الصداق نفسه؛ ففي 


عین ما استوجبە کان لە الرجوع (وکذا إذا کان المھر مکیلاّ أو موزوناً أو شیٹاً آخر في الذمة) غیر الدراھم فقہضته ثم وہبته ٹم طلقھا 
قبل الدخول بھا یرجع علیھا بنصف ذلك لعدم التعین ولھذا لم یجب علیھا رد عین ما قبضت (فإن لم تقبض الألف حتی وہبتھا لە 
ٹم طلقھا قبل الدخول لم یرجع أحدھما علی الآخر بشيءء وفي القیاس یرجع علیھا بنصف الصداق وھو قول زفر لُأنہ سلم لە 
المھر بالإبراء) وما سلم لە بالإبراء غیر ما یستحقه بالطلاق وو براءة ذمته عما عليه من نصف المھر بالطلاق قبل الدخول فالزوج 
سلم لە غیر ما یستحقہ (فلا تبرأ) المرأۃ (عما یستحقه) وجه الاستحسان.اأن ما یستحقه الزوج بالطلاق هو براءة ذمته عن نصف 
المھر وقد وصل إلیه ذلك لکن بسبب آخر وھو الإبراء (ولا پبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود) لأنه غیر مقدود بنفسهہ 
کمن یقول لآخر: لك عليْ ألف درھم ثمن ھذہ الجاریة التي اشتریتھا منكء وقال الآخر: الجاریة جاریتك ولي عليك ألف درم 
لزمه المال لحصول المقصود وإن کذبه في السبب وھو بیع الجاریة(ولو قبضت خمسمائة ٹم وھبت الألف کلھا المقبوض وغیرہ أو 
وھبت الباقي ٹم طلقھا قبل الدخول لم یرجع واحد منھما علی صاحبه بشيء عند أبي حنیفة . وقالا : یرجع علیھا بنصف ما قبضت 
اعتباراًللبعض بالکل) فلو قبضت الکل ثم وھبت للزوج ثم طلقھا قبل الدخول رجع عندنا علیھا بنصف ما قبضت فکذا إذا قبضت 


(قوله فلذلك یرجع علیھا بنصف المھر) أقول: أي بقیمته. 


ظاھر الروایة هو کالعیب السماوي لن فعله بنفسه ھدر . وعن أبي حنیفة أنه کتعییب الزوج ۔ وأما بفعلھا فتصیر قابضة له 
کلە. وأما بفعل أجنبي فیجب ضمانە النقصان ویکون ضمانه بمنزلة الزیادة المتولدة قبل القبض فیثبت لھا الخیار للتغبیر 
ہین أن تأخذہ وتضمن الجاني نقصانه أو تضمن الزوج قیمته وھو یرجع علی الجانيء ولیس لھا أن تأخذ العین وتضمن 
الزوج النقصان لأنه لا صنع من بذلكء هذا کلە إذا دخل بھا أو مات عنھاء فإن طلقھا قبل الدخول فھو في حق النصف 
کما في الکل لو طلقھا بعد الدخول فلو تعیب في یدھا بعد قبضھا ٹم طلقت قبل الدخول ففي السماوي إن شاءت 
ضمنھا الزوج نصف قیمته یوم قبضه لتعذر ردھا إیاہ کما قہضتەء وإن شاء أخذ النصف ولیس علیھا ضمان نقصان: 
والتعیب بفعل الصداق کالسماوي؛ وکذا بفعلھا لأنه صادف ملکاً لھا صحیحاً فلا بوجب ضمان نقضان علیھاء وإذا کان 
بفعل أجنبي فھو ضامن وھو کالزیادۃ المنفصلة المتولدة من العین لأنه بدل جزء من العین فیمنع تنصیف الأصل 
بالطلاقء وإنما یرجع الزوج علیھا بنصف قیمة الصداق یوم قبضه. وکذا إذا تعیب بفعل الزوج لان الزوج بعد تسلیمه 
کالأجنبي في إیجاب الأرٹن وذلك یمنع تنصیف الصداق بالطلاق؛ فلو کان إنما تعیب في یدھا بعد ما طلقھا قبل 
الدخول کان للزوج أن یأأخذ نصف الأصل مع نصف النقصان لأن السبب فسد في النصف بالطلاق وصار مستحق الرد 
علی الزوج فکان في یدھا في هذہ الحالة کالمقبوض بشراء فاسد فیلزمھا ضمان النقصان سواء تعیب بفعلھا أو بفعله أو 
بأمر سماوي لِأنه مضمون علیھا بالقبہض والأوصاف تضبمن بالقبض کالمغصوب؛ء وإن کان بفعل أجنبي فالآرش کالزیادة 
المنفصلة وقد ذکرنا حکمھا. ووقع في مختصر الحاکم أبي الفضل أن التعیب في یدھا قبل الطلاق وبعدہ في الحکم 
سواء. قال شمس الأئمة في المبسوط: وھو غلط بل الصحیح في کل فصل ما ذکرناء فلو کان المھر جاریة فلم 
تقبضھا حتی وطبھا الزوج فجاءت بولد فادعاہ الزوج لم یثبت نسبه لأن الاستیلاء في ملك المرأۃ غیر صحیح؛ الا أن 
الحد یسقط عنه للشبھة لأن الصداق مضمون عليه بالعقد کالمبیع في ید البائع وعليه العقرء وھذا العقر مع الولد زیادۃ 
منفصلة متولدة من الأصل لن المستوفي بالوطء في حکم جزء من العین والعقر بدلەء فإذا طلقھا قبل الدخول تنصف 


البعض (ولآن هبة البعض) الذي لم یقبضه (حط) والحط یلتحق بأصل العقد فکأنه تزوجھا ابتداء علی الخمسمائة المقبوضة (ولأبي 
حنیفة أن مقصود الزوج) وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض (قد حصل قبل الطلاق فلا یستوجب الرجوع بعد الطلاق) کمن لە 
علی آخر دین مؤجل فاستعجل قبل حلول الأجل ء وفائدۃ قوله بلا عوض ستظھر فیما إذا باعت من زوجھاء وقوله (والحط) جواب 
عن قولھما ولآن هبة البعض حط ووجه ذلك أو الحط إنما یلتحق بأصل العقد إذا کان العقد عقد مغابنة یحتاج إلی دفع الغبن عن 
أحد الجانبین بالزیادة أو الحط والنکاح لیس کذلك واستوضح المصنف بقولە (ألا تری أن الزیادة) یعني أن الحط والزیادۃ سیان فيی 
الالتحاق بأصل العقدہ والزیادة في النکاح لم تلتحق بأاصل العقد حتی لا تنصف الزیادۃ مع الأصل بالاتفاقء فکذلك الحط (ولو 
کانت وھبت أقل من النصف وقبضت الباقي) مثل ما إذا تزوجھا علی لف فوہبت المرأۃ مائتین وقبضت الباقيی؛ فعند أبي حنیفة 
یرجع علیھا بٹلاثمائة درھم حتی یتم النصف؛ وعندھما یرجع علیھا بأربعمائة درھم لأن عندہ ما سلم الزوج معتبر وعندھما 
المقبوض معتبر فکأنه تزوجھا علی ما قہضت فیتنصف المقبوض وھو ثمانمائة (ولو کان تزوجھا علی عرض فقبضته أو لم تقبعض 
فوهبت لە ٹم طلقھا قبل الدخول بھا لم یرجع علیھا بشيء. وفي القیاس وھو قول: زفر یرجع علیھا بنصف قیمته لان الواجب فیه 
رد نصف عین المھر علی ما مر تقریرہ) یعني في قولە لأنه سلم لە المھر بالإبراء فلا تبرأ عما یستحقه (وجه الاستحسان) ما ذکرہ (أن 
حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جھتھا وقد وصل إليه) لأنە یتعین بالتعیین . وقوله (ولھذا) أي ولآأن حقه عند الطلاق 
سلامة نصف المقبوض من جھتھا (لم یکن لھا أن تدفع شیثاً آخر مکانەء بخلاف ما إذا کان المھر دیناً) وھي المسئلة الأولی حیث 
یرجع علیھا بالنتصف لآن حقه لم یکن في نصف المقبوض لعدم التعینء ولھذا لو دفعت مکانهە شیئاً آخر جاز (بخلاف ما إذا باعت) 
یعني الصداق العرض من زوجھا (لأنه وصل إليه ببدل) وهو یستحق علیھا نصف المھر بلا بدل فلا ینوب عما یستحقه بالطلاق قبل 
الدخول فلذلك یرجع علیھا بنصف المھر (ولؤ تزوجھا علی حیوان) یعني مثل الفرس والحمار ونحوهما لا مطلقه (أو عروض في 
الذمة) بأن قال علیْ ثوب ھروي بین جنسە ونوعه فإنه حینثذ یجب الوسط مما سمی ویثبت دینا في الذمة فیشبه النقود (فکذلك 


کتاب النکاح ۴۴۳۴ 


الجھالة تحملت في النکاح فإذا عین فیه یصیر کأن التسمیة وقعت عليه (وإذا تزّجھا علی ألف علی أن لا یخرجھا من 


الکل فیکون العقر والجاریة بینھما ولا تکون الجاریة أم ولد للزوج لعدم ثبوت ولدھا منە؛ ولکن یعتق نصف الولذ علیٰ 
الزوج لأنه ملك ولدہ من الزنا فیعتق عليه للجزثیة+ ویسعی للمرأة في نصف قیمتہ ولا یصیر الزوج ضامتاً لأنه ما صنع 
في الولد شیئاً إنما صنع الطلاق وذلك لیس مباشرۃ لڑعتاق الولد بل من حکم الطلاق عود النصف إلی الزوج ثم یعتق 
عليه حکماً لملکە . وإن مات الجاریة عند المرأۃ أو قتلت ثم طلقھا قبل الدخول فللزوج علیا نصف القیمة یوم قبضت 
لأنه تعذر علیھا رد نصف الصداق بعد تقرر السبب الموجب لە؛ ولا سبیل للزوج علی القاتل لان فعله لم یلاق ملک بل 
ملك المرأة فلا یضمنه شیثاً. وإذ قذ انجرٌ الکلام في الزیادة في المھر فلنستوفه. وحاصله من المبسوط أن الزیادة قبل 
قبضة متصلة کالسمن وانجلاء بیاض العین 0 70 والثمار والعقر وغیر متولدة کالکسب 
والغلةء وذلك کله یسلم لھا إذا دخل بھا أو مات عنھا لأنه یملك بملك الأصل وملك الأصل کان سالماً لھاء وقد 
تقرر ذلك بالموت والدخول فکذلك الزیادةء فأما إذا طلقھا قبل الدخول فالزیادة المتولدة منفصلة أو متصلة تتنصف 
بالطلاق مع الأصل لانھا فی حکم جزء من العینء والحادث من الزیادۃ بعد العقد قبل القہض کالموجود وقت العقد 
بدلیل المبیعة فإن الزیادۃ المتولدۃ ناك کالموجودة وقت العقد حتی یصیر بمقابلتھا شيء من الثمن عند القبضی . وأما 
غیر المتولدة کالکسب والغلة فلا تتنصف بالطلاق قبل الدخول بل الکل لھا في قول أبي حنیفةء وفي قولھما تتنصف 
مع الأصل؛ وکذا لو جاءت الفرقة من قبلھا قبل الدخول حتی بطل ملکھا عن جمیع الصداق یسلم لھا الکسب عند 
أَبي حنیفة وعندھما یدور الکسب مع الأصل؛ وکذا المبیع قبل القبض یسلم الکسب للمشتري؛ وعندھما هو للبائم : 
لھما أُن الکسب زیادة منفصلة عن الأصل فیکون کالولد فکما لا یسلم لھا إذا بطل ملکھا عن الأصل فکذلك ھذاء 
وھذا لأن بطلان ملکھا عن الأصل لانفساخ السبب فيهء والزیادة إنما تملك بُملك الأصل متولدۃة کانت أو لاء فإذا 
انفسخ سہب الملك في الأصل لا یبقی سبباً لملك الزیادة. وحقیقة الوجه لأبي حنیفة أن سبب ملك الزیادةۃ غیر 
سبب ملك الأصل بل ملك الأصل یصیر شرطاًء فسبب ملك الأصل مثلاً قبول عقد النکاحء وفي الزیادۃ الاکتساب 
للمکتسب وھو إما احتطاب العبد أو إجارته نفسه أو قبوله الھبةء وھذہ الأسباب لا تنفسخ بالطلاق غیر أن المکتسب 
إذا لم یکن أھلا للملك خلفه فيه مولاہ بذلك السبب لوصلة الملك بینھما وقت الاکتساب؛ وببطلان ملکه في 
الأصل لا یتبین أنه لم یخلفه في الملك بذلك السبب؛ ولیس الکسب کالزیادة المتولدة لن المتولد جزء من الأصل 
یسري إليه ملك الأصل لا أن یکون مملوکكاً بسبب حادث: الا یری أن ولد المکاتبة یکون مکاتباً وکسبھا لا یکون 
مکاتبا وولد المبیعة قبل القبض یکون مبیعاً یقابله حصة من الٹمن عند القبض وکسبە لیس مبیعاً ولا یقابله شيء من 
الثمن وإن قبض مع الأصل؛ ولو قبضت الأصل مع الزیادةۃ المتولدة ٹم طلقھا قبل أُن یدخل بھا تنصف الأصل 
والزیادۃ لأن حکم التنصف بالطلاق ثبت في الکل حین کانت الزیادة قبل القبض فلا یسقط ذلك بقبضھاء ولو کانت 
قہضت الأصل قبل حدوث الزیادة فحدثت في یدھا ثم طلقھا قبل الدخول؛ فإما أن تکون غیر متولدة أو متولدۃ من 


الجواب) یعني إذا وہبتہ لە ٹم طلقھا قبل الدخول بھا لم یرجع علیھا شيء قبضت أو لم تقہض (لأن المقبوض متعین في الرد) یعنيی 
اُنھا لو قہضته تعین عليه ردہ بعینەء وکل ما کان المقبوض منە متعیناً في الرد کان من جنس ما یتعین بالتعیین: ء فان کانت الھہة بعد 
ابی سی پت سی مرشرر[ کے مس رو س جور سشش رت یہ وت 
المھرء ولا معتبر باختلاف السبب . وقوله (وھذا لأن الجھالة) إشارۃ إلی شیئین إلی جواز النکاح بالحیوان والعروض بلا تعیین؛ 
إِلی المقبوض متعین في الرد. رھ یر الال تسنات تی الکاع رکل نا سیل تی الکَاغ لا ینافي النکاح فالجھاله لا تنافيی 
النکاح ء فإذا شرط ذلك في العقد صح؛ ولا بد من تعیین لیتحقق الإیفاء عند الحاجة إليهء ء فاإذا عین بالقبعض صار کأن التسمیة 
وقعت عليه؛ ولو کان کذلك کان متعیناً فکذلك إذا عین بالقبض . وفائدة الأولی صحة العقد وإن کان المسمی مجھولا ومنع 


العین وهھي إما منفصلة أو متصلةء فإن کانت غیر متولدة کالکسب والغلة فھو سالم لھا وردّت نصف الأصل علی 
الزوج لان حدوث الکسب کان بعد تمام ملکھا ویدھا فیکون سالماً لھاء وإن لزمھا رد الأصل أو بعضه کالمبیع إذا 
اکتسب في ید المشتري ثم رد الأصل بعیب یبقی الکسب سالماً لە وھذا لقولہ پچ ٦الخراج‏ بالضمان''' وقد کان 
الصداق في ضمانھا فتسلم منفعته والکسب بدل المنفعةء وإن کانت متولدة من العین؛ فإن کانت منفصله کالولد 
والثمار امتنع تنصف الأصل بالطلاق وعود الکل إليه إذا جاءت الفرقة من قبلھاء وإنما للزوج في الطلاق نصف قیمة 
اللأاصل؛ وفي ردتھا جمیع قیمته یوم دفع إلیھا في ظاھر المذھب؛ وعلی قول زفر یتنصف لأصل مع الزیادة بالطلاق 
ویعود الکل إلی الزوج إذا جاءت الفرقة من قبلھا لان بقبضھا لا یتاکد ملکھا ما لم یدخل بھاء بل توھم عود النصف 
إلی الزوج بالطلاق أو الکل إذا جاءت الفرقة من قبلھا ثابت فیسري ذلك الحق إلی الزیادة کالمشتراةۃ شراء فاسداً إذا 
قبضھا المشتري وازدادت زیادۃ منفصلة فإن البائع یستردھا بزیادتھا۔ وروی ابن سماعة عن أبي یوسف تفصیلاً قال 
في الطلاق: یرجع الزوج علیھا بنصف قیمة الأاصل؛ وعند ردّتھا یسترد منھا الأصل مع الزیادة لأن الرٰۃ تفسخ 

الب من الأصل فیکون الرد بحکم انفساخ السبب بمنزلة الر بفساد البیعء مد تر ھو تہ 
الطلاق فحل العقد ولیس بفسخ لە من الأصل؛ فلا یثبت حق الزوج في الزیادۃ التي لم تکن في ملکه ولا في یدہ؛ 
ویتعذر نصف الزیادة بتعذر نصف الأصل. وجه ظار الروایة أُنھا ملکت الصداق بالعقد وتم ملکھا فيه بالقبض 
فحدثت الزیادۃ علی ملك تام لھاء والتنصیف عند الطلاق إنما یثبت في المفروض في العقد ولیست الزیادۃ مسماۃ 
فی ولا حکماً إذ لم یرد علیھا القبض المستحق بالعقد فتعذر تنصفھا وهھي جزء من العین فیتعذر تنصفھا تعذر تنصف 
العین کالزیادۃ المنفصلة في المبیع تمنع رد الأصل بالعیب إِذا کانت حادثة بعد القبض؛ وھذا بخلاف الزیادة 
المنفصلة في الموھوب فإنھا لا تمنع الواھب من الرجوع في الأصل لأن الهبة عقد تبرع؛ فإذا رجع في الأصل بقیت 


وجوب مھر المثل؛ وفائدة الثانیة عدم رجوع الزوج علیھا بشيء إن وھبته لە وعدم ولایة الاستبدال إن لم تھب وطلقھا قبل الدخول 
بھا بخلاف الدراھم والدنانیرں قال (وإذا تزجھا علی ألف أن لا بخرجھا من البلدة) قد تقدم أن النکاح لا یبطل بالشروط الفاسدةۃ 
فإذا تزوّج امرأۃ علی ألف علی أن لا یخرجھا من البلدة (أو علی أن لا یتزوّج علیھا) أو علی أن یطلق فلانة فالنکاح صحیح وإن کان 


)١(‏ حسن لشواہدہ أخرجہ أبو داود ٠‏ وابن ماجە ۲٢٢٢‏ وابن حبان ٦۹۲۷‏ وابن الجارود ٥٦٦‏ والطحاوي ۸/۲ ٠‏ کلھم من طریق مسلم بن خالد 
الزنجي عن هشام عن عروۃ عن عائشة : أن رجلا ابتاع غلاماً فاقام عندہ ما شاء اللہ أن یقیم ثم وجد بە عیباً قخاصمہ إلی النبي گے فردّہ عليه فقال 
الرجل: یا رسول اللہ قد استغل غلامي فقال رسول اللہ گل : الخراج بالضمان۔ 
وفیه الزنجي وھو صدوق؛ وفقيه إلا آنەه سيء الحفظ کثیر الوھم کما في التقریب لکن صححه الحکم؛ وأقرہ الذھبي؛ وابن القطان کما في الحبیر 
وأخرجہ البیھقيی ۳۲۲/٥‏ من طریق عمر بن علي المقدعي عن ہشام بە فھذہ متابعة لکن المقدمي مدلس وقد عنعنه فلعله سمعه من الزنجي وانظر 
تلخبص الحبیر ۳/ .۲٢‏ 
وله طریق آخر توبع فی الزنجي وهشام فقد أخرجہ أبو داود ۸ ٠‏ و۹٣۳۰‏ والترمذي ۱۲۸۵١‏ والنسائي ۷/ ٢٥۲ء ۲٥٢‏ وابن ماجه ۲۲٢٢‏ وابن الجارود 
۷ والدارقطني ٢٥/٣‏ والحاکم ۱٥/٢١‏ والبیھقي ۳۲۱/٥‏ وابن حبان ٦۹۲۸‏ والطحاوي ۲١/٤‏ والبغوي ۲۱۱۹ والشافعي ۲۔١٤۱‏ وابن 
الجعد ۲۹۱۲ و۲۹۱۳ والطیالسي ۱٢٤١١‏ وأحمد ۱٦١ - ٦۹/1‏ ۲۰۸ ۷ من عدة طرق کلھم من حدیث مَحْلد بن خُفاف قال : کانت بیني؛ وبین 
شرکاء لي عبد ... فذکرہ بنحوہ. 
ومخلد قال عنہ في النقریب: مقبول. وباقي رجاله ثقات. وقد وثقہ؛ ابن حبان وابن وضاح . فالحدیث بمجموع طریقيه حسن صحیح وقد تلقاء 
العلماء القبول ۔ 
فائدۃ: : قال البغوي في شرح السنة :۱٦١- ۱٦٣/۸‏ المراد بالخراج: الدخل؛ والمنفعةء ومعنی الحدیث : ن من اشتری شیثاء فاستغله بأن کان عبداء 
فأاخذ کسبهء آو دارافسکنھا أو أجُرھاء فاخذ غلتھاء آو دابة فرکبھاء أو أکراھاء فأخذ الکراءء فله أن یردھا إلی بائعھا اإِن وجد بھا عیباً قدیماء 

ا وتکون الغلة للمشتري لن المبیع کان مضموناً عليه. 
فقولە : الخراج بالضمان أي: ملك الخراج بضمان الأصل اھ 


کتاب النکاح ۱ رر 


البلدة أو علی آن لا یتزوّج علیھا آخری؛ فإن وفی بالشرط فلھا المسمی) لأنه صلح مھرا وقد تم رضاھا بە (وإن تزوّج 
علیھا أآخری أو أخرجھا فلھا مھر مثلھا) لأنه سمی مالھا فیە نفعء فعند فواته ینعدم رضاھا بالألف فیکمل مھر مثلھا کما 
في تسمیة الکرامة والھدایة مع الألف (ولو تزوّجھا علی آلف إن أقام بھا وعلی ألفین إن أخرجھا؛ فإن أقام بھا فلھا 
الألف؛ وإن آخرجھا فلھا مھر المثل لا یزاد علی الاألفین ولا ینقص عن الألف؛ وھذا عند أبي حنیفة وقالا: الشرطان 
جمیعاً جائزان) حتی کان لھا الألف إن أقام بھا والألفان إن أخرجھا وقال زفر: ران جا فاشدات؛ ویکون لھا مھر 


الزیادۃ للموھوب لە بغیر عوض؛ وقد کان الأصل سالماً لە بغیر عوض فیجوز أن تسلم الزیادة أ٘یضاً بغیر عوض ۔ 
فأما البیع والنکاح فمعاوضةء فبعد تعذر رد الزیادة لو أثبتنا الرد في الأصل بقیت الزیادة سالمة بلا عوض وھي جزء 
من الأصل؛ ولا یجوز أُن یسلم الملك بلا عوض بعد رفع عقد المعاوضةء وإذا تعذر تنصف الأصل وجب علیھا 
نصف قیمته للزوج لتعذر رد العین بعد تقرر سبب وجوبە. ولما کان الصداق إنما دخل في ضمانھا بالقبض کان 
المعتبر القیمة وقت القبض؛ وإن کانت متصلة کالسمن والجمال وانجلاء البیاض فطلقھا قبل الدخول فعند أبي حنیفة 
وأبي یوسف رحمھما الله . ھذا والزیادۃ المنفصلة سواء إنما للزوج علیھا نصف قیمة الصداق یوم قبضە؛ وعند محمد 
وزفر: یتنصف الأصل بزیادته لأن النکاح عقد معاوضةء والزیادة المتصلة لا عبرة بھا فيی عقود المعاوضات؛ کما لو 
اشتری جاریة بعبد وقبضھا فازدادت متصلة ثم ھلك العبد قبل التسلیم أو ردہ المشتري بعیب فإنه یسترد الجاریة 
بزیادتھاء بخلاف ما لو کانت الزیادۃ منفصلةء وھذا لأن المتصلة کزیادۃ السعرء ألا تری أنھا لو حدثت قبل القبض 
لا ینقسم الئمن باعتبارھا لزیادۃ السعر فکذا في الصداق؛ بخلاف الموهوبة فإن الزیادة المتصلة فیھا تمنع الرجوع لن 
الھبة لیست بعقد ضمان؛ فالقبض بحکمە لما لم یوجب ضمان العین علی الموھوب لە لم یبق للواھب حق في 
العین حتی یسري إلی الزیادةء وإذا تعذر الرجوع في الزیادة تعذر في الأصل لأنه لا ینفصل عنھاء بخلاف قبضھا 
الصداق فإنه قبض ضمان لحق الزوج فیتبین بە بقاء حق الزوج في الأصل فیسري إلی الزیادة کالبیع . ولھما أُن ھذہ 
الزیادة حدثت في ملك صحیح لھا فتکون سالمة لھا بکل حال کالمنفصلةء وإذا تعذر تنصف الزیادۃ تعذر تنصف 
الأصل لما قال محمد والدئیل عليه أن الصداق في حکم الصلة من وجه لأنھا تملکە لا عوضاً عن مال والمتصلة 
في الصلات تمنع رد الأصل کالموھوب: وتأائیر المتصلة في الصلات اکثٹر من المنفصلة حتی أن المنفصلة في الهبة 
لا تمنع الرجوع والمتصلة تمنعء ثم الزیادۃ المنفصلة هنا تمنع تنصف الأصل فالمتصلة أولی أن تمنع . فاما البیع 
فالصحیح أن عند أبي حنیفة وأبي یوسف أن المتصلة تمنع فسخ العقد من الأصل کالمنفصلة؛ وما ذکر في المأذون 
فھو قول محمد وقد نص في کتاب البیوع علی أن الزیادۃ المتصلة تمنع الفسخ بالتحالف عند أبي حنیفة وأبي 
یورسف کالمنفصلةق وأما إذا کان حدوث الزیادۃ في یدھا بعد ما طلقھا قبل الدخول فإنه یتنصف الأصل مع الزیادة 
لأن بالطلاق صار رد الأصل مستحقاً علیھا فیسري ذلك إلی الزیادۃ کالمشتراۃ شراء فاسداً ترد بالزیادۃ المتصلة 
والمنفصلةء بخلاف ما قبل الطلاق (قوله وإذا تزوَجھا الخ) للمسئلة صورتان: الأولی أن یسمي لھا مھراً ویشترط لھا 
معه مالھا فیه نفع کأن لا یخرجھا من البلد أو لا یتزوّج علیھا أو لا یتسری أو یطلق ضرّتھا. والثانیة أن یسمي لھا 
مھراً علی تقدیر وآخر علی تقدیر آخرء أما الأولی فحکمھا ظاھر في الکتاب وھو أنە إِن وفی لھا فلیس لھا إلا 


شرط عدم التزوج وعدم المسافرۃ وطلاق الضرّۃ فاسد لأن فیە المنّع عن الأمر المشروع (فإن وفی بالشرط فلھا المسمی) لأنه سمی 
ما صلح مھرا وقد تم رضاھا بہ) وإن لم یوف بە فلھا مھر مثلھاء وصورة المسئلة فیما إذا کان مھر المثل آکثر من الألف (لأنه سمی 
ما لھا فیە نفع) حتی رضیت بتنقیص المسمی عن مھر المثٹل (فعند فواتہ ینعدم رضاھا بالألف فیکمل مھر مثلھا کما في تسمیة 
الکرامة) بأن شرط مع الألف أن یکرمھا ولا یکلفھا الأعمال الشاقة وما تتعب بەء وکمالو سمی الھدیة مع الألف بأن یرسل إلیھا 
مع الألف الثیاب الفاخرۃ (ولو تزوجھا علی ألف إن أقام بھا وعلی ألفین إن أخرجھا) صورة المسئلة ظارۃ. ووجه قول زفر أنە ذکر 


(قولہ لأنه سمی مالھا فیه نفع) أقول: هذا تعلیل لقوله فلھا مھر مثلھا۔ 


اعع کناٹ الٹکاح 


مثلھا:لا ینقص من آلف ولا یزاد علی ألفین وأصل المسألة في الإجارات في قولە: إن خطتہ الیوم فلك درہمء وإن 
خطته غدا فلك نصف درھم وسنبیٹھا فیه إِن شاء الله (ولو تزوّجھا علی ھذا العبد أو علی ھذا العبد فإذا أحدھما أوکس 


المسمی وإلا فلھا مھر مثلھاء فإن کان مھر مثلھا قدر المسمی أو أقل لا تستحق شیتاً آخر . وقال زفر: إن کان ما 
ضم إلی المسمی مالاً کالھدیة ونحوھا یکمل لھا مھر المثل عند فواته وإلا فلیس لھا إٍلا الألف لآن المال یتقوّم 
بالإتلاف؛ فکذا بمنع التسلیم إذا شرط لھا في العقد بخلاف طلاق الضرة ونحوہ لا یتقوّم فلا یلزم. وقال الإمام 
اأحمد: إذ فات ثبت لھا الخیار في الفسخ لنھا لم تتزوّجه إلا علی ملك المرغوب فيه فصار کما إذا باع عبداً علی 
أنه خباز أو کاتب وھو بخلافہء ولقوله قلٍ ‏ أحق الشروط أن توفوا بە ما استحللتم بە الفروج؟''' وجواب زفر أں 
إیجاب التسلیم لیس للتقوّم في المضموم بل لعدم رضاھا بالألف إِلا بە فبانتفائه ظھر عدم رضاھا بالمسمی فکاں 
کعدم التسمیة وفيه مھر المثل . نے وش اد سو یں مد رت وسر ورس 
شروطھم إلا شرطا أحل حراماً أأو حرم حلالاہ''' وہھذہ الشروط تمنع التزوّج والتسري لو وجب الجری علی موجبھا 
فکانت باطلة فلا یؤٹر عدمھا في خیار الفسخ بل إِن وفی تمت التسمیة لرضاھا بھا وإلا لا تتم لعدم الرضاء وفساد 
'العقد لیس لازماً لعدم تمام التسمیة ولا لعدمھا رأساً إذ لیس ذکرھا من الأرکان ولا الشروط؛ بخلاف البیع. فإن 
بر رو سس سد یھو کرت سھاوت کا 
خیار الفسخ في یدیھا وأ ین عدم التزوّج مختاراً لأمر من تحریمہ شرعھا؟ فالجواب أن الشرط المحرم للحلال بعد ما 
وس ہر یٹ و رو یس ریف زیت ہس ہش حقیقة بأن ثبت بە 
حکم الحل شرعاً لم یکن باطلاء وإذا عارضهہ وجب حمل الأحقیة یة المذکورة فیما رریزعان ما ان و سے 
ره انیراد مافت اباطن ارم ا دی ا جرت صااق :مب رعلی لجا الضوت لا عیسو راع ضار تی 
نیس گر مھ سی راومہ تس یہ شی سر ات 


بمقابلة شيء واحد هو البضع بدلین مختلفین علی سبیل البدل وھما الألف والألغان قتفسد التسمیة للجھالة ویجب مھر المثل . 
ولھما أن ذکر کل واحد من الشرطین مفید فیصحان جمیعاً . ولأبي حنیفة أن الشرط الأول قد صح لعدم الجھالة فیه۔ فیتعلق العقد 
بەء ثم لم یصح الشرط الثاني لان الجھالة نشأت منە ولم یفسد النکاح؛ وطولب بالفرق بین ھذہ المسئلة وبین ما إذا تزوجھا علی 
ألفین إن کانت جمیلة وعلی ألف إن کانت قبیحة حیث ی یصح فیھا الشرطان جمیعاً بالاتفاق والمسئلة في فتاوی الولوالجي وغیرہ. 
رایت اتی ری وحات الیحاظر نی اس فان لا لاظرت أن الزوج یخرجھا أولاًء وفي المسئلة الثانیة لا مخاطرۃ 


)١(‏ صحیح۔ . آخرجہ البخاري ۲۷۲۱ و٥٥١٦‏ ومسلم ۱٢٤۸‏ وأبو داود ۲۱۳۹ والترمذي ۱۱۲۷ والنسائي ۹۲/٦‏ والدارمي ۲۱٢۳‏ وابن ماجه ۱۹٥١‏ وابن 
حبان ٦٦۹٢‏ وعبد الرزاق ۱۰١١١‏ وأبو یعلی ۱۷٥١‏ والطیراني ۷.۔ ۷٢۸‏ والبیھقيی ۲٢۸/۷‏ والبغوي ۲۲۷۰ وأحمد ٥٥١/٤‏ ۔ ۱٥١-٥٤٤١‏ 
من عدة طرق کلھم عن أبي الخیر عن عقبة بن عامر مرفوعاً ولفظ البخاري : أحق ما أوفیتم من الشروط أن توفوا بە ما استحللتم بە الفروج . 

)٢(‏ جید. أخرجہ الترمذي ۱۴١١‏ وابن ماجە ۲۳٣٣‏ والببھقي ۷۹/٦‏ وابن عدي في الکامل 1١/٦‏ والدارقطني ۷۲/۳ کلھم من طریق کثیر بن عبد 
الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبیه عن جدہ: أن رسول اللہ ُ قال: الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحاً حرم حلالاء أو أحل حراماً۔ 
والمسلمون علی شروطہھم إلا شرطاً حرم حلالاء آو أحل حراماً۔ 
ھذا لفظ الترمذي . واقتصر ابن ماجه علی شطرہ الأول في حین اقتصر ابن عدي علی شطرہ الأخیر ۔ 
وأما المصنف ابن الھمام فقدم في آخرہ وأخر کما تری. 
قال الترمذي: حسن صحیح . 


مع أن مدارہ علی کثیر المزني. 
" قال عنە في التقریب : غبعیف عند الاکٹر لکن البخاري ومن تبعه کالترمذي وابن خزیمة یقوّون أمرہ۔ 

آما الذھبي فذکرہ في المیزان بھذا الحدیث وجرحه وقال: صحیح الترمذي حدیثہ هذا فلھذا لا یعتمد العلماء ء علی تصحیح الترمذي. لکن لە شاهد 
ای یلعا 10۸ی کرت رام علیہ رما عیف مسا رفوسئی تمرم نے وا داع 
إن شاء اللہ , 


وستاتي في البیوع . 


کتاب النکاح لف 


رضیت بتسمیة صحیحة معینةء وقد قالوا: إذا سمی للبکر عند استثذانھا مھراً فسکتت لا یکون رضا حتی یکون 
المھر وافراً ولا یصح النکاح بمھر المثل ولا بە فکیف وھي مصرحة بنفيه؛ وکون مھر مثلھا أصلا لا یستلزم صحة 
النکاح بە ما لم تکن مفوضة أو تصرح بالرضا بە وإلا فقد لا ترضی بمھر المثل تسمیة فلا ینفذ النکاح علیھا بە 
فیجب أن تختار کما إذا زّؤجت نفسھا من غیر کفء فإنه ینعقد ثم یثبت للولي خیار الفسخء وأما ما ذکر من حمل 
لفظ أحق في الحدیث علی ما ذکر فبلا موجب لن ذلك الموجب وھو تحریم الحلال منتف لأنه لا یحرم التسري 
بھذا الشرط بل ہو امتنع منە بالتزامہ مختاراً لأحب الأمرین إلیه وھو صحبة الزوجة؛ ولھذا لو تسری لا نقول فعل 
محرماً وھو أدنی من امتناعه عن بعض المباحات بحلفه لا یفعله۔ وأما الثانیة فکأن یتزوّجھا علی ألف بأن أقام بھا أو 
علی أن لا یتسری أو علی أن یطلق ضرتھا أو إِن کانت مولاة أو إِن کانت أعجمیة أو ثیباً علی ألفین إن کان أضدادھا 
فان وفی بالأوؤل أو کانت أعجمیة ونحوہ فلھا الألف وإلا فمھر المٹل لا یزاد علی ألفین ولا ینقص عن ألف عند أبي 
حنیفةء وکذا إِن قدم شرط الألفین یصح المذکور عندہ حتی لو طلقھا قبل الدخول یجب لھا نصف المسمی أوَلا بناء 
علی أُنە لا خطر فیھا وکذا في المسئلة الأولی لن بالطلاق قبل الدخول یسقط اعتبار ھذا الشرطء وقالا : الشرطان 
جائزان فلھا الألف إن أقام بھا والألفان إن أخرجھا. وقال زفر: الشرطان فاسدان فلھا مھر مثلھا لا ینقص عن الألف 
ولا یزاد علی الألفین. وجه قول أبي حنیفة إنە لا خطر في التسمیة الأولی بل هي منجزۃ بخلاف الثانیة فھي معلقة 
فإذا وجد شرطھا بأن اخرجھا مثلاً ثبت لھا ذلك المسمی؛ وقد کان ذلك المسمی الوّل ثابتاً لأن المنجز لا یعدم 
وجود المعلق فحین وجد المعلق بوجود شرطه اجتمع تسمیتان فیجب مھر المثل للجھالة. ووجه قولھما أنھما 
معلقان فلا یوجد في کل تقدیر سوی مسمی واحد. ووجه قول زفر إنە لا تعلیق أصلا بل ھما منجزان لأن ما یضم 
مع المال إنما یذکر للترغیب لا للشرط فاجتمعا ففسدا للجھالةء وأصلھا في الإجارات وستزداد ھناك وضوحاً إن شاء 
الله تعالی. واعلم أنه نقل عن الدبوسي: لو تزوجھا علی ألف إن کانت قبیحة وألفین إن کانت جمیلة یصحان 
بالاتفاق لأنه لا خطر في التسمیة الثانیة لأن أحد الوصفین ثابت في نفس الأمر جزماًء غیر أن الزوج بجھلە وجھالتہ 
لا توجب خطراً بالنسبة إلی الوقوع وعدمہ. واستشکل بأن مقتضاہ ثبوت صحتھما اتفاقاً فیما إذا تزوّجھا بألف إن 
کانت مولاۃ أو لیست لە امرأۃ وبألفین إن کانت حرۃ الأصل أو لە امرأة أآخری لکن الخلاف منقول فیھماء والأولی 
أن تجعل مسثلة القبیحة والجمیلة علی الخلاف؛ فقد نص فی نوادر ابن سماعة عن محمد علی الخلاف فیھما۔ 
واعلم أنه لو کان تزوجھا علی ألف وعلی طلاق فلانة تطلق بمجرد تمام العقد بخلاف ما تقدم من کذا وأن یطلق 
فلانة فإنه ما لم یطلقھا لم تطلق. وفي المبسوط: لو تزوٗجھا علی ألف وعلی أن یطلق امرأته فلانة وعلی أن ترد 
عليه عبداً فقد بذلت البضع والعبد والزوج بدل الألف وشرط الطلاق فیقسم الألف علی مھر مثلھا وعلی قیمة العبدء 
فإن کانا سواء کان نصف الألف ثمناً للعبد ونصفھا صداقاً لھاء وإذا طلقھا قبل أن یدخل بھا فلھا نصف ذلك٠‏ وإن 
دخل بھا نظرہ إن کان مھر مثلھا خمسمائة أو أقل فلیس لھا إلا ذلك؛ وإن کان آکثر فإن وفی بالشرط فطلق فلیس 
لھا إلا الخمسمائة؛ وإن أبی أن یطلق لم یجبر عليه لأنه شرط الطلاق وإیقاع الطلاق لا یصح التزامه في الذمہ فلا 
یلزمه بالشرط شيء ولھا کمال مھر مثلھاء ولو کان تزوّجھا علی ألف وطلاق فلانة علی أن ترد عليه عبداً وقع 
الطلاق بنفس العقد والزوج بذل شیئین الألف والطلاق والمرأة البضع والعبد والشیئان متی قوبلا بشیٹین ینقسم کل 
واحد منھما علی الآخرء فإن کان مھر المثل وقیمة العبد سواء کان نصف الألف ونصف الطلاق صداقاً لھاء فإذا 


لأن المرأۃ إما جمیلة في نفس الأمر وإما قبیحة غیر أن الزوج لا یعرفھا وجھلە بصفتھا لا بوجب المخاطرۃ فیصح الشرطان جمیعاً. 
والمصنف لم یذکر وجوہ الأقوال وأحالھا علی باب الإجارۃ علی أحد الشرطین؛ ولم یذکر هناك ھذہ المسئلة وإنما ذکر المسئلة 


شرح فتح القدیر/ج٣/‏ م٢۲‏ 


۳۴۳۸ کتاب النکاح 


والآخر آرفعء فإن کان مھر مثلھا أقل من آوکسهما فلھا الأوکس : وإن کان أکثر من أرفعھما فلھا الأرفع ء وإن کان بیٹھما 
فلھا مھر مثلھا) وهذا عند أبي حنیفة وقالا: لھا الاوکس في ذلك کلە (فإن طلقھا قبل الدخول بھا فلھا نصف الأوکس 
في ذلك کلە بالإاجماع) لھما أن المصیر إلی مھر المثل لتعذر إیجاب المسمی؛ وقد أمکن إیجاب الأوکس إذ الأقل 


طلقھا قبل الدخول کان لھا مائتانذ وخمسون: والطلاق الواقع علی الضرۃ بائن لن بمقابلته نصف العبد ونصف 
البضع وإن لم یکن العوض مشروطاً علی المطلقةء وإنما جعلنا نصف العبد ونصف البضع بمقابلة الطلاق لأن 
المجھول إذا ضم إلی المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون القیمة. ولو استحق العبد أو هلك قبل التسلیم رجع 
بخمسمائة حصة العبد وہنصف قیمة العبد أ٘یضاً لأن نصف العبد بمقابلة نصف الطلاق؛ واستحقاق العبد أو ھلاکه 
قبل التسلیم یوجب قیمته علی من کان ملتزماً تسلیمه فلھذا رجع بقیمة ذلك النصف . وھا ھنا المسئلة التي تجاذبھا 
بابا الشفعة والنکاح وھي ما إذا تزجھا علی دار علی ان ترد عليه الف تقسم الدار علی مھر مئلھا وعلی الألف: حتی 
لو استویا فالنصف مھر والنصف مبیع؛ وإِن تفاوتا تفاوتا وھذا بالاتفاق ثم ھل تثبت الشفعة لجار هذہ الدار فیھا 
مثلاً؟ عند أبي حنیفة لاء وعندھما نعم اعتباراً لبعض المبیع بالکل؛ رق یئل جات دی می شی بطان لا 
حکم المتضمن لا حکم نفسهہ والبیع هھھنا فيی ضمن النکاح إِذ العقد بلفظ النکاح فحکمه حکمہ؛ ولا شفعة في 
الدار التي یتزوّج علیھا فکذا في ھذہ؛ ولو اعتبر البیع أصلا فسد لأنه نکاح في ضمن بیع فیفسد البیع لأنه یفسد 
بالشروط الفاسدة وقبول النکاح صار شرطاً فيه. وفي فتاوی الخاصي من علامة النون: رجل تزوّج امرأۃ ولم یسم 
و اس ہے شر جووہ شس بس اوریی سب شی رت 

مھر المٹل والبدل ینقسم علی قیمة المبدل فما آصاب قیمة العبد فالبیع فیه باطل لأنھا باعته بشيء مجھول ویصیر 
الباقي مھراً لھا. وذکر في علامة الواو قال لامرأۃ آئزوجحك علی أن تعطیني عبدك ھذا فأجابته بالنکاح جاز بمھر 
المثٹل ولا شيء من العبد آما أنه لا شيء لە من العبد فلژن ھذا شرط فاسد وأما جواز النکاح فلانه لا یبطل 
بالشروط الفاسدة اھ. وھذا اختلاف في القدر الذي یجب لھا إذ مقتضی مذا أنه تمام مھر المٹل بخلاف الأول (قوله 
ولو تزوّجھا علی ھذا العبد أو علی ھذا العبد) أو علی هذہ الألف أو ھذا العبد أو علی ألف أو ألفین (فإن کان مھر 
مثلھا أقل من آوکسھما) أو مثله (فلھا الاوکس) إلا أن یرضی الزوج بدفع الأرفع فھو لھا إلا أن ترضی بالاوکس 
(وإن کان اکثر من أرفعھما) أو مثله (فلھا الأرفع) إلا أن ترضی بالاوکس (وإن کان) مھر مثلھا (بیٹھما) أي فوق 
الاوکس ودون الأرفع (فلھا مھر مثلھاء وھذا عند أبي حنیفة وقالا: لھا الاوکس في ذلك کلە؛ فإن طلقھا قبل 
الدخول فلھا نصف الأوکس في ذلك کلە بالإجماع) فلو کان قیمة العبدین سواء صحت التسمیة اتفاقًء وکثیر علی أن 
منشأً ھذا الخلاف الخلاف في الواجب الأصلي في النکاحء فعندہ مھر المثل لأنه أعدل إذ هو قیمة البضع لأنه متقوّم 
بحالة الدخول؛ بخلاف المسمی فإنه قد یزید علی قیمتہ وقد ینقص فلا یعدل إليه إلا عند صحة التسمیة وقد فسدت 
للجھالة بإدخال کلمة أو. وعندھما الواجب الأصلي المسمی فلا یعدل عنە إلی مھر المثل إلا إذا فسدت من کل 


الخیاطة علی ما سیجيء إن شاء اللہ تعالی (ولو تزوجھا علی مذا العبّد أو علی ھذا العبد) أصل ھذا أن الضمان الأصلیي أبي حنیفة 

مھر المثل: : وإنما۔یصار إلی التسقیة اذا صحت من کل وجه ولم تصح للجھالة . وعندھما الضمان الأصلي هو المسمی؛ وإنما 
یصار إلی مھر المثل إذا فسدت من کل وجە؛ وعھنا لیس کذلك لإمکان العمل بالڈوکس لکونہ متیقناً کما في الخلع والإعتاق علی 
مال علی ھذا الوجه فإن الأوکس في ذلك متعین وما في الکتاب واضح وانما قال في مھر المثل (إذ ھو الأعدل) لأنە لا یقبل 


(قال المصنف : ولو تزوجھا علی ھذا العبد أو علی هذا العبد) أقول : قال الزیلعي : وعلی ھذا الخلاف لو تزوجھا علی ہذا العبد أو علی 
ھذا الألف؛ وکذا لو تزوجھا علی ألف أو علی ألفینء ومنشأً الخلاف أن البدل الأصلي هو مھر المثل عندہ وإنما یعدل عنه عند صحة 
التسمیة. وعندھما المسمی هو الأصلي؛ ولا یصار إلی مھر المثل إلا إذا فسدت التسمیة من کل وجه ولم یمکن إیجاب المسمی اھ۔ 


وسیصرح المصنف في بیان اختلاف الزوجین في المھر حیث نقل دلیل أبي حنیفة ومحمد أن مھر المثل هو الموجب الأصلي في باب 
النکا 
تج" 


کتاب النکاحع ۳۳۴۹ 


متیقن فصار کالخلع والإعتاق علی مال. ولأبي حنیفة أن الموجب الأصلي مھر المثل إذ ہو الأعدل؛ والعدول عنه عند 
صحة التسمیة وقد فسدت لمکان الجھالة بخلاف الخلع والإعتاق علی مال لأنہ لا موجب لە في البدل؛ إلا ان مھر 
المٹل إذا کان أکثر من الأرفع فالمرأۃ رضیت بالحطء وإن کان أنقص من الأوکس فالزوج رضي بالزیادةء والواجب 
بالطلاق قبل الدخول في مثله المتعة ونصف الأوکس یزید علیھا في العادۃ فوجب لاعترافه بالزیادةۃ (وإذا تزوّجھا علی 
حیوان غیر موصوف صحت التسمیة ولھا الوسط منە؛ والزوج مخیر إن شاء أعطاھا ذلك وإن شاء أعطاھا قیمته) قال 


وجە؛ وھو منتف إذ یمکن إیجاب الأوکس لن متیقن قیاساً علی ما لو خالعھا علی ھذا العبد أو ھذا أو أعتقه علی 
ھذا العبد أو هذا فإِنه یجب الأوکس فیھما اتفاقاًء وھذا إِن کان منقولاً عنھم فلا کلام فيەء وإن کان تخریجاً فلیس 
بلازم لجواز أن یتفقوا علی أن الأصل مھر المثل؛ ثم یختلفوا في فساد التسمیة في ھذہ المسئلة؛ فعندہ فسدت 
لإدخال أو فصیر إلی مھر المثل؛ وعندھما لم تفسد لآأن المتردد بینھما لما تفاوتا ورضیت هي بأیھما کان فقد 
رضیت بالأوکس فتعین دون الأرفع إذ لا یمکن تعیینه عليه مع رضاھا بالآوکس . وإذا تعین مالھا لم یصر إلی مھر 
المٹل لأن المصیر إليه حکم عقد لا تسمیة فیه صحیحةء وصار کالخلع علی ألف أو ألفین والاعتاق بأن قال أعتقتك 
علی ھذا العبد أو هذا وقبل فإنه یجب الأوکس فیھما. وھو یفرق بأن تعین الأوکس في ھاتین ضرورۃ أن لا موجب 
فیھما فی حق البدل؛ وإنما یجب فیھما بالتسمیة وأن لا یلغو کلامھما بالکلیة ولا ضرورة ھنا لأن للنکاح موجباً 
أصلیاء فإذا لم یتعین أحد ما ردّد فیە لا یلزم الإلغاء إذ یصان بتصحیحه بمھر المثل؛ وھذا بخلاف ما لو خیرھا بأن 
قال علی أنھا بالخیار تاخذ أیھما شاءت آو علی أني بالخیار أعطيك أیھما شثت فإنه یصح کذلك اتفاقا لانتفاء 
المنازعة أما ما نحن فيه فلا لأأنھا لو أرادت أخذ الأرفع فامتنع تحققت المنازعة إذ لیس الرجوع إلی قول أحدھما 
باولی من الآخرء بخلاف التخییر إذ من لە الخیار یستبڈ بالتعیین وصار کبیع أحد العبدین لا یجوز؛ ولو سمی لکل 
ثمناً وجعل خیار التعیین لأحدھما جاز؛ وبخلاف ما لو أقر لە بالف أو ألفین حیث یتعین لە الألف لانە لم یوقع ذلك 
في إنشاء معاوضةء بل ذکر أن ذمته مشغولة بأحد المالین والأصل براءۃ الذمة وھو في شك في اشتغالھا بالألفین لم 
یجزم بھما فلا یلزمانەء بخلاف الألف فإنه لم یشك فیھاء ولو تزوجھا علی ألف حالة أو مؤجلة إلی سنة ومھر مثلھا 
ألف أو أاکثر فلھا الحالة وإلا فالمؤجلة وعندھما لھا المؤجلة لأنھا أقل ولو علی ألف حالة أو ألفین إلی سنة ومھر 
مثٹلھا کالاکٹر فالخیار لھاء وإن کان کالأقل فلهەء وإن کان بینھما یجب مھر المثلء وعندھما الخیار لە لوجوب الاقل 
عليه (قوله والواجب في الطلاق قبل الدخول الخ) وعلی هذا لو کانت المتعة زائدة علی نصف الاوکس تحکم صرح 
بە في الدرایة فالمحکم في الطلاق قبل الدخول في التحقیق لیس إلا متعة مثلھا (قوله وإذا تزوجھا علی حیوان غیر 
موصوف الخ) المھر کما یکون من النقود یکون من العروض والحیوانء فإذا کان عرضا أو حیواناً فإما معین کھذا 
العبد أو الفرس أو الدار فیثبت الملك بمجرد القبول فيه لھا إن کان مملوکاً لەء وکذا لو لم یکن مشاراً إليه إلا أنه 
أضافه إلی نفسه کعبدي وإلا فلھا أن تاخذہ بشرائه لھاء فإن عجز عن شرائه لزمه قیمته. ولو استحق نصف الدار 


الزیادة والنقصان لأئه قیمة منافع البضع وقیمة الشيء لا تقبل الزیادۃ النقصان؛ بخلاف التسمیة لأنھا تقبلھما. وقوله (إلا مھر 
المٹل) جواب عما یقال إذا کان مھر المثل هو الأعدل کان المصیر إليه واجباً في الأحوال الثلاث . ووجھه أنه کذلك إلا أن مھر 
المٹل (إذا کان أکٹر من الأربع فالمرأۃ رضیت بالحط وإن کان أنقص من الأوکس فالزوج رضي بالزیادة) فعملنا برضاھما. وقوله 
(والواجب بالطلاق قبل الدخول) جواب عما یقال إذا کان کذلك کان الواجب أن یجب نصف الأرفع فیما یجب فیه الأرفع مھر لأن 
الواجب فی الطلاق قبل الدخول نصف المسمی ووجھه أن الواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله وہو ما تکون التسمیة فیه 
فاسدة المتعة (ونصف ال وکس یزید علیھا عادة فوجب لاعترافه بالزیادة) قال (وإذا تزوجھا علی حیوان غیر موصوف) صورةۃ 


(قوله لن الواجب في الطلاق قیل الدخول نصف المسمی) أقول: فیه ان التسمیة فاسدةۃء فکیف یجب نصف المسمی؟ 


ہی کتاب النکاح 


رحمہ الله : معنی ھذہ المسألة أن یسمی جنس الحیوان دون الوصف٠‏ بان یتزوّجھا علی فرس أو حمار. أما إذالم یسم 
الجنس بأن یتزوّجھا علی دابة لا تجوز التسمیة ویجب مھر المثٹل ۔ 


خیرت في النصف الباقي في یدھاء إن شاءت رذته بالعیب الفاحش وو التشقیص في الأملاك المجتمعة ورجعت 
بقیمة الدارء وإن شاءت أمسکته ورجعت بقیمة نصفھاء ولو طلقھا قبل الدخول کان لھا النصف الذي في یدھا 
خاصةء ولو ولدت الأمة عندہ ٹم مات الولد فلیس علی الزوج ضمانه ولا یکون حاله أعلی من حال ولد المغصوبة 
ولکن لھا الأمة إِن دخل بھاء ولا خیار لھا إن کان نقصان الولادۃ یسیراء وإن کان فاحشاً فلھا إن شاءت أخذت 
الجاریة ولا یضمن الزوج شیئاء وإن شاءت أخذت قیمتھا یوم تزوّجھا علیھا لأن نقصان الولادۃ کالعیب السماوي 
وقد کان الولد جابراً لذلك النقصان. فإذا مات الولد ظھر النقصان لانعدام ما یجبرہ؛ وقد بینا ثبوت الخیار لھا فيی 
العیب السماوي بھذہ الصفة ولو کان الزوج قتله ضمن قیمته لأنه أتلف أمانة في یدہء فإن کان في قیمته وفاء 
بنقصان الولادۃ لم یضمن نقصانھا وإن لم یکن أجاب في کافي الحاکم بأن عليه تمام ذلك. قال شمس الأئمة: وھو 
غلطء فقد بین في الابتداء أن الزوج لا یضمن نقصان الولادۃ عند موت الولد فکذا لا یضمن ما زاد علی قیمتہ من 
۔قدر النقصانء ولکن إن کان یسیراً فلا خیار لھاء وإن کان فاحشاً فلھا الخیار کما قلناء ولا [شکال في الثوب المعین 
في ثبوت الصحةء غیر أنە إذا زاد فقال هذا الثوب الھروي''' ولم یکن ھرویاً فلیس لھا غیرہء وعلی قول أبي یوسف 
لھا قیمة ٹوب ھروي وسطء وعلی قول زفر لھا الخیار بین أن تاخذہ أو تطلب قیمة الھروي الوسط لأتھا وجدته علی 
خلاف شرطہه؛ ولکنا نقول المشار إليه من جنس المسمی فیتعلق العقد بالمشار إليەء وسنقررہ إن شاء اللہ تعالی. 
وإما غیر معین فلا یخلو إما أن یکون مکیلا أو موزوناً أو غیرھماء ففي غیرھما إن لم یعین الجنس بأن قال حیوان 
ثوب دار لم یصح ویجب مھر المثل بالغاً ما بلغ لأن بجھالة الجنس لا یعرف الوسط لأنه إنما یتحقق في الأفراد 
المماثلة وذلك باتحاد النوعء بخلاف الحیوان الذي تحته الفرس والحمار وغیرھما والثوب الذي تحته القطن والکتان 
والحریر واختلاف الصنعة أیضاً والدار التعي تحتھا ما یختلف اختلافاً فاحشاً بالبلدان والمحال والضیق والسعة وکٹرةۃ 
المرافق وقلتھا فتکون هذہ الجھالة أفحش من جھالة مھر المثل فمھر المٹل أولی . وإن عینه بأن قال عبد أمة فرس 
حمار بیت صحت التسمیة وإن لم یصفه وینصرف إلی بیت وسط من ذلك؛ وکذا باقیھا وھذا فی عرفھم؛ أما البیت 
في عرفنا فلیس خاصاً ہما یبات فيه بل یقال لمجموع المنزل والدار فینبغي أن یجب بتسمیته مھر المثل کالدار 
وتجبر علی قبول قیمته لو أتاھا بھاء وبقولنا قال مالك وأحمد خلافاً للشافعي . لە أن عقد النکاح معاوضة فلا تصح 
التسمیة مع جھالة العوض کالبیع . ولنا أنه معاوضة مال بما لیس بمال والحیوان یثبت في ذلك بالذمة أصله إیجاب 
الشرع مائة من الإبل في الدیة وفي الجنین''' غرّۃ عبد أو أمة في الذمة ولیس فیھا معلوم إلا الوسط من الأسنان 
الخاصة. وسر مذا الشرع عدم جریان المشاحة في ذلك حیث لم یقابلھا مال فلا یفضي جھالة الوصف فيه إلی 
المنازعة المانعة من التسلیم والتسلم ألا یری أن الشرع أوجب مھر المثل مع جھالة وصفه وقدرہ في بعض الصور 
بان لم یکن من أقاربھا من تزوّج وعلم لھا مھر فإنه یحتاج إلی تقویم وتخمین؛ بل جھالة مھر المٹل فوق جھالة 


المسئلة أُن یقول تزوجتك علی حمار أو فرس . قال المصنف (معنی ھذہ المسئلة أن یسمي جنس الحیوان دون الوصف) یرید أنه لم 
یقل جید أو وسط أو رديٍء إلی غیر ذلك من آوصافه . ورد بأن الفرس والحمار نوع لا جنس . وأجیب بأنە یجوز أن یکون مرادہ من 
الجنس اسم الجنس وہو ما علق علی شيء وعلی کل ما أشبهه . ویرد عليه قولە آما إذا لم یسم الجنس بأن تزوج علی دابة لا تجوز 
التسمیة ویجب مھر المثل فإنه اسم جنس بالتعریف المذکور وھو ما علق علی شيء وعلی کل ما أشبهه ولم تصح بە التسمیة ۔ 


)١(‏ وب ھروي: أي نسبة إلی ھراۃ وھي مدینة عظیمة من مدن خراسان خربھا التتار آثناء غزوھم لدیار الإسلام راجع معجم البلدان لیاقوت الحموي 
2ہ : 


)٢(‏ أي دیة الجنین غُرۃٗء والغرۃ ھي الرقیق عبداً کانء أو أمة. وعُرۃ المال خیارہ کالفرس ونحوها۔ 


کتاب النکاح ۶ 


وقال الشافعيی: یجب مھر المثل في الوجھین جمیعاء لأن عندہ ما لا یصلح ثمناً في البیع لا یصلح مسمی في 
النکاح إذ کل واحد منھما معاوضة. ولنا أنه معاوضة مال بغیر مال فجعلناہ التزام المال ابتداء حتی لا یفسد بأاصل 
الجھالة کالدیة والأفاریر وشرطنا أن یکون المسمی مال وسطه معلوم رعایة للجانبینء وذلك عند إعلام الجنس لأنه 
یشتمل علی الجید والردیيٍء والوسط ذو حظ منھما. بخلاف جھالة الجنس لأنە لا وسط لە لاختلاف معانی الأجناس؛ 
وبخلاف البیع لأن مبناہ علی المضایقة والمماسکةء أما النکاح فمبناہ علی المسامحة؛ نباص شف لاد ال مطالاضت 


العبد لان جھالته في الصفة وجھالة المثل جھالة جنس فتصحیح التسمیة أولی (قوله وشرطنا أن یکون الخ) جواب 
سؤال تقدیرہ لما شابه النکاح حینثذ الإقرار في کونه التزام مال ابتداء ینبغي ان یصح تسمیة حیوان کما یصح الإقرار 
بشیء ویلزمه البیان من غیر توقف علی کون المقر بە مالاً له وسط وطرفان فقال: شرطنا ذلك رعایة لجانبي المرأة 
والزوجء إذ جھة کونە معاوضة توجب اشتراط نفي الجھالة أصلاء لکن لما لم یکن المال من الجانبین تحملت فیە 
الجھالة الیسیرة مع أنه المورد الشرعي: أعني إیجاب الشرع للوسط في حیوان الزکاۃ رعایة لجانبي الفقراء وأرباب 
الأموالء وکذا ما ذکرناہ من الدیة والغرةء ولا یتعدی إلا حکم الأصل؛ ولو أسقط قوله فجعلناہ التزام المال ابتداء 
واکتفی بالإلحاق بالدیة والغرة ومھر المثل استغنی عن ھذا السؤال وجوابەہ (قوله وإنما یتخیر الزوج) جواب عن 
سؤال مقدر أن ما ذکرتم یقتضي وجوب الوسط؛ والحکم عندکم وجوب أحد الأمرین منه ومن قیمته حتی تجبر 
علی قبولھا. أجاب لما کان الوسط لا یعرف إِلا بتقویمه صارت القیمة أصلاً مزاحماً للمسمی کانھا هو فھي أاصل 
من وجه فتجبر علی قبول أَي آتاھا بە. وبھذا التقریر یندفع ما قد یقال: إذا کان الحکم ذلك صار کأنه تزوّجھا علی 
عبد أو قیمتەء وفیه یجب مھر المثل لأن ھذا التقریر إنما أفاد أُن الأصل العبد عیناً والقیمة مخلص؛ الا یری إلی 
التشبيه فی قولنا کأنھا ھو۔ چو مویہ سر ہہ تھ وہب یہت 
الجائین ولکونە مالاً یلتزم ابتداء لا یمنع جھالة الصفة صحة الالتزام. قال: ولھذا لو اُناھا بالقیمة أجبرت علی القبول 
لأن صحة الالتزام باعتبار صفة المالیة والقیمة فیه کالعین. ھذا وتعتبر القیمة بقدر الغلاء وبالرخص٠؛‏ ویختلف ذلك 
بحسب الأوقات وھو الصحیح واإنما قدر أبو حنیفة في العبید السود بأربعین دینار أوفی العبید البیض بخمسین لما 
کان في زمانه (قوله وإن تزوّجھا علی ثوب الخ) تقدم الکلام فیه (قوله وکذا إذا بالغ فی وصف الثوب) بأن ذکر بعد 
نوعہ طوله وعرضه ورقته وعلی منوال کذا لا یختلف الجواب من أنھا تجبر علی أخذ القیمة کما علی أخذ الثوب؛ 
وجعلە ظاھر الروایة احترازاً عما عن أبي حنیفة یجبر الزوج علی عین الوسط وھو قول زفر؛ وعما عن أبي یوسف 


والحق أن یقال: راد بالجنس ما هو مصطلح الفقھاء وو النوع باصطلاح غیرھم. قوله (وقال الشافعي: یجب مھر المثل) 
واضح . وقوله (ولنا أنه معارضة مال بغیر مال) معناہ ان في النکاح معنی التزام المال ابتداء ومعنی المعاوضةء ما معنی المعاوضة 

فظاھرء وأما معنی التزام المال ابتداء : یعني بغیر عوض فلانە معارضة مال بغیر مال وکان الدیة والأقاریر حیث یلزم فیھما أیضاً 
مال من غیر أن یکون في مقاہلته عوض مالي فعملنا بمعنی التزام المال ابتداءء وقلنا: لا یفسد بأصل الجھالة في مثله لأن الجھالة 
في مثله متحملةء کما في الدیة فإِن الشرع جعل فیھا مائة من الإبل غیر موصوفة وکما في الأقاریرء فان من أقر لإنسان بشيء صح 
إقرارہ وعملنا بمعنی المعاوضة (وشرطنا أن یکون المسمی مالا) معلوم الوسط رعایة لجانب الزوج والمرأة کما وجب في الزکاۃ 
ذلك رعایة لجانب الغني والفقیر (وذلك) إنما یتصور (عند إعلام الجنس لأنه یشتمل عن الجید والرديء والوسط ذو حظ منھماء 
بخلاف جھالة الجنس لأنہ لا وسط لە حینتذ لاختلاف معاني الأجناس) فإنه إذا قال علی دابة لم یجد نوعاً یتوسط فیلزمہ . قوله 
(وبخلاف البیع) جواب عن قوله ما لا یصلح ثمنا لا یصلح مسمی في النکاح؛ ووجھه أن (مبناہ علی المضایقة والمماکسة) أي 
المنازعة لأنه معارضة مال لیس فیه معنی التزام المال ابتداء فیفسد بأصل الجھالة (أما النکاح فمبناہ علی المسامحة) فلا یفسد 


(فوله والحق أن یقال: آراد بالجنس ما هو مصطلح الفقھاء وھو النوع باصطلاح غیرھم) أقول: فیه بحثء فإن کلا من العبد والجاریة 


رس[ کتاب النکاح 


إلا بالقیمة فصارت أصللّ في حق الإیفاء والعبد أصل تسمیة فیتخیر بینھما (وإن تزوّجھا علی ثوب غیر موصوف فلھا مھر 
المثل ومعناہ ذکر الثوب ولم یزد عليه) ووجھه أن هذہ جھالة الجنس إذ الثیاب أجناس؛ ولو سمی جنسا بأن قال ھروي 
یصح التسمیة ویخیر الزوج لما بیناء وکذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاھر الروایة لانھا لیست من زوال الأمثالء وکذا 
إذا سمی مکیلا أو موزوناً وسمی جنسە دون صفتهء وإن سمی جنسە وصفته لا یخیر لأن الموصوف منھما یثبت في 


أنه ن ذکر الأاجل مع ذلك تعین الثوب لأن موصوفہ إذا کان مؤجلاً یثبت في الذمة ثبوتاً صحیحاً في السلم؛ وإن لہ 
یؤجل تخیر الزوج. وعبارته في المبسوط؛ فإن عین صفة الثوب فعلی قول زفر لا تجبر علی القیمة إذا أتاھا بھاء 
وعلی قول أبي یوسف إن ذکر الأجل إلی آخر ما ذکرناہ؛ ثم قال: وزفر یقول الثوب یثبت في الذمة مَرَصَترٰفا:ٹیرناً 
صحیحاً لأنه بالمبالغة في ذکر صفته یلتحق بذوات الأمثال ولھذا یجوز السلم فيە واشتراط الأجل ھناك من حکم 
السلم لا من حکم ثبوت الثیاب دینا في الذمة فاستوی ذکر الأجل وعدمه. وأجاب بأن قال: لکنا نقول لو باع عبداً 
بثیاب موصوفة في الذمة لا یجوز إلا مؤجلاً وإن لم یکن العقد سلماء فعرفنا أن الثیاب لا ثثبت دینا ثبوتاً صحیحاً لا 
مؤجلاً اھ. وظاھرہ ترجح قول أبي یوسف؛ وقد یقال: بل حاصل الصورة سلم والعبد رأس مالە والثیاب المؤجلة 
المسلم فیەء ولا یخفی ترجع قول زفر إذ لم یندفع قوله إن اشتراط الأاجل لیس من حکم ئبوته في الذمة وھو ظاھر۔ 
وأما المکیل والموزون فإن سمی جنسهە کعلي أردب”'' قمح و شعیر دون صفته فکغیرہ من ثبوته وإجبارھا علی 
قبول القیمة وإن وصفه کجیدة خالیة من الشعیر صعیدیة . بحریة لا یخیر الزوجء بل یتعین المسمی لأن الموصوف 
منھما یثبت في الذمة صحیحاً حالا کالقرض ومؤجلاً کما في السلم. وعن أبي حنیفة: لا تجبر علی القیمة فیما إذا 


بالجھالة ما لم تفحش . وقوله (وإنما یتخیر) متعلق بقوله والزوج مخیرہ ومعناہ أن لکل واحد من الوسط والقیمة جهة أصالةء ما 
القیمة فلان الوسط لا یعرف إلا بالقیمة فصارت أصلاّ في حق الإیفاء ۔ وأما الوسط فلان التسمیة وقعت عليه فیتخیر بینھما وتجبر 
المرأۃ علی القبول بأیھما آتی . وقوله (وإن تزوجھا علی ٹوب غیر موصوف) یعني لم یذکر نوعاً منە . وقوله (إذ الثیاب أجناس) 
یعني أنھا تکون قطناً وکتاناً وإبریسما وغیرھا . وقوله (وکذا إذا بالغ ففي وصف الثوب) معنی المبالغة فیه هو أن یوصلە إلی حد 
یجوز فیه عقد السلم . وقوله (في ظاھر الروایة) احتراز عما روي عن أبي حنیفة أن الزوج یجبر علی تسلیم الوسط وھو قول زفر 
لأنه بالمبالغة فيه یلتحق بذوات الامثال ولھذا یجوز فیه السلم . وعن أبي یوسف أنە إن ضرب الأاجل یجبر علی الدفع وإلا فلا لأنہ 
بضرب الأاجل صار نظیر السلم . وجھ الظاہر ما ذکرہ أنھا لیست من ذوات الامثال بدلیل أن مستھلکھا لا یضمن المثل فصارت 
کالعبد (وکذا إذا سمی مکیلا أو موزوناً وسمی جنسە) مثل أن یقول تزوجتك علی کر حنطة أو من من زعفران ولم یزد علی ذلك 
کان الزوج مخیراً ؛ ےرت رتو رش رس ھ6 سیسات روف 
ثبوتاً صحیحاً) حالً أو مؤجلا ولھذا جاز استقراضه والسلم فیہ . قوله (وإن تزوج مسلم علی خمر أو خنزیر فالنکاح جائز ولھا مھر 
المٹل لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد) معناہ أن قوله تزوجتك علی خمر بمنزلة قوله تزوجتك بشرط قبولك الخمرء ھذاشرط 
فاسد والنکاح لا یبطل بە لأن الشرط فیە لا یربو علی ترك التسمیة أصلا وذلك لا یفسدہ فھذا أولی (بخلاف البیع) لأنه یبطل 
بالشروط الفاسدة لان الشرط فيه بمعنی الربا وھو یفسدہ؛ وفي قؤله بمخلاف البیع إشارة ]لی رد قیاس مالك النکاح علی البیع فإنِ 
قال تسمیة الخمر والخنزیر تمنع وجوب عوض آخر؛ ولا یمکن إیجاب الخمر والخنزیر بالعقد علی المسلم فکان کما لو باع عیناً 
بھماء وقلنا: لمالم تصح التسمیة في نفسھا لکون المسمی لیس بمال: أي لیس بمال متقوم فيی حق المسلم لم تمنع وجوب الغیر 


(قوله وحاصل اختلافھم أن محمداً مع آيي یوسف الخ) أفقول: قال العلامة الزیلعي : : ھذا الکلام لا یکاد یصح ابداً لأن محمداً لم یعلق 
الحکم بکونە من ذوات الأمثال أو من ذوات القیمء ولم یعتبر هذہ الجھة أصلاء وإنما اعتبر کون المسمی من جنس المشار إليه آم لاء فان 
کان من جنسه یتعلق بالمشار إليهء وإن کان من خلافه یتعلق بالمسمی سواء کان من ذوات الأمثال أو من ذوات القیم اھہ. آلا یری آنە إذا 
تزوجھا علی ھذہ الشاۃ فإذا هو خنزیر آو هذہ الجاریة فإذا ہو غلام تعتبر التسمیة عند محمد لاختلاف الجنس. وإذا تزوجھا علی ھذا الدن 


() الاإرْدَبٌ: کیل معروف بمصر وھو أربعة وستون مَتَ وذلك أربعة وعشرون صاعاً بصاع النبي کے اھ مصباح . 


کتاب النکاح ری 


الذمة ثبوتاً صحیحاً (وإن تزوّج مسلم علی خمر أو خنزیر فالنکاح جائز ولھا مھر مثلھا) لأن شرط قبول الخمر شرط 
فاسد فیصح النکاح ویلغو الشرط؛ بخلاف البیع لأنه یبطل بالشروط الفاسدة لکن لم تصح التسمیة لما أن المسمی لیس 
بمال فيی حق المسلم فوجب عھر المثٹل (فإن تزوّج امرأۃ علی ھذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلھا مھر مثلھا عند أبي 
حنیفة. وقالا: لھامثل وزنە خلاء وإن تزوجھا علی ھذا العبد فإذا هو حر یجب مھر المٹل عند أبي حنیفة ومحمد. وقال 
أبو یوسف : تجب القیمة) لأبي یوسف أنه أطمعھا مالاً وعجز عن تسلیمه فتجب قیمته أو مثله إن کان من ذوات الأمثال 
کما إذا ملك العبد المسمٰی قبل التسلیم۔ وأبو حنیفة یقول: اجتمعت الإشارۃ والتسمیة فتعتبر الإشارة لکونھا أبلغ في 
امفرفرس امریقء ماس روعل مر ازس 


لم یسم الصفة أیضاً لأن صحة التسمیة إنما توجب الوسط مخیراً بینه وبین القیمة کما في الفرس والعبد لا تعین 
الوسط (قوله وإن تڑوّج مسلم علی خمر أو خنزیر فالنکاح جائز ولھاٴ مھر مثلھا) وبە قال الثلائةء وقالوا في روایة عن 
کل منھم: یفسد النکاح لامتناع العوض إذ المسمی یمنع عوضآً آخر وھو ممتنع التسلیم في حق المسلم. قلنا: 
امتناع التسلیم لا یزید علی فساد التسمیة وفسادھا لا یزید علی اعتبارھا عدماً مع اشتراط قبولهء والنکاح لا یفسد 
بعدم التسمیة ولا بالشرط الفاسدء بخلاف البیع یفسد بالاول لأنه رکنە وبالثاني لأن الشرط الفاسد یصیر ربا لأن 
الشرط زیادة خالیة عن العوض في أحد الجانبین ولا ربا في النکاح (قوله فإن تزوّج امرأۃ علی ھذا الدن من الخل فإذا 
هو خمر) أو علی ھذا العبد فإذا مو حرہ فعند أبي حنیفة لھا مھر مثلھا فیھما: وقال أبو یوسف: لھا مثل وزن 
الخمر خلا وقیمة الحر المشار إليه لو کان عبداٗء وقال محمد بقول أبي حنیفة في الحر وبقول أبي یوسف في 
الخمر. وذکر الحاکم أن قول أبي یوسف الاوّل في الحر کقولھما. وظاھر کلام الھدایة في التعلیلات مقتضی 


فوجب مھر المثل؛ قال (فإن تزوج امرأۃ علی ھذا الدن من الخل) صورة المسئلة ظاھرۃ. وحاصل اختلافھم أن محمداً مع أبي 
یوسف في ذوات الآمثال في أن الحکم یتعلق بالتسمیة دون دون مھر المثلء ومع أبي حنیفة في ذوات القیم في یجاب مھر المثل 
دون القیمة. ثم الأصل أن المعتبر هو الإشارۃ عند أبي حنیفة في الفصول کلھاء والتسمیة عند أبي یوسف في الفصول کلھا 
والأشارۃ في الجنس الواحدء والتسمیة في الجنسین عند محمد والمصنف قدم دلیل أبيی یوسف وھو ظاھرء ثم ذکر دلیل أبيی 
حنیفة وقال فيه (لکونھا) یعني الإشارۃ (أبلغ في المقصود وھو التعریف) لأن الإشارة بمنزلة وضع الید علی الشيء ویحصل بھا 
کمال التمییز لأن الإشارۃ إلی الشيء واردۃ غیر ممتنعة وأما التسمیة فمن باب استعمال اللفظ ء ویجوز إطلاق اللفظ وإرادة غیر ما 
وضع لە وآخر دلیل محمد وکأنہ آشار إلٰی اختیار مذھب ودلیله موقوف علی تقدیم مقدمتین : إحداھما أن المراد بالماھیة هو 
ای مت می زالات مو جرد نی الداے سے اد کرت نار رب رشازہ سب . والثانیة أن المراد بالجنس ما یکون 


من الخل فإذا هو متنجس یعتبر الإشارۃ ویوجب مھر المثل لاتحاد الجنس؛ وإن أُردت زیادة التفصیل انظر إلی الکافي والزیلعي (قوله ویجوز 
إطلاق اللفظ وإرادة غیر ما وضع لە) أقول: فإن من قال ھذہ الکلبة طالق لامرأتەء أو هذا الحمار حر لعبدہ یقع الطلاق والعتاقء وإطلاق 
الکلبة والحمار تجوز (قوله إحداھما أن المراد بالماھیة هو الحقیقة من حیث ھي) أقول: أي بلا اعتبار الوجود الخارجي لا بلا اعتبار صفة 
مطلقاء ء فلا ینافي کلامہ ھنا لما سیذکرہ في کتاب البیعء ویدل علی ما ذکرنا قوله بعد أسطر وإنما یدل علی صفة فتأامل (قولە وبالذات الخ) 
أقول: في قوله والإشارۃ تعرف الذات لا في قوله موجود في المشار ذاتاء فإن لفظ الذات فیه بمعنی نفس الحقیقة من حیث هي بدون الصفة 
(قوله فیکون التفاوت یسیراٌکالعبد والحر والمیتة والذکیة والذکر والآنٹی في غیر الإنسان) أقول : والمالیة في العبد وٴحل الانتفاع في الذکیة من 
الأحکام دون الأوصاف: إلا أن في الذکر والأنٹی کلاماً لا یخفی (قولە والمعنی کالإسکار الخ) أقول : عطف علی الصفة (قولە والصفة تتبع 
الموصوف فی الاستحقاق) أقول أي في استحقاق الإرادۃ (قوله لأنه ھو المشار إليه الخ) أقول: لم یظھر مما ذکرہ وجه ترجیح جانب الإشارۃ 
علی جانب التسمیةء فان دلالة التسمیة علی ذات موصوفة بصفة؛ کما أن المشار إليه ذات موصوفة ہصفة (قوله لولا الصفة) أقول: التي في 
المشار إليه (قوله ولم تعتبر الصفة) أقول: التي تدل علیھا التسمیة (قوله تعرف الماھیة) أقول : ٴالتي هي الأصل (قوله فإن صفة کونە عبداً إذا 
ارتفعت عاد حراً لعدم الواسطة) أقول: فیه بحث لجواز أن یکون جاریةء کما یجوز أن تکون عبدا إذا ارتفع کونھا جاریق ویجوز أن یجاب 
عنه بن یقال: المراد ارتفاع الصفة فقط مع بقاء الذات والموصوف؛ وہو في العبد هو الإنسان الذکر وفي المیتة هي الشاۃء وکذا في الذکر 
والأنئی منھاء وفي الخل ماء العنبء وفي الجاریة هو الإنسان الأنٹی فلیتأمل (قال المصنف : لأبي یوسف أنە أطمعھا مالاً وعجز عن تسلیمه 


٤‏ کتاب النکاج 


المشار إلی ذاتة چھ دہ وھ بتھ ہو وہ 


افتراقھم في مباني الخلاف لأنه خص آبا یوسف بما حاصله أنه سمی لھا مالاً وتعذر تسلیمه فتجب قیمتہ في القیمی 
والمٹل في المثلی والعبد قیمی والخمر مثلی. ثم قال وأبو حنیفة یقول: لما اجتمعت الخ والٹحقیق أنە لا خلاف 
بینھم فیه ففي الإیضاح: لا خلاف بینھم أن المعتبر المشار إليه إن کان المسمی من جنسه وإن کان من خلاف جنسه 
فالمسمی. وفي إشارات الأسرار قال: ھذا:الخلاف ینشأً من أصل مجمع عليه إلی آخر معنی ما ذکرنا وما نذکر؛ 
ولأن هذا الأصل متفق عليه في البیوع والإجارات وسائر العقود. وتفصیله من الکافي قال: ھذہ المسائل مبنیة علی 
أصل؛ وھو أن الإشارة والتسمیة إذا اجتمعتا والمشار إليه من خلاف جنس المسمی فالعبرۃ للتسمیة لأنھا تعرّزف 
الماہیة واللإشارة تعرّف الصورۃ فکان اعتبار التسمیة أولی لآن المعاني أحق بالاعتبار. وإن کان المشار إليه من جنس 
المسمی إلا أنھما اختلفا وصفاً فالعبرة لل2إشارة لأن المسمی موجود في المشار إليه ذاتاء والوصف یتبعه : أي یتبع 
الذات؛ الا تری أن من اشتری فصا علی أنه یاقوت فإذا هو زجاج لا ینعقد لاخلاف الجنس؛ ولو اشتراہ علی أنە 
أحمر فإذا هو أخضر ینعقد لاتحادہ؛ والشأن في التخریج علی ھذا الأصل؛ فأبو یوسف یقول: الحر مع العبد 
والخل مع الخمر جنسان مختلفان فيی حق الصداق لأن أحدھما مال متقوّم یصلح صداقاً والآخر لاء فالحکم حینثذ 
بالمسمی وکأن الإشارۃ تبین وصفه کأنه قال: عبد کھذا الحر وخل کھذا الخمر. ومحمد یقول: العبد مع الحر 
جنس واحدہ إذ معنی الذات لا یفترق فیھماء فإن منفعتھما تحصل علی نمط واحدہ فإذا لم یتبدل معنی الذات 
اعتبر جنساً واحداء فالعبرۃ للاإشارۃ والمشار إليه لا یصلح مھراً فوجب مھر المثل؛ أما الخل مع الخمر فجنسانء إذ 
المطلوب من الخمر غیر المطلوب من الخل؛ فالحکم فيه کما قال أبو یوسف . وابو حنیفة یقول: لا تأخذ الذاتان 
حکم الجنسین إلا بتبدل الصورۃة والمعنی؛ لان کل موجود من الحوادث موجود بھاء وصورۃ الخل والخمر والحر 
والعبد واحدة فاتحد الجنس: فالعبرة للطشارۃ فیھما والمشار إليه غیر صالح فوجب مھر المثل اھ. وغایة الأمر أن 
یکون سمی الخمر خلا والحر عبداً تجوّزاء وذلك لا یمنع تعلق الحکم بالمراد کما لو قال لامرأتہ ہذہ الکلبة طالق 
ولعبدہ ھذا الحمار حر تطلق ویعتق؛ فظھر أن لا اختلاف بینھم في الأصل بل في اختلاف الجنس واتحادہء فلزم أن 
ما ذکر فيی بعض شروح الفقه من أن الجنس عند الفقھاء المقول علی کثیرین مختلفین بالأحکام إنما هو علی قول 
أبي یوسف؛ وعند محمد المختلفین بالمقاصدء وعند أبي حنیفة هو المقول علی متحدي الصورة والمعنی. ثم لا 


الفاصل بین آحادہ أمراً واحداً فیکون التفاوت یسیراً کالعبد والحر والمیتة والمذکاۃ؛ والذکر والانٹی في غیر الإنسانء وبالجنسین 
ما یکون الفاصل بینھما اکٹر من ذلك فیفحش التفاوت کالخل والخمر فإن الفاصل بینھما الاسم والصفةء فإذا ظھر ھذا فإذا 
اجتمعت التسمیة والإشارۃ فی العقدء فإن کان المسمی والمشار إليه من جنس واحد کان المعتبر هو المشار إليه لأن التسمیة هناك 


فتجب القیمة) اقول: قال ابن الھمام: : ظاھر کلام الھدایة في التعلیلات یقتضي افتراقھم في مباني الخلاف لأنه خص آبا یوسف بما حاصله 
سمی لھا مالاً وتعذر تسلیمہ فتجب قیمتہ في القیمی والمثٹل في المثلی والعبد قیمی والخل مثلی۔ ٹم قال: وأبو حنیفة رحمه الله یقول: لما 
اجتمعت الخ والتحقیق أنە لا خلاف بینھم فیه اھ أضاف المصنف في کتاب البیع ھذا الأصل إلی محمد واستدل به علی مسئلة وفاقیةء 
فالإضافة إليه تدل علی للتخصیص؛: والاستدلال علی الوفاقیة یدل علی الاتفاق: والظاھر هو الثاني ‏ والتخصیص یجوز أن یکون للتخریج 
فلیتامل (قال المصنف : ومحمد بقول الأصل أن المسمی إذاٍکان من جنس المشار إليه) أقول : ہذا الأصل متفق مجمع عليه لکن أبا یوسف 
یقول: العبد المسمی والخل المسمی مال صالح لجعلە مھراً والحر والخمر لا بصلحان فکانا جنسین في المھر۔ وأبو حنیفة رحمہ اللہ اعتبر 
الذات والمعنیان الخلیة والخمریة والرقیة والحریة یتصور إثباتھما لذات واحدة علی التعاقبء فلم یتصور اختلاف الجنس باختلاف 
المعنیینء وباقي التفصیل في شرح الکافيء فعلی ہذا إذا تزوجھا علی ہذہ الجاریة فإذا ي غلام ینبغي أن تعتبر التسمیة عند أبي حنیفة 
لاختلاف الجنس عندہ أیضاً کما سیجيء في البیعء بخلاف تقریر المصنف فعليك بالتامل والتتبع (قوله وجب تمام مھر المٹل عندہ الخ) 
اقول: : وکذا عند أبي حنیفة فلا وجه التخصیص ظاھراً (قوله یجب العبد وتمام مھر المثل) أقول : لانعدام رضاھا بالباقی. 


کتاب النکاح ٤‏ 


والتسمیة أبلغ في التعریف من حیث أنھا تعرّف الماھیةء والاشارة تعرٴف الذات؛ الا تری أن من اشتری فصا علی آنه 
یاقوت فإذا مو زجاج لا ینعقد العقد لاختلاف الجنس٠ہ‏ ولواشتری علی أنه یاقوت أحمر فإذا هو أآخضر ینعقد العقد 
لاتحاد الجنس . وفي مسٹلتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع؛ والخمر مع ألخل جنسان لفحش 
التغاوت في المقاصد (فإن تزوّجھا علی ھذین العبدین فإذا أحدھما حر فلیس لھا إلا الباقي إذا ساوی عشرة دراھم عند 


:یخفی أن اللائق کون الجواب علی قول أبي یوسف وجوب القیمة أو عبد وسط لان إلغاء الإشارۃ واعتبار المسمی 
یوجب کون الحاصل أنه تزٌّجھا علی عبد وحکمہ ما قلناء ولو تزّجھا علی عکس ما ذکرنا: أي علی ھذا الدن من 
'الخمر فإذا هو خلء؛ أو علی ھذا الحر فإذا هو عبدء أو علی علی ھذہ المیتة فإذا مي ذکیةء فلھا المشار إليه فيی 
الاصح عند أبي حنیفة وإن روی عنەه مھر المثل وقد مر علی أصله ۔ وبالأصح عن أبي حنیفة قال أبو یوسف: 
فأورجب الذکیة وما معھاء وأورجب محمد الذکاۃ ومھر المثل في الخمر فمر علی أصل وأبو یوسف خالف أصله 
واعتذر عنه بأنه جمع بین الإشارۃ والتسمیةء وصحت إحداھما وبطلت الأآخری؛ فاعتبرت الصحة وصارت الأخری 
کان لم تکن. وکذا خالف أبو حنیفة الأصل المذکور لە علی تلك الروایة القائلة بوجوب مھر المثل. ووجہ بأنه 
یقول الموجب الأصلي مھر المثلء وإنما اعتبرنا الإشارۃ هناك لتجبء ولو اعتبرناھا هنا لا یجب فلا تعتبر لیجب 
فر دک سوا موی وت شاو تس مار حون 
إذا ساوی عشرۃ) فإن لم یساو عشرة کملت العشرة (لٰأله مسمی؛ ‏ وجوب المسمی) المستحق بأصل العقد (وإن قل 
یمنع وجوب مھر المثل. وقال آبو یوسف: لھا العبد وقیمة الحر) لو کان (عبداً) لانھا ما رضیت إِلا بھما وتعذر 
تسلیم أحدھما فتجب القیمة. وقال محمد: لھا الباقيی وتمام مھر مثلھا إن لم یبلغ الباقي مھر المثل: وھو روایة عن 
أبي حنیفة فعلی ھذا لو بلغ الباقي مھر المثل لا یزاد عليه فیتحد بقول أبي حنیفة لأنھما لو کانا حرین یجب مھر 
المثل فإذا کان أحدھما حراً ولم یبلغ الباقي مھر المٹل تمم مھر المثل دفعاً للضرر عنھا. . فھنا مقامان لھما: مقام 
وت یلاہ می مع الباقي ومقام اتفقا فیه وھو عدم الاقتصار علی الباقي ولھجا فيه الإلحاق بالمسئلة 

سیت اما ا سہلی ا رفید سع ہی نس تماد ون 
ےت وقد امتنع الباقيی فلم یجب الاقتصار عليه. والجواب الفرق بأن الفائت في السابقة لم یستحق 
باصل العقد مدفوع بأن لا أثر لاستحقاق مستحق خاص بأصل العقد في دفع استحقاق غیرہء ولزوم مھر المثل فیھا 
لیس إلا لعدم رضاھا بذلك القدر تسمیة إذ لم ترض إِلا بالکل؛ غیر ان الفائت ھناك لما لم یتقوم صیر إلی: مھر 
المثل؛ وھنا یتقوّم بمعنی یقوّم ھذا الحر عبدا فتجب قیمته؛ وعلی ھذا یترجح قول أبي یوسف من حیث الوجھ. 
وقد یجاب بأن جبر الفائت ھناك لعدم رضاھا وعدم تقصیرھا في تعیین ما ترضی بە؛ أما هنا فھي المقصرۃ في 


لا تدل علی ماھیة أخری وإنما تدل علی صفة والصفة تتبع الموصوف في الاستحقاق والموصوف موجود في المشار إليه لأنە هو 
المشار إليه لولا الصفة ولم تعتبر الصفة لتبعیتھا وإن کانا من جنسینء فالمعتبر و المسمی لان التسمیة حینتذ تدل علی ماھیة 
خلاف المشار إليه فیکون المسمی مثل المشار إليه في استحقاق ان یکون مراداً ولا یکون تابعاً لە لأن المقتضی لعدم شيء لا یتبعۂ 
فیتعارضان في الاستحقاقء والتسمیة أبلغ في التعریف إذا کانا من جنسین من حیث أنھا تعرف الماھیةء والرادة إنما تعرف ذاتاً 
مشاراً إليه من غیر دلالة علی حقیقته . ھذا الذي سنح لي في حل ھذا المحل وأزیدك بیانا وھو أن کل موضع دلت التسمیة فیە 
علی معنی یتحقق المشار إليه عند ارتفاعهہ فھو جنس واحدء فان صفة کونە عبداً إذا ارتفعت عاد حراً لعدم الواسطة وکذا في 
المیتة والذکیة والذکر والأنئیء وکل موضع دلت التسمیة فيه علی معنی لم یتحقق المشار إليه عند ارتفاعه لوجود الواسطة فھما 
جنسان؛ مو ھفھمرا مکی ان یکون خمراً لجواز أن یکون عصیراء وکذا إذا ارتفع کونھا جاریة لا یلزم أن تکون 
عبداً لجواز أ ن تکون حرةء وعلی ھذا تزوجھا علی ھذین العبدین فإذا أحدھما حر فلیس لھا إلا الباقي إذا ساوی عشرة دراھم عند 
أہی حنیفة لأنه یعتبر الإشارۃ إلی الحر تخرجه عن العقد فکان تسمیة العبد الثاني لوا وکأنه تزوجھا علی عبد فلیس لھا إلا ذلكء 
ولا یجب مھر المثل لأنھما لا یجتمعان. ووجه أبي یوسف ظاھرء وکذا وجه محمد لأنه في الجنس الواحد تعتبر الإشارۃء ولو 


۳٦‏ کتاب النکاح 


أبي حنیفة) لأنه مسمی؛ ووجوب المسمی وإن قل یمنع وجوب عھر المثل (وقال أبو یوسف: لھا العبد وقیمة الحر 
عبداً) لأنه اطمعھا سلامة العبدین وعجز عن تسلیم أحدھما فتجب قیمته (وقال محمد) وھو روایة عن أبي حنیفة (لھا 
العبد الباقی وتمام مھر مثلھا إن کان مھر مثلھا آکثر من قیمة العبد) لأنھما لو کانا حرین یجب تمام مھر المٹل عندہ فإذا 


الفحص عن حال المسمیین فإنه مما یعلم بالفحص بخلاف السابقة لآن عدم الإاخراج وطلاق الضرۃ إنما یعلم بعد 

ذلك فکانت ھنا ملتزمة للضرر معنی . ھذا وق خڑجت:ملہ المئلة عل ما پایھا من الاصل الذیٰ ذکرناؤہ فعظذ آئی 
حنیفة تسمیة العبد عند الإشارۃ إلی الحر لغوء وإذا لغا تسمیة أحد العبدین صار کأنه تزوّجھا علی عبد فلیس لھا 

وم ات سے وت رت ساد کت 
أحدھما فوجبت قیمتہ. ومحمد یقول: الأمر کما قال أبو حنیفة إن تسمیة العبد عند الإشارۃ إلی الحر لغوء لکٹھا لم 
ترض في تمليك بضعھا بعبد واحد فیجب النظر إلی مھر المثل لدفع الضرر ولا جواب إِلا بما قلنا من التزامھا 
لذلك حیث قصرت إن تمء وإلا فالأاوجە قول أبي یوسف؛ وکونھا مقصرۃ بذلك ممنوع إذ العادة مانعة من التردد فی 
أن المسمی حر أو عبد. وقریب من ھذا ما لو تزوجھا علی ھذہ الثیاب العشرۃ فإذا ي تسعة لیس لھا غیر التسعة 
وحکم محمد بھا کما قال أبو حنیفة إن ساوت مھر مثلھا أو زادت وإلا کمل لھا مھر مثلھاء وفي فتاوی الخاصي: 
من علامة العین تزوّجھا علی ھذہ الأثواب العشرة فإذا ھی أحد عشرہ فإن کان مھر مثلھا أحد عشر وزیادة فلھا أحد 
عشر عند أبي حنیفة وبە یفتی؛ لأن المھر إحدی العشرتین أجودھما أو ارداھما فصار کما إذا تزّج علی أحد ھذین 
العبدینء أما إذا وجدت تسعة فلھا التسعة لا غیر عندہ وبە یفتی؛ فرق بین هذا وبین ما إذا تزوّجھا علی ھذہ الأثواب 
العشرۃ الھرویة فإذا مي تسعة حیث کان لھا التسعة وثوب آخر في قولھم جمیعاً لأن في الأولی المنطوق بە الثوب 
المطلقء والثوب المطلق لا یجب مھراآً ألا تری أنه لو تزؤجھا علی ثوب مطلق یجب مھر المثل وفي الثانیة 
المنطوق بە ثوب هروي وھذا یجب مھراً. وشرح العبارۃ الأولی أن التزوّج إنما وقع علی عشرةء وحین وجدت أحد 
عشر فلا بد أن تشتمل غالبا علی عشرة هي أجود الأحد عشر وعثنرۃ ھي أراد الأحد عشر فصارت التسمیة عشرة من 

أحد عشر إما أُردڑھا أو أجودھاء وبە تفسد التسمیة عند أبي حنیفة فیحکم مھر المثل؛ حا نت ان 
فلھا الأاحد عشر لرضاھا بالنقصان: وإن کان بین العشرة التي هي الأرداً والعشرۃ التي هي الأاجود تعینء أعني مھر 

المثل٤‏ کما ‏ و کان بین وکس العبدین وأجودھماء وإن کان أقل من أَرْدَإٍ ات مثلھا تعین العشرۃ الردیئة کما 
لو کان أقل نی ارک العَکین آ ول :مذااا تولاتَ واما قباس تقو لھما قسحت الكَۃ رتقعیی اَرَدومَا عطاقاً 
کما عینا أوکس العبدین کذلك. وشرح عبارة التسعة أنە إذا ظھرت العشرۃ تسعة ولم یصفھا بالھرویة فکأنه تزوّجھا 


کانا حرین وجب تمام مھر المثل عندہ؛ فإذا کان أحدھما عبداً یجب العبد وتمام مھر المثل؛ والمصنف ذکر في دلیل أبي حنیفة 
قوله لأنه مسمی بناء علی ما ذکرنا أن الإشارۃ أبطلت العبد الثاني . وقوله (ووجوب المسمی وإن قل یمنع وجوّب مھر المثل) 
اعترض عليه ہما قال قبل ھذاء ولو تزوجھا علی ألف إِن أقام بھا إلی أن قال وإِن أخرجھا فلھا مھر المثل ٠‏ وبما قال في الزیادات 
أن الرجل إذا تزوج امرأۃ علی لف درھم وعلی أن یعتق أباھا ٹم إن لم یف بالشرط فلھا الألف إلی تمام مھر مثلھاء وھذا یدل علی 
أن ذکر المسمی لا یمنع وجوب مھر المثل . وأجیب بأن ذلك الشرط استحق بعقد النکاح؛ ففواته یبوجب فوات رضاھا فیکمل لھا 
مھر المثل . وأما الحر فلم یستحق أصلاّء وبان الوقوف علی ما شرط غیر ممکن لأنه شرط علی خطر الوجودہ فلو لم یجب لھا 
إلی تمام مھر المٹل لزمھا ضرر لا یمکن الاحتراز عنه أما هھنا فیمکن الوقوف علی ما أشار إليه قبل النکاح بالتفحص؛ فلو لزمھا 


(قوله اعترض عليه بما قال قبل ھذا الخ) أقول : کیف ینتقض بە ولا وجوب للمسمی فیه من حیث؛ أنه مسمی لفساد التسمیة الثانیة تأمل 
(قولهہ وھذا یدل علی أن ذکر المسمی) أقول: والآنسب أن یقول وجوب المسمی (قوله وأجیب بأن ذلك الشرط استحق بعقد النکاج الخ) 
أقول: جواب عن السؤال الثاني لأن شرط عدم الإخراج فاسد لا یستحق بالنکاح۔ ویرد عليه أنە إذا کان مستحقاً فلم لا یجبر علی إیفائہ 
(قوله یوجب فوات رضاھا) أقول: بالالف (قوله وبأن الوقوف علی ما شرط غیر ممکن الخ) أقول: فیه بحث؛ء فإن [إتمام التعلیل بقید لم 
یذکرہ أو لا یعد انقطاعاً ذکرہ الشارح فی السلم فراجعه (قوله فلو لم یجبِ لھا الخ) أقول : الزائد علی الألف ۔ 


کتاب النکاح : ك۳ 


کان أحدھما عبداً یجب العبد وتمام مھر المثل (وإذا فرّق القاضي بین الزوجین في النکاح الفاسد قبل الدخول فلا مھر 
مت سی سنہ جرد وو و را ء منافع البضع (وکذا بعد الخلوۃ) لان الخلوۃ فیە لا 

یثبت بھا التمکن فلا تقام مقام الوطء (فإن دخل بھا فلھا مھر مٹلھا لا یزاد علی المسمی) عندنا خلافاً لزفر . ہو یعتبرہ 
بالبیع الفاسد . ولنا أن المستوفي لیس بمال إنما یتقوم بالتسمیة فإذا زادت علی مھر المثل لم تجب الزیادۃ لعدم صحة 
التسمیةق وإن نقصت لم تجب الزیادۃ علی المسمی لانعدام التسمیةء بخلاف البیع لأنه مال متقوم في نفسە فیتقدر بدلە 


علی ھذہ التسعة وثوب آخر وھو مطلق فیلغو وتجب التسعة فقطء بخلاف ما إذا وصفھا بالھرویة لان المعنی أنە 
تزجھا علی هذہ التسعة وٹوب ھروي فلا تبطل تسمیتہء غیر أن مقتضی الأصل أن یتخیر فیە بین عینہ وقیمتہء واللہ 
أعلم (قولە وإذا فزق القاضي ب بین الزوجین في النکاح الفاسد) وھو کتزوج الأاخت في عدة الأخت أو الخامسة في 
عدة الرابعة أو الأأمة علی الحرة فإن کان قبل الدخول فلا مھر لھا خلا بھا أو لم یخل ۔لأن المھر لا یجب في 
النکاح الفاسد إلا بالدخول؛ وإِنما لم تقم الخلوۃ فيه مقام الدخول لأن التمکن منھا فی منتف شرع بخلاف 
الصحیح فإنه یجب فيه بالعقد ویکمل بالخلوۃ ة لو طلقھاذ فی قبل الدخول لآن 'الخلوۃ فی أقیمت مقام الدخول لثبوت 
التمکن من الوطء شرعاً وحساً. فان دخل بھا بجماع في القبل فلھا مھر مثلھا لا یزاد علی المسمی عندنا خلافاً لزفر 
رحمه الله اعتبرہ بالبیع الفاسد حیث تجب فيه القیمة إذا امتنع الرد ونحن نقول المستوفی لیس بمال وإنما یتقوّم 
بالتسمیة فإن زادتِ علی مھر المثٹل لم تجب الزیادۃ لعدم صحة التسمیةء وإن نقصت لم تجب الزیادة علی المسمی 
لعدم التسمیة. وأورد عليه لزوم التناقض لأنك أسقطت اعتبار التسمیة إذا زادت علی مھر المثل؛ ثم اعتبرتھا إذا 
نقصت منه؛ فإن کانت فاسدة یجب شمول العدمء وإن کانت صحیحة فشمول الوجود. وأجاب المورد بأنھا 
صحیحة من وجه فاسدة من وج صحیحة من حیث أن المسمی مال فاسدة من حیث أنھا وجدت في عقد فاسد 
فاعتبرنا فسادھا إذا زادت وصحتھا إذا نقصت لانضمام رضاھا. والحق أن هذہ التسمیة لیست إلا فاسدة؛ وقد صرح 
المصنف ببطلانھاء إذا لیس معنی فساد النسمیة إلا کون المسمی لیس بمال أو وقوعه في عقد فاسد کل منھما یستقل 
بفسادھاً وبفسادھا وجب المصیر إلی مھر المثل لأنه القیمة للبضع شرعاً. وتقریر الکتاب لا تجب الزیادة لعدم 
التسمیة: أي لأنھا لم تسمھا فکانت راضیة بالحط مسقطة حقھا في الزیادة إلی تمامه حیث لم تسم تمامه. وإذا 
علمت فساد التسمیة علمت أن المصیر فی العقد الفاسد إلی مھر المثل بالدخول اتفاقاً بیننا وبین زفر رحمه اللہ غیر 
أنە یوجبە بالغاً ما بلغ ونحن لا نجاوز بە المسمی لما ذکرنا۔ فوجهھ الاستدلال أن یقال: سلمنا أن الواجب فيه مھر 
المٹل لکٹھا رضیت بإسقاط بعض حقھاء ونترك باقي المقدمات لأنە لا حاجة إلیھا بل لا تصح؛ لان قوله إنما یتقوّم 
بالتسمیةء إن أراد في النکاح الصحیح فالحصر ممنوع بل تارة بھا وتارة بمھر المثل؛ وإن أراد في الفاسد فقد ظھر 
أنھا لا تصح فیه حتی صار خالیاً عن التسمیة ووجب مھر المثل؛ غیر أنه اعتبر حطھا فإن قیل: لم اعتبر رضاھا 
بالحط ولم یعتبر رضاہا بالزیادة فلم یوجبوا المسمی إِذا زاد علی مھر المٹل؟ فالجواب آنا لو أوجبناہ فإما لأنه مسمی _ 
وقد بطل وإما لرضاھاء ومجرد الرضا بالتمليك لا یثبت لزوم القضاء بە لأن بە لا یدخل في ملك الآخر بالقبض؛ 
بخلاف الرضا بالحط لأنه إسقاط فیتم بالواحدء وعلی ھذا لا تتم المعارضة لزفر رحمه الله بما في الترمذي وغیرہ 
من قولە گل هأیما امرأة نکحت بغیر إذن ولیھا فنکاحھا باطل''' الحدیث٠‏ فإن دخل بھا فلھا المھر بما استحل من 
یت ون تس سو یت ھذا بعد ما فیه مما قدمنا في ہاب الأولیاء والأکفاء. 


شر شش رت تر تہ ود ہہ ھت 
الفاسد) یعني أن القیمة في البیع الفاسد تجب بالغة ما بلغت وإن زادت علی الثمن؛ فکذلك مھر المثل وإن زادۃ علی المسمی 


() تقدم تخریجه في أول بحث الأولیاء وإسنادہ قوي لشواھدہ. 


۰۸| کتاب النکاح 


بقیمته وعلیھا العدة إلحاقاً للشبهة بالحقیقة في موضع الاحتیاط وتحرزاً عن اشتباہ النسب . ویعتبر ابتداؤھا من وقت 


[فروع] لا یصیر محصناً بھذا الدخول إلا عند أبي ثور. وأجمعت الأمة علی أنە لا یکون محصناً في العقد 
الصحیح إلا بالدخول؛ ثم لو تکرر الجماع لم یلزمه سوی مھر واحد وھو ما ذکرناء بخلاف ما إذا تکرر وطء الابن 
لجاریة الأب وادعی الشبهة فإنه یلزمه بکل وطء مھر والأصل أن الوطء في غیر الملك إن کان بشبھة اشتباہ تعدد المھر 
بتکررہء وإن کان بشبهة ملك لا یتعدد بتعددہء ففي جاریة الأب وجاریة الزوجة إذا وطٹھا بخروج الثابت في حقھما 
شبهة الاشتباہ فیتکرر بتکررہ. وفي جاریة الابن إذا وطٹھا الأأب والمکاتبة إذا وطٹھا السید والزوجة في النکاح الفاسد أو 
في النکاح الصحیح إذا ظھر بعد تعدد الوطء أنه کان حلف بطلاتھا الثابت في حقھم شبهة الملك؛ وتقرر الوطء في 
الملك لا یتعدد بە المھر فکذا في شبھتھ . وأما إذا وطیء أحد الشریکین الجاریة المشترکة مراراً قال الشیخ حسام الدین : 
لم یذکرہ في الکتاب؛ وکان الشیخ برھان الدین والدي یقول: یتعدد المھر لأنه في النصف الآخر لیس لە شبھة ملك 
فصار بمنزلة جاریة الاب في حق الابن؛ ولو وطٹھا بعد التفریق في النکاح الفاسد یحد لانتفاء الشبھة . ولو زنی بامرأة 
فتزجھا وھو مخالطھا ثم أتم الجماع لزمه مھران: مھر المٹل بالزنا لما سقط عنه الحد حین تزوّجھا قبل تمامه والمھر 
المسمی بالنکاح وإن طلقھا في الحال لن ھذا اکثر من الخلوۃ. وفي الخلاصة في الجنس الخامس من فصل المھر: لو 


لکون کل واحد منھما موجباً أصلیأء فإذا اعترض الفساد یرجع إلی الموجب الأصلي (ولنا أن المستوفي) أي من منافع البضع بھذا 
العقد هو (لیس ہمال) وکل ما لیس بمتقوم: فالمستوفي بە لیس بمتقوم (وإنما یتقوم بالتسمیة) والتسمیة غیر صحیحة فبطلت؛ ولا 
بد من تقوم المستوفي من منافع البضع شرغاً فصرنا إلی ما ہو قیمتھا في مثل هذا العقد بدون التسمیة وھو عقد المفوضة إذا کان 
صحیحاً وذلك مھر المٹل فیبطلء ما زاد عليهء وھذا یقتضي أن لا ینقص من مھر المثل إذا زاد علی المسمی لکن الزیادۃ علی 
المسمی لا تجب (لانعدام التسمیة) أي تسمیة الزیادة علی المسمی . فان قلت : ھل ھذا إلا تناقض لأنك أسقطت اعتبار التسمیة إدا 
زادت علی مھر المثل ثم اعتبرتھا إذا نقصت منە وھي إن کانت فاسدة یجب شمول العدم وإن کانت صحیحة یجب شمول الوجود؟ 
قلت: هي صحیحة من وجه دون وجەء صحیحة من حیث أن المسمی مال متقوم لأن فرض المسئلة فیەء فاسدة من حیث أنھا 
وجدت في عقد فاسد فاعتبرنا فسادھا إذا زادت وصحتھا إذا انتقصت لانضمام رضاھا إلیھاء وھذا الحل من خواص ھذا الشرع . 
وإنما قیدت المستوفي بقولي بھذا العقد لأن الکلام فیە ولئلا بنتقض بالمفوضة فإن المستوفي ھناك أیضاً لیس بمال ولم یتقوم 
بالتسمیة ہل بالعقد . وقوله (بخلاف البیع) جواب عن قول زفر وھو واضح . وقوله (وعلیھا العدة) یعني في النکاح الفاسد إذا دخل 


(قوله لکون کل واحد منھما موجباً أصلیاً الخ) أقول: ذا الکلام لا یفید الإلزام علی أبي یوسف ومحمد رحمھما الله لأن الموجب 
الأصلي عندھما المسمی کما سبق (قولە ولنا أن المستوفي أي منِ منافع البضع بھذا العقد الخ) أقول: أي العقد الفاسد الذي سمی فیه المھر : 
وإلا فالنکاح الفاسد إذا لم یسم فيه مھر یجب مھر المثل لھا بالغا ما بلغ علی ما صرحوا بە (قوله هو لیس بمال وکل ما لیس بمال لیس بمتقوم 
الخ) أقول : یشیر إلی أنه معدولة حتی یوجد إیجاب الصغری (قال المصنف : لعدم صحة التسمیة) أقول : أي من کل وجه؛ وھذا التعلیل علی 
هذا التقریر یختص بمذھب أبي حنیفةء وإلا فعندھما الموجب الأصلي هو المسمی؛ ء إلا أن لا تصح التسمیة أصلا فیعدل إلی مھر المثل وقد 
مر فیما سبق (قال المصنف : کیو می رہ أي تسمیة الزیادة علی المسمی؛ ٭ قال ابن الھمام: لعدم التسمیة: : أي لاتھا لم تسمھا 
فکانت راضیة بالحط مسقطة حقھا فی في الزیادة إلی تمامه حیث لم تسم تمامہ إلی آخر ما ذکرہ فراجعه فإنه مفید جداً (قوله ولا بد من تقوم 
المستوفي الخ) أقول : لا یخفی عليك مناقضة آخر کلامه لأوله فإن المستفاد من أولە أنه غیر متقوم لا في نفسه ولا بالتسمیة لبطلانھاء ومن 
آخرہ أنە متقوم في نفسه بدون التسمیة مع أنه حصر تقومھا أولا في کونە بالتسمیة فلیتاملء فإنه یجوز أن یقال: إنه قصر إضافي بالنسبة إلی 
تقومہ في نفسه بحسب عرف التجار ألا یری أنە لا یتقوم في الزنا ولا کذلك المبیع؛ ویجوز أن یقال: مرادہ في الأول أنه غیر متقوم في عرف 
التجار کالمبیع فلا یناقض لآخرہ؛ أو المراد أنە غیر متقوم بتنصیص الشارع کما هو الظاھر من تقریرہ؛ وفيه بحث (قوله فصرنا إلی ما هو 
قیمتھا في مٹل ہذا العقد بدون التسمیة وھو عقد المفوضة) أقول : قوله هو راجع إلی مثل في قوله في مثل هذا العقد. 

(قولہ قلت ھي صحیحة من وجه دون وجه الخ) أقول : فعلی هذا یکون التعلیل مختصاً بأبي حنیفةء وإلا فعندھما إذا صحت التسمبة من 
وجه لا یصار إلی مھر المثل کما سبق غیر بعیدء إِلا أن یقال ذلك في النکاح الصحیح فلیتامل (قوله وإنما قیدت المستوفی الخ) أقول: لا یفید 
ذلك التقیید في دفع الانتقاض؛ إذ المنتقض هو الکبری وھي علی حالھا۔ 


کاب النکاح ۹ 


التفریق لا من آخر الوطات مو الصحیح لأتھا تجب باعتبار شبهة النکاح ورفعھا بالتفریق (ویثبت نسب ولدھا) لأن 
النسب یحتاط في إِلثباته إحیاء للولد فیترتب علی الثابت من وجه . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد وعليه 


وطیء المعتدة عن طلاق ثلاث وادعی الشبهة ھل یلزمه مھر واحد أم بکل وطء مھر؟ قیل: إن کانت الطلقات الثلاث 
جملة واحدة فظن أُنھا لم تقع فھو ظن في موضعه فیلزمه مھر واحدء وإن ظن أُنھا تقع لکن ظن ان وطأھا حلال فھذا 
ظن في غیر موضعه فیلزمه بکل وطء مھر۔ وفي نوادر ہشام عن محمد رحمہ الله : اشتری جاریة فوطٹھا مراراً ثم 
استحقت فعليه مھر واحدء وإن استحق نصفھا فعليه نصف المھر ۔ وفی آخر حدود خواھر زادہ : الصبي إِذا زنی بصبیة 
فعليه المھں وإن أقر بذلك لا مھر عليهء وإذا زنی الصبي بہالغة مکرهة فعليه المھرء وإن دعته إلی نفسها لا مھر عليهء 
ولو دعت صبیة صیاً عليه المھرء وکذا لو دعت أمة صبیأء والمراد من المھر العقر”'' (قوله وعلیھا العدة) یعني إذا 
فارقھا وقد دخل بھا لا بمجرد الخلوۃ لأنھا لا تقام مقام الوطء في النکاح الفاسدء وینبغي أُن لا یجب علیھا الإحداد. 
في الأصل فیما إذا دخل الرجل علی غیر امرأته فدخل بھا قال عليه مھر لھا لأنه دخل بھا بشبھة النکاح لن خبر الواحد 
حجة في المعاملات فیصیر شبهة تسقط الحد ویجب المھر . قال فی الکتاب : وعلیھا العدة ویثبت نسب ولدھا منه؛ ولا 
تتقي في عدتھا ما تتقي المعتدة بنحوہ قضی''' رضي اللہ عنہء ولآن الإحداد لإظھار التأسف علی فوات نعمة النکاح ولیسْ 
ذلك في الوطء بشبهة ولا نفقة في ھذہ العدة لأن وجوبھا باعتبار الملك الثابت بالنکاح وھو منتف هنا ولآنھا النفقة التي 
کانت واجبة بأصل النکاح تبقی في العدة ولم یکن لھا عليه نفقة مستحقة ھھنا لتبقیء ولا یرجع بالمھر علی الذي أدخلھا 
عليه لأنه هو المستوفي للبدلء ولو کانت ھذہ اأخت امرأتہ حرمت عليه امرأته إلی انقضاء عدتھا (قوله ویعتبر ابتداؤھا 
من وقت التفریق لا من آخر الوطآت هو الصحیح) احترازاً عن قول زفر لأنھا إنما تجب باعتبار شبهة النکاح؛ ورفع ھذہ 
الشبھة بالتفریق أو بالافتراق بالمتارکة إذ لا یتحقق الطلاق في النکاح الفاسد فلا یرتفع إلا بما قلناء ولا تتحقق المتارکة 
إلا بالقول بأن یقول تارکتك أو خلیت سبیلك أو خلیتھا أو ترکتھاء أما لو ترکھا ومضی علی ذلك سنون لم یکن لھا أن 
تتزوّج باخر. قال الشیخ الإمام فخر الدین قاضیخان: ھذا في المدخول بھا أما فی غیرها فیتفرق الأبدان بأن لا یعود 
إلیھاء ولکل منھما فسخ الفاسد بغیر حضور الآخر. وقیل بعد الدخول لیس لە ذلك إلا بحضور الاآخر. وعلم غیر 
المتارك لیس شرطاً لصحة المتارکة غلی الأصح؛ وإنکار النکاح إن کان بحضرتھا فھو متارکة ؤإلا فلا . روی ذلك عن 
أبي یوسف. واختار الصفار قول زفر حتی لو حاضت ثلاث حیض من آخر الوطات قبل التفریق انقضت العدةء وعندنا 
ما لم تحضھا بعد التفریق أو المتارکة لم تنقض٠‏ ویجب أن یکون ھذا کل في القضاءء أما فیما بینھا وہین الله تعالی فإذا 


بھا لما ذکر أن الخلوۃ فیه لا تقوم مقام الدخول فلا بد من حقیقة الدخول لوجوب العدة؛ ویعتبر الجماع في القبل حتی یصیر 
مستوفیاً للمعقود عليه. وقوله (إلحاقاً للشبھة بالحقیقة) أي الثابت من وجہ بالثابت من کل وجہ (في موضع الاحتیاط) وکان قوله 
(وتحرزا عن اشتباہ النسب) تفسیراً للاحتیاط بطریق العطف (ویعتبر ابتداؤھا من وقت التفریق لا من آخر الوطآت) وقال زفر: یعتبر 

من آخر الوطات حتی إذا وطیء في النکاح الفاسد ثم رأت ثلاث حیض ٹم فرق القاضي تعتد عندنا وعندہ تکون عدتھا منقضیة . 
وقوله (ھو الصحیح) احتراز عن قول زفر. وقوله (لأنھا تجب باعتبار شبهة النکاح) یعني من حیث وجود رکنە من الإیجاب 
والقبول (و) شبھة النکاح (رفعھا بالتفریق) وقولە التفریق في موضعین یشیر إلی أنە لا بد من مفرق ولیس رفع النکاح موقوفاً علی 
تفریق القاضي بل لکل واحد من الزوجین فسخ ھذا النکاح بغیر محضر من صاحبه عند بعض المشایخء وعند بعضھم إِن لم یدخل 


(قولە تفسیراً للاحتیاط بطریق العطف) أقول: فیه شيء. 


)١(‏ المْقر: بضم العین وسکون القاف صّداق المرأة إذا ایت بشبھة اھ مغرب ۔ 
 -'۶ )(٢(‏ +ء وکتب عليه انظر من القاضی اھ کب مصححھ ., 


۳'٣‏ کتاب النکاح 


الفتوی لن النکاح الفاسد لیس بداع إليه والإقامة باعتبارہ. قال (ومھر مثلھا یعتبر بأخواتھا وعماتھا وبنات أعمامھا) 
لقول ابن مسعود: ا لھا مھر مثل نساٹھا لا وکس فيه ولا شطط؛ وھن أقارب الاب ولآن الإنسان من جنس قوم أبیەء 
وقیمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قیمة جنسهە (ولا یعتبر بأامھا وخالتھا إذا لم تکونا من قبیلتھا) لما بیناء فإن کانت الم 


لے آنہا عافد بد ای رف لف ملق اارسن لہا ار امام و غای علن ما ماما ئل 
العتابی . وفي الفتاوی : لا تجب عدۃ الوفاۃ من النکاح الفاسد (قوله وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد 
وعليه الفتوی لن النکاح الفاسد لیس بداع إلی الوطء والإقامة) أي إقامة العقد مقام الوطء (باعتبارہ) وهذا جواب عن 
قیاسھما علی الصحیح. وذکر في الأصل: تزوّجت الأمة بغیر إذن مولاھا ودخل بھا وجاءت بولد لستة أشھر منذ 
تزوّجھا فادعاہ المولی والزوج فھو ابن الزوج فاعتبرہ من وقت النکاح ولم یحك خلافاًء قال شیخ الإسلام : تأویل هذا 
ان الدخول کان عقیب النکاح بلا مھلة. قال في الغایة: قد اعتبروا العدة من وقت التفریق فکان الأحوط في النسب من 
وقت التفریق أیضاً لا من وقت النکاح لن العدة للنسب . قال شارح الکنز: ھذا وھم لأنھم إنما اعتبروھا من وقت 
النکاح لیثبت نسبه بمجرد العقد إقامة للتمکن من الوطء بالشبھة مقام الوطء حتی لو جاءت بولد لستة أشھر من وقت 
العقد ولأقل منھا من وقت الوطء ثبت نسبه کما في الصحیحء ولا ینافی ذلك اعتبارھا من وقت التفریق ألا یری أُنھا لو 
جاءتِ بولد لأکٹر من سنتین من وقت النکاح ولم یفارقھا وھي معه ثبت نسبەء ولو کان الاعتبار لوقت التفریق لا غیر لم 
ثبت؛ وکذا لو فارقھا بعد عشر سنین لا یمکن الاعتبار لوقت التفریق لا غیرء ولو خلا بھا ثم جاءت بولد ثبت ئسبه منە؛ 
ویجب المھر والعدة في روایة عن أبي یوسف. وعنە لا یثبت ولا یجب المھر ولا العدة وھو قول زفرہ وإن لم یخل بھا 
لا یلزمه الولد اھ-. والحاصل أنه یعتبر من وقت التفریق إذا وقعت فرقة وما لم تقع فمن وقت النکاح أو الدخول علی 
الخلاف (قوله لقول ابن مسعود: لھا مھر مثل نساٹھا) قاله فی المفوّضةء وقدمنا تخریجہ''ء وقوله (وھن أقارب الأب) 
لیس من کلام بل تفسیر نساٹھا من المصئف بناء علی أن الظاھر من إضافة النساء إلیھا باعتبار قرایة الاب لأن الإنسان 
من جنس أبيە ولذا صحت خلافة ابن الأمة إذا کان أبو قرشیاًء وعلی ھذا کان الأولی إسقاط الواو في قوله ولآن الإنسان 
من جنس قوم أبيە لیکون وجه کون الإضافة المذکورة تعین کونھن أقارب الأب ظامراًء وہذا لأن جعله وجھا مستقلاً 
یصح إلا أنه حینئذ لا یکون الدلیل الأول مستلزماً للمطلوب لأن مجرد إضافة النساء إلیھا لا یستلزم کون النساء المضافة 
أقارب الأبء بل کما یصح أن یقال لعماتھا وأخواتھا نساؤھا یصح أن یقال لخالاتھا أیضاً وأخواتھا لأمھا فإنما یر جح 
جهة إرادة الأب المقدمة المذکورۃ (قوله ویعتبر في مھر المثٹل أن تتساویا في الجمال) یعني بمجرد تحقق القراہة 
المذکورۃ لا یلبت صحة الاعتبار بالمھر حتی تتساویا سنا وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً ودیناً وبکارة وأدباً وکمال 


بھا فکذلك الجواب؛ وإن دخل بھا فلیس لواحد منھما حق الفسخ إلا بمحضر من صاحبه کما في البیع الفاسد فإن لکل واحد مس 
المتعاقدین حق الفسخ دون محضر من صاحبه قبل القبض ولیس لە ذلك بعد القبض؛ فإما أن یکون التفریق بمعنی الرفع والرافع 
کل واحد منھماء وإما أن یکون وضع المسئلة فیما إذا وقعا حکمھما إلی الحاکم. وقوله (ویثبت نسب ولدھا) ظاھر مما تقدم. 
قوله (وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد) وقال آبو حنیفة وأبو یوسف من وقت النکاح کما في النکاح الصحیح لان 
حکم الفاسد یؤخذ من الصحیح والفتوی علی قول محمد (لآن النکاح الفاسد لیس بداع إليه والإقامة باعتبارہ) أي إقامة النکاح 
مقام الوطء باعتبار أن النکاح داع إلی الوطء والنکاح الفاسد لیس بداع إليه فلا یقام مقامهء وفي تعلیله ھذا إشارۃ إلی فساد قیاس 
بی حنیفة وأبي یوسف . قال (ومھر مثلھا یعتبر باخواتھا وعماتھا) اعلم أن مھر المثل یعتبر بعشیرتھا التي من قبل أبیھا کالأخوات 
والعمات وبنات الأعمام . وقال ابن أبي لیلی: یعتبر بأمھا وقوم أُمھا کالخالات ونحوھا لآن المھر قیمة بضع النساء فیعتبر 
بالقرابات من جھة النساء. ولنا قول ابن مسعود (لھا مھر مثل نساٹھا وھن أقارب الأب) لأنه أضاف إلیھا وإنما یضاف إلی أقارب 


ٴ(١)‏ تقدم مستوفیاً في قصة بَرُوّع بنت واشق وإسنادہ قوي. 


کتاب النکاح ۱" 


من قوم آبیھا بأن کانت بنت عمه فحینثذ یعتبر بمھرھا لما أنھا من قوم أببھا (ویعتبر في مھر المثل أن تتساوی المرأتان في 
السن والجمال والمال والعقل والدین والبلد والعصر) لن مھر المثل یختلف باختلاف ھذہ الأوصاف؛ وکذا یختلف 
باختلاف الدار والعصر قالوا: ویعتبر التساوي أیضاً في البکارة لأنه یختلف بالبکارۃ والثیوبة (وإذا ضمن الولي المھرِ 
صح ضمانہ) لأنه من أھل الالتزام وقد أضافہ إلی ما یقبله فیصح (ثم المرأة بالخیار في مطالبتھا زوجھا آو ولیھا) اعتبارً 


خلق وعدم ولد وفي العلم ا٘یضاء فلو کانت من قوم أبیھا لکن اختلف مکانھما أو زمانھما لا یعتبر بمھرھا لان البلدین 
تختلف عادة أھلھما ۂ ریب وہ می چس و سرت نون مو سپ 
وقیل لا یعتبر الجمال في بیت الحسب والشرف ہل في أوساط الناس وھذا جید . وقالوا: یعتبر حال الزوج أیضا أي بان 
کون زوج هلة کازواع أمالھا من نساٹا قي الما والحست وعدعھماء فان لم ٹکن واخدة من قوع الاب بھلہ الصفاأت 
فأجنبیة موصوفة بذلك. وفی الخلاصة: ینظر في قبیلة أآخری مثلھاء أي مثل قبیلة أبیھا. زعن أبی حنیفة :: لا یعتبر 
بالأجنبیات ویجب حملە علی ما إذا کان لھا أقارب وإلا امتنع القضاء بمھر المثل . وفي المنتقی: بشترط أن یکون 
المخبر بمھر المٹل رجلین أو رجلاّ وامرأتین ویشترط لفظة الشھادةء فإِن لم یوجد علی ذلك شھود عدول فالقول قول 
الزوج مع یمینه۔ وفي شرح الطحاوي : مھر مثل الأمة علی قدر الرغبة (قوله وإذا ضمن الولي المھر صح ضمانه) بقید 
کون الضمان في الصحة أما في مرض الموت فلا لأنه تبرع لوارثە في مرض موته ویشمل ولي الصغیر إذا زوّجه وضمن 
عنه وولي الصغیرۃ إذا زوّجھا وضمن لھا. وقولە (ثم المرأۃ بالخیار في مطالبتھا زوجھا أو ولیھا) هو علی التقدیر الثاني . 
وقوله (وبرجع الولي إذا آدی علی الزوج إن کان بإذنہ) یفید أن الزوج أجنبي أو في حکمە کولدہ الکبیرں وھذا لأنه لا 
برغ [ذا آئی عق ارہ لیت سا وا روج رع (افرف کنل بھور العار لوم إلا اذ رید اادم تریغ 

فی أصل الضمان (قوله ٹ ٹم المرأة بالخیار ففي مطالبتھا) یعني إذا بلغت (زوجھا) یعني إذا کان بالغ وإن لم یکن بالغاً 
0و الا اد اپ سی آفبعفر سی شع سھاری اھک تا أنه إذا دی لا یرج جع ما لم یشھد علی 
اشتراط الرجوع في أصل الضمان؛ ولا یخفی أن ھذا مقید بما إذا لم یکن للصغیر مال. ھذا والمذکور في المنظومة فيی 
باب جواب مالك من أنه یضمن الأب مھر ابنه الصغیر بلا ضمان ونحن نخالفه بخلاف إطلاق شرح الطحاويٰ) وذکرغي 
المصفی جوابه فقال: قلنا النکاح لا ینفك عن لزوم المال إنما ینفك عن إیفاء المھر في الحالِ؛ فلم یکن من ضرورۃ 
الإقدام علی تزویجه ضمان المھر عنهء فھذا هو المعوّل عليهء وإن ضمن الوصي یرجع مطلقاء فلو لم یؤد الاب في 
صورۃ الضمان حتی مات فھي بالخیار بین أخذھا من ترکته وبین مطالبة زوجھا ٠‏ فان اختارت الترکة فأاخذت اُجزنا لباقيی 


الاب لأن النسب إليەء ولآن قیمة الشيء ء إنما تعرف بالرجوع إلی قیمة جنسه والإنسان من جنس قوم أبیە لا من جنس قوم أمہ؛ الا 
تری أن الام قد تکون أمة والابنة تکون قرشیة تبعاً لأبیھا (ولا یعتبر بأمھا وخالتھا إذا لم تکونا من قبیلٹھا) بان یکون أبوھا تزوج بنت 
عمه فإن أمھا وخالتھا تکون من قبیلتھا. وقولە (لما بینا) إشارۃ إلی قوله وقیمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قیمة جنسہ. وقولە 
(ویعتبر في مھر المشل) ظاھر.خ وقوله (باختلاف الدار) أي البلد. وحاصله أن مھر المثل قیمة البضع وقیمة الشيء إنما تعرف 
بالرجوع إلی نظیرہ بصفته. والمراد بالسن السن وقت التزوج (وإذا ضمن الولي المھر صح ضمانہ) یعني إذا زوج الولي ابنتہ 
وضمن لھا المھر عن الزوج صح (لأنه من أھل الالتزامء وقد أضاف الضمان إلی ما یقبل الضمان) وھو المھر لأن المھر دین 
والکفالة والضمان یصحان فی . فإن قلت : یجوز أن یکون مرادہ أن الولي زوج ابنە الصغیر وضمن عنە المھر للمرأۃ. قلت: ینبو 
عنه قوله ثم المرأة بالخیار وإن کانا في الصحة سواء؛ وذکر في باب الولیمة من شرح الطحاوي أن الأب إذا زوج الصغیر امرأة 
مرا ان طالب بافمھر من آپ الورح فو الاب من مال اہ الصخیر وان لم بضسی الاب بالافظ ریا بخلاف الوکیل نا 
زوج فإنه لیس للمرأة أن تطالب الوکیل بالمھر ما لم یضمن. وقوله (ثم المرأۃ بالخیار) ظاعر. وقوله (ویصح زبراؤہ) أي إبراء الأأب 


(قوله ذکر في باب الولیمة من شرح الطحاوي أن الب إذا زوج الصغیر امرأة الخ) أقول: قال صاحب المنظومة في باب فتاوی مالك 
رحمه الله : : ومنکح الابن الصغیر یغرم صداقه حین الصبي معدم وفي شرحه: : زوج ابنا له صغیراً امرأۃ بمھر معلوم والابن فقیر فالمھر علٰ 
الأب عندہء وعندنا لا إلا أن یضمن الاب اھ. وفي شرح الکكاکيی: الصغیر إذا زوجه أبوہ فللمرأۃ أن تطالب الاب بالمھر وإن لم یضمنه 


ریس کتاب النکاح 


ٹر الکفالاتء ویرجع الولي إذا آدی علی الزوج إن کان بأمرہ کما هو الرسم في الکفالةء وکذلك یصح ھذا الضمان 
إن کانت المزوّجة صغیرةء بخلاف ما إذا باع الأأب مال الصغیرۃ وضمن الثمن لأن الولي سفیر ومعبر في النکاحء وفي 
البیع عاقد ومباشر حتی ترجع العھدة عليه والحقوق إليەء ویصح إبراؤہ عند أبي حنیفة ومحمد ویملك قبضه بعد 
بلوغهء فلو صح الضمان یصیر ضامناً لنفسه وولایة قبض المھر للأب بحکم الأبوۃ لا باعتبار أنه عاقدء الا تری أنە لا 


الورثة الرجوع في نصیب الصغیر۔ وقال زفر: لیس لھم الرجوع لأن ھذہ الکفالة لم تنعقد موجبة للضمان علی الصغیر 
لوقوعھا بلا أمر من المکفول عنهہ إذ لا یعتبر إذنه ولو أذن. وعن أبی یوسف کقولە فیما ذکرہ الولوالجي . قلنا: بل 
صدرت بأمر معتبر من المکفول عنه لثبوت ولایة الأب عليهء فإذن الأب إذن منه معتبرء وإقدامه علی الکفالة دلالة علی 
ذلك من جھتەء بخلاف ما إذا أدی عنە في حیاته لأن تبرع الاباء بالمھور معتادء وقد انقضت الحیاۃ قبل ثبوت ھذا التبرع 
فیرجعون وکذا یرجعون إذا أدی في مرض موتەء والمجنون کالصبي في جمیع ذلك٠‏ لأنە مولی عليه سواء کان 
الجنون أصلیاً أو طارثاء وإنما صح ضمان ولیھا إذا کان أبا أو جذَاً مع أنه المستحق لقبض صداکتھا والمطالبة بە لأن 
الولي في النکاح وإن باشر سفیر کالوکیل بە بخلاف ما لو باع مال الصغیر لا یصح ضمان الثمن لأنه مباشر فترجع 
الحقوق إليه حتی یطالب بالثمن ویخاصم في الرد بالعیب ویتسلم المبیع ویصح تأجیله وإبراؤہ من الثمن عند أبي حنیفة 
ومحمد ویضمن مثله في مال فلو صح ضمانه کان ضامناً لنفسه مقتضیاً مقتضی . . فإن قیل الا عم وجر تھا ید 
في النکاح ألا یری أن لە المطالبة بمھرھا . أجاب المصنف بقوله (وولایة قبض المھر للأب بحکم الأبو وّة لا باعتبار أنە 
و مو تی پ ورس یسیو و یہد ہاو می 
بعد بلوغه دون الصبي. ثم یشترط إحضار الزوجة لقبض الاب مھرھا عندناء خلافاً لزفر وأبي یوسف في قولہ 
الأخحیر. وفي کہ ا ولم یذکر خلافاً. وقدمنا فی قبض عھر البکر البالغة فروعاً استوفیناھا في باب 
الأولیاء والأکفاء فارجع إلیھاء ومما لم نذکرہ ھناك لو قبض الاب المھر ثم ادعی الرد علی الزوج؛ إِن کانت بکراً لم 
یصدق إِلا ہبینة لأن لە حق القبہض ولیس لە حق الردء وإن کانت ثیباً صدق لأن حق القبض لیس لەء فإذا قبض بأمر 
الزوج کانت أمانة عندہ من الزوج فتقبل دعواہ الرد کالمودع إذا قال رددت الودیعة (قوله وللمرأة أن تمنع نفسھا من 
الدخول بھا ومن أن یسافر بھا حتی یوفیھا معجل مھرھا لیتعین حقھا في البدل کما تعین حقه في المبدل) یعني ولا یتعین 
حقھا إلا بالتسلیمء وھذا التعلیل لا یصح إلا في الصداق الدینء آما العین کما لو تزوجھا علی عبد بعینہ فلا لأنھا بالعقد 
ملکته وتعین حقھا فیيه حتی ملکت عتقه. وقوله (أي المعجل منه) یتناول المعجل عرفاً وشرطاًء ء فإن کان قد شرط 


المشتري وکذلك الوصي (ویملك قبضه) أي یملك الاب قبض الثمن بعد بلوغ الصغیر۔ وقوله (وولایة قبض المھر للأاب بحکم 
الأبوة) جواب عما یقال إِن الاب یملك قبض الصداق أیضاً کالوکیل یملك قبض الثٹمن فلو صح الضمان صار ضامناً لنفسہ. 
وذلك لا یجوز ھناك فکذِلك في الاب ۔ وقوله (وللمرأة أن تمنع نفسھا) أي إذا تزوج امرأۃ علی مھر فإما ان یکون المھر کله معجل 
أو مؤجلا؛ أو بعضہ معجلاّ وبعضه مؤجلاً ؛ فإن کان الکل معجلا فإما أن دخل بھا أو لم یدخلء فإن لم یدخل بھا فللمرأة أن تمنع 
نفسھا (حتی تأخذ المھر ولھا أن تمنعه عن إخراجھا) إلی السفر (لیتعین حقھا في البدل) وو المھر (کما تعین حقه فی البدل) وھر 
البضع (فصار کالبیع) في أن البائع لە أن یحبس بالمبیع حتی یأخذ الثمن تسویة بین البدلین في التعیین (ولیس للزوج أن یمنعھا من 


باللفظء ذکرہ فی شرح الطحاوي والتتمة اھہ۔ وظن بعضھم المخالفة بین ما في المنظومة وما نقله الکاکيی من إطلاق شرح الطحاوي؛ 
ہے ہووت کی سس ا سو سو س وو یی سسجت 
الإطلاق الخ) آقول: یعني عن عن التعجیل والتأجیل (قوله تسلیم المھر أولاٌٗ عیناً کان أو دیناً) أقول : : ممنوعء فإن صاحب الغایة نقل عن المحیط ٠‏ 
أنه إن کان المھر عیناً یتقابضان کما في بیع المقایضة . ٹم أقول: إِن کان المراد بالدین في قوله إو دینا هو الدارھم والدنانیر کما هو الظاھر: 
فلا یقاس حال شرط التاجیل علی حال الإطلاق (قوله فإن قلت : فإن سموا المھر ساکتین عن التعجیل والتاجیل ماذا یکون حکمه؟ قلت: 
یجب حالاً الخ) أقول: وفي الغایة في الواقعات: تزوجھا علی مھر فأرادت منع نفسھا حتی تأخذ المھر کلە لیس لھا في عرفنا لأن البعض 


کتاب النکاح ارز 


یملك القبض بعد بلوغھا فلا یصیر ضامناً لنفےہ. قال (وللمرأة أن تمنع نفسھا حتی تأخذ المھر وتمنعه أن بخرجھا) أي 
یسافر بھا لیتعین حقھا في البدل کما تعین حق الزوج في المبدل فصار کالبیعء ولیس للزوج أن یمنعھا من السفر 
والخروج من منزله وزیارة أھلھا حتی یوفیھا المھر کلە: أي المعجل منە لأن حق الحبس لاستیفاء المستحقء ولیس لە 
حق الاستیفاء قبل الإیفاء٭ ولو کان المھر کله مؤجلا لیس لھا أن تمنع نفسھا لإسقاطھا حقھا بالتاجیل کما في البیع . 


تعجیل کلە فلھا الامتناع حتی تستوفیه کلە أو بعضه فبعضهەء وإن لم یشترط تعجیل شيء بل سکتواعن تعجیلە وتاجیلء 
فإن کان عرف في تعجیل بعضه وتأخیر باقیه إلی الموت أو المیسرۃ أو الطلاق فلیس لھا أن تحتبس إلا إلی تسلیم ذلك 
القدر . قال في فتاوي قاضیخان: فإن لم یبینوا قدر المعجل ینظر إلی المرأۃ وإلی المھر أنه کم یکون المعجل لمثل ھذہ 
المرأۃ من مثل ھذا المھر فیعجل ذلك ولا یتقدر بالربع والخمس بل یعتبر المتعارف فإن الثابت عرفا کالثابت شرطا 
بخلاف ما إذا شرط تعجیل الکل إذا لا عبرة بالعرف إذا جاء الصریح بخلافەء ومثل ھذا في غیر نسخة من کتب الفقه 
فما وقع في غایة البیان من إطلاق قوله فإن کان یعني المھر بشرط التعجیل آو مسکوتاً عنه یجب حالاًء ولھا أن تمنم 
نفسھا حتی یعطیھا المھر لیس بواقعء بل المعتبر في المسکوت العرف. ھذا وللاب أن یسافر بالبکر قبل إیفائه. في 
الفتاوی: رجل زوْج بنته البکر البالغة ثم أراد أن یتحوّل إلی بلد آخر بعیاله فله أن یحملھا معه وإن کرہ الزوجء فإن 
أعطاھا المھر کان لە ان یحبسھا (قوله ولیس لە حق الاستیفاء) کل من الزوج والمرأۃ لە حق الاستیفاء وعليه إیفاءء فکما 
أن لە استیفاء منافع البضع وعليه إیفاء المھر کذلك لھا استیفاء المھر وعلیھا إیفاء منافع بضعھاء وحینثذ فقد یقلب ھذا 
الدلیل فیقال: لیس لھا حق استیفاء المھر قبل إیفاء منافع البضع . والجواب أن ھذا وقع في تعلیل حبسه إیاھا لأن ثبوتہ 
له للاستیفاء فعلی ھذا کل منھما لو طولب بإیفاء ما عليه کان لە الامتناع إلی استیفاء ماله ویستلزم تمانع الحقوق وفوات 
المقصودء مثلا لو طالبھا بإیفاء الدخول فقالت حتی آستوفی المھر فکان لە أن یقول لا أوفیە حتی أستوفی منافع البضع 
وھي تقول مثله لزم ما ذکرنا. والصواب أن ھذا التعلیل بعد الإلحاق بالبیع وأن البضع کالمبیع والمھر کالٹمن لكنك 
علمت أن في بیع المقایضة لکل منھما الامتناع فیقال لھما سلما معاء ومثلە لا یتأتی في النکاح إذا کان المھر عبداً معیناً 
مثلا ولا في معیة الخلوۃ لإطلاق الجواب بأن لھا الامتناع إلی أن تقبض . ھذا ولو کانت الزوجة صغیرۃ فللولي منعھا عن 
الزوج إلی أن یعطي المھرء ولو زوّجھا غیر الاب والجد کالعم وھي صغیرة لیس لە أن یسلمھا إلی الزوج قبل قبض 
الصداق ویقبضه من لە ولایة القبض٠؛‏ فان سلمھا فالتسلیم فاسد وترد إلی بیتھا لأنه لیس للعم ولایة إبطال حقھاء کذا في 
التجنیس في رمز واقعات الناطفي. ولو ذھبت الصغیرۃ إلی بیته بنفسھا کان لمن کان اأحق بإمساکھا قبل التزوّج أن 
یمنعھا حتی یعطيه ویقبضه من لە ولایة القبض لان ھذا الحق ثابت للصغیرة ولیست ھي من أھل الرضا۔ 

[فرع] إذا کان یسکن في بیت الغصب لھا أن تمتنع من الذھاب إليه فیه ولا تسقط بە نفقتھا (قوله ولو کان المھر 
کلە مؤجلاً) مدة معلومة الا قلیلة الجھالة کالحصاد ونحوہء بخلاف ذلك في البیعء وبخلاف المتفاحشة کاإلی میسرۃ 
وھبوب الریح حیث یکون المھر حالاً (لیس لھا أن تمنع نفسھا) قبل الحلول ولا بعدہ لأن ھذا العقد ما وجب لھا حق 
ا اا2 ا ا ا ا دشرا اود تھے وو سھسااوسسج سس ہف 
السفر والخروج من منزله وزیارۃ أھلھا حتی یوفیھا المھر کله لأن حق الحبس لاستیفاء المستحق ولیس لە حق الاستیفاء قبل 
الإیفاء) وإِن دخل بھا فتذکرہ وإن کان الکل مؤجلاء فإما ان دخل بھا آو لم یدخل ٠‏ فإن لم یدخل بھا فلیس لھا أن تمنع نفسھا لأنھا 
اأسقطت حھھا بالتاجیل: وفیه خلاف أبي یوسف قال: موجب النکاح عند الإطلاق تسلیم المھر أولاّ عیناً کان آو دیناء فحین قبل 
الزوج الاجل مع علمه بموجب العقد فقد رضي بتأخیر حقه إلی أن یوفي المھر بعد حلول الأجل؛ وبە فارق البیع لأن تسلیم الثمن 
ولا لیس من موجبات البیع لا محالة؛ الا تری أن البیع لو کان مقایضة لم یجب تسلیم أحد البدلین أولا فلم یکن المشتري راضیاً 
بتأخیر حقه في المبیع إلی ان یوفي الثمن. وقوله (لإسقاطھا حتھا بالتاجیل) فإطلاقه یشیر إلی أنه لیس لھا المنع لا قبل حلول 
معجل والبعض مژؤجل في عرفنا والمعروف کالمشروطء وینظر کم یکون المعجل لمثل هذہ المرأۃ من مثل ھذا المھر؛ وکم یکون المؤجل 
منہ فیقضي بالعرف إلا أن بشترط تعجیل الکل في العقدء وھکذا في فتاوی قاضیخان وغیرہ. وفي اللإسبیجابيی: إن کان المھر معجلا أو 


شرج فتح القدیر/[ج۳/ ۲۳۴ 


۳٥٣‏ کتاب النکاح 


وفیه خلاف أبي یوسف وإن دخل بھا فکذلك الجواب عند أبي حنیفة وقالا: لیس لھا أن تمنع نفسھا. والخلاف 
فیما إذا کان الدخول برضاها حتی لو کانت مکرھة أو کانت صبیة أو مجنونة لا یسقط حقھا في الحبس بالاتفاقء وعلی 
هذا الخلاف الخلوۃ بھا برضاھا. ویبتنيی علی ھذا استحقاق النفقة. لھما أن المعقود عليه کله قد صار مسلماً إليه 
بالوطأۃ الواحدة وبالخلوۃء ولھذا یتاکد بھا جمیع المھر فلم یبق لھا حق الحبسء کالبائع إذا سلم المبیع . ولە اُنھا منعت 
منە ما قابل البدل لان کل وطأۃ تصرف في البضع المحترم فلا یخلی عن العوض إبانة لخطرہ والتاکید بالواحدۃ لجھالة ما 
وراءھا فلا یصلح مزاحماً للمعلوم. ثم إٰذا وجد آخر وصار معلوماً تحققت المزاحمة وصار المھر مقابلا بالکل؛ کالعبد 
إذا جنی جنایة یدفع کلە بھاء ثم إذا جنی جنایة أخری وآخری یدفع بجمیعھاء وإذا أوفاھا مھرھا نقلھا إلی حیث شاء 


الحبس فلا یثبت بعدہء وکذا لو أجلته بعد العقد مد معلومة (لإسقاطھا حقھا بالتاجیل) کما في البیع إذا أجل الثٹمن لیس 
له منع المبیع إلی غایة القبض (وفیه خلاف أبي یوسف) فیما رواہ المعلی عنه لأن موجب النکاح تسلیم المھر أو لاء 
فلما رضي بتاجیله کان راضیاً بتأخیر حقه لعلمه بموجب العقدء بخلاف البیع فإن تسلیم الثمن أوَلاٌ لیس من موجباتہ 
کما في المقایضة . واختار الولوالجي الفتوی بەء وھذا إذا لم یشترط الدخول في العقد قبل الحلول؛ فإن شرطه فلیس 
لھا الامتناع بالاتفاق (قوله وإن دخل بھا) قبل الإیفاء راضیة وھي ممن یعتبر رضاھا (فکذلك عند أبي حنیفة رحمہ اللہ) 
أي لھا حبس نفسھا حتی تستوفي المھر خلافاً لھما۔ وأجمعوا أنه لو دخل بھا کارمة أو صغیرۃ أو مجنونة فبلغت 
وصحت وزال الإکراہ یکون لھا حبس نفسھا بعدہ (وعلی ھذا الخلاف الخلوۃ بھا برضاھا) لا تسقط حقھا فی حبس 
نفسھا عندہ خلافاً لھما (قوله وإذا أوفاھا مھرھا) أو کان مؤجلاّ (نقلھا إلی حیث شاء) من بلاد اللہ وکذا إذا وطٹھا 
برضاھا عندھما (وقیل لا یخرجھا إلی بلد غیر بلدھا لأن الغریب یؤذی) واختارہ الفقيه أبو اللیث٠َ‏ قال ظھیر الدین 
المرغیناني: الأخذ بکتاب الله أولی من الأخذ بقول الفقيه: یعني قولە تعالی ٭اسکنوھن من حیث سکنتم4 [الطلاق : 
]٦‏ وافتی کثیر من المشایخ بقول الفقيه لأن النص مقید بعدم المضارۃ بقوله تعالی ولا تضاروھنػ4 بعد طاسکنوھن 4 
والنقل إلی غیر بلدھا مضارة فیکون قولە تعالی ڈلاأسکنوہن من حیث سکنتم4 [الطلاق : ]٦‏ مما لا مضارة فیه وھو ما 
یکون من جوانب مصرھا وأطرافه والقری القریبة التي لا تبلغ مدة سفر فیجوز نقلھا من المصر إلی القریة ومن القریة 
إلی المصر. وقال بعض المشایخ: إذا أوفاھا المعجل والمؤجل وکان رجلاّ مأموناً فله نقلھا (قوله ومن تزوّج امرأۃ ٹم 
اختلفا) الاختلاف في المھر إما في أصله أو في قدرہ وکل منھما إما فی حال الحیاۃ أو بعد موتھما أو موت اأحدعماء 
وکل منھما إما بعد الدخول أو قبله؛ فإن اختلفا في حال الحیاۃ في قدرہ بعد الدخول قبل الطلاق أو بعدہ حکم مھر 
المثل؛ فمن کان من جھته کان القول لە مع یمینەء وإن لم یکن من جھة أحد بأن کان بین الدعویین تحالف ویعطی مھر 
المثلء ھذا قول أبي حنیفة ومحمد علی تخریج الرازي؛ وعلی تخریج الکرخي یتحالفان في الفصول کلھا ویحکم مھر 


الأجل ولا بعدہء وھو ظاھر الروایةء أما قبل الحلول فظاہرء وأما بعدہ فلان ھذا العقد ما أوجب حق الحبس فلا یثبت بعدہ وفيی 
ھذا الوجە إذا لم یکن لھا حق المنع قبل الدخول عند أبي حنیفة ومحمد فلأن لا یکون لھا ذلك بعدہ أولی . قوله (وإن دخل بھا) 
یعني في الوجه الأول (فکذلك الجواب عند أبي حنیفة) یعني للمرأة ان تمنع نفسھا حتی تأخذ المھر؛ وقالا : لیس لھا ذلك إذا کان 
الدخول برضاھاء أما إذا کانت مکرھة أو صبیة أو مجنونة فلا یسقط حقھا في الحبس بالاتفاق (وعلی هذا الخلاف الخلوۃ بھا) إِن 
کانت (ہرضاھا) فعلی الاختلاف وإن کانت بغیر رضاھا لم یسقط حقھا بالاتفاق (ویبنی علی ھذا استحقاق النفقَة) تستحقھا مدة 
المنع عندہ لأنه منع بحق ولا تستحقھا عندھما لأنھا ناشزۃ (لھما أن المعقود عليه کله قد صار مسلماً إليه بالوطاأة الواحدة وبالخلوۃ 


مسکوتاً عنه فإنه یجب حالاًء لآن النکاح عقد معاوضة وقد تعین حقہ في الزوجة فوجب أن یتعین حقھا وذلك بالتسلیم اھ. ثم اقول: فظھر 
آن جواب الشارح موافق لما ذکرہ الإسبیجابي ومخالف لسائر الکتب (قال المصنف: ولھماء إلی قوله: لمن یشھد لە مھر المثل لأنہ هو 
الموجب الأصلي في باب النکاح) أقول: ہذا مخالف لما سبق قبل ورقة فراجعهء ویجيء في أول فصل: والصلح جائز عن دعوی الأموال أن 
مھر المثل هو الموجب الأصلي ۔ 


کتاب النکاح رس 


لقوله تعالی لاأسکنوھن من حیث سکنتم4 من وجدکم؛ وقیل لا یخرجھا إلی بلد غیر بلدھا لأن الغریب یؤذی وفي قری 
المصر القریبة لا تتحقق الغربة . قال (ومن تزوَّج امرأۃ ٹم اختلفا في المھر فالقول قول المرأۃ إلی مھر مثلھاء والقول قول الزوج 
فیما زاد علی مھر المثل؛ وإن طلقھا قبل الدخول بھا فالقول قوله في نصف المھر) وھذا عند أبي حنیفة ومحمدہ وقال أبو 
یوسف: القول قوله قبل الطلاق وبعدہ إلا أن یأتيی بشيء قلیلء ومعناہ مالاً یتعارف مھراً لھا هو الصحیح لأبي 


المثل ۔ :وقال أبو یوسف : القول للزوج مع یمینه في الکل إلا أن یأتي بشيٍء قلگیء وفسرہ المصنف وجماعة بأن یذکر ما 
لا یتعارف مھ را لھا۔ 

وقوله (ھو الصحیح) احتراز عن قول من قال أن یذکر مالا یصلح مھراً شرعا: أعني أن یذکر ما دون العشرۃ لأنە 
ذکر ھذا اللفظ في البیع فیما إذا اختلفا في الثمن بعد الھلاك فالقول للمشتري إلا أن یأتي بشيء مستنکر ولیس في الثمن 
تقدیر شرعي. وقد یقال: ذلك لتعین کون الاستنکار بذلك الطریق لعدم تصوّر المستنکر بطریق آخر أما نا فکما 
یتصوّر المستنکر عرفاً یتصور شرعاً ۔ ویجاب بن المستنکر شرعاً داخل ذ فی المستنکر عرفاء فإن ما یستنکر شرعاً یستنکر 
عرفاً ولا عکس؛ فحیث اعتبرناہ عرفاً فقد اعتبرناہ شرعاً وزیادةء فصار الحاصل من قولنا إن ما یستنکر مطلقاً لا یکون 
القول قوله فیه سواء کان عرفاً أو شرعاء ولأنه لو کان شرعاً لم یت یتحقق لأنە إذا ادعی خمسة کملت عشرۃ ولغا کلامہ لأن 
العشرة ة في کونە مھراً شرعاً لا یتجزأ وتسمیة بعض ما لا یتجز شرعاً کتسمیة کلە فلا یتصور حینئذ أن یأتي بالمستنکر؛ 
ولیس ھذا بشيء لأن عدم تصحیح الخمسة مثلا وجعل القول قوله وتکمیلھا عشرة هو لإتیانه بما یستنکر فقد تصور. 
ورجح الوبري تفسیر هؤلاء البعض بأنه ذکر في الرجوع عن الشھادة لو ادعی أنە تزوّجھا علی مائة وھي تدعی ألفاً ومھر 
مثلھا ألف وأقام البینة ٹم رجع الشھود لا یضمنون عند أبي یوسف؛ لأنه لولا الشھادة لکان القول قولەء ولم تجعل 
المائة مستنکراً في حقھا: یعني مع أن تسمیة العشرة مستنکرۃ فیمن قیمتھا عشرة أمثالھا. وإن اختلفا بعد الطلاق قبل 


ولھذا یتاکد بھا جمیع المھر) وتسلیمه ینفي حق الحبس کالبائع إذا سلم المبیع . وقوله (وله أنھا منعت منه) جاز أن یکون مناقضةء 
وتقریرہ: إنا لا نسلم أن المعقود عليه کل قد صار مسلما إليه بالوطٰۃ الواحدة إنھا منعت منە (ما قابل البدل لأن کل وطأةۃ تصرف 
سی البضع اعم را مان کلک لا پتحقق تسلیم کل وجاز تا کوٹ مفارف نر1 تھا بت یہ ماقابل الین لا کل 
وطأۃ تصرف في البضع المحترم؛ والتصرف فيه لا یخلی عن البدل إبانة لخطر لخطرہ والمنع عما یقابل البدل صحیح . وقوله (والتاکید 
بالواحدة) أي بالوطأة الواحدة جواب عن قولھما ولھذا یتاکد بھا جمیع المھر وھو واضح؛ وإن کان بعضه معجلا وبعضه مؤجلّ 
کان لھا أن تخرج قبل أداء الممجلء فإذا أآدی لم یکن لھا ذلك إلا بإذنه ۔ فإن قلت : فإن سموا المھر ساکتین عن التعجیل والتاجیل 
ماذا یکون حکمە؟ قلت : یجب حالاً وقد أشیر إلی ذلك في دلیل أبي یوسف آنفاً فیکون حکمە حکم ما شرط تعجیلە (وإذا أوفاھا مھرھا 
نقلھا إلی حیث لقوله تعالی '(اسکنوھن من حیث سکنتم4 وقیل لا یخرجھا إلی بلد غیر بلدھا) وھو قول الفقیه أبي اللیث 
(لأن الغریب یؤذی) قال ظھیر الدین المرغیناني : الأآخذ بقول اللہ تعالی أولی من الأخذ بقول الفقيه أبی اللیث . ورڈ بأن الفقيه ؤ 
الذي أخذ بقول اللہ تعالی لأن قولہ من حیث سکنتم“ دلیل مخصوص بدل مستقل مقارن وھو قوله ولا تضاروھن4 (وفي قری 
المصر القریبة لا تتحقق الغربة) سئل أبو القاسم الصفار عمن یخرجھا من المدینة إلی القریة ومن القریة إلی المدینة فقال: ذلك 
تبوئة ولیس بسفر: وإخراجھا من بلد إلٰی بلد سفر ولیس یتبوئة۔ قال (ومن تزوج امرأۃ ٹم اختلفا في المھر) هذہ المسئلة علی 
وجوہ؛ لآأن الاختلاف إما أن یکون في حیاتھما أو تختلف الورثة بعد مماتھما أو یکون الاختلاف في أصل التسمیة أو في مقدار 
المسمیء أما إذا کان الاختلاف في حال قیام النکاح أو بعد الفرقة بعد الدخول أو بعد موت أحدھما فالقول قول المرأة إلی تمام 
مھر مثلھا أو ورثتھاء والقول قول الزوج أو ورثت في الزیادۃ في قول أبي حنیفة ومحمدء وکلامہ في تحریر المذاھب ظاہر . وقوله 
(ھو الصحیح) احتراز عن قول بعض مشایخنا في تفسیر قول أبي یوسف : إن المراد بە ما یکون دون العشرۃ فإنه مستنکر شرعاً لأنه 
لا مھر أقل من عشرۃ دراہم والأصح أن مرادہ أن یدعي شیثاً قلیل یعلم أنە لا یتزوّج مثل تلك المرأً ة علی ذلك المھر عادة فإنه 
ذکر ھذا اللفظ في البیع أیضاً إذا اختلفا في الثمن بعد ھلاك السلعةء فالقول قول المشتري إلا أن یأتيی بشيء مستنکر ولیس في 
الٹمن تقدیر شرعاً . وقولە (لا یصار إليه) أي إلی مھر المٹل ۔ 


۳٣٢‏ کتاب النکاح 


یوسف أن المرأۃ تدعی الزیادة والزوج ینکر والقول قول المنکر مع یمینه إلا أن یأتي بشيء یکذبە الظاھر فیە؛ وھذا لأن 
تقوّم منافع البضع ضروري؛ فمتی أمکن إیجاب شيء من المسمی لا یصار إليه۔ ولھما أن القول في الدعاوی قول من 
یشھد لە الظاھرء والظاھر شامد لمن یشھد لە مھر المثل لأنه هو الموجب الأصلي في باب النکاح وصار کالصباغ مع 
ربّ الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجر یحکم فيه القیمة الصبغ . ثم ذکر هھنا ان بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله في 
نصف المھر وھذا روایة الجامع الصغیر والأضلء وذکر في الجامع الکبیر أنه یحکم متعة مثلھا وھو قیاس قولھما لأن 
المتعة موجبة بعد الطلاق کمھر المثل قبلوچتحکم کھو . ووجھ التوفیق أنه وضع المسألة في الأصل في الألف والألفین: 
والمتعة لا تبلغ ہذا المبلغ في العادة فلا یفید تحکیمھاء ووضعھا في الجامع الکبیر في العشرۃ والمائة ومتعة مثلھا عشروں 
فیفید تحکیمھاء والمذکور في الجامع الصغیر ساکت عن ذکر المقدار فیحمل علی ما هو المذکور في الأاصل. 


الدخول حکم متعة مثلھا علی التفصیل المذکور في تحکیم مھر المثل علی روایة الجامع الکبیر؛ ووجب نصف ما یدعيہ 
الرجل بعد یمینە عليه علی ما في الأصل والجامع الصغیر. وقال أبو یوسف: القول للزوج إلا أن یأتي علی ما مر ولا 
خلاف بینھم في أن القول قول من یشھد لە الظاھر علی ماعرف في غیر موضع؛ وکما یفیدہ قول المصنف في التعبیر عن 
أبي یوسف إِلا أن یابی بشيء یکذبە الظاہر فنفی کون القول لانتفاء الظاھر معهء وإنما اختلفوا الاشتباہ الظاھر ھھنا أنه 
مع من فقالا مع من یشھد لە مھر المثل لأن الغالب في المسمی في الأنکحة ان لا یکون أقل من وھذا أوجە من قول 
المصنف لأنه الموجب الأصلي لأن کونە یفید الظھور لمن هو من جھته لیس بذلك الاعتبار بل ہما ذکرنا. وقل أبو 
یوسف مع من یشھد لە الأصل ببراءة الذمة وإنما اعتبر الشاھد ھنا بمھر المثل لان القیمة الضروریة للبضع إِذ کان لیس 
مال وإنما یتقوّم إطھاراً لشرفه فیتقدر بقدر الضرورة وھي فیما إذا لم یتیقن یثبوثٹ مسمی؛ وھنا تیقناہ وھو ما أقر ٭ 
الزوج فیکون القول لەء ویحلف علی نفي دعواھاء وصار کالاختلاف في قدر المسمی في الاإجارۃ کالقصار ورب 
الثوب لا یصار إلی تحکیم أجرۃ المٹل لأن تقوم المنافع ضروري فلم یصر إليه حیث أمکن المصیر إلی المسمی فکان 
القول لمن یدعي الأاقل فکذا ھذاء وھما یقولان تقومه شرعاً إظھاراً للخطر یوجب الرجوع إلي عند التردد في المسمی 
لا ینفیەء بل هو أحق من التقوّم الذي یثبت بسبب المالیة لأن ذلك یقبل الإبطال بخلاف ھذاء وأما القصار ورب الثوب 
إذا اختلفا في الأجرۃ فلیس لعمله موجب في الأجر بدون التسمیة لیصار إلی اعتبارہ وللنکاح موجب فھو آشبه باختلاف 
الصباغ ورب الثوب في المقدار مما ذکر وفیه تحکم قیمة الصبغ. وأما قوله تیقنا التسمیة وھي ما أقر بە الزوج فلیس 
بذاك بل المتیقن أحدھما غیر عین وھو لا ینفي الرجوع؛ إذ لا فرق ہین ذلك وعدم التسمیة حیث تعذر القضاء باحدھما 
عبناً (قوله ٹم ذکر ھنا) أي في الجامع الصغیر ان القول للزوج في نصف المھر إذا طلقھا قبل الدخول وکذا في الأصل. 
وفی الجامع الکبیر تحکم المتعة وقد قدمناہ. ووجه التوفیق ظاہر من الھدایة. وحاصله یرجع إلی وجوب تحکیم المتعة 
إلا فی موضع یکون ما اعترف بە أکثر منھا فیؤخذ باعترافہ ویعطی نصف مھر المثل . ووجه ما ذکر أُن المتعة موجبە بعد 
الطلاق قبل الدخول فتحکم کمھر المثلء وقد یمنع بأن المتعة موجبة فیما إذا لم یکن فيه تسمیة وھنا اتفقا علی التسمیة 
فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وھو نصف ما أقر بە الزوجء ویحلف علی نفي دعواها الزائدء وعلی ھذا فلا یتم ذلك التوفیق بل 


وقوله (وھو قیاس قولھما) أي قول أبي حنیفة ومحمد وإنما خصھما بالذکر لن عند أبي یوسف القول قول الزوج في جمیع 
الصور . وقولہ (لأن المتعة موجبة بعد الطلاق) أي موجب العقد إذا کان الطلاق قبل الدخول (کمھر المثل قبله) أي قبل الطلاق 
(نتحکم) المتعة بعد الطلاق کمھر المثل قبله. وقوله (ووجھ التوفیق) أي بین روایة الجامع الکبیر وبین روایتي المبسوط والجامع 
الصغیر وھو واضح. وقوله (فالقول قوله) یعني مع الیمین لن الأصل في الدعاوی أن یکون القول قول من یشھد لە الظامر مع 
یمینەء وإن نکل یقضی عليه بألفي درھم کما لو أقر لأن النکول إقرار (وإن کان ألفین آو أکثر فالقول قولھا) أي مع یمینھا لان الزوج 


(قولە لأن النکول إقرار) أقول: عند أبي یوسف ومحمد فلا یناسب قول أبي حنیفةء والأظھر أن یقال إقرار أو بذل۔ 


کتاب النکاح ارت 


وشرح قولھما فیما إذا اختلفا في حال قیام النکاح أن الزوج إذا ادعی الألف والمرأۃ الألفین فإن کان من مھر مثلھا 
ألفاً أو أقل فالقول قولهء وإن کان ألفین أو اکٹر فالقول قولھاء وأبھما أقام البینة في الوجھین تقبل . وإن أقاما البینة 
في الوجه الأول تقبل بینتھا لأنھا تثبت الزیادۃ. وفي الوجه الٹانی بینته لأنھا تثبت الحط؛ وإن کان مھر مثلھا ألفاً 
و اھ انان زا علنا بت ال وحَقہ ۱ 


یتحقق الخلاف . ولھذا قیل: في المسئلة روایتانء لکن ما ذکر فيی جواب قول أبي یوسف آنفاً یدفعه (قوله وشرح 
قولھما) إذا ادعی ألفاً وهي ألفین ومھر مثلھا ألف آو أقل فالقول لە مع یمینە بالله ما تزوّجتھا علی ألفینء فإِن حلف لزمہ 
ما أفر بە تسمیة: أي لا یتخیر فیھا بین أن یعطیھا دراہم أو قیمتھا ذھبأء وإن نکل لزمه ألفان مسمی لان النکول إقرار أو 
بڈل علی الخلاف وکلاھما یقتضیه تسمیةق وإن کان مھر مثلھا ألفین أو أکثر فالقول لھا مع یمینھا بالل ما تزوّجته علی 
ألف؛ وإن نکلت فلھا ما أقر بە تسمیة لإقرارھا بەء وإن حلفت فلھا ما ادعت قدر ما أقربه تسمیة لاتفاقھما عليهء والزائد 
بحکم مھر المثل یتخیر فیە الزوج بین الدراھم والذھب لن یمیٹھا لدفع الحط الذي یدعيه هوء ثم وجوب الزائد بحکم 
أنه مھر المثل وأیھما أقام البینة قبلت في الوجھین فیما یدعیه هو تسمیةء فإن أقاماھا فبینتھا أولی في الوجه الأول 
لاثباتھا الزیادۃء وبینته في الثاني لاثباتھا الحط . ونص محمد في ھذا أن بینتھا أولی لإئہاتھا الزیادۃ کالفصل الأول؛ کذا 
فيی جامع قاضیخان۔ وجه الأول أن الزیادة ثابتة بحکم مھر المثلء وإنما أثبتت بینتھا تعینھا دراھم وذلك وصف في 
الثابت وبینته مثبتةء بخلاف الظاہر وھو الحط فھي المثبتة للزیادۃ بطریق الأصالة فکانت اکثر إثباتاً من المثبتة للوصف؛ 
وإن کان مھر مثلھا بین الدعویین ألفاً وخمسمائةء فإن لم یکن لھا بینة تحالفا وأیھما نکلا لزمه دعوی الآخر . وما وقع 
في النھایة من أن الزوج إذا نکل یلزمہ ألف وخمسمائة کأنه غلط من الناسخ . وإن حلفا یجب مھر المٹل قدر ما أقر بە 
تسمیة والزائد یخیر فیەء فإن أقام أحدھما البینة یثبت ما یدعيه مسمی؛ وإن أقاماھا تھاترتا فی الصحیح لاستوائھما في 
الإثبات والدعوی؛ ثم یجب عھر المثل ویخیر فیه کلە لن بینة کل منھما تنفی تسمیة الآخر فخلا العقد عن التسمیة 
فیجب مھر المثلء بخلاف التحالف لأن وجوب قدر ما یقَرّ بە الزوج بحکم الاتفاق. وذکر قاضیخان أنە کفصل 
التحالفء ھذا کله تخریج الرازي وقد ذکرنا أن علی تخریج الکرخي یتحالفان في الفصول کلھا ثم یحکم مھر المثل بعد 
ذلك. والأحسن أن یقال: یتحالفان ثم یعطي مھر المثل. واختارہ صاحب المبسوط وغیرہ من المتأخرین لأن ظھور 
مھر المٹل عند عدم التسمیة وبالتحالف ینتفی یمین کل دعوی صاحبه فیبقی العقد بلا تسمیة فیجب حینئذ مھر المثل . 


یدعي علیھا الحط وھي تنکر؛ فإن نکلت یقضي بألف درھم لأنھا أقرت بالحط؛ وإن حلفت یقضي لھا بألفي درھم ألف بطریق 
التسمیة لاتفاقھما علی تسمیة الألف وألف باعتبار مھر المثل؛ وفائدة هذا أنه یخبر الزوج في ھذا الألف إن شاء أعطی الدراھمء 
وإن شاء أعطی الدنانیر (وأیھما أقام البینة في الوجھین) أي فیما إذا شھد مھر المثل للزوج وفیما إِذا شھد مھر المثل للمرأۃ (تقبلء 
وإن أقاما البینة في الوجھ الأوّل) وھو ما إذا کان مھر المٹل شامداً للزوج (تقبل بینٹھا لأتھا تثبت الزیادة وفي الوجھ الثاني) وھو ما 
إذا کان مھر المثل شاھدا للمرأۃ تقبل (بینته لأنھا تثبت الحط) والأصل في ھذا أن البینة تثبت ما لیس بثابت ظاھراً (وإن کان مھر 
مثلھا ألفاً وخمسمائة تحالفا) لأن الزوج یدعي علیھا الحط عن مھر المٹل وھي تنکر؛ والمرأۃ تدعي عليه الزیادة وھو ینکر 
وینبغي أن یقرع القاضي بینھما في البدایة لاستوائھماء فإن نکل الزوج یقضي بألف وخمسمائة کما لو أقر بذلك صریحاء وإن 
نکلت المرأۃ وجب المسمی آلف لنھا أقرت بالحط؛ وإن حلفا جمیعاً وجب ألف وخمسمائة ألف بطریق التسمیة لا یخیر الزوج 
فیھا لاتفاقھما علی تسمیة الألف وخمسمائة باعتبار مھر المٹل یخیر فیھا الزوجء وأیھما أقام البینة قبلت بینته. وإِن أقاما یقضي 
بألف وخمسمائة لف بطریق التسمیة وخمسمائة باعتبار مھر المٹل لأن البینتین بطلتا لمکان التعارض؛ ونص محمد فی ھذا الفصل 
أن بینة المرأةۃ أولی لائباتھا الزیادة . وذکر الإمام المحبوبي عبد ذکر وجوب مھر المثل فیما إذا تحالفا فقال ثم إذا تحالفا یبدا بیمین 
الزوج لأنە أبینھما إنکاراً وإن أقاما البینة بینة المرأة لأنھا تثبت الزیادة والبینة مشروعة للٍإثبات (ھذا تخریج الرازي . وقال الکرخي : 
بے تسد مود سے مس اھ ہے سس کے کے سے مو کے و ےر ہہ کہ مھا ری مج کے پیا 
(قولە فإِن نکل الزوج یقضي بألف وخمسمائة) اقول: بل یقضي ہآلفین علی ما عرف أن أیھما نکل لزمه دعوی الآخر. 


٣۸‏ کتاب النکاح 


مذا تخریج الرازي. وقال الکرخي: یتحالفان في الفصول الثلاثة ئم یحکم مھر المثل بعد ذلك؛ ولو کان 
الاختلاف في أصل المسمی یجب مھر المثل بالإجماع لأنه هو الأصل عندھماء وعندہ تعذر القضاء بالمسمی فیصار 
إلیەء ولو کان الاختلاف بعد موت أحدھما فالجواب فیه کالجواب في حیاتھما لأن اعتبار مھر المثل لا یسقط بموت 


وقال قاضیخان: ما قاله الرازي أولی لأنا لا نحتاج إلی مھر المثل للاإیجاب ؛ بل لیتبین من یشھد الظاھر فیکون القول مع 
یمیە فلا حاجة إلی التحالفء ویقرع في التحالف للابتداء استحباباًء ولو بدأ بأایھما کان جاز . وقال القدوري في شرح 
کتاب الاستحلاف : یبدا بیمین الزوج لأنه کالمشتري والمھر کالثمن؛ وفي المتبایعین یبدأ بیمین المشتري وإليه ذھب 
الإسبیجابي (قوله ولو کان الاختلاف في أصل المسمی) في حال الحیاۃ بأن ادعاہ أحدھما ونفاہ الآخر (یجب مھر المٹل 
بالإاجماع) ولو کان بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة بالاتفاق (لأنه هو الأصل عندھما) أي عند أبي حنیفة ومحمد: 
وعند أَبي یوسف تعذر القضاء بالمسمی لان القول لمنکر التسمیة مع یمینه فیصار إلی مھر المثل . واستشکل کون مھر 
المثل هو الأصل عند محمد بل هو مع أبي یوسف في أن المسمی هو الأصل علی ما صرح هو بە في مسئلة ما إذا تزوّجھا 
علی ھذا العبد أو علی ھذا العبد وأحدھما آوکس . وما ذکر من إیجابە مع أبي حنیفة مھر المثل لا یستلزم کونە بناء عليه 
فقد أشرنا إلی أنه لیعرف من معه الظاھر بناء علی أن العادة کون المسمی لا ینقص عن مھر المثل إِلا نادرأء لکنا منعنا في 
تلك المسئلة اختلافھم في أن الأصل هو مھر المثل بل الاتفاق عليهء ولا ینتفی بذلك الخلاف؛ فلا یشکل علی ھذا کون 
الأصل مھر المٹل عند محمد ھنا کما هو عند أبی حنیفةء بل الأولی أن یعلل للکل به والمسثلة اتفاقیة (قوله ولو کان 
الاختلاف بعد موت أحدھماء فالجواب فيه کالجواب في حیاتھما) أي حال قیام النکاح في الأصل والمقدار ومن کان 
القول لە لو کان حیاً یکون القول لورثت وفي الأصل یجب مھر المثل بعد الدخول وقبله بعد الطلاق المتعة لن اعتبار 
مھر المثٹل لا یسقط بموت أحدھماء ولھذا یجب في المفوضة مھر المثل بعد موت أحدھما بالاتفاق (قوله ولو کان 
الاختلاف بعد موتھما في المقدار فالقول لورثة الزوج عند أبي حنیفة) کأبي یوسف حال الحیاةء إلا أُن أہا حنیفة لم 
یستثن القلیلء وہذا لسقوط مھر المثل بعد موتھما عند أبي حنیفة (وعند محمد الجواب بعد موتھما کالجواب في حال 
الحیاۃء وإن کان في أصل المسمی؛ فعند أبي حنیفة القول لمن أنکرہ) ولا یقضی بشيء وعندھما یقضی بمھر المثل: 
وبە قال مالك والشافعي وأحمد وعليه الفتوی؛ لکن الشافعي یقول بعد التحالف : وعندنا وعند مالك وأحمد لا یجب 
التحالف (قوله علی ما نبینہ) یعني في المسئلة التي تلیھا من غیر فصل؛ وھي ما إذا مات الزوجان وقد سمی لھا مھراً 
ثبت ذلك بالبینة أو بتصادق الورثة فلورٹتھا أن یأخذوا ذلك من میراث الزوجء ھذا إذا علم أن الزوج مات أوَلاً أو علم 


یتحالفان في الفصول الثلائة) علی قول أبي حنیفة ومحمدہ وھو أن یکون مھر المثل شاھدا لە آو شامدا لھا أو کان بینھماء ٹم یصار 
إلی مھر المثل لأنھما اتفقا علی أصل التسمیة؛ والتسمیة الصحیحة تمنع المصیر إلی مھر المثلء وإذا حلفا تعذر التسمیة فیحکم 
مھر المٹل. قیل قول أبي بکر آصح لآن تحکیم المھر لیس لڑإیجاب مھر المثلء وإنما هو لمعرفة من یشھد لە الظاھرء ثم الأأاصل 
فی الدعاوی أن القول قول من یشھد لە الظاھر مع یمینە (ولو کان الاختلاف في أصل المسمی) بأن ادعی أحدھما التسمیة وأنکر 
الآخر کان القول قول من ینکر التسمیة (ویجب مھر المثل بالإجماع) المرکب؛ أما عندھما فلأنه الأصل في التحکیم؛ وأما عند 
أبي یوسف فلانه تعذر القضاء بالمسمی لعدم ثبوت التسمیة للاختلاف فیجب مھر المثل کما لو تزوّجھا ولم یسمٌ لھا مھرا (ولو کان 
الاختلاف بعد موت أحدھما) بین الحي وورثة المیت (فالجواب فیه کالجواب في حیاتھما) في الأاصل؛ والمقدار في الأاصل یجب 
مھر المثل بعد الدخول والمتعة قبلەء وفي المقدار عندھما یحکم مھر المثل لأن مھر المثل لا یسقط بموت أحدھماء ألا تری إلی 
مسئلة المفوّضة إذا مات أحدھما وعندہ القول قول الزوج آو ورثته لما تقدم (ولو کان الاختلاف بعد موتھما في المقدار فالقول قول 


(قال المصنف : ھذا تخریج الرازي وقال الکرخي الخ) أقول: وصحح في النھایة تخریج أبي بکر۔ وفي شرح تاج الشریعة قول الکرخي 
آصح (قال المصنف : ولو کانء الاختلاف في أصل المسمی یجب مھر المٹل بالإجماع) أقول: الظاھر شاھد لمدعي التسمیة عند أبي یوسف 
فلم لا یکون القول قوله عندہ (قوله کالجواب في حیاتھما في الأصل) أقول: أي في أصل الك۔میة(قولە والمتعة قبله) أقول یعني بعد الطلاق 


کتاب النکاح ۹ 


أحدھماء ولو کان الاختلاف بعد موتھما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنیفةء ولا یسٹٹنی القلیلء وعند 
محمد الجواب فيه کالجواب في حالة الحیاۃء وإن کان في أصل المسمی فعند أبي حنیفة القول قول من أنکرہ 
فالحاصل أنە لا حکم لمھر المثل عندہ بعد موتھما علی ما نبینہ من بعد إِن شاء الله. قال (وإذا مات الزوجان وقد سمی 
لھا مھراً فلورٹٹھا أن یأخذوا ذلك من میراث الزوجء وإِن لم یکن سمی لە مھراً فلا شيء لورٹٹھا عند أبي حنیفةء وقالا: 
لورٹتھا المھر في الوجھین) معناہ المسمی في الوجه الأول ومھر المثل في الوجه الثانيء أما الأول فلآن المسمی دین فيی 
ذمته وقد تأکد بالموت فیقضی من ترکته؛ إلا إذا علم أنھا ماتت أوَلاً فیسقط نصیبه من ذلك . وأما الثاني فوجه قولھما أن 


أنھما ماتا معاً آو لم تعلم الأوّلیة لأن المھر کان معلوم الثبوت؛: فلما لم یتیقن بسقوط شيء منە بموت المرأۃ أوّل الا 
یسقطء وأما إذا علم أنھا ماتت أوّلا فیسقط منه نصیب الزوج ٴلأنه ورث دیناً علی نفسەء فعلم بھذا أن المسٹٹنی منہ 
المحذوف في قولە إلا إذا علم الخ هو ھذہ الصور الثلاث التي ذکرناھاء کذا في الٹھایة. والصواب أن المسٹثنی منہ 
جمیع الصور لآن التقدیر فلورٹتھا أن یأخذوا ذلك في جمیع الصور إلا في صورة العلم بموتھا قبله لأن المسٹٹنی منە هو 
العامء ولؤ کان الصور الثلاث مسنثنی منھا کان أخذ الورثة إنما مو في بعض الثلاث لا کلھا:(قوله وإن لم یسم لھا مھراً 
فلا شيء لورٹتھا عند أبي حنیفة وقالا لھم مھر المثل) واستدل أبو حنیفة في الکتاب فقال: آرأیت لو ادعی ورثة عليٌ 
علی ورثة عمر مھر أم کلثوم بنت عليٍ أکنت أقضي فیە بشيء؟ وھذا إشارۃ إلی أنە إنما لا یقضي بە عند تقادم العھد لأن 
مھر المثل یختلف باختلاف الأوقات٠‏ فإذا تقادم العھد یتعذر علی القاضي الوقوف علی مقدارہء وأیضاً یژدي إلی تکرر 
القضاء بە لأن النکاح القدیم قد یکون مشھوراً وھو مما یثبت بالتسامع فیدعي ورثة ورثة الورثة علی ورثة ورثة الورثة 
بەء فلو قضی بە ! ٹم تأخر العصر فادعی الورثة الذین وجدوا بعد ذلك ہزمان بە أیضاً یقضي بە أیضاً ٹم وثم فیفضی إلی ما 
قلناء ما إذا لم یتقادم فیقضي بمھرِ المثل . وطریق آخر أن مھر المثل قیمة البضع فیشبه المسمی ویجب بغیر شرط فیشبه 
النفقة فللشبه الأوّل لا یسقط أصلا وللشبه الثاني یسقط بموتھما أو موت أحدھما فقلنا یسقط بموتھما إعمالاً لشبہ 
النفقة ولا یسقط بموت أحدھما إعمالاً لشبه المسمی توفیراً علی الشبھین حظھماء وھذا یقتضي أن لا یقضی بە وإن 
کان العھد قریباً وما قبله. اوج ۔ وقال مشایخنا: هذا کلە إذا لم تسلم نفسھاء ٤‏ فإن سلمت نفسھا ئم وقع الاختلاف في 
حال الحیاۃ أو بعد الموت فإنه لا یحکم بمھر المثل بل یقال لھا: لا بد أن تقري ہما تعجلت وإلا حکمنا عليك 
بالمتعارف في المعجل ثم یعمل في الباقي کما ذکرنا (قوله ومن بعث إلی امرأنہ نە شیئاً ٹم قال من حقك وقالت ھدیة 
فالقول لە لأنه المملك فکان أعرف بجھہ التمليك) إِلا فیما یکون مھیأ للأکل لآن الظاہر یتخلف عن فيەء والقول إنما 
هو قول من یشھد لە الظاھس والظاھر في المتعارف مثلە أن یبعثه ھدیةق والمراد منە نحو الطعام المطبوخ والمشوي 
والفواکە التي لا تبقی والحلواء والخبز والدجاج المطبوخ؛ فأما الحنطة والشعیر والعسل والسمن والجوز واللوز 
والدقیق والسکر والشاة والحیة فالقول فی قولە. وإذا حلف والمرسل قائمء إنْ کان من غیر جنس حقھا ولم یرضیا بیعه 
بالصداق یاخذہء وإن کان ہالکاً لا ترج جع بالمھر بل بما بقي إن کان یبقی بعد قیمته شيء ولو بعث ہو وبعث أبوها لە 
سب نہیں تو شا ا کات دع ا مق ےا 
من مال البنت بإذتھا فلیس لە الرجوع لنه ہبة منھا وھي لا ترجع فیما وھبت لزوجھا. وفي فتاوی أھل سمرقند: بعٹ 
إلیھا ھدایا وعوضته المرأۃ ٹم زفت إليه ٹ ثم فارقھا وقال بعثتھا إليیك عاریة وأراد أن یستردہ وأرادت هي أن تسترد العویض 
فالقول قوله في الحکم لأنه أنکر التمليیك . وإذا استردہ تسترد هي ماعوضته. ھذا والذي یجب اعتبارہ في دیارنا أن 


ورثة الزوج عند أبي حنیفة ولا یستٹنی القلیل) خلافاً لأبي یوسف فاإنه یسنٹنیه کما تقدم (وعند محمد الجواب فیه کالجواب في حالة 
الحیاۃ) بحکم مھر المثل وھو قیاس قول أبي حنیفة لکنە ترکه استحساناً لما نذکرہ وإن کان الاختلاف بعد موتھما في أصل 
التسمیةء فعند أبي حنیفة القول قول من أنکرہ لا یحکم مھر المثل . وقوله (لما نبینە من بعد) إشبارۃ إلی دلیل أبي حنیفة في المسئلة 
التي تلي هذہ المسئلة قال (وإذا مات الزوجان وقد سمی لھا مھراً فلورٹتھا أن یاخذوا ذلك من میراث الزوج؛ وإن لم یکن سمی لھا 


مھر المٹل صار دینأ فی ذمتہ کالمسمی فلا یسقط بالموت کما إذا مات أحدھما. ولأبي حنیفة أن موتھما یدل علی 
انقراض أقرانھما فبمھر من یقدر القاضي مھر المثل (ومن بعث إلی أمرأته شیئاً فقالت هو هدیة وقال الزوج هو من المھر 


جمیع ما ذکر من الحنطة واللوز والدقیق والسکر والشاة الحیة وباقیھا یکون القول فیھا قول المرأةۃ لأن المتعارف في 
ذلك کلە ان یرسله ھدیة والظاہر مع المرأة لا معه ولا یکون القول لە إلا في نحو الثیاب والجاریةء وفیما إذا بعث الأب 
بعد بعث الزوج تعویضاً یثبت لە حق الرجوع علی الوجه الذي ذکر في فتاوی أھل سمرقندء وکذا البنت فیما إذا أذنت في 
بعثہ تعویضاء ھذا إذا کان بعٹھا عقیب بعث الزوجء فإن تقدم عليه فالظاھر أنه ھدیة لا وجب الرجوع فیه للزوج إلاً إن 
کان قائماًء والله سبحانه أعلم (قوله فالقول قولہ) أي مع یمینە (قوله وقیل ما یجب الخ) بخلاف الخف والملاءة لا تجب 
عليه إذ لا یجب عليه تمکینھا من الخروج بل یجب منعھا إلا فیما سنذکرہ فیما بعد إن شاء الله تعالیء ویجب عليه الخف 
والملاءۃ لأمتھاء ٹم کون الظاھر یکذبە في نحو الدرع والخمار إنما ینفی احتسابه من المھر لا من حق آخر کالکسوۃ. 
[فروع] زوّج بنته وجھزھا ٹم ادعی أن ما دفعه لھا عاریة وقالت تملیکاً و قال الزوج ذلك بعد موتھا لیرث منہ 
وقال الأب عاریةء قیل القول للزوج ولھا لأن الظاھر شاھد بە إذ العادة دفع ذلك إلیھا ھبة واختارہ السغدي؛ واختار 
الإمام السرخسي کون القول للأب لأن ذلك یستفاد من جھتہ والمختار للفتوی القول الأول إِن کان العرف ظاھراً بذلك 
کما فی دیارھم کما ذکرہ في الواقعات وفتاوی الخاصي وغیرھماء وإِن کان العرف مشتركاً فالقول للابء وقیل إن کان 
الرجل ممن مثله یجھز البنات تملیکاً فالقول للزوج وإلا فله. ولو أبرأت الزوج من المھر أو وہبته ثم ماتت فقالت 
الورثة هو في مرض موتھا وأنکر الزوج فالقول لە. وفیل ینبغي أن یکون القول للورثة لأن الزوج یدعي سقوط ما کان 
ثابتاً وھم ینکرون. وجه الظاھر أن الورثة لم یکن لھم حق وإنما کان لھا وھم یدّعونە لأنفسھم والزوج ینکر فالقول لە. 
وفي البدائع في کتاب النفقات: أعطاہا مالاً وقال من المھر وقالت من النفقة فالقول للزوج إلا أن تقیم هي البینة لن 
التمليك منه. وفيی الخلاصة : أنفق علی معتدة الغیر علی طمع أن یتزوّجھا إذا انقضت عدتھاء فلما انقضت أبت؛ إن 
شرط في الانفاق التزوّج: یعني کأن یقول أنفق عليك بشرط أن تتزوّجیني یرجع ززجت نفسھا أولا لأئه رشوة. 
والصحیح أنە لا یرجع لو زوّجت نفسھا وإن یشترط لکن أنفق علی ھذا الطمع اختلفواء والأصح أنە لا یرجع إذا 
زؤجت: قاله الصدر الشھید. وقال الشیخ الإمام : الأصح أنه یرجع علیھا زؤجت نفسھا منە أو لا لأنە رشوۃء واختارہ 
فی المحیطء وھذا إذا دفع الدراھم إلیھا لتنفق علی نفسھاء أما إذا أکل معھا فلا یرجع بشيء اھ ولم یذکر ما إذا أبت ان 
تتزوجه فی فصل عدم الاشتراط صریحاً إلا ما قد یتوھم من اقتصارہ علی قول الشھیدء ومن بعدہ أنە یرجع إذا لم 


مھراً فلا شيء لورٹتھا عند أبي حنیفة: وقالا: لورٹٹھا المھر في الوجھین معناہ) أي معنی قولە لورئتھا المھر في الوجھین (المسمی 
فيی الوجه الأّل) وھو ما إِذا سمی (ومھر المثل في الوجه الثاني) وھو ما إذا لم یسم (أآما الأول) وھو وجوب المسمی (فلان 
لمسمی دین فی ذمتہ) ما بثبوتہ بالبینة أو بالتصادق (وقد تاکد بالموت فیقضي من ترکتہ) إذا علم آنھما ماتا معاً أو لم یعلم أبھما 


(قال المصنف : ولأبي حنیفة أن موتھما یدل علی انقراض أقرانھما) أقول: فیه إشارة إلی أنە إنما لا یقضي بە عند تقادم العھد لأن مھر 
المثل یختلف باختلاف الأوقات؛ فإذا تقادم العھد یتعذر علی القاضيِ الوقوف علی مقدارہء وطریق آخر أن مھر المثل قیمة البضع فیشبه 
المسمی؛ ویجب بغیر شرط فیشبه النفقة فللشبه الأول لا یسقط أصلا وللشبه الثاني یسقط بموتھما وموت أحدھما فقلنا: یسقط بموتھما 
إعمإلاً للشبه الأولء ولا یسقط ہموت أحدھما إعمالاً للشبه الثاني توفیراً علی الشبھین حظھماء وھذا یقتضي أن لا یقضی بە وإن کان العھد 
قریبا: قال ابن الھمام: وما قبله أوجەء ثم قال: وقال مشایخنا: ھذا إذا لم تسلم نفسھاء فان سلمت ثم وقع الاختلاف في حال الحیاۃ أو بعد 
الموت فإنه لا یحکم بمھر المثل بل یقال لھا: لا بد أن تقري ہما تعجلت وإلا حکمنا عليك بالمتعارف في المعجل ثم یعمل في الباقي کما 
ذکرنا اھ (قال المصنف : فبمھر من یقدر القاضي مھر المثل) أقول: لم لا یجوز أن یعرف ذلك بالتصادق أو بالبینة کما في الوجه الأاول (قوله 
فقال آرأیت لو ادعی ورثة علی علي ورثة عمر رضي الل عنھما الخ) أُقول: المھر في تلك القصة مسمی؛ وأبو حنیفة رحمه الله متفق معھما فيی 
صورة کونە مسمی فی أنه یأخذہ ورثة الزوجة فما تقریب ھذا التعلیل هنا (قوله وقولە لما بینا إشارۃ إلی قوله وآن الظاھر أنە یسعی الخ) أقول : 
والظاھر أنه إشارة إلی مجموع الدلیلین ۔ 


فالقول قوله) لأنه هو المملك فکان أعرف بجھة التمليك کیف وأن الظاھر أنه یسعی في إسقاط الواجب . قال (إلا في 


تتزوّجه. وحکی في فتاوی الخاصي فیما إذا أنفق بلا شرط بل للعلم عرفا أنه ینفق للتزوج ثم لم تتزوج بە خلافاًء منھم 
من قال یرجع لأن المعروف کالمشروط؛ ومنھم من قال لا۔ قال: وھو الصحیح لأنە إنما أنفق علی قصدہ لا شرطه . 
وفیھا: ادعت علی زوجھا بعد وفاته أن لھا عليه ألفا من مھرھا تصدق في الدعوی إلی مھر مثلھا في قول أبي حنیفة لأن 
عندہ یحکم مھر المٹل فمن شھد لە مھر المثل کان القول قوله قوله مع یمینه. وفي النوازل: اتخذت لأبویھا ماتماً فبعٹ 
الزوج إلیھا بقرۃ فذبحتھا وأطعمتھا أیام المأتم فطلب قیمتھا فإن اتفقا أنە بعث بھا إلیھا وأمرھا أن تذبح وتطعم ولم یذکر 
قیمة لیس لە أُن یرجع علیھا لأنھا فعلت بإذنه من غیر شرط القیمةء وإن اتفقا علی ذکرہ الرجوع بالقیمة فلە أن یرجع وإن 
اختلفا في ذکر القیمة فالقول للزوجة مع یمینھا لأن حاصل الاختلاف راجع إلی شرط الضمان وھي منکرۃ. 

[تتمة فیھا مسائل] الأولی : مسآألة تعورف ذکرھا في باب المھر مع أن الجواب المذکور فیھا إنما یتعلق بالمیراٹ 
فاحبینا الاتباع ونذکر المھر زیادة فیھا. تزوّج ثنتین في عقدة وواحدة في عقدۃ وثلائاً فی عقدة ومات قبل أن یدخل 
بواحدة منھن وقبل أن یبین المتقدمة نکاحاً من غیرھاء فمیراث الزوجات وو الربع عند عدم الولد وولد الابن؛ والثمن 
مع الولد أو ولد الابن بینھن علی أربعة وعشرین: سبعة للتي تزوّجھا وحدھا اتفاقاء والباقيی نصفه للثنتینء ونصفه 
للثلاث عند أبي حنیفةق وقالا: ثمانیة أسھم من الباقي للثنتینء وتسعة للٹلاٹ علی اختلاف تخریجھما. وإنما قلنا 
المسألة من أربعة وعشرین لآن نکاح الواحدةۃ صحیح علی کل حال لأٰنه إن تقدم فظاھر وکان إن توسط لنھا تکون ثالثة 
إن وقع بعد الثنتین ورابعة بعد الٹلاث ؛ وکذا إذا تأآخر لبطلان نکاح أحد الفریقین فتقع هي ثالئة أو رابعةء ونکاح کل من 
الفریقین صحیح في حال باطل في حال؛ ثم تقول: إن صح نکاح الواحدة مع الثنتین فلھا ثلث المیراث: وإن صح مع 
الثلاث فلھا ربعه فنحتاج إلی حساب لە ثلث وربع وأقله اثناعشر و نقول: مخرج الثلث من ثلائة والربع من أربعة 
وبینھما مباینة فضربنا أحدھما في الآخر فصار اثني عشر فیکون لھا الثلث في حال أربعة والربع في حال ثلائةء فثلائۃ 
ثابتة بیقینء والرابع یجب في حال دون حال فینصف للشك فیه فینکسر فیضعف فیصیر أربعة وعشرین؛ أو یضرب 
مخرج النصف وو اثنان في اثني عشر فصار أربعة وعشرین؛ ثم نقول: للتي تزوّجھا وحدھا سبعة من أربعة وعشرین 
لان لھا الثلث في حال ثمانیةء والربع في حال ستة فستة ثابتة بیقینء ووقع الشك في سھمین لأنھما یسقطان في حال 
ویثبتان فيی حالء فیثبت أحدھما ویضم إلی ستة صار لھا سبعة ومما بقي تسعة للثلاث لکل واحدۃ ثلاثة وثمانیة للثنتین 
لکل واحدة أُربعة عندھما علی اختلاف تخریجھما. أما أبو یوسف فیعتبر المنازعة فیقول: لا منازعة للثنتین في السھم 
السابع عشر لأنھما لا تدعیان إلا ثلٹي المیراٹ ستة عشرہ فالسھم السابع عشر یسلم للثلاث لأنھن یدعین ثلاثة أرباع 
المیراث ثمانیة عشر فبقی ستة استوت منازعة الفریقین فیھا فتکون بینھما نصفان فحصل للثلاث تسعة منھا وللثنتین 
ثمانیة. وأما محمد فیعتبر الأحوال فیقول إن صح نکاح الثلثین فلھما لٹا المیراث ستة عشر وھو حال التقدم علی 
الثلاث فتکون الواحدة معھما فیکون لھما ثلثاءء وإن لم یصح فلا شيء لھما فلھما نصف ذلك وھو ثمانیة. والٹلاث إن 
صح نکاحھن فلھن ثلاثة أرباع المیراث ثمانیة عشر لن الواحدة ترثٹ معھنء وإن لم یصح فلا شيء لھن فلھن نصف 


مات أوَلاٌ أو علم أن الزوج مات أولڈٌ وأما إذا علم أنھا مات أولاً فیسقط نصیبه من ذلك (وأما الثاني فوجه قولھما أن مھر المٹل 
صار دیناً في ذمتہ کالمسمی فلا یسقط بالموت کما إذا مات أحدھما) وھو قیاس قوله لکن استحسن فقال (إن موتھما یدل علی 
انقراض أقرانھما فبمھر من یقدر القاضي مھر المثل) وھذا یشیر إلی أن وضنع المسئلة في صورة التقادم؛ وقد رویي عنە أنە استدل 
فقال: آرأیت لو ادعی ورئة عليٍ علی ورثة عمر مھر أآم کلثوم أکنت أقضي فیه بشيء؟ وہذا لأن مھر المٹل یختلف باختلاف 
الأوقات فإذا تقادم العھد وانقرض أھل ذلك العصر یتعذر علی القاضي الوقوف علی مقدار مھر المثل؛ وعلی ھذا إذا لم یکن 
العھد متقادما بأن لم یختلف مھر مثل ھذہ المرأۃ یقضي بعھر مثلھا. وللمشایخ طریق آخر وھو أن مھر المثل من حیث هو قیمة 
البضع یشبه المسمی؛ وسن حیث إِنه یجب في مقابلة ما لیس بمال یشبه الصلة کالنفقةء فباعتبار الشبه الأول لم یسقط فلا یسقط 


بتھ : کتاب النکاح 


الطعام الذي یؤکل فإن القول قولھا) والمراد منە ما یکون مھیأ للاکل لأنە یتعارف هدیةء فأما في الحنطة والشعیر فالقول 
قوله لما بیناء وقیل ما یجب عليه من الخمار والدرع وغیرھما لیس لە أن یحتسبه من المھر لآن الظاھر یکذبەء واللہ 


اعلم. 


ذلك وو تسعة؛ فاتفق الجواب واختلف التخریج ‏ والضابط عن الغلط قولنا الحاء مع الحاء والعین مع العین: أي 
لمحمد الأحوال ویعقوب المنازعة . وعند أبي حنیفة نصف ما بقي للثنتین ونصف الآخر للثلاث لان الفریقین في علة 
الاستحقاق سواءء لن کل فریق یستحق في حال وھو ما إذا کان سابقاً علی الفریق الآخر دون حال التاخیرء فصار کما 
لو لم یکن معھن واحدة ولو لم یکن معھن واحدة کان جمیع میراث النساء بین الفریقین نصفین؛ کذا ھناء فللتنتصف 
وقع الکسر فضعفنا المجموع صار ثمانیة وأربعین أو نضرب مخرج النصف وھو اثنان في أربعة وعشرین فیصیر ثمانیة 
وأربعین للواحدة من ذلك أربعة عشر ولکل واحدة من الطاثفتین سبعة عشر فتطلب بین السھام والرؤوس الاستقامة أو 
الموافقة أو المباینة فتستقیم أربعة عشر علی الواحدة ولا تستقیم سبعة عشر علی الثنتین ولا علی الثلاث ولا موافقة بین 
ذلك أیضاً فحصل معنا اثنان وثلاثة فنطلب بین الرؤوس والرؤوس الأحوال الأربعة : التداخلء والتمائلء والتوافق: 
والتباینء فوجدناہا متباینة فنضرب ثلائثة في اثنین أو علی العکس فیحصل ستة فنضربھا في ثمانیة وأربعین فتصیر مائتین 
وثمانیة وثمانین ومٹھا تصح وطریق معرفة ما لکل أن تضرب ما کان لە في هذہ الستة کان للواحدة أربعة عشر فتضربھا 
فی ستة یحصل لھا أربعة وثمانون وکان لکل فریق سبعة عشر ضربناھا في الستة یحصل لکل فریق مائة وسھمان لکل من 
الثنتین أحد وخمسون ولکل من الثلاث أربعة وثلائون فان قیل : ما ذکر أبو حنیفة مشکل لأنه یعطي الثنتین ما لا تدعیانه 
جیب ہأنھما إنما لا تدعیانه إذا استحقت الواحدة ذلك السھم فأما بدون استحقاقھا فلا وقد خرج ذلك السھم من 
استحقاق الواحدة فکان دعواھما ودعوی الثلاث في استحقاق ما فرغ من استحقاق الواحدة سواء. ھذا الاختلاف في 
الإرثء أما المھور فالزوج إن کان حیاً یؤمر بالبیان جبراً والقول قوله في الثلاث والثنتین أبھن الأول لأن نکاح أحد 
الفریقین صحیح في نفس الأمرء والزوج هو الذي باشر العقودء فإن قال لا أدري الأول حجب عنھن إلا الواحدة لأنە 
أقر بالاشتباہ فیما لا مساغ فيه للتحري. وإن مات أحد الفریقین والزوج حي فقال هن الأول ورٹھن وأعطی مھورھن 
وفرّق بینە وبین الأآخرہ وإن کان دخل بھن کلھن ثم قال في صحتہ أو عند موتە لأحد الفریقین ذلك فھو الأول ویفرق 
بینە وبین الآخر ولکل واحدة الأقل من مھر مثلھا والمسمی کما هو الرسم في الدخول في النکاح الفاسد والدخول بھن 
لا یؤثر في البیان إذا لم تعلم السابقة في الوطء. وأما المھر قبل الدخول فللواحدة ما سمی لھا بکماله لأن نکاحھا 
صحیح بیقین وللثلاث مھر ونصف وللكثنتین مھر واحد بالاتفاق فھما یمرّان علی أصلھما في اعتبار المنازعة والحال. 
وأبو حنیفة فرق بین المھر والمیراث فاعتبر المنازعة في المھر دون المیراث فقال: ما فضل من الواحدة ھناك بین 
الفریقین نصفان لا یتفاوتان فیە لأنھما قد استویا في الاستحقاق فیکون بینھماء فأما هنا فالثنتان لا تدعیان النصف الزائد 
اعلی المھرین والثلاث یدعینه فسلم لھنء وفي المھرین استوت منازعتھما فیکون بینھما۔ أو نقول: اکثر ما لھن ثلاثة 
مھور بان یکون السابق نکاح الثلاث وأقل ما لھن مھران بأن یکون نکاح الثنتین سابقاً فوقع الشك في مھر واحد فیتنصف 
فکان لھن مھران ونصف؛ ثم لا منازعة للثنتین في الزیادۃ علی مھرین فیسلم ذلك مع الثلاث وھو نصف مھر یبقی مھران 
استوت منازعة الفریقین فيه فکان بینھما فحصل مھر ونصف وللثلئین مھر واحد. ومحمد یقول: إن صح نکاح الثلاثٹ 
فلھن ثلاثة مھور وإن لم یصح فلا شيء لھن فلھن نصف ذلك وہو مھر ونصف؛ وأما الثنتان فلھما مھران إن صح وإلا 


ہموت أحدھماء وباعتبار الشبه الثاني یسقط فیسقط بموتھما لان المسقط تأکد بالموت . وقوله (ومن بعث إلی امرأته شیئاً) ظاہر ۔ 
وقولە (فالقول قولہ) أي مع یمینە فإن حلف والمتاع قائم فللمرأة أن تردد وترجع بما بقي من المھر وإن کان هالکا لم ترجع . وقوله 
(لما بیٹا) إشارۃ إلی قوله وأن الظاہر أنه یسعی في إسقاط الواجب . وقوله (وقیل ما یجب عليه) إنما قید بالوجوب لأنہ إذا بعمٹ 
الخف والملاءة کان لە أن یحتسبه من المھر لأن ذلك لا یجیبە عليه . وقوله (وغیرھما) قیل کمتاع البیت . 


فلا شيء لھما فلھما نصف ذلك مھر واحد. وأما حکم العدة فعلی کل واحدة 'منھن عدۃ الوفاۃ علی الواحدة ظاھر 
وعلی الفریقین کذلك لأن الشرع حکم بصحة نکاحھن حیث أوجب لھن مھرآ ومیرائاً والعدة مما یحتاط فیھاء ء فإن کان 
الزوج دخل بھن ولم یعرف الأول من الآخر فعلی غیر الواحدۃ عدۃ الوفاۃ والحیض جمیعاء أعني أربعة أشھر وعشراً 
یستکمل فیھا ٹلاٹ حیض . 

المسئلة الثانیة : تزوّج امرأة وابنتیھا في ثلائة عقود ولا تدري الأولی منھن ومات قبل الوطء والبیان فلھن مھر 
واحد لأن الصحیح نکاح إحداهن لیس غیر لأنە إن تزوّج الأم أوّلاً لم یصح نکاح بنتھا أو البنت فکذلك؛ ولھن کمال 
میراث النساء هذا بالاتفاق. ثم اختلفوا فی کیفیة القسمة فقال أبو حنیفة : للأم النصف من کل من المھر والمیراثٹ 
وقال أبو یوسف ومحمد: یقسم بیٹھن أثلاثاً ولو کان تزوّج الام في عقدة والبنتین في عقدة کان الکل للأم بالاتفاق 
المتیقن ببطلان نکاحھما تقدم أو تآخر عن الأم للجمع بین الأختین في عقدةء ولو کان تزوّج امرأۃ وأمھا وابنتھا أو امرأة 
وأمھا وأخت أمھا کان المھر والمیراث بینھن أثلاثاً اتفاقا. وقیل علی الخلاف؛ والصحیح الأول. والأصل أن المساواۃ 
في سبب الاستحقاق توجب المساواۃ في الاستحقاق؛ ونکاح کل واحدة یصح في حال ولا یصح في حالین فاستوین فيی 
حق الاستحقاق وھو یساعدھما علی ھذا الأصلء لکنە یقول: الأم لا یزاحمھا إلا إحدی النتہن لأنا تیقناً ببطلان نکاح 
إحدی البنتین والابنتان في النصف استوتا لأنه لیست إحداھما بتعیین جھة البطلان أولی من الآخری . 

المسثلة الثالثة : قال لأاجنبیة کلما تزوٴجتك فأنت طالق فتزوّجھا في یوم ثلاث مرات ودخل بھا کل مرة فھي 
امرأتەء وعليه مھران ونصف مھرء ووقع عليه تطلیقتان علی قول أبي حنیفة وأبي یوسفء لأنه لما تزوّجھا أولاّ وقع 
تطلیقة ووجب نصف مھر؛ فلما دخل بھا وجب مھر کامل لأنه وطء عن شبهھة في المحلء إذ الطلاق غیر واقع عند 
الشافعي بناء علی أن هذا التعلیق عندہ لا یصح ووجبت العدةء فإذا تزوّجھا ثانیاً وقعت أخری وو طلاق بعد الدخول 
معنیء فإن من تزوّج معتدته البائن وطلقھا قبل الدخول فعند أبي حنیفة وأبي یوسف یکون ھذا الطلاق بعد الدخول 
معنی فیجب مھر کامل وعدة مستأنفةء خلافاً لمحمد في إیجابه نصف المھر وبقیة عدتھا التي کانت فیھا فصار علی 
قولھما الواجب مھران ونصف مھرہ فإذا دخل بھا وھي معتدة عن طلاق رجعي صار مراجعاً فلا یجب بالوطء شيء؛ 
فإذا تزوّجھا ثالئاً لا یصح النکاح لأنە تزوّجھا وھي منکوحة ونکاح المنکوحة لا یصح . وعلی قول محمد بالتزوّج الاوّل 
والطلاق عقیبه یجب نصف وبالدخول بعد مھر کامل وبالتزوّؤج؛ والدخول بعد الطلاق الواقع عتيه ایض ا مھر ونشف: 
وکذا بالتزوّج الثالث فکان الواجب علی قولە أربعة مھور ونصف مھر وھذا بناء علی أنه لم یصر مراجعاً بالوطء عقیب 
النکاح الثاني لآن الطلاق الثاني لم یقع علی مدخول بھا۔ وعندھما لما کان الدخول في الأول دخولاً في الثاني کان 
الطلاق عقیب الثاني عقیب الدخول. ولا یخفی عليك أن الدخول الأول لم یکن في نکاح بل لیس إلا وطا بشبھة 
فاقتضی قولھما علی ھذا أن الرجعة تڈ تثبت بالوطء في عدة وإن کانت تلك العدة عن غیر طلاق بل عن وطء بشبهة إذا کان 
مسبوقاً بطلاق . ولو قال کلما تزوّجتك فانت طالق بائن ن والمسئلة بحالھا بانت بٹلاٹ وعليه خمسة مھور ونصف مھر في 
قیاس قولھما وأربعة مھور ونصف علی قول محمدء وتخریج ذلك علی الأصل المذکور لکل فقول محمد یلزمه أُربعة 
مھور ونصف علی الأصل المذکور لە أنفاً ظاھر . وأما وجه ما ذکرنا عندھما فلاأنه بالنکاح الأول والدخول بعدہ یجب 
مھر ونصف؛ وبالنکاح الثانی طلقت بائناً ولھا مھر کامل لأنه طلاق بعد الدخول علی قولھماء ومھر آخر بالدخول بعدہ 
للشبھة ولم یصر بە مراجعاً لأن الطلاق بائنء وبالنکاح الثالث طلقت ثلاثاً ولھا مھرء وبالدخول بعد مھر آخر فصارت 
خمسة مھور ونصفاء ثلائة بالدخول ثلاث مرات؛ ونصف ھھر بالتزوّج الأول؛ ومھران بالتزوّجین الآأآخیرین لکون 
الطلاق بعدھما بعد الدخول علی قولھما۔ 


کو کتاب النکاح 
فصل 

(وإذا تزوّج النصراني نصرانیة علی میتة أو علی غیر مھر وذلك في دینھم جائز فدخل بھا أو طلقھا قبل الدخول بھا 

أو مات عنھا فلیس لھا مھر وکذلك الحربیان في دار الحرب) وھذا عند أبي حنیفة وھو قولھما في الحربیین. وأما في 

الذمیة فلھا مھر مثلھا إن مات عنھا أو دخل بھا والمتعة إن طلقھا قبل الدخول بھا۔ وقال زفر: لھا مھر المثل فيی 

الحربیین أیضاً. لە أن الشرع ما شرع ابتغاء النکاح إلا بالمال وھذا الشرع وقع عاما فیثبت الحکم علی العموم. ولھما 

ان أھل الحرب غیر ملتزمین أحکام الإسلام وولایة الإلزام ومنقطعة لتباین الدارء بخلاف أھل الذمة لأنھم التزموا 


فصل 

لما ذکر مھور المسلمین شرع في ذکر مھور الکفار (قوله وإذا تزوّج نصراني) المراد إذا تزدّج ذمي کتابي أو 
مجوسي علی میتة أو علی غیر مھر وذلك في دینھم جائز ودخل بھا أو طلقھا قبل الدخول أو مات عنھا فلیس لھا مھرء 
ولو أسلما أو رفع أحدھما إلینا أو ترافعا وھذا إذا لم یدینوا مھر المثل بالنفي وکذا لو تزْوّجھا علی دم لأنھم اتفقوا علی 
عدم المھر وھم یدینونەء وھذا لأنھم لا یتمولون المیتة حتف أنفھا بخلاف الموقوذذۃء وکذا في الحربیین (ھذا مذھب 
آبيي حنیفة وبە قالا ففي الحربیین) أي لو أسلما أو ترافعا (أما في الذمیة فلھا عندھما مھر مثلھا إن دخل بھا أو مات 
أحدھما والمتعة إن طلقھا قبل الدخول) لوقوعه في نکاح لا تسمیة فیەء وبھذا قال زفر في الحربیین أیضاً لأن الشرع لم 
یشرع ابتغاء النکاح إلا بالمال وھذا الشرع وقع عاماً فیتناول الکفار بناء علی أنھم مخاطبون بالمعاملات والنکاح منھاء 
غیر أنه یصیر عبادة بالنیة والکافر لیس من أھلھا فتمحض معاملة في حقه (ولھما أن أھل الحرب غیر ملتزمین الأحکام) 
ولیس لنا علیھم ولایة الإلزام للتباینء بخلاف أھل الذمة فإِنھم التزموھا في المعاملاتء وولایة الإلزام ثابتة فنعزرہ إذا 
زنی ونٹھاہ عن الربا ونحکم بفسادہ والنکاح منھاء ولذا تجري علیھم أحکامه من لزوم النفقة والعدة وثبوت النسب 
والتوارث بە وثبوت خیار البلوغ وحرمة المطلقة ثلائاً ونکاح المحارم. وقد یقال من طرف زفر عدم التزامھم وفصور 
الولایة منا عنھم لا ینفي تحقق الوجوب علیھهم لعموم الخطاب؛ حتی إِذا ترافعا إلینا نقضي علیھما ہما لزمھما حال 
کونھما حرباً وأنا إنما أخرنا الوجوب لیظھر عند إمکان إلزامھم أثرہ (قوله ولأبي حنیفة) حاصله منع المقدمة القائلة إنھم 
التزموا أحکامنا في المعاملات بل لیسوا ملتزمین بعقد الذمة ما یعتقدون خلافه منھا إلا ما شرط علیھم ولذا لا نمنعھم 
من بیع الخمر والخنزیر ونکاح المحارمء کذا في بعض کتب الفقهء وفي بعضھا ما ذکرناہ من حرمة المحارم علیھم ولا 


فصل 

لما ذکر أحکام النکاح في حق المسلمین وھم الأصول في الشرائع ذکر من هو تبع لھم في المعاملات ومن المعاملات 
اأحکام النکاح في حق الکفار (وإذا تزوّج النصرانی نصرانیة) قیل المراد بھما الذمي والذمیة ولھذا ذکر في المبسوط بلفظ الذمي. 
وأقول یجوز أن یکون أطلقه لیتناول المستامن أیضاً (وذلك في دینھم) أي النکاح بغیر مھر في دینھم (جائز) والواو للحال (فلیس 
لھا مھر) وإن أسلما (وکذلك الحربیان في دار الحرب وھذا) أي عدم وجوب المھر في الذمیین والحربیین (عند أبي حنیفة) ووافقاء 
في الحربیین. وأما في الذمیة؛ء فإن دخل بھا أو مات عنھا فلھا مھر المثلء وإن طلقھا قبل الدخول بھا فلھا المتعة وخالفه زفر فيی 


فصل إذا تزوج 
(قولە لما ذکر أحکام النکاح الخ) أقول : الظاھر أن یقول أحکام المھر لکن مراد الشارح بأحکام النکاح المھر أیضاً (قوله وإذا تزوج 
النصراني نصرانیةء إلی قوله: لیتناول المستأمن أیضا) أقول: ولو قال إذا تزوج الکافر کافرۃ لکان أعم وأشمل (وقوله وذلك في دینھم: أي 


النکاح بغیر مھر الخ) أقول: ولعل الأولی أن یجعل ذلك إشارۃ إلی مجموع ما ذکر من النکاح علی المیتة وعلی غیر مھر ویجوز أن یجعل 
قوله بغیر مھر متناولا للنکاح بالمیتة أیضا۔ 


کتاب النکاح ٢‏ 


أحکامنا فیما یرجع إلی المعاملات کالربا والزناء وولایة الإلزام متحققة لاتحاد الدار۔ ولأبي حنیفة أن أھل الذمة لا 
یلتزمون أحکامنا في الدیانات وفیما یعتقدون خلافه في المعاملات؛ وولایة الإلزام بالسیف وبالمحاجة وکل ذلك 
منقطع عنھم باعتبار عقد الذمة فإنا أمرنا بأن نترکھم وما یدینون فصاروا کأھل الحربء بخلاف الزنا لأنه حرام فيی 
الأدیان کلھاء والربا مستٹنی عن عقودھم لقوله عليه الصلاةۃ والسلام ۷ ألا من آربی فلیس بیننا وبینە عھد٤‏ وقوله فيی 
الکتاب أو علی غیر مھر یحتمل نفي المھر ویحتمل السکوت . وقد قیل: في المیتة والسکوت روایتانء والأصح ان 
الکل علی الخلاف (فإن تزوج الذميٰ ذمیة علی خمر أو خنزیر ٹم أسلما أو أسلم أحدھما فلھا الخمر والخنزیر) ومعناء 
إذا کانا باعیانھما والإسلام قبل القبض؛ وإن کانا بغیر أعیانھما فلھا في الخمر القیمة وفي الخنزیر مھر المثل؛ وھذا عند 


تنافیء فمحمل أحدھما من تدین بحرمتھن ومحمل الآخر من لا یتدین بحرمتھن کالمجوس فلم یلتزموا ولم نؤمر 
یں ای و ماش و وت و سو یر چ سی 
ےئ سشاتے عھدا”'' روی معناہ تم تلم لی ىا الأموال عن أبي الملیح الھلی (أن 
رسول اللہ لُِ صالح اأھل نجران فکتب لھم کتاباً وساقہ و وت الربا فمن أکل منھم الربا فذمتيی منھم 
بریئة)”' وفی مصنف ابن أبي شیبة بسندہ إلی الشعبي ہکتب رسول الل قلٍ إلی نجران وھم نصاری أن من بایع منکم 
بالربا فلا ذمة لە٥‏ وھو مرسل وھو حجة عندنا . وإذا منعنا من التعرض لھم فیما یدینون قبل الإسلام إلاً المسٹثنی فبعد 
الإسلام والمرافعة حال بقاء النکاح والمھر لیس شرطاً لبقائه. والذي یقتضيه النظر أن الاستدلال علی أن الکفار 
را سس وت و سر سو پھر یھ ھی می 

البقاء والمھر لیس شرطاً فبھا ولا حکماً لا یمنع القضاء + بانظرر فی اللعة ا الوجرد لما ارظع امن الشرع من النعرض 
ےو جوم وی وو ینیقی ہو یو مہہ وب 
ہے اوسو مکی ہس رہ جم حر ا تی 
علی الخلاف وھو خلاف الظاھر (قوله فإن تزوّج ذمي ذمیة علی خمر أو خنزیر بأعیانھما ثم أسلما أو أسلم أحدھما) قبل 


الحربیین ایض وقال (الشرع ما شرع ابتفاء النکاح إلا بالمال) لقوله تعالی أن تبتغوا بأموالکم4 (وھذا الشرع وقع عاماً) لآن النکاح 
من باب المعاملات والکفار مخاطبون بالمعاملات فیثبت الحکم علی العموم؛ وحاصل کلامه المشروع في باب الٹکاح الاہتخاء 
بالمال علی العموم؛ وکل ما کان کذلك یثبت حکمە علی العموم وقالا: أھل الحرب لم یلتزموا أحکام الإسلام وھو ظاھر ولا 
یکون الحکم علیھم إلا بالإلزام ولا إلزام إلا بالولایةء وقد انقطع الولایة بتباین الدارین (بخلاف أھل الذمة لأنھم التزموا أحکامنا 
فیما یرجع إلی المعاملات) لن الالتزام بعقد الذمة وقد وجد منھم فکان کالزنا والربا فإنھم ینھون عن ذلك ویقام علیھم الحد 
ولئن سلمنا أنھم لم یلتزموا لکن ولایة الإلزام متحققة لاتحاد الدار (ولأبي حنیفة أن أھل الذمة لا بلتزمون أحکامنا) في الدیانات 
کالصوم والصلاة (وفیما یعتقدون خلافه في المعاملات) أ٘یضاً کبیع الخمر والخنزیر (وولایة الالزام بالسیف والمحاجة) ولیست 
بموجودة لانقطاعھا عنھم بعقد الذمة (فانا أمرنا بان نترکھم وما یدینون فصاروا کأھل الحرب) في عدم الالتزام وانقطاع الولایة : 
وقوله (بخلاف الڑنا) جواب عن قولھما کالزنا والرہا. ووجھه أن الزنا حرام في جمیع الأدیان فلم یکن دینھم حتی یترکوا عليه 
("١)‏ غریب بھذا اللفظ ۔ قال الزیلعي في نصب الرایة ۳/ ۲۰۴: غریب۔ 

وقال ابن حجر في الدرایة ٦٤/٢‏ : لم أجدہ بھذا اللفظ ۔ 
(۲) مرسل قوي۔ قال الزیلعي في نصب الرایة ۲۰۴/۴: رواہ آبو عبید في کتاب الأموال -۔ص ۱۸۸ ۔عن أبي الْمْلَيْ الھذلي مرسلا. 

وآخرجہ ابن أبي شیبة في مصنفة عن الشعبي مرسلا اھ الزیلعيی . فإذا انضم ھذا المرسل إلی ھذا اکنسبا قوة وعُلِم ان لە أصلاّ وانظر الدرایة ٦٤/٢‏ 


۳٣٦‏ کتاب النکاح 


آبيي حنیفة. وقال أبو یوسف: لھا مھر المثل في الوجھین. وقال محمد: لھا القیمة في الوجھین. وجه قولھما أن 
القبض مؤکد للملك في المقبوض فیکون لە شبه بالعقد فیمتنع بسبب الإسلام کالعقد وصار کما إذا کانا بغیر أعیانھا. 
وإذا التعحقت حالة القبض بحالة العقدء فأبو یوسف یقول : لو کانا مسلمین وقت العقد یجب مھر المثٹل فکذا عھناء 
ومحمد یقول صحت التسمیة لکون المسمی مالاّ عندھمء إلا أنه امتنع التسلیم للڑإسلام فتجب القیمةء کما إذا ملك 
العبد المسمی قبل القبض. ولأبي حنیفة أن الملك في الصداق المعین یتم بنفس العقد ولھذا تملك التصرف فيەء 
وبالقبض ینتقل من ضمان الزوج إلی ضمانھا وذلك لایمتنع بالإضلام کاسترداد الخمر المغصوبةء وفي غیر المعین 
القبہض یوجب ملك العین فیمتنع بالإسلامء بخلاف المشتري لآن ملك التصرف فیه إنما یستفاد بالقبض؛ وإذا تعذر 


قبض الصداق المذکور فلیس لھا إلا الخمر أو الخنزیر (وإن کان بغیر أعیانھما) وأسلما قبله (فلھا في الخمر القیمة وفي 
الخنزیر مھر المثل) وھذا التفصیل مذھب أبي حنیفة (وقال أبو یوسف: لھا مھر المٹل في الوجھین) وھو قول الأئمة 
الثلاثة (وقال محمد: لھا القیمة في الوجھین) وھو قول أبي یوسف الأوّلء ولما اشترك قولھما في عدم إیجاب عین 
الخمر والخنزیر إذا کانا بأعیاتھما جمع: بینھما في دلیله فقال (وجه قولھما أن القبض مؤکد للملك في المقبوض) 
المعینء ولھذا لو هلك قبل القبض أو تعیب عیاً فاحشاً بھلك من مال الزوج حتی یلزمه مثله إن کان مثلیاً وإلا فقیمتہء 
وبعد القبض یھلك من مال المرأۃ ویتصف قبل القبض بالطلاق قبل الدخولء وبعد القبض إذا طلقھا قبل الدخول لا 
یتنصف إِلا بقضاء أو تراض علی ما اسلفناہ فی باب المھر فی عتق الجاریة المھرء وکذا الزوائد تتنصف قبل القبض لا 
بعدہ علی ما قدمنا (فیکون لە شبھاً بالعقد) لثبوت اثر کل منھما في الملك فیمتنع القبض بالإسلام کما یمتنع ابتداء 


(والربا مسٹٹنی عن عقودھم لقوله عليه الصلاۃ والسلام د لا من آربی فلیس بیننا وبینە عھد٤)‏ ألا حرف تنبيه لا حرف اسٹثناء کذا 
السماع والنسخ (وقوله في الکتاب) أي قول محمد في الجامع الصغیر (وقد قیل في المیتة والسکوت روایتان) یعني عن أبي حنیفة 
في روایة یجب مھر المثٹل کما قالاء وفي روایة لا یجب شيءء وعلی ھذہ الروایة لا یحتاج إلی فرقء وأما علی الروایة الأآخری 
وھو روایة الأصل فیحتاج إلی الفرق بین النفي والسکوت وو أن النکاح معاوضة البضع بالمال؛ فالتنصیص عليه بمنزلة اشتراط 
العرض کالتنصیص علی البیع بین المسلمین فما لم یوجد التنصیص علی نفي العوض یکون العوض مستحقاً لھاء وأما المیتة 
فإنھا لیست بمتقومة عند أحد فکان التزوّج علیھا کالنفی وھو مختار فخر الإسلام من الروایتین؛ ووجه الروایة الآخری أن أحدا لما 
لم یتدین بتقومھا لم تدخل تحت قولە عليه الصلاۃ والسلام (اترکوھم وما یدینون؛ فیجب حکم الشرع (والأصح أن الکل علی 
الخلاف) عندہ لا یجب شيء؛ وعندھما یجب مھر المثل . وقوله (فإن تزوّج الذمي ذمیة) ظاھر . وقوله (وھذا کله) أي کل ما ذکر 
وھو ما کانا معینین أو غیر معینین (عند أبي حنیفة . وقال أبو یوسف: لھا مھر المٹل في الوجھین) أي في المعین وغیر المعین 
(وقال محمد: لھا القیمة في الوجھین . وجه قولھما) إنما جمع بین قولھما وإن کانا مختلفین فیما بینھما حیث قال أبو یوسف فیھما 
بمھر المثل. وقال محمد: فیھما بالقیمة ومھر المٹل غیر قیمة الخمر والخنزیر لأنھما یتفقان فی أن لا یوجبا عین الخمر والخنزیر 
(آن القبض مؤکد للملك في المقبوض) ولھذا ینصف الصداق بالطلاق قبل الدخول إذا لم یکن مقبوضاًء وبعد القبض لا یعود إلی 
ملك الزوج شيء إلا بالرضا أو القضاء؛ وإذا مرٌ یوم الفطر والصداق عبد غیر مقبوض ثم طلقھا قبل الدخول بھا لا تجب صدقة 
الفطر علیھاء بخلاف ما بعد القبضء ولا تجب الزکاۃ علیھا عند أبی حنیفة فی المھر قبل القبض بخلاف ما بعدہ: والمؤکد للملك 
شبیه بالعقد لإفادتہ ما لم یکن (فیمتنع) القبض (بسبب الإسلام) کما لو کان ابتداء التمليك بالعقد بعد الإسلام إلحاقاً لشبھة العقد 


(قوله وھو أن النکاح معاوضة البضع بالمال فالتنصیص عليه) أقول : ضمیر عليه راجع إلی النکاح (قوله وأما علی الروایة الأآخری وھو 
روایة الأصل؛ إلی قوله: کالتنصٍص علی البیع بین المسلمین فما لم یوجد التنصیص علی نفي العوض یکون العوض مستحقاً لھا) أقول: فإنہ 
إذا باع بلا تسمیة ٹمن ینعقد البیع فاسدا ویملك بالقبض؛ وتجب القیمة علی ما صرحوا بە فصل أحکام البیع الفاسد . 

(قوله وجه قولھما) أفول: مبتدا وخبرہ یجيء بعد أسطر وھو قولە أن القبض مؤکد للملك في المقبوض الخ (قوله لأنھما یتفقان فی أن لا 
یوجبا عین الخمر والختزیر) أقول: فإن قیل فإِنھما یتفقان في عدم التفرقة بین الخمر والخنزیر أیضاً فلم لم یتعرض لە؟ قلنا: لن دلیلھما 
الاتفاقي لا یلزم منە ذلك فتأمل . ثم اعلم أن قوله لأنھما یتفقان الخ تعلیل لقوله إنما جمع بین قولھما الخ (قولە إلا بالرضا آو القضاء) اقول : 


کتاب النکاح رض 


القبض فی غیر المعین لا تجب القیمة في الخنزیر لأنه من ذوات القیم فیکون أخذ قیمته کأخذ عیلهء ولا کذلك الخمر 
لأئه من ذوات الآمثال؛ ألا تری أنە لو جاء بالقیمة قبل الإسلام تجبر علی القبول في الخنزیر دون الخمرء ولو طلقھا 


التمليك بالعقد إلحاقاً لشبھة العقد بحقیقته في المحرمات ولیس یرید کما یمتنع العقد بالإسلام فإن العقد علیھما لا 
یمتنع بل یصح ویبطل العوض (وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد) فامتنع فقد افترقا (فقال أبو یوسف : لو کانا 
مسلمین وقت العقد) فعقدا علی الخمر والخنزیر (یجب مھر المثل) فکذا إذا کانا مسلمین وقت القبض (ومحمد یقول: 
صحت التسمیة لکون المسمی مال عندھم ثم امتنع التسلیم بالإسلام فتجب القیمة کما لو ھلك العبد المسمی قبل 
القبض) تجب القیمة لامتناع إعطاء مثل الخمر (قوله ولأبي حنیفة ان الملك في الصداق المعین یتم بنفس العقد ولھذا 
تملك التصرف فیه) قبل القہض ببدل وبغیر بدلء فقبضه لیس موجبا لملکه ولا لملك التصرف فيه فلیس مؤکداً بل ناقلا 
لمجرد الضمان من الزوج إلی المرأۃ في الھلاك (وذلك) أي انتقال الضمان (لا یمتنع بالإسلام) لأن موجبه صورۃ الید 
وصورتھا لا تمتنع بالإسلام کالمسلم إذا تخمر عصیرہ والذمي إذا غصب منە الخمر والخنزیر ٹم أسلم لە أُن یستردہ من 
الغاصب؛ فکذا فیما نحن فيه فیقبض الخمر فیخلله أو یریقه والخنزیر فیسیبەء فإن کان مرادکم من کون القبض مؤکداً 
غیر ھذا منعنا کونە مؤکداٌ وإن کان المراد ہذا سلمنا کونە مؤکداً ومنعنا منافاۃ الإسلام إیاہ. وفي الأسرار: ولئن سلمنا 
أن القبض مؤکد للملك فلا نسلم أن الإسلام یمنع تأکد الملك بدلیل أن من باع عبداً بخمر وقبض الخمر فإن الملك فيه 
واہ لجواز أن یھلك العبد عندہ قبل التسلیم إليهء وبالتسلیم إليه یتقرر الملكء وہذا التسلیم لا یمتنع بالإسلام وإن کان 
فیە تاکد الملك في الخمرہ ولو اشتری خمراً وقبضھا وبھا عیب ثم أسلم سقط خیار الرد وإن کان في سقوطه تاکد ملك 
الخمرء فعلم أن الإسلام لا یمنع تأکد الملك (قوله بخلاف المشتري) متصل بقوله یتم بنفس العقد: أي أن الملك فيی 
الصداق المعین یتم بنفس العقد ولھذا نملك التصرف فيە بالبیع وغیرہء وبخلاف المشتري لا یتم بنفس العقد ولا یملك 
التصرف فيهء والقبض فيه ھو المفید لملك التصرف والإسلام مانع منەء فلذا لو باع الذمي الخمر والخنزیر أو اشتراھما 
ئم أسلم ینفسخ البیع لامتناع إفادۃ ملك فیھما مع الإ(سلامء وخص التصرف في المھر قبل القبض من النھي عن بیع مالم 
یقبض بالإجماع. وظن بعض الفضلاء أن قوله في النھایة ولأن ضمان المبیع في ید البائع ضمان ملك حتی لو ملك 
بھلك علی ملکە فقبض المشتري ناقل لضمان الملك وضمان المھر في ید الزوج لیس ضمان ملك حتی لو ملك یھلك 
علی ملکھا ینافي قول الھدایة وبالقبض ینتقل من ضمان الزوج إلی ضمانھا وھو غلطء وإنما معناہ أن بالھلاك في ید 
البائع یعود إلی ملکەء فإذا ملك علی ملکه لا یضمن لأحد شیئاً بل یسقط الثمن؛ وھذا معنی قولھم یھلك المبیع في ید 
البائع بالئمن؛ وأما ھلاك المھر في ید الزوج فلیس ھلاك ملکه بل ھلاك ملکھا في یدہ فیضمنه بالقیمة کھلاك 


بحقیقته في المحرمات (وصار کما إذا کانا بغیر أعیانھما) لأن القبض فيه کالقبض فیما إذا کانا بغیر أعیانھما في إفادة ما لم یکن 
والقہض فیما إذا کانا بغیر أعیانھما یمنع عن تسلیم نفسھماء فکذلك فیما إذا کانا بأعیانھما کالعقد (وإذا التحقت حالة القبض بحالة 
العقد فأبو یوسف یقول: لو کانا مسلمین وقت العقد وجب مھر المثل فکذلك ھھنا) ووجه محمد ظاہر۔ ووجه قول أبي حنیفة (أن 
الملك في الصداق المعین یتم بنفس العقد ولھذا تملك التصرف فیه) ولو ملك هملك علی ملکھا وکل ما تم بنفس العقد لا یحتاج 
فیە إلی القبض للتملك (وبالقبض ینتقل الملك من ضمان الزوج إلی ضمانھا وذلك) أي الانتقال (لا یمتنع بالإسلام کاسترداد الخمر 
المغصوبة) وأما في الصداق الغیر المعین فالعقد فیە لا یتم بە الملك لأنە یفید وجوب الدین في ذمتهء والقبض یوجب ملك العین 
فتمتنع بالإسلام عن تملك الخمر والخنزیر. وقوله (بخلاف المشتري) متصل بقوله إن الملك في الصداق المعین الخ : یعنيی 


یعني بالقضاء بالإعادۃ إليه (قال المصنف: فیمتنع بسبب الإسلام کالعقد) أقول: قال ابن الھمام أي کما یمتنع ابتداء التمليك بالعقد ولیس 
یرید کما یمتنع العقد بالإسلامء فإن العقد علیھما لا یمتنع بل یصح ویبطل العوض اھ ولعل الأولی أن یقال: أطلق العقد وأراد تسمیتھا فيی 
العقد کما یمتنع تسمیتھا فیه حیث لا یبوجب حکمھا: ووجه الأولویة ظاھر (قوله والقبض فیما إذا کنا بغیر أعیانھما یمنع عن تسلیم نفسھما 


۸ کتاب النکاح 


قہل الدخول بھاء فمن أوجب مھر المثل أوجب المتعةء ومن أوجب القیمة أوجب نصفھاء والل أعلم . 


المخصوبء ولھذا صرح في النھایة بە بعد قوله یھلك علی ملکھا بأن قال: ولھذا وجب لھا القیمة (قوله ولو طلقھا قبل 
الدخول بھا) ففي المعین لھا نصفه عند أبي حنیفةء وفي غیر المعین في الخمر لھا نصف القیمةء وفي الخنزیر المتعة . 
وعند محمد لھا نصف القیمة بکل حال لأنه أوجب القیمة فتتنصف . وعند أبی یوسف وھو الموجب لمھر المثل لھا 
المتعة لأن مھر المثل لا یتنتصفء والل أعلم . ۱ 


بخلاف ما إذا باع الذمي الخمر أو الخنزیر أو اشتری ثم أسلم قبل القبض فإنە لا یجوز لە القبض بل ینفسخ العقد لأن المبیع یستفاد 
ملك التصرف فیه بعد القبض لا قبله والإسلام مانع منە. وقوله (وإذا تعذر القبض في غیر المعین) ظاھر . وقولہ (ولو طلقھا الخ) 
یعني قول أبي حنیفة في المعین لھا نصف العین وفي غیر المعین في الخمر لھا نصف القیمة وفي الخنزیر لھا المتعة لن مھر المثل 
لا یتنصف بالطلاق قبل الدخول بل في کل موضع کان الواجب مھر المثل قبل الطلاق فالواجب المتعة بعد الطلاق. وعند أبيی 
یوسف لھا المتعة علی کل حالء وعند محمد لھا بعد الطلاق نصف القیمة علی کل حال. 


فکذلك الخ) اقول: لا یخفی عليك ما في ھذہ العبارۃء وکان الأولی أن یقول: والقبض فیما إذا کانا باعیانھما ممتنم فکذلك الخ (قولە نم 
اسلم قبل القبض) أقول: یعني آسلم البائع أو المشتري (قوله فإنہ لا یجوز لە القبض الخ) أقول: لا یترتب لقبض المشتري حکمہ وھو 
الملك؛ فإنه إن کان الذي أسلم هو البائع یلزم من ترتبه عليه تمليك الخمر والإسلام مانع وإن کإِن المشتري یلزمه تملکە (قال المصنف : 
فیکون أخذ قیمته کأخذ عیله) أقول: قال الزیلعي : قال في الغایة: یرد عليه ما لو اشتری ذمي دارا من ذمي بخمر أو خنزیر وشفیعھا مسلم 
یأخذھا پالشفعة بقیمة الخمر والخنزیر فلم یجعل قیمة الخنزیر کعینه ولم یجب ثمنە بشيءء والجواب أن قیمة الخنزیر إنما تکون کعینە أن لو 
کان بدلا عن الخنزیر کما في مسئلة النکاحء أما إذا کان بدلاعن غیرہ فلا ۔ وفي مسئلة الشفعة قیمة الخنزیر بدل عن الدار المشفوعة؛ وإنما 
صیر إلیھا للتقدیر بھا لا غیر فلا یکون لھا حکم عینه اھ. ولك أن تقول کذلك فیما نحن فيه بدل عن منافع البضع؛ وإنما صیر إِلیھا للتقدبر 
بھا فلیتأمل. فجوابہ یظھر من تقریر قاضیخان في شرح الجامع الصغیر (قال المصنف : ولا کذلك الخمر لأنه من ذوات الأمثال) أقول: قال 
الإتقاني: ذکر الضمیر الراجع إلی الخمر علی تأویل الشراب اھ. وفي القاموس: الخمر ما آسکر من عصیر العنب أو عام کالخمرۃ فد 
یذکر . 


کتاب النکاح ۳۹ 


باب نکاح الرقیق 
(لا یجوز نکاح العبد والأمة إلا بإذن مولاہما) وقال مالك: یجوز للعبد لأنه یملك الطلاق فیملك النکاح ۔ ولنا 
قولە عليه الصلاۃ والسلام ٥‏ أیما عبد تزوّج بغیر إذن مولاہ فھو عاھر؛ ولآن في تنفیذ نکاحھما تعییبھما إذ النکاح عیب 


باب نکاح الرقیق 

الرقیق : العبد ویقال للعبید . 

لما فرغ من نکاح الأحرار المسلمین شرع في بیان نکاح الأرقاء والإسلام فیھم غالبء فلذا قدم باب نکاح 
المسلمین ثم أولاہ نکاح الأرقاء ثم أولاہ نکاح أھل الشرك . وأما ما تقدم من فصل النصراني فإنما هو في المھر من توابع 
مھور المسلمین والمھر من توابع النکاح فاردفه تتمة لە (قوله لا یجوز نکاح العبد إلا بإذن سیدہ) أي لا ینفذ فإنه ینعقد 
موقوفاً عندنا وعند مالك وروایة عن أحمدء وما نسبە إلی مالك في الکتاب ولیس مذھبه. وحاضل تقریر وجھه المذکور 
ملازمة بین الملکین شرعاً فقد تبین بأن من ملك رفع شيء ملك وضعه وتمنع بملك رفع الضرر عن النفس ولا یملك 
إِثباته شرعاً علی نفسه ولذا ملك التطبب ولم یملك أکل السم وإدخال المؤذی علی البدن. والأوجه بیانھا بأن ملکه 
الطلاق لأنه من خواص الادمیة فکذا النکاح. ویجاب بما سنذکرہ والحدیث الذي ذکرہ وھو قولە َللُ هأیما عبد تزوِّج 
بغیر إذن مولاہ فھو عاھرہ”'' رواہ أبو داود والترمذي من حدیث جابر وقال: حدیث حسن. والعاھر الزانيی. وفيی 
الحدیث أیضاً في السنن عن ابن عمر عنہ گل قال ٢إذا‏ نکح العبد بغیر إذن مولاہ فنکاحه باطل۸''' (ولآن في تنفیذ 


باب نکاح الرقیق 
لما فرغ من ہیان نکاح من لە أھلیة النکاح من غیر توقف من المسلمین وغیرھم شرع في بیان نکاح من لیس لە ذلك وھو 
الرقیقء والرقیق المملوك یطلق علی الواحد والجمع (لا یجوز نکاح العبد والأمة إلا بإذن مولاھما) أما الأمة فظاھر لأن منافع 
بضعھا ملك المولی فلا یصح العقد علیھا بدون إذنەء وأما العبد ففيه خلاف مالك فإنه یجوز نکاحه بدون إذنه لأنە یملك الطلاق 


باب نکاج الرقیق 
(قوله لما فرغ من بیان نکاح من لە أھلیة النکاحء إلی قوله: وغیرہم الخ) أقول: فیە اأن نکاح غیرھم سیجيء في باب علی حدةء وما 
ذکر قبیل هذا مما یتعلق بمھر الکفار کان علی سبیل الاستطراد (قول أما الأمة فظاھر لأن منافع بضعھا ملك المولی الخ) أقول: قد سبق من 


)١(‏ حسن. أخرجہ أبو داود ۲۰۷۸ والترمذي ۱۱۱١۱‏ ۔ ۱۱۱١‏ والدارمي ۲۱٥٢‏ وابن ماجە ۱۹۱۹ والحاکم ۱۹٤١/۲‏ والطحاوي في المشکل ۲۹۷/۳ وأبو 
نعیم ۳۳۳/۷ والبیھقی ۷/ ۱۲۷ وأحمد ۳١۱٣/۳‏ ۔ ۳۷۷۔ ۳۸۲ وابن عديِ في الکامل ٢١ /٣و ۳۱٣/٢‏ من عدة طرق کلھم من حدیث عبد الله بن 
محمد بن عقیل عن جاہر مرفوعاً۔ ۱ ۱ :. 
قال الترمذي عقب الروایة الأولی : حدیث حسن. ورواہ بعضھم عن ابن عقیلہعن ابن عمر مرفوعاء والصواب عن جاہر مرفوعا. 
وقال الترمذي عقب حدیثه الثانی عن جابر: حسن صحیح . 
وأما ما آشار إليه الترمذي؛ فقد وقع في ابن ماج آخرجه برقم ۱۹٥۹‏ کما ذکرت أنفاً وقد قال البوصیريِ في الزوائد: هذا إسناد حسن والحدیث رواہ 
أبو داود والترمذي مُن حدیث جابر اھہ. 
وھذا خطاً انقلب إسنادہ والصواب من حدیث جابر لکن شیخ ابن ماجه أزھر بن مروان انفرد بکونە عن ابن عمر . 
وقد بین الترمذي ذلك بقوله: لم یصح عن ابن عمر إنما هو حدیث جابر وقد اخرجہ أبو داود ۲۰۷۹ وابن ماجەہ ۲۰۷۹ کلاھما من وجه آخر عن 
این عمر مرفوعاً وضعفه أبو داود وقال: ہو موقوف . 
وآنخرجه ابن عدي في الکامل ۹١/۷‏ من حدیث أبي ھریرۃء وھو وھم أیضاًء وأعله ابن عدي بالوازع بن نافع العقیلي ونقل عن یحیی قوله: لیس بثقة. 
الخلاصة : حدیث جابر حست الترمذي وصححہہ وکذا صحه الحاکم؛ وأقرہ الذھبي. والصواب قول الترمذي أنە حسن لن ابن عقیل فیه کلام لکن 
لا یضرء وھو ثقةء وسکت آہو داود علی حدیثه جابر . 

)۰" تقدم في الذي قبلە وأنه عن ابن عمر واہ. وقول المصنف في السنن في تجوز حیث انفرد بە آبو داودء وابن ماجه وضعفّه أبو داود أیضاً ورجح وقفه. 


شرح فتح القدیر/ج ٢٤٢/٣‏ 


مق کتاب النکاح 
فیھما فلا یملکانە بدون إذن مولاھما (وکذا المکانب) لآن الکتابة أوجبت فك الحجر في حق الکسب فبقي فی حق 
النکاح علی حکم الرق. ولھذا لا یملك المکاتب تزویج عبدہ ویملك تزویج أمته لأنه من باب الاکتساب ء وکذا المکاتبة 
لا تملك تزویج نفسھا بدون إذن المولی وتملك تزویج أمتھا لما بینا (و) کذا (المدبر وأم الولد) لأن الملك فیھما قائم؛ 


نکاحھما تعییبھما) أما فی العبد فتشغل مالیته بالمھر والنفقةء وأما في الأمة فلحرمة الاستمتاع بھا عليه بالنکاحء وھذا 
تصرف في ماله بالإفساد فلا ینفذ إلا برضاہ. وبھذا یجاب عن المنسوب إلی مالك من قوله یملك الطلاق فیملك 
النکاحء فالطلاق إزالة عیب عن نفسهء بخلاف النکاح لا یقال: : یصح الإقرار من العبد علی نفسە بالحد والقصاص مع 
أن فیه إھلاکه فضلاً عن تعییبه. لأنا نقول: هو لا یدخل تحت ملکه فیما یتعلق بە خطاب الشرع أمراً ونھیاً کالصلاۃ 
والغسل والصوم والزنا والشرب وغیرھا إلا فیما علم إسقاط الشارع إیاہ عنه کالجمعة والحج . ٹم ھذہ الأحکام تجب 
جزاء علی ارتکاب المحظور شرعاً فقد أخرجه عن ملکه في ذلك الذي أدخلە فی باعتبار غیر ذلك وھو الشارع زجراعن 
الفساد وأعاظم العیوب (وکذا المکاتب) لیس لە أن یتزرّج إلا بإذن المولی (لن الکتابة) إنما (اوجبت فك الحجر) فيی 
التصرف الاکتسابي فیبقی فیما سواہ علی حکم الرق (ولا یملك المکاتب تزویج عبدہ ویملك تزویج أمتہ لأنه من باب 
الاکتساب) بتحصیل المھر والنفقة للمولی والولد العبد ولکونە من باب الاکتساب ملك الأب والجد والقاضي والوصي 
والشریك المفاوض تزویج الأمة لا العبد لأنه تنقیص للمالیةء وأما شريك العنان والمضارب والعبد المأذون فلیس لھم 
تزویج الأمة عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ . وقال أبو یوسف رحمە اللہ : یملکونء وإنما لم یجز تزویج المکاتبة 
نفسھا لما نذکرہ (قوله وکذا المکاتبة ة لا تملك تزویج نفھا بغیر إذن المولی وتملك تزویج أمتھا لما بینا) من بقاء ذات 
المکاتب علی الرد والاکتساب الذي أوجبت الکتابة إطلاقه لە ما لا پوجب خللاّ في ذاته المملوکةء والاکتساب بالنکاح 
[نما یکون بتمليك جزء منھا لغیر السیدء إذ بدل منفعة البضع في حکم بدل جزء من العین کالأرشء ولآن ھذہ المنفعة 
لا یزول ملکھا بعد صحت إلا باختیار الزوج والکتابة لیست علی یقین من استمرار فك الحجر فیھا وإفضاٹھا إلی زوال 
ملك الرقبة لجواز التعجیز والرد إلی الرق فترد مملوكة البضع للغیر ممتنع علی السید ولم یشرع عقد الکتابة علی وجه 
یعود ضررہ علی السید (قوله وکذا المدبر) والمدبرة لا ینفذ نکاحھما إلا بإذن المولی؛ وکذا ابن أم الولد: یعني لو زوّج 
أم ولدہ فجاءت بولد من الزوج فان حکمه حکم أمة فالرق فيه قائم فلا یملك تزویج نفسەء وأما معتق البعض فلا یجوز 
نکاحه عند أبيی حنیفة رحمه الله لأنه کالمکاتب؛ وعندھما یجوز لأنه حر مدیون . 

[فرع مهمّ للتجار] رہما یدفع لعبدہ جاریة یتسری بھا ولا یجوز للعبد أن یتسری أصلاً أذن لە مولاہ آو لم یأذنء 
لأن حل الوطء لا یثبت شرعاً إلا بملك الیمین أو عقد النکاح ولیس للعبد ملك یمین فانحصر حل وطئہ في عقد النکاح 
(قوله وإذا تزوّج العبد بإذن مولاہ فالمھر دین في رقبته یباع فیه) بخلاف ما إذا تزوّج بغیر إذنه فدخل بھا. ثم فرق بینھما 
فإنه لا مھر عليه حتی یعتق لأنه لم یظھر في حق المولی لعدم الإذن فیە. وقولە یباع فیه: إن لم یفدہ المولی وتقریرہ أنە 
دین وجب في رقبته وکل دین کذلك یباع فیه. أما وجوبە فللمقتضی وھو وجود السبب من أھلە وانتفاء المانم وھو حق 


وھو ظاهر وکل من یملك الطلاق یملك التکاح لأن الطلاق بسبب النکاح؛ ومن ملك شیثاً ملك سببە الموصل إليه (ولنا قولہ پل 
”أیما عبد تزوّج بغیر إذن مولاہ فھو عاھر٤)‏ رواہ أبو داود وآخرجه الترمذدي وقال: ھذا حدیث حسن ولآن في تنفیذ نکاحھما 
تعییبھما إِذ النکاح عیب فیھماء ولھذا إذا اشتری عبداً أو أمة فظھر مزوّجاً جاز لە ان یردّہ ولیس لھما تعییب أنفسھما رعایة لحق 
اُلمولی (فلا یملکانه بدون إذنه) وفي ھذا التعلیل جواب لمالكء فإن الطلاق إزالة العیب؛ ولا یلزم من جواز إزالة العیب جواز 
تعییبھما أنفسھما. واستشکل ہجواز إقرارہ بالحدود والقتصاص٠‏ فان وجوب قطع الید في السرقة ووجوب القصاص عیب فیھما 
علی قولھماء وأما علی قول أبي حنیفة فبمنزلة الاستحقاق وهو أیضاً أقوی العیوب فکیف جاز ذلك؟ وأجیب بأن الرقیق فی حقوق 


الشارح في باب المحرمات آن السیدۃ تملك منافع بضع عبدھا فما وجه الاقتصار علی الأمة ہنا (قوله وأما علی قول أيي حنیفة فبمنزلة 
الاستحقاق هو أیضاً آقوی العیوب الخ) اقول: : تفصیله في باب خیار العیب ۔ 


کتاب النکاح امس 


(وإذا تزوّج العبد بإذن مولاہ فالمھر دین في رقبته ییاع فیہ) لأن ھذا دین وجب في رقبة العبد لوجود سبه من أُھله وقد 
ظھر فيی حق المولی لصدور الإذن من جھتە فیتعلق برقبته دفعاً للمضرة ة عن أُصحاب الدیون کما في دین التجارۃ 
(والمدبر والمکاتب یسعیان في المھر ولا یباعان فیه) لأنھما لا بحتملان النقل من ملك إلی ملك مع بقاء الکتابة والتدبیر 
فیؤدی من کسبھما لا من نفسھما (وإذا تزوّج العبد بغیر إذن مولاہ فقال المولی طلقھا آو فارقھا فلیس ھذا بإجازة) لأنە 


المولی للاِذن ۔ دور رب میں سی ار سر جو ہیں سو ہی وی 
دیون التجارۃ. والحاصل أن الدین إنما یڈ یثبت في الذمة وثبوته فیھا لا یتوقف علی إذنەء فإنه لو باشر إتلافاً ونحوہ ترتب 
مم دی ا0 ھوں لاوق سی اعد کسستال گار یہ افتتشرام سی ارہ انت ام 

من الاقتضاء من نفس العبدہ غیر أنە إنْ فداہ المولی حصل المقصود والمقتضی لذلك دفع المضرۃ ة عن أرباب الدیون. 
وإذا بیع فلم یف ثمنە بالمھر لا یباع ثانیاً ویطالب بالباقي بعد العتقء وفي دین النفقة یباع مرۃ بعد أآخری لأنھا تجب شیئاً 
فشیئاً . وإذا مات العبد سقط المھر والنفقةء ذکرہ التمرتاشی ۔ وإذا زوّج عبدہ من أمته لا یجب عليه مھر لھا ولا للسیدء 
ومنھم من قال یجب ثم یسقط لأن وجوبە لحق الشرع. والأولون یقولون: لا فائدة لھذا الوجوب لأنه لو وجب لوجب 
في مالیته وھي للمولی (قولە والمدبر والمکاتب یسعیان) إذا أُذن لھما المولی فتزوّجا ثم امتنع عن الأداء عنھما یسعیان 
(لأنھما لا یحتملان النقل من ملك إلی ملك) وکذا معتق البعض وابن أم الولد فیؤدی من کسبھما لا من نفسھما إلا إن 
عجز الکاتب فرد ۂ في الرق فإِنه حینئذ یباع في المھر (قوله وإذا تزوّج العبد بغیر إذن مولاہ فقال لە طلقھا أو فارقھا فلیسِ 
ذلك بإجازة) تزویج العبد نفسە بلا إذن عقد فضولي في الجملة فیتوقف نفاذہ علی إذن المولی وإذنە یثبت تارة صریحاً 
وطور”' دلالةء فالصریح مثل أن یقول رضیت أو أجزت أو أذنتء والدلالة أن یسوق إلیھا المھر أو بعضهء وسکوتہ لا 
یکون إجازۃ وثم ألفاظ اختلف فیھا وألفاظ لم یختلف في عدم اعتبارھاء فمثل قوله هذا حسن أو صواب آو نعم ما 
صنعت آو بارك الله لك فیھا أو أحسنت آو أآصبت آو لا بس بھا اختلف فیھا . قال الفقيه أبو القاسم : لیس شيء منھا 
إجازۃ. واختیار الفقيه أبي اللیث ویە کان یفتي الصدر الشھید أنه إجازة ما لم یعلم أنە قاله استھزاء إذا عرف ھذا فمسئلة 
الکتاب وھو ما إذا قال طلقھا لا شك أن مقتضی حقیقة اللفظ فیھا الإجازۃ لأن الطلاق الصحیح فرع وجود النکاح 
سرت فو بہجعمہ ظار ۰داس مسر مر سرت 
عليه یستوجب به زجرہ وبە فارق الفضولي المحض فإنه معین والإعانة تنتھض سبباً لإمضاء تصرفه وعدم إلغائهء ولذا لو 
قال للفضولي طلقھا کان إجازۃ علی ما هو الأوجهەء وإن قلنا أول المسئلة في العبد أنه فضولي في الجملةء وإذا کان 


الله باق علی حریته والرق لا یؤثر فیھاء فإن لزم من ذلك تعییب فھو ضمني لا معتبر به وموضعہ الاصول . وقوله (وکذا المکاتب) 
ظاہر. وقولە (لما بینا) یعني قولە لأنه من باب الاکتساب . وقولە (فالمھر دین في رقبته یباع فیه) لما عرف في الأصول أن ذمته قد 
ضعفت بالرق فیضم إلیھا مالیة الرقبة. واستدل المصنف بقوله (لأن ھذا دین وجب فی رقبته) وھو دلیل قولە یباع فیه دون ما قبله 
ائلا یلزم المصادرۃ علی الطلوب . وتقریرہ: هذا دین وجب في الرقبةء وکل دین وجب في الرقبة تباع الرقبة فیه. أما أنه وجب 
فلتحقق المقتضی وھو وجود السبب من أھله وانتفاء المائع وھو حق المولی لصدور الإذن من جھتەء وأما أنه وجب فی الرقبة 
فلدنع المضرة ة عن أصحاب الدیون کما في دین التجارة فتباع الرقبة في المھر کما تباع فیه . وقوله (دفعاً للمضرۃ عن أصحاب 
الدیون) یعني النساء . وقوله (فلیس ھذا بإجازۃء لأنہ) أي قوله طلقھا أو فارقھا (یحتمل الرد لأن رد هذا العقد ومتارکتە یسمی 

(قوله وھو دلیل قولە یباع فيه دون ما قبلە لثلا یلزم المصادرۃ علی المطلوب إلی آخر قوله: وتقریرہ) أقول: لا یخفی عليك أن قوله فیتعلق 
برقبته فی معرض النتیجة یاہی عما ذکرہ کل الإباء ولا یصلحه ما ذکرہ؛ والأولی أن یقال: آراد بالرقبة ذمة العبد مجازاً فلا یلزم المصادرۃ 
ویستقیم الکلامء وسیجيء من الشارح تفسیر الذمة بالرقبة في باب نکاح أھل الشرك . 


(١)‏ الطوْ/: الكَارةٌ وجمعہ أطوار. 


نفھ ۴ کتاب النکاح 


یحتمل الرد لأن رد ھذا العقد ومتارکته یسمی طلاقاً ومفارقة وھو ألیق بحال العبد المتمرد أو هو أدنی فکان الحمل عليه 
أولی (وإن قال: طلقھا تطلیقة تملك الرجعة فھو إجازة) لأن الطلاق الرجعي لا یکون إلا في نکاح صحیح فقتعیز 


حال العبد ذلك فإذا کان لفظ السید لە عند علمه بما صنع یحتمل الرد والإجازۃ لاستعماله فیھما کان بملاحظة حال العبد 
ظاہرا في قصد الردّ ما لم یعلم قصد الإجارة لظاھر یقترن بە أو نص اخر مثل أن یقول طلقھا تطلیقة تملك علیھا الرجعة 
أو أوقع علیھا الطلاق لن الإیقاع والطلاق الذي یملك الرجعة بعدہ لا یقالان للمتارکة ولا في قصد الاستھزاء فیفید 
قصد حقیقتہء بخلاف قوله طلقھا فإنه لا یقال لمتارکۃة العقد الفاسد طلاق مجازاً فصلحت ھذہ المسئلة متمسکاً لأبيی 
القاسم ومن قال بقوله. والجواب أن لفظ الطلاق المجرد یستعمل کثیراً في المتارکة في العقد الفاسد فکان ذکرہ ذکر 
لفظ مشترك من حیث الاستعمال بین الإجازۃ والرد بخلاف ما تقدم من نحو أحسنت الخ فإنه لم یستعمل للأمرین علی 
السواء بل الظاہر منە الإجازۃ وحمله علی الرد لا یتحقق إلا بواسطة جعله استھزاءء وھو وإن کان النظر إلی حال العبد 
لا ینافیه لکن ظاہر حال العاقل المسلم ینفیه لأن حقیقته فعل الجاھلینء ولذا قال موسی عليه السلام فيی جواب قولھم 
فڑأتتخذنا مزوا4 ٛأعوذ بالل أن کون من الجاھلین4 [البقرۃ: 1۷] فتعارض الظامران وبقي نفس اللفظ بمفھومه یفید 
الاجازة بلا معارض؛ بخلاف مسئلة الکتاب فإِن نفس اللفظ یقال للرد کما یقال لحقیقة الطلاق المستعقب لصحة 
النکاحء ولذا لم یستعمل المقید: أعني قوله طلقھا تطلیقة تملك الرجعة علیھا أو أوقع علیھا الطلاق في المتارکة جعل 
إجازۃ فوجب ترجیح قول الفقيه ومن معه ما لم یعلم قصد الاستھزاء لکن المصنف لما لم یوجبە إلا بأن الطلاق 
الرجعي لا یکون إلا فی نکاح صحیح آفاد أنە یثبت اقتضاء فورد عليه طلب الفرق بینە وبین ما لو قال لعبدہ کفر عن 
یمینك بالمال أو تزوّج أربعاً لا یعتق مع أن کلا منھما لا یکون إلا بعد الحریة. وأجیب بأن إثبات الشرائط التي هي 
أصول لا تکون بطریق الاقتضاء کالحریة والأھلیة للمتحقق بالرق ولیس ما نحن فيه کذلك لن النکاح ثابت للعبد بطریق 
الأصالة لثبوتە تبعاً للادمیة والعقل وإنما توقف لاستلزامہ تغیب مال الغیرء فقوله طلقھا رجعیاً یتضمن رفع المائع 
افتضاء لا إثبات ملك النکاح بطریق الأصالةء والمملوکیة شرط العتق . وقولە أعتق عبدك عني بألف یثبت بە تحویل 
المملوکیة إليە لا أصلھا في العبد ومملوکیته في العبد أمر زائد علی مملوکیتە. وعلی تقریرنا لا یحتاج إلی تکلف ھذا 
السؤال وجوابە. ولو أذن لە السید بعد ما تزوّج لا یکون إجازۃء فان أجاز العبد ما صنع جاز استحساناً کالفضولي إذا 
وکل فأجاز ما صنعه قبل الوکالة وکالعبد إذا زوّجه فضولي فأذن لە مولاہ في التزوّج فأاجاز ما صنعه الفضولي۔ ولو باع 
السید العبد بعد أن باشر بلا إذن فللمشتري الإٴجازۃ. وقال زفر: یبطلء وکذا لو مات السید فورث العبد توقف علی 
إجازة الوارثء أما إذا کانت أمة فتزوّجت بلا إذن ثم مات المولی فورٹھا من یحل لە وطڑھا بطل لطریان الحل النافذ 
علی الموقوف؛ وإن ورٹھا من لا یحل لە وطژھا کأن ورٹھا جماعة أو امرأۃ أو ابن المولی وقد کان الأب وطٹھا توقف 
علی إجازۃ الوارث . وعلی ھذا قالوا في أمة تزوّؤجت بغیر إذن مولاھا فوطٹھا الزوج فباعھا المولی للمشتري الإجازة لأنە 
لا یحل لە وطؤھا لأن وطء الزوج یحرمھا لأنھا صارت معتدّةء فإذا حاضت بطل العقد لحلھا للمشتري؛ ولو کان الزوج 


طلاقاً ومفارقة) ألا تری أنە لو قال في النکاح الفاسد طلقتك کان متارکةء وإذا احتمل الآمرین رجحنا جهة المتارکة لأنە ألیق بحال 
العبد المتمرد. وقولە (أو ھو) أي الرد (أدنی) لأنه دفع والطلاق رفعء والدفع أسھل من الرفع (فکان الحمل عليه أولی) فإن قیل : 
قوله طلقھا حقیقة في إیقاع الطلاق المعروف ومجاز في المتارکة والعمل بالحقیقة ممکن فکیف صیر إلی المجاز . أجیب بأن 
الحقیقة قد تترك بدلالة الحال وھذا کذلك وھي الافتیات علی رأي المولی (وإن قال طلقھا تطلیقة) رجعیة أو تطلیقة (تملك الرجعة 
فھذا إجازة لأن الطلاق الرجعي لا یکون إلا في نکاح صحیح فنتعین الإجازة) فإن قیل : إذا قال المولی لعبدہ کفر یمینك بالمال أو 
تزوّج أربعاً من النساء لا یثبت بە العتق وإن کان التکفیر بالمال وتزوّج الأربع من النساء لا یکون إلا بعد الحریة . اأجیب بأن ما کان 
أصلاً في إثبات الأھلیة للتصرفات الشرعیة لا یثبت اقتضاء کالإیمان في خطاب الکفار بالشرائع کما عرف فی الأصول وفي إثبات 
الڑإعتاق ذلكء بخلاف ما نحن فیه فإن النکاح لیس بأصل في إثبات الأھلیة ل٭. وقوله (ومن قال لعبدہ تزوّج ھذہ الآمة) صورة 


لم یطأھا بطل العقد بمجرد الشراء لطریان الحل البات علی الموقوف . وقال زفر : یبطل بالموت وبالبیع . وأصلە ان 
الموقوف علی إجازة إنسان یحتمل الإجازة من غیرہء وعندہ لا لأنه إنما کان موقوفاً علی الأول فلا یفید من الثاني۔ 
قلنا: إنما پتوقف علی الأول لن الملك لە لا لأنه هو والثاني مثله في ذلك؛ فالحاصل أنە دائر مع الملك فینتقل بانتقاله 
(قولە تزوّج هذہ الأمة) التقیید بالأمة والإشارۃ اتفاقيیء فإن الحکم المذکور جار في الحرۃ وغیر المعینة (قوله وأصله) أي 
اصل الخلاف الاختلاف في آن الإذن للعبد بالنکاح یننظم الصحیح والکاسد عندہء وعندھما یخص الصحیح والاتفاق 
علی أن الإذن بالبیع یعم الصحیح والفاسدء وعلی أن التوکیل بالنکاح یختص بالصحیح فألحقاہ بالتوکیل بالنکاح لأن 
علة الأصل تحصیل المقاصد في المستقبل من الإعفاف وغیرہ وذلك بالصحیحء ولھذا لو حلف لا یتزوّج ینصرف إلٰی 
الجائز فلا یحنث بالفاسد لآن المراد في المستقبل الحلف علی الإعفاف وذلك بالصحیح؛ بخلاف ما لو حلف ما 
تزّجت حیث یحنث بالفاسد لآأن المراد في الماضي العقد وألحقه بالبیع بجامع أن بعض المقاصد حاصل من ثبوت 
النسب والعدة والنفقةء وذلك یکفي لتصحیح التعمیم وإجراء اللفظ علی إطلاقهء فینبني علی ھذا أنە یباع في المھر في 
الفاسد إذا دخل بھا فيه عندہء وعندھما لاء وأنه لا یجوز لە تزوج أآخری بعقد صحیح عندہ لانتھاء الإذن بالفاسد 
وعندھما له ذلك لآن الإذن لم ینته بە (قوله ومسئلة الیمین علی ھذہ الطریقة) أي طریقة إجراء اللفظ علی عمومه 
'(ممنوعة) والطریقة الآخری أن العبد في النکاح مبقی علی الحریة لأنه من خواص الادمیةء والحاجة إلی إذن السید 
لیثبت المھر في رقبته لیس غیرء فکأنه قال لە إذ قال تزوّج اشغل رقبتك بمھرء وھذا یتحقق ہمھر مثل في نکاح فاسُد 
وبغیرہء ولیست ھذہ الطریقة صحیحة لما سیذکر من ملك السید إنکاحهہ وعدم ملکه طلاقه واستقلال العبد بملکه لدفع 
الضرر عن نفسه لأنه قد یعجز عن الإمساك بالمعروف ٹتباین الأخلاق وغیر ذلك٠‏ فالمعول عليه طریقة الإطلاق . 
ویجاب عن مسثلة الیمین بأن الأیمان مبنیة عل العرف؛ والعرف فيه الحلف علی التزویج الذي هو طریق ال٘عفاف 
والتحصین وھو الصحیح: لا الإعفاف بالفعل فبطل ما یقال الإعفاف باطنی لا یوقف عليه فلا یلزم الصحیح لیظھر کون 
الحلف عليهء والل أعلم . 

[فروع] الأوّل: تزوج العبد بلا إذن فطلقھا ثلاثاً ثم أذن لە السید فجدد علیھا جاز بلا کراهة عند أَبي حنیفة 
ومحمد ومع الکراهة عند أبي یوسف . الثانيی: زوّج بنته من مکاتبە ثم مات الب لا یفسد النکاح عندنا إلا إن عجز 


المسئلة والأصل المذکور ظاھرانء وتقییدہ بالإشارۃ والأمة اتفاقي . فإن الحکم في غیر المعینة وفي غیر الإماء کذلك؛ وینبنيی 
علی ھذا الأصل المذکور حکمان: أحدھما ما ذکرہ أنە یباع في المھر عندہ ولا یباع عندھما. والثاني أنە إذا تزوّجھا بوصف 
الصحة بعد ذلك لا یصح عند أبي حنیفة لانتھاء الإذن بالعقد الأوٴلء ویصح عندھما. ووجھه من الجانبین علی الوجه المذکور فيی 
الکتاب ظاهرء وإنما قید بالمستقبل : لأئه لو حلف ما تزوج امرأۃ في الماضي وکان تزوّج صحیحاً آو فاسداً حنث في یمینەء کذا 
في المبسوط. وقوله (کما في البیع) یعني أنە إذا أمرہ بالبیع مطلقاً یتناول الجائز والفاسد. وقوله (علی ھذہ الطریقة) یرید طریقة 
|جزاء اللفظ المطلق علی إطلاقہء ولئن کان قول الکل فالعذر لأبي حنیفة أن مبنی الإیمان علی العرف (ومن زوَج عبداً مأذوناً لە 
مدیوناً أمرأۃ جاز والمرأۃ آسوۃ للفرماء) إذا کان النکاح بمھر المثل لما ذکر بقول (ووجھه) وتقریرہ لان المقتضي موجود وھو 
ولایة المولی لتحقق سببھا وھو ملك الرقبة والمائع وو ملاقاۃ النکاح حق الغرماء مقصودا بالإبطال منتف . وإذا تحقق المقتضي 


(قوله أن مبنی الأیمان علی العرف) اقول: قد سبق في فصل الوکالة بالنکاح أن العرف العملي لا یصلح مقیداً للفظ (قال المصنف: 
والمرأة أسوة للفرماء) أقول: في القاموس الإسوۃ بالکسر وتضم: القدوۃ وما یأتسي بە الحزین الجمع سی بالکسر ویضم اھ وأنت خبیر بأن 
هذا المعنی لا یناسب المقام؛ فإن المرأۃ تاخذ معھم لا قبلھم (قوله وتقریرہ لأن المقتضي موجود وھو ولایة المولی الخ) اقول: فيه مسامحة 
إذ المقتضي هو التزویج بولایة المولی؛ وولایة المولی مصحع للتزویجء لکن المراد مقتضي صحة النکاح (قوله لأن محلیة النکاح بالآدمیة) 
آقول: لا بالمالیة (قوله وحق الغرماء لا یلاقیھا) أقول: وإنما یلاقي المالیة (قوله بل یؤخر) أقول: أي الزائد ۔ 


ورد في الرق. وعند الشافعي یفسد للحال لملك زوجتہ شیتاً منه ولذا یحل إعتاتھا إیاہ وبدل الکتابة لھا۔ وقلنا: لم تملکه 
لان المکاتب لا یحتمل النقل من ملك إلی ملك ما لم یعجز؛ وعند ذلك قلنا بفساد النکاحء وإِنما ملکت ما في ذمته من 
بدل الکتابف وأما العتق فیه یبر عن بدل الکتابة أوّلاّ ثم یعتق . الثالث : إذا غر عبد بحریة أمة فتزوجھا علی أنھا حرة 
فولدت فالولد عبد عند أبي حنیفة وأبي یوسف . وعند محمد حر بالقیمة کالمغرور الحر (قوله ومن زوّج عبداً مأذوناله 
مدیوناً امرأۃ جاز والمرأة أسوۃ للفرماء) إذا کان النکاح بمھر المٹل أو أقلء فلو زوّجه منھا باکثر طولب بالزیادۃ بعد 
استیفاء الغرماء کدین الصحة مع دین المرض؛ وھذا الوجود المقتضی وھو ملك الرقبة وانتفاء المائع؛ وما یخال من أنە 
إیطال لح الفرماء في قدر المھر لیس بہ لأن النکاح لا یلاقي حق الغرماء بالإبطال مقصودآء بل وضعہ لقصد حل البضیع 
بالملك ثم یثبت المھر حکما لە بسبب لا مرد لە وھو صحة النکاح لصدورہ من الاھل ذ في المحل ثم یلزمه بطلان حقھم 
في مقدارہ إذا کان مھر مثلھا أو أقل لخصوص امر واقع فھو لازم اللازم باتفاق الحال لا في نفس الأمر فکان ضمنا فلا 
یعتبر في إِثباتە ونفیە إلا حال المتضمن لە لا حالهء وصار کالمریض المدیون إذا تزوّج امرأۃ صح وکانت أسوۃ غرماء 
الصحة لما ذکرنا (قوله ومن زوّج أمته فلیس عليه أن یبوٹھا) وکذا إِذا زوّج آم ولدہ ومدبرته وإن شرط الزوج التبوئة لأنہ 
شرط لا یقتضیه العقد علی الأمة غیر أن النکاح لا یبطل بالشرط الفاسد 
فلو کانت تذھب وتجيء وتخدم المولی لا یکون تبوئە. وعند الشافعي وأحمد یستخدمھا نھاراً ویسلمھا للزوج لیا 
وعند مالك یسلمه للزوج لیلة بعد ثلاث . قلنا : ملك السید ثابت في الرقبة لیا ونھاراً وفیما بعد الثلاث والتبوئة إبطال له 
فیکون إبطال الحق الأعلی بالأدنی وإقدام السید علی العقد لا یستلزم رضاہ بالتبوئة بل بمجرد إطلاق وطئہ إیاھا متی 
ظفر بھا یتوفر مقتضاہء وھذا القدر ثابت فإثبات القسم کذلك إثبات بلا دلیل . لا یقال: لما ملك منافع بضعھا لزمھا 
تسلیمھا. لانا نقول: التسلیم بالتخلیة والتبوئة أمر زائد علیھا والنفقة علی المولی ما لم یبوٹھاء وإذا بوڈھا ثم بدا لە ان 
یرڈھا إلی خدمته کان لە ذلك؛ وکلما بوأھا وجبت نفقتھا علی الزوج؛ وکلما أعادھا سقطت . فإن قلت : ما الفرق بین 
أن یشترط الزوج التبوئة فیزجه السید علی ھذا الشرط ولا یلزم المولی التبوئة وبین أن یشترط الحر المتزوّج بامة رجل 
حریة أولادہ حیث یلزم في ھذہ الحالة وتثبت حریة ما یأتی من الأولاد وھذا أ٘یضاً شرط لا یقتضيه نکاح الأمة. 
فالجواب أن قبول المولی الشرط والتزویج علی اعتبارہ هو معنی تعلیق الحریة بالولادة . 
وتعلیق ذلك صحیحء وعند وجود التعلیق فیما یصح ی یمتنع الرجوع عن مقتضاہ فتثبت الحریة عند الولادۃ جبراً من 

غیر اختیاں بخلاف اشتراط التبوئة فإن بتعلیقھا لا تقع هي عند ثبوت الشرط بل یتوقف وجودھا علی فعل حسي 
اختیاري من فاعل مختار فإذا امتنع لو توجد. فالحاصل أُن المعلق ھنا وعد یجب الإیفاء بەء غیر أنە إن لم یف بە لم 
یثبت متعلقه : أعني نفس الموعود بە ولو طلقھا بائناً وھي مبوأۃ تجب لھا نفقة العدةء ولو لم تکن مبوأۃ من الابتداء أو 
طلقھا بعد رجوع السید إلی استخدامھا لا نجپ؛ والمکاتبة کالحرۃ لزوال ید المولی وھی في بد نفسھا فٹھا لافقة إذالم 
تحبس نفسھا ظلماء ولو جاءت الأمة بولد فنفقته علی مولی الأمة لإنه ملکە لا علی الاب (قوله قال) أي صاحب الھدایة 
(ذکر) أي محمد (تزویج المولی عبدہ وأمته ولم یذکر رضاھما) أي لم یشتر ترطه (وھذا یرجع إلی مڈھینا) لأن المذھب 


وانتفی المائم ثبت الحكم النة وإنما قال مقصوداً لأن المائیة إنما تتحقق بذلك: وأما إذا کان ضعیاً فلا معتبر بە وهھنا کذلك 
ان یحایة النکاح الاتة وَحق الفرماء لا پلاتیھاء ء لکن إذا صح النکاح بولایة المولی تحصیناً لملکه وجب الدین بسبب لا مرد له 
لعدم انفکاك النکاح عن ثبوت المال فکان کدین الاستھلاك (وصار کالمریض المدیون إذا تزوّج امرأة فبمھر مثلھا آسوۃ للفرماء) 
وإذا کان اکثر منه فلا تساویھم بل یؤخر إلی استیفائھم حقھم کدین الصحة مع دین المرض . قال(ومن زوَج أمتهہ) بوأت للرجل 
منزلاً وبوأتہ منزلٗ : أي ھیئتہ ومکنت لە فیه . ومن زوّج أمته (فلیس عليه أن یبوٹھا) أي یھییء لھا بیتاً للزوج یبیت إلیھا (لکٹھا تخدم 
المولی ویقال للزوج متی ظفرت ب بھا وطئٹتھا) وإنما یقال ذلك لتحقق التسلیم وکلامه واضح . وحاصله أن حق المولی ثابت في 
الرقبة والمنافع سوی منفعة البضع وحق الزوج إنما هو فیھاء ولا یلزم إبطال الکثیر للقلیل مع اإمکان تحصیله من غیر إبطال الکٹیر 


کتاب النکاح 


الإاجازۃ (ومن قال لعبدہ تزوّج ھذہ الأمة فتزوجھا نکاحاً فاسداً ودخل بھا فإنه یباع في المھر عند آبی حنیفة: وفالا: 
یؤخذ منە إذا عتق) وأصله أن الإذن بالنکاح ینتظم الفاسد والجائز عندہ فیکون ھذا المھر ظاھراً فی حق المولی 
وعندھما ینصرف إلی الجائز لا غیر فلا یکون ظاھراً في حق المولی فیؤاخذ بە بعد العتاق. لھما أن المقصود من النکاح 
في المستقبل الإعفاف والتحصین وذلك بالجائزء ولھذا لو حلف لا یتزوج ینصرف إلی الجائز؛ بخلاف البیع لأن بعض 
المقاصد حاصل وھو ملك التصرفات . ولە أن اللفظ مطلق فیجري علی إطلاقه کما في البیع . وبعض المقاصد في 
النکاح الفاسد حاصل کالنسب؛ ووجوب المھر والعدة علی اعتبار وجود الوطء؛ ومألة الیمین ممنوعة علی ھذہ 
الطریقة (ومن زوّج عبداً مأذوناً له مدیوناً امرأۃ جازء والمرأۃ أسوۃ للفرماء في مھرھا) ومعناہ إذاکان النکاح بمھر المثل . 


(آن للمولی إجبارھما) أي أن یعقد لھما فینفذ علیھما علماً ورضیا أو لا کإجبار الولي الصغیرۃ ة علی ما سلف (وعند 
الشافعي لا |جبار في العبد) بل في الأمة آوھو روایة) ذکرها (عن أبي حنیفة) صاحب الإیضاح والطحاوي عن أبي 
یوسف؛ء وجعلھا الوبري روایة شاذۃ للشافعي وجھان: أحدھما أن ما یتناوله النکاح لا یملکە المولی فعقدہ تصرف فیما 
لا یملکە فانتفی کالأجنبٔي وکتزویجه مکاتبہ ومکاتبتەء بخلاف أمته یملك ما یتناوله فیملك تمليکه . ثانیھما أنە لا یفید 
إذ للعبد التطلیق في الحال فلا یحصل المقصود ونحن نقول مناط نفاذ إنکاحهە عليه ملکه لە المقتضی لتمکنه من 
إصلاحہ ودفع أسباب الھلاك والنقصان عنہ وھو تزویجە ذلك لأنە طریق تحصینه عن الزنا الذي هو طریق الھلاك أد- 
ور سس وأما جعل مناطه ملك ما یتناوله النکاح وأنھا علة مساویة ینتفي بانتفاٹھا الحکم فباطل 
لأنھا منتقضة طرداذ في الزوج یملك ما یتناوله النکاح من زوجته ولا یملك تملیکه وعکساً بالولي لا یملکه من مولیتہ 
ویملك تزویجھا ۔ وأما نفی الفائدة فظاہر الانتفاءء بل الظاھر عدم مبادرته للطلاق من وجھین : : أحدھما أن عقد النکاح 
مما ترغب فيه النفس غالبا وتدعو إليه فالظاھر عدم طلب قطعه . والثاني أن حشمة السید في قلب عبدہ مانعة من اجترائه 
عليه ہالمبادرۃ إلیٰ نقض ما فعلهء فکان الظاھر وجود الفائدة لا نفیھا. وأما إلحاقه بالمکاتب والمکاتبة فمع الفارق 
لأنھما التحقا بالأحرار في التصرفات فلا ینفذ تصرفه علیھما إلا برضاھما وعن ھذا استطرقت مسئلة نقلت من المحیط 
هي أن المولی إذا زوّج مکاتبته الصغیرۃ ة توقف النکاح علی إجازتھا لأنھا ملحقة بالبالغة فیما ینبني علی الکتابة؛ ثم إنھا 
لو لم ترد حتی أدت فعتقت بقي النکاح موقوفاً علی إجازۃ المولی لا علی إجازتھا لأنھا بعد العتق لم تبق مکاتبة وھي 
صغیرة والصغیرۃ لیست من أھل الإجازةء فاعتبر التوقف علی إجازتھا فيی حال رقھا ولم یعتبر بعد العتقء ھکذا تواردھا 
الشارحون. والذي یقتضیه النظر عدم التوقف علی إجازته بعد العتق بل بمجرد عتقھا ینفذ النکاح لما صرحوا بە من أنه 
إذا تزوج العبد بغیر إذن سیدہ فأعتقه نفذ لأنه لو توقف؛ فإما علی إجازۃ المولی وو ممتنع لانتفاء ولایتەء وإما علی 
العبد فلا وجه لە لأنه صدر من جھته فکیف یتوقف عليه ولأنه کان نافذاً من جھتە وإنما توقف علی السید فکذا السید 
ھنا فإنه ولي مجبر؛ وإنما التوقف علی إذنھا لعقد الکتابة وقد زال فبقي النفاذ من جھة السیدء فھذا هو الوجەء وکثیراًما 
یقلد الساھون الساھینء وھذا بخلاف الصبي إذا زوّج نفسه بغیر إذن وليه فإنه موقوف علی إجازة وليە؛ ٭ فلو بلغ قبل أن 
یردہ لا ینفذ حتی یجیزہ الصبي لن العقد حین صدر منە لم یکن نافذاً من جھته إذ لا نفاذ في حالة الصبا أو عدم أھلیة 
الرأيىء بخلاف العبد ومولی المکاتبة الصغیرۃ. والحاصل أن الصغیر والصغیرۃ لیسا من أھل العبارةء بخلاف البالغ؛ 


فله أن یبوٹھا وآن یبڑّٹھا وأن یستخدمھا بعذ التبوئةء لکنە یسقط نفقتھا لما أشار إليه بقوله (لآن النفقة تقابل الاحتباس) فإن قیل : 
انتفاء الاحتباس إنما هو لبقاء حق المولی في الاستخدام ومثل ذلك لا یسقط النفقة کالحرة إذا حبست نفسھا عنه لاستیفاء 
الصداق . أجیب بأن الحرۃ إذا حبست نفسھا لذلك فالتفویت من قبل الزوج بامتناع إیفاء ما التزمەء وھھنا لیس من جھة الزوج بل 
من جهة من لە الحق وھو المولی؛ فکانت کالمحبوسة بالدین لا نفقة لھاء فإن بوڈھا معه بیتاً فولدت من الزوج لم یکن عليه نفقة 
الولد لأنه مملوك لمولاھا ونفقة المملوك علی المالك . فوله (ذکر تزویج المولی) یعني ذکر محمد في الجامع الصغیر تزویج 
المولی (عبدہ وأمته ولم یذکر رضاھما وھذا راجع إلی مذھینا أن للمولی إجبارھما علی النکاح) ومعنی الاجبار أن المولی لو باشر 


۲ کتاب النکاج 


ووجھه أُن سبب ولایة المولی ملکه الرقبة علی ما نذکرہ؛ والنکاح لا یلاقي حق الفرماء بالإبطال مقصودا إلا أنه إذا 
صح النکاح وجب الدین بسبب لا مرد لە فشابه دین الاستھلاك وصار کالمریض المدیون إِذا تزوّج امرأة فیمھر مثلھا 
أسوۃ للغرماء (ومن زوّج أمته فلیس عليه أن یبوٹھا بیت الزوج لکنھا تخدم المولی؛ ویقال للزوج.متی ظفرت بھا وطٹتھا) 
لان حق المولی في الاستخدام باق والتبوئة إبطال لە (فإن بوّأھا مع بیتاً فلھا النفقة والسکنی وإلا فلا) لأن النفقة تقابل 
الاحتباسء ولو بوأھا بیتا ٹم بدا لە أن یستخدمھا لە ذلك لآن الحق باق لبقاء الملك فلا یسقط بالتبوثة کما لا یسقط 
بالنکاح قال (ذکر تزویج المولی عبدہ وأمته ولم یذکر رضاھما) وھذا یرجع إلی مذھبنا أن للمولی إجبارھما علی 
النکاح ۔ روڈ اغاشی 1 رجا نی اتی ں پوس لی شر لان الع نے ساس لاپ زا بت 
ملك المولی من حیث أنە مال فلا یملك إنکاحە بخلاف الأمة لأنه مالك منافع بضعھا فیملك تملیکھا . ولنا أن الإنکاح 
إصلاح ملکه لآن فیه تحصینه عن الزنا الذي ہو سبب الھلاك أو النقصان فیملکه اعتباراً بالأمةء بخلاف المکاتب 
والمکاتبة لأنھما التحقا بالأحرار تصرفا فیشترط رضاہما. قال (ومن زوّج أمتە ٹم قتلھا قبل أن یدخل بھا زوجھا فلا مھر 


وسیأتی زیادةۃ فی ذلك . وأما الاستدلال بقوله تعالی فضرب اللہ مثلّ عبداً مملوکاً لا یقدر علی شی ء4 [الىحل: ]۷٢‏ 
زقدرۃ إنطال ما أمضاء ید شی ٹیکون میا نیف لان المراد راف اعلم علی:کیء بن المال لسیاقه نی مقابلۂ 
ومن رزقناہ منا رزقا حسناً فھو ینفق منە سراً وجھراً ہل یستوون4 [النحل : ]۷٢‏ وللقطع بأنه یملك الطلاق وھو شيء 
لیس بمال (قوله ومن زوّج أمته ثم قتلھا الخ) السید في تزویجه مکاتبته لا یستحق المھر بل المکاتبة وفي تزویج أمتہ ھو 
المستحق لەء فلو قتلھا قبل الدخول سقط عند أبي حنیفة عن الزوج حتی لو کان المولی قبضه یردہ عليه. وقالا: لا 
یسقطء والاتفاق علی عدم سقوطہ بقتله إیاھا بعد الدخول وبقتل أجنبي وقتل المولی زوجھا وموتھا حتف أنفھا. لھما 
أن المقتول میت بأجلهء ولو ماتت حتف أنفھا لم یسقط بل یتقرر بالموت إِذ بە ینتھي العقد وبانتھاء العقد یتقرر البدل 
فلا یسقط بقتله إیاھا بعد لزومه کقتل الأجنبي إ إیاھاء ولأبي حنیفة أنه منع البدل قبل التسلیم والتسلیم فیجازی بمنع 
البدل إذا کان من أھل المجازاۃ کما لو ارتدت الحرۃ قبل الدخول أو قبلت ابن الزوج . والقتل وإن کان موتاً لكنه جعل 
في أحکام الدنیا إتلافاً حتی وجب بە القصاص والدیة والضمان فیما لو ذبح شا غیرہ وإن کان قد أحلھا لە وقد ثبتت 
أحکامه کذلك في حق المولی حتی لزمته الکفارۃ في الخطأء وإنما سقطت الدیة والقود للاستحالةء ولھذا لو کانت 
الأمة رهناً عند إنسان فقتلھا سیدھا الراھن ضمن قیمتھا لەء ولو لم یکن من أھل المجازاة بأن کان صیاً زوّج أمته وصيه 


النکاح بدون رضاھما نفذ . . وقوله (لأن فیه تحصینه عن الزنا الذي هو سبب الھلاك أو النقصان) یعنی آنە إذا حد رہما یقع الحدِ 
مھلکاً آو جارحاء ففي الأول ھلاك مالهء وفي الثاني نقصانہہ فإنه إذا اشتری عبداً قد حد في الزنا فله أُن یردہ فیملك الإنکاح جبراً 
اعتباراً بالأمة والجامم قیام سبب الولایة وھو ملك الرقبة وتحصین ملکھ عن الزنا الموجب للھلا أو النقصان؛ ولیس المناط في 
جواز إنکاح الأمة جبرا تملك منافع بضعھا لأنه لا یطرد مع الإجبار ولا ینعکس؛ فإِن الزوج یملك منافع بضع المرأۃ ولا یقدر علی 
تزویجھاء والولي یملك تزویج الصغیرةۃ ولا یملك منافع بضعھا فکان التعلیل بە فاسداً . فإن قیل : لوکان الؤجیار باعبار تحدیں 

الملك لجاز في المکاتب والمکاتبة ولم یجزہ أجاب بقوله (بخلاف المکاتب والمكاتبة) فان الملك لما کان فیھما ناقصاً بواسطة 
تملیکھما الید (التحقا بالأحرار تصرفا فیشترط رضاھما) وھھنا فرع لطیف . وهو أن المولی إذا زوّج مکاتبته الصغیرۃ توقف النکاح 
علی إجازتھا لأنھا ملحقة بالبالغة فیما یتبنی علی الکتابة ثم ِنھا لو لم ترد حتی أدّت بدل الکتابة فمعقت بقي النکاح موقوفاً علی 
إجازۃ المولی لا علی إجازتھا لأنھا بعد العتق لم تبق مکاتبة وھي صغیرۃ والصغیرۃ لیست من أھل الإجازۃء قال في النھایة: وھذہ 
من ألطف المسائل وأعجبھاء حیث اعتبر إجازۃ المکاتبة في حال رقھاء مت علضودی ساس سو ات ھت 


(قوله فإنه إذا اشتری عبدا قد حد في الزنا الخ) اقول: فیه تأملء فإن قولە فإنه إذا اشتری الخ یدل علی أن المحدودیة في الزنا عیب سواء 
کان جارحاً أو لا (قوله ولیس المتاط في جواز إنکاح الأمة جیراً تملك منافع بضعھا الخ) أقول: مخالف لما سبق في فصل المحرمات؛ وقد 
نبھنا في أول الباب (قوله فکان التعلیل بە فاسداً) أقول : ولو قیل مراد الشافعي أنه یملك منافع البضع مع البضع نفسه لا یرد عليه ما ذکرہ. 


کتاب النکاح ۴۷ں 


لھا عند أبي حنیفةء وقالا : عليه المھر لمولاھا) اعتباراً بموتھا حتف أنفھاء وهذا لأن المقتول میت بأجله فصار کما إذا 
قتلھا أجنبي: ولە أنە منع المبدل قبل التسلیم فیجازی بمنع البدل کما إذا ارتدت الحرة؛ والقتل في أحکام الدنیا جعل 
إتلافاً حتی وجب القصاص والدیة فکذا في حق المھر (وإن قتلت حرة نفسھا قبل أن یدخل بھا زوجھا فلھا المھر) خلافا 
لزفر ھو یعتبرہ بالردّة وبقتل المولی أمته والجامع ما بیناہ. ولنا أن جنایة المرء علی نفسه غیر معتبرة فی حق أحکام . 


مثلا قالوا یجب أن لا یسقط في قول أبي حنیفة؛ بخلاف الحرۃ الصغیرۃ ة إذا ارتدت یسقط مھرها لأن الصغیرۃ العاقلة من 
أھل المجازاۃ علی الردةء بخلاف غیرھا من الأفعال لأنھا لم تحظر علیھا والردۃ محظورة علیھا . . أما الأمة فلا:روایة فيی 
ردتھا . واختلف المشایخ قیل لا یسقط لآن المنع وھو المسقط لم یجیء تی لة اَی وغز المولیء تل ستط لان 
المھر یجب أَڑَلاً لھا ثم ینتقل إلی المولی بعد الفراغ عن حاجتھا حتی لو کان علیھا دین یصرف إليه . . وحاصل الخلاف 
الاختلاف في وجود سبب السقوط فعندہ وجد وعندھما لم یتحقق فبقي وجوبە السابق علی حاله (قوله وإن قتلت حرۃ 
نفسھا قبل أن یدخل بھا فلھا مھر مثلھا) یستحقه ورتھا (خلافاً لزفر) ولم یحك خلاف زفر في المبسوط بل خلاف 
الشافعي وھو قول لەء ولە قول آخر بالسقوطء وإنما قیدہ بالحرة ة لأن في قتل الأأمة نفسھا روایتین عن أبي حنیفة وفي 
روایة لا یسقط کالحرۃ بل أولی لأن المھر لمولاھا لا لھا وھو لم یباشر منع البدل وو قولھما وقول مالك وقول 
للشافعيء وفي روایة یسقط وهو مذھب الشافعي لن فعل المملوك یضاف إلی مالکه في موجبهء ولذا لو فتلت غیرھا 
کان المخاطب بدفعھا أو أو فداٹھا المولی فکان في الحکم کقتل المولی لھاء والاوجه ما ذکر في وجه قول من قال من 
المشایخ في ردتھا بالسقوط وهو أن المھر یجب أوّلا لھا ثم ینتقل إلی المولی. وفائدۃ الأولیة ما ذکر أنە إذا کان علیھا 
دین قضی ولم یعط المولی إلا ما فضل. لزفر القیاس علی ردتھا الاتفاقیة وقتل المولی أمته علی قول أبي حنیفة 
(والجامع) بین المقیس وھو قتلھا نفسھا والمقیس عليه وھو ردتھا (ما پینا) من منع المبدل قبل التسلیم . . ولنا أن جنایة 
المرء علی نفسه هدر في أحکام الدنیا إنما یڑاخذ بھا في الآخرةۃ؛ ولذا قال أبو حنیفة ومحمد في قاتل نفسەء إنه یغسل 
ویصلي عليه ولم یعتبراہ باغیاً علی نفسە؛ بخلاف ردتھا فإنھا معتبرة في أحکام الدنیا حتی حبست بھا وعزرت وانفسخ 
نکاحھا فیسقط بھا المھرء بخلاف قتل المولی أمته لأنه اعتبر في أحکام الدنیا حتی وجبت عليه الکفارۃ. ولو سلم فقتلھا 
نفسھا تفویت بعد الموت وہالموت صار المھر للورثة فلا یسقط بفعلھا حق غیرھاء أما الأمة فمھرھا ملك المولی فکأنه 
فعله إبطالاً لحق نفسه وھو یملکە کمن قال لغیرہ اقتل عبدي فقتله لا یجب عليه قیمتهء ولو قال الحر اقتلني فقتله کان 
علی القاتل الدیة لأنه في الأول مبطل لحق نفسهء وفي الثانيی مبطل لحق الورثة. واستشکل بالحرۃ یقتلھا وارٹھا لا : 
یسقط المھر ۔ أجیب بأنه صار محروعاً بالقتل فلم یکن بالقتل مبطلاٌ حق نفسە في المھر (قولە وإذا تزوج أمة فالإذن في 
العزل إلی المولی عند أبي حنیفة) مطلب في العزل العزل جائز عند عامة العلماء؛ وکرھهە قوم من الصحابة وغیرھم لما 


)١(۔‎ 


فی مسلم من حدیث عائشة رضي اللہ عنھا عن جدامة بنت وھب أخت عکاشة قالت حضرت رسول اللہ قَل في أناس 


أمته) فمانت قبل الدخول بھاء فإن ماتت حتف أنمھا فعلی الزوج المھر بالاتفاقء وإن قتلھا أجنبي فكذلك؛ وإن قتلھا مولاھا 
فكذلك عندھماء وعند أبي حنیفة لا مھر عليه للمولی؛ قالا : المقتول میت بأجلە عند أھل الحق فلا فرق ہیں الصور الثلاث (وله 
أن المولی منع المبدل قبل قبل التسلیم فیجازی بمنع البدل کما إذا ارتدت الحرة) تجازی بمنع البدل عند عدم تسلیمھا المبدل؛ وفيی 
قولە یجازی إشارۃ إلی الجواب عما یقال الصغیرۃ إذا ارتضعت من أم زوجھا أو المجنونة إذا قبلت ابن زوجھا بشھوۃ قبل الدخول 
منعتا المبدل قبل التسلیم حیث بانتا منه ولم یسقط المھر وذلك لأنھما لیستا من أھل المجازاۃ. ونوقض بالصغیرۃ العاقلة إذا 
ارتدٹ قبل الدخول تجازی بسقوط المھر فلم ینافي الصغر المجازاۃ . وأجیب بأن ترك مجازاۃ الصغیرۃ إنما یکون علی أفعال غیر 
محظورةء والردةۃ محظورۃ إذا کانت عاقلة بدلیل أنھا تحرم المیراث بسببھا وتستتاب بالحبس. وقوله (والقتل في أحکام الدنیا) 


)١(‏ جدامة: بضم الجیم بعدھا دال مھملة کما في القاموس لا معجمة کما في بعض النسخ کتبه مصححھ. 


۳۴۷۸ کتاب النکاح 


الدنیا فشابه موتھا حتف أنفھاء بخلاف قتل المولی أمتہ لأنه معتبر فی حق أحکام الدنیا حتی تجب الکفارۃ عليه. قال 
(وإذا تزوّج أمة فالإذن في العزل إلی المولی) عند أبي حنیفة. وعن أبي یوسف ومحمد أن الإذن في العزل إلیھا لأن 
الوطء حقھا حتی تثبت لھا ولایة المطالبةء وفي العزل تنقیص حتقھا فیشترط رضاھا کما في الحرة بخلاف الامة 
المملوكة لأنه لا مطالبة لھا فلا یعتبر رضاہا. وجه ظاھر الروایة أن العزل یخل بمقصود الولد وھو حق.المولی فیعتبر 


فسألوہ عن العزل؛ قال : ذاك الوأد الخفي؟''“ وکذا ذکر شعبة عن عن عاصم عن زرعة”'' وصح عن ابن مسعود أنه قال (ھو 
الموؤدة الصغری٤”'‏ وصح عن أبي أمامة أنه سٹل عنە فقال: ماکنت أری مسلما یفعلهء وقال نافع عن ابن عمر: ضرب: 
عمر علی العزل بعض بنیە(۶؟ وعن عمر وعثمان أنھما: کانا ینھیان عن العزل والصحیح الجواز ففي الصحیحین عن 
جابر ہکنا نعزل والقرآن ینزل!٭٢‏ وفي مسلم عنہ: لکنا نعزل علی عھد رسول ال گل فبلغ ذلك النبي گل فلم ینھنا٦٢؛‏ 
وفي السنن عن أبي سعید الخدري ۸ أن رجلاّ قال: یا رسول ال إن لي جاریة وأنا أعزل عنھا وأنا أکرہ أن تحمل وأنا أرید 
ما یرید الرجالء وإن الیھود تحدّث أن العزل هو الموؤدة الصغری؛ قال: کذبت یھودہ لو أراد الله أن یخلقه ما استطعت 
أن تصرفہ'"٤‏ وفي صحیح مسلم عن جابر قال (سأل رجل النبي 8گ فقال: إِن عندي جاریة وأنا أعزل عنھاء فقال ہی : 
إن ذلك لا یمنع شیتاً أرادہ الله تعالی قال: فجاء الرجل فقال: یا رسول اللہ إن الجاریة التي کنت ذکرتھا لك قد 
حملت٠‏ فقال گل : اناعبد اللہ ورسولہ(۸ فھذہ الأحادیث ظامرۃ في جواز العزل. وقد روي عن عشرۃ من الصحابة: 
عليٌ وسعد بن أبيی وقاص وزید بن ثابت وأبي أیوب وجابر وابن عباس والحسن بن عليٌ وخباب بن الأرت وأبي سعید 
الخدري وعبد الله بن مسعود وروی أیضاً عن ابن عباسل۹٢‏ وحدیث السنن یدفع حدیث جدامة وھو وإن کان في 


جواب عن قولھما لأن المیت مقتول بأجله (فإن قتلت حرة نفسھا قبل الدخول بھا فلھا المھر خلافاً لزفر . هو یعتبرہ بالردّۃ وقتل 
المولی أمته لما بینا من الجامع) أنه منع المبدل قبل التسلیم وقوله (ولنا أن چنایة المرء) ظاہر ۔ وقوله (حتی تجب الکفارۃ عليه) 
یعني إذا قتلھا خطاء وکذلك یجب الضمان علی المولی إن کان علیھا دین . قال (وإذا تزوّج أمة فالإذن في العزل إلی المولی) في 


)0( صحیح غریب. أخرجہ مسلم ۱٤٤١١‏ ح ١٤١‏ عن جُدَامة بنت وہب أخت عکاشة قالت: حضرت رسول الہ 8چ في أناس وھو بقول: لقد سمجت آن 
ُنھی عن الغیلة فنظرت في الرومء وفارس؛ فإذا هم یغیلون أولادھم فلا یضر آولادھم ذلك شیئاً ٹم سألوہ عن العزل فقال رسول الہ پل ذلك الوأَدُ 
الخفی. ۱ 
قال مسلم: آما خلف ۔ أحد الرواۃ ۔ فقال: جُذامة الأسدیة. والصحیح ما قاله یحبی بالدال: جُدامة اھ۔ ۱ 
وقد أخرجە مالك ۲/ ٣٦٠۸ ٣٦۷‏ ومن طریق مسلم ٤٤٤١‏ ح ۱٤١‏ وابو داود ۳۸۸۲ والنسائي ۱۰٦/٦‏ کلھم من طریق مالك عن جُدامة ولیس فیە ما 
زادہ مسلم: ئم سألوہ عن العزل. 
فائدة: قال النووي في شرح مسلم: العزل مکروہ عندنا في کل حال وکل امرأۃ سواء رضیت بە آم لاء لأنە طریق إلی قطع النسل ۔ 
والغیلة : أن یجامع الرجل زوجتە وھي مرضع قاله مالك وغیرہ اھ النووي ملخص. وأکثر الأحادیث علی إِقرارہ لھم في العزل فالحدیث غریب . 

)١(‏ ھکذا زرعة بالراء بعد الزاي في بعض النسخء وفي بعض آخر: زمعةء بالمیم بدل الراء ولیحرر کتبه مصححھ۔ 

() موقوف . وقد قال البیهقي في سننہ ۲۳۱/۷: رویناعن ابن مسعود وعلي أنھما کرھا العزل: وروینا عنھما الإباحة . 

)٤‏ موقوف جید . أخرجہ البیھقي ۲۳۱/۷ بسند جید عن نافع عن ابن عمر: أنه کان یضرب بنيە علی العزل أي یٹھی عنه اھ. 
وآخرج البیھقي عن سالم أن عمر کان یٹھی عن العزلء وکذا عبد الله بن عمر ۔ 

(د) صحیح. آحرجہ البخاري ٦٢٢١۸‏ ومسلم ۱٥٤١‏ والترمذي ۱۱۳۷ والطحاوي ۳٣/٣‏ وابن ماجه ۱۹۲۷ کلھم عن جابر ۔ 

. کلھم عن جابر ہہ‎ ٦٦۹٤ وابن حبان‎ ۲۲٥٢ وأبو یعلی‎ ۳٣/٣ ح ۱۳۸ وآبو داود ۲۱۷۳ والبیھقي ۲۲۸/۷ والطحاوي‎ ٤٤٤١ صحیح, أخرجه مسلم‎ )٦( 

۷"( حسن. أخرجہ آبو داود ۲۱۷۱ والترمذي ۱۱۳١‏ والطحاوي ۳/ ۳۲ والبیھقي ۲۳۰۷ کلھم من حدیث أبي سعید سوی الترمذي جعله من حدیث جاہر 
مع ان الاسناد عندہ هو نفسه عند الباقین . ورجاله ثقات کلھم ۔ : 
وقد أخرجہ البیهقي ۲۲۸/۷ من وجه اخر من حدیث أبي هریرۃ وقال ابن حجر في الفتح ۳۰۹/۹: عذہ الأحادیث یقوي بعضھا بعضاً. 

(۸) صحیح. أخرجہ مسلم 4۹ ح ۱۴۳١‏ والبیھقي ۲۲۹/۷ کلاھما من حدیث جابر. وکررہ مسلم والبیھقي وکذا أبو داود ۲۱۷۳ من حدیث جابر 
بنحوہ. 

(۹) انظر عمدۃ القاري للعیني ۱۹٥/۲۰‏ والمغتي لابن قدامة ۲۳/۷ وفتح الباري ۹/ ٣٣۳٠۔‏ 


السنن فھو حدیث صحیحء وإن وقع فیه اختلاف علی یحیی بن أبي کثیر فقیل فیه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عن جاہرء وقیل فیه عن أبي مطیع بن رفاعةء وقیل عن رفاعةء وقیل عن أبي سلمة عن أبي نعریرةء فإن الطرق کلھا 
صحیحةء وجاز أن یکون الحدیث عند یحیی من حدیث الکل بھذہ الطرق؛ لکن بقي أنھما إذا تعارضا یجب ترجیح 
حدیث جدامة لأنە مخرّج عن الأصل : أعني الإباحة الأصلیةء إلا أن کثرۃ الأحادیث تدل علی اشتھار خلافهء وقد اتفق 
عمر وعلي رضي اللہ عنھما أنھا لا تکون مژودة حتی تمرٌ علیھا التارات السبع . أسند أبو یعلی وغیرہ عن عبید بن رفاعة 
عن آبیە قال : جلس إلیٌ عمر وعليٌ والزبیر وسعد في نفر من أصحاب رسول الله قِهُ فتذاکروا العزل فقالوا لا اس بەء 
فقال رجل منھم: إنھم یزعمون أنھا المؤودة الصغری؛ فقال عليٗ : لا نکون مژودة حتی تمرٌ علیھا التارات السبع : تی 
تکون سلالة من طینء ثم تکون نطفةء ثم نکون علقة ٹم تکون مضغةء ثم تکون عظاماء ثم نکون لحماء ٹم تکون 
خلقاً آخر؛ فقال عمر: صدقت؛ أطال الله بقاءك'''وفیه خلاف ماعن عليٌ وعمر من المنع المتقدم؛ ؛ ٹم في بعض أجوبة 
المشایخ الکراھة وفي بعضھا عدمھاء ثم علی الجواز في أمته لا یفتقر إلی إذنھاء وفي زوجتە الحرة یفتقر إلی رضاھاء 
وفي منکوحتہ الأمة یفتقر إلی الإذن والخلاف في أنه للسید أو لھا وھي ھذہ المسئلة وفي الفتاوی : إن خاف من الولد 
السوء في الحرۃ یسعه العزل بغیر رضاہا لفساد الزمان فلیعتبر مثله من الأعذار مسقطاً لإذنھا . ٹم في بعض نسخ الھدایة: 
وقال أبو یوسف ومحمد: وھو الموافق لما ذکر الصدر الشھید والعتابي وفي بعضھا: وعن أبي یوسف ومحمد وهھي 
الانسخة الصحیحةء لأنە لم یذکر الخلاف في ظاھر الروایة بل ذکر الجواب في الجامع الصغیر أنه لمولاھا من غیر حکایة 
خلافء وبفرینة اقزلہ في وجه قول آبي حلیفة وج ظاھر الررایة: ووجه المروی عنھما أن الوطء حقھا حتی إن لھا 
المطالبة بەء وفي العزل تنقیصه تنقیصه فیشترط رضاھا بە کالحرۃ وجه الظاھر آن حقھا في نفس الوطء قد تادی بالجماعء فان 
قضاء الشھوۃ بە وأما سفح الماء فإنما فائدته الولد والحق فیە لمولاھا لأنه عبدہ ومستفادہ فیشترط إذنه ٠‏ ثم إذاعزل 


وپو امہ ہا مو بی سم اسان سو ات لو و مہ سوہ ات 
اع ا ھن سان ود ول س الأنڈانکرح ران مین لق اعثفاك کما کر لی 


)١(‏ موقوف جید. أخرجه الطحاوي ۳/ ۳۲ من روایة یزید بن أبي حبیب عن معمر بن أبي حبیبة قال : سمعت عبید بن رفاعة الأنصاري . . فذکرہ. 
وفي إسنادہ ابن لھیعة لکن الراوي عنە عبد الله بن یزید المقري؛ وھو أحد العبادلة الثلاثة الذین أخذ عن ابن لھیعة قبل اختلاطه . 
وقد توبع فقد أخرجه الطحاوي من وجە آخر عن معمر عن عبد الله بن عدي بن الخیّار فذکرہ بنحوہء ورجالە ثقات کلھم . 
قال الطحاوي: وروینا عن ابن عباس نظیر ما قاله علي. ثم أسندہ ورجالە ثقات عن ابن عباس قال الطحاوي: وتابع علیاً علی ذلك عمر ومن 
حضر من الصحابة ففي ھذا دلیل أن العزل غیر مکروہ من عذہ الجھة. 
خاتمة : قال الببھقي في سننه ۲۳۲/۷ : رواة الإباحة آکثر وأاحفظ فھو أولی وتحتمل کراھیة من کرہە منھم التنزیه دون التحریم والل أعلم اھ . 
وقال ابن حجر في الفتح ۳۰۸/۹: قال الغزالي بجوازہ وھو المصَحٌحٌ عند المتأآخرین من الشافعیة . 
وقال في ۳۱۰/۹: اختلفوا في علة النھي عن العزل : فقیل: لتفویت حق المرأۃء وقیل: لمعاندۃ القدرء وھذا الآخیر هو الذي یقتضيه معظم الأخبار. 
وینتزع من حکم العزل حکم معالجة المرأۃ إسقاط النطفة قبل نز نفخ الروح فمن قال بالمنع ھناك کان في عذہ أولی؛ ومن قال بالجواز: یمکن أن 
یلتحق بە هذاء ویمکن أن پُفرق بأنه أشد لأنە العزل لم یقع فیه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السہب؛ ویلتحق بھذہ المسألة تعاطيی 
المرأۃ ما بقطع الحبل من أصلهء وقد آفتی بعض متأخري الشافعیة بالمنع وو مشکل علی قولھم بإباحة العزل مطلقا اھ. 
فائدۃ: قال الھیثمي في المجمع ۲۹۷/٤‏ : عن ابن مسعود : قال في العزل هو الموؤدة الصغری الخفیة . رواہ الطبراني ورجاله رجال الصحیح وقد رجع 
عنه اھ. 
وقد ذکر الکمال هھنا في الفتح : وھذہ الأحادیث ظاھرۃ في جواز العزل ثم قال بعد أسطر ہے ینس ات : یباح مالم یتخلق 
شيء منه ٹم في غیر موضع قالوا: ولا یکون ذلك إلا بعد مائة وعشرین ما وھذا یقتضي أنھم أآرادوا بالتخلیق ز نفخ الروح؛ وإلا فھو غلط لآن 
التخلیق یتحقق بالمشاھدة قبل هذہ المدة اھ کلامه نقله عن فتاوی قاضیخان۔ 


۸۰ کتاب النکاح 


رضاہ وبھذا فارقت الحرۃ (وإن تزوّجت بإذن مولاھا ٹم أعتقت فلھا الخیار حراً کان زوجھا آو عبداً) لقوله عليه الصلاۃ 
والسلام لبریرۃ حین عتقت ہملکت بضعك فاختاري؛ فالتعلیل بملك البضع صدر مطلقاً فینتطم الفصلین والشافعيی 
یخالفنا فیما إذا کان زوجھا حراً وھو محجوج بەء ولأنه یزداد الملك علیھا عند العتق فیملك الزوج بعدہ ثلاث تطلیقات 


باڈن آو بغیر إذن ثم ظھر بھا حبل ھل یحل نفیە آم لا؟ قالوا: إن لم یعد إلیھا أو عاد ولکن بال قبل العود حل نفيه وإِن لم 
یبل لم یحلء کذا روي عن علي لن بقیة المني في ذکرہ یسقط فیھاء ولذا قال أبو حنیفة فیما إذا اغتسل من الجنابة قبل 
البول ثم بال فخرج المني وجب عليه إعادة الغسل. وفي فتاوی قاضیخان: رجل لە جاریة غیر محصنة تخرج وتدخل 
شاف ھت رت فا ا س سی تھی سا 

یعزل فیقع الماء في الفرج الخارج ثم یدخل فلا یعتمد علی العزل؛ ولو کان الزوج عنینا قالوا الخصومة للمولی أو لھا 

علی الخلافء وھل یباح الإسقاط بعد الحبل؟ یباح ما لم یتخلق شي شيء منە ٹم فی غیر موضع قالوا: ولا یکون ذلك إلا 
بعد مائة وعشرین یوماًء وھذا یقتضی أنھم أرادوا بالتخلیق نفخ الروح وإلا فھو غلط لن التخلیق یتحقق بالمشاھدة قبل 
ھذہ المدة (قوله وإذا تزوجت أمة بإذن مولاھا) أو زوّجھا هو برضاھا أو بغیر رضاھا (ثم اعنقت فلھا الخیار حراً کان 
زوجھا أو عبداً) آما إذا زوّجت نفسھا بغیر إذنه ئم أعتقھا فسیأتيی أنه ینفذ النکاح بالإعتاق ولا خیار لھا (والشافعي 
یخالفنا فیما إذا کان زوجھا حرا) فلا خیار لھا وھو قول مالك؛ ومنشأً الخلاف في ترجیح إحدی الروایتین المتعارضتین 
فی زوج بریرۃ أکان حین اعتقت حر أو عبداً؟ وفي ترجیح المعنی المعلل بہ . أما الأول فثبت في الصحیحین من حدیث 
عائشة رضی اللہ عنھا (أن النبي قِ خیرھا وکان زوجھا عبدا''ٴٴ رواھا القاسم ولم تختلف الروایات عن ابن عباس أنه 
کان عبدا؟'' وثبت في الصحیحین أنه کان حراً حین اعتقت ٣‏ وھکذا روی في السنن الأربعةء وقال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح والترجیح یقتضي في روایة عائشة ترجیح أنه کان حراٗء وذلك أن رواۃ ھذا الحدیث عن عائشۂ 
ثلاثة الأسود وعروۃ والقاسمء فأما الأسود فلم یختلف فیه عن عائشة أنه کان حراا'ء وأما عروة فعنہ روایتان 


الکتاب وھو واضح (وإن تزوجت بإذن مولاها) أو زوّجھا مولاھا (ثم أعتقت فلھا الخیار) إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقتہ؛ 
سواء کان زوجھا حراً أو عبداً . وقال الشافعيی : إِن کان عبداً فلھا الخیار وإن کان حراً فلا خیار لھاء واستدل علی ذلك بما رويی 
ان عائشۃ لما ارادت أن تعتق مملوکین لھا متناکحین سألت النبي پچ عن ذلك فأمرھا بالبداءة بالغلام؛ قال : وإنما أمرھا بذلك 


(قوله قال وإنما أمرھا بذلك لثلا یڈ یثبت لھا الخیار) أقول: یعني قال الشافعي : وإنما أمر لھا الخ. 


)١(‏ صحیح. أخرجه مسلم ٤‏ ح ١١‏ والنسائي ٦٦٢/٦‏ ۔ ٢٦١‏ وآحمد ٦٤ - ٥٥/٦‏ وابن حبان ٦٢١۹‏ کلھم من حدیث القاسم عن عائشة واللفظ 
لمسلم وفیه : وکان زوجھا عبدا. 

(۲) صحیح. أخرجە البخاريی ۸۰ و١۸٢١‏ و٣۸٥٥‏ و٣۸١١‏ والنسائي ۲٤٥٥/۸‏ ۔-٢٢۲‏ والدارمي ۱٦۹/۲‏ وابن ن ماجە ۲۰۷٢‏ واہن حبان ٦۲۷٢‏ والبيھتقيی 
۷ والبغوي ۲۲۹۹ کلھم من طریق عکرمة عن ابن عباس : أن زوج بریرۃ کان عبدا یقال له مغیث ولە قصة ذکرھا۔ 
وروایة البخاري الأولی : قال ابن عباسْ : رأیته عبداً -یعني زوج بریرۃ. 
وفي روایته الثائیة : عبد لبني فلان ۔ یعني زوج بریرۃ. 
وکذا في روایته الٹال ۔ فالروایات عن ابن عباس متفقة علی أنه کان عبداً. سیت مویہ و 

(۳) صحیح۔ . أخرجه البخاری ١۷٦٤‏ وأبو داود ۲۹۱٦‏ والترمذي ۱۲٥١‏ والنسائي ۱٦٣/۳‏ و۷/ ۰ ٣‏ وابن حبان ١١۷/١‏ والبیھقي ۲٢۳/۷‏ و ۱۳۷ہ۔ 
۹ واحمد ٦/۱۸۱۔‏ ۱۸۹۔ ۰ کلھم من روایة الأسود عن عائشة و و ما ٭ واشترط أَهلّھا ولاءھاء فقالت : یا رسول الل إِنيی 
اشتریت بریرۃء وإِن أھلھا یشترطون ولاءھا۔ 
فقال : اعتقیھاء + فإاِنما الولاء لمن أعتق قال: فاشرتُھا فأعتقتھا قال: وحُیرّت؛ فاختارت نفسھاء وقالت: لو أعطیت کذا وکذا ما کنت معه. قال 
الأسود : وکان زوجھا حرا. 
رواہ البخاري بھذا السیاق وقال : وھذا منقطع -أي قول الأسود؛ وقولە ابن عباس رأیته عبداً آصح اھ وقال ابن حبان الأسود واھم في ذلك ۔ 

چ) هذا صواب لکن من کلام الأسود کما فصل في ذلك البخاري: وابن حبان وغیرھماء واعله البخاري بالانقطاع لن الأسود تابعي ۔ 


کتاب النکاح ۴۸۷۱ 


فتملك رفع أصل العقد دفعاً للزیادۃ (وکذلك المكاتبة) یعني إذا تزوّجت بإذن مولاھا ئم عتقت؛ وقال زفر: لا خیار لھا 


صحیحتان إحداھما أنه کان حراً والآخری أنه کان عبداٴ'' وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه أیضاً روایتان صحیحتان 
إحداھما أنه کان حراً والآخری الشك'؟ ووجە آخر من الترجیح مطلقاً لا یختص بالمروی فيه عن عائشة وھو أن روایة 
١خیرھا‏ يك کان زوجھا عبداٴ؛ یحتمل کون الواو فيه للعطف لا للحال. وحاصلە أنە إخبار بالأمرین؛ وکونە اتصف 
بالرق لا یستلزم کون ذلك کان حال عتقھا ھذا بعد احتمال أن یراد بالعبد العتیق مجازاً باعتبار ما کان وھو شائع في 
العرف . والذي لا مرد لە من الترجیح أن روایة کان حرا أنص من کان عبداً لما قلناء وثثبت زیادةۃ فھي أولی وأیضاً فھي 
مثبتة وتلك نافیة للعلم بأنه کان حالته الأصلیة الرق والنافي هو المبقیھا والمثبت هو المخرّج عنھا . وأما المعنی المعلل 
بە فقد اختلف فيه فالشافعي وغیرہ عینوہ بعدم الکفاءة وھو ضعیف فإن ثبوتھا إنما یعتبر في الابتداء لا في البقاءء ألا تری 
أنه لو أعسر الزوج في الہقاء أو انتفی نسبه لا یثبت لھا الخیار. وأصحابنا تارۃ یعللونه بزیادۃ الملك علیھا لأنھا کانت 
بحیث تخلص بثنتین فازداد الملك علیھاء وھذا من رد المختلف إلی المختلف فإن الطلاق عند الشافعی بالرجال لا 
بالنساءء وکأنه اعتماد علی إثبات الأاصل المختلف فیه ااواررد اطئع ضررابات ضر رفقررق ام ل اعد وأجیبس 

ہاتھا لا فتمکنَإلا یہ تع آنہ رضیی تن حیث تزوج آمة مع عامۃ ہاٹھا قد تعن تمانة استصحخب بآن عدم ملکہالالتة لا 
یستلزم نقصان مملوکیتھا ولا ملکە الثالثة یستلزم طولھاء فقد تطول مملوکیتھا مع ملک ثنتین بأن لا یطلقھا أصلاً إلی 
الموت فلا ضابط لذلك؛ وتارۃ بعلة منصوصة وھي ملکھا بضعھا. روی أبو بکر الرازي بسندہ إلی رسول الل و ان قال 
لھا حین أعتقت ‏ ملکت بضعك فاختاري''؟٠‏ وروی ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن 


لثلا یثبت لھا الخیارء ولأن الخیار فیما إذا کان عبداً لعدم الکفاءة وھي موجودۃ في الحر . ولنا أن عائشة أعتقت بریرۃ فقال لھا 
رسول اللہ ہل (ہملکت بضعك فاختاري* فالتعلیل بملك البضع صدر مطلقاً فینتظم الفصلین) الحر والعبد+ وإنما قال فالتعلیل لأنه 
و یہ وب موو حم سد . فإِن قیل: روی صاحب السنن بإسنادہ إلی عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنِ 
عائشة ٥ن‏ بریرۃ خیرھا رسول الل پل وکان زوجھا عبداًہ وروی أیضاً بإسنادہ إلی عکرمة عن ابن عباس ۸ ان زوج بریرة کان عبدا 
أسود یسمی مغیثاً فخیرھا رسول اللہ و وأمرھا أن تعتدہ فأنی یکون الشافعي بە محجوجا؟ قلت : روی البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد ٭ أن بریرة أعتقت وزوجھا حر؛ وإذا تعارضت الروایتان ترکناھما وصرنا إلی ما یدل عليه لفظ 


١٦٢۷٢ وابن حبان‎ ۱۱٥١ وأبو داود ۲۲۳۳ والترمذي‎ ٣۴ ومسلم ١٥٥۱ح ۹ ۔‎ ۲۱٥٢و‎ ۲٥٢٢ الراجح عن عروۃ کونە عبداً, فقد أخرجه البخاري‎ )٥( 
والبیھقي ۱۳۲/۷ من عدة طرق کلھم عن عروۃ عن عائشة وفي اخرہ: قال عروۃ: فلو کان حرا ما خیّرھا‎ ۲٥٢٢ وابن ماج‎ ۱٦١۔‎ ٦٦١/٦ والنسائي‎ 
رسول اللہ پل من زوجھا۔‎ 
ھکذا روا مسلم وغیرہ وأما البخاري فلم یذکر عن عروۃ شیئا.‎ 

(٢(‏ صحیح. أما روایة القاسم وأنه کان عبدا فتقدم في أول حدیث أي قبل أربعة أحادیث فقط . رواہ مسلم وغیرہ. 
وأما روایة الشك فھي عند مسلم ۱٥٥١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة الحدیث وفي اخرہ: فقال عبد الرحمن: 
وکان زوجھا حراً, قال شعبة ۔الراوي عنە ثم سالته عن زوجھا فقال: لا أدري ۔ 

(۳) تقدم قبل ستة أحادیث . ۱ 
فائدة: ما البخاري فجزم کونە کان عہدا حیث بُوب في مواضع عدة بذلك فقال عند الحدیث رقم :٦١۹۷‏ باب الحرۃ تحت العبد . 
ٹم ذکر حدیث بریرۃ. 
وقال عند حدیث ابن عباس ورقمه 69٢۸۰‏ باب : خیار الأمة تحت العبد . 

(٤‏ هذا الخبر . ذکرہ المصنف ونسبە لأبي بکر الرازيء ولم أقف علی إسنادہ لأن کتاب الرازي ھذا لم یطبع حتی الانء وآما مرسل الشعبي فقال الزیلعي 
في نصب الرایة :۲٠٢/۳‏ رواہ ابن سعد في الطبقات في ترجمة بریرۃ عن الشعبي مرسلا اھ. انظر طبقات ابن سعد ۱۸۹/۸ ۔ 
قلت : وشیخ ابن سعد عبد الوهاب بن عطاء و الخفاف قال عنە ابن حجر في التقریب : صدوق رہما أخطاً اھہ. 
فھو مرسل حسن والمرسل حجة عند الحنفیةء والمالکیة . ضعیف عند المحدثین ۔ 


۴۸۲ ۱ کتاب النکاح 


لآن العقد نفذ علیھا برضاھا وکان المھر لھا فلا معنی لإثبات الخیارء بخلاف الأمة لأنه لا یعتبر رضاھا. ولنا أن العلة 
ازدیاد الملك وقد وجدناھا في المکاتبة لأن عدتھا قرءان وطلاتھا ثنتان (وإن تزجت أمة بغیر إذن مولاھا ٹم أعتقت صح 
أبي عبید عن عامر الشعبي أن النبي قٍَ قال لبریرۃ لما أعتقت ‏ قد عتق بضعك معك فاختاري؟ وھذا مرسل وھو حجة. 
وأآخرج الدارقطني عن عائشة رضي اللہ عنھا آنه يٍ قال لبریرۃ لما عتقت اذھبي؛ فقد عتق بضعك معك'' ولیس لقوله 
ذلك فائدة فیما یظھر لا التنبيه علی ثبوت اختیارھا نفسھاء وقد جاء فی بعض طرق حدیث بریرة أنە پل قال لھا ملکت 
نفسك فاختاري؟ فقد تظافرت ھذہ الطرق علی ھذہ العلة نت فالراعت آٹ گرواسش امرف رکرتس العة 
زا علق اظیان گت اق الکرسمف شا قوت اخان لہا فا اذاکات مر تھاض ا اعت انتا کا 
کانت مکاتبة عتقت بأداء الکتابة بعد ما زوجّھا سیدھا برضاھا أو غیرہ وخالف زفر في المکاتبة وھي المسئلة التي تليی 
ھذہ في الکتاب؛ واستدل بأن العقد نفذ برضاھا فلا خیار لھاء ولو صح لزم أن سید الأمة لو زوّجھا برضاھا ومشاورتھا 
في ذلك لا خیار لھا ولیس بصحیح. والأوجه في استدلاله أن النص لم یتناولھا وھو قوله عليه الصلاةۃ والسلام ١ملکت‏ 
بضعك فاختاري؟ إذ المکاتبة کانت مالکة لبضعھا قبل العتق. وأجیب بالمنع لأن ملك البضع تابع لملك نفسھا ولم تکن 
مالکة نفسھا وإنما کانت مالکة لأکسابھا. ولقائل أن یقول إن قولہ لٍ ۶ ملکت بضعك؟ لیس معناہ إلا منافع بضعك إذ لا 
یمکن ملکھا لعینه وملکھا لأکسابھا تبع لملکھا لمنافع نفسھا وأعضاٹھا فیلزم کونھا مالکة لبضعھا بالمعنی المراد قبل 
و رر سو یر ہریت وفي المبسوط: لو کانت حرۃ في أصل العقد ثم صارت أمة بأن ارتدت 
امرأۃ مع زوجھا ولحقا بدار الحرب معا ث ٹم سبیا معاً ٹم عتقت فلھا الخیار عند أبي یرف لاُتھا:بالعتق ملکت نفسھا. 
وازداد ملك الزوج علیھا. وقال محمد: توافت ت علیھا ملك کامل برضاھاء ثم انتقص الملك 
سی ور رد ای فرش شر سر ا سی سر وی مو 
اأعتقت قت صح النکاح) أي نفذ بمجرد العتق؛ ولا فرق بین الأمة والعبد في ھذا الحکمء وإنما فرضھا فی الامة لیرتب علیھا 

المسئلة التي تلیھا تفریعاً رم ز رآ وطل کاخ لت توقلہ کان علی از لی تلا راس جوۃ غیروہ ولا یلکن 
إہقاؤہ موقوفاً علی إجارته بعد بطلان ولایتەء وإذا بطل تنفیذ وتوقفه لزم بطلانه بالضرورۃ إذ لا واسطة وصار کما إذا 


الحدیث علی ما ذکرنا فکان محجوجا بەء وقد سلکنا مسلك الترجیح في التقریر بأن المثبت أولی من النافي فلیطلب ئمة. وقوله 
(ولأنە یزداد الملك) دلیل معقول وقد تقدم بیانە ۔ ورڈ بأن عدة الطلاق عندہ معتبرۃ بالرجال فلا یزید علیھا الملك إذا کان الزوج 
حراً . وأجیب بأن کونھا معتبرۃ بالنساء ثابت بدلیل قوي علی ما سیجيء ء فیلزم علیھا الزیادة إذا أعتقت وإن کان حرآء ولا نسلم أن 
أمرہ عليه الصلاةۃ والسلام بالبداءۃ بالغلام لذلك وإنما کان لإاظھار فضیلة الرجال علی النساءء فإنھا لو اأعتقتھما معاً لثبت الخیار 
ا٘یضاً عندہء ولیس ثبوت الخیار في العبد لعدم الکفاءة فإن الکفاءةۃ شرط في الابتداء دون البقاءء ألا تری ان الزوج إِن أعسر حتی 
خرج عن کفاءتھا لم یکن لھا خیار وإنما الخیار لزیادة الملك علیھاء ولا فرق فی ذلك بین الحر والعبد (وکذلك المکاتبة : یعنی إدا 
تزؤجت یإذن مولاھا ٹم أعتقت) کان لھا الخیارہ سواء کان الزوج حرا آو عبداً لزیادة الملك علیھا (وقال زفر: لا خیار لھا) لآن 
ثبوت الخیار في الأمة لنفوذ العقد بغیر رضاھا وسلامة المھر لمولاھا وھذا غیر موجود هھناء فإن المھر لھا والنکاح ما نفذ إلا 
برضاها ودلیلنا فیه ظاھر مما تقدم (وإن تزوّجت أمة بغیر إذن مولاھا ٹم أعتقت صح النکاح ولا خیار لھا) آما صحة النکاح فلوجود 
المقتضي لصدور الرکن الذي هو الڑإیجاب والقبول من أھله لکونھا من أھل العبارة وانتفاء المائمء لأن امتناع النفوذ کان لحق 


(قوله وقد تقدم بیانه) أقول : في باب الأولیاء والاکفاء. 


() ضعیف . آخرجه الدارقطنی ۳/ ۰ من حدیث عائشة وفي إسنادہ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وشیخه أبان بن صالح ث قة لکن تکلم فە ولئط 
الحدیث فيه نکارۃ لأن ألفاظ الصٌّحاح: : خیرہا رسول اللہ پل فاختارت اھ فلا حاجة لذکر البضع لذا تفرد بە الدارقطني ولم یروہ أحد من أصحاب 
الأصول الستة ولا غیرھم . 


کیا النکاح ۸۰۴۳" 


النکاح) لأنھا من أھل العبارۃ وامتناع النفوذ لحق المولی وقد زال (ولا خیار لھا) لن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زیادة 
الملكء کما إذا زوّجت نفھا بعد العتق (فإن کانت تزوّجت بغیر إذنه علی لف ومھر مثلھا مائة فدخل بھا زوجھا ٹم 
أعتقھا مولاھا فالمھر للمولی) لأنه استوفی منافع مملوکة للمولی (وإن لم یدخل بھا حتی أعتقھا فالمھر لھا) لأنه استوفی 
منافع مملوکة لھا. والمراد بالمھر الألف المسمی لآن نفاذ العقد بالعتق استند إلی وقت وجود العقد فصحت التسمیة 


اشترت ثم عتقت فإنه یبطل ولا یتوقف لما قلنا من عدم إمکان القسمین . ولنا أن الأأمة والعبد من أھل العبارۃ ولٰذا صح 
إقرارھما بالدیون ویطالبان بعد العتقء وأھلیة العبارة من خواص الأدمیة وھي مبقاۃ فیھما علی أصل الحریة (وامتناع 
النفوذ لحق المولی وقد زال) بالعتق. وحاصل ھذا أنه نافذ من جھتھاء ویجب أن ینفذ من جھة المولی ما دام حقه فإذا 
زال ہقي النفاذ من غیر جھة توقف . وأما البطلان فیما ذکر فلیس لما قال بل للزوم تحول حکم العقد الواحد فإنه انعقد 
موجباً لملك المولی ولو نفذ بعد عتقھا کان موجباً للملك لھا . وأورد علی التعلیل النقض بصورء وھي ما لو تزوج بغیر 
إذن مولاہ ئم أذن لا یجوز ذلك النکاح حتی یجیز ما صنعء وما إذا زوّج فضولي شخصا ئثم وکله توقف علی إجازةۃ 
الفضولي بعد الوکالةء وما إذا زوّج ولي أبعد مع وجود الأقرب ثم غاب الأقرب أو مات فتحولت الولایة إلی المزوج 
توقف علی إجازۃ مستآأنفة منەء وکذا سید المکاتبة الصغیرۃ إذا زوٌجھا بلا إذنھا توقف علی إجارتھاء فإذا أُدت وعتقت 
لا یجوز ذلك النکاح إلا بإجازة مستقبلة من السید مع أنه المزوج۔ اأجیب عن الأول والثانی بأن الإذن والتوکیل فك 
الکس با0س 2ق ما فا نی رکھیا نہ متلات کا خاوتار رکاتتکھی 1نا ان لا سو از ا ر9 اتا 
استحسناہء وعن الثالث بأن الأبعد لم یکن ولیاً حین زوّج ومن لیس ولیاً فی شيء لا یتانی في عواقبه ویحکم الرأي فیە 
بل یتوانی انکالاً علی رأي الأقرب فلم یکن النکاح علی الوجه الأصلح ظاہراً فیجب توقیفه علی إجازته بعد صیرورتہ 
ولیاً لیثبت کونە أصلح . قال في الفوائد الظھیریة : وبھذا الحرف یقع الانفصال عن النقض الرابع : یعني سید المکاتبة 
الصغیر . وقد یفرق بأن الولي الأبعد إنما یظھر فيه ترك النظر بعد تسلیم ظھورہ فیه لاعتمادہ علی رأي الأقرب؛ أما هنا 
فلا یتجه اعتماد المولی علی رأي الصغیرۃ فیترك النظر فکان الظاهر النظر منە لظھورہ من مجرد الدین والنسبة الخاصة 
من غیر ما یوجب بطلان ظھورہ فیه فیجب الحکم بالنفاذ بالعتق علی ما قدمناہ ووعدناہ من الزیادۃ ویجب لھا خیار 
البلوغ (قوله ولا خیار لھا) لأن النفوذ بعد العتق وخیار العتق إنما شرع في نکاح نافذ قبل العتق لدفع زیادة الملك فلا 
تتحقق زیادۃ الملك لذلك . وأورد ینبغي أن یثبت لھا الخیار لأن بالاستناد یظھر أن النفاذ قبل العتق . والجواب أن الشيء 
یثبت ئثم یستند وحال ثبوته کان بعد العتق فانتفی الخیار بعدہ (قوله فإن کانت تزوّجت بغیر إذنه علی ألف ومھر مثلھا 


المولی وقد زالء وأما عدم الخیار فلآن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زیادة الملك؛ کما لو زوّجت نفضھا بعد العتق والحکم في 
العبد کذلك؛ وإنما خصص الامة بالذکر لیبني المسئلة المتعلقة و ہت ویجوز أن یکون 
تخصیصہ بالأمة لتفریع مسئلة الخیار علیھا لأنھا تختص بالإماء دون العبید . وقوله (فإِن کانت تزّجت بغیر إذنه) ظاھرء وإنما قال 
في صورۃ المسئلة بأن المسمی ألف ومھر المثل مائة لیعلم أن المسمی وإن زاد علی مھر المثل فھو للمولی إذا کان الدخول قبل 
العتق وکان ینبغي أن یکون ما یوازي مھر المٹل للمولی وما زاد للمرأة: لأن مھر المثل قیمة البضع من کل وجه دون الزائد عليه 
والبضع ملك المولی فکان قیمته لە لا الزائد علی قیمة ملکەء وجوابە ما ذکرہ في الکتاب بقوله (والمراد بالمھر الألف المسمی لأن 
نفاذ العقد بالعتق استند إلی وقت وجود العقد فصحت التسمیة ووجب المسمی) للمولی إن أعتقھا بعد الدخول والأمة إن أعتقھا 
قبل. فإن قیل : کیف یستند الجواز إلی وقت العقد والمائع عن الاستناد قائم لأن المانم من الجواز هو الملك والملك قد زال 


(قولہ لتفریع مسئلة الخیار علیھا) اقول: یعني قوله ولا خیار لھا (قوله وکان ینبغي: إلی قوله: لا الزائد علی قیمة ملکه) أقول: فیہ 
بحث؛ فان المرأة تأخذ ما تأخذہ بدل منافع البضع أیضاًء فما وجە أخذ المرأۃ ما زاد إذا لم تکن قیمة البضع من وجه فلیتامل (قوله وجوابە ما 
ذکرہ في الکتاب بقولە والمراد الخ) أقول: والأظھر عندي أن قوله والمراد الخ جواب عما عسی یقال ینبغي أن یجب هنا مھر المثل عند أبي 
حنیفة لأنە اللأاصل عندہ علی ما مر والتسمیة غیر صحیحه لعدم صحة النکاح من الابتداء وھو زمان وجود التسمیة (قوله فإن قیل: کبیف 


۸٤‏ کتاب النکاح 


ووجب المسمیٰ؛ ولھذا لم یجب مھر آخر بالوطء في نکاح موقوف لن العقد قد اتحد باستناد النفاذ فلا یوجب إِلا مھراً 
واحداً (ومن وطیء أمة ابنه فولدت منە فھي أم ولد له وعليه قیمتھا ولا مھر عليه) ومعنی المسأّلة أن یدعيه الأب . ووجھه 
أن له ولایة تملك مال ابنه للحاجة إلی البقاء فله تملك جاریته للحاجة إلی صیانة الماءء غیر أن الحاجة إلی إبقاء نسله 
دونھا إلی إبقاء نفسەء فلھذا یتملك الجاریة بالقیمة والطعام بغیر قیمةء ثم ھذا الملك یثبت قبیل الاستیلاء شرطاً لە إذ 


مائة) نص علی زیادة المسمی علی مھر المثل؛ والجواب علی التفصیلء إن دخل بھا قبل العتق فالمھر للسید لِأئه 
استوفی منافع مملوکة لە أو بعدہ فلھا لأنه استوفی منافع لھا. وکان یتبادر أن في الوطء قبل العتق مھر المثل للسید لعدم 
صحة التسمیة حینثذ فکان دخولا في نکاح موقوف وھو کالفاسد حیث لا یحل الوطء فيه فوجبت قیمة البضع المستوفي 
منافعه المملوکة للسید فلا تجب الزیادةۃ لھا علی ھذا خلافاً لما قیل والزیادةۃ لھاء لأن الزیادة إنما تثبت باعتبار صحة 
التسمیة. وھذا التوجیه علی اعتبار عدمھاء والثابت بھذا الاعتبار لیس إلا مھر المٹل وھو کلە للسید ثم إذا أعتقت 
ووطٹھا یجب المسمی لھا لأنه یصح بصحة العقد فیجب مھران المسمی ومھر المثٹل لکن انھدم ذلك کله بسبب 
استناد النفاذ لأن النافذ لیس إلا ذلك العقد وحین صح العقد لزم صحة التسمیة ویلزمه بطلان لزوم مھر المثل لِأنە 
لا یجب معه. لا یقال: فیجب أن یکون المھر في الوجھین لھا لأنه بالاستناد صارت مالکة لمنافع بضعھا من وقفت 
العقد. لأنا نقول: الاستناد یظھر أثرہ في القائم لا في الفائت؛ ومنافع البضع فائتة. وحین فاتت فاتت علی ملك 
المولی فکان بدلھا لە. وقد یورد فیقال: لو استند إلی أصل العقد یجب کون المھر للمولی کما لو تزّؤجت بإذن 
المولی ولم یدخل بھا حتی.أعتقھا وھو بمعزل عن صورۃ المسئلة فإنھا النفاذ بالعتق وبه تملك منافعھاء بخلاف 
النفاذ بالإذن والرق قائم. هذا إذا کانت الأمة کبیرۃء فإن کانت صغیرۃ فأعتقھا یبطل النکاح عند زفر وعندنا یتوقف 
علی إجازۃ المولی إن لم یکن لھا عصبة سواہء فإذا أجاز جازء فإذا بلغت بعد ذلك فلھا خیار البلوغ إلا إذا کان 
المجیز أباھا أو وجدھاء وقدمنا في باب الأولیاء أنه یستغني بخیار الإدراك عن خیار العتق لأنه المنجز (قوله ولھذا) 
أي الاتحاد بالاستناد (لم یجب مھر آخر) أي مھر المٹل (بالدخول في نکاح عوقوف) وقد ذکرناہء (قوله ومن وطیء 
جاریة ابنە فولدت منە فھي أم ولد لە وعليه قیمتھا ولا مھر عليه؛ ومعنی المسئلة أن یدعيه الأب) ولیس عبداً ولا 
مکاتباً ولا کافراً ولا مجنوناء فإن کان الأب واحداً من ھؤلاء لم تصح الدعوۃ لعدم الولایةء ولو أفاق المجنون ٹم 
:ولدت لأاقل من ستة أشھر تصح استحساناً لا قیاسء ولو کانا من أھل الذمة إلا أن ملتھما مختلفة جازت الدعوۃ من 
الأب. ویشترط أیضاً کون الأمة في ملك الابن من وقت العلوق إلی الدعوۃء فلو حبلت في غیر ملکە أو یه 


بالعتق مقتصراء الا تری أن الأمة إِذا حرمت حرمة غلیظة علی زوج کان لھا قبل ذلك وتزوجت بغیر إذن المولی فدخل بھا فأاعتقھا 
المولی لا تحل علی زوجھا الأول باعتبار أن العقد غیر معتبر في حق ھذا الدخول الذي کان قبل العتق . أجیب بأن ما ذکرتە قیاس ؛ 
فإن القیاس هو أن یلزمه مھران مھر بالدخول قبل نفاذ النکاح وو مھر المٹل ومھر بالنکاح وھو المسمی لما ذکرت من وجود 
المائع عن الاستنادء إلا أنھم استحسنوا فقالوا: یلزمه مھر واحد وھو المسمی وقت العقد لانه لو وجب مھر بالدخول لوج 
بحکم العقدہ إذ لولاہ لوجب الحد فکان المھر واجباً بالدخول مضافاً إلی العقدء فإیجاب مھر آخر بالعقد جمع بین المھرین بعقد 
واحد وھو ممتنع وھذا کما تری لا یجدي لآأن المائع من الاستناد علی ما ذکرہ من المسائل لم یزل؛ والأولی أن یقال: لیس 


یستند الجواز) أقول: المراد من الجواز النفاذ (قوله لان المانع من الجواز ھو الملك الخ) أقول : ولا یبعد أن یقال الملك مائع عن النفاذ ابتداء 
لحق المولی؛ ولا یمنع استناداً رعایة لحقه أیضا حیث یستحق حینئذ المسمی وہو آکثر علی ما فرض٠‏ وفيه شيء لا یخفی جوابە أما 
الشيء فھو کونە أقل ۷ وأما الجواب فھو أنە (قوله إذا حرمت حرمة غليظة) أقول : بأن طلقھا اثنتین (قوله وتزوجت بغیر إذن المولی) أقول : 
أي تزوجت بزوج آخر (قوله والمستوفي بالوطء متلاش الخ) أقول: إذا کان المستوفي بالوطء متلاشیاً فکیف یلزم باعتبارہ مھر کامل للمولی 
إذا کان الوطء قبل الإعتاقء ولعل الأولی أن یقال: النکاح منصوص في التحلیل فیراعی وجودہ علی وجھ الکمال-کما قالوا في قبض المھر 
والرھن وعا ثبت بالاستناد ثابت من وجه دون وجه فتأمل (قوله لأن المستحق زمان الثبوت الخ) أقول: أي ثبوت النکاح ونفاذہ. 


کتاب النکاح ۴۸۰ 


المصحح حقیقة الملك أو حقهء وکل ذلك غیر ثابت للأب فیھا حتی یجوز لە التزوّج بھا فلا بدّ من تقدیمه فتبین أن 
الوطء یلاقي ملکه فلا یلزمه العقر . وقال زفر والشافعي: یجب المھر لأنھما یثبتان الملك حکماً للاستیلاد کما فيی 
الجاریة المشترکة وحکم الشيء یعقبه والمسألة معروفة. قال (ولو کان الابن زوّجھا إیاء فولدت منە لم تصر أم ولد لە 
ولا قیمة عليه وعليه المھر وولدھا حر) لأنه صح التزوّج عندنا خلافاً للشافعي لخلوما عن ملك الأب٠‏ ألا یری أن الابن 


وأخرجھا الابن عن ملکه ثم استردھا لم تصح الدعوۃ لن الملك إنما یثبت بطریق الاستناد إلی وقت العلوق 
فیستدعي قیام وقت التملك من حین العلوق إلی التملك؛ ولا یشترط فيی صحتھا دعوی الشبھة ولا تصدیق الابن ودعوۃ 
الجد لأب کالأب . ولا تصح دعوۃ الجد لأم اتفاقاً و اضر ابد لات ان کر ضال فا لانة الابالثرت آز 
جنون أو رق أو کفر وأن تثبت ولایته من وقت العلوق إلی وقت الدعوة حتی لو أتت بالولد لأقل من ستة أشھر من 
وقت انتقال الولایة إليه لم تصح دعوتە لما قلنا فی الأأب (قوله ووجهه) أي وجه ھذا المجموع (أن للأب ولایة تملك مال 
ابنە للحاجة إلی إبقاء نفسه) لما سنذکر فکذا إلی صون نسلە لأئه کنفسه إذ هو جزؤہ لکن الحاجة إلی إبقاء النفس أشد 
منھا إلی حفظ النسل (فلذا یتملك الطعام بغیر قیمة والجاریة بالقیمة) ویحل لە الطعام عند الحاجة إليه ولا یحل لە وطء 
جاریة ابنه عند الحاجة إليهء کذا عند الأئمة إلا ما نقل عن مالك بن نس وابن أبي لیلی؛ ویجبر الابن علی الانفاق عليه دون 
دقع الجاریة إليه للتسري؛ فللحاجة جاز لە التملكء ولقصورھا أوجبنا عليه القیمة مراعاۃ للحقین وتحصیلاً 
للمقصودین الاب والابن إذ البدل یقوم مقام المبدل ولا عقر عليه وھو مھر مثلھا في الجمال: : أي ما یرغب بە في مثلھإٍ 
جمالاً فقط . وأما ما قیل ما یستاجر به مثلھا للزنا لو جاز فلیس معناہ بل للعادة ان ما یعطی لذلك اقل مما یعطی مھراً 
لأن الثاني للبقاءء بخلاف الأول والعادة زیادته عليەء خلافاً لزفر والشافعي فإنھما یوجبان العقر عليه لثبوت ملکه فیھا 
قبیل الوطء لصحة الاستیلاد عندناء وعندہ قبیل العلوق لآن ثبوته ضرورۃ صیانة الولد وھي مندفعة بإثباته كکذلك دون 
إثباته قبل الوطء. قلنا: لازم کون الفعل زنا ضیاع الماء شرعاًء فلو لم یقدم عليه ثبت لازمہ لاستحالة ثبوت الملزوم 
دون لازمه الشرعي وإلا فلا لزومء فظھر أن الضرورۃة لا تندفع إلا بإثباتە قبل الإیلاج؛ بخلاف ما لو لم تحبل حیث یجب 
العقر ولو کانت مشترکة بین الأب والابن أو غیرہ تجب حصة الشریك الابن أو غیرہ من العقرء وقیمة باقیھا إذا حبلت 
لعدم تقدیم الملك في کلھا لانتفاء موجبە وھو صیانة النسل إِذ ما فیھا من الملك لە یکفي لصحة الاستیلاد وإذا صح 
ثبت الملك في باقیھا حکما لا شرطاء ٹم مقتضی قولە أن لا تجب قیمة الولد بلا تردد کقولنا لکن في قول تجب ولا یحد 
قاذفه اتفاقاً لأن شبھة الخلاف في أن الملك ثبت قبل الإیلاج أو بعدہ تسقط إحصانه (قوله ولو کان الابن زوّجھا) أي 
زوّج أمته (إباہ فولدت منە لا تکون آم ولد للأبِ ولا قیمة عليه للابن وعليه المھر لە والولد حر) وھذا لانه صح النکاح لە 
خلافاً للشافعي لأن عندہ لا یجوز تزوّج الأب جاریة الابن ۔ ومبنی الخلاف فیه أن الثابت للأب في جاریة ابنه حق ملك 
عندہ فیمتنع تزویجه إیاھا کأمة مکاتبە والأمة المشترکة وحق التملك عندنا من وجھ. واستدل عليه بأنه أي الابن یملك 
من التصرفات فیھا مالاّ یبقی معه ملك الأبء ولو قال مالا یجامعہ ملك الأب کان أولی فلا یکون للأب فیھا ملك من 


المائع من الجواز في الاستحسان الملكء وإنما هو الحاجة إلی الصیانة عن الإضرار بالمولیء فمتی أعتقھا المولی فقد خلا هذا 
النکاح عن الأضرار بالمؤلی من وقت وجودہ فثبت الجواز من ذلك الوقت وظھر من ھذا قوله ولھذا لم یجب مھر آخر بالوطء في 
نکاح موقوف الخ . وأجیب عن عدم زوال الحرمة الغلیظة بأن امتناع حلھا علی زوجھا الأول إنما کان لأن الاستناد یظھر في القائم 
لا في المتلاشی؛ والمستوفی بالوطء متلاش . فإن قیل : القول بالاستناد ینتقض بالمسئلة الثانیة وھي قوله وإن لم یدخل بھا حتی 
أعتقھا فالمھر لھاء ولو استند الجواز إلی أصل العقد یجب أن یکون المھر للمولیء کما لو تزوّجت بإذن المولی ولم یدخل بھا 
الزوج حتی أعتقھا . أجیب بأن حکم الاستناد یظھر فیما لا یختلف مستحقة لا فیما یختلفء وھھنا یختلف لن المستحق زمان 
الثبوت هو الأمة وزمان العقد هو المولی؛ فلما کان المستحق زمان الثبوت هو الأمة امتنم استناد ھذا الاستحقاق إلی زمان العقد 
لأنەه لو استند هذا الاستحقاق إلی زمان العقد یبہطل هذا الاستحقاق زمان الثبوت فیبطل الاستناد من حیث یثبت . 


شرح فتح القدیر/ج٣/| ٥۴‏ 


۳۸ کتاب النکاج 


ملکھا من کل وجه فمن المحال أن یملکھا الاب من وجه؛ وکذا یملك من التصرفات ما لا یبقی معه ملك الأب لو کان 
فدل ذلك علی انتفاء ملکه إلا أنه یسقط الحد للشبھة فإذا جاز النکاح صار ماؤہ مصوناً به فلم یثبت ملك الیمین فلا 
تصیر أم ولد لە ولا قیمة عليه فیھا ولا في ولدھا لأنه لم یملکھماء وعليه المھر لالتزامه بالنکاح وولدھا حر لأنه ملکه 


وجهە؛ فھذہ التصرفات هي وطؤہ إیاھا وانفرادہ بتزویجھا وإعتاقھا من غیر أن یضمن للأب شیئاء فھذہ لوازم المرکب من 
ملکه وعدم ملك الاب من کل وجه . وإذا ثبتت هذہ الأحکام إجماعاً لزم کون المراد بما رواہ الإمام أحمد ۸ أنت ومالك 
لابيك؟ إثبات حق التملك لا حق الملك وو لا یمنع صحة النکاح؛ ألا یری أن الواھب یملك التزوَج بالموھوبة وله حق 
تملکھا بالاسترداد وأصل الحدیث في السنن من روایة عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذہ ہأن رجلاّ أتی النبي گل فقال : 
یا رسول الله إِن لي مال ووالداً وإن والدی یحتاج إلی مالي+ قال  :‏ أنت ومالك لابیك) وروي الوالدك إن أولادکم من 
أطیب کسبکم فکلوا من کسب أولادک! ٥"‏ وأما ما روي فیه من حدیث عائشة عنہ پل اولد الرجل من کسبە من أطیب 
کسبەء فکلوا من أموالھم'''ه فتعلقه بمجرد الأکل. فإن قیل: لا نسلم أن حل الوطء وما معه دلیل الملك من کل وجه 
لثبوت ذلك في أم الولد والمدبرۃ مع عدمه بدلیل عدم إجزائھما عن الکفارۃ. قلنا: بل ھما مملوکتان من کل وج 
وعدم الإجزاء لانعقاد سبب الحریة فیھما فکان نقصاناً في رقھما لا في ملك السید. واعلم أن المجاز لا بد منە في 
الترکیب لنه أضاف المال للابن بقوله ومالك وهو یفید الملك لأنه حقیقة الإضافة في مثلەء ثم أضافه مع الابن للأب 


قال (ومن وطیء أمة ابنہ) ومن وطیء ء جاریة ابنە (فولدت منە ولداً فھي أم ولد لە وعليه قیمتھا دون المھر) وإنما قال (ومعنی 
المسثلة أن یدعيه الأب) لان محمداً لم یذکر الدعوۃ في الجامع الصغیر (ووجھه أن للأبِ ولایة تملك مال ابنە للحاجة إلی البقاء) 
لما روت عائشة رضي اللہ عنھا أن رسول اللہ پل قال 9 ولد الرجل من کسبە فکلوا من أموالھم؟ وروی عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جدہ أن النبي قلِ قال ٦إن‏ أولادکم من أطیب کسبکم؛ فکلوا من کسب أولادکم؛ وغیر ذلك؛ وکل من لە ولایة تملك مال ابنە 
للحاجة إلی البقاء (فله ولایة تملك جاریته للحاجة إلی صیانة الماء) فإن قیل: : لو کان صیانة الماء کبقاء النمفس لما وجبت عليه 
القیمة کما في الطعام. أجاب بقوله (غیر أن الحاجة إلی إبقاء نسله دونھا إلی إبقاء نفسه) ولھذا لا یجبر الولد علی إعطاء الجاریة 
از 0ید کرت فسوی اوت ات سارہ لال امام بت الا 0ا درک پا اما ود الظاد کی 
فی المملوکة أو حق الملك کما في المکاتبة ولیس شيء من ذلك بموجود. أجاب بقوله (ثم ھذا الملك یثبت یثبت قبل الاستیلاد شرطاً 
لە إِذ المصحح) یعني الاستیلاد إما حقیقة الملك أو حقه علی ما ذکرنا (وکل ذلك غیر ثابت للاب فیھا حتی یجوز لە التزوّج بھا 
فلا بد من تقدیمہ) لأنه بعد ما علق الولد احتاج الأب إلی صیانته عن الضیاع وذلك بثبوت النسب٠‏ ولا ثبوت لە بدون ذلك فقدم 
اقتضاء تقدیم الشرط علی المشروطء وإذا قدم کان الوطء واقعاً في ملکه (فلا یلزمه العقر . وقال زفر والشافعي : یجب المھر 
لأنھما یثبتان الملك حکماً للاستیلاد) فإنه یسقط الإحصان بھذا الوطء؛ ولو کان في الملك لما سقط وجد قاذفه وقاساہ بالجاریة 
المشترکة فإنه إذا استولدھا وجب عليه العقر (والمسئلة معروفة) یعني في شروح الجامع الصغیر وغیرھا أن الملك عندنا یثبت قبل 
الاستیلاد شرطاً لەء وعندہ بعدہ حکماً لە. والذي ذھبنا لە هو الصواب لانا قد اتفقنا علی أن استبلاد الب جاریة ولدہ صحیحء 


)١(‏ جید. آحرجه أبو داود ۳٥٣٥٣‏ وابن ماجە ۲۲۹۲ وابن الجارود ۹۹۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار 6٤‏ واحمد ۱۷۸/۲۔ ۲۱٢‏ کلھہ من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیە عن جدہ وھذہ السلسلة من نوع الحسن. 
وورد من حدیث جابر أخرجه ابن ماجه ۲۲۹۱ والطحاوي ۱٥۸/٤‏ وقال البوصیري في الزوائد: إسنادہ صحیح علی شرط البخاري ورجالە ثقات . 
ومن حدیک ابن مسعود أخرجه الطبراني في الکبیر ۱۰۰۱۹ وسندہ حسن لشواھدہ. وسیأتي حدیث عائشة ‏ 

۱٥۸۰ والطیالسي‎ ۲١۷ /۲ وابن ماجە ۲۲۹۰ و۲۱۳۷ والدارمي‎ ۲٢٢ - ۲٤٤ /۷ والنسائي‎ ۱۳٥۸ والترمذي‎ ۳٥٣۹و‎ ۳٥٣۸ صحیح آخرجه أبو داود‎ )٢( 
۔۱۷۳۔۱۹۳۔‎ ۱٦١ ۔ ۱۲۷ ۔‎ ٦١ ۔۳۱/٦ وأحمد‎ ٦٦/٢ والبیھقي ۸۰/۷ والحاکم‎ ٣۰۷٤ - ٦٥٤/٦١ والبخاري في التاریخ الکبیر‎ ٦٢٥٤۹ وابن حبان‎ 
. -۔ ٢١٦۔٢٠٣ ۔کلھم من حدیث عمارة بن عمیر عن عائشة مرفوعاً واللفظ عند المصنف لابي داود في روایته الثانیة‎ ١ 
٠ وروایة الجماعة وکذا روایة أبي داود الأاولی : إن أطیب ما أکل الرجل من کسبەء وإن ولدہ من کسبه. وله قصة‎ 
وأحمد‎ ۲٢١/۷ وقال الحاکم : صحیح الإسنادء ووافقه الذھبي مع أن عمارة ابن عمیر غیر مشھور لکن صححاہ لأنه توبع ۔ فقد آخرجه النسائي‎ 
من عدة طرق عن الأسود عن عائشة مرفوعاً وھذا إ[سناد صحیح علی‎ ٦٢٤٤و‎ ٦٢٤٤ وابن ماجە ۲۱۳۷ والبغوي ۲۳۹۸ وابن حبان‎ ٦ 
شرطھما۔ وله شواھد تقدمت۔‎ 


کتاب النکاح ۴۸۷ 


أخوہ فیعتق عليه. قال (وإذا کانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاہ أعتقه عني بألف ففعل فسد النکاح) وقال زفر رحمه 
الله : لا یفسدء وأصلە أن یقع العتق عن الأمر عندنا حتی یکون الولاء لە؛ ولو نوی بە الکفارۃ یخرج عن عھدتھاء وعندہ 
یقع عن المأمور لأنه طلب أن یعتق المأمور عبدہ عنہء وھذا محال لأنه لا عتق فیما لا یملك ابن آدم فلم یصح الطلب 
فیقع العتق عن المأمور. ولنا أنه أمکن تصحیحہ بتقدیم الملك بطریق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحة العتق عنە فیصیر 


باللام المفیدة للملك في مثله والعطف عطف مفردء ولا یمکن حقیقة الملك في الابن فلزم في المال أیضاً نفي حقیقة 
الملك وإلا کانت اللام لمعنیین مختلفین في إطلاق واحد. بقي تعیین المعنی المجازي أھو حق الملك أو حق التملك؟ 
فقد یقال : حق الملك أقرب إلی الحقیقة والمجاز الأقرب إلیھا أولیء ولکن الأحکام التي ذکرناھا تمنع حق الملك لأنه 
ملك من وجه وھی تمنعهء وإذالم یکن فیھا حق الملك جاز النکاح وبە یصیر ماؤہ مصوناً فلا تصیر بە ام ولد للأب ولا 
قیمة عليه فیھا ولا في ولدھا لأنه لم یملکھماء وعليه المھر لالتزامه بالنکاح وولدہ حر لأنه ملک أخوہ فیعتق عليه. وما 
عن زفر أنھا تکون أم ولد لە لأنھا لما کانت أم ولد لە بالفجور فأولی بالحل بعید صدورہ عنە فإن أمومیة الولد فرع لملك 
الأمة وملکھا ینافي النکاح؛ وإنما یصح تفریعاً علی عدم صحة النکاح (قوله وإذا کانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاہ 
أعتقه عني بألف ففعل فسد النکاح) وکذا إذا کانت الأمة تحت حر فقال لسیدھا ذلك فسد نکاحه (وقال زفر: لا بفسدء 
وأصل الخلاف أن العتق فیه بقع عن الأمر عندنا حتی یکون ولاؤہ لە؛ ولو نوی بە الکفارة تسقط عنه؛ وعندہ بقع عن 
المامور لأنه طلب أن بعتق المأمور عبدہ عنه: وھذا محال لأنە لا عتق فیما لا یملك ابن آدم فیقع عن المأمور . ولنا أنه 
أمکن تصحیحه بتقدیم الملك بطریق الاقتضاء) والمقتضی هو تصحیح کلامھا صوناً له عن اللغو إذ لا مائع منەء بخلاف 
ما لو قال لعبدہ أعتق ھذا العبد عن کفارة یمینك لا یعتق المخاطب تصحیحاً لکلام السید لن الحریة أصل للتکفیر 
بالمال وأصل الشيء لا یکون تبعاً لفرعهء ولو ثبت اقتضاء لصار تبعاً له فامتنع لذلك. لا یقال: ملك الآمر غیر مستقر 
ومثله لا یوجب انفساخ النکاح کالوکیل إذا اشتری زوجته لموکلە لا یفسد نکاحه مع ثبوت الملك أَوّلاٌ لە. لأنا نقول: 
الملك ملزوم للانفساخء فإذا ثبت ثبت: الا یری أن من قال لامرأته الأمة إذا إشتریتك فأنت حرۃ فاشتراھا عتقت وفسد 


ومن شرط صحته وقوع الوطء في الملكء حتی لو خلا عنە أصلا لم یصح کما في جاریة الأجنبي فلا بد من تقدیمه صیانة لفعله عن 
الحرمة وصیانة للولد عن الرق. وعورض بأن الجاریة المشترکة بین الأب والابن إذا ولدت فادعاء الأب یثبت النسب ویجب العقر 
مع قیام نوع ملك؛ وذلك یدل علی أن الملك لم یثبت سابقاً علی الوطء؛ وبأنە إذا وطٹھا غیر معلق وجب العقر+ ولو ثبت الملك 
قبله لما وجب وبأَنه إذا قذفہ إنسان لا یحدء ولو ثبت الملك قبله الحد . وأجیب عن الأولی بأنا نقدم الملك احترازاٴعن وقوع 
الاستیلاد في غیر الملك حکماً وفي تلك المسئلة نوع من الملك القائم فلا یحتاج إلی تقدیمه. وعن الثانیة بأن إثبات الملك 
بصفة التقدم کان لصیانة فعله عن الحرمة وصیانة الولد عن الرقء وھذا المجموع لیس بموجود ھنا . وعن الثالثة بأن تقدم الملك 
اجتھادي فکان فیه شبهھة یندریء بھا الحد (ولو کان الولد زوّج جاریته إیاہ) أي آباہ (فولدت لم تصر أمٌ ولد له ولا قیمة عليه وعليه 
المھر وولدہ حر لأنه صح التزویج عندنا) وقال الشافعي : لا یصح لأنٌ للأب حق الملك في مال ولدہء حتی لو وطیء جاریته عالماً 
بحرمتھا عليه لم یلزمه الحد وکل من لە حق الملك في جاریة لا یجوز تزوّجه إیاھا کالمولی إذا تزوّج أمة من کسب مکاتبه لآأن 
حق الملك في مال ولدہ أظھرء ألا یری أن استیلادہ جاریة الابن صحیحء واستیلاد المولی أمة مکاتبە غیر صحیح . ولنا أن آمة 
الابن خالیة عن ملك الأب لن الابن ملکھا من کل وجه بدلالة حل الوطء ونفاذ العتق وصحة البیع والرھن والھبة (فمن المحال أن 
یملکھا الأب بوجە) من الوجوہء وإلا لما کان الابن ملکھا من کل وجه وذلك خلف باطل (وکذا یملك) الابن (من التصرفات ما لا 
یبقی معہ ملك الأب لو کان فدل علی انتفاء ملکه) وقوله (إلا أنه یسقط الحد للشبھة) جواب عن قول الخصم لو وطیء جاریتہ 
عالماً بحرمتھا عليه لم یحد ولم یذکرہ في الکتابء وإذا کانت خالیة عن ملکە صح النکاحء وإذا صح النکاح صار ماؤہ مصونا بە 
(فلم یثبت ملك الیمین) لعدم الحاجة إليه (فلا تصیر أم ولد لە) وقال زفر: تصیر أم ولد لە لأنه لو استولدھا بفجور صارت أم ولد 


(قولہ ولنا أن أمة الابن خالیة عن ملك الأب لن الابن ملکھا من کل وجه الخ) أقول : لیس فیما ذکرہ ما یدل علی نفي حق الملك؛ إلا ان 


۳۸ کتاب النکاح 


قوله أعتق طلب التمليك منە بالألف ٹم أمرہ باعتاق عبد الامر علهء وقوله أعتقت تملیکا منە ثم الڑإعتاق عنەء وإذالثبت 
الملك للامر فسد النکاح للتنافي بین الملکین (ولو قالت أعتقه عني ولم تسم مالاًّ لم یفسد النکاح والولاء للمعتق) وھذا 
عند أبي حنیفة ومحمد. وقال أبو یوسف : هذا والأول سواء لأنه یقدم التمليك بغیر عوض تصحیحاً لتصرفهء ویسقط 


النکاح مع عدم استقرار ملکه وعدم الانفساخ في مسئلة الوکیل لعدم ثبوت الملك أوَلاً له بل ابتداء یثبت للموکل فيی 
الصحیح کالعبد یتھب یقع الملك لولاہ ابتداء وإن وقع للوکیل لکنە یتعلق به حق الموکل حالة ثبوتەء ومثلە لا بوجب 
الفسخ إذ لم یخلص ثبوته لیخلص ثبوت الملزوم فیصیر قوله أعتق طلب التمليك منە بالألف وأمرہ باعتاقه عنہء (وقولہ 
أعتقت تملیکاً منه) ضمیاً للاإعتاق الصری یح الواقع جواباء واعلم أنە لو صرح بالبیع فقال بعتك وأعتقتہ لا یقع عن الآمر 
بل عن المأمور فیثبت البیع ضمناً في ھذہ المسئثلة ولا یثبت صریحاً کبیع الأجنة في الأرحامء وھذا لأن الثابت مقتضی 
سے ورے وہ و ینس ہاو رو وو و ہپ سر کو ہت 
فإذا صرح بە یثبت یثبت بشرط نفسه والبیع لا یتم إلا بالقبول ولم یوجد فیعتق عن نفسه (قوله ولو قالت) ما تقدم کان إذا ذکر!' 
مالاً مع الآمر . فلو اقتصر علی قولە أعتقه عني ففعل المأمورہ فعند أبي یوسف یقع عن الامر ویتضمن الهبة ویسقط 
اعتبار القہض کما إذا کان عليه کفارۃ ظھار فأمر غیرہ أن یطعم عنه ففعل یسقط عن الأمر مع أنە لا قبض هنا منە 
وعندھما عنه المأمور وحاصل وجھھما أن فیه شرطاً لا یمکن إِثباته اقتضاء وھو القبض لأنە فعل حسي غیر القولء 
والفعل الحسي لا یوجد في ضمن القولء ففعل الید الذي هو الأخذ لا یتصوّر أن یتضمنە فعل اللسان ویکون موجوداً 


لە فإذا استولدھا بالنکاح أو شبهھة نکاح أولی أن تصیر أآم ولد لە . ولنا ما ذکرنا أن ماءہ صار مصوناً بالنکاح فلا یحتاج ج إلی ملك 
الیمین لأن إتیانه لم یکن إلا لصیانة الماء. وقوله (ولا قیمة عليه فیھا) ظاھر . وقوله (وإذا کانت الحرة تحت عبد) واضح إِلا ألفاظاً 
ننبه علیھا . قوله (لصحة العتق عله) أي عن الأآمر . وقوله (أعتق طلب التمليك منه) تقدیرہ أعتق عبدك الذي هو لك في الحال عند 
پیعك لي إیاہ بطریق الوکالة عني فیکون أمراً باعتاق عبد الأمر عنه وقوله أعتقت یکون بمعنی قوله بعته منك وأعتقته عنك ن فان 
قیل: لو صرح بالبیع لم یقم العتق إلا عن الممور بالاتفاق فلا یکون المقتضي أقوی من التصریح بە . أجیب بن الشيء قد یثبت 
ضمناً وإن لم یثبت صریحاء کبیع الأجنة في أرحام الأمھاتِ یثبت ضمناً ولا یثبت قصدا وإذا ثبت الملك للامر فسد النکاح 
للتنافي بین الملکین علی ما مر فی فصل المحرمات عند قوله ولا یتزوّج المولی أمته ولا المرأۃ عبدھا. فإن قیل : وجب أن لا یبطل 
النکاح هھنا وإن ثبت ملك الیمین لوجھین أحدھما أن الملك ثابت هھنا بطریق الاقتضاء والثابت به ضروري یثبت ضرورۃ صحة 
العتق فلا یتعدی إلی فساد النکاح . والثاني أن الملك هھنا کما ثبت یزول حکما للاإعتاق ومثلە لا یفسد النکاح کالوکیل بالشراء 
إذا اشتری منکوحتہ لموکلە لا یفسد النکاح لآن الملك کما ثبت زال. أجیب عن الاوّل بأن الشيء إذا ثبت ثبت ہجمیع لوازمه 
وفساد النکاح لازم من لوازم الملك اللازم للعتق ولازم اللازم لازم . وعن الثاني بأن الملك یثبت للموکل ابتداء وھو مختار شمس 
لأئمة وأبي طاھر الدباس. سوت زی سو ےہ شس مس ود ہ ین مو ہر بی 
کی وت رس و ا رت یت سو مت 
فلآن یمکن بإسقاط الشرط أولی فصار (کما إذا کان عليه کفارۃ ظھار فأمر غیرہ أن یطعم عنه) ففعل سقط عنە الکفارۃ من غبر 
تفرقة ہین ما إذ کان الطلب بعوض آو بغیرہ (ولھما أن الهبة من شرطھا القبض بالنص) وھو قولە قلٍ 8لا تصح الھبة إلا مقبوضة٤‏ 


یقال: حق الملك یستدعي نوع ملك وإلا فلا یکون حق ملك بل حق التملك (قوله تقدیرہ أعتق؛ إلی قولە: بطریق الوکالة عني) أقول: قوله 
بطریق الوکالة متعلق بقوله أعتق (قوله فإن قیل : لو صرح بالبیع لم یقع العتق إلا عن المأمور) آقول : لانتفاء القبول۔ 

(قال المصنف ولو قالت أعتقه عني ولم تسم عالاّ لم یفسد النکاح) أقول: فان قیل: لم لم یقدموا البیع في هذہ المسئلة فإِن ذکر الثمن 
لا یلزم في انعقاد البیع . قلنا المقصود تصحیح التصرف؛ وإذا لم یذکر الثمن ینعقد البیع فاسداً علی ما صرحوا بە (قوله وقد أمکن ذلك 


)١(‏ الضمیر في قوله (ذکر) واقتصر مذکر باعتبار الشخص؛: فإن الذاکر والمقتصر في عذہ المسئلة هي المرأۃ کما لا یخفی؛ کتبہ مصححہ. 


کتاب النکاح ۴۸۷۹ 


اعتبار القبہض کما إذا کان عليه کفارۃ ظھار فأمر غیرہ أن یطعم عنه . ولھما أن الھبة من شرطھا القبض بالنص فلا یمکن 
إسقاطە ولا إثباته افتضاء لأنه فعل حسيء بخلاف البیع لأئه تصرف شرعي؛ وفي تلك المسألة الفقیر ینوب عن الامر فيی 
القہض ٠‏ أما العبد فلا یقع في یدہ شيء لینوب عنه . 


بوجودہء بخلاف القول فإنه یتضمن ضمن قول آخر ویعتبر مرادہ معه وہذا ظاھر . یھو کی 
لا یظھں بخلاف ما قاس عليہ لأن الفقیر یکون ناثباً عن الأمر فیکون قابضاً لەء ثم بالاستیفاء ء یصیر قابضاً لنفسه؛ أ 
العبد فلا یقع في یدہ شيء بالعتق لیمکن اعتبارہ قابضه نیابة أولاً بل بالعتق تتلف مالیتهء واللہ أعلم . 


"(فلا یمکن |سقاطه ولا إثبانه اقتضاء) وقوله إسقاطه ولا إثباته إشارة إلی أن فیه طریقین : أحدھما أن یسقط القبض کما یسقط 
القبول . والثاني أن یجعل القبض موجوداً تقدیراً. وقولە (لأنه فعل حسی) یعنی أنە لیس من جنس القول فلا یمکن أن یکون ثابتاً 
في ضمن قولە أعتقت ھذا بالنسبة إلی الإثباتء وأما بالنسیة إلی الإسقاط فیقال لأنه فعل حسيء والفعل الحسي لا یمکن اعتبار 
سقوطہ بخلاف البیع فإِنه تصرف شرعي فیصح أن یثبت في ضمنہ . قوله (وفي تلك المسثلة) أي مسئلة الأمر بالإطعام (الفقیر ینوب 
عن الأمر في القبض) کالفقیر في باب الزکاۃ ینوب قبضه عن الله تعالی ثم یصیر قابضاً لنفےه (أما العبد فلا بقع في یدہ شيء) لأن 
الإعتاق إتلاف للملك: وتمام تقریر ھذہ المسئلة یطلب في التقریر . 


پإسقاط القبول الذي هو الرکن) أقول: القبول رکن زائد یوجد البیع بدوئه کما في البیع بالنعاطيی. 


۰۴ کتاب النکاح 


باب نکاح أُھل الشرك 


(وإذا تزوّج الکافر بلا شھود أو في عدة کافر وذلك في دینھم جائز ثم أسلما أقرا عليه) وھذا عند أبي حنیفة وقال 


باب نکاح أُھل الشرك 

لما فرغ من نکاح المسلمین بمرتبتيه من الأحرار والأرقاء شرع في بیان نکاح الکفار مطلقاً کتابیین و غیرھ 
وھو المراد بأھل الشرك إما تغلیباً وإما ذھاباً إلی أن أھل الکتاب داخلون في المشرکین علی ما اختارہ بعض الصحابة 
وقد قدمناہ فی فصل المحرّمات . وإما إطلاقاً للمشرکین علیھم باعتبار قول طائفة منھم عزیر ابن الله والمسیح ابن الہ 
تعالی الله ربّ العزۃ والکبریاء عن ذلك . ردنا آہ تا اعت نات اھ تقل ٹور الکتار اسنا لات المہر تنا 
واعلم أن کل نکاح صحیح في حق المسلمین فھو صحیح إذا تحقق ہین أھل الکفر لتظافر الاعتقادین علی صحته 
رر الرَالةز َحَث زلم س الکتاو‌علیٰ رزق الخرع العام رعب الک شوہ ناقال الغائب زاجم اف2 
مالك: لا تصح آنکحتھم بناء علی تناول الخطاب العام إیاھم مع ملزومیة اأنکحتھم لعدم بعض الشروط کالولایة وشھادة 
المسلمین . واستشکلە بعض المالکیة لثبوت ولایة الکافر علی الکافر ولعدم اشتراط الشھادۃ فٰي العقد عندھمء قال: 
ولو قلنا إنھا شرط فإذا عقدہ جماعة من المسلمین ینبغي أن یصح لکنھم یطلقون عدم الصحة. قال: فینبغي أن یقال ما 
صادف شروط الصحة فھو صحیح ومالاً ففاسد ولنا قوله تعالی لوامرأتہ حمالة الحطب 4 [المسد: ]٤‏ وقولہ گل 
(ولدت من نکاح لا من ضفاح”'ٴ٭ وأسلم فیروز علی أختین فقال ا ٦اختر‏ إحداہما''/٥‏ وأسلم ابن عیلان علی عشر 
فقال لہ پل أمسك اربعا'' الحدیث. ومن حین ظھرت دعوت گل والناس یتواردون الإسلام إلی أن توفي لَكُ علی ما 
قیل عن سبعین ألف مسلم غیر النساء ولم ینقل قط أن أھل بیت جددوا أنکحتھم بطریق صحیح ولا ضعیف؛ ولو کان 
لقضت العادة بنقلهء فعلم أنه قول باطل (وقولە وإذا تزوّج الکافر بغیر شھود أو في عدة کافر وذلك في دینھم جائز ٹم 
اسلما أقرا عليهء وھذا عند أبي حنیفة. وقال زفر: النکاح فاسد في الوجھین) أي النکاح بغیر شھود وفي عدۃ کافر (إلا 


باب نکاح أھل الشرك 
لما ذکر باب نکاح الرقیق للمناسبة التي ذکرنا من هو أدون منزلة وأخس منھم رتبة وھم أھل الشرك الذین لا کتاب لھم(فإذا 
تزژج الکافر بغیر شھود آو في عدة کافر وذلك في دینھم جائز ٹم أسلما أقرا عليه) قید بعدة کافر لانه لو کان في عدة مسلم کان 


باب نکاح أھل الشرك 
(قولہ لما ذکر باب نکاح الرقیق: إلی قوله: وأخس منھم رتبة الخ) آقول: قال اللہ تعالی لولعبد مؤمن خیر من مشرك4 (قوله وھم أعل 
الشرك الذین لا کتاب لھم) أقول : ہل المراد من أھل الشرك الکافر مطلقا بطریق التغلیب لعموم الأحکام المذکورۃ. 


. کلاھما من حدیث علي‎ ۲۱٢/۸ وکذا الطبراني في الأوسط کما في المجمع‎ ۱١/١ حسن بطرقه. أخرج أبو نعیم في أعلام النبوۃ‎ )١( 
قال الھیٹميی : فیه محمد بن جعفر صحّح لە الحاکم في. المستدرك وقد تکلم فيه وبقیة رجالە ثقات اھ.‎ 
مرسلا۔‎ ٦٥/١١ وقال الذھبي في تاریخ الإسلام ۲۹/۱ وھذا منقطع إِن صح عن جعفر بن محمٰد لکق معناہ صحیح إھ ورواہ ابن جریر‎ 
وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱۷۹/۴ : هذا الحدیث رواہ عبد الرزاق عن جعفر الصادق مرسلاّء ووصلہ الطبرانيء وابن عدي وفيه نظر اھ‎ 
. أي للانقطاع بین زین العابدین وعلي‎ 
ورواہ الطبراني عن المدیني عن آبي الحویرث من حدیث ابن عباس ولم أعرف المدیني ولا شیخه . وبقیة رجالە وُثقوا اھہ۔‎ : ۲۱٢/۸ وقال الھیثمي‎ 
وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱۷۲/۳: إسنادہ ضعیف: ثم قال : ورواہ الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن سعد من حدیث عائشة وفيه الواقدي‎ 
ورواہ البيھقي من حدیث آنس وإسنادہ ضعیف اھ.‎ 
قالحدیث ہمجموع ہذہ الطرق بصیر حسناً وھو في البیھقي في ۷ ۰ء‎ 

)۲( تقدم في فصل بیان المحرّمات ۲ػ واإسنادہ جید . 

روف تقدم فی فصل المحرمات أیضاً وإسنادہ حسن . 


کتاب النکاح ۳۱ 


زفر: النکاح فاسد في الوجھین إِلا أنە لا یتعرّض لھم قبل الإسلام والمرافعة إلی الحکام. وقال أبو یوسف ومحمد في 
الوجه الآول کما قال أبو حنیفةء وفي الوجه الثاني کما قال زفر: له أن الخطابات عامة علی ما مر من قبل فتلزمھمء 
وإنما لا یتعرض لھم لذمتھم إعراضاً لا تقریرا فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفریق. ولھما أن حرمة 
نکاح المعتدة مجمع علیھا فکانوا ملتزمین لھاء وحرمة النکاح بغیر شھود مختلف فیھا ولم یلتزموا أحکامنا بہجمیع 
الاختلافات . 


أنا لا نتعرض لھم قبل الڑإسلام أو المرافعة إلی الحکام) فالواو بمعنی أو (وقال أبو یوسف ومحمد في الوجه الأول) وھو 
النکاح بلا شھود (کما قال أبو حنیفة وفي الوجه الثاني) وھو ما في عدة کافر (کما قال زفر . لزفر أن الخطابات عامة علی 
ما مر) في الفصل الذي بذیل باب المھر من وجوب ثبوت الحکم علی العموم لعموم الخطابات وھم مخاطبون 
بالمعاملات والنکاح منھا (وإنما لا یتعرّض لھم لذمتھم إعراضاً لا تقریرأء فإذا ترافعوا آو أسلموا والحرمة قائمة وجب 
التفریق) لقوله تعالی ٭وأن احکم بینھم بما آنزل الل 4 [المائدة: ۹ ولھما وھو الفرق أن نکاح المعتدۃ مجمع علی 
بطلانه عندنا فکانوا ملتزمین لھا علی ما مر ھناك أیضاً من أن مذھبھما أن أھل الذمة التزموا أحکامنا فیما یرجع إلی 
المعاملات وهذا تقیید لە حیث أفاد أن ھم لٹزموا السجمم علیہ فی متا لا ملق (قول ولأبي حیفۃأن الحرمة) اي حر 
النکاح بغیر شھود ونکاح المعتدة (لا یمکن إثباتھا حقاً للشرع) أي الشارع (لأنھم لا یخاطبون بحقوقه؛ ولا وجه إلی 
یجاب العدة حقاً للزوج لأنه لا بعتقدہء بخلاف ما إذا کانت) الکتابیة (تحت مسلم) طلقھا فإنه تجب العدة حقا لە (لأنہ 
بعتقدہ) فلا یصح نکاح ھذہ الکتابیة فیھا (وإذا صح النکاح) حال صدورہ (فحال المرافعة والإسلام حالة البقاء والشھادة 
نو میحر یرہ مر سی اس دز بھی مو سس سر اس اع 
بشبهة) حیث یثبت وجوب العدة علیھا حال قیام النکاح مع زوجھا وحرمتھا عليهء وھذا التقریر یفید أن العدة لا تجب 
اصلاً عندہ حنی لا یثبت للزوج الرجعة بمجرد طلاتھا لأله إنما یملکھا في العدة ولا یثبت نسب ولدھا إذا أُنت بە بعد 
الطلاق لأقل من ستة أشھرء وبە قالت طائفة من المشایخ. وقیل تجب عدۃ لکنھا ضعیفة لا تمنع من صحة النکاح 
لضعفھا کالاستبراء یجوز تزویج الأمة في حال قیام وجوبە علی السید. وقیل الألیق الأول لما عرف من وجوب ترکھم 
وما یدینون بەء وفيه نظر لأن ترکھم تحرزاعن الغدر لعقد الذمة لا یستلزم صحة ما ترکوا وإیاہ کالکفر ترکوا وإیاء وھو 
النکاح فاسدا بالإجماع کذا قیلء وفیه نظر لن کلامنا في أھل الشركء ولا یجوز للمسلم نکاح المشركة حتی تکون في عدتهء 
ویجوز أن یصوٌر بأن آشرکت بعد الطلاق ؤالعیاذ بالله وهي في عدۃ المسلم (وھذا عند أبي حنیفة. وقال زفر: النکاح فاسد في 
الوجھین؛ إلا أنە لا یتعرض لھم قبل الإسلام والمرافعة إلی الحکام ۔ وقال أبو یوسف ومحمد في الوجه الأول) وھو التزوّج بغیر 
شھود (کما قال أبو حنیفة وفي الوجہ الثاني) وھو التزوّج في عدة کافر آخر (کما قال زفر) قال زفر (الخطابات) کقولہ و ١لا‏ نکاح 
إلا بشھود؟ ونحوہ (عامة کما مر من قبل فتلزمھم:؛ وإنما لا بتعرض لھم لذمتھم إعراضاً) کما ترکناھم وعبادة الصنم إعراضاً (لا 
سے ار سی وو ہو سور تو سر دہ جس رتو ےس ای ۵ط 
أن حرمة نکاح المعتدة مجمع علیھا فکانوا ملتزمین لھا وحرمة النکاح بغیر شھود مختلف فیھا) فإن مالکا وابن أبي لیلی یجوزًانہ 
(ولم یلتزموا أحکامنا ہجمیع الاختلافات) ولکنا لا نتعرض لھم لمکان عقد الذمةء فإذا ترافعا أو أحدھما أو أُسلم والعدة غیر 

(قوله وفیه نظر لن کلامنا الخ) أقول: وی ا سم سس : ویمکن أن یتصور ذلك بأن تکون کتابیة 
تحت مسلم فطلقھا فتزوجھا مشرك لا کتاب لە في عدته وذلك في دینە جائز فإنه فاسد (قوله بأن آشرکت بعد الطلاق الخ) اقول: فإن قیل : 
فحینثذ تکون مرتدة لا یجوز نکاحھا. قلنا: لا یضرناء غایته أن یکون عدم جوازہ معللاّ بعلتین (قوله کما مر من قبل) أقول: في فصل بذیل 
ہاب المھر (قال المصنف : فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة) أقول: قال تاج الشریعة: : أي العدۃ باقیة حالة المرافعةء أما إذا کانت العدة 
منقضیة لا یفرق بالإجماع اھ. فیه بحث؛ فإنه إإذا انعقد فاسدا لا ینقلب جائزا علی ما علم من أصل زفر في البیع الفاسد وغیرہ. قال 
المصنف (ولھما أن حرمة نکاح المعتد مجمع علیھا) أقول: قال الزیلعي: والخلاف في صحة نکاحھم في العدة بناء علی أُن العدة تجب 
عندھماء وعندہ لا تجب حتی لا یثبت لە الرجعة؛ ولا یثبت نسب ولدھا إذا جاءت بە لأقل من ستة أشھر . وقیل تجب عندہ لکٹھا لا تمنع من 
صحة النکاح لضعفھا کالاستبراء اھ۔ 


۴۰۲ کتاب النکاح 


ولأبي حنیفة أُن الحرمة لا یمکن إثباتھا حقاً للشرع لأنھم لا یخاطبون بحقوقهء ولا وجه إلی إیجاب العدة حقاً 
للزوج لأنہ لا یعتقدہء بخلاف ما إٰذا کانت تحت مسلم لأنه یعتقدہء وإذا صح النکاح فحالة المرافعة والإاسلام حالة 
البقاء والشھادة لیست شرطاً فیھاء وکذا العدة لا تنافیھا کالمنکوحة إذا وطثت بشبهھة (فإذا تزوّج المجوسي أمە أو ابنته ٹم 


الباطل الاأعظمء ولو سلم لم یستلزم عدم ثبوت النسب في الصورۃ المذکورۃ لجواز أن یقال لا تجبء وإذا علم من لە 
الولد بطریق تی آخر وجب إلحاقه بە بعد کونە عن فراش صحیحء ومجیٹھا بە لأقل من ستة أُشھر من الطلاق مما یفید ذلك 
فیلتحق بە وھم لم ینقلوا عن أبي حنیفة ثبوته ولا عدمهء بل اختلفوا أن قولە بالصحة بناء علی عدم وجوبھا فیتفرع عليه 
ذلك أولاٗ فلاء فلنا أن نقول بعدمھا ویثبت النسب في الصورۃ المذکورۃ. وفي المبسوط أن الخلاف بینھم فیما إذا کانت 
المرافعة أو الإسلام والعدة قائمةء أما إذا کان بعد انقضاٹھا فلا یفرق بالإجماع. ثم ھنا نظران: الأول مقتضی توجیە 
أبي حنیفة أن الکفار لا یخاطبون بالمعاملات؛ وھو خلاف ما ذکرہ المشایخ في الأصول من أن الاتفاق علی أنھم 
مخاطبون بھا في أحکام الدنیاء والمسألة لیست محفوظة عن المتقدمین وإنما استنبطھا مشایخ بخاری من بعض 
تفریعاتھمء کمن نذر صوم شھر ثم ارتد ئم أسلم لا یلزمه النذر بعد ذلكء والعراقیون علی أنھم مخاطبون بالکل. وإنما 
قلنا إنه خلافه لأن النکاح من المعاملات مو سس یہو سس و جس و 
مخاطبون باحکام النکاحء غیر ان حکم الخطاب إنما یثبت في حق المکلف ببلوغه إليەء والشھرۃ تنزل منزلته وهھي 
متحققة في حق أھل الذمة دون أھل الحرب فمقتضی النظر التفصیل الثاني أن تفی أبي حنیفة العدة هنا إنما ھو فیما.إذا 
کانوا یعتقدون عدمھاء ومقتضاہ إذا کانوا یعتقدون وجوبھا أن لا یصح؛ ویجب التجدید بعد الإسلام لأنه حین وقع کان 
باطلاً فیلزم في المھاجرۃ لزوم العدة إذا کانوا یعتقدون لآن المضاف إلی تباین الدار الفرقة لا نفي العدۃ. وتعلیل النفيی 
ناك بقول المصف لاتھا وجیت إظھاراً لخطر النکاح السابقء ولا خطر لملك الحرب بالیة ۔ قد یشکل عليه بقاء ملکه 
للنکاح إذا سبي الزوجان معاَء وسنذکر لە تتمة (قوله فإذا نزوج مجوسی مہ آو بنتہ) أو مطلقتہ ثلاثاً أأو جمع بین خمس 
أو اختین في عقدۃ (ثٹم أسلما) أو أحدھما (فرق بیٹھما) إجماعاً (لأن نکاح المخارم) وما معه (له حکم البطلان فیما 
بینھم عندھما کما ذکرنا) یعني في قوله في المسألة التي قبلھا أن أھل الذمة التزموا المجمع عليه عندناء وھذہ الأئکحة 


منقضیة فرق بینھما کما في نکاح المحارم . وأما إذا کان الإسلام والمرافعة بعد انقضائھا فلا نفرق بیٹھما بالإجماع . ولأبي حنیفة 
أن حرمة النکاح إنما هي للعدة لکونە نکاح المنکوحة من وجھ . وثبوت العدة إما أن یکون للشرع أو للزوج لا سبیل إلی الأول 
(لآنھم لا بخاطبون بحقوقہ) ولھذا لا یتعرض لھم في الخمر والخنزیرں ولا إلی الثاني (لائە لا یعتقدہ) لأن ھذا الوضع علی ذلك 
الفرض وکان النکاح وقع ابتداء صحیحاً للوجود سم سر ہد مضافاً إلی محلە وانتفاء المائم (بخلاف ما 
إذا کانت تحت مسلمٍ فان المانع متحقق وھو اعتقاد الحرمةظء وإذا صح ابتداء لا یرتفع بالإاسلام والمرافعة لآن ذلك حالة البقاء 
(والشھادة لیست شرطاً فیھا) ولھذا لو مات الشھود لم یبطل النکاح (وکذا العدة لا تنافي حالة البقاء کالمنکوحة إذا وطثت بشبهة) 

وأنت خبیر بان لا یظھر وجە عدم ثبوت النسب علی القول الاول (قال المصنف: لأنھم لا یخاطبون بحقوقه الخ) أقول: قال ابن 
الھمام: وھذا التقریر یفید أن العدة لا تجب أصلا عندہ حتی لا یثبت للزوج الرجعة بمجرد طلاتھاء لأنه إنما یملکھا في العدة ولا یثبت 
نسب ولدھا إذا اُتت بە بعد الطلاق لأاقل من ستة أشھر وبە قالت طائفة من المشایخء وقیل تجب عدۃ لکٹھا ضعیفة لا تمنع صحة النکاح 
لضعفھا کالاستبراء یجوز تزویج الأمة في حال قیام وجوبە علی السید اھ. وأشار المصنف إلی ھذا أیضاً في تتمة التعلیل: لکٹھم صرحوا 
في باب المحرمات أنه مستحب لا واجب فلیتامل؛ ثم في قوله لاقل من ستة أشھر بحث (قال المصنف: لأنه لا یعتقدہ) أقول: قال 
الإتقاني : أي لا یعتقد الکافر العدة وتذکیر الضمیر علی تأویل الاعتداد اھ. والأحسن أن یقال: الضمیر راجع إلی وجوب العدۃ المدلول 
عليه بسیاق الکلام (قال المصنف : وإذا صح النکاح فحالة المرافعة الخ) أقول: قال الزیلعي : وفيی الٹھایة معزیاً إلی المبسوط أن الاختلاف 
بینھم فیما إذا کانت المرافعة أو الإسلام والعدة غیر منقضیةء وآأما إذا کانت المرافعة والإسلام بعد انقضاء العدة لا یفرق بالإجماع اھ 
وفي کلام المصنف وکنا العدة الخ إشارۃ إلی ذلك (قوله بخلاف ما إذا کانت تحت مسلم الخ) اقول: یلزم علی ما اختارہ الشارح أُن 


کتاب النکاح سخ 


أسلما فرّق بینھما) لأن نکاح المحارم لە حکم البطلان فیما بینھم عندھما کما ذکرنا في العدة ووجب التعرض بالإسلام 
فیفرّق . وعندہ لە حکم الصحة في الصحیح إلا أن المحرمیة تنافي بقاء النکاح فیفرقء بخلاف العدة لأنھا لا تنافیەء ٹم 


مجمع علی بطلانھا فیلزم حکمھاء وعلی ما حققنا من أن الکفار إما مخاطبون بالکل کقول العراقیین أو بالمعاملات 
کقول البخاریین یجب الاتفاق بین الثلاثة علی أن لە حکم البطلان باعتبار شیوع خطابات الأحکام في دارنا فتجعل نازلة 
في حقھمء إذ لیس في وسع المبلغ سوی إشاعته دون أن یوصله إلی کل واحدہ غیر أنا ترکناھم وما یدینون بأمر الشرعء 
فإذا أسلما أو أسلم أحدھما وجب التفریق . وأماعلی ما اختارہ القاضي أبو زید وأتباعه وجعلە المصنف وغیرہ الصحیح 
من أُن لە حکم الصحة عندہ حتی تجب النفقة إذا طلبت ولا یسقط إحصانه بالدخول فیهء حتی لو أسلم فقذفه إنسان: 
یحد خلافا لمشایخ العراق القدوري وغیرہ فإنھم لا یوجبون النفقة والإحصان بناء علی أن الخطاب غیر نازل في حقھم 
لإانکارعم مع عدم ولایة الإلزام فلان المحرمیة تنافي البقاء کما تنافي الابتداء لکونھا عدم المحل ٠‏ وأنت علمت أن ھذا 
کلە خلاف مقتضی النظر کم"۔ینبغي ُن یکون هو الوجه المختار وإنما یصح ذلك في الحربیین لعدم شیوع الخطاب في 
دار الحرب ولأنە لا یبلغھم فلا یثبت حکمە في حقھم فیجب التعلیل بمنافاۃ المحرمیة کما ذکرناہ. وأما إذا ترافعا فعلی 
الاعتبارین یفرّق بینھما لأنھما رضیا بحکم الإسلام فالقاضي کالمحکم . وأما بمرافعة أحدھما فقالا کذلك یفرق کاإسلام 
أحدھما۔ وعند أبي حنیفة لا للفرق بین إسلام أحدھما ورفعه لأن بإسلام أحدھما ظھرت حرمة الآخر عليه لتغیر اعتقادہ 
(واعتقاد المصرَ لا یعارض إسلام المسلم لأن الڑإسلام یعلو ولا یعلی”'١)‏ بخلاف مرافعة أحدھما ورضاہ فإنه لا بتغیر بہ 


یجب علیھا العدة صیانة لحق الواطیء ولا ییطل النکاح القائم؛ وھذا کما تری یشیر إلی أن العدة لا تجب عن الکافر وھو الأصح . 
وقال بعضھم: تجب لکٹھا ضعیفة لا تمنع النکاح بناء علی اعتقادھم کالاستبراء فیما بین المسلمین فکان النکاح صحیحاً فيی 
الابتداء وحالة الإسلام والمرافعة حالة بقاء وھي لا تستلزم الشروط ولا تنافي العدة علی ما قلنا. فإن تزوّج المجوسي إحدی 
محارمہ أو خامسة ثم أسلم أحدھما أو ترافعا فرق بینھماء وما داما علی الکفر ولم یترافعا لا یتعرض لھما وھذا بالاتفاقء لکن 
عندھما باعتبار أن لنکاح المحارم حکم البطلان فیما بیٹھم لکونە مجمعاًعليه کما في المعتدة وإذا أسلم وجب التعرض بە 
والتفریقء وکذلك بالمرافعة وأما عندہ فله حکم الصحة في الصحیح بناء علی ما ذکرنا أن الحرمة إما أن تکون للشرع أو للزوج 
الخ . وقوله (في الصحیح) احتراز عن قول مشایخ العراق إِن لە حکم الفساد عندہ لأنه لو کان لە حکم الصحة لما فرق بینھما في 
البقاء. وقوله (إلا أن المحرمیة) جواب عن ھذا التشکكیيك . ووجھە أن المحرمیة (تنافي بقاء النکاح) کما لو اعترضت علی نکاح 
المسلمین برضاع أو مصاھرۃ (فیفرق) بیٹھما (بخلاف العدة لأنھا لا تنافیه) کما مر (ثم باسلام أحدھما یفرق بیٹھما) بالاتفاق (و) 


تکون المشرکة تحت المسلم (قوله وھذا کما تری یشیر إلی أن العدة لا تجب عن الکافر الخ) أقول: یعني قولە إِن الحرمة لا یمکن 
إئباتھاء إلی قوله: بخلاف ما إذا کانت تحت مسلم. ثم أقول: آنت خیر بأن قوله وکذا العدة الخ یشیر إلی وجوبھاء فالمصنف جمع بین 
القولین حیث جعل أول التعلیل بتعلیل البعض وأتم آخرہ بتعلیل البعض الآخرء کذا في النھایةق وقد سنح لخاطري قبل أن آراہ ولل المنة 


)١(‏ ضعیف. ذکر المرغیناني صاحب الھدایة خبراً دون نسبة لقائل حیث قال: لأن الإسلام یعلو ولا یعلی ۔ 
وقد أخرجه الدارقطني في سننه ۳/ ۲٥٢‏ والبیھقي ۲٠٠/٢‏ کلاھما من حدیث عائذ بن عمر المزني۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة ۲۱۳/۴: قال الدارقطني فیە عبد الله بن حشرج وآبوہ مجھولان۔ 
وقال: ورواہ نھشل في تاریخ واسط من حدیث معاذ . 
وسکت عليه الزیلعي مع أن فیه عمران بن أبان وھو ضعیف؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط کما في نصب الرایة ۲۱۳/٣‏ من حدیث عمر وفي إسنادہ 
محمد بن عبد الاعلی وسکت عليه الزیلعي مع أن في الحدیث تکلم الضب وشھادتہ للنبي گل بالنبوۃ لذا آوردہ البيھقي في الدلائل من ھذا الوجه 
وقال: الحمل في ھذا الحدیث علی محمد بن علي السلمي. 
وأوردہ الذعبي في المیزان ٦٥٦/٣‏ وقال: صدق والل البیھقي؛ فإنه خبر باطل ۔ 
وآخرجە البخاري في کتاب الجنائز ۲۳ باب ۷۹ بصیغة الجزم معلقا عن ابن عباس موقوفاً۔ 
ووصلە الطحاوي في معاني الاثار ۳/ ۲٥۷‏ عن حماد بن زید عن آیوب عن عکرمة عن ابن عباس من قوله۔ 
وإسنادہ قوي رجاله ثقات . ویعلم من هذاء ومن جزم البخاري أنە موقوف أن الراجح فیە الوقف؛ والمرفوغ ضعیف. 


پإسلام أحدھما یفرق بینھما وبمرافعة أحدھما لا یفرق عندہ خلافاً لھما۔ والفرق أن استحقاق أحدھما لا یبطل بمرافعة 
صاحبه إذ لا یتغیر بە اعتقادہء أما اعتقاد المصرٌ لا یعارض إسلام المسلم لأن الإسلام یعلو ولا یعلی ؛ ولو ترافعا یفرّق 
بالإاجماع؛ لأن مرافعتھما کتحکیمھما (ولا یجوز أن یتزوّج المرتد مسلمة ولا کافرة ولا مرتدة) لأنہ مستحق للقتل 
والإمھال ضرورۃ التأمل والنکاح یشغله عنە فلا یشرع في حقه (وکذا المرتدة لا یتزجھا مسلم ولا کافر) لأنھا مَحَيِوَمَنة 
للتأمل وخدمة الزوج تشغلھا عنەء ولأآنه لا ینتظم بینھما المصالحء والنکاح ما شرع لعینه بل لمصالحه (فإن کان أحدِ 
الزوجین مسلماً فالولد علی دینەء وکذلك إن أسلم أحدھما وله ولد صغیر صار ولدہ مسلماً بإسلامه) لأن في جعلە تبعا 


اعتقاد الآخر فبقی الأمر الشرعي بعدم التعرض لە بلا معارض. والأوجه تخریج الخلاف في مرافعة أحدھما علی 
الخلاف في أنه حین صدر کان باطلاً عندھماء لکن ترك التعرض للوفاء بالذمةء فإذا انقاد أحدھما لحکم الإسلام کان 
کإسلامه وعندہ کان صحیحاًء ورفع أحدھما لا پرجحه علی الآخر في إبطال استحقاقه بل یعارضه الآخر فیبقی الحکم 
علی الصحةء ھذا کلە بعد الإسلام أو المرافعةء أما إذا لم یکن أحدھما فلا تفریق إلا في قول أبي یوسف الآخر علی م 
في المبسوط في الذمیین أنە یفرق إذا علم ذلك. لما روي: أن عمر کتب إلی عماله: أن فرّقوا ہین المجوس 
ومحارمھم. أجیب بأنە غیر مشھور بل المعروف ما کتب عمر بن عبد العزیز إلی الحسن البصري: ما بال الخلفاء 
الراشدین ترکوا أھل الذمة وما هم عليه من نکاح المحارم واقتناء الخمور والخنازیرء فکتب إليه: إنما بذلوا الجزیة 
لیترکوا وما یعتقدون؛ وإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام. ولآن الولاۃ والقضاةۃ من وقت الفتوحات إلی یومنا هذا 
لم یشتغل أحد منھم بذلك مع علمھم بمباشرتھم ذلك فحل محل الإجماع. وفي الغایة معزیاً إلی المحیط : لو طلبت 
المطلقة ثلاثاً التفریق یفرق بینھماء وکذا في الخلع : یعني إذا اختلعت من زوجھا الذمي ثم اأمسکھا فرفعتە إلی الحاکم 
فإنه یفرق بینھما لأن إمساکھا ظلم وما أعطیناہم العھد علی تقریرھم علی الظلمء وکذا في المطلقة الثلاث لأنھم 
یعتقدون أن الطلاق مزیل للملك وإن لم یعتقدوا خصوص عدد. وفي النھایة لو تزوج أختین في عقدة ثم فارق إحداھما 
ٹم أسلم أن الباقیة نکاحھا علی الصحة حتی أقرا عليه اھہ. وینبغي علی قول مشایخ العراق وما ذکرنا من التحقیق أُن 
یفرق لوقوع العقد فاسداً ووجب التعرض بالإسلام (قوله ولا یجوز أن یتزوّج المرتد مسلمة ولا کافرة) أما المسلمة 
فظاھر لأنھا لا نکون تحت کافر وأما الکافر فلأنه مقتول معنی؛ وکذا المرتدة لا تزوج أصلاّ لأنھا محبوسة للتأمل؛ 
ومناط المنع مطلقا عدم انتظام مقاصد النکاح وھو لم یشرع إلا لھا فکان أحق بالمنع من منع تزوّج المرأۃ عبدھا 
وبالعکس (قوله فإن کان أحد الزوجین مسلماً فالولد علی دینه) یتحقق من الطرفین في الإسلام العارض بأن کانا کافرین 


کذلك (بمرافعة أحدھما) وطلب حکم الإسلام عندھما لأن إسلام أحدھما کإسلامھما في جواز التفریق فکذلك رفع أحدھما یکون 
کرفعھما لأنه برفعه انقاد لحکم الإسلام کما إذا آسلم . وآما عند آبي حنیفة فلا یفرق برفع أحدھما لن الآخر قد استحق باعتقادہ 
بقاء ھذا النکاح واستحقاقه لا یبطل بمرافعة الآخر (إذ لا یتغیر بە اعتقادہ) بل یعارضه بخلاف الإسلام فإن اعتقاد المصرٌ لا یعارض 
إسلام المسلم إذ الإسلام یعلو ولا یعلیء وأما إذا ترافعا فلا بدّ من التفریق بیٹھما بالإجماع (لأن مرافعتھما کتحکیمھما) ولو حکما 
رجلا وطلبا منە حکم الإسلام لە أن یفرق بینھما فالقاضي أولی بذلك لعموم ولایتہ. وقولە (لا یجوز أن یتزوّج المرتد) واضح ۔ 


(قوله وقال بعضهھم: تجب لکٹھا ضعیفة لا تمنع النکاح بناء علی اعتقادھم کالاستبراء فیما بین المسلمین الخ) أقول: لکن صرح الشارح 
وغیرہ فی باب المحرمات بأن استبراء السید لیس بواجب بل مستحبء وأن لفظة علی بمعنی الاستحبابء إِلا أن یقال: التشبیه بالاستبراء 
لیس إلا فی عدم منع النکاح دون الوجوب فلیتامل (قوله أو للزوج الخ) أقول: فیە أن هذا غیر محتمل عنا (قال المصنف: إذ لا یتغیر بہ) 
آقول: ذکر ضمیر المرافعة علی تاویل الرفع (قوله واجیب بان ھذا محمول علی حالة البقاء بان أسلمت المرأةۃ ولم یعرض الخ) أقول: هذا 
الحکم یستفاد من قوله وکڈا إذا أسلم أحدھما بطریق الدلالة کما لا یخفی؛ ولا یبعد أن یقال: محمل المسئلة ما إذا تزوج الکافر 
بالمسلمة بالقھر والغلیة کما وقع في الفتن التتاریةء علیھم لعائن اللہ تتری (قوله إذا الکفر ملة واحدۃ الخ) أقول: فیه بحث؛ فإن ذلك 
عندناء وأما عندہ فملل شتی؛ والتفصیل في باب المرتدین من الکافي وغیرہ علی أن إثبات المدعي لا یتوقف عليه حتی یعلل بەء فإنہ لا 
یمکن أن یقال: أحدھما خیر من الآخر حتی یترجح بە۔ 


کتاب النکاح ۳۹۰٣٢٣۳‏ 


له نظراً لە (ولو کان أحدھما کتاییاً والآخر مجوسیاً فالولد کتابي) لأن فيه نوع نظر لە إذ المجوسیة شر والشافعي 


فاسلمت أو أسلم ثم جاءت بولد قبل العرض علی الآخر والتفریق أو بعدہ في مدة یثبت النسب في مثلھا أو کان بینھما 
ولد صغیر قبل إسلام أحدھما فإنه بإسلام أحدھما صار ذلك الولد مسلماًء ھذا إذا کانا في دار واحدةء أما لو تباینت _ 
دارعنما بأن کان الاب فی کار الإسلام والولد فی تار الحرب آو علی العکی فانه لا یضیز مسلماً یاسلام آبیه؛:وسٹذکرھا 
في السیر فيی فصل من باب المستأمن إن شاء الله تعالی . وأما في الإسلام الأصلي فإنه إنما یتحقق بأن تکون الأم کتابیة 
والآب مم ٤‏ فما جاءت به فھو مسلم؛ وحینئذ لا حاجة إلی التنتصیص علی هذہ المسئلة بقوله وکذلك إذا أسلم 
أحدھما الخ فإنھا داخلة في عموم الأولی ومن آفرادھاء وہذہ إجماعیة فقسنا علیھا ما إذا کان أحدھما کتابیاً والآخر 
مجوسناة أماً أو أبً فحکمنا بأن الولد کتابي بجامع الأنظر للولد في الدنیا بالاقتراب من المسلمین بالأحکام من حل 
الذبیحة والمناکحةء وفي الآخری بنقصان العقاب إذ الکتابیة أخف شراً من المجوسیة فیثبت الولد کذلك ویتبعه فيی 
الأحکام (والشافعي یخالفنا فیه) أي فیما إذا کان أحدھما کتابیاً والآخر مجوسیاً فیقول فیما إذا کان الأأب کتابیاً والام 
مجوسیة إنه مجوسي في أآصح قوليه؛ وبە قال أحمد تغلیباً للتحریم . وقولە الآخر إنه کتابي تبعاً لأبیەء وبه قال مالك 
لآن الانتساب إ إإلی الأب ولو کانت الام کتابیة والأب مجوسي فھو تبع لە قولاٗ واحداً فلا تحل مناکحتہ ولا ذبیحته فقد 
جعله مجوسیاً مطلقاً . وقوله للتعارض؛ أي تعارض الإلحاقین : أي الإلحاق باحدھما یوجب الحرمة وبالآخر یوجب 
الحل فیغلب موجب الحرمة وھو بالإلحاق بالمجوسي (ونحن بینا الترجیح) بالقیاس بجامعهء وھذہ الأحکام إنما تثبت 
تبعاء والمقصود الأصلي إِثبات دیانته علی وجە النظر لە علی ما بینا . وأیضاً قولہ نل اکل مولود یولد علی الفطرۃ حتی 
یکون أبواہ ھما اللذان یھودانہ+'“ الحدیثء جعل اتفاقھما ناقل لە عن الفطرۃء فإذا لم یتفقا بقيی علی أصل الفطرۃ أو 
علی ما هو أقرب إلی أصل الفطرۃ کذا قیلء ولا یخفی ما فیه. وأما ما قیل في ترجیح ترجیحنا علی ترجیح الشافعي بأن 


وقوله (بل لمصالحہ) یرید بە السکنی والازدواج والتوالد والتناسل. وقوله (فإن کان أحد الزوجین مسلماً فالولد علی دینه) قیل 
کیف یصح ھذا التعمیم ولا وجود لنکاح المسلمة مع کافر أيٌ کافر کان ۔ وأجیب بأن هذا محمول علی حالة البقاء بأن أسلمت 
اج ارد وت سام ای سس رت 

وقوله (والشافعي یخالفنا فی) أي في جعل الولد تبعاً للکتابي (للتعارض) جعلە تبعاً للکتابي یوجب حل الذبیحة والنکاح : 
وجعلە تبعاً للمجوسي یوجب حرمة ذلك فوقع التعارض إذ الکفر ملة واحدة والترجیح للمحرم (ونحن بینا الترجیح) وھو قولە لأن 


.)١(‏ صحیح۔ آخرجه البخاري ۱۳٥۸‏ و۹٥۱۳‏ و۱۳۸۵ و٥۷۷٦‏ و4٥٦‏ ومسلم ۲٦٥۸‏ ومالك ۲۳۹/۱ وآأبو داود ٦۷۱٤‏ والترمذي ۲۳۱۸ والطیالسي 
٣۴‏ واحمد /٢‏ ٢٥۲۔٤۸‏ ۲۳۳۳۹۳ ۔ ۳٣٣‏ والبغوي في شرح السنة برقم ٤١‏ وعبد الرزاق ۲۰۰۱۸۷ والحمیدي ۱۱۱۳ والبیھقي الإعتقادء‌ص 
۷۔ ۱۰۸ وابن حبان ۱۲۸ و۱۲۹ و١٣۱‏ و۱۳۳ من طرق کثیرۃ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ: ما من مولود إلا یولد علی الفطرۃء فأبواہ یھودانه أو 
ینصرانه او یُمَجْسَانه کما تج البھیمة جمعاءٗ ءَ ہل يحَمُون فیھا من جدعاء؟ ثم یقول آبو ھریرة: فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك 
الدین القیم هذا لفظ إحدی روایات البخاريء ومسلم وغیرھما. 
وفي روایة: کل مولود. 
وفي روایة فیه ذکر: حتی بمثٹل سیاق المصنف وأتم . 
وورد من حدیث الأسود بن سریع بنحو حدیث أٔبي ھریرۃ. 
أُخرجه عبد الرزاق ۰ وَابن أبي شیبة ۳۸٦/۲‏ وأحمد ۳/ ۳٣٣‏ و٤/٢۲‏ والدارمی ۲۲۳/۲ وابن حبان ۱۳١‏ والبیھقي في سننہ ۷۷/۹ ۔۷۸۔ ٣٣۰‏ 
والحاکم ۱۲۳/۲ وصححہ: ووافقه الذھبي؛ وذکرہ الھیثمي في المجمع ۳۱٦٣/٥‏ وقال : بعض روایات أحمد رجالھا رجال الصحیح اھ. 
وقال ابن حبان عقب حدیثه: معناہ لا تبدیل لتلك الخلقة التي خلقھم لھا إما لجنة وإما لنار حیث أخرجھم من صلب آدم. 
فقال: ھؤلاء للجنةء وؤلاء للنار ألا تری أن غلام الخضر قال لگ ١طبعہ‏ اللہ یوم طبعہ کافراً وھو بین آبوین مؤمنین فَأعْلَمَ الله ذلك عبدہ الخضر ولم 
يُعلم ذلك کلیمه موسی 8ا اھہ. 
والحدیث الذي استدل بە ابن حبان أخرجه مسلم ۲۳۸۰ ح ۱۷۲ و٢٢٦۲‏ وآبو داود ٦۷٤٤‏ و٤٤۷٣‏ والترمذي ۳۱٣٣‏ کلھم من حدیث أبي بن کعب۔ 
وقال ابن حجر في الفتح :۲٢۸/۴‏ آشھر الأقوال علی أن المراد بالفطرة: الإسلام. 


ٴ۳ کتاب النکاح 


یخالفنا فیه للتعارض ونحن بینا الترجیح (وإذا أسلمت المرأۃ وزوجھا کافر عرض عليه الإسلام فإن آسلم فھي امرأتہ 
وإن أبي فرّق القاضي بینھماء وکان ذلك طلاقاً عند أبي حنیفة ومحمدہ وإن أسلم الزوج وتحتہ مجوسیة عرض علیھا 
الإسلام فإن أسلمت فھي امرأتہء وإن آبت فرّق القاضي بینھما ولم تکن الفرقة طلاقاً) وقال أبو یوسف؛ لا تکون الفرقة 
طلاقا في الوجھینء أما العرض فمذھبناء وقال الشافعي: لا یعرض الإسلام لن فیه تعرضا لھم وقد ضمنا بعقد الذمة 
أن لا نتعرض لھم؛ إلا أن ملك النکاح قبل الدخول غیر متأکد فینقطع بنفس الإسلامء وبعدہ متأکد فیتأاجل إلی انقضاء 
ثلاث حیض کما في الطلاق . 


ترجیحه یرفع التعارض وترجیحنا یدفعه فلا حاصل لە إذا تأملت . واعلم أن التعارض ھنا تجوز فإن ثبوته بثبوت 
المتعارضین مستلزمین لحکمھما ولیس هنا إلا ثبوت حکم علی تقدیر اعتبار وضدہ علی تقدیر آخرء فلما اشترك مع 
المعارضة في ترجیح أحدھما بالقول بە سمي تعارضاء وإلا فالتعارض تقابل الحجتین علی السواء ولیس ھنا حجة فضلا 
عن ثنتین (قوله وإذا أسلمت المرأۃ وزوجھا کافر) سواء کان کتابیاً أو غیرہہ إذ لا یصح تزوج الکافر مطلقاً مسلمةء ولو 
وقع عوقب وعوقبت أیضاً إن کانت عالمة بحاله والساعي بینھما أیضاً امرأة أو رجا ولا یصیر بە ناقضاً لعھدہ إِن کان 
ذمیاً فلا پقتل خلافاً لمالك؛ قاسه علی ما إذا جعل نفسه طلیعة للمشرکین بجامع أنه باشر ما ضمن بعقد الذمة أن لا 
یفعله. قلنا: کإلزام المسلم بالإسلام أن لا یفعل محظورہ وبفعله لا یصیر شرعا ناقضا لإیمانه فبفعل الذمي ما التزم 
بعقد الذمة أن لا یفعله لا یصیر ناقضاً لأمانەء وقتل الطلیعة لأنه محارب معنیء ولو أسلم بعد النکاح لا يقران عليه ولا 
یلحقه إجازة لأنه وقع باطلا. وقال في إسلام الرجل وتحته مجوسیة لأن کفر المرأة مطلقاً لا یمنع تزوج المسلم بل غیر 
الکتابیة فلھذا فرضھا في المجوسیة. وحاصل المسئلة أنه إذا أسلم أحد الزوجین اللذین ھما مجوسیان أو الزوجة منھما 
مجوسیة والزوج کتابیاً أو الزوجة من الکتابیین أو الزوجة الکتابیة والزوج مجوسي عرض علی المصرٌ الإسلام إذا کان 
بالغاً أو صبیاً یعقل الأادیان لأن ردّته معتبرۃ فکذا إہاؤہ والنکاح قائمء فإن أبی فرّق بینھماء وإن کان الصبي مجنونا عرض 
علی آبویەء وینبغي أن یکون معنی ھذا أن أيّ الأبوین أسلم بقي النکاح لأنه یتبع المسلم منھما وإن لم یکن مجنوناً لکنه 
لا یعقل الأدیان بعد انتظر عقله لأن لە غایة معلومةء بخلاف الجنونء ھذا علی قولھما. أما علی قول أبي یوسف 
فاختلف المشایخ فی إباء الصبيء قیل لا یعتبر کما لا تعتبر ردته عندہء وقیل یعتبر وصححہ بعضھم وفرق بینە وبین 
الردّة وحکم الصبیة کالصبي وما لم یفرق القاضي هي امرأتہ حتی لو مات الزوج قبل أن تسلم امرأته الکافرۃ وجب لھا 
المھر وإن لم یدخل بھا لأن النکاح کان قائماً ویتقرر بالموت . وقال الشافعي : لا یعرض علی المصرٌ لأنه تعرّض منٹھی 
عنهء بل إن کان الإسلام قبل الدخول انقطع النکاح في الحال لعدم تأکدہ وإن کان بعدہ تأاجل إلی انقضاء ثلائة أطھار . 
وقول المصنف ثلاث حیض لا یتاتی علی مذھبه في العدّةء فإن لم یسلم تزوّجت قلنا: اعتبار انقضاء العدة قبل الفرقة 
وإضافة انقطاع النکاح إلی الإسلام لا نظیر لە في الشرع ولا أصل یلحق بە قیاساً بجامع صحیح ولا سمعي یفیدہ؛ بل 
الثابت شرعاً اعتبار العدة بعد الفرقة. ولنا أنه لا بد من سبب تضاف الفرقة إليه والإسلام عاصم . قال للُ ۱فإذا قالوھا 


فیه نوع نظر۔ فإن قلت : علی ما ذکرت کل واحد منا ومن الخصم ذھب إلی نوع ترجیح فمن أین تقوم الحجة؟ قلنا ترجیحنا یدفع 
التعارض وترجیحه یرفعه بعد وقوعه والدفع أولی من الرفع لأن کم من واقع لا یرفع ۔ قال (وإذا أسلمت المرأةۃ وزوجھا کافر) أطلق 
الکفر في قوله وزوجھا کافر لعدم بقاء نکاح المسلمة مع کافر أي کافر کان وقید الزوجة بالمجوسیة لأنھا إِن کانت کتابیة فلا 
عرض ولا تفریق وکلامہ واضح. وقوله (کما في الطلاق) یرید أن نفس الطلاق قبل الدخول یرفع النکاح وبعدہ لا یرفع إِلا بعد 
انقضاء العدۃ. وقوله (إلی انقضاء ٹلاٹ حیض) لیس بصواب لن العدة عندہ بالأأطھارء وقیل معناہ: وکان الشافعي یقول ینبغي أن 


(قوله ویجوز آن یقال عذہ المدة لم تعتبر للعدة الخ) أقول: فیه بحث: فإنه یقول: إذا حاضت بعد إسلام من أسلم منھما ثلاث حیض 
انقغضت عدتھا فیحل لھا التزوج بمن شاءت؛ صرح بھ الزیلعي في شرح الکنز فلا یصح أن یقال المدة لم تعتبر للعدة (قولە ولنا أن المقاصد 


کاب النکاح ۴۷ 


ولنا أن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب یبتني عليه الفرقة والإسلام طاعة لا یصلح سبباً فیعرض الإسلام 
سو حورت تس تثبت الفرقة بالاباء ۔ وجه قول أبي یوسف أَنْ الفرقة بسہب یشترك فيه الزوجان فلا یکون 


فقد عصموا منی دماءھم وأموالھم''ٴ؛ واختلاف الدین منتقض بتزوّج المسلم کتابیةء ولأنه یرجع إلی إِسلام المسلم لأنه 
الذیي بە حصل الاختلاف؛ وکفر المصر یت شر ود و مر وو إباء الإسلام لأنه یصلح 
قاطعاً فاضفنا انقطاع النکاح إليه فکان هو المناسب . . وفي الموطإ عن ابن شھاب الزھري أن ابنة الولید بن المغیرۃ کانت 
تحت صفوان بن أمیة فاسلمت یوم الفتح زحرت ژوجھا صفوان بن أمیة من الاسلام فلم یفرّق رسول قلُ بینە وبین 
امرأته حتی أسلم صفوان واستقرت عندہ امرأته بذلك النکاح”'' والتعرض الممتنع الجبر أما نفس الکلام مغه تخییراً لا 
یمتنع ولأنه استعلام حکم شرعي ھل نزل بالمرأة أو لاء ثم تأید بما ذکرہ الطحاوي وابن العربي في المعارضة أن عمر 
فرق بین نصراني وبین نصرانیة بإبائه عن الإسلام””. وذکر أصحابنا أن رجلا من تغلب أسلمت امرأته وھي نصرانیة 
فرفعت إلی عمر بن الخطاب فقال لە أسلم وإلا فّقت بینکما فابیء ففرق بینھماء وظھر حکمە بینھمء ولم ینقل خلاف 
احد له (قوله وکان ذلك) یعني تفریق القاضي عند إباء الزوج (طلاقاً بائتً . والحاضل أن با یوسف لا یفرق بین التفریق 

او چو ہ وھیت چا و سر شور سپ و وورہ 
0 لأبيی یوسف أن الفرقة بسبب یٹ یشترکان فيه۔ یعني الإباء فإنه ممن أسلم عن الکفر وممن لم یسلم عن 


یتاجل عندکم إلی انقضاء ثلاث حیض؛ ویجوز أن یقال هذہ المدة لم ت تعتبر للعدة بل للتفریق ومالم یعتبر لھا یعتبر فیه الحیض کما 
في الاستبراء (ولنا ن المقاصد) بالنکاح (قد فانت) وتقریرہ بإسلام المرأۃ أو زوج المجوسیة فانت المقاصد بالنکاح وفواتھاء وھو 
حادث لا بد لە من سبب؛ فإما ان یکون هو الإسلام و کفر من بقي عليه لا سبیل إلی الاول لأنه طاعة لا یصلح سیا لفوات النعم 
جو ور اھر ہر مرو س بے ہہ وا بقاء فلا بد من أمر آخر غبرھما 
(فیعرض الإسلام لتحصل المقاصد بە) إِن أسلم أو یثبت ما یصلح لذلك وھو الإباء فإن الإباء عنه صالح لسلب النعم؛ وإذا 


بالنکاح قد فاتت وتقریرہ بإسلام المرأۃ أو زوج المجوسیة فانت المقاصد بالنکاح الخ) أقول : أنت خبیر بأن فوات المقاصد حصل قبل العرض 
فکیف یکون الإباء سببا لە؛ ثم لیت شعري ما الحاجة إلی توسیط فوات المقاصدہ فإنه لو ردد في سبب الفرقة ابتداء لاستقام الکلامء 
والظاھر أن مراد المصنف بالفوات المذکور هو الفرقة والألف واللام في الفرقة للعھد فلیتاملء فإن ذلك بعید غایة البعدء ألا یری إلی قول 
المصنف لتحصل المقاصد بالإسلام (قولە فلا بد من آمر آخر غیرھما) أقول: یجوز أن یقال: السبب هو اختلاف الدین المستلزم لذل المسلم 
ریس شو عنم میمت سیت سو تہ رم ملس سو س سای یسلت 


)١(‏ صحیح . أخرجه البخاري ۹ ۱٤٤١‏ ومسلم ۲٢‏ ح ۳٣‏ والنسائي ۷۸/۷ وعبد الرزاق ۱۸۷۱۸ وأحمد ٦٢۸/۲‏ کلھم من حدیث أبي ھریرة: 
أمرت أن أقاتل الناس؛ حتی یقولوا لا إلە إلا اللہ فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه علی اللہ . وفیه قصه حوار أبي بکر؛ 
وعمر في قتال المرتدین . 
وآخرجہ البخاري ۷۲۸۲ و٥۷۲۸‏ في کتاب الاعتصام وسلم ٠٠‏ في الإیمان وبو داود ۱٥١١‏ في الزکاۃ والترمذي ۲٦٦۷‏ في الإیمان والنسائی ٥٤/٥‏ 

في الزکاۃ و۷۷/۷ في تحریم الدم والبیھقي ١/۷‏ و٤/٤‏ ۱۷۸/۸۰ وکذا ابن حبان ۲۱۷ و٢۱١۲‏ کلھم من حدیث أبي ھریرۃ في خبر أبي بکر؛ 
وعمر؛ والحوار في قتال المرتدین وآخرہ قال أبو بکر: والل لأقاتلنٌ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃء فإِن الزکاۃ حق المال واللہ لو منعوني عقالاً کانوا 
یژدونە إلی رسول اللہ لا لقاتلتھم علی منعہ . 
قال عمر: فوالل ما هو إلا أن رأیت شرح اللہ صدر أبي بکر للقتال عرفت أنە الحق۔ 

وورد ھذا الحدیث من حدیث ابن عمر أخرجه البخاري ۲٢‏ ومسلم ٢٢‏ وابن حبان ۱۷١‏ والدارقطني ۱۳۲/۱ والبیھقي ۹۲/۳ کلھم من حدیث ابر 

. - 

(۲) مرسل صحیح. أخرجہ مالك في الموطا ٤٤٥/٢‏ و٥٤٤‏ مطولاً والبیھقي۔ 

۷ وکذا ابن ہشام في السیرة ۲۷/٤‏ عن ابن إسحاق کلاھما عن الزھري بلاغاً وآخرہ : واستقرت عندہ امرأته بذلك النکاح قال ابن عبد البر: لا 
أعلمہ یتصل من وجه صحیح؛ وھو حدیث مشھور معلوم عند أھل السیرہ وابن شھاب إمام أھلھا وشھرۃ ھذا الحدیث أقوی من إسنادہ إِن شاء الله اھ 
کلام . 

(۳) موقوف ۔ أخرجه الطحاوي في معاني الأثار ۲٥۹/۳‏ عن عمر 


۴۵۸ کتاب النکاح 


طلاقاً کالفرقة بسبب الملك. ولھما أن بالإباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام فینوب 
القاضي منابه في التسریح کما في الجب والعنةء أما المرأۃ فلیست بأھل للطلاق فلا ینوب القاضي منابھا عند إباٹھا (ثم 
إذا فرق بیٹھما بإباٹھا فلھا المھر إن کان دخل بھا) لتاکدہ بالدخول (وإن لم یکن دخل بھا فلا مھر لھا) لن الفرقة من 
قبلھا والمھر لم یتاکد فأشبه الردة والمطاوعة (وإذا أسلمت المرأۃ في دار الحرب وزوجھا کافر أو آسلم الحربي وتحنه 
مجوسیة لم تقع الفرقة علبھا حتی تحیض ثلاث حیض ثم تبین من زوجھا) وھذا لأن الإسلام لیس سبباً للفرقةء والعرض 
علی الإسلام متعذر لقصور الولایةء ولا بد من الفرقة دفعاً للفساد فأقمنا شرطھا وھو مضی الحیض مقام السبب کما في 
حفر الیثرہ ولا فرق بین المدخول بھا وغیر المدخول بھاء والشافعي یفصل کما مر لە في دار الإسلامء وإذا وقعت 
الإسلام أو هو علی معنی أنه یمکن تحققه من کل منھماء فإذا وجد منە لا یکون طلاقاً فإنه یپوجد منھا ولا یکون طلاقاًء 
والفرض وحدۃ السہب فصار کالفرقة بسبب الملك وخیار البلوغ :والمحرمیة بالرضاع فإنھما یشترکان فیه بمعنی أنە 
یتحقق سیا من کل منھما فکان فسخاً . ولھما أنە فات الإمساك بالمعروف فوجب التسریح یاحسان؛ فإن طلق وإلا تاپ 
القاضي منابہ في ذلك فیکون طلاقاً إذا کان ناثباً عمن إليه الطلاقء ار نف وت 
الطلاق . وأما المرأۃ فالذي إلیھا عند قدرتھا علی الفرقة ؛ شرعاً الفسخ؛ ٤‏ فإذا آبت ناب القاضي منابھا فیما إلیھا التفریق :٭ 
فلا تکون الفرقة إلا فسخاً فالقاضي نائب منابھما فیھماء بخلاف ما قاس عليه من الملك والمحرمیة فإن الفرقة فیھما لا 
یھذا المعنی بل للتنافيی. وأما خیار البلوغ فإِن ملك الفرقة فیه لتطرق الخلل إلی المقاصد بسبب قصور شفقة العاقد 
لقصور قراتہ . وعلی اعتبار تحقق ھذا التطرق لا یکون للنکاح انعقاد من الأصلء فالوجه في الفرقة الکائنة عنه کونھا 
فسخا وبخلاف ردته أیضاً علی قول أبي حنیفة لأن الفرقة فیھا للتنافی : أي هي تنافي النکاح ابتداء فکذا بقاءء ولذا لا 
یحتاج في ذلك کلە إلی حکم الحاکم؛ وإنما احتیج إليه في خیار البلوغ لأنه لدفع ضرر خفي؛ والضرر في ھذہ جلي ولا 
یحتاج إليه في الإباءء فعلم أن الإباء غیر مناف للنکاح . 

[فرع] یقع طلاق زوج المرتدة وزوج المسلمة الابي بعد التفریق علیھما ما دامتا في العدة ور فان 
الفرقة بالطلاق؛ وأما في الردّۃ فلآن الحرمة بالردة غیر متأبدة فإنھا ترتفع بالإسلام فیقع طلاقه علیھا في العدة مستبعاً 
فائدته من حرمتھا عليه بعد الثلاث حرمة مغیاۃ بوطء زوج اخر؛ بخلاف حرمة المحرمیة فإنھا متأبدة لا غایة لھا فلا یفید 
لحوق الطلاق فائدۃ (قولە وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجھا کافر أو أسلم الحربي وتحته مجوسیة لم تقع الفرقة 
حتی تحیض ثلاث حیض) إن کانت ممن تحیض واإلا فثلائة آشھرء فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذہ المدة فھما علی 


أضیف الفوات إليه أضیف ما یستلزمه الفوات وو الفرقة فکانت الفرقة مضافة إلی الإباءء وفي کلام المصنف نوع إغلاق لأنه یلزم 
عليه أن یقال فوات المقاصد یصلح سیا ینبني عليه الفرقة فلا حاجة إلی العرض٠‏ لکن إذا تاملت فیما ذکرتہ حق التامل آزال عنك 
الشبھة . ولما فرغ من البحث مع الشافعي شرع فیه مع أبي یوسف في أن الفرقة فی الوجھین لا تکون طلاقاء ووجھ قوله ما ذکرہ 
(ان اشھیی بشہ تا مان امل سی اد پھا کر الإباء وکل فرقة بسبب یشترك فیه لا تکون طلاقاً کالفرقة 
الواقعة بسبب ملك أحد الزوجین الآخر والواقعة بالمحرمیة . ولھما أن الزوج امتنع بالإباء عن الإمساك بالمعروف لما مر من فوات 
المقاصدء و من امتنع عن الإمساك بالمعروف ناب القاضي منابه في التسریح بإحسان کما في الجب والعنة . وقوله (مع قدرته عليه 
بالإسلام) زیادة تأکیدء وأری أن ترکە کان أفضل لأنه لو کان شرطاً بطل قیاسه علی الجب والعنة . وقوله (أما المرأۃ فلیست بأھل 
للطلاق) واضح . وقوله (فأشبه الردة والمطاوعة) بفتح الواو: ی یعني أُنھا إذا ارتدت والعیاذ بالله او مکنت ابن زوجھاء فإن کان ذلك 


مضافة إلی الإباء) أقول: الفوات مقدم علی الإباءء فکیف یکون المتاخر سباً للمتقدم (قوله ووجہ قوله ما ذکرہ أن الفرقة بسبب پشترك فیه 
الزوجان الخ) أقول: الأولی أن یقرر ھکذا : ہذہ الفرقة فرقة بسبب یشترك فیه الزوجان۔ قال ابن الھمام: علی معنی أنه یتحقق منھما وھو 


الإباءء أو یکون المراد أُن الإباء یشترکان فيه فإنه ممن أسلم عن الکفر وممن لم یسلم عن الإسلام اھ-. إلاأن قوله کالفرقة بسبب الملك 
یعین' المعنی الأولء ویجوز أن یقال: تی بجی دوہ سس سات سس سد لت واری أن ترکه کان 


کتاب النکاح ۹ 


الفرقة والمرأۃ حربیة فلا عدة علیھا وإن کانت هي المسلمة فکذلك عند أبي حنیفة خلافاً لھماء وسیأتیك إن شاء الله 
تعالی (وإذا أسلم زوج الکتابیة فھما علی نکاحھما) لأنه یصح النکاح بینھما ابتداء فلژن یبقی أولی . قال (وإذا خرج احد 
الزوجین إلینا من دار الحرب مسلماً وقعت البینونة بینھما) وقال الشافعي لا تقع (ولو سبي أحد الزوجین وقعت البینونة 


نکاحھماء وإن لم یسلم حتی انقضت وقعت الفرقةء ثم قال المصنف (وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية) بأن کان الذي 
أسلم هو الزوج (فلا عدة علیھاء وإن کانت هي المسلمة فکذلك عند أبي حنیفة خلافاً لھما) قال (وسیأتيیك) یعني في 
مسئلة المھاجر . فالحاصل أنه لا عدة بعد البینونة عند أبي حنیفة في الصورتینء وعندھما إذا کانت هي المسلمة فعلیھا 
العدۃ وھکذا ذکر شمس الأئمة وکأنه أخذہ من قول محمد في السیر فیما إذا أسلمت المرأۃ في دار الحرب بعد أن ذکر 
الفرقة بشرطھا وعلیھا ثلاث حیض أخری بعد الثلاث الأول وھي فرقة بطلاق ویقع طلاقه علیھا ما دامت في العدة فيی 
الثلاث الحیض الأواخرء ثم قال محمد: وینبغي في قیاس قول أبي حنیفة أن لا یکون علیھا عدۃ. وأما الطحاوي فقد 
أطلق وجوب العدة علیھا حیث قال: ومن أسلمت امرأته فی دار الحرب إلی أن قال : فإذا حاضتھا بانت ووجبت علیھا 
العدةۃ بعد ذلك ثم علل الحکم المذکور فقال: وھذا: أي توقف البینونة علی انقضاء المدة المذکورۃ لأنە لا بد من 
سبب تضاف إليه الفرقة والإسلام غیر مناسب لە وکذا الاختلاف لأنه یرجع إلی إسلام المسلمء ولأنه منقوض کما 
ذکرناء وکذا کفر المصرَ فلیس إلا الإباء وھو متعذر في دار الحرب فأضیف إلی شرط البینونةء وذلك لآأن سبب الفرقة 
الطلاق بشرط انقضاء العدةء وللاإضافة إلی الشرط عند تعذرھا إلی العلة نظیر في الشرع وھو حافر البئر في الطریق 
یضاف ضمان ما تلف بالسقوط فيە إلی الحفر وہو شرط لن العلة ثقل الواقع. وقوله والعرض علی الإسلام الوجھ 
فیەء وعرض الإسلام عليه فھو من باب القلبء ونظیرہ في اللغة: عرضت الناقة علی الحوض؛ وخرق الثوبُ 
المسمارٌ بنصب المسمار (قوله وإذا أسلم زوج الکتابیة فھما علی نکاحھما) ظامر (قوله وإذا خرج أحد الزوجین إلینا 


بعد الدخول کان لھا المھر لتاکدہ بالدخول؛ وإن کان قبله فلا مھر لھا. وقوله (وإذا أسلمت المرأۃ في دار الحرب) ظاھر. وقوله 
(والعرض علی الإسلام متعذر) من باب: عرضت الناقة علی الحوض من القلب الذي لا یشجع عليه إلا أفراد البلغاء. وقوله 
(فأاقمنا شرطھا) أي شرط الفرقة (وھو مضي الحیض) الثلاث إن کانت ممن تحیض أو ثلائة أشھر إن لم تحض (مقام سبب الفرقة) 
قال في النھایة: وھو تفریق القاضي عند إباء الزوج الإسلامء وکأنە أراد أنه سبب بطریق النیابة وإلا فقد تقدم ان سبب الفرقة ھو 
الإباء وقوله (کما في حفر البثر) یعني في قیام الشرط مقام السبب؛ وذلك لن الأصل إضافة التلف إُلی فعل الواقع في الیئر التي 
حفرت علی قارعة الطریق لأنه هو العلةء ء لکن تعذر ذلك لکونە طبیعیاً لا تعدّي فيەء ثم إضافته إلی السبب وھو المشي وقد تعذرت 
کذلك لان المشي في الطریق مباح لا محالة فأضیف إلی الشرط وھو حفر الیئر لأنه لم تعارضه العلة والسبب؛ ولە شبه بالعلة من 
حیث تعلق الحکم بە وجوداً وفیه تعد لأنه في غیر ملك الحافر وموضعه أصول الفقه ثم المرأة إذا کانت مسلمة فھي کالمھاجرۃ 
علی ما سیائي حکم المھاجرۃ؛ وإذا کان الزوج ھو المسلم فلا عدة عابھا بالاتفاق (ولا فرق بین المدخول بھا وغیر المدخول بھا) 
عندنا (والشافعي یفصل کما مر لە في دار الإسلام) من قوله فإن کان قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال وإن کان بعدہ بعد انقضاء 
العدۃ. ولنا أن ھذہ الحیض لأجل الفرقة لا للعدة فتستوي فیھا المدخول بھا وغیرھاء وھذا لن الزوج في صورۃ الطلاق باشر 
سبب الفرقة وھو الطلاق فجاز أن یعتبر السبب في الحال إذا کان قبل الدخول فلا یحتاج إلی مضي الحیض٠؛‏ وأما هھنا فالفرض أنە 
لم یباشرہ فاحتاج إلی مضبھا للفرقة فیستویان فیھا (وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربیة فلا عدة لھا) بالإجماع لأن حکم الشرع لا یثبت 
في حقھا. وقوله (وإن کانت ھي المسلمة) ظاھر . وقوله (فلآن یبقی أولی) لن البقاء أسھل من الابتداء فکم من شيء یتحمل في 


أفضل لأنه لو کان شرطاً بطل قیاسه علی الجب والعنة) أقول: إنما ذکر ذلك لاظھار أن تفریق القاضی ھنا بالطریق الأولی حیث ینحل 
بمقدورہ بالإمساك بمعروفء بخلاف العنین والمحبوب فلیتامل (قوله قال في الٹھایة: وھو تفریق القاضي عند إباء الزوج الإسلام: وکأنہ آراد 
آنه سبب بطریق النیابة وإلا فقد تقدم أآن سبب الفرقة هو الإباء) أقول: الإباء سبب لحکم القاضي بالفرقة کالشھادة العادلةٴفي القضاء 
بالحقوقء فالفرقة حقیقة بتفریق القاضي (قولە ولنا أن ھذہ الحیض: إلی قولە: فیستویان فیھا) أقول : فیه تأمل ۔ 


. فالأصل : عُرض ہو علی الإسلام ومثله في مثال الثوب والمسمار الأصل أن المسمار هو الذي خرق الثوب‎ )١( 


٠‏ کتاب النکاح 


2 کیرسو سر شر تہ ےش مت 


مسلماً وقعت الینونة) حکم المسئلة لا یتوقف علیْ خروجہ مسلماً بل وذما کما سنذکر (قوله فالحاصل أن السبب العخ) 
اختلف في أن تباین الدارین حقیقة وحکماً بین الزوجین ھل یوجب الفرقة بینھما؟ فقلنا نعم . وقال الشافعي: لاء وفي 
أن السبي ھل یوجب الفرقة أم لا؟ فقلنا لاء وقال نعم . وقوله قول مالك وأحمد فیتفرع عليه أربع صور وفاقیتانء وَعَما 
و غرع الزوجان لین معاًقمیین آو مسلامین آوسستامتین ٹم اسلما او صارا شیین لا تقع الفرقة انفافاء ولو سے آحنھما 
تقع الفرقة عندہ للسبي وعندنا للتباین . وخلافیتان إحداہما ما إذا خرج أحدھما إلینا مسلماً أو ذمیاً أو مستأمنا ؛ م أسلم 
سے سد مار رد مات باربع في الحال وباخت امرأته التي في دار الحرب إذا کانت في 
دار الإاسلام وعندہ لا تقع الفرقة بینە وہین زوجته التي في دار الحرب إِلا في المرأة تخرج مراغمة لزوجھا أي بقصد 
الاستیلاء عَلی حقه فتبین عندہ بالمراغمة والآخری ما إذا سبي الزوجان معاء فعندہ تقع الفرقة وللسابي أن یطأھا بعد 
الاستبراءء وعندنا لا تقع لعدم تباین داریھما . وفي المحیط ا کک ا رم و 
الإسلام بانت من زوجھا بالتباینء ولو خرجت المرأة بنفسھا قبل زوجھا لم تبن لتھا صارت من أھل دارنا بالتزامھا 
أحکام المسلمین؛ إذ لا تمکن من العود والزوج من أھل دار الإسلام فلا تباین یرید في الصورةۃ الأولی إذا أخرجھا 
الرجل قھراً حتی ملکھا لتحقق التباین بیٹھا وہین زوجھا حینتذ حقیقة وحکماًء ٠‏ أآما حقیقة فظاہر وأما حکماً فلأنھا في 
دار الحرب حکماً وزوجھا في دار الإسلام حکما مر مت ہی سو اٹ 
دار الحرب عليه إن کان خارجاً إلینا وولایة من في دارنا عليه إن کان لاحقاً بدار الحرب بحیث یتعذر الالزام عليه 
(وذلك لا یؤٹر في الفرقة کالحربي المستامن والمسلم المستأمن آما السبي فیقتضي الصفاء للسابي) والصفاء وعادفت 
أي الخلوص (ولا یتحقق) صفاؤہ لە (إلا بانقطاع النکاح لھذا) أي لثبوت الصفاء بالسبي (یسقط : ؛ ما علی السبي من دین) 
إِن کان لکافر عليه لعدم احترامهء فکذا یسقط حق الزوج الحربيء وھذا لان الصفاء موجب لملك ما یحتمل التملك 
وملك النکاح کذلك فخلص لە عند عدم احترام الحق المتعلق بە وصار سقوط ملك الزوج عنھا کسقوطه عن جمیع 
سرب مس سس فی تو ار مہ سد اعد تھے ہت 
وزوجته هند بمکة وھي دار حرب إذ ذاك ولم یأمرھما رسول الل قيٍ بتجدید نکاحھما'''. ولما فتحت مکة ھرب 
عکرمة بن أبي جھل وحکیم بن حزام حتی أسلمت امرأۃ کل منھما وأخذت الآمان لزوجھا وذھبت فجاءت بە ولم یجدد 


النکاح حالة البقاء وإن لم یتحمل في الابتداءء أُلا تری أن المنکوحة إذا وطثئت بشبهھة تعتد لە وتبقی منکوحة؛ ولا یجوز نکاح 
المعتدة من وطء بشبھة ابتداء. قال (وإذا خرج أحد الزوجین إلینا) صورۃ المسئلة ظاھرة والحاصل کذلك . وتقریر دلیله ان 
التباین أثرہ في انقطاع الولایةء وانقطاع الولایة لا یؤثر في الفرقةق؛ کالحربي إذا دخل دارنا بأمان فإن ولایته قد سقطت إٍذ المراد 
با قطاع ولا سم وط فلکم غن اقت مال وکالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فإن ولایته انقطعت ولم تؤٹر في الفرقةء وھدا 
لإبطال دلیل الخصم؛ وقوله (أما السبي فیقتضي الصفاء للسابي ولا یتحقق) الصفاء ء لە (إلا بانقطاع النکاح ولھذا) أي ولآن السبي 
یقتضي الصفاء (یسقط الدین عن ذمة المسبي) لاإثبات المذھب (ولنا أن المصالح لا تنتظم مع التباین حقیقة وحکماً) وتقریرہ تباین 


(قوله فإن ولایته قد سقطت؛ : إِذ المراد بانقطاع الولایة سقوط مالکیته عن نفسه وماله) أقول: لو انقطعت الولایة لما جری بینھما التوارثٹ 
(قوله وھذا الإبطال دلیل الخصم) أقول: فیه تاملء فإن ذلك أیضاً لاثبات مذھبه أن التباین لیس سبباً للفرقةء ولا تعلق لە بدلیل الخصم۔ 
والجواب أن کون التباین سبب الفرقة من مقدمات دلیل المسئلة المذکورۃ في المتن فإنه کبراہ فإبطاله ابطال الدلیل (قال المصنف : وأما 
السبي فیقتضي الصفاء) أقول: ھذا الکلام من الشافعي یخالف لما ذکرہ في تعلیل عدم جواز إجبار العبد علی النکاح علی ما فصل في النھایة 
وشرخ الکنز وغیرھما (قوله وقوله وأما السبي الخ) أقول: هو مبتدأء وخبرہ بعد سطرین وهو قولە لإثبات المذھب 


)١(‏ خبر إسلام أبي سفیان ذکرہ ابن ہشام في السیرة ٥١٤ - ٢٣/٤‏ في باب إسلام أبي سفیان ذکرہ مطولاً۔ 


کتاب النکاح ٤‏ 


فیقتضي الصفاء للسابي ولا یتحقق إلا بانقطاع النکاحء ولھذا یسقط الدین عن ذمة المسبي . ولنا أن مع التباین حقیقة 


نکاحھما!'؟ وتباین الدارین بین أبي العاص ب بن الربیع زوج زینب بنت رسول ال قٍ ورَضِيٌ عنھا أظھر وأشھر فإنھا 
ھاجرت إلی المدینة وترکته بمکكة علی شرک ٹم جاء وأسلم بعد سنینء قیل ثلاث سنینء وقیل ست؛ وقیل ثمان فردّھا 
عليه بالنکاح الأول'۴؟ فھذہ کلھا نقوض لما عللنا بە. واستدل الشافعي أیضاً علی إثبات علته بأن قوله تعالی 


وفي آخرہ: فلما أسلم عکرمةء وصفوان أقرہما رسول ال پل عندھما علی النکاح الأول ۔ 

آما مالك فقد أخرج خبر صفوان وحدہ کما تقدم وأما خبر عکرمة فھو عندہ ذ في الموطاأ ٤٤٥/٢‏ عن الزھري أن آم حکیم بنت الحارث: وکانت تحت 
عکرمة .. واخرہ: فثٹبتا علی نکاحھما. 

وانظر سنن الیھقی ۱۸۲/۷ -۷.: 

ضعیف. أخرجه أبو داود ۲٢٢٢‏ والترمذي ۱۱٤١‏ وابن ماج : ۲۰۹ والطحاوي ۱٦٤/۲‏ والحاکم ٣٠٠/٢‏ و٣/‏ ۲۳۷ ۔ ٣٣۹ - ٣٣٦۸‏ وابن سعد في 
الطبقات ۲۱/۸ والبیھقي ۷/ ۱۸۷ من عدة طرق عن ابن إسحاق عن داود بن حصین عن عکرمة عن ابن عباس ٠‏ 

وفي روایة الترمذي : بعد ست سنین ولم یحدث نکاحاً. 

وفي أبي داود: روایة بعد ست سنین وروایة : بعد سنتین . 

وفي ابن ماجه بعد سنتین . وفي المستدر: بعد ست سنین وروایة لم یذکر المدة . 

قال الترمذيی: ھذا حدیث لیس بإسنادہ باسء ولکن لا نعرف وجه ھذا الحدیث؛ ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن حصین . 

قلت: سکت الحاکم عقب الروایة الأولی؛ ووقع عند الذعبي في التلخیص: صحیح۔ وأظنہ تحریف لن الذعبي لا يصحُمٌُ لداود بن حصین ھذا 
وسکتا عن الروایة الثائیة . 

وأما الثالثة فقال الحاکم : صحیح علیٰ شرط مسلم . 

وتعقبه الذھبي فقال: لا ۔ 

قلت: لآن داود بن حصین قال عنه ابن حجر في التقریب : ثقة إلا فيی عکرمة. 

وقال في المیزان: قال علي المدیني : ما رواہ عن عکرمة فمنکر. وقال أبو داود: أحادیثه عن عکرمة مناکیر وعن غیرہ مستقیمة اھ. 

وعڈا لحدیث من ھا الیل عیث زواء ھن مکرمد تھر مکر ضعیف رہم ذلك قد نل الےهکی من الدارقطیٰ قواہ: حذیث رر بن شعیب اي ردھا 
بنکاح جدید ‏ لا یثبت وبلغني عن البخاري وقد سأله الترمذي فقال : حدیث ابن عباس في ھذا الباب آصح من حدیث عمرو بن شعیب . 

رکی آو موم سی الات از ماف ام سی رویغ خلت ایا می یلت بج حا اف اترم سس مود رھد ئا 
اأحد یدري ما الحدیث اھ. 

قلت: حدیث عمرو بن شعیب سیاتي بعد قلیل.__ 

ولنعد إلی حدیث ابن عباس وقد صحح الألباني وھما منە في إرواء الغلیل ۱۹۲۱ استند علی روایات مرسلة وواھیة في تقویته وھذا لا شيء. 

ثم إِنه نقل عن الذھبي أنە وافقه الحاکم ولیس کذلك بل هناك خطا انتقل تصحیح الحاکم إلی التلخیص کما بینت ذلك واللہ أعلم . 

وقال ابن الترکماني في الجوھر النقي ما ملخصه في ۱۸۸/۷: قال ابن حزم: أسلمت زینب آول بعثة النبي لا بلا خلاف؛ ثم ھاجرت؛ وبین 
إسلامھاء وإسلام زوجھا اید من ثمان عشرۃ سنة+ وولدت في خلال ذلك ابٹھا علیا ٠‏ فآین العدۃ ۔ 

قال ابن الترکمانيی: : وقال صاحب التمھید أي ابن عبد البر حدیث ابن عباس إن صح فھو متروك منسوخ عند الجمیع لأنھم لا یجیزون رجوعه إلیھا بعد 
العدة وإِسلام زینب کان قبل أن ینزل کثیر من الفرائض وقال آخرون: قصة أبي العاص هو آنە رد النبي گا عليه زینب؛ وکان کافراً فمن هھنا قال 
الزمري : کان ذلك قبل أن تنزل الفرائض وقال آخرون : قصة أبي العاص منسوخة بقوله تعالی فان علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوھن إلی الکفارہ4 ویدل 
علی أنھا منسوخة إجماع العلماء ء علی أن أبا العاص کان کافراً وأن المسلمة لا یحل أن تکون زوجة لکافر وکیفما کان فحدیث ابن عباس متروك لا 
یعمل بە عند الجمیع ۔ 

وقال ابن عبد البر في الاستذکار: ردھا بنکاح جدید وکذا قال الشعبي مع علمه بالمغازي؛ ناعافف ‏ افتا ء أن الکافرةۃ تسلم فیأابی زوجھا 
الإسلامء ٹم تنقضي عدتھا أنە لا سبیل لە علیھا إلا بنکاح جدید فإن صح حدیث ابن عباس فھو محمول أنە آراد بە علی مثل الصداق الأول؛ 
وحدیث عمرو عندنا صحیح . 

وفي صحیح البخاري عن ابن عباس قال: : إذا أسلمت النصرانیة قبل زوجھا بساعة حرمت عليه فکیف یخالف ابن عباس ما رواہ عن النبي لت في زینب 
اھ باختصار وتصرف في بعض العبارات . وسیأتي مزید من الأجوبة للکمال بعد قلیل ۔ 

الخلاصة : حدیث ابن عباس لم یروہ ثقة متقن إنما رواہ داود وھو منکر الحدیث عن عکرمة وظاھر القرآن یعارضه فھو منسوخ متروك کما قال ابن 
عبد البر ھذا إن صحح آما إن لم یصح فمن باب أولی والل تعالی أعلم . 


شرح فتح القدیر/ج۳/ م٦٥‏ 


بای کتاب النکاح 


وحکماً لا تنتظم المصالح فشابه المحرمیة والسبي یوجب ملك الرقبة وھو لا ینافي النکاح ابتداء فکذلك بقاء وصار 
کالشراء ٹم هو یقتضي الصفاء في محل عمله وو المال لا في محل النکاح. وفي المستأمن لم تتباین الدار حکماً 


فلوالمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم4 [النساء: ٤‏ نزلت في سبایا أوطاس وکن سبین مع أُزواجھن؛ وقد 
علم ان مناديی رسول اللہ پل نادی ٭ ألا لا تنکح الحبالی حتی یضعنء ولا الحیالی حتی یحضین! ۹ فقد استثٹنی 
المسبیات مع أزواجھن من المحرمات؛ فظھر أن السبي یوجب الفرقة . وقوله کالحربي المستأمن ظاھرہ أنە أصل قیاس 
وفرعه الخارج إلینا مسلماً من دار الحرب أو ذمیاء والحکم عدم الفرقة بینە وبین زوجته بجامع عدم سبیھما فھو من 
قبیل تعلیل الحکم العدمي بالمعنی العدمي وعلی ھذا فالسوق لإثبات الفرعء لکن الظاھر أن المراد نفي تأثیر التباین 
فحق اللفظ ھکذا لا یؤثر في الفرقة لتخلفه في المستامن الخ (قولە ولنا أن مع التباین حقیقة وحکماً لا تنتظم المصالح) 
التيی شرع النکاح لھا لأنِ الظاھر أن الخارج إلینا مسلماً أو ذمیاً لا یعودء والکائن هناك لا بخرج إلینا فکان التباین منافیاً 
له فکان اعتراضه قاطعاء کاعتراض المحرمیة بالرضاعء وتقبیل ابن الزوج بشھوۃ مثلّ لما نافته کان اعتراضھا قاطعاً. 
ثم شرع یفسد تعیین السبي علة فقال (والسبي یوجب ملك الرقبة) یعني یمنع نع أن یکون موجباً غیر ذلكء وإذن فما اقتضاہ 
ف1 تد رای تھا فیا ما لا تا رسلف اف لا فی ملف کے لا اناو دسا غالام سا کے 
آو مالكیتەء وکذا ابتداء النکاح وبقاؤہ في العبد المشتري فھو کسائر أسباب الملك من الشراء والھبة والإٴرث وزوال 
ماك المبی ارت رفا الین لا ملف لن الال بخلاف الغاع لا من غصائس الادیة الک ]دا وجرت 
بطریق الصحة حتی لا یملك سیدہ التطلیق عليهء وإنما تو قف في الابتداء علی إذنه لما یستلزم من تنقیص مالیته. 
وسقوط الدین الکائن لکار علی لمسب الحر یس مقضی الس بل اعذر ہقانہ لان إنا یی ما کان وھر حین وجب 
کان في ذمتہ لا شاغلا لمالیة رقبته . ولا یمکن أن یڈ یثبت بعد الرق بالسبي إلا شاغلا لھا فیصیر الباقي غیرہ؛ ولذا لو کان 
الس کنا یرتا خلت لا رہظ لاوق یں سس عفد لااو فإن قیل : بل یجوز کون الدین فيی 
ذمة العبد غیر متعلق برقبتەء ولذا یثبت الدین بإقرارہ بە ولا یباع فيه . جیب بمنع تعلقه في العبد كکذلك؛ وإنما لا یطالب 
بإقرارہ لأن إقرارہ لا یسري في حق المولی حتی لو ثبت بالاستھلاك قطعاً معاینة بیع فيه . وأما ما استدل به من قصة أبي 


الدارین حقیقة وحکماً ینافي انتظام المصالح؛ وما ینافي انتظام المصالح یقطع النکاح کالمحرمیة؛ فتباین الدارین بقطع النکاح؛ 
والمراد بالتباین حقیقة تباعدھما شخصاء وبالحکم أن لا یکون في الدار التي دخلھا علی سبیل الرجوع بل یکون علی سبیل القرار 
والسکنی وھذا لإثبات المذھب . وقولە (والسبي یوجب ملك الرقبة) لرذ دلیل الخصم. وتقریرہ: السبي یوجب ملك الرقبة وملك 
الرقبة لا ینافي النکاح ابتداء ولھذا لو زوّج أمته جاز فکذا بقاء ولھذا لو کانت المسبیة منکوحة لمسلم أو ذمي لا یبطل النکاح مع 


(قال المصنف: ولنا الخ) أقول: قوله أن مع التباین حقیقة وحکماً إشارۃ إلی الجواب عن قیاسه علی الحربي المستأمن. وقوله 
والسبي یوجب ملك الرقبة معارضة. وقوله ثم هو یقتضي الصفاء في محل عملەه الخ مناقضة: یعني أن اُردت أن یقتضي الصفاء فيی محل 
عمله فمسلم: ولکن لا نسلم أنه لا یتحقق إِلا بانقطاع النکاح والسند ظاھر وإِن آردت أنه یقتضي الصفاء فی محل عمله وفي محل النکاح 
أ٘یضاً نغیر مسلم (قوله ولھاذ لو کانت المسبیة منکوحة لمسلم أو ذمي لا یبطل النکاح مع تقرر السبي الخ) أآقول: قال ابن الھمام: وفيی 
المحیط: مسلم تزوج حربیة في دار الحرب فخرج رجل بھا إلی دار الإسلام بانت من زوجھا بالتباینء ولو خرجت المرأة بنفسھا قبل 
زوجھا لم تبن لانھا صارت من أھل دارنا بالتزامھا أحکام المسلمین إذ لا تمکن من العود والزوج من أھل دار الإسلام فلا تباین . یرید فيی 
الصورۃ الأولی إذا آخرجھا الرجل قھراً حتی ملکھا یتحقق التباین بیٹھا وہین زوجھا حینثذ حقیقة وحکماء أما حقیقة فظاھرء وأما حکماً 
فلأتھا في دار الحرب حکماً وزوجھا في دار الإسلام حکماً اھ۔ ٹم أقول: وفي کلام ابن الھمام: أعني قوله وأما حکماً فلانھا في دار 
الحرب حکماً وزوجھا في دار الإسلام حکماً بحث فتامل. ثم علی تقریر ابن الھمام ینبغي أن یکون مراد الشارح أکمل الدین لو کانت 


)١(‏ خبر سبایا أوطاس تقدم في فصل بیان المحرمات وإسنادہ حسن۔ 


کتاب النکاح : نت 


لقصدہ الرجوع (وإذا خرجت المرأة إلینا مھاجرۃ جاز لھا أن تتزوّج ولا عذة علیھا) عند أبي حنیفة. وقالاً: علیھا العدةۃ؛ 


سفیان فالحق أن أبا سفیان لم یکن حسن الإسلام یومٹذ بل ولا بعد الفتحء وھو شاھد حنیناً علی ما تفیدہ السیر 
الصحیحة من قوله حین انھزم المسلمون: لا ترجع ھزیمتھم إلی البحر ۔ وما نقل أن الأزلام حینئذ کانت معہ''' وغیر 
ذلك مما یشھد بما ذکرنا مما نقل من کلامه بمکة قبل الخروج إلی ھوازن بحنین؛ وإنما حسن إسلامه بعد ذلك رضي اللہ 
عنه؛ والذي کان إسلامہ حسناً حین أسلم هو أبو سفیان بن الحرث٠‏ وأما عکرمة وحکیم فإنما هربا إلی الساحل وھو 
من حدود مکة فلم تتباین دارھم''' وأما أبو العاص فإنما ردّھا عليه قلُ بنکاح جدیدء روی ذلك الترمذي وابن ماجھ 
والإمام أحمد٣ء‏ والجمع إذا أمکن أولی من إھدار أحدھماء وھو بحمل قوله علی النکاح الأول علی معنی بسبب 


تقرر السبي . والمنافي إذا تقرر فالمحترم وغیرہ سواء کما إذا تقرر بالمحرمیة والرضاع. وقوله (وصار) أي صار السبي (کالشراء) 


المسبیة منکوحة لمسلم آو ذمي وخرجا معھا إلی دار الإسلام أو قبلھا (قوله وقد اندرج في ھذا الکلام الجواب عن قوله ولھذا یسقط الدین 


)١(‏ ھذا الخبر اوردہ ابن ہشام في السیرۃ ١١/٤‏ عن ابن إسحاق لما انھزم المسلمون قال ابو سفیان: لا تنتھي هزیمتھم دون البحر وإِن الازلام لَمعَهُ في 
کنائته وله ٹتمة . 

. تقدم قبل قلیل‎ )١( 

(۳) ضعیف. أخرجہ الترمذي ۱۱١١‏ وابن ماجه ٠ ٠١‏ والطحاوي في معاني الأثار ۲٥٢/٣‏ والحاکم ٣٦۹/۳‏ وأحمد ۰۷/۲ ٣٢‏ -۲۰۸ وابن سعد ۲۱/۸ 
کلھم من حدیث الحجاج عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدہ. 
قال عبد اللہ بن أحمد: قال اي : ھذا حدیث ضعیف: أو قال: واہ ولم یسمعه الحجاج من عمرو بن شعیب إنما سمعه من محمد بن عبید الله العرزمي 
والعرزمي لا یساوي شی"اً. 
وقال الترمذيی: في [سنادہ مقال وفي الحدیث الأخر أي ابن عباس - أیضاً مقال . والعمل علی ھذا الحدیث عند أھل العلم أن المرأة إذا اسلمت قبل 
زوجھا ٹم أسلم زوجھا وھي ۂ في العدة فھو أحق بھا ما کانت في العدۃ وھو قول : مالكء والأوزاعي؛ والشافعي؛ وأحمدء وإسحاق. 
وقال الترمذي أیضاً : قال یزید بن ھارون : حدیث ابن عباس أجود إسناداً والعمل علی حدیث عمرو بن شعیب اھہ. 
قلت: وحدیث عمرو بن شعیب واہ فی حجاج بن أرطاۃ واہ وھو مدلس؛ وقد عنعنه لذا قال أحمد : لم یسمعه من عمرو إنما سمعه من العرزمي وھذا 
ساقط ۔ 
الخلاصة: کلا الحدیثین لا یحتج بە وإنما لعمل أخذہ الجمھور من القرآان الکریم وما فیه من أحکام العدۃ وعدم حل المؤمنة للکافر وحدیث ابن عباس 
ینقضه ما صح عن ابن عباس وھو خلاصه فیعلم أنه من منکرات داود عن عکرمة وإِليك صحیح البخاري کتاب ٥۸‏ الطلاق باب ۰ ذا أسلمت المشركکة 
آو النصرائیة تحت الذعي أو الحربي . 
وقال عبد الوارٹ عن عکرمة عن اہن عہاسص : إذا أآسلمت النصرانیة قبل زوجھا بساعة حرمت عليه. 
وقال داود بن أبي الفرات عن ابن صائغ سثل عطاء عن امرأة من أھل العھد أسلمت؛ ثم آسلم زوجھا في العدة اُهي امرأته؟ قال: لا إلا ان تشاء ھی 
بنکاح جدید وصداق. 
وقال مجاھہد: إذا اسلم في العدة یتزوجھا وقال اللہ تعالی لا می حلُّ لھم ولا ہم یحلون هی وقال قتادۃ والحسن في مجوسییْن آسلما ہما علی 
نکاحھما وإذا سبق أحدھما الاخر وأہی الاخر بانت لا سبیل لە علیھا اھ کلام البخاري . 
قال ابن حجر في الفتح ٦٢١/۹‏ : الواردعن ابن عباس آخرج ابن أبي شیبة نحوہ عن ابن عباس؛ وآخرجه الطحاوي موضولاً عنه وفیه وقال ابن عباس: 
سو دی ای 
وسندہ صحیح. وأما أثر عطاء فقد وصلە ابن أبي شیبة بنحوہ. 
وھو ظاھر أن الفرقة تقع بمجرد إسلام أحدھما دون انتظار انقضاء العدة . . ٹم ذکر البخاري الایة : استدلالاّ منە لتقویة قول عطاء وبظاھر قول ابن عباس 
هذاء قال : طاووس: والثوري؛ وفقھاء الکوفةء وأبو ثورء وابن المنذر وإليه جنح البخاري . 
وبقول مجاھد قال : قتادةء ومالكء والشافعي؛ وأحمد وإسحاق وأبو عبید . 

وقال ابن حجر: أثر الحسن وصله ابن آبي شییة بسند صحیح عنہ ومن وجە آخر عن الحسن ولفظه: فقد بانت منە ۔ 

وآثر قتادة وصلە ابن أبي شییة أیضاً بسند صحیح . 
وأخرج أیضاً عن عکرمة وکتاب عمر بن عبد العزیز نحو ذلك اھ کلام ابن حجر ملخصاً۔ 
وھذا یعطي قوۃ لما ذھب إلیە أبو حنیفة ومن وافقه وإن کان الحدیث ضعیفاً فالعمل بظاہر القرآن ثم باقوال وفتاوی هؤلا التابعین ومن بینھم صحابيی 
کافِ في ھذا الباب ومن ن آراد المزید یراجع هذہ الأبحاث في مظانھا کما تقدم وکذا في معاني الاثار للطحاوي فقد أطال الکلام في ھذا البحث في 
۲٦٢٢ -.٣‏ وذکر آثاراً کیرۃ في ذلك : 


٤‏ کتاب النکاح 


لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فیلزمھا حکم الإسلام. ولأبي حنیفة أنھا أثر النکاح المتقدم وجبت 


سبقه مراعاۃ لحرمته کما یقال ضربته علی اإساءتەء وقیل قوله ردّھا علی النکاح الأول لم یحدث شیتاً معناہ علی مثله لم 
یحدث زیادۃ في الصداق والحباء وھو تأویل حسن. ھذا وما ذکرناہ مثبت وعلی النکاح الأول ناف لأنه مبق علی 
لا واقا بھم یا افرک رت ت سارہ لی ساس مدع می فإنھا أسلمت بمکة فيی 
ابتداء الدعوۃ حین دعا ‏ زوجته خدیجة وبناتەء ولقد انقضت المدة التي تبین بھا في دار الحرب مرارا وولدت . وروي 
أنھا کانت حاملا فاسقطت حین خرجت مھاجرۃ إلی المدینةء وروّعھا ھبار بن الأسود بالرمح . واستعمر أبو العاص بن 
الربیع علی شرکه إلی ما قبیل الفتح فخرج تاجراً إلی الشامء و نت و سے دخل بلیل 
علی زینب فاجارتہء ثم کلم رسول اللہ گل السریة فرد إليه مالەء فاحتمل إلی مکة فأدّی الودائع وما کان أھل مکة 
أبضعوا معه؛ وکان رجلاً أمیناً کریماء فلما لم یبق لأحد عليه علقه قال : یا أھل مکة ھل بقي لأحد منکم عندي مال لم 
یاخذہ؟ قالوا: لا فجزاك اللہ عنا خیراً فقد وجدناك وفیاً کریماء قال: فإني أشھد أن لا إلە إلا اللہ وأن محمداً عبدہ 
ورسولەء واللہ ما منعني من الإسلام عندہ إلا تخوّف أن تظنوا أني إنما أردت أن آکل أموالکم فلما أداھا الله إلیکم 
وفرغت منھا أسلمت؛ ٹم خرج حتی قدم علی رسول اللہ پگ ۔ وما ذکر في الروایات من قولھم وذلك بعد ست سنین أو 
ثمان سنین أو ثلاث سنین فإنما ذلك من حین فارقتہ بالأبدان وذلك بعد غزوۃ بدر . وأما البینونة فقبل ذلك بکثیرء لأنھا 
إِن وقعت من حین آمنت فھو قریب من عشرین سنة إلی إِسلامە وإن وقعت من حین نزلت فولا تنکحوا المشرکین 
حتی یؤمنوا4 [البقرة: ١‏ وھي مکیة فاکثر من عشر. ھذا غیر أنه کان حابسھا قبل ذلك إلی أن أسر فیمن أآسر بہدر 
وھو پل کان مغلوباً علی ذلك قبل ذلك فلما أرسل أھل مکة في فداء الأساری أرسلت زینب في فدائہ قلادة کانت 
خدیجة أعطتھا إیاھاء فلما رآھا رسول اللہ قٌٍِ رق لھا فردھا علیھا وأطلقه لھاء فلما وصل جھزھا إليه ول لأنه و کان 
شرط عليه ذلك عند اطلاقہ واتفق في مخرجھا إليه ما اتفق من ھبار بن الأسود''ٴ“. وھذا أمر لا یکاد أن یختلف فيه اثنان 
وبە نقطع بن الرد کان علی نکاح جدید کما و من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیە عن جدّہ'' ووجب تآأویل روایة 


من حیث أن النکاح لا یفسد بالشراء فکذلك بالسبي لعدم المنافاۃ. وقوله (ثم ھو) أي السبي (یقتضي الصفاء) أي سلمنا أن السبيی 
یقتضي الصفاء ء لکن في محل عمله وھو المال حتی یثبت الملك في رقبة المسبي للسابي علی الخلوص لا في محل النکاح وھو 
منافع البضع لأن ذلك لیس محل عمله لأن ذلك من خصائص الإنسانیة لا المالیة . وقد اندرج في ھذا الکلام الجواب عن قوله 
ولھذا یسقط الدین عن ذمة المسبي لأن الدین في الذمة وهھي من محل عملہ لأنھا هي الرقبة میں ہچ تی 
کالحربي المستأمن أو المسلم المستامن؛ وکان قد احترز بقوله وحکما عن ذلك؛ فإن التباین وإن وجد في المستامن حقیقة لکنە لم 
یپوجد حکماً لقصدہ الرجوع(وإذا خرجت المرأة إلینا مھاجرة) أي ترکت أرض الحرب إلی أرض الإسلام وخرجت مسلمة أو ذمیة 
علی قصد أن لا ترجع إلی ما ھاجرت عنه أبدا (جاز لھا أن تتزوّج ولا عدة علیھا عند أبي حنیفة. وقالا: علیھا العدة لن الفرقة 
وقعت بعد أن دخلت في دار الإسلام) وکل فرقة کانت کذلك یلزمھا حکم الإسلام کالمسلمة والذمیة. ولأبي حنیفة أن العدة 


عن ذمة المسبي لآن الدین في الذمة وھي من محل عمله لاتھا ھي الرقبة) آقول: فیه بحث بل الذمة وصف في الأنسان علی ما بین فيی 
الاصول: 2 مم نا سر یر ا مدان نئان فی سا دی کت س علہ لوس رکوہ ار را مات رت پک 
الخ) أقول: لا نسلم ذلك فإن الحربيی ي لا یلتزم أحکام الاسلام وأیضاً اعتقادہ وجوب العدة غیر معلوم. 


)١(‏ ہذا الخبر بطوله وأتم ساقه الحاکم في المستدرك ۲۳٣/۳‏ ۔ ۲۳۷ و ا و اتی وحدیله قوي إن صرح بالتحدیث 
ومن فوقه ثقات فرواہ عن یزید بن رومان عن عروۃ عن عائشة . 

)٢(‏ تقدم أن الخبر واہ لکن تقوی بظاهر القرانء وأقوال التابعینء وفتوی لابن عباس بن الفرقة بین المسلمة والمشرك تقع في الحال. وقال بعضھم هو 
احق بھا ما دامت في العدة . 


کتاب النکاح ٔ*“ 


إظھاراً لخطرہء ولا خطر لملك الحربیء ولھذا لا تجب علی المسبیة (وإن کانت حاملا لم تتزوّج حتی تضع حملھا) 


مو موا . واعلم أُن بنات رسول اہ قي لم تتصف واحدة منھن قبل البعثة بکفر لیقال آمنت بعد 
أن لم تکن مؤمنةء فقد اتفق علماء المسلمین أن اللہ تعالی لم یبعث نیا قط أشرك باللہ طرفة عین؛ والولد یتبع بع المؤمن 
الڈبری فلوم نون لم نکن إحدامن قط لا مسلمة نم قب ایة کان الاسلام تا مل اراھیم علیہ سلا ومن 
حین وقع البعثة لا یثبت یثبت الکفر إلا ہإنکار المنکر بعد بلوغ الدعوۃء ومن أوّل ذکرہ َلهُ لأولادہ لم تتوقف واحدة منھن۔ 
7 00 وروایة الترمذي تفید ذلك عن أبي سعید الخدري قال: (أصبنا 
سبایا أوطاس ولھن أزواج في قومھن؛ فذکروا ذلك لرسول الل پفنزلت ٭والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم4'' 
[النساء : ]۲٢‏ لکن بقي أن یقال: العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؛ ومقتضی اللفظ حل المملوکة مطلقاً سواء 
سبیت وحدھا أو مع زوج وأما المشتراۃ متزوّجة فخارجة بالإجماع فوجب أن یبقی ما سواھا داخلا تحت العموم علی 
الإباحة . والجواب أن المسبیة مع زوجھا تخص أیضاً بدلیلنا وہما نذکرہ تبقی المسبیة وحدھا ذات بعل وبلا بعل والله 
سبحانە أعلم. وأما قیاسه علی الحربي المستأمن والمسلم المستأمن. فالجواب منع وجود التباین لأن المدعي علة منە 
ہو التباین حقیقة وحکماً وھو یصیر الکائن في دار الحرب في حکم المیت حتی یعتق مدبروہ وأمھات أولادہ ویقسم 
میرائەء والکائن في دارنا ممنوعاً من الرجوعء وھذا منتف في المستامن. وإذا کافا مإ ذکر بقي ما ذکرنا من المعنی 
اللازم للتباین الموجب للفرقة سالماً عن المعارض فوجب اعتبارہ؛ ودلیل السمع أ٘یضاً وھو قوله تعالی ٭إذا جاءکم 
المؤمنات مھاجرات 4 إلی قوله فلا ترجعوھن إلی الکفار لا هن حل لھم ولا ھم یحلون لھن وآنوھم ما أنفقوا ولا جناح 
علیکم أن تنکوھن إذا آنیتموھن أجورھن ولا تمسکوا بعصم الکوافر4 [الممتحنة : ]٠١‏ وقد أفاد من ٹلاٹ نصوص علی 
وقوع الفرقة ومن وجہ افتضائی وو قولہتعالی فلا ترجموھن4 (قوله وإذا خرجٹ المرآۃإلپنا مھاجرۃ6 اي تار ادا 
إلی آخری علی عزم عدم العود وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمیة . هذہ المسثلة حکم اخر علی بعض ما تضمنه موضوع 
المسئلة التي قبلھا لأنھا کانت إذا خرج احد الزوجین مھاجرا وقعت الفرقةء وھذہ إذا کان الخارج منھما المرأة ووقعت 
الفرقة اتفاقأء هل علیھا عدۃ؟ فیھا خلاف . عند أبي حنیفة لا فتتزوج للحال إلا أن تکون حاملا فتتربص لا علی وجه 
العدة بل لیرتفع المانع بالوضع ء وعندھما علیھا العدة : ٹم اختلفا لو خرج زوجھا بعدھا وھي بعد في هذہ العدة فطلقھا 
ھل یلحقھا طلاقه؟ قال أبو یوسف: لا یقع علیھاء وقال محمد: یقع. والأصل أن الفرقة إذا وقعت بالتنافي لا تصیر 
المرأۃ محلا للطلاق عند أبي یوسف؛ وعند محمد تصیر وھو أوجه إِلا أن تکون محرمیة لعدم فائدة الطلاق علی ما 
بیناەء وثمرتە تطھر فیما لو طلقھا ونس وو سی اوہ ہی ہو یہ سو 
یحتاج إليه. وجه قولھما أنھا حرۃ وقعت الفرقة علیھا بعد الإصابة والدخول إلی دار الإسلام فیلزمھا حکم العدة حقا 
للشرع کالمطلقة في دارنا من المسلمات؛ بخلاف ما لو طلقھا الحربي في دار الحرب ثم ھاجرت لا عدة علیھا 
الإجماع لان الفرقة في دارم وم لا یژاخذون باحکامٹا عناكغء وھذا علی ما اخترناہ من أن أصلھما أن الخطاب یلزم 
الکفار في المعاملات غیر أن شرطہ البلوغ وأھل الحرب لا یبلغھم فلا یتعلق بھم حکمە؛ ٠‏ بخلاف أھل دارنا منھم . 


لاظھار خطر ملك النکاح (ولا خطر لملك الحربي ولھذا لا تجب علی المسبیة) بالاتفاق . ۔ فإن قیل: لو لم یکن لملکه خطر لما 
وجبت إذا خرجت حاملا ۔ جیب بانھا لا تجب علیھا العدة ولکٹھا لا تتزوّج لأن في بطنھا ولدا ثابت النسب . . فإن قیل : الھجرۃ أو 
ورثت تباین الدارین وھو لا یربو علی الموت ولو مات وجبت العدة فلتجب معھا أیضاً. أجیب بأن الموت لا یوجب سقوط 
الحرمات حکماً فلزمتھا العدة بحکم الملك٠‏ وأما تباین الدارین فیسقطھا حقیقة وحکماًفیزول ملکھ لا إلی أثر. 


. أي تأویل حدیث ابن عباس : علی النکاح الأول أي : دون إحداث زیادۃ في الصداق قاله الکمال قبل أسطر‎ )١( 
. والترمذي ۱۱۳۲ کلھم من حدیث أبي, سعید‎ ۲۱٥٢ من وجوہ عدة والروایة الآخیرة بمثل سیاق المصنف وآبو داود‎ ۱٢٤١ صحیح۔ أحرجه مسلم‎ )٢( 


٢‏ کتاب النکاح 


وعن أبي حنیفة أنه یصح النکاح ولا یقربھا زوجھا حتی تضع حملھا کما في الحبلی من الزنا۔ وجه الأول أنه ثابت 
النسب فإذا ظھر الفراش في حق النسب یظھر في حق المنع من النکاح احتیاطاً. قال (وإذا ارتد أحد الزوجین عن الإسلام 


ولأبي حنیفة أن العدة إنما وجبت إظھاراً لخطر النکاح المتقدم ولا خطر لملك الحربي؛ بل أسقطه الشرع بالایة 
المتقدمة في المھاجرات وھيی ولا تمسکوا ب بعصم الکوافر4 [الممتحنة: ]٠١‏ بعد قوله ولا 0 
تنکحوھن4 [المتحنة : ار راع وت و ا دو ات کافرةء فلو 
شرطت العدة لزم التمسك بعقدة نکاحھن الموجودة في حال کفرھن؛ وبھذا یبطل قولھما وجبت لحق الشرع کي لا 
تختلط المیاہء واستغنینا بە عن إبطاله بأن الشرع أبطل النکاح بالتباین لمنافاته للنکاح فقد حکم بمنافاته للعدة لأنھا أثرہ 
حیث حکم بمنافاته لما لە الأثر. فإن لقائل أن یمنع الملازمة ویقول لا نسلم أن منافاۃ الشيء تنافی أثرہ إلا إذا کان جھة 
المنافاۃ ثابتة فيی الاثر أیضاء وھو منتف لأنە في النکاح عدم انتظام المصالح والعدة لا ینفیھا عدم انتظام المصالح بل 
تجامعه مدة بقاٹھا إلی أن تنقضي فیجب أن تثبت لموجبھا بلا مائعء لکن قد یقال عصم الکوافر عام یدخل فیه المسبیة 
دون زوجھا والمتروکات في دار الحرب للازواج المھاجرین فلھم أن یتزوّجوا بأربع وبأخت الکائنة ھناك لعدم اعتبار 
عصم الکوافر في دار الحرب للفرقة والمسبیة مع زوجھا وهہذہ خصت عندکم فإنھا یتمسك بعقدتھا حیث قلتم لا تقع 
الفرقة بینھا وبین زوجھاء فجاز أن تخص المھاجرۃ في حق العدة بحدیث سبایا أوطاس+'ء فإِنه دل علی أن من انفسخ 
نکاحھا بالتباین لا یحل وطژها قبل تربص؛ وإذا وجب علیھا تربص وھي حرة کان عدة إجماعاً لعدم القائل بالفصل؛ 
وحینئذ فإبطاله الوجوب للخطر لا یفید إذ کان لە سبب آخر وھو حق الشرع المدلول عليه بوجوب الاستبراء فإنه أفاد أن 
لا یخلي فرج المدخول بھا عن الامتناع إلی مدة غیر أنه اعتبر مدة الاستبراء اکثر کما هو دأب الشرع في إظھار التفاوت 

بین الحرۃ والأمة في مثله (قوله وإن کانت) یعني المھاجرۃ (حاملاّ لم تتزوّج حتی تضع) وقدمنا أنه عند أبي حنیفة لا 
غقو العدۃء وروی الحسن عن أبي حنیفة أنە یجوز تزویجھا ولا یقربھا حتی تضع حملھا کالحامل من الزنا. وجه 
الظاہر أن حملھا ثابت النسب فظھر في حق المنع احتیاطاًء وإنما قال احتیاطاً لأن مجرد کونە ثابت النسب إنما یقتضي 
ظاھراً أن لا توطا لأن بە یصیر ساقیاً ماءہ زرع غیرہ فتعدیه المنع إلی نفس التزوج بلا وطء للاحتیاط فقط لن بە یقع 
الجمع بین الفراشین وہو ممتنع بمنزلة الجمع وطاأ ولھذا لم یجز عندہ تزوج الأخت في عدۃة الأخت والخامسة في عدة 
الأربع (قوله وإذا ارتد أحد الزوجین عن الإسلام وقعت الفركة) في الحال (بغیر طلاق) قبل الدخول أو بعدہء وبە قال 
مالك وأاحمد في روایةء وقال الشافعي وأحمد في أخری قبل الدخول هو کذلك؛ وأما بعدہ فیتوقف إلی انقضاء العدۃ 


وحاصلهە أن التباین یربو علی الموت؛ ألا تری أنە یمنع التوارث والموت یوجبەء ولو خرجت حاملاً لم تتزوّج حتی تضعِ 
حملھاء رواہ محمد عن أبي حنیفة لأن حملھا ثابت النسب من الغیرء فإذا ظھر الفراش في حق النسب بظھر في حق المنع ایض 
احتیاطاً کأم الولد إذا حبلت من مولاھا لا یزوّجھا حتی تضع (و) روی أبو یوسف والحسن بن زیاد (عن أبي حنیفة أنە یصح النکاح 
ولا یقربھا زوجھا حتی تضع حملھا) لأنه لا حرمة للحربي فجزوہ أولی (کما في الحبلی من الزنا) فإنہ لا حرمة لماء الزانيی. قیل 
والاول آصح لانه حمل ثابت النسب؛ بخلاف الحمل من الزنا. وتحقیقه أ۵ الحمل من الغیر یمنع الوطء مطلقا وثابت النسب 
محترم فیمنم النکاح أیضاً دون غیرہ. قال (وإذا ارتد أحد الزوجین عن الإسلام) والعیاذ بالل (وقعت الفرقة) بینھما سواء کان دخل 
بھا آو لم یدخل. وعند الشافعي إن لم یدخل بھا فکذلكء وإن دخل بھا فحتی تنقضي ثلاث حیض بناء علی ما ذکرنا لە من تأکد 
. النکاح وعدم تأکدہ وکانت الفرقة (بغیر طلاق) حتی لا ینتقص عدد الطلاق (عند أبي حنیفة وأبي یوسف . وقال محمد: إن کانت 


(قولە لأئە لا حرمة للحربي فجزؤہ أولی) أقول: فیه أن جزءہ إما مسلم أو ذمي کأمھا فلا یکون مساویاً للحربي فضلاً عن الأولویة ۔ 


)١(‏ مراد المصنف حدیث سبایا أآوطاس : ألا لا تنکح الحبالی حتی یضعنء ولا الحبالیء نعتی بستبرزآن َحيَضَة: 
وھو حدیث حسن أخرجہ أبو داود وغیرہ وله شواہد وقد تقدم في باب بیان المحرمات . 


کتاب النکاح انت 
وقعت الفرقة بغیر طلاق) وھذا عند أبي حنیفة وأبي یوسف. وقال محمد: إن کانت الردة من الزوج فھي فرقة بطلاقء 
هو یعتبرہ بالإباء والجامع ما بیناہء وأہو یوسف مر علی ما أصلنا لە في الإباء وأہو حنیفة فرْق بینھما۔ ووجه الفرق أن 
الردة منافیة للنکاح لکونھا منافیة للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقاًء بخلاف الإباء لأنه یفوّت الإمساك 


فان جمعھما الإسلام قبل انقضاٹھا یستمر النکاح وإلا تبین الفراق من وقت الردّۃ. قلنا: هذہ الفرقة للتنافيی فإن الردة ‏ 
منافیة للعصمة موجبة للعقوبةء والمنافي لا یحتمل التراخي؛ بخلاف الإسلام فإنه غیر مناف للعصمة ھذا جواب ظاھر 
المذھب. وبعض مشایخ بلخ وسمرقند افتوا في ردّتھا بعدم الفرقة حسماً لاحتیالھا علی الخلاص باکبر الکبائر؛ وعامة 
مشایخ بخاری افتوا بالفرقة وجبرھا علی الإسلام وعلی النکاح مع زوجھا الأول لأن الحسم بذلك یحصل٠؛‏ ولکل قاض 
أن یجدد النکاح بینھما ہمھر یسیر ولو بدینار رضیت أم لاء وتعزر خمسة وسبعینء ولا تسترق المعتدة ما دامت في دار 
الإسلام في ظاہر الروایةء وفي روایة النوادر عن أبي حنیفة تسترق؛ وھذا الکلام في الفرقة. وأما کونھا طلاقاً فاتفق 
الإمامان ھنا علی أنھا من جھة الزوج والمرأۃ فسخ؛ وقال محمد ھي في ردّة الزوج طلاق وفي ردّتھا فسخ مر علی أآصله 
في الڑباء وکذا أبو یوسلف؛ وفرق أبو حنیفة بین الردّة والإباء. وجه قول محمد اعتبارہ بالإباء (والجامع ما بیناہ) وھو 
أن بالإباء امتنع عن الإمساك بمعروف مع قدرته عليه فینوب القاضي منابەء وقیل ما بیناہ مما حاصله أن سبب الفرقة فعل 
من الزوج [باء أو ردۃ (وأبو یوسف مر علی ما أصلناٴله في الإباء) وھو أنه سبب یشترکان فيه (وأبو حنیفة فرق) بأن الردة, 
منافیة للنکاح لنھا منافیة للعصمة لبطلان العصمة عن نفسهە وأملاکەء ومنھا ملك النکاح؛ کذا قرر. والحق أن منافاتھا 
لعصمة الأملاك تبع لمنافاتھا لعصمة النضیء إذ بتلك المنافاۃ صار في حکم المیت والطلاق لا ینافي النکاح لثبوتہ معہ 
حتی لا تقع البینونة بمجردہ بل بأمر زائد عليه أو عند انقضاء العدة ولزم کون الواقع بالردة غیر الطلاق ولیس إِلاً الفسخ ؛ 
بخلاف الفرقة بالڑإباء فإِنھا لیست للمنافاۃ ولذا بقي النکاح ما لم یفرّق القاضي لأنھا فرقة بسبب فوات ثمرات النکاح 
فوجب رفعه لارتفاع ثمراتہ اللاتي من قبل الزوجء فالقاضي یأمرہ بالإمساك بمعروف بالإسلام أو التسریح بإحسان؛ فإذا 
امتنع ناب عنه. وفي الشروح من تقریر ھذا الفرق أمور لا تمس المطلوب؛ وکذا قوله في الھدایة والطلاق رافع لأن 


الردة من الزوج فھي فرقه بطلاق) وإن کانت من المرأة فھی بغیر طلاق (ھو یعتبرها بالإباء والجامع ما بیناہ) یعني قوله امتنع عن 
الامساك بالمعروف (وأبو یوسف مر علی ما أصلنا لە في الإباء) وھو أن الفرقة بسبب یشترك فیە الزوجان والطلاق مما بختص 
بالزوج (وأبو حنیفة فرق) بین الإباء والارتداد فجعل الفرقة بإباء الزوج طلاقاً دون الردة (ووجه الفرق أن الردة منافیة للنکاح لکونھ 
منافیة للعصمة) لأنھا تبیح النفس والمال وتبطل الملك والنکاح (والطلاق) لیس بمناف للنکاح لأنه (رافع) لە بعد تحققه مسببا 
عنهء والمسبب عن الشيء الرافع لە لا ینافیه فلا تکون الردة طلاقاً (بخلاف الاباء لأنه یفوت الإمساك بالمعروف) ولیس بمناف 
للنکاح (فیجب التسریح بالإحسان علی ما مر) واعترض بوجھین: أحدھما أن الردة لا تنافي ملك العین بل یصیر موقوفا فما بال 
ملك النکاح لا یکون کذلك . والثاني أن الردة لو کانت منافیة لما وقع طلاق المرتد علی امرأته بعد الردة کما في المحرمیة لکنە یقع 
بالاتفاق. والجواب عن الأوّل أن ما یرجع إلی المحل فالابتداء والبقاء فیه سواءء والردة تنافي النکاح ابتداء فکذا بقاءء وتوقف 


(قال المصنف: والجامع ما بیناہ) أقول: من أنە امتنع عن الإمساك بالمعروف إِلا أنە لا یجري ھنا بتمامه لعدم توقف الفرقة ھنا علی 
قضاء (قوله لأنھا تبیح النفس والمال وتبطل الملك الخ) أقول : وفیه بحث: فإن ملکه للمال لا یبطل بل یتوقف؛ والظاہر أن المراد بالعصمة 
عصمة النفس فذلك إشارۃ إلی ما مر من إن النکاح ما شرع إلا لمصالحةء والمصالح لا تنتظم بینھما لکونە مستحق القتل فتأمل. ویجوز أن 
یکون مرادہ بالإبطال ما یعم الزوال الموقوف (قال المصنف : ووجه الفرق أن الردة منافیة للنکاح الخ) أقول : تصویر القیاس من الشکل الثاني 
ھکذا: الردة تمنع ابتداء النکاح لمنافاتھا إیاہ ولا شيء من الطلاق کذلك بل هو رافع لە فلا شيء من الردة بطلاق؛ ویجوز تصویرہ من الشکل 
الاول (قال المصتف: والطلاق رافع) أقول: یعني الطلاق رافع کلما وجدء بخلاف الردة فإنھا کما ترفع تدفع وتمنع الابتداء (قوله مسیاً عنہ 
الخ) أقول : مستغني عنه في إتمام الدلیل مع أنە محل کلام ویتم الدلیل بأن یقال: الردة منافیة لابتداء النکاح ولا شيء من الطلاق کذلك بل 
یرفع بعد وجودہ فلا شيء من الردة بطلاق (قولە لما وقع طلاق المرتد علی امرأتہ بعد الردة) أقول: یعني في العدة. 


بالمعروف فیجب التسری یح بالإحسان علی ما مر ولھذا تتوقف الفرقة بالإباء علی القضاء ولا تتوقف بالردّة (ثم إِن کان 
الزوج هو المرتد فلھا کل المھر إن دخل بھا ونصف المھر إن لم یدخل بھاء ٭ وإن کانت هي المرتدة فلھا کل المھر إن 
دخل بھاء ٭ وإن لم یدخل بھا فلا مھر لھا ولا نفكة) لآن الفرقة من قبلھا۔ قال (وإذا ارتدا معاً ٹم أسلما معاً فھما علی 
نکاحھما) استحساناً. وقال زفر: یبطل لأن ردّۃ أحدھما منافیةء وفي ردتھما رد أحدھما. 


الرافع یجامع المنافي بالضرورۃ نعم هو أعم یثبت مع النافي ومع الطلاق فلا یقع بە فرق ولا دخل لە فيه (ثم إن کان 
الزوج هو المرتد فلھا کل المھر إن دخل بھا) ونفقة العدۃ أیضاً (ونصفە إن لم یدخل بھا ٠‏ وإِن کانت هي المرتدۃ فلھا کل 
المھر إن دخل بھا) لا نفقة العدة لان الفرقة من جھتھاء وإن لم یکن دخل بھا فلا مھر ولا نفقة نفقة (قوله وإذا ارتدا معاً ٹم 
اسلما معاً فھما علی نکاحھما استحساناً) ھذا إذا لم یلحق أحدھما بدار الحرب بعد ارتدادھماء فإن لحق فسد للتباین ۔ 
والقیاس وھو قول زفر والأئمة الثلاثة تقع الفرقة لان في ردتھما ردۃ أحدھما وھي منافیة للنکاح (ولنا) وھو وجھ 
الاستحسان (آن بني حنیفة ارتدوا ٹ اشرارہ ما سد لا اعم رس سا بت جح 
یرف جرف یا اد ساس فا سد اس لح . وعلمنا من هذا أن الرذٰة 
إذا کانت معاً لا توجب الفرقة . واعلم أن المراد عدم تعاقب کل زوجین من بني حنیفة أما جمیعھم فلا لأن الرجال جاز 
أن یتعاقبوا ولا تفسد أنکحتھم إذا کان کل رجل ارتد مع زوجتە؛ فحکم الصحابة بعدم التجدید لحکمھم بذلك ظامراً لا 
حملاّ عليه للجھل بالحال کالغرقی والحرقی۔ وھذا لأن الظاھر أن قیم البیت إذا آراد أمرا تکون قرینته فیه قرینته. هذا 
والمذکور في الحکم بارتداد بني حنیفة في المبسوط منعھما الزکاۃء. وھذا یتوقف علی نقل أن منعھم کان لجحدِ 
افتراضھا ولم ینقل ولا هو لازم . وقتال أبي بکر رضي اللہ عنە إیاھم لا یستلزمه لجواز قتالھم إذا أجمعوا علی منعھم حقاً 
شرعیاً وعطلوہ: والل أعلم. وقد یستدل للاستحسان بالمعنی وھو عدم جھة المنافاۃء وذلك لآأن جھة المنافاۃ بردة 
أحدھما عدم انتظام المصالح بینھماء والموافقة علی الارتداد ظاہر في انتظامھا بینھما إلی أن یموتا بقتل أو غیرہ 
والاوجه الاستدلال بوقوع ردّة العرب وقتالھم علی ذلك فإنه من غیر تعیین بني حنیفة وما نعی الزکاۃ قطعي ثم لم یؤمروا 
بتجدید الأئکحة إلی آخر ما ذکرنا (قوله ولو اسلم أحدھما بعد ارتدادھما معاً فسخ النکاح) لآن ردۃ الآخر منافیة للنکاح 
فصار بقاؤھا کإنشاٹھا الان حال إسلام الآخر حتی إِن کان الذي عاد إلی الإسلام هو الزوج فلا شيء لھا إن کان قبل 
الدخولء وإن کانت هي التي أسلمت؛ فإن کان قبل الدخول فلھا نصف المھر وإن دخل بھا فلھا کل المھر فيی 
الوجھین لن المھر یتقرر بالدخول دیناً في ذمة الزوج والدیون لا تسقط بالردَة. 


تحصیل ملك العین بالشراء ابتداء فکذا بقاء . وعن الثاني ان وقوع الطلاق تابع لڑإمکان ظھور أثرہ: وحیث کانت المحلیة متصورۃ 
العود بالتوبة أمکن ظھور أثرہ وکان معتبرا بخلاف المحرمیة فإن المحلیة غیر متصورة أبداً فلا یمکن ظھور أثرہ. وعن ھذا قالوا: 
إذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب لم یقع علی المرأۃ طلاق لأن تباین الدارین مناف للنکاح فکان منافیاً للطلاق الذي هو من أحکام 
النکاح؛ فإن عاد إلی دار الإسلام وھي في العدة وقع علیھا الطلاق لأن المنافي وو تباین الدارین قد ارتفع ومحلیة الطلاق بالعدۃ 
وعي قائمة فیقع . وإذا ارتدت المرأۃ ولحقت بدار الحرب لم یقع طلاق انزوج علیھا عند أبي حنیفة لأن العدة قد سقطت عنھا عندہ 
لفوات المحلیةء لأن من کان في دار الحرب فھو کالمیت في حقنا وبقاء الشيء ء في غیر محله مستحیل والعدة متی سقطت لا تعود 
إلا بعود سببھاء بخلاف الفصل الأول لآن العدة ھناك باقیة ببقاء محلھا لأنھا في دار الإسلامء إلا أن تباین الدارین کان مانعاً من 

(قال المصنف : ولھڈا تتوقف الفركة) أقول: أي لکون الإباء مفوتاً لاإمساك لا منافیاً للنکاحء بخلاف الارتداد (قولە والرہة تنافي النکاح 
ابتداء فکذا بقاء) أقول: وقد سبق دلیل عدم التنافی ابتداء في ھذا البابء إلا أن هذا الجواب منقوض بالمعتدۃ فإن العدۃ تنافي النکاح ابتداء 
ولا تتافيه بقاء علی ما مر في آوائل الباب (قوله لأن تباین الدارین مناف للنکاح) أقول : بتکرر المنافيی یخرج العھود من حیز التصورء ولعل 


)١(‏ ما ذکرہ صاحب الھدایة قال عنه ابن حجر في الدرایة ٣٦/٦‏ خبر بني حنیفة ھذا مأخوذ بالاستقراء اھہ. 


کتاب النکاح ۰٣۹‏ 


ولنا ما روي أَن بني حنیفة ارتدوا : ٹم أسلمواء ولم یأمرھم الصحابة رضوان الله علیھم أجمعین بتجدید الالکحة؛ 
والارتداد منھم واقع معاً لجھالة التاریخ . . ولو أسلم أحدھما بعد الارتداد معاً فسد النکاح بیٹھما لإصرار الآخر علی 
الردۃ لأنه مناف کابتداٹھا۔ 


[فروع] الاول نصرانیة تحت مسلم تمجسا وقعت الفرقة بینھما عند أبي یوسف خلافاً لمحمد, وجه قوله أن 
الزوج قد ارتد والمجوسیة لا تحل للمسلم فإحداٹھا ما تحرم بە کالردة فقد ارتدا معاً فلا تقع الفرقة. ۔ ولأبي یوسف أن 
الزوج لا یقر علی ذلك بل یجبر علی الإسلام والمرأۃ تقر فصار کردۃ الزوج وحدہ؛ وھذا لما عرف أن الکفر کله ملة 
واحدة فالانتقال من کفر إلی کفر لا یجعل کإنشائہ فصار کما لو تھوّدا فإن الفرقة تقع فيه بالاتفاق ومحمد یفرق بأن إنشاء 
المجوسیة لا تحل للمسلم فإحداٹھا کالارتداد. بخلاف الیھودیةء ألا تری أنھا لو تمجست وحدھا تقع الفرقةء ولو 
تھوّدت لا تقع فافترفا. الثاني یجوز نکاح أھل ملل الکفر بعضھم بعضاً فیتزوّج الیھودي مجوسیة ونصرانیة لأن الکل ملة 
واحدة من حیث الکفر وإن اختلفت نحلھم کأھل المذاھب؛ ثم الولد علی دین الکتابي منھم الثالث ۔ إذا أسلم الکافر 
وتحته أکثر من أربع أو أختان أو أم وہنتھا وأسلمن معه وھن کتابیاتء فعند أبي حنیفة وأبي یوسف إن کان تزوّجھن فيی 
عقدة واحدۃ فرّق بینە وبینھن أو في عقد فنکاح من یحل سبقه جائز ونکاح من تأخر فوقع بە الجمع أو الزیادۃ علی الأربع 


باطل۔ 


وقوع الطلاق؛ فإذا ارتفع المائع والعدۃ باقیة وقع. وقال أبو یوسف: یقع الطلاق لن العدۃ باقیة عندہ. وقولہ (ولھذا تتوقف 
الفرقة) توضح لکون الردة منافیة الطلاق دون الإباء. وقولە (ثم إِن کان الزوج) ظاہر . وقوله (ولا نفقة) متعلق بقوله وإن کانت هي 
المرتدة فلھا کل مھرھا إن دخل بھا لا إلی ما یلیەء لآأن المسلمة إذا کانت غیر مدخول بھا ووقعت الفرقة لا تجب النفقة علی 
زوجھا فحینثذ لا یرتاب أحد في عدم وجوب اللفقة في المرتدة إذا کإنت غیر مدخول بھا. وقوله (لأآن الفرقة من قبلھا) یعنيی 
فکانت کالناشزۃ ولا نفقة لھا. وقوله (وإن ارتدا معاً) واضح. . ووجھه ما روي أن بني حنیفة وھم حتی من العرب ارتدوا ب بمنع الزکاۃ 
وبعث إلیھم أبو بکر الصدیق الجیوش فأسلموا ولم یأمرھم بتجدید الأنکحة والصحابة را مل تاس سا درد 
القیاس. فإن قیل : الارتداد لم یقع منھم دفعة . أجاب بقوله (والارتداد واقع منھم معاً حکماً لجھالة التاریخ) فإن التاریخ إذا جھل 
لم یحکم بتقدم شيء علی شيء وإِنما یجعل في الحکم کأنه وجد جملة واحدة (ولو أسلم أحدھما بعد الارتداد) أي بعد ارتدادھما 
(فسد النکاح لإصرار الآخر علی الردة لأنه مناف کابتداٹھا) علی ما تقدمء ثم إِن کانت المرأۃ هي التي أسلمت قبل الدخول بھا فلھا 
نصف المھر عندناء وإن کان الزوج فلا شيء لھا لأن الفرقة جاءت من جانبھا بالاصرار علی الردة فان الإصرار بعد إسلام الآخر 
کإنشاء الردةء والل أعلم . 


الأولی أن یقال : باللحاق یلحق بالأموات وطلاق المیت غیر واقع (قولە ان بني حنیفة وھم حي من العرب ارتدوا بمنع نم الزکاة) اقول: : جاحداً 
افتراضھا (قولە فإن قیل الارتداد لم یقع منھم دفعة) أقول: وکان الکلام فيہ (قولہ فإن لتاریخ نا جھل لم یحکم بتقدم شيء ملی شيیء) آقول: 
کما في الغرقی والحرقی۔ 


٠‏ کتاب النکاح 


باب القسم 
(وإذا کان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن یعدل بینھما في القسم بکرین کانتا أو ٹیبین أو إحداھما بکراً والأخری 
ثیباً) لقوله عليه الصلاۃ والسلام ‏ من کانت لە امرأتان ومال إلی إحداھما في القسم جاء یوم القیامة وشقه مائل؟ وعن 
عائشة رضی الله عنھا 2ن النبي عليه الصلاةۃ والسلام کان یعدل في القسم بین نسائه. وکان یقول : اللھم ھذا قسْمي فیما 
أملك فلا تؤاخذني فیما لا أملك : یعني زیادۃ المحبة) ولا فصل فیما روینا. والقدیمة والجدیدة سواء لاطلاق ما رویناء 


باب القسم 

لما فرغ من ذکر النکاح وأقسامه باعتبار من قام بە من المسلمین الأحرار والأرقاء والکفار وحکمه اللازم لە من 
المھر شرع في حکمە الذي لا یلزم وجودہ وھو القسم وذلك لأنه إنما یثبت علی تقدیر تعدد المنکوحات ونفس النکاح 
أیضاء وحقیقته مطلقاً ممتنعة کما أخبر سبحانه وتعالیٰ حیث قال ٭ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا 
تمیلوا کل المیل فتذروھا کالمعلقة4 [النساء: ]٣۲۹‏ وفال تعالی ٭فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملکت 
أیمانکم4 [النساء: ]٣‏ بعد إحلال الأربع بقوله تعالی ٭فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثٹنی وٹلاث ورباع*4 [النساء: 
٣‏ فاستفدنا أن حل الأربع مقید بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن أکثر من واحدة عند خوفهء فعلم إیجابه عند 
تعددھن. وأما قولہ پل ١استوصوا‏ بالنساء خیرٴ'٢‏ فلا بخص حالة تعددھن ولأنھن رعیة الرجل وکل راع مسؤل عغن 


باب القسم 

لما ذکر جواز عدد من النساء لم یکن بد من بیان العدل الوارد من الشارع في حقھن في باب علی حدةء لکن اعتراض ما هو 
أهم بالذکر من بیان جواز النکاح وعدمه الراجعین إلی أمر الفروج وغیرھما أوجب تأخیرہ. والقسم بفتح القاف مصدر قسم القسام 
المال بین الشرکاء: فرقه بینھم وعین أنصباءھمء ومنە القسم بین النساءء وقد وقع في أکثر النسخ (وإذا کان للرجل امرأقان) بتذکیر 
کان مع إسنادہ إلی المؤنث الحقیقي لوقوع الفصل کما في قولك حضر القاضي الیوم امرأةء وکلامه واضح . وقولہ (ولا فصل فیما 
روینا) یعنی بین البکر والثیب (والقدیمة والجدیدة سواء لإٴطلاق ما روینا) من غیر تفرقة ہین الجدیدة والقدیمة . وقال الشافعي : إِن 
کانت الجدیدة بکرا یفضلھا بسبع لیال وإن کانت ثیباً فبثلاث٠‏ ثم التسویة بعد ذلك لحدیث أبي ھریرۃ أن النبي 8ي قال تفضل 
البکر بسبع والثیب بثلاث٢‏ والحاصل أن الاختلاف في موضعین : في الفرق بین البکر والثیبء وفي تفضیل الجدیدۃ علی القدیمةء 
فنفی المصنف الأول بقوله ولا فصل فیما رویناء والثانی بقوله لإطلاق ما رویناء وما رواہ محمول علی التفضیل بالبداءۃ دون 
الزیادة کما ذکر فيی حدیث أم سلمة أنه عليه الصلاۃ والسلام قال ٢إن‏ شثت سبعت لك وسبعت لهن؛ ونحن نقول للزوج أن یبتدیء 


باب القسم 
(قال المصنف : وعن عائشة رضي اللہ عنھا آن النبي قيِ کان یعدل في القسم ہین نسالہ٤)‏ اقول: فیە بحث؛ فإان فعل رسول اللہ قلُِ لا 
یدل علی الوجوبء وقد صرحوا بأن القسم لم یکن واجبا عليه قلِ فکیف یصح الاستدلال بھذا علی وجوب القسمء وتتمة الحدیث لا تدل 


)١(‏ صحیح۔ آخرجہ البخاري ۳۳٣٣‏ و٦۸١٦‏ ومسلم ۸٤٢۱ح ٦٦‏ والبیھقی ۲۹۰/۷ کلھم من حدیث أبي هریرۃ: 
واستوصوا بالنساء خیراء فإنهھنٌ خلقن من ضلعء وإن اعوج شيء في الضُلع أعلاہء فان ذھبت تقیمه کسرتە؛ وإن ترکتە لم یزل أعوج؛ فاستوصوا 
بالنساء خیرا۔ ً 
هذا لفظ البخاري في روایته الثانیة . زاد مسلم في أوله: من کان یژمن بالله والیوم الآاخر فإذا شھد أمرا فلیتکلم بخیر أو لیسکت . واستوصوا. . ہمٹل 
سیاق البخاري . : 
وأخرجہ الترمذي ۱۱٦١‏ وابن ماج ۱۸٥۱‏ کلاھما من حدیث عمرو بن الأحوص عن أبیە في خبر حجة الوداع وفیه: وامیتوصوا بالنساء خیرا فإنما هن 
عوان عندکم ٠.‏ الحدیث ۔ 


کتاب النکاح ۱ ٤ء‏ 


ولآن القسم من حقوق النکاح ولا تفاوت بینھن فی ذلك مسر سد الدور إ إلی الزوج لآن المستحق هو 
التسویة دون طریقه والتسویة المستحقة في البیتوتة لا في المجامعة لأنھا تبتني علی النشاط؛ (وإن کانت بھ 


رعیتہ وإنه في أمر مبھم یحتاج إلی البیان لأنه أوجبەء وصرح بأنه مطلقاً لا یستطاعء فعلم أن ألواجب منه شيء معینء 
وکذا السنة جاءت مجملة فیە. روی أصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنھا قالت ہکان رسول الل قللُ یقسم 
فیعدل ویقول: اللھم هذا قسعي فیما أملك فلا تلمني فیما تملك ولا أملك: یعني القلب!'' أي زیادة المحبةء فظامرہ 
ُن ما عداہ مما هو داخل تحت ملکە وقدرته تجب التسویة فیهء ومن عدد الوطات والقبلات والتسویة فیھما غیر لازمة 
إجماعاًء وکذا ما روی أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد والحاکم من حدیث أبي ھریرۃ عنہ پل أنه قال ۷ من کانت 
لە امرأتان فمال إلی إحداہما جاء یوم القیامة وشقه مائل'''؛ أي مفلوجء ولفظ أبي داود والنسائي افمال إلی إحداھما 
علی الآخری؟ فلم یبین في ماذاء وأما ما في الکتاب من زیادة قوله في القسم”' فالل أعلم بھا لکن لا نعلم خلافاً في أن 
بالجدیدة ولکن بشرط أن یسوّي بینھما (ولآن القسم من حقوق النکاح) کالنفقة ولا تفاوت في ذلك بین البکر والٹیب والجدیدة 
والقدیمة کما لا تفاوت بین المسلمة والکتابیة والبالغة والمراهقة والمجنونة والعاقلة والمریضة والصحیحة للمساواة بینھن فيی 
سبب ھذا الحق وھو الحل الثابت بالنکاح وکذلك في طرف الرجل المجبوب والخصي والعنین والغلام الذي لم یحتلم إذا دخل 


علی الوجوب أیضاً وإلا یلزم أن تجب التسویة في الوطآتِ والقبلات لأنھا مما یملك ۔ ویمکن أن یقال: المواظبة المدلول علیھا بقوله کان 
یعدل تدل علی الوجوب (قال المصنف: ولا فصل فیما روینا) أقول: قال الإتقانيی: آراد بە الحدیثین المذکورین قبل ھذاء ولکن ھذا نکرار 
من صاحب الھدایة ہلا فائدۃ لان عد م الفصل فیما رواہ یعلم من قوله لإطلاق ما روینا وما کان یحتاج إلی ذکرھما جمیعاً اھ. ۔ وجوابە لا 
یخلي+ فإنہ اسندل أولً علی السئلً المذکورۃ ز في المختصر ثم بین أن الجدیدة والقدیمة سواء واستدل عليه ایضاء وکلاھما محل الخلاف 


ینا وبین الشافعیةء لکن کان الأولی أن یقول لما ذکرنا من أنە لا فصل الخ بدل قولە لإطلاق ما روینا۔ 


)١(‏ حسن. أنخرجه أبو داود ۲۱۳٢‏ والترمذي ۱١٤١‏ والنسائي ٦٤٦/۷‏ والدارمي ۲۱۲۷ وابن ماجە ۱۹۷۱ وابن حبان ٦٢٤٤‏ والحاکم ۲/ ۱۸۷ والبیھقيی 
۷ وآحمد ۱٤٤/١‏ واہن أبي شییة ۳۸٦/٤‏ ۳۸۷ کلھم من حدیث حماد بن سلمة عن أیوب عن أبي قلاہة عن عبد اللہ بن یزید عن عائشة 
مرفوعا. وإسنادہ علی شرط مسلم إلا آنه أٔجلٌ بالإرسال۔ 
قال النسائي : أرسله حماد بن زید . 


وقال الترمذي : ھکذا رواہ حماد بن سلمة مسنداً . ورواہ حماد بن زید عن أبي قلابة مرسلاء وھو آصح أي المرسل ۔ 
ما الِحاکم فقال: صحیح الإسناد علی شرط مسلمء وأقرہ الذھبي وقال ابن أبي حاتم في علله ۱۲۷۹ : صوب آبو زرعة کونە مرسلا. وقال: لا أعلم 
أحداًتابع ابن سلمة علی وصلە اھ. 
وآخرجہ البیھقي ۲۹۸/۷ عن الشافعي بلاغا. 
ومع ذلك فحماد بن سلمة ثقة روی لە مسلم وأصحاب السنن وَوَصْلهالحدیث زیادة من الثقةء وھي مقبولة فالحدیث حسن إن شاء الله واللہ تعالی 
اپ 

٦٢١۷ وابن الجارود ۷۲۲ وابن حبان‎ ۲۱۲٢ والدارمي‎ ۱۹١۹ وابن ماجە‎ ٢٦/۷ والنسائي‎ ۱۱١١ حسن. أخحرجه أبو داود ۲۱۳۳ والترمذي‎ )٢( 
من عدة طرق کلھم عن ھمام عن قتادۃ عن اللضر بن‎ ۳۸۸/٤ وابن أبي شنیبة‎ ١٦۷۱/٢ والبیھقی ۲۹۷/۷ وآحمد‎ ۱۸٦/۲ والحاکم‎ ۲٤٤٢ والطیالسي‎ 
. آنس عن بشیر بن نھیك عن أبي ھریرۃ مرفوعا. وإسنادہ علی شرطھما لکن لە علة‎ 
قال الترمذي: إنما أسند هذا الحدیث ھمام عن قتادۃء ورواہ ہشام الدستوائي عن قتادة : کان یقال. ولا نعرف ھذا الحدیث مرفوعاً إلا من حدیث‎ 
عمام؛ وھمام ثقة حافظ وقال الحاکم : صحیح الإسناد علی شرطھماء وأقرہ الذھبِي۔‎ 
وإسنادہ علی شرط الشیخین قاله الحاکم؛ وابن دقیق العید واستغربه الترمذي مع تصحیحه . . وقال عبد الجق: ھو‎ : ٣ ١/٣ وقال ابن حجر في الحبیر‎ 
خبر ثابت لکن علته ان مَمّاماً تفرد یه وفي الباب عن آنس أخرجہ آبو نعیم في تاریخ أصفہان اھ.‎ 
. وفيه الحارثيی ضعیف کما في التقریب‎ ۰ ٠/٢ والجواب أن ہماماً ثقة ثبتء وحدیث آنس هو عند آبي نعیم في‎ 
. لکن یشھد لە فالحدیث حسن في أقل درجاتە واللہ أعلم‎ 

زس وقع في الھدایة في أثناء الحدیث لفظ : في القسم فقال الکمال: فالل أعلم بھا اھ. 
وھذا العبارۃ لم تذکر فيی شيء من طرق الحدیث۔ 


۲ء کتاب التکاح 


حرة والآخری أمة فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث) بذلك ورد الأثر ولآن حل الامة أنقص من حل الحرۃ فلا بد 


العدل الواجب في البیتوتة والتأنیس في الیوم واللیلةء ولیس المراد أن یضبط زمان الٹھار فیقدر ما عاشر فیه إحداھما 
فیعاشر الآخری بقدرہ بل ذلك فی البیتوتةء وأما الٹھار ففی الجملة (قوله وإذا کان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن یعدل 
بیتھما) التقیید بحرتین لإخراج ما إذا کانت إحداہما أمة والأآخری حرۃ لا لإخراج الأمتین. ٹم ظاہر العبارة لیس بجید 
فإنه یعطي أنھما إذا لم یکونا حرتین لیس عليه أن یعدل بینھما ولیس بصحیحء لکن معنی العدل ھنا التسویة لا ضد 
الجورء فإذا کانتا حرتین أو أمتین فعليه أن یسوي بینھماء وإن کانتا حرة وأمة فلا یعدل بینھما: أي لا یسوّي بل یعدل 
بمعنی لا یجور جو ہو تال سای ات اس تنس دج 6 سی 
ما روینا) وھو معنی قولە لا فصل فیما ذکرنا فکان الأولی أن یقال لما ذکرنا : یعني من قوله ولا فصل الخ : یعني أن ما 
سرت فی اسب رھشم سس میم لسوت 
الجدیدة أوّل ما یدخل بھا سبعاً یخصھا بھا ئم یدور وعند الثیب الجدیدۃ ثلاث إلا إن طلبت زیادة علی ذلك فحینثتذ یبطل 
حقھا ویحتسب علیھا بتلك المدةء لما روي عن انس قال: سمعت رسول اللہ قيُِ یقول (للبکر سبع وللثیب ثلاث ٹم 
یعود إلی أھلہ''٥‏ أخرجه الدارقطني عنە. وروی الہزار من طریق یوب السختیاني عن أبي قلابة عن انس و أن.النبي لا 
جعل للبکر سبعاً وللثیب ثلاثا''* وعنہ قال: ‏ من السنة إذا تزوّج البکر علی الثیب اقام عندھا سبعا ثم قسم وإذا تزرّج 
الثیب أقام عندھا ثلاثاً ئم قسم''٢‏ رواہ الشیخان ذ فی :الصحیحین . بیو پھر سی 
رسول الل لا فدخل علیھا أقام عندھا ثلاثاً ٹم قال : إنه لیس بك علی أھلك هوانء وإن ثۂ شثت سبعت لك وإن سبعت 
لك سبعت لنسائي'ٴ''؛ وھذا دلیل استثناء الشافعي ما ذکرنا من أنه یسقط حقھا ویحتسب علیھا بالمدة إِن طلبت زیادۃ 
علی الثلاث ولأنھا لم تألف صحبته؛ وقد یحصل لھا في أول الأمر نفرۃ فکان في الزیادة إزالتھا. ولنا ما روینا من غیر 
فصل وما تلونا وما ذکر من المعنی وھو قوله (ولأن القسم من حقوق النکاح ولا تفاوت بینھن في ذلك) فلا تفاوت بینھن 
في القسم. وأما المعنی الذي علل بە فمعارض بأن تخصیص القدیمة بە أولی لأن الوحشة فیھا متحققة وفي الجدیدةۃ 


بامرأنه یجب علیھم القسم . وقوله (والاختیار في مقدار الدور للزوج) ظاھر ۔ وقوله (بذلك ورد الأثر) یعني ما روي عن علي أنە 
قال: للحرۃ ثلثان من القسم وللأمة الثلثء ولم یرو عن أحد خلافه فحل محل الإجماع . وقوله (ولأن حل الأمة أنقص من حل 
الحرۃ) یدل عليه أنه لا یحل نکاحھا مع الحرة ولا بعدھا وإنما یحل قبلھا وموضعه أصول الفقه (فلا بد من إظھار النقصان في 

(قال المصنف: لأن المستحق هو التسویة دون طریقه) أقول: ذکر الضمیر الراجع إلی التسویة لکونھا مصدراً أو کونھا مصدراً أو کونھا 
بمعنی العدل أو باعتبار کونھا المستحق. 


)١(‏ حسن. أخرجە الدارقطني ۲۸۳/۳ من حدیث أنس وفي إسنادہ ابن إِسحاق مدلس؛ وقد عنعنه فحدیثہ غیر قوي ۔ 
وورد من حدیث اہن عباس . قال الھیثمي في المجمم ٣/٤‏ : رواہ الطبراني وفیه عبد اللہ بن عامر الأسلمي ضعیف اھ لکن یشھد لحدیث ابن 
إسحاق. 

)١(‏ لم یذکرہ الھیثمي في مجمع الزوائد . والأحادیث کثیرۃ في ھذا الباب منھا ما یأتي ۔ 

(۳) صحیح . . آخرجه البخاري ۱۲۱۳ و١١٢۱‏ ومسلم ۱٦٤١‏ وأبو داود ۲۱۲٢‏ والترمذي ۱۱۳۹ وابن الجارود ۷۲٢‏ والبیھقي ۱/۷ ۰ کلھم من حدیث 
آبي قلابة عن آنس وقال آبو قلابة في آخرہ ٠‏ ولو شثت لقلت إِن أنساً رفعه إلی النبي ق ہذا عقب روایة البخاري الثانیة أما في الأولی فجعل صدر 
حدیثه . 
وروایة مسلم وکذا روایة للبخاري قال خالد أي الحذاء: ولو شثت لقلت رفعہ إلی النبي ہگج 
تنبيه : وقولھم من السنة کذا وکذا وہذا له حکم الرفع لأن المراد بذلك سنة رسول اللہ . 

(1) صحیح. آخرجه مسلم 7٠‏ وآبو داود ٢‏ وابن ماجه ۱۹۱۷ والدارميی ۲۱۳٢‏ والبیھقی ۳۰۰/۷ ۔ ۳۰٣‏ وأحمد ٦ػ‏ کلہم من حدیث ام 
سلمة. وکذا الدارقطني ۲۸۳/۳. 


کتاب النکاح بن 


من إظھار النقصان في الحقوق. والمکاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الامة لأن الرق فیھن قائم . قال (ولا حق لھن في 


متوھمةف وإزالة تلك النفرۃ تمکن بأن یقیم عندھا السبع ثم یسبع للباقیات ولم تنحصر في تخصیصھا. . واعلم أن المروی 
إِن لم یکن قطعي الدلالة فی التخصیص رجاسو 2 والحدیث المطلق لوجوب التسویة وإن کان قطعیاً وجب 
اعتبار التخصیص بالزیادۃ فإنه لا یعارض ما روینا وتلونا''' لأن مقتضاھما العدلء وإذا ثبت التخصیص شرعاً کان هو 
العدل فإنا نراہ لم ینحصر في التسویة بل یتحقق مع عدمھا لعارض وھو رق إحدی المرأتین حتی کان العدلِ ان یکون 
لاحداھما یوماً وللآخری یومین؛ فلیکن أیضاً بتخصیص الجدیدة الدہشة بالإقامة سبعاً إن کانت بکراً وثلاثاً إن کانت 
ثیباً لتالف بالاقامة وتطمئن . ھذا وکما لا فرق بین الجدیدة والقدیمة کذلك لا فرق بین البکر والثیب والمسلمة والکتابیة 
الحرتین والمجنونة التي لا یخاف منھا والمریضة والصحیحة والرتقاء والحائض والنفساء والصغیرۃ التي یمکن وطڑھا 
والمحرمة والمظاھر منھا ومقابلاتھنء وکذلك یستوي وجوبە علی العنین والمجبوب والمریض والصبي الذي: دخل 
بامرآته ومقابلیھم. قال مالك: ویدور ولي الصبي بە علی نسائہ لان القسم حق العباد وھم من أھلهء وصح (أن 
رسول اللہ يِ لما مرض استأذن نساءہ أن یمرض في بیت عائشة دو و رتو سے تی 
لان سیق فی ری ون ظریف :1ن ضاء رما ینا زان فاد سح یمن آرنوتا ظا از اڑوت واعلم أن هذا 
الإطلاق لا یمکن اعتبارہ علی صرافتهء فإنه لو أراد أن یدور سنة سنة ما یظن إطلاق ذلك لەء بل ینبغی أن لا یطلق لە 
مقدار مدۃ الإیلاء وھو أربعة أشھں ا کان وجوبہ لس وم الوحشة وجب ان بر الم الریة: واش اکر 
جمعة مضارۃ إلا أن ترضیا بە والل أعلم (قوله والنسویة المستحقة في البیتوتة لا في المجامعة لأنھا تبت تبتنی علی:النشاط) 
ولا خلاف فيه . قال بعض أھل العلم: إن ترکە لعدم الداعیة والانتشار فھو عذر ے س ہت 
إلی الضرۃ أُقوی فھو مما یدخل تحت قدرتە فإن آدی الواجب منە عليه لم یبق لھا حق ولم یلزمه التسویة واعلم أن 

ترك جماعھا مطلقاً لا یحل لەء صرح أصحابنا بأن جماعھا أحیاناً واجب دیانة لکنە لا یدخل تحت القضاء والإلزام إلا 
الوطاأۃ الأولی ولم یقدروا فيه مدةء ویجب أن لا یبلغ بە مدة الإیلاء إلا برضاھا وطیب نفسھا بە . ھذا والمستحب أن 
یسوی بینھن في جمیع الاستمتاعات من الوطء والقبلةء وکذا بین الجواري وأمھات الأولاد لیحصنھن عن الاشتھاء للزنا 
والمیل إلی الفاحشةء ولا یجب شيء لآنە تعالی قال ٭فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدۃ أو ما ملکت أیمانکم4 [النساء : ]٣‏ 
فآفاد أن العدل بینھن لیس واجباً. هذا فأما إذا لم یکن لە إلا امرأة واحدة فتشاغل عنھا بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي 
روایة الحسن عن أبي حنیفة أن لھا یوما ولیلة من کل أربع لیال وباقیھا لە لأن لە أن یسقط حقھا في الثلاث بتزوّج ٹلاٹ 
حرائرء فإن کانت الزوجة أمة فلھا یوم ولیلة فيی کل سبعء وظامر المذھب أن لا یتعین مقدار لأن القسم معنی نسبي 
ہے موب سو ہی وو ہر ہج سر مس تید تھی 
غیر توقیت؛ والذي یقتضیه الحدیث أن التسویة في المکٹ أیضا بعد البیتوتةء ففي السنن عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت 
کان النبي ول لا یفضل بعضاً علی بعض في القسم في مکثه عندناء وکان قل یوم إلا وھو یطوف علینا جمیعاً فیدنو من 


الحقوق) لآن الحکم یثبت بقدر دلیله (والمکاتبة والمدیرة وأم الولد بمنزلة الأمة لأن الرق فیھن قائم) فیکون لھن الثلث من القسم 
کالأمة, وقوله (ولا حق لھن في القسم حالة السفر) ھذا الکلام یشتمل علی ثلاث مسائل : إحداھا أن القرعة مستحبة عندنا وعند 
الشافعی مستحقةق والثانیة أنەه إذا سافر بواحدة من غیر قرعة ثم رجع ھل للباقیات أن یحتسبن تلك المدۃ أو لا؟ عندنا لیس لھن 


)١(‏ أي قوله تعالی: غافلا تمیلوا کل المیل4 الاَیة من سورة النساء۔ 
)١‏ صحیح۔ . اخرجه البخاري ۱۹۸ و٦٦٦‏ و۷٥١٢٦‏ ومسلم ٦٦۸‏ ح ۹۲ وابن ماجه ٦١۸‏ کلھم من حدیث عائشۃ : لما نقل رسول اللہ پل واشتةً بہ وجعہ 
استاذن أزواجَه أن یمرّض في بیتي؛ فَأذِن لە .. . الحدیث وفیه قصة ۔ خروجه پٌٍٍ إلی المسجد: ٠‏ واقتداء أبي بکر بە؛ ورواہ أبو داود ۲۱۳۷ باختصار ۔ 


٤‏ کتاب النکاح 


القسم حالة السفر فیسافر الزوج بمن شاء منھنء والأولی أن یقرع بینھن فیسافر بمن خرجت قرعتھا) وقال الشافعي: 
القرعة نستحقةء لما روي ۸ أن النبي عليه الصلاة والسلام کان إذا آراد سفر أقرع بین نسائہ٤‏ إلا أنا نقول: إن القرعة 


کل امرأۃ منا من غیر مسیس حتی یبلغ إلی التي ہو في یومھا فیبیت عندھا“'' وعلم من هذا أن النوبة لا تمنع أن یذڈھعب 
إلی الأخری لینظر فيی حاجتھا ویمھد أمورھا۔ وفي صحیح مسلم (أنھن کن یجتمعن في بیت التي یأتیھا!'٢‏ والذي یظھر 
أن هذا جائز برضا صاحبة النوبة إذ قد تتضیق لذلك وتنحصر لە. ولو ترك القسم بأن أقام عند إحدامن شھراً مثلا أمرہ 
القاضی بأن یستأائف العدل لا بالقضاءء فإن جار بعد ذلك أوجعە عقوبةء کذا قالوا۔ والذي یقتضیه النظر أن یؤمر 
بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي ولە قدرة علی إیفائہ (قوله وإن کانت إحداھما حرۃ والأآخری أمة فللحرة الثلثان من 
القسم وللاأمة الثلث بذلك ورد الأثر) قضی بە أبو بکر وعلي رضي ال عنھما'”٠‏ وبائقضاء عن علیٌ احتج الإمام أحمد 


. کلھم من حدیث عائشة‎ ۷٢/۷ والبیھقي‎ ۱۸٦/١ والحاکم‎ ۲۱۳٢ حسن. أخرجہ أبو داود‎ )١( 
. وقال الحاکم : صحیحء ووافقه الذھبي؛ ورجاله ثقات کلھم‎ 
فیه : عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغیر حفظە لما قدم بغداد وکان فقیھاًء وھو من رجال مسلم کما في التقریب فالحدیث حسن.‎ 
١ . تنبيه: ولم یروہ أصحاب السنن کلھم کما یفھم من کلام المصنف‎ 

)٢(‏ صحیح. أخرجہ مسلم ۱٢١١‏ من حدیث ثابت عن آنس قال: کان للكبي گا تسع نسوۃ فکان إذا قسم بینھنٌ لا ینتھي إلی المرأة الاولی إلا في تسیع 
فكنّْ؛ یجتمعن کل لیلة في بیت التي بأتیھاء فکان في بیت عائشة: فجاءت زینب فمدً یدہ إلیھا فقالت: ہذہ زینب؛ فکف النبي 8ؤ یدہء فتقاولتا حتی 
اسْتَخبنَاءِوأقیمت الصلاۃ فمرٌ أبو بکر علی ذلك فسمع أصواتھما فقال: اخرج یا رسول اللہ واخثٔ في أفواهھن التراب؛ فخرج النبي قلٛۂء فقالت 
عائشة: الان یقضي النبي صلاتہء فیجيء ابو بکر؛ فیفعل بيء ویفعل؛ فلما قضی النبي ‏ صلاتہ تاھا ابو بکرہ فقال لھا قولاً شدیداً وقال: أتصنعیں 
ھذا؟! 
قال النووي : استحَا بفتح الخاء والباء من المّحَب وھو اختلاط الأصوات؛ وارتفاعھا۔ 
ویقال أیضاً: صَحب بالصاد۔ 
والنسعة هنٌ: عائشةق وحفصة وسودة؛ وزینب؛ وأم سلمة وم حبیبة ومیمونة وجویریة وصفیة رضي الله عنهُنٌ. ویقال نَسوۃ ہضم النون 
وکسرھا والکسر أفصح اھہ. 

)۳( موقوف حسن . أخرجه الدارقطنی ۲۸۵/۳ والبیھقي ۲۹۹/۷ وعبد الرزاق وابن أبي شیبة في مصنفیھما کما في نصب الرایة ۲١٢-۲١٢/۳‏ کلھم من 
طریق ابن أبی لیلی عن المنھال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: إذا نکحت الحرۃ علی الامة فلهذہ الثلثان ولھذہ الثلث . 
قال الزیلعي فيی ۳ء في إسنادہ المٹھال بن عمر وفیه مقالء وعباد الاسدي ضعیف؛ وحکی ابن الجوزي عن علي المدیني أنه ضعفه: وقال 
صاحب التتقیح این عبد الھادي قال البخاري : فیە نظر اھ. ۱ 
وفي إسنادہ أیضاً محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی وھو واہ قال ابن حجر في التقریب: صدوق سيء الحفظ جدا. وقال ابن حجر عن المٹھال بن 
عمرو: صدوق ربما وھم. 
وقال عن عباد الأسدي هو ابن عبد اللہ کوفيی ضعیف اھ. 
لکن ورد من وجہ آخر فقد أخرجہ الدارقطني ۲۸٢/۳‏ ۔ ۲۸۵ من طریق حجاج عن المنھال عن زر بن خُبَبْش عن علي قال: إذا تزوجت الحرۃ علی 
الأمة قسم لھا یومین؛ وللأمة یوماًء وھذا الاسناد أصلح من الأول لأن رواتہ ثقاٹ سوی حجاج بن آرطاۃ ضعیف لکن یتقوی بشاھدہ وأما زر بن 
حبیش الراوي عن علي فقال عنه ابن حجر في التقریب : ثقة جلیل مُخضرم. ۱ 
ویشھد لە ما أخرجه البیھقي ۳۰۰/۷ بسندہ عن ابن المسیب بمثله وإسنادہ قوي. وآخرج عن سلیمان بن یسار مثل قول علي ۔ 
فالخبر عن علي حسن لا أقل من ذلك . 
وقد قال المصنف الکمال : احتج أحمد بن حنبل بقضاء علي هذا. 
قلت : وجاء في کتاب العدة شرح العمدةۃ ص ٦٠٤‏ في فروع الحنابلة ویقسم لزوجتە الامة لیلة وللحرۃ لیلتین لما روی الدارقطني عن علي فذکرہ وقال : 
احتج بە الإمام آحمد رحمه اللہ . 
تنبيه : وقد وھم الألباني في إرواء الغلیل ۲۰٢٢‏ عند ھذا الاثر وأخطأً عدة أخطاء. 
الاول: نقل عن صاحب منار السبیل قوله: عن علي: لزوجة أمة مع حرة لیلة من ثلاث لیال رواہ الدارقطني اھ. 
قال الألباني : ضعیف . أخرجہ الدارقطني؛ والبیھقي عن علي : إذا نکحت الحرۃ علی الأمة فلھذہ الثلثان ولھذہ الٹلٹ ۔ 


وتضعیف ابن حزم إیاہ بالمٹھال بن عمرو وبابن أبي لیلی لیس بشيء لأنھما ثبتان حافظان''“ء وإذا کانت الأمة مدبرۃ رجل 
أو مکاتبته ام و لہ دی کالامة لام الرق فن (قولہ ولا حق لین کی الشح حالة السفر فیسافز الزوح بمن شاء 
منھن؛ والأولی أن یقرع بینھن فیسافر بمن خرجت قرعتھا. وقال الشافعي : القرعة مستحقة لما روی) الجماعة من 
حدیث عائشة (کان رسول اللہ 8ي إذا آراد سفراً أقرع بین نسالہ) فمن خرج سھمھا خرج بھا مع؛''' مختصراً ومطولاً 
بحدیث الإفك . قلنا ذلك کان استحباباً لتطییب قلوبھن وھذا لأن مطلق الفعل لا یقتضي الوجوب فکیف وهو محفوف 
ہما یدل علی الاستحبابء وذلك أنه لم یکن القسم واجباً عليه پل قال تعالی ظترجي من تشاء منھن وتؤوي إليك من 
تشاء4 [الأحزاب: ]٤٥‏ وممن أرجأ سودة وجویریة وأم حبیبة وصفیة ومیمونة('ء ذکرہ الحافظ عبد العظیم المنذری؛ 
وممن آوی عائشة والباقیات رضي اللہ عنھنٌ ولأنه قد ی یثق بإحداھما في السفر وبالآخری في الحضر والقرار في المنزل 
لحفظ الامتعة أو لخوف الفتنة أو یمنع من سفر إحداہما کثرۃ سمنھا فتعیین من یخاف صجبتھا في السفر للسفر 


ذلك خلافاً لەء وھذہ بناء علی الأولی لن الإقراع إذا کان مستحقاً ولم یفعله کانت مدة سفرہ نوبة التي کانت معه فینبغي أن یکون 
عند الآخری مثل ذلك لیتحقق العدل؛ ولکننا نقول وجوب التسویة في وقت استحقاق القسم عليه وفي حالة السفر لیس بمستحق 


(قوله وھذہ بناء علی الأولی) أقول: فیه بحث؛ء فإنھم صرحوا أنہ لو أقام عند واحدة منھن شھرا ذ في الحضر ورافعتہ الآخری لم یؤمر 
بقضاء ما مضی:؛ بڑعائے امری پسان الس کت سح بل مت با ول را درا الم دای ول اف : فکذالە 
أن یسافر بواحدة منھن) أقول: في صحة التفریع کلام (قال المصنف: لأن سودۃ بنتِ زمعة رضي اللہ عنھا سألت رسول الل للا أن یراجعھا 
وتجمل ہوم یھ لدکۃ رضی الا عتھا) ان قد صرحوا أن القسم لم یکن واجباً عليه ق فلا یصح قیاس الواجب علی غیر الواجب 
فلبتامل لجواز أن یکون جعلھا إیاہ لعائشة رضي اللہ عنھا لعدم وجوب القسم ۔ 


ٹم ضعفه بعباد الأسدي وابن بی ايل وکا : وخالفه حجاج فرواہ عن علي: إذا تزوجت الحرۃ علی الأمة قسم لھا یومین وللامة یوما اھہ. 
قلت: : الخطا الاول للالباني آنە لم ینبە علی أن عبارۃ صاحب منار السبیل وقعت سھوا منە الا تری في قول علي ثلثان وثلث یساوي قوله : یومان ویوم. 
فکان عليه أن ینبە علی ذلك الشيء الثاني : ظن أن الروایة الثانیة تعارض الاولی ولیس کذلك بل أخرجه البیھقي وبوب بە فقال : باب الحر پنکح حرة 
علی أمة فیقسم للحرۃ یومین وللامة یوما. ج- 

ٹم ذکر البيھقي حدیث علي وفیه لفظ : : الثلثان والثلث وھکذا فھمه صاحب العدۃ من الحنابلة کما ذکرت انفا وکذا صاحب الھدایة والکمال بن الھمام 
وغیرهم . ولعل ذلك بسبب عدم اھتمام الألباني بالفقه . 
الشيء الثالث : : لما ظن تعارض الروایتین حکم بضعفه عن علي . اھہ فتدبر۔ 

)١(‏ أما تضعیف ابن حزم لە فمردود لأنە له طریقاً آخر کما ذکرت انفاً۔ 
وأما قول الکمال : المنھال وابن أبي لیلی ثقتان . فغیر سدید أأیضاً. وأظن الکمال ذھب نظرہ إلی عبد الرحمن بن أبي لیلی فھو ثقة ثبت لکن طبقته أعلی 
فھو عاصر الصحابة . 
ما ھھنافھو محمد بن عبد الرحمن بن أيي لیلی وتقدم کلام ابن حجر عنہ في التقریب أنە : صدوق سيء الحفظ جداً . فکیف یکون ثبتاً. 
وأما المٹھال فھو صدوق رہما وم قاله ابن حجر في التقریب فکیف یکون ثبتاً. 

(۲) صحیح. أخرجہ البخاري ۲٦٦٢‏ و٢٦٦۲‏ و۲۸۷۹ ٠ ٣٢٢و ۲٦۴٢۷‏ و1۹٦‏ و٤٤١١‏ و٤٤۷١‏ و٦٦٦٥‏ و۷۹٦1‏ و۹٣۷۳‏ و٥۷‏ ومسلم ۲۷۷۰ وأبو داود 
و٤٤۷٦‏ وعبد الرزاق ۹۷۰۲۸ وأحمد ۱۹۷/٦‏ ۔ ۱۹١‏ وابن حبان ٦٢٤٤‏ والبیھقی ۲/۷ ۰ والطبراني في الکبیر ۱۳١٣/۲۳۴‏ و١٣۱‏ و۱۳۹ و: ٠‏ ر١١٠‏ 
و١٤٤‏ و١٤٢‏ و٤٤١‏ و١٤١‏ و١٤٤‏ وأبو یعلی ٦۹۲۷‏ و٤٤۹٦‏ و٥۹۳٦‏ من عدة طرق کلھم من حدیث عائشة في خبر الإفك الطویل عن عائشة قالت: 
کان رسول الل قلي إذا آراد ان یخرج سفراً أقرع بین نسائہ؛ فأيتھنٌ خرج سھمھا خرج بھا رسول الہ پل معه . ۔ الحدیث ورواہ البخاري مطولً 
ومُنْجُما. 

(۳) مذا الا ثر. ذکرہ السیوطي في الدر المنٹور ۲۱۱/٥‏ وقال: أخرج ابن سعدء وابن أبي شیبة وعبد بن حمیدء وابن جریرہ واہن المنذرء وابن أبيی 
حاتم عند أبي زید قال : کان معن أُرجیء میمونة وجویریةفء وأم حبیبةقء وصفیق وسودة, 
وکان معن آوی عائشةء وحفصةء وأم سلعةء وزینب. 
وآخرجه ابن مردویه عن مجاھد لکن جعل أم حبیبة من المؤویات اھ وانظر تفسیر الطبری ۱۹/۲۲ ۔ 


مد3 کتاب النکاح 


5 لتطییب قلوبھن فیکون من باب الاستحبابء وھذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرۃ الزوج ؛ ألا یری أن لە أن لا یستصحب 


بخروج قرعتھا إلزام للضرر الشدید وو مندفع بالنافيی للحرج. وأما قول المصنف: ألا یری أن لە أن لا یستصحب 
واحدة منھن فکذا لە أن یسافر بواحدة منھن فظاہر فیه منع الملازمةء إذ لا یلزم من أن لە أن لا یسافر باحد أُن یکون لە 
أن یختص واحدۃ بالسفر بھا لأن في ترك السفر بالکل تسویةء بخلاف تخصیص إحداھن؛ وھذا لان اللازم التسویة وھو 
أنه إذا بات عند واحدۃ لیلة یبیت عند الآخری کذلك لا علی معنی وجوب أن یبیت عند کل واحدة منھما دائماًء فإنه لو 
ترك المبیت عند الکل بعض اللیالي وانفرد لم یمنع من ذلك. (قوله وإن رضیت إحدی الزوجات بترك قسمھا لصاحبتھا 
جاز) ھذا إذا لم یکن برشوۃ من الزوج بأن زادھا في مھرھا لتفعل أو تزوّجھا بشرط أن یتزوّج أخری فیقیم عندھا یومین 
وعند المخاطبة یوماً فإن الشرط باطلء ولا یحل لھا المال في الصورۃ الأولی فله أن یرجع فيەء وأما إذا دفعت إليه أو 
حطت عنە مال لیزیدھا فظار أنە لا یلزم ولا یحل لھما ولھا أن ترجع في مالھا (قوله لن سودة بنت زمعة) بفتحتین 
(سألت رسول اللہ گل أن یراجعھا الخ) ھذا یقتضي أنه طلقھا۔ قال محمد: بلغناعن رسول اللہ قيِ دأنه قال لسودة بنت 
زمعة اعتديء فسألتہ بوجہ اللہ أن یراجعھا وتجعل یومھا لعائشة لأن تحشر یوم القیامة مع أزواجە''۷ والذي ورد في 
الصحیحین لا یتعرض لە("؟ء بل إنھا جعلت یومھا لعائشة رضي اللہ عنھاء والذي في المستدرك یفید عدمهء وھو عن 
عائشة قالت ٢قالت‏ سودة حین أسنت وفرقت أن یفارقھا رسول الل َُ: یا رسول اللہ یومي لعائشةء فقبل ذلك منھا؛ 
قالت عائشة رضي اللہ عنھا: ففیھا وفي أشباهھا آنزل الله تعالی ٭وإن امرأة خافت من بعلھا نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح4 
[النساء : ۱۲۸] الیة”''وقال صحیح الإسنادء ویوافق ما في الکتاب ما رواہ البيھقي عن عروة: ان رسول اللہ للا طلَ 
سودةء فلما خرج إلی الصلاۃ أمسکت بثوبە فقالت : واللہ ما لي إلی الرجال من حاجةء ولکني آرید أن أحشر في 
أزواجكء قال: فراجعھا وجعل یومھا لعائشة) اھ وهو مرسل(”۶''. ویمکن الجمع بأنه لُ کان طلقھا طلقة رجعیة فإن 
الفرقة فیھا لا تقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدةء فمعنی قول عائشة رضي اللہ عنھا: فرقت أن یفارقھا رسول الله ول : 


فلا تجب التسویة فلا تکون تلك المدةۃ محسوبة من نوبتھاء والثالثة أن بعضھن إن رضیت بترك قسمھا لصاحبتھا جازء وإن رجعت 


. مفھوم ہذا الخبر أنہ و طلق سودۃ. ولم نجد ذلك في الحدیث‎ : ۲۱٢/۳ ضعیف. قال الزیلعي في نصب الرایة‎ )١( 
لم أجدہ ھکذا ولم أقف علی أن سودۃ طلقت في خبر قط إِلا ما رواہ العطاردي في زیادات السیرۃ عن حفص بن‎ : ٦۷/۲ وقال ابن حجر في الدرایة‎ 
غیاث عن ہشام عن عروۃ أن رسول اللہ گا طلق سودة وفیه: فراجعھا۔ وھذا مرسل أخرجہ البیھقي اھ‎ 
قلت: ھذا.الخبر لا شيء. فلیس في الصحاح ذکر الطلاق ولا المراجعة بل وقع في مستدرك الحاکم: فرقتْ أن یفارقھا. أي خاضت وخبر العطاردتي‎ 
ہذا أخرجه البيھقي في سننه ۷/۷ من طریق العطاردي عن عروۃ. وھو مرسل . ومع إرسالە فی العطاردي واہ لا شي۶٭.‎ 
جاء في المیزان ما ملخصه: ضعفە غیر واحد وکذبە مُطیّنْ اھ وسیأتي الصحیح ۔‎ 

)٢(‏ صحیح. أخرج البخاري ٢١٥٥‏ ومسلم ۱٢٤١‏ وأبو داود ۲۱۳٢‏ وابن ماج ۱۹۷۲ وابن حبان ۶٢١١٤‏ والبغوي ۲۳۲٣‏ والبیھقي ۷/١۷۔٥۷‏ کلھم من 
حدیث عائشة وکررہ البخاري برقم ۲٥۹٢‏ رووہ مع اختلاف یسیر فیه: قالت عائشة ما رأیت امرأۃ آحب إليٗ أن آکون في مسلاخھا من سودة بنت زم 
من امرأۃ فیھا حدّة قالت: فلما کبرت جعلت یومھا من رسول اللہ ہے لعائشة قالت : یا رسول اللہ قد جعلت یومي منك لعائشةء فکان رسول اللہ پٹ 
یقسم لعائشة یومین یومھاء ویوم سودۃ. 
قالت النووي في شرح مسلم: المسلاخ بکسر المیم هو الجلد ومعناہ: أن آکون آنا هي 

(۳) حسن صحیح. أخرجہ أبو داود ۲۱۳٢‏ والحاکم ۱۸٦/٢‏ والبیھقي ۷٢/۷‏ کلھم من حدیث عائشة . 
قال الحاکم : صحیح الاسناد وأقرہ الذھبي . 
قلت : ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم سوی عبد الرحمن بن أبي الزناد فھو من رجال مسلم فالحدیث علی شرط مسلم وھو من طریق عروۃاعن 
عائشة وعلی ھذا فالوارد. 
عن عروۃ وھو التي ضعیف مخالف لھذا الاسناد القوي . 

)٤(‏ هو مع إرساله فیە العطاردي واہ لا یحتج بە کما تقدم قبل حدیثین۔ والعجب آنه رواہ عن عروۃ أیضاً. 
تنبیە : قولە : یوافق ما في الکتاب ۔أي ما في الھدایة حیث وقع في حدیثه ذکر المراجعة . 


کتاب النکاح ۷ 


واحدة منھن فکذا لە أن یساقر بواحدة منھن ولا یحتسب عليه بتلك المدة (وإن رضیت إحدی الزوجات بترك قسمھا 
لصاحبتھا جاز) لأن سودۃ بنت زمعة رضي اللہ عنھا سألت رسول الل عليه الصلاۃ والسلام أن یراجعھا وتجعل یوم نوبتھا 
لعائشة رضي الل عنھا٤‏ (ولھا أن ترجع في ذلك) لأنھا أسقطت حقا لم یجب بعد فلا یسقط ء والل أعلم . 


خافت أن یستمر الحال إلی انقضاء العدّة فتقع الفرقة فیفارقھاء ولا ینافیه بلاغ محمد بن الحسن فإنه إنما ذکر في 
الکنایات اعتدي والواقع بھذہ الرجعي لا البائن . وفرّع بعض الفقھاء أنھا إذا وھبت یومھا لە فله أن یجعلە لمن شاء من 
نسائه؛ وإذا جعلته لضرتھا المعینة لا یجوز لە أن یجعلە لغیرھا لآن اللیلة حقھا فإذا صرفته لواحدۃ تعین . وِفرّعوا إذا 
کانت لیلة الواہبة تلي لیلة الموہوبة قسم لھا لیلتین متوالیتین وإن کانت لا تلیھا فھل لە نقلھا فیوالي لھا لیلتین علی 
قولین للشافعیة والحنابلة. والأظھر عندي أن لیس لە ذلك إلا برضا التي تلیھا في النوبة لأنھا قد تتضرر بذلك (قولە ولھا 
أن ترجع) قال بعض علماء الحنابلة : لیس لھا المطالبة بە فإنه خرج مخرج المعاوضة: یعني عن الطلاقء وقد سماہ اللہ 
تعالی صلحا: یعني قولە تعالی ٭فلا جناح علیھما أن یصالحا بینھما صلحاہہ [النساء: ]٣۲۸‏ فیلزم کما یلزم ما صولح 
عليه من الحقوق؛ ولو مکنت من طلب حقھا بعد ذلك کان فیه تأخیر الضرر إلی أکمل حالتيه ولم یکن صلحاً بل من 
قرب أسباب المعاداۃ والشریعة منزھة عن ذلك اھ. وھو إنما یفید عدم المطالبة بما مضی فيه وبە نقول؛ إذ یستلزم عدم 
حصول المقصود من شرعیة ذلك الاصطلاح عند الإعراض . أما فیما بعدہ فلا لأنه لم یجب فکیف یسقط؟ فإن قیل : 
یلزم ثبوت الضرر والمعاداۃء قلنا: لم یحرم عليه طریق الخلاص وقد کان یرید طلاتھا لولا ما صالحته عليهء فإذا أتلفت 
ما دفعت بە المکروہ عنھا فله أن یفعل ما کان یرید فعله ویحصل الخلاص؛ والل سبحانه أعلم ۔ 

[فروع نختم بھا کتاب النکاح] لا یجوز أن یجمع بین الضرائر إلا بالرضاء ویکرہ وطء إحداھما بحضرۃ الأآخری 
فلھا أن لا تجیبە إذا طلب٠‏ ولە أن یمنعھا من أکل ما یتأذی من رائحته ومن الغزلء وعلی ھذا لە أن یمنعھا من التزین ہما 
یتاذی بریحه کان یتاذی برائحة الحناء المخضرٌ ونحوہ؛ ول ضربھا بترك الزینة إذا کان یریدھا وترك الإجابة وھي طاھرۃ 
والصلاۃ وشروطہھاء إلا أن تکون ذمیة فلیس لە جبرها علی غسل الجنابة والحیض والنفاس عندناء ویضربھا علی 
تقع حاجة إلی الاستفتاء لە أن یمنعھا عن الخروج إلی مجلس العلمء وإلا أن یکون أبوھا زمناً ولیس لە من یقوم عليه 
مؤمنا کان آو کافرا فان علیھا أن تعصي الزوج في المنع؛ لو کان لە أم شابة تخرج إلی الولیمة والمصیبة أو لغیرھما لا 
یمنعھا ابنھا ما لم یتحقق أُن خروجھا للفساد فحینثذ یرفع الأمر إلی القاضي؛ فإن أذن لە بالمنع منعھا لقیامہ مقامهء واللہ 
اعلم . 
في ذلك فکذلك وکلامه واضح . وقولہ (لأنھا أسقطت حقاً لم یجب بعد فلا یسقط) توضیحہ أن الإسقاط إنما یکون في القائم لأن 
ما لیس کذلك کان الرجوع عنه امتناعاً لا إسقاطاً فکان بمنزلة العاریةء وللمعیر أن یرجع متیْ شاء لما قلنا فکذا هذاء والل تعالی 


اعلم. 


شرح فتج القدیر /ج۳/م۲۷ 


۸١ء‏ کتاب الرضاع 


کتاب الرضاع 
قال (قلیل الرضاع وکثیرہ سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق بە التحریم) وقال الشافعيی رحمه الله : لا بنث 


کتاب الرضاع 


لما کان المقصود من النکاح الولد وھو لا یعیش غالباً في ابتداء نشأته إلا بالرضاع وکان لە أحکام تتعلق بە وھي 
من آثار النکاح المتاخرۃ عنە بمدة وجب تأخیرہ إلی آخر أحکامه. قیل : وکان ینبغي أن یذکرہ في المحرمات لکنە أفردہ 
بکتاب علی حدة لاختصاصه بمسائل کشھادة النساء وخلط اللبن ونحوہ. والحق أنه ذکر فی المحرمات ما تتعلق 
المحرمیة بەء وإنما ذکر ھنا التفاصیل الکثیرۃ. والرضاع والرضاعة بکسر الراء فیھما وفتحھا أربع لغات والرضع 
الخامسةء وأنکر الأاصمعي الکسر مع الھاءء وفعله في الفصیح من حد علم یعلم؛ وأھل نجد قالوا من باب ضرب 
وعليه قول السلولي یذم علماء زمانه: ٭وذموا لنا الدنیا وھم یرضعونھا٭ ٹم قیل : کتاب الرضاع لیس من تصنیف محمد 
رحمہ الله إنما ألفه بعض أصحابه ونسبە إليه لیروّجه ولذا لم یذکرہ الحاکم الشھید أبو الفضل في مختصرہ المسمی 
بالکافی مع التزامہ إیراد کلام محمد رحمہ اللہ فی جمیع کتبە محذوفة التعالیل. وعامتھم علی أنه من آوائل مصنفاتہ؛ 
وإنما لم یذکرہ الحاکم اکتفاء بما أوردہ من ذلك في کتاب النکاح . وھو في اللغة : مصّ اللبن من الثدي؛ ومنه فولھم 
لثیم راضع: أي یرضع غنمہ ولا یحلبھا مخافة أن یسمع صوت حلبه فیطلب منه اللبن. وفي الشرع: مص الرضیع اللبن 
من ثدي الأدمیة في وقت مخصوص: أي مدة الرضاع المختلف في تقدیرھا (قوله قلیل الرضاع وکثیرہ سواء إذا تحقق 
في مدة الرضاع تعلق بە التحریم) وبە قال مالكء أما لو شك فیە بأن أدخلت الحلمة في فم الصغیر وشکت في الارتضاع 
لا تثبت الحرمة بالشك: وھو کما لو علم أن صبیة أرضعتھا امرأۃ من قریة ولا یدری من هي فتزرّجھا رجل من أھل تلك 
القریة صح لأنە لم یتحقق المائع من خصوصیة امرأق؛ والواجب علی النساء أن لا یرضعن کل صبي من غیر ضرورة؛ 
وإذا أرضعن فلیحفظن ذلك ویشھرنە ویکتبنە احتیاطا. وقال الشافعي رحمہ الله : لا یثبت التحریم إلا بخمس رضعات 
مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفاً. وعن أحمد رحمه اللہ روایتان کقولنا وکقوله لقولە قلُ الا تحزّم المصة 
والمصتان؟ الحدیث رواہ مسلم في حدیثین صدرہ حدیث عائشة رضي اللہ عنہ آأنہ ق قال 'لا تحرّم المصة 
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کتاب الرضاع 
لم یذکر عامة مسائل الرضاع في فصل المحرمات وآتی بکتاب لە علی حدة لما أن لە أحکاماً جمة مخصوصة بە لا یشارکہ 
فیھا غیرہ. وسبب الحرمة بالرضاع الجزثیة بنشور العظم وإنبات اللحم کالجزئیة بالإعلاق في حرمة المصاھرۃء وکما أن الإعلاق 
مقامہء والرضاع بفتح الراء وھو الأصٍل؛ وبکسرھا وو لغة فیه مص اللبن من الثدي . وفي الشریعة عبارة عن مص شخص 
مخصوص: وہو أن یکون صیاً رضیعاً من ثدي مخصوص وھو ثدي الادمیة في وقت مخصوص علی ما نذکر بعد (وقلیل الرضاع 
وکٹیرہ إذا حصل في مدة الرضاع تعلق بە التحریم) عندنا. وقال الشافعي: لا یثبت الرضاع إلا بخمس رضعات یکتفي الصبي بکل 
واحدة منھا. لقوله عليه الصلاة والسلام قلا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان؟ والمصة فعل الرضیع 
والإملاجة فعل المرضع وو الإرضاع. ووجہ الاستدلال بە أنه یدل علی أن القلیل منه غیر محرم؛ وأما أن یکون منحصراً فی 
خمس مشبعات فلیس لە دلالة علی ذلك لکن لما انتفی به مذھب خصمہ ثبت مذھبه لعدم القائل بالفصل؛ وفیه نظر لأن من 
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کتاب الرضاع 
(قولہ وسبب الحرمة بالرضاع الجزثیة الخ) اأقول: یعني شبھة الجزئیة. 


التحریم إلا بخمس رضعات: لقوله عليه الصلاۃ والسلام: ول تحرم المیصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا 
الإملاجتان؛ ۔ 


والمصتان''٢‏ وآخرہ عن أم الفضل بنت الحرث قالت ٢‏ دخل أعرابيٍ علی رسول ال گل وھو في بیتي فقال: 
یا رسول اللہ إني کانت لي امرأۃ فتزوّجت علیھا آخری فزعمت امرأتي الأولی أنھا أرضعت الحدثي رضعة أو رضعتین؛ء 
فقال پل : لا تحرم الإملاجة والڑملاجتان٢:ٴ‏ وأخرج ابن حبان فی صحیحه حدیثا واحداً عن عبد اللہ بن الزبیر عن أبیە 
قال: قال رسول اللہ پل ٦لا‏ تحرّم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان”'؛ فقول شارح في قوله ولا الإملاجة 
والإملاجتان إنه لم یثبت في کتب الحدیث لیس بصحیح۔ والإملاجة: الإرضاعةء والتاء للوحدة؛ والإملاج: 
الإرضاعء وأملجتە أرضعتہ وملج ہو أمہ: رضعھاء وھذا الحدیث لا یصلح لاإئبات مذھبەء وقیل یمکن أن یثبت بە 
مذھبه بطریق هو أن المصة داخلة في المصتین فحاصله لا تحرم المصتان ولا الإملاجتانء فنفی التحریم عن أربع فلزم 
أن یثبت بخمس وھذا لیس بشيء. أما أوّلاً فلان مذھبه لیس التحریم بخمس مصات بل بخمس مشبعات في أوقات 
وأما ثانیاً فلان المصة غیر الإملاجةء فإن المصة فعل الرضیعء والإملاجة الإرضاعة فعل المرضعة. فحاصل المعنی 
آنہ پا نفی کون الفعلین محرمین منہ ومنھاء وعلی ھذا فالتحقیق أنە لا یتاتی حدیثاً واحداً لأن الإملاج لیس حقیقة 
المحرم بل لازمه من الارتضاع؛ فتقي تحریم الإملاج نفي تحریم لازمہء فلیس الحاصل من ؛لا تحرم الإملاجتان؛ إلا 
لا تحرم لازمھما: أعني المصتین فلو جمعا فی حدیث واحد کان الحاصل لا تحرم المصتان فلزم أن لا یصح أن یراد إلا 
المصتان لا الأربع . فإِن قلت : فقد ذکرت آنفاً حدیئاً واحداً فيی صحیح ابن حبان من روایة ابن الزبیر عن آبیه رضي اللہ 
عنه. قلت : یجب کون الراوي وھو الزبیر آراد أن یجمع بین ألفاظہ قل التي سمعھا منہ في وقتین کأنە قال : قال ا ولا 
تحرّم المصة ولا المصتان؛ وقال أیضاً ہلا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان ٢‏ وقیل بطریق آخر وھو أنه ناف لمذھبنا 


تہ یسسسسپتپتتسسشےہ۔'۔' ہہ ہہ ہ.,ے__.۔. _ ...ہے 
أصحاب الظواھر من یقول بٹلاٹ رضعات مشبعات ولو تمسك بحدیث عائشة ہکان فیما أنزل عشر رضعات معلومات یحرمن 
فنسخن بخمس رضعات معلومات یحرمن؛ وکان ذلك مما یتلی بعد رسول ال قہ كِان أدل علی المطلوب؛ لکن قولھا مما یتلی 
بعد رسول اللہ گل بضعفه لأنە لا نسخ بعد ولنا قوله تعالی ٭وأمھانکم اللاتي أرضعنکم وقولە عليه الصلاة والسلام (یحرم من 
دسسسمجھھاسینبسنسنسنتسلھاڑٹٹھیشسشسٹسرفشسینینینییئیسستستھسھتھت. 


قال المصنف (لقولہ یل ١لا‏ تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة؛ الحدیث) أقول: الإملاجة: الإرضاعةء والتاء للوحدة (قوله لکن 


)١(‏ صحیح. آخرجہ مسلم ٥٥٤١‏ بھذا اللفظ وأبو داود ۲۰٠٢‏ والترمذي ۱١٥١‏ والنسائي ۱١١۱/٦‏ وابن ماجه ۱۹٢١۱‏ والدارقطني ۱۷۲/٢‏ ۱۸۰ والبیھقيی 
۷:۔-۔ ٥٥٤‏ وأحمد ۲۱٦ ۹٦-۹٥ ۳۱/٦‏ من عدة طرق کلھم عن عبد اللہ بن الزبیر عن عائشة مرفوعاً ھکذا باختصار وأخرجه ابن حبان ٦١٢۷‏ 
عن عروۃ عن عائشة مرفوعاً. : 
تنبيه: ذکر المصنف في مقدمة ہذا الحدیث : رواہ مسلم فيی حدیثین صدرہ ۔ثم قال عقبه : وآخرہ. ثم ذکر حدیث أم الفضل ۔ 
قلت : ولا یخفی أن في العبارة رکاکة لأنہ إن قال في حدیثین ۔ 
فینبغي أن یقول: صدرھما بدل: صدرہ ۔ واخرھما بدل: آخرہ. 
ٹم إِن القاریء قد یتوہم أنھما في حدیث واحد معاً. ولیس کذلك. 

)٢(‏ صحیح۔ أآخرجه مسلم (١‏ ح ۱۸ والنسائيی ٠٠١/٦‏ ۔-١١۱‏ وابن ماجه ۱۹٢۰‏ والدارمي ۲۱٦۹‏ والدارقطني ۱۸۰/٤‏ والبيھقي ٥٥٥٤/۷‏ وأحمد 
٦ػ۔ ۳٣٤‏ وابن حبان ٦٢٢۲٤۹‏ کلھم من حدیث أم الفضل ۔ 

(۳) حسن آخرجه ابن حبان ٣٢٤٢٤‏ وابن عدي ۲٥۰٥/٢‏ وعلقه الترمذي بإثر حدیث ۱٦٥١‏ کلھم من حدیث این الزبیر عن أیيه مرفوعاً بھذا اللفظ . ومدارہ 
علی محمد بن دینار ۔ 
قال الترمذي : زاد فيه ابن دینار: الزبیر وھو غیر محفوظ والصحیح ابن الزبیر عن عائشة عن النبي لٹ 
وقال الحافظ المزي في التحفة :۳۲۸/٤‏ لم یتابع محمد بن دینار الطاحي علی هذا الحدیث بذکرہ الزبیر۔ وباقي رجالە ثقات . 
وقال ابن حجر في التقغریب عن الطاحي: صدوق سيء الحفظ: وتغیر قبل موته۔ اھ۔ فالحدیث عن الزبیر ضعیف والمحفوظ عن عائشة ومع ذلك 
لیس ببعید کون عبد اللہ سمعه من أبیە الزبیر فالحدیث حسن في الجملة. ۱ 

. هو المتقدم‎ (٤٤ 


فیثبت بە مذھبه لعدم القائل بالفصل ولیس کذلك فإنه قال بالفصل أبو ثور وابن المنذر وداود وأبو عبید وھؤلاء أئمة 
الحدیث؛ قالوا: المحرّم ثلاث رضعات: اللھم إلا أن لا یعتبر قولھمء وفیه نظر لقوة وجھه بالنسبة إلی وجهھه قول 
الشافعي رحمہ اللہ وذلك أن الذي أثبت بە مذھبه ما في مسلم عن عائشة رضي ال عنھا قالت : اکان فیما نزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات یحرّمن؛ ثم نسخن بخمس رضعات معلومات یحرّمن؛ فتوفي النبي قل ومن فیما یقرأ من 
القرآن'''ه قالوا وھذا یدل علی قرب النسخ حتی إِن من لم یبلغه کان یقرؤھا وھو لا یستقیم إلا علی إرادة نسخ الکل 
وإلا لزم ضیاع بعض القران الذي لم ینسخ وعدمه کما عن الروافض٠؛‏ وإلا لوجب أن یتلی خمس رضعات الخ؛ فدار 
الأمر بین الحکم ینسخ الکل لعدم التلاوۃ الأن فینبغي أن یوقف ثبوت الحرمة علی خمس رضعات وعدمه فیثبت قول 
الروافض: ذھب کثیر من القرآن بعد رسول اللہ لم تثبته الصحابة رضي اللہ عنھمء وإذا بطل التمسك به وإن کان 
إسنادہ صحیحاً لانقطاعہ باطناً وثبت نفي تحریم المصة والمصتان والرضاع محرم وجب التحریم بالثلاث . وما روي 
عنھا أنه کان فی صحیفة تحت سریري فلما مات گل تشاغلنا ہموته فدخلت دواجن فاکلتھا لا ینفي ذلك النسخ : یعنی 
کان مکتوباً ولم یغسل بعد للقرب حتی دخلت الدواجن'''ء وإلا فالقرآنء لا تجوز الزیادة فیه ولا النقص بعدہ قل: 


0ق 0اا ا ا ا الا اکا ا یی ا رم دی ہر اہ رہ مر ہو ہر سک ہیں جو یر ہر ہل ور رر ور و ہر رر وت ار یج یور کر ہک ا ا فا اد رش ضس س الد 


قولھا مما یتلی بعد رسول الل قا٭ یضعفہ لأنە لا نسخ بعدہ) أقول: قال الرافعي فيی شرح الوجیز: وحمل ذلك علی قراءة حکمھما انتھی 
یعني قولھا وکان ذلك مما یتلی بعد رسول اللہ پگ محمول علی قراءة الحکم؛ وبە یندفع ما ذکرہ الشارح ۔ 
_' ...مم _ے__.ے_ے_ ..۔ے۔. ._.._. __ _ممے مج مج8٣۱ییبسشسشسفشٹ‏ شس مغ سب سیسست‌ 
)١(‏ صحیح غریب۔ آخرجہ مالك ٦٦۸/۲‏ ومن طریقه الشافعي ۲۱/٢‏ ومسلم ۱٢٤١‏ ح ۲٢‏ وآبو داود ۲۰٢٢‏ والترمذي باإثر حدیث ۱۱٥١‏ والنسائيی 
٦ك‏ والدارمي ۲۱۷۰ وابن حبان ٦٢٢٤‏ والبیھقي ٥٥٤/۷‏ کلھم من طریق مالك عن عبد الله بن أبي بکر بن حزم عن عمرۃ بنت عبد الرحمن عن 
عائشة. 
وتوبع مالك وشیخہ فقد أخرجہ مسلم ۱٢٤١‏ ح ٥٢‏ والشافعي ۲۱/٢‏ والبیھقي ٥٥٤/۷‏ من طرق عن یحبی بن سعید الأنصاري عن عمرۃ بە. 
قال ابن حجر في التقریب : عمرة الأنصاریة أکثرت عن عائشة ثقة روی عنھا الجماعة . ۱ 
تنبیه: بقي أن أنبه علی أن لفظ یحبی بن سعید الأنصاري عن عمرة عن عائشة أرجح من حدیث این حزم عن عمرۃ وإليك بیانه قال مسلم: حدثنا 
لَمِْي حدثنا سلیمان بن بلال عن یحیی وھو ابن سعید عن عمرة أنھا سمعت عائشة تقول وھي تذکر الذي یحرم من الرضاعة قالت عمرۃ: 
فقالت عائشة : نزل في القران عشر رضعات معلومات: ثم نزل أیضا خمس معلومات . 
وحدثناء محمد بن المثنی حدثنا عبد الوّاب قال : سمعت یحیی قال: أخبرتني عمرة أنھا سمعت عائشة تقول مثله اھہ. 
قلت: فلم یذکر یحیی في روایتہ: فتوفي رسول اللہ لچ وهنٌ فیما یقرأً من القران۔ 
وروایة یحبی هي المقدمة لأن یحیی أثبت وأفقه في الحدیث من ابن حزم وفیہ أیضاً ذکر سماع الرواة منہ وو یقول: أخبرتني وعمرة تقول: سمعت 
عائشة . 
ولیس في روایة ابن حزم ذکر السماع في کل طرقه. 
علی أن حدیث ابن حزم فيه غرابة . 
لذا جاء فی حاشیة نصب الرایة ۲۱۸/۳ نقلاِ عنالمختصر ص ۲۰٢‏ فإن قیل : في حدیث عائشة توفي رسول اللہ ٹیچ وهنّ معا یقرأ من القران . 
والجواب : أن هذا معاً رواہ عبد اللہ بن أبي بکر بن حزم وقد خالفه القاسم ویحیی وھما آولی بالحفظ منە لو استوی معھماء قکیف وھما أعلی منە فی 
الحفظ والعلم؛ مع أنه محال لأنہ یلزم أن یکون بقي من القرآن ما لم یجمعه الراشدون المھدیون؛ ولو جاز ذلك لاحتمل أن یکو ما أثبتوہ فیه 
منسوخأًء وما قصروا عنه ناسخاً فیرتفع فرض العمل بە+ ونعوذ بالل من هذا القول وقائليه مع ان جلة الصحابة علی التحریم بقلیل الرضاع وکثیرہ. 
منھم: علي؛ وابن مسعود+ وابن عباس؛ وابن عمر اھ 
راجع مشکل الاآثار للطحاوي .١/٣‏ 
الخلاصة: لم یتابع ابن حزم علی زیادتەء وخالفه من ہو أحفظ منہء وأثبت؛ وأتقنء فحدیثہ غریب؛ والمحفوظ حدیث الأنصاري. وإلا یکون 
الروافض لھم حجة في أن القرآن غیر تام؛ وآن الصحابة غیّروا فیه وبدلواء نعوٗذ بالله أن نکون من الجاعلین ۔ 
)٢(‏ جاء فی تفسیر الکشاف للزمخشري 6١١۸/۳‏ في أول سورۃ الأحزاب ما نص٭: وأما ما یحکی أن تلك الزیادة کانت فی صحیفة في بیت عائشة فأکلتھا 
الداجن فمن تألیفات الملاحدةء والروافض اھ۔ : : 


قال تعالی ٭إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون 4 [الحجر : ۹ وما قیل لیکن نسخ الکل ویکون السخ التلاوۃ مع بقاء 
الحکم وإن هذا مما لا جواب عنه فلیس بشيءء لأن ادعاء بقاء حکم الدال بعد نسخه یحتاج إلی دلیلء وإلا فالأصل أن 
نسخ الدال یرفع حکمەء وأما ما نظر بە من ۸الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما”' فلولا ما علم بالسنة والإجماع لم 
یثبت بە وإذا احتاج إلی ثبوت کون المحرّم الخمس ولم یکن ھذا الحدیث مثبتاً له فالدلیل عليه مستائفء وما ذکر لە 
أولاً قد سمعت ما فیه فحینتذ تمسکھم في الثلاث اظھر من متمسک في الخمس ونحن إلی جوابە احوج فکیف لا یعتٍر؟ 
نعم أحسن الادلة له حدیث عائشة رضي الله عنھا في مسلم وغیرہ قالت ١جاءت‏ سھلة بنت سھیل امرأة أبي حذیفة إلی 
النبي قَلُ فقالت : یا رسول اللہ إني ری في وجه أبي حذیفة من دخول سالم وہو حلیفہ فقال لا : أُرضعي سالماً 
خمساً تحرمي بھا علیہ!'مٴ إلا ان مسلماً لم یذکر عدداء وکذا السنن المشھورۃء بل نقل في مسند الشافعي رحمہ الله 
مخالفاً لھا علی ما فی . والجواب أن التقدیر مطلقاً منسوخ صریح بنسخه ابن عباس رضي الله عنھما حین قیل لە: إِن 
الناس یقولون إن الرضعة لا تحرم فقال: کان ذلك ثم نسخ”' وعن ابن مسعود رضی اللہ عنه قال : ال أمر الرضاع إلی 


وتعقبه ابن حجرِ في الشافِ الکاف فقال: راویھا ثقة غیر متھم قال إبراھیم الحربي في الغریب: حدثنا ھرون بن عبد اللہ أُن الرجم آنزل في سورۃ 
الأاحزاب مکتوہا فيی خوصة في بیت عائشةء فاکلتھا شاتھا۔ 
وروی آبو یعلی والدارقطني: والہزار والطبراني: والبیھقي في المعرفة کلھم من طریق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بکر عن عائشةء وعن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . 
قال ابن حجر: وکان المصنف فھم من هذہ الزیادة ثبوت ما تدعیه الروافض أن القرآن ذعب منہ أشیاء ولیس بلازم بل هذا معاً نسخت تلاوتہ وہقي 
حکمہ؛ وأکل الدواجن لھا وقع بعد النسخ اھ.. 
والجواب: قول ابن حجر راویھا ثقة. ٹم ذکر إبراھیم الحربي عن ہارون اھ وھذا منقطع لا حجة فیہ لان إبراھیم الحربي من المتأخرین وشیخه دون 
التابعین وتابعینھم . 
واما روایة ان [سحاق فلا حجة فیھا لأنه مدلس؛ وقد عنمنه فخبرہ ضعیف ولم یتابع عليه: وما ذھب إلیه الزمخشری قریب محتمل واله تعالی اعلم ۔ 
)١(‏ حسن. آخرج عبد الرزاق ۳٘ والطیالسي ٠٤٥‏ وعبد الله بن أحمد في زیادات المسندہ ۱۳۲/٥‏ وابن حبان ٦٤٢۸‏ و٤٢٤٤‏ والبیھقي ۲۱۱/۸ 
کلھم من روایة عاصم بن أبي النجود عن زر بن خيش عن أبي بن کعب قالا: کانت سورة الأحزاب توازي سورۃ البقرة؛ فکان فیھا: الشیخ والشیخة 
إذا زنیا فارجموھما البتة نکالا من اللہ ورسولە. 
وعاصم صدوق لە أوھام وباقي الإسناد ثقات . ۱ 
لکن یشھد لذلك ما جاء في البخاري ومسلم عن عمر قام خطیاء فحمدالل: وائنی عليه ٹم قال: أما بعد أیھا الناس؛ فإن اللہ بعث محمدا بالحقء 
وانزل عليه الکتاب؛ فکان فیما أنزل عليه آیة الرجم؛ فقرأناھاء ووعیناھاء فرجم رسول الہ ےگ ورجمنا بعدہ. . الخبر. وھو في الموطأ ۸۲٢/٢‏ 
وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۷۲-۲۷۱/۳ وسیاأتي في الحدود. 
)۲"( صحیح. أخرجه مسلم ۱٢٤١‏ وأبو داود ۲۰٢٢‏ والنسائي ٠٠١-٥٠٥/٦‏ وعبد الرزاق ۱۳۸۸ والحمیدي ۲۷۸ وابن ماجه ۱۹٢۳‏ وابن حبان ٦٢١٤٢‏ 
والبیھتيی ۷ء" والطبراني في الکبیر ۳ و۱۴۷ و٣۳۷٣‏ وأحمد /٦‏ ٣٥۳۔‏ ۳۸۔۳۹۔۱٠١۲‏ من طرق کلھم عن القاسم عن عائشةۃ قالت : جاءەت 
سھلة بنت سُھیل إلی الني ڑ فقالت : یا رسول اللہ ِني آری في وجە أبي حذیفة من دخول سالم وھو حلیفة فقال النبي : أرضعیہ۔ 
وتابع القاسم علی ھذہ الروایة زینب بنت ام سلمة وفیه: أرضعی. فقالت : إنه ذو لحیة فقال: ارضعیه یذھب ما في وج أبي حُذیفة فقال: والل ما عرقتہ 
في وجہ أيي حذیفہ. ہذہ ألفاظ مسلم وغیرہ وآما سیاق المصنف الکمال فھو عند الشافعي في مسندہ ۲۲/٢‏ بمثل عن مالك عن الزھري عن عروۃ 
مرسلا۔ 
ورواہ مالك في الموطا ٦٦/٦‏ ومن طریقه الشافعي ۲۳/۲ کلاھماعن الزھري عن عُرُوة مطولاً وفیه: أرضعیه خمس رضعات فیحرم بلہٹھا الحدیث . 
ووقع عند الشافعي : فیما بلغنا فذکر فیه الخمس. وعروۃ لم یذکر عائشة في ذکر الخمس. وھو عند مسلم وغیرہ دون ذکر الخمس ۔ 
رود آثر ابن عباس ھذا لم أجدہ. وقد ذکر ابن الترکماني في الجوھر اللقي ٥٥۹/۷‏ عن ابن أبي شییة بسندہ عن طاوس عن ابن عباس ٠‏ 
قال: المرۃ الواحدة تحرم اھ لکن في سنادہ حجاج وھو ضعیف. 
لکن توبع فقد نقل ابن الترکماني عن الببهقي في المعرفة من وج آخر عن ابن عباس: أن قلیل الرضاعة وکٹیرھا یحرم في المھد۔ 


٦٦٢‏ کتاب الرضاع 


ولنا قولە تعالی ٭وأمھاتکم اللاتی أرضعنکم* الاَية وقوله عليه الصلاۃ والسلام (یحرم من الرضاع ما یحرم من 
النسب؛ من غیر فصل؛ ولآن الحرمة وإن کانت لشبهة البعضیة الثابتة بنشور العظم وإنبات اللحم لکكنە أمر مبطن فتعلق 


ان قلیله وکثیرہ یحرٌّم”'. وروي عن ابن عمر أن القلیل یحرمء وعنە أنە قیل لە: إِن ابن الزبیر رضي الله عنه یقول: لا 
بس بالرضعة والرضعتین؛ فقال : قضاء اللہ خیر من قضاء ابن الزبیرء قال تعالی ٭وأمھانکم اللاتي أرضعنکم 
وأخواتکم من الرضاعة94''"[النساء: ٣‏ فھذا إما أن یکون رد للروایة لنسخھا أو لعدم صحتھا أو لعدم إجازته تقیید 
إطلاق الکتاب بخبر الواحد فإنه تعالی علق التحریم بفعل الرضاعة من غیر فصلء وھذا ما قال المصنف رحمہ الله وما 
رواہ مردود بالکتاب أو منسوخ بە؛ ثم الذي یحرم بە في حدیث سھلہ أنە لم یرد أن یشبع سالماً خمس شبعات ٣9‏ فيی 
خمسة أوقات متفاصلات جائعاً لأن الرجل لا یشبعه من اللبن رطل ولا رطلان فاین تجد الآادمیة في ثدیھا قدر ما 
یشبعە؟ هذا محال عادةء فالظاھر أن معدود خمساً فيه المصات؛ ثم کیف جاز أن یباشر عورتھا بشفتيه فلعل المراد أُن تحلب 
له شیتاً مقدارہ خمس مصات فیشربه وإلا فھو مشکل. ھذا وو منسوخ من وجه آخر أیضاً کما سیأتي بیانە والل أعلم 
(قولە ولنا قوله تعالی طوأمھانکم اللاتي أرضعنکم4) [النساء: ۲۳] تقدم في استدلال ابن عمر رضي الله عنھما(؟) وأما 
قول لُ (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب(٭ فحدیث في الصحیحین مشھور (قوله ولأن الحرمة وإن کانت لشبهة 
البعضیة) جواب سؤال هو أن الحرمة بالرضاع لاختلاط البعضیة بسبب النشوء الکائن عنه وذلك لا یتحقق بأدنی شيء. 
اجاب بأن ذلك حکمة لأنه خفي والأحکام لا تتعلق بھا لخفاٹھا بل بالظاھر المنضبط وھو فعل الارتضاعء فلو قال : 
الظاہر لا بد من کونە مظنة للحکمة ومطلقه لیس مظنة النشوء فلا یتعلق التحریم بە. قلنا: ولا یتوقف النشوء علی خمس 
مشبعات بل واحدۃ تفیدہء فالتعلق بخمس زیادة تستلزم تأخیر الحرمة عن وقت تعلقھا. والحق أن الرضاع وإن قل 
یحصل بە نشوء بقدرہ فکان الرضاع مطلقاً مظنة بالنسبة إلی الصغیر. وقولنا قول جمھور الصحابة منھم علي وابن 
مسعودء وآسند الروایة عنھما بە النسائي”'ٗ وابن عباس رضي الله عنھما وجمھور التابعین۷9؛ ھذا والأولی أن یقال 


الرضاع ما یحرم من النسب؛ من غیر فصل: یعني في الکتاب والسنةء والزیادة علی الکتاب بخبر الواحد لا تجوز علی ما عن (قوله 
ولآن الحرمة وإن کانت لشبهة البعضیة) دلیل معقول یتضمن جواب : سؤال مقدر تقدیرہ: تحریم الرضاع باعتبار إنشار العظم 


)١(‏ موقوف حسن. أُنخرجہ البیھقي عن النخعي عن شریح القاضي وأخرج الدارقطني ۱۷۱/٤‏ عن مجاھد عن علي؛ وابن مسعود قالا فذکرہ وھو منقطع 
مجاھد لم یدرکھماء لکن یعتضد بما روی البيھقي فالخبر عنھما قوي. وھو عند النسائي ۱۰١٠/٦‏ عن شریح . 

(۲) موقوف حسن. أخرجہ البیبھقي ٥٥۸/۷‏ عن ابن عمر بإسناد حسن رجالە ثقات وکررہ من وجه اخر وإسنادہ قوي . 

(۳) ھذا سیاق الشافعي ومالك وقد تقدم قبل الاثار الثلاثة . 

)٤(‏ أي فھم ابن عمر من الایة یُحرم قلیل ۔الرضاع وکثیرہ. 

۲۱٦۷و‎ ۲١٦٦و‎ ۲١٦٢ والدارمي‎ ۹۹- ۹۸/٦ والنسائي‎ ۱۱١١ والترمذي‎ ۲۰٠۷٢ وأبو داود‎ ۱۱٤١١ ومسلم‎ ۳۱۰٣و‎ ۲٦٢٢ صحیح. آخرجه البخاري‎ )٥( 
٥٤٤-۱٥۹/۷ والبیھقي‎ ۱۷۸ ٢٣٥- ٥٤/٦ وأحمد‎ ٣٢ والشافعي ۱۹/۲ ۔‎ ٣٦۷ /۲ ومالك‎ ٣٢٤٤ وابن ماجە ۱۹۳۷ وابن الجارود ۱۸۷ وابن حبان‎ 
١١۹۹ من طرق عدة کلھم من حدیث عائشة رووہ مطولاً ومختصراً وفیه: یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادۃ. ھذہ روایة الأکٹر وکررہ البخاري‎ 
وفي الباب عن جابر بن زید قال: قال النبي 8 في ابنه حمزۃ: لا تحل لي حرم من ألرضاعة ما یحرم من النسب هي ابنە أحي من الرضاعة ۔أي حمزة‎ 
کلھم من حدیث جابر بن زید عن‎ ۳٣٤-۳۳۹ ۔ ۲۹۰۔۳۲۹ ۔‎ ۷(١ وابن ماجه ۱۹۳۸ وأحمد‎ ٦١١١١ وأخرجه البخاري‎ ٠٠١/٦ ھذا عند النسائيی‎ 
۱٢٤١١ ابن عباس بە وکذا مسلم‎ 

)٦(‏ تقدم قبل قلیل موقوفاً علیھما۔ 

(۷) جاء في الجوھر النقي ٦٥۸/۷‏ قلت: ذکر صاحب الاستذکار أي اہن عبد البر أنه قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباسں وابن المسیب والحسن 
ومجاھہد وعروۃ وعطاء وطاووس ومکحول والزھري وقتادۃ والحکم وحماد وأبيی حنیفة ومالك وأصحابھما والٹوري واللیث والأوزاعي والطبري 
وقال اللیث: أجمع المسلمون علی أن قلیل الرضاع وکثیرہ یحرم في المدة. قال ابن عبد البر: لم یقف اللیث علی الخلاف في ذلك اھ :بن 
الترکمانيی. 
فھذا یدل علی أنه قول الجمھور حقا والل تعالی أعلم . 


کتاب الرضاع رفک 


الحکم بفعل الارضاع؛ وما رواہ مردود بالکتاب أو منسوخ بەء وینبغي أن یکون في مدة الرضاع لما نبین (ثم مدة 
الرضاع ثلاثٹون شھرأ عند أبي حنیفة رحمه الله وقالا سنتان) وھو قول الشافعي رحمہ اللہ ۔ 


للبعضیة لأن الحرمة لشبهھة البعضیة وإقامة السبب مقام المسبب إنما هي حرمة المصاھرة؛ أما في الرضاع فحقیقة 
الجزثیة باللبن هي المحرمةء لکن لما کان التحریم یثبت بمجرد حصول اللبن في الجوف قبل استحالته کان المحرم 
شبھتھا: أي ما یثول إلی الجزئیة. وینبغي أن یکون الرضاع الموجب للتحریم في مدة الرضاع علی ما نبین في المسئلة 
التي تلیھا وهي قوله (ثم مدة الرضاع) التي إذا وقع الرضاع فیھا تعلق بە التحریم (ثلاثون شھرا عند أبي حنیفة رحمہ اللہ 
وقالا: سنتان) وھو قول الشافعي ومالك وأحمدء وقال زفر: ثلائة أحوالء وعن مالك رحمه اللہ سنتان وشھر؛ وفي 
آخری شھرانء وفي آخری ما دام محتاجا إلی اللبن غیر مستغن عنه. وقال بعضھم: لا حد لە للاٍطلاقات فیوجب 
التحریم ولو في حال الکبرء وعن بعضهم إلی خمس عشرۃة سنةء وقال آخرون إلی أربعین سنةء ولا عبرۃ بھذین القولین 
(قولہ لأن الحول حسن الخ) ھذا وجه قول زفر رحمہ الله . وحاصلہ أنە لا بد من مدة یتعوّد فیھا الصبي غیر اللبن لینقطم 
الإنبات باللبن وذلك بزیادة مدة یتعوّد فیھا الصبي تغیر الغذاء والحول حسن للتحوّل من حال إلی حال لاشتماله علی 
الفصول الأربعة فقدر بالثلاثة وھذا هو المراد بقوله لما نبین: أي في دلیل أبمي حنیفة رحمہ اللہ . ولھما قوله تعالی 
طوحمله وفصاله ثلاٹون شھرام4 [الأاحقاف: ]٣١‏ ومدة الحمل أدناھا ستة آشھر فبقي للفصال حولان. وقال پا ولا 
رضاع بعد حولین؟ رواہ الدارقطني عن ابن عباس یرفعه ھکذا الا رضاع إلا ما کان من حولین”'ٴ وظاھر أن المراد نفي 
الأحکام وقال: لم یسندہ عن ابن عیینة إلا الھیٹم بن جمیل وھو ثقة حافظ اھ-. وکذا وثقہ أحمد رحمہ الله والمجلي 
وابن حبان وغیر واحد وروي موقوفاً علی ابن عباس رضي الله عنھما بلا ریب؛ وأخرجہ ابن أبي شیبة موقوفاً علی ابن. 


وإنبات اللحم ولیس ذلك في القلیل . وتقریر الجواب الحرمة وإن کانت لشبھة البعضیة الثابتة بنشور العظم وإنبات اللحم لکنە أمر 
مبطن فتعلق الحکم بفعل الإرضاع . وقوله (وما رواہ) جواب عن استدلال الخصم بأن ما رویتم ]ما مردود بالکتاب لأن العمل بە 
آقوی علی تقدیر أن یکون الکتاب قبله أو منسوخ إِن کان بعدہ. والإنشار بالراء: الإحیاءء وفي التنزیل ثم إذا شاء أنشرہ ومنە ١لا‏ 
رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم) أي قواہ وشدّہ کأنە أحیاہء ویروي بالزاي کذا في المغرب . قوله (وینبغي أن یکون في مدۂ 
الرضاع) ظاھر . 

وقوله (لان الحول حسن للتحوّل من حال إلی حال) باعتبار حولان الحول الموجب لتغییر الطباع ولا بد من الزیادۃ علی 
الحولین لما تبین : یعني في وجھ قول أبي حنیفة: فتقدر أي الزیادة بە : أي بالحول. ولھما قولە تعالی وحملہ لوفصاله ثلائون شہ را4 
ووجه الاستدلال ما ذکرہ أنه جعل مدة الحمل والفصال ثلائین شھراء ومدة الحمل أدناھا ستة أشھر فبقي للفصال حولان. 


(قال المصنف : لما نبین فیقدر بە) أقول: بعد ثلائة أسطر (قوله فلم تکن دلالة الکتاب الخ) أقول: بل لا احتمال لتلك الدلالة وإلا یلزم 


)١(‏ الصواب وقفه. آخرجه الدارقطني ۱۷/٤‏ والبیھقي ٦١٤/۷‏ وابنٍِ عدي ۱۰۳/۷ کلھم من حدیث ابن عباس مرفوعاً. 
قال ابن عدي: ھذا یعرف بالھیٹم بن جمیل عن ابن عینة مسنداء وغیرہ یوقفه علی اہن عباسء والھیٹم کان یسکن أنطاکیة ویقال: هو البغدادی؛ 
ویغلط الکثیر علی الثقات کما یغلط غیرہء وأرجو أنە لا یتعمد الکذب . 
ونقل البیھقي کلام ابن عدي وقال: الصحیح موقوف . 
وأخرجه الدارقطني ۱۷۳/٤‏ ۔ ۱۷١‏ والبیھقي ٦١٤/۷‏ وعبد الرزاق وابن أبي شیبة في مصنفیھما کما في نصّبْ الرایة ۲۱۹/۴ من طرق عدۃ عن ابن 
عباس موقوفاً من طریق الزھري وابن عیینة وقال الزیلعي ما ملخصه: وقال صاحب التنقیح ۔ ابن عبد الھادي: الھیٹم بن جمیل وثقه احمد وغیر 
واحد إِلا أنه وھم في رفع الحدیث٠‏ والصحیح وقفه ھکذا رواہ سعید بن منصور عن ابن عیینة اھہ. 
قال الزیلعي : وکذا معمر عن ابن عیینة رووہ موقوفاً اھ. 
وآخرجه مالك في الموطاً ٣٦٦/٢‏ عن ثور بن زید عن ابن عباس موقوفاً ومن طریق البیھقي ۷/ ٦1٤‏ 
وقال الزیلعي ورواہ ابن آبي شیبة موقوفاً علی ابن مسعودء وعلي . 


٤‏ کتاب الرضاع 


وقال زفر: ثلائة أحوال؛ لأن الحول حسن للتحول من حال إلی حال؛ ولا بد من الزیادۃ علی الحولین لما نبین 
فیقدر بە. ولھما قوله تعالی 'وحمله وفصالہ ثلائون شھراًہچ ومدة اروو سوجہ حولان. وقال 
النبي عليه الصلاۃ ة والسلام الا رضاع بعد حولین) وله هذہ الأیة. . ووجھه أنە تعالی ذکر شیئین وضرب لھما مدة فکانت 
لکل واحد منھما بکمالھا کالاجل المضروب للدینین إلا أنە قام المنقص في أحدھما فبقي في. الثاني علی ظاھرہ. 
مسعود وعلي ”"'' والدارقطني علی عمر'؟) وأظھر الأدلة لھما قوله تعالی لوالوالدات برضعن أولادھن حولین کاملین 
لمن آراد أن یتم الرضاعةہ [البقرة: ٣۳‏ فبعل التمام بھما ولا مزید علی التمام ولأبيی حنیفة رحمه الله هذہ الأیة. 
ووجھه أنە سبحانه ذکر شیئین وضرب لھما مدة فکانت لکل واحد منھما بکمالھا کالاجل المضروب للدینین علی 
شخصین بأن قال أجلت الدین الذي لي علی فلان والدین الذي لي علی فلان سنة یفھم منە أن السنة بکمالھا لکل أو 
علی شخص فیقول لفلان علی عليٌ ألف درم وعشرۃ أقفزۃ إلی سنة فصدقه المقر لە في الأجل؛ فإذا مضت السنة یتم 
اجلھما جمیعاً إلا أنە أقام المنقص في أحدھما: یعني في مدة الحملء وھو قول عائشة رضي اللہ عنھا : ٦الولد‏ لا یبقی 
في بطن أمه آکثر من سنتین ولو بقدر فلکة مغزل٤‏ وفي روایة: ٥ولو‏ بقدر ظل مغزل؛ ومثله مما لا یقال إلا سماعاً لأن 
المقذرات لا بوتدی العقل (ةلھا رس حرج تی موضمة إن تہ الله تعالی ۴ وروی عن الْنبي قل ۷الولد لا یبقی في بطن 
امه اکٹر من سنتین٤‏ فتبقی مدة الفصال علی ظاہرھاء غیر ان ھذا یستلزم کون لفظ ثلاثین مستعملا في إطلاق واحد في 
مدلول ثلائین وفي أربعة وعشرینء وھو الجمع بین الحقیقي والمجازي بلفظ واحدء وکكونە بالنسہة لی شیئین لا ینفيٰ 
کونەه کذلك وھو الممتنعء وإلا لم یمتنع لأنه ما من جمع إلا بالنسبة إلی شیئین . . وإشکال آخر وھو أن أسماء العدد لا 
یتجوز بشيء منھا في الآخرء نص عليه کثیر من المحققین لأنھا بمنزلة الإعلام علی مسمیاتھا حتی منعت الصرف مع 


وقوله (عليه الصلاۃ والسلام الا رضاع بعد حولین؟ ولأبي حنیفة رحمہ الله ہلہ الایة) یعني قول تعالی لوحملە وفصاله ژ ثون شھرا4 
(ووجھهه ما ذکرہ أن اللہ تعالی ذکر شیثین) یعني الحمل والفصال (وضربِ لھما مدة) وھو قوله تعالی لائلائون شھر4 وکل ما کان 
تل عائت الف لعل واجد ہنا عمالھا عمااتی الاعل المضروت لاتق منل آنرخول لقلات ما الف درم زعلب اظز 
حنطة إلی شھرین یکون الشھران أجلاّ لکل واحد من الدینین بکمالە إلا أنه قام المنقص في أحدھما: : یعني الحمل وھو حدیث 
عائشة : (الولد لا یبقی في بطن أمة اکثر من سنتین ولو بفلکة مغزل؛ فإن قلت : ھذا المنقص علی تقدیر کونە حدیثاً یلزم بە تغبیر 
الکتاب وھو لا یجوز أجیب بأن الکتاب مؤول. فإن عامة أھل التفسیر جعلوا الأاجل المضروب للدینین متوزعاً علیھما فلم یکن 
دلالة الکتاب علی ما استدل بە المصنف قطعیةء ویژیدہ ما روي أن رجلا تزوّج امرأۃ فولدت لستة اشھر؛ فجيء ء بھا إلی عثمان 
فشاورفي رجمھاء فقال اہن عباس : إن خاصمتکم بکتاب الله خصمتکمء قالوا کیف؟ قالِ : إِن الله تعالی یقول ٭ٛوحملە وفصالءە ثلائون 
شھراً٭ وقال والوالدات یرضعن أولادھن حولین کاملین فحمله ستة شھر وفصاله حولانء فترکھا. وإذا لم تکن دلالتھا عنی 
ذلك کذلك لم یلزم التغییر وإنما یلزم إثبات مسئلة فرعیة بأیة مؤولة ولا بعد فیەء ولأنە لا بد من تغیر الغذاء لینقطع النبات باللبن 
ویحصل تغیر إبقاء لحیاتہ؛ وذلك أي التغیر بزیادة مدة یتعود الصبي فیھا غیرہ لان القطع عن اللبن دفعة من غیر أن یتعود غیرہ 
مھلك؛ وھذا هو الذي وعدہ المصنف لزفر لکنە قدرہ بسنة کما في العنینہ وقدرناہ بأدنی مدة الحمل لأنھا مغیرۃ فإن غذاء الجنین 


(قوله وإذا لم تکن دلالتھا علی ذلك کذلك) اقول : یعني إذا لم تکن دلالتھا عليه قطعیة (قوله وإنما یلزم إثبات مسالة فرعیة بآیة مؤولة ولا 
بعد فیه)أقول : إمکان الاإثبات لا یکون إلا بإمکان الحمل علی ذلك المعنیء وذلك منتف۔ 


)١(‏ الوارد عن علي تقدم في الذي قبلە۔ وأما عن ابن مسعود فقد أخرجہ أيضاً البیھقي ٦٦٤/۷‏ وکذا مالك في الموطا عن یحی الأنصاري مرسلا عن ابن 
سیعودم 
قال البیھقي : : وإِن کان مرسلا فله شواھد عنه ثم آسندہ عن إبراھیم النخعي عن ابن مسعود مرسلا لکن مرسلات النخعي صحیحة. 

. کلاھماعن عمر موقوفا وإسنادہ صحیح ورجالە ثقات‎ ٦٦٢/۷ والبیھقي‎ ۱۷١/٤ آخرجه الدارقطني‎ . ٠ موقوف صحیح‎ )٢( 

(۳) سیاتي تخریجه إن شاء الہ . 


کتاب الرضاع "٦٤‏ 


ولأنه لا بد من تغیر الغذاء لینقطع الإنبات باللبن وذلك بزیادة مدة یتعوّد الصبي فیھا غیرہ فقدرت بأدنی مدة الحمل لأنھا 
مغیرةء فإن غذاء الجنین یغایر غذاء الرضیع کما یغایر غذاء الفطیمء والحدیث محمول علی مدة الاستحقاق؛ وعليه 
یحمل النص المقید بحولین في الکتاب. قال (وإذا مضت مدة الرضاع لم یتعلق بالرضاع تحریم) لقوله عليه الصلاۃ 


سبب واحد فقالوا ستة عشر ضعف ثمانیة بلا تنوین ومما ذکرہ صاحب النھایة فی فصل المشیئة من کتاب الطلاقء 
إلا أنە یقتعضي أن نحو عشرۃ إلا اثنین لم یرد بە ثمانیة بل عشرۃ فأاخرج ثم آسند إلی ثمانیة وھو قول طائفة من 
الأصولیین مطلقاً ومختار طائفة من المشایخ فیما إذا کان استثناء من عدد منھم شمس الأئمة وفخر الإسلام والقاضي أبو 
زید خلاف قول الجمھور وقد حققناہ فی الأصول. ویمکن أن یستدل لأبی حنیفة رحمہ اللہ بقوله تعالی ٭والوالدات 
یرضعن أولادھن4 ڑالبقرۃ: ]۲۳٣‏ الاّیة بناء علی أن المراد من الوالدات المطلقات بقرینة ل٭إوعلی المولود لە رزقھن 
وکسوتھن4[البقرۃ: ۲۳۳] فإن الفائدۃ في جعلە نفقتھا من حیث هي ظئر أوجه منھا في اعتبارہ إیجاب نفقة الزوجة لأن 
ذلك معلوم بالضرورة قبل البعثةء ومن قولە تعالی للینفق ذو سعة4 [الطلاق: ۷] الأیة ولآن نفقتھا لا تختص بکونھا 
والدۃ مرضعة بل متعلقة بالزوجیةء بخلاف اعتبارھا نفقة الظئر”'' ویکون حینغذ أجرۃ لھا لان النفقة لھا باعتبارھا ظئر غیر 
زوجة لا تکون إلا أجرۃ لھاء واللام من ٭لمن آرادہ٭ متعلق بیرضعن: أي یرضعن للاباء الذین أرادوا إتمام الرضاعة 
وعلیھم رزقھن وکسوتھن بالمعروف أجرۃ لھن في الحولین؛ وإذا کانت الواو من طوعلی المولود لە4 للحال من فاعل 
بیمہ وب سی وو چو وھد ہیں سو ہت 
یقال وعليه أو وعلیھم لکن ترك للتنبيه علی علة الاستحقاق عليه وھو کون الولد منسوباً إليه وأن النسبة إلی الآباء. 
والفاصل ضیذ: یرضعن حولین لمن أراد من الّباء أن یتم الرضاعة بالأجرة؛ وھذا لا یقتضي أن انتھاء مدة الرضاعة 
مطلقاً بالحولینء + بل مدة استحقاق الأجرۃ بالإرضاعء ثم یدل علی بقاٹھا في الجملة قولہ تعالی ٭فإن أُرادا فصالا4 
[البقرۃ : ۲۳۳] عطفاً بالفاء علی یرضعن حولین فعلق الفصال بعد الحولین علی تراضیھما. وقد یقال: کون الدلیل دل 
علی بقاء مدة الرضاع المحرم بعد الحولین فأین الدلیل علی انتھائھا لستة أشھر بعدھما بحیث لو أرضع بعدھا لا یقع 
التحریم. وما ذکر في وجه زیادتھا لا یفید سوی أنە إذا أرید الفطام یحتاج إلیھا لیعود فیھا غیر اللبن. قلیلاّ قلیاد لتعذر 
نقله دفعة. فأما أنه یجب ذلك بعد الحولین ویکون من تمام مدة التحریم شرعاً فلیس بلازم مما ذکر من الأدلة ولا شك 
ان الشرع لم یحرم إطعامه غیر اللبن قبل الحولین لیلزم زیادۃ مدة التعود علیھماء فجاز أن یعود مع اللبن غیرہ قبل 
الحولین بحیث تکون العادة قد استقرت مع انقضائھما فیفطم عندہ عن اللبن بمزۃ فلیست الزیادة بلازمة في العادة ولا فيی 
الشرع؛ فکان الأصح قولھما وھو مختار الطحاوي؛ وقول زفر علی ھذا أولی بالبطلان وھو ظامرء وحینثذ فقوله تغالی 
یغایر غذاء الرضیعء فإن غذاء الجنین کان غذاء مہ ٹم صار لیناً خالصاً ء کما أن غذاء الرضیع یغایر غذاء الفطیم لأن غذاء الرضیع 
اللبن وغذاء الفطم اللبن مرۃ والطعام أآخری لأنه یفطم تدریجاء فکان الحاصل أنە لا بد من تغییر الغذاء لستة أشھز فلا بد من ستة 
آشھر۔ وقوله والحدیث محمول: : یعني قوله عليه الصلاۃ والسلام 9 لارضاع بعد حولین؟ محمول علی مدۃ الاستحقاق وأبھم 
و شود یر سی بت : المراد من: لا رضاع بعد حولین: لا یستحق الولد الرضاع بعد الحولین. وقال بعضھم: 
نفي استحقاق الأجرةء وکثیر منھم قالوا: إِن مدة الرضاع في حق استحقاق الأجر علی الأب مقدرة بحولین عند الکل حتی لا 
تح المطلقة آجرة الرضاع بعد الحولین بالاجمام وھذا لأن قوله عليه الصلاۃ والسلام 9لا رضاع) لنفي الجنس؛ وعینہ قد 
توجد بعد حولین؛ فکان عدم الوجوب وعدم الجواز محتملین فلم یکن حجة؛ وعليه : أي وعلی الاستحقاق یحمل النص المقید 
بحولین في الکتاب: یعني قولە تعالی للوالوالدات یرضعن أولادھن حولین کاملین4 بدلیل قولە تعالی بعدہ فان أرادا فصالاً عن 
تراض* فإنه ذکر بحرف الفاء معلقاً لە بالتراضي؛ ولو کان الرضاع بعدہ حراماً لم یعلق بە لأنه لا أثر للرضا في إزالة المحرم شرعاً(قوله 
وإذا مضت مدة الرضاع لم یتعلق بالرضاع تحریم) سواء فطم آأو لم یفطمء وإذا فطم قبلھا لم یعتبر الفطام إلا في روایة عن أبي 


)١(‏ الظئر: بھمزۃ ساکنة الناقة تعطف علی ولد غیرها ومنە قیل للمرأۃ الأجِتّبیة تحضن ولد غیرھا: ظئر. وللزجل الحاضن؛ ظثر اھ مصباح ۔ 


٤٢‏ کتاب الرضاع 


والسلام الا رضاع بعد الفصال؟ ولآن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة إذ الکبیر لا یتربی بە. 


فان آرادا فصالاً عن تراض منھما وتشاور* [البقرۃ : ۲۳۳] المراد منە قبل الحولین فإنه موضع التردد في أنە یضر 
بالولد أولاً فیتشاوران لیظھر وج الصواب فی . وأما ثبوت الضرر بعد الحولین فقل أن یقع بە من حیث أنه 'فطام بل إن 
کان فمن جھة أخری فتمنعه العمومات المانعة من إدخال الضرر علی غیر المستحق لە (قوله وإذا مضت مدة الرضاع لم 
یتعلق بالرضاع تحریم) فطم أو لم یفطمء حتی لو ارتضع لا یثبت التحریم خلافاً لمن قال بالتحریم أبدا لاٍطلاقات الدالة 
علی ثبوت التحریم بەء وھو مروی عن عائشة رضي اللہ عنھا فکانت إذا أرادت أن یدخل علیھا أحد من الرجال أمرت 
أختھا ام کلثوم أو بعض بنات أختھا أن ترضعه خمساء ولحدیث سھلة المتقدم”'. والجواب أن ھذا کان ثمْ نسخ . 
بآثار کثیرۃ عن النبي لا والصجابة رضوان الله علیھم أجمعین تفید اتفاقھم عليه. فمنھا ما قدمناہ في استدلالھما من 
قولہ پل الا رضاع إلا ما کان من حولین””٤‏ وقدمنا تخریجه مرفوعاً وموقوفاً علی ابن عباس وعليْ وعمر وابن مسعود 
رضي اللہ عنھم اُجمعین؛ وما ذکرہ المصنف من قولە عليه الصلاة والسلام ولا رضاع بعد الفصال''٤‏ والمراد نفي 
الحکم لأنه قد ثبت هویته بعدہ وما في الترمذي من حدیث أم سلمة أنہ ےی قال ہلا یحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 
في الثدي وکان قبل الفطام(“۷ قال الترمذي : حدیث حسن صحیح ۔ وفي سنن أبي داود من حدیث ابن مسعود یرفعه 
دلا یحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظمٴ؛ یروی بالراء المھملة : أي أحیاہ. ومنە قولە تعالی ظثم إذا شاء 


حنیفة حتی لو فطم صبي قبل الحولین أو قبل ثلاثین شھرا عند أبي حنیفة ثم أرضعته امرأۃ قبل أن تمضي عليه مدة الرضاع تعلق بە 
التحریم في ظاھر الروایة دون روایة الحسن إذا استغنی عنهء وما في الکتاب ظاھرء ومن الناس من سوّی بین الصغیر والکبیر فيی 
حرمة الرضاع تشبثاً بظواھر النصوص وھو فاسد لأن المذکور في ظواہر النصوص الرضاع وھو یقتضي رضیعا لا محالة والکبیر لا 
یسعی رَضيعا روی أن آبا موسی الأشعري سثل عن رضاع الکبیر فأوجب الحرمة؛ ٹم أتوا عبد الله بن مسعود فسألوہ عن ذلك 
فقال: آترون ھذا الأشمط رضیعاً فیکم؟ فلما بلغ أبا موسی قال: لا تسألوني عن شيء ما دام ھذا الحبر بین أظھرکم. وقد انفقت 


جج ججشہش ہے رہہ ہہ ہیں ہی شر وہس ہی ےش ہیں شش تہ ہیں ےید چوھی ایی ہی او اوس رک مو 
(قوله والکبیر لا یسمی رضیعا الخ) أقول: قد سُبق أن الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي مطلقاء ولا نسلم أنە یقتضي رضیعا بل 

راضعاً ویطلق علی الکبیر في اللغة الراضع ؛ یقال لثیم راضع؛ أي یرضع غنمه ولا یحلبھا مخافة أن یسمع صوت حلبه فیطل منە اللبن . 

کی کا سا ہکا ھا سی ھی ۳ ا سا کے وم سرک رس ج جج یٹ شڈ ےش شش مس شش شت سکس یتم 


)١(‏ غریب بھذا اللفظ . وقد أخرجە مالك ٣٦٦/۲‏ ومن طریقه الشافعي ۲/ ۳۲ وکذا البیھقي ٦٥٤۷/۷‏ کلھم عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر آن عائشة 
أم المؤمنین أرسلت بە وھو یرضع إلی أختھا آم کلثوم بنت أبي بکر الصدیق فقالت: أرضعیه عشر رضعات؛ حتی یدخل علي قال سالم: فأارضعتغيی 
ثلاث رضعات: ثم مرضث؛ فلم ترضعني غیر ثلاث فلم أکن أدخل علی عائشة من أجل أن آم کلثوم لم تتم لي عشر رضعات . 
وآخرج مالك ٣٦٦/۲‏ والشافعي ۲٢/٢‏ عن حفصة أرسلت بعاصم إلی أختھا فاطمة. بنحوہ خبر عائشة . 

۱ خبر سھلة تقدم وھو خبر سالم مولی أبي حذیفة.‎ )٢( 

(۴( تقدم قبل قلیل والصواب وقفه وأما الاثار الانیة. فتقدم أیضا تخریجھا. 

. کلھم من حدیث علي وإسنادہ ضعیف‎ ۱۲٢/٢ وابن عديِ في الکامل‎ ٦١٤/۷ والبیھقي‎ ۹٥۲ ضعیف . أخرجه الطبراني في الصغیر‎ )٤( 
قال ابن عدي ۔ ھذا الحدیث رواہ جماعة عن عبد الرزاق فمنھم من قال: عن معمر عن جویبر ٭ ومنھم من قال: الٹوريی عن جویبر ؛ ومنھم من أوقفہ‎ 
ومنھم من رفعه۔‎ 
ٹم قال في ترجمة جوییر : والضعف علی حدیلہ بین ۔‎ 
وأآخرجه ابن عدي ۳۸۰/۳ من حدیث جابر وفي إسنادہ سعید بن المرزبان قال یحیی: لیس بشيء٠ ولا یکتب حدیثه۔‎ 

. دون آخرہ کلاھما من حدیث أم سلمة‎ ٦٢٤٤ بھذا اللفظ وابن حبان‎ ۱۱٥١ حسن۔ اخرجہ الترمذي‎ )٥( 
وقال الترمذي: حسن صحیح اھ واحتج بە ابن حبان حیث قال : ذکر الخبر الدال علی أن الرضعة والرضعتین لا تحرمان اھ-.‎ 
وإسنادہ حسن رجاله ثقات وشاھدہ الاتي۔‎ 

)٦(‏ ضعیف . أخرجه أبو داود ۲۰٦٢‏ والبیھقيی ٦٦٤ - ٦1٤/۷‏ والدارقطنيی ٤‏ ۔ ۱۷۳ وآأحمد ٣۴۲/١‏ کلھم من حدیث ابن مسعود وعنە الھلالي 
وعنە ابنە أبو موسی الھلالي . قال ابن حجر في تلخیص الحبیر ٤/٤‏ : في إسنادہ أبو موسی الھلالي عن أبيە وھما مجھولان اھ. 
قلت: ولذا أخرجه آبو داود أیضاً ۲۰٥۹‏ عن ابن مسعود موقوفاً وزاد في إسنادہ عن الھلالي عن ابن لعید الله بن مسعود. وھذا یعني أُن الحدیث 
المرفوع فیە أنقطاع بین الھلالي وابن مسعود. 


کتاب الرضاع ۱ ۲۷ 


ولا یعتبر الفطام قبل المدة إلا في روایة عن أبي حنیفة رحمہ الله إذا استغنی عنه ووجھه انقطاع النشوء بتغیر الغذاء 
وھل یباح الإرضاع بعد المدۃ؟ فقیل لا یباح لان إباحته ضروریة لکونە جزء الادمي۔ قال (ویحرم من الرضاع ما یحرم 


أنشرہ4 [عبس : ]٢٢‏ وبالزاي : أي رفعه وبزیادۃ الحجم یرتفع . وفي الصحیحین عن عائشة رضي اللہ عنھا ادخل عليٰ 
رسول اللہ ا وعندي رجلء فقال: یا عائشة من ھذا؟ قلت: أخي من الرضاعة فقال: یا عائشة انظرن من اإخونکن 
فإن الرضاعة من المجاعۃ(' یعني اعرفن إخوتکن لخشیة أن یکون رضاعة ذلك الشخص کانت في حالة الکبر ۔ فإن 
قلت: عرف من أصلکم أن عمل الراوي بخلاف ما روی یوجب الحکم بنسخ ما روی فلا یعتبر ویکون بمنزلة روایته 
للناسخء وحدیث الصحیحین وھو قولە ہإنما الرضاعة من المجاعة'' روته عائشة رضي اللہ عنھا وعملھا بخلافہ 
فیکون محکوماً بنسخ کون رضاع الکبیر محرماً ۔ قلنا : المعنی أنە إذا لم بعرف من الحال سوی أنه خالف مرویه حکمنا 
بأنه اطلع علی ناسخهە في نفس الأمر ظاراً لأن الظاھر أنە لا یخطیء ء في ظن غیر الناسخ ناسخاً لا قطعاً. فلو اتفق في 
خصوص محل بأن عملە بخلاف مرویه کان لخصوص دلیل علمناہ وظھر للمجتھد غلطه فی استدلله بذلك الدلیل لا 
شك أنە لا یکون مما یحکم فی بنسخ مرویه لأن ذلك ما کان إلا لإحسان الظن بنظرہء فأما إذا تحققنا فی خصوص مادة 
خلاف ذلك وجب اعتبار مرویه بالضرورۃ دون رأیه. وفي الموطإ وسنن أبي داود عن یحیی بن سعید أن رجلاّ سال آبا 
موسی الأشعري فقال: إنی مصصت عن امرأتي من ثدیھا لبناً فذھب في بطني؛ فقال أبو موسی لا آراھا إلا قد حرمت 
عليكء فقال عبد اللہ بن مسعود: انظر ما تفتي بە الرجلء فقال أبو موسی: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله : ٢لا‏ رضاعة 
إلا ما کان في حولین؟ فقال أبو موسی: لا تسألوني عن شيء ما دام ھذا الحبر بین أظھرکم”'' ہذہ روایة الموطإ فرجوعه 
إليه بعد ظھور النصوص المطلقة وعما آفتاہ بالحرمة لا یکون إلا لذکرہ للناسخ لە أو لتذکرہ عندہ وغیر عائشة من نساء 
النبي قَِ یأبین ذلك ویقلن: لا نری ہذا من رسول اللہ قل إلا رخصة لسهھلة خاصۃ”؛' ولعل سببە ما تضمنه مما یخالف 
أصول الشرع حیث یستلزم مس عورتھا بشفتيه فحکمن بأن ذلك خصوصیة. وقیل سببە أن عائشة رجعت . وفي الموطإ 
عن ابن عمر: جاء رجل إلی عمر بن الخطاب فقال: کانت لي ولیدة فکنت أصیبھا فعمدت امرأتي إلیھا فارضعتھا 


الصحابة علٰی ھذا۔ قال (ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب لما روینا) من قوله عليه الصلاةۃ والسلام (یحرم من الرضاع ما 
یحرم من النسب؟ إلا صورثتین ذکرھما المصنف وھو واضح . وقولہ (إلا أم أخته من الرضاع) جاز أن یتعلق بالأخت مثل أن یکون 


)١(‏ صحیح. أخرجه البخاري ١١٥٥‏ ومسلم ١ ٥٥٤‏ والدارمي ۲۱۷۳ وآحمد ۹٢/٦‏ ۔-۱۳۸۔ ١۱۷۔٢١۲‏ کلھم من حدیث مسروق عن عائشة. وقع في 
مسلم: إخونكنٔ۔ . وروایة البخاري والدارمي: إخوانكیٌ وکذا بو داود ۲۰٥۸‏ . 
ولفظ البخاري : عن عائشة: أن النبي 8ي دخل علیھاء وعندھا رجل؛ فکأنہ تغیر وجهه کأنہ 'کرہ ذلك فقالت: إِنە اخي فقال: انظرن ما إخوانکیٌ؛ 
فإنما الرضاعة من المجاعة ۔ 
قال ابن حجر في الفتح ۱٥۸/۹‏ : فيه تعلیل الباعث علی إمعان النظرہ والفکر لن الرضاعة تثبت النسب؛ وتجعل الرضیع محرماً. 
وقوله: من المجاعة ۔ اي الرضاعة التي تثبت بھا الحرمة وتحل بھا الخلوۃ ھي حیث یکون الرضیع طفلاً لِسَدٌ اللبن جوعتہ لأن معدتہ ضعیفة یکفیھا 
اللبنء وینبت بذلك لحم فیصیر کجزء من المرضعةء فیشترك في الحرمة مع أولادھا۔ فكأنه قال: لا رضاعة معتبرۃ إلا المغنیة عن المجاعة أو 
المطعمة من المجاعة اھ ابن حجر ۔ : 

(۲) هو المتقدم۔ 

(۳) موقوف صحیح. أخرجہ مالك ۷/۲ ٠۰‏ وآبو داود ۲۰٠۹‏ والبیھقي ۷/ ٦٤‏ ۔ ٦٦٤‏ والدارقطني ۱۷۳/٤‏ کلھم عن ابن مسعود بھذا الخبر واللفظ لمالك 
والبیھقي والدارقطني وھو عند مالك فیه إرسال لآن یحیی الأنصاري لم یدرك أبا موسی لکن وصلە الدارقطني ٠‏ والبیھقي من أکثر من وجه وکذا عند 
أبي داود موصول إِلا نہ اختصرہء ومع ذلك فالقصة واحدۃ . 

)٤(‏ صحیح۔ یشیر المصنف لما أخرجه مسلم ٢٤١‏ وابن ماجه ۱۹٢۷‏ والبیھقی ۷/ ٠‏ وأحمد ۳۱۲/٦‏ کلھم من حدیث أم سلمة قالت: أبی سائر 
آزوا۔ اج النبي قیٹ أن بُدَخلْنَ علیھنٌ أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : واللہ ما نری ھذا إلا رخصة أرخصھا رسول اللہ لا لسالم خاصةء فما هو 
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وھو عجز حدیث لعروة ب بن الزبیر أنخرجه مالك ٦٦٦-٠٦٦/٦‏ والمراد بسالم: هو مولی أبي حذیفة وتقدم خبرہ. 


۸ کتاب الرضاع 


من النسب) للحدیث الذي روینا (إلا آم أختہ من الرضاع فإنه یجوز أن یتزّجھا ولا یجوز) أن یتزوّج أم أخته (من 
النسب) لأنھا تکون أمة أو موطوءۃ أبیەء بخلاف الرضاعء ویجوز أن یتزوج أخت ابنه من الرضاعء ولا یجوز ذلك من 


فدخلت علیھا فقالت: دونك قد والله أرضعتھاء قال عمر: أوجعھا وأت جاریتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغیر*'. 
نمی سر سو وہ وی سور ات و و رش وھ و ا 
فطم قبل المدةۃ وصار بحیث یکتففي بۂ بغیر اللبن لا تثبت تثبت الحرمة إذا رضع فیھاء رواھا الحسن عنه . وفي واقعات الناطفي 
الفتوی علی ظاعر الروایةہ ُنھا تثبت ما لم تمض إقامة للمظنة مقام المثنةء فإن ما قبل المدة مظنة عدم الاستخناء ء (وھل 
یباح الإرضاع بعد المدۃ؟ قیل لا لأنه جزء الأدمي فلا یباح الانتفاع بە إلا للضرورة) وقد اندفعت؛ وعلی ھذا لا یجوز 
الانتفاع بھ للتداريی: وأھل الطب یٹبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العین . واختلف 
المشایخ فيەء قیل لا یجوز وقیل یجوز إذا علم أنهە یزول بە الرمد ولا یخفی أن حقیقة العلم متعذرۃ فالمراد إذا غلب 
علی الظن وإلا فھو معنی المنع (قوله ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب للحدیث الڈي رویناہ)''' وو بھذا اللفظ 
(قوله إلا أم أختہ من الرضاع) یصح اتصال قوله من الرضاع بکل من الأم والأخت وبھما من جهة المعنی. فالآول 'ن 
یکون للرجل أخت من النسب لھا أم من الرضاعة لم تکن أرضعته تحل لە . والثاني أن یکون لە اأخت من الرضاعة لھا أم 
من النسب تحل لە إذا لم تکن هي المرضعة. والثالث أن یرضع الصبي والصبیة امرأۃ ولأخته من الرضاعة أم أخری من 
الرضاع یحل للصبي تلك الام ا عم نت سی اک ا اس ء الجار والمجررر 
حالاً منە لا متعلقاً بمحذوف ولیس صفة لأنه معرفة : أعني أم أختہء بخلاف أختہ لأن مضاف إليەء ولیس فيه شيء من 
مسوغات مجيء الحال منەء ومثل ھذا یجيء في أخت ابنەء ولو قال أخت ولدہ کان أشمل؛ فالأول لە ابن من النسب 
له أخت من الرضاعة بان ارتضع مع اجنبیة من لم تکن امرأۃ أبیه حلت لَبیە لنھا لیست بنته من الرضاعة ولا ربیبتەء 
والثاني لە ابن من الرضاع بأن ارتضع زوجة الرجل حلت للرجل أخته من النسب؛ والثالث لە ابن من الرضاع کما ذکرنا 
لە أخت من الرضاعة من غیر زوجة ذلك الرجل بأن ارتضع ذلك الولد امرأتین حلت أخته لأبیه من الرضاعة. وعلل 
استثناء الأول بعدم وجود المحرم من النسب فیه الذي ہو معنی قوله بخلاف الرضاع بعد تعلیله الحرمة فی أم أختہ من 
اللنسب بکونھا أمه أو موطوعءة أبيەء وکذا في تعلیله إخراج أخت ابنە من الرضاع بقوله ولم یوجد ھذا المعنی في الرضاع 
بعد تعلیله حرمة أخت الابن من النسب بقولە لأله لما وطیء أمھا حرمت عليهء وإنما اقتصر علی ھذا بناء علی أنھا 
لیست بنته لوضوح الشق الآخر فآفاد بالتعلیلین أن المحرم في الرضاع وجود المعنی المحرم في النسب لیفید أنە نە إذا 
انتفی فيی شيء من صور الرضاع انتفت الحرمة فیستفاد أنە لا حصر فیما ذکر وقد ثبت کذلك الانتفاء في صور أُخری: 
الأولی أم النافلة من الرضاع بأن أرضعت نافلتك أجنبیة یجوز التزوّج بھا لانتفاء سبب التحریم في النسب وھي کونھا بنتاً 


للرجل اأخت من الرضاعة ولھا أآم من النسب؛ فإنه یجوز لە أن یتزوّج آم أخته التي کانت أمھا من النسبء وجاز أن یتعلق بالام مٹل 
أن یکون لە أخت من النسب ولھا أم من الرضاعة فإنه یجوز لە أن یتزوّج أم أخته التي کانت أمھا من الرضاعة؛ وجاز أن یتعلق بھما 
جمیعاء مثل أُن یجتمع الصبيی والصبیة الأجنبیان علی ثدي امرأۃ واحدة اجنبیة وللصبیة أم آخری من الرضاعة فإنه یجوز لذلك 
الصبي أن یتزوّج أم أخته التي کانت الأم من الرضاعة التي انفردت بھا رضیعاً. . وقولە لما روینا إشارۃ إلی قوله عليه الصلاة والسلام 
ایحرم من الرضاع ما یحرم من النسب٤.‏ 


. من طریق مالك عن ابن دینار عن ابن عمر عن عمر . وھذا إسناد کالشمس‎ ٦١٤ /۷ والبی لبیھقي‎ ٦٦٦/٢ موقوف صحیح ۔ آخرجه مالك‎ )١( 
متفق عليه تقدم ۔‎ (۲ 


کتاب الرضاع ۹ 


النسب لأنه لما وطیء أمھا حرمت عليه ولم یوجد ھذا المعنی في الرضاع (وامرأة أبیه أو امرأۃ ابنە من الرضاع لا یجوز 


أو حلیلة الابن ۔ الثانیة جدّة ولدك من الرضاع بأن أرضعت ولدك أجنبیة لھا أم یجوز تزوّجك بالأم لأنھا لیست امك: 
وزاد بعضھم أم العم من الرضاع وأم الخال من الرضاعةء وکذا عمة ولدكء لأنھا من النسب أختك ولیست اأختاً من 
الرضاعء وکذا المرأۃ یحل لھا أن تتزوج بابن أختھا من الرضاع وبأخي ولدھا وبأبي حفیدھا منە ویجد ولدھا منە وخالهء 
ولا یجوز ذلك کلە في النسب لما قلنا في حق الرجل؛ وقد جمعت في قوله: 
یپفضارق السب الرضاع في صور کا نےانلۓ. وجصسلةۃالولسد 
وام عے واخسست ابسن وام أخ وأم خسال وعملة ابسن اعتمسد 

واستشکل إلحاق أم العم وأم الخال بأنھما إما أن یکون کل منھما جدته من الرضاع أو موظوءة جدہ من الرضاع 
وکلاھما محرم في النسبء إلا إن آراد بالعم من الرضاع من رضع مع آأبيەء وبالخال منە من رضع مع أمە ولە أم أخری 
من النسب آو الرضاع فحینئذ یستقیم. ولقائل أن یمنع الحصر لجواز کونھا لم ترضع أباہ ولا أمه قلا تکون جدتە من 
الرضاع ولا موطوءۃة جدہ بل أجنبیة أرضعت عمه من النسب وخاله ثم قالت طائفة : ھذا الإخراج تخصیص للحدیث : 
أعني (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب"”'ه بدلیل العقل؛ والمحققون علی أنه لیس تخصیصاً لأنه احال ما یحرم 
بالرضاع علی ما یحرم بالنسب؛ وما یحرم بالنسب هو ما تعلق بە خطاب تحریمه وقد تعلق ہما عبر عنه بلفظ الأمھات 
والبنات فرأخوانکم وعمانکم وخالانکم وبنات الأخ وبنات الأخت4 [النساء: ]۲٣‏ فما کان من مسمی ھذہ الألفاظ 
متحققاً في الرضاع حرم فيە جو جوف دب مج ھی ری ا 
سے موس شی نو ور چہ وی ہو یس ہس بھائی چو وسہٹ ن یتروج 
بنت الآخر وإن کانت أخت ولدہ من النسب . وأنت إذا حققت مناط الإخراج أمكنك تسمیة صور أخریء والاستثناء فيی 
عبارة الکتاب علی ھذا یجب أن یکون منقطعاً: أعني قوله (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب'ه إلا أم أخته الخ 
وعلی ھذا فالاستدلال علی تحریم حلیلة الاب والابن من الرضاع بقوله 9 یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب٠‏ مشکل 
لان حرمتھما لیست بسبب النسب بل بسبب الصهھریةء فإِن المحرّمات من النسب سبّغ وھن اللاتی عددناھن انفاً کما في 
آیة المحرمات وما بعدھن فیھا فمحرمات بالرضاع والصهریةء ومقتضی الحدیث أن من کانت أماً من الرضاعة أو بنتا أو 
اختاً آو بنت أخ الخ تحرمء فإئبات تحریم حلیلة کل من الب والابن من الرضاعة قول بلا دلیل بل الدلیل یفید حلھا 
وھو قید الأصلاب في الایة وکونہ لإخراج حلیلة المتبني لا ینفي أن یکون لإخراج حلیلة الأب والابن من الرضاع 
لصلاحیته لذلك فکان لإخراجھما أیضا ولا یلزم کون الحدیث غیر معمول بە علی ھذا التقدیر بل یوفر علی کل من 
الحدیث والئنص مقتضی لفظەء بخلاف حرمة الجمع بین الأختین من الرضاع فإن الحدیث المذکور یفید منعه لأنه یحرم 

س الست الشم بن الاغینت لا الم سن آغین بن اسم . فإن قلت : فلیثبت بالقیاس علی حرمة المصاھرۃ 
بجامع الجزئیة. فالجواب أن الجزئیة المعتبرۃ فی حرمة الرضاع هي الجزثیة الکائنة عن النشوء وإنبات اللحم لا مطلق 
الجزثیةء وھذہ لیست الجزئیة الکائنة فی حرمة المصاھرۃ إذ لا إنبات للحم من المّي المنصب في الرحم لأنه غیر واصل 
من الأعلی فھو بالحقنة أشبه منە بالمشروب حیث یخرج کلھا شیٹاً فشیئاً حتی لا یبقی منھا شيء ولا یستحیل إلی جوھر 
الإنسان کما یخرج المني ولدا فلا بھی منە في المرأة شيء استحال إلی جوھرما (قولہ وامرأة آبيە أو امرأة ابنە من 


)١(‏ متفق عليه تقدم مراراً. 
)٢(‏ متفق عليه تقدم مرارا. 


٣۔‏ کتاب الرضاع 


أن یتزوجھا کما لا یجوز ذلك من النسب) لما رویناء وذکر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني علی ما بیناہ (ولبن 
الفحل یتعلق بە التحریمء وھو أن ترضع المرأۃ صبیة فتحرم ھذہ الصبیة علی زوجھا وعلی آبائە وأبنائه ویصیر الزوج الذي 
نزل لھا منە اللبن أباً للمر ضعة) وفي اأحد قولي الشافعي : لبن الفحل لا یحرم لن الحرمة لشبھة البعضیة واللبن بعضھا لا 


الرضاع لا یجوز أن یتزؤجھا کما لا یجوز ذلك من النسب) أي کما لا یجوز تزوّج امرأۃ أبیە أو ابنه من النسبء کذا لا 
یجوز تزوّج امرأة أبيە أو ابنە من الرضاع. فإن قیل: ذکر الأصلاب في آیة المحرمات یخرجھما. أجیب بأنھا نزلت 
لإاسقاط طعنھم بسبب قزوجه قگُ زوجة المتبني فالقید لإسقاط حرمة زوجته. بقي أن یقال: فمن أین یثبت تحریمھما؟ 
مو ہو ہو تو رھ ہکےہ یس ا رپ مر ہو تیج وت 
لطیف: وھو رجل زوّج أم ولدہ من رضیع ثم أعتقھا فاختارت نفضھا ٹم تزوجت بزوج آخر وولدت منە ٹم جاءدت إلی 
اع اتی عدر ران بت حر طے رسہا لان نے مزال خر یی اع سار رت ا ا 

من الرضاعة (قوله علی ما بیناہ) أي في فصل المحرمات (قوله ولبن الفحل) هو من إضافة الشيء إلی سببە (یتعلق بە 
التحریم) یعني اللبن الذي نزل من المرأۃ بسبب ولادتھا من رجل زوج أو سید یتعلق بە التحریم بین من أرضعته وبین 
ذلك الرجل بأن یکون أباً للرضیعء فلا تحل لە إن کانت صبیة لأنه أبوھا ولا لإخوتہ لأنھم أعمامھا ولا لاّبائہ لأنھم 
اجدادھا ولا لأعمامہ لأنھم أعمام الأب ولا لأولادہ وإن کانوا من غیر المرضعة لأنھم إخوتھا لأبیھا ولا لأبناء أولادہ 
لأن الصبیة عمتھمء وإذا ثبتت ھذہ الحرمة من زوج المرضعة فمنھا أولی فلا تتزوّج أباھا لأنه جدھا لأمھا ولا أآخاھا لأنہ 
خالھا ولا عمھا لأنھا بنت بنت أخیه ولا خالھا لأنھا بنت بنت أخته ولا أبناءھا وإن کانوا من غیر صاحب اللبن لأنھم 
إخوتھا لأمھا. ولو کان لرجل زوجتان أرضعت کل منھما بنتاً لا یحل لرجل أن یجمع بینھما لأنھما أختان من الرضاع 
لأبء بخلاف ما لو تزوّؤجت برجل وھي ذات لبن لآخر قبله فارضعت صبییة فإنھا ربیبة للثاني وبنت للاوّل فیحل تزوّجھا 
بابناء الثانيء ولو کان المرضع صییاً حل لە تزوّجه ببناته ھذا ما لم تلد من الثاني فإذا ولدت من الثاني فإِن أرضعت 
رضیعاً فھو ولد للثانيء وإن حبلت من الثاني وهي ذات لبن من الأول فما لم تلد اللبن من الأول والرضیع به ولد له عند 
أبي حنیفة رضي اللہ عنه تثبت منە الحرمة خاصةء وعند محمد رحمه اللہ ولد لھما فتثبت الحرمة من الزوجین . وقال أبو 
یوسف: إن علم أن اللبن من الثاني بأمارۃ کزیادۃ فھو ولد الثانيیء وإلا فھو ولد الأول. وعنهە : إن کان اللبن من الأوّل 
غالباً فھو لەء وإن کان من الثاني غالباً فھو للثانيء وإن استویا فلھماء وبقول أبي حنیفة قال الشافعي رضي اللہ عنه فيی 
الجدیدء وقد حکی الخلاف ھکذا: إن زاد اللبن بالحبل فھو ابنھما عندھما وابن الأول عند أبي حنیفة رضي الله عنەء 
وکونە ابنھما بزیادة اللبن مطلقاً اأنسب بقول محمد رحمہ اللہ فیما إذا اختلط لبن امرأتین کما سیعلم فیھاء وبخلاف ما لو 
ولدت للزوج فنزل لھا لین فارضعت بە ثم جف لینھا ٹم در لھا فأرضعت بە صبیةء فاق اود زوح الم رم من یر 
التزوّج بھذہ الصبیة لان ہذا لیس لبن الفحل لیکون هو أباھاء کما لو لم تلد من الزوج أصلاّ ونزل لھا لبن فإنه لا یثبت 
بإارضاعھا تحریم بین ابن زوجھا ومن أرضعته لأنھا لیست بنته لأن نسبته إليه بسبب الولادة منەء فإذا انتفت انتفت النسبة 
فکان کلین البکرء ولبن الزنا کالحلال فإذا أرضعت بە بنتاً حرمت علی الزاني وآبائە وأبنائه وأبناء أبنائھم وإن سفلوا۔ 


وقوله (لإسقاط اعتبار التبني) فإنِ حلیلة الابن المتبني کانت حراماً في الجاھلیة . فإن قیل: لم لا یجوز أن یکون لإسقاط 
سیت مویہ مس سد چو ری جوا سی وہ 
المتتبي لثلا یلزم الشاقع ین موب اتانب وا الکھؤور رفرلہ (رن اافمل) ئن باب افناف الگ ےت 
اللبن إنما هو الفحل وکلامه واضح . وقوله (عليه الصلاۃ والسلام لعائشة الیلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة٤)‏ دلیل واضح 


)١(‏ تقدم مراراً۔ 


کتاب الرضاع اد 


بعضه. ولنا ما رویناء والحرمة بالنسب من الجانبین فکذا بالرضاع. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنھا: 
لیلج عليك أفلح فإِنه عمك من الرضاعة؛ ولأنه سبب لنزول اللبن منھا فیضاف إليه في موضع الحرمة احتیاطا (ویجوز 
ان یتزوّج الرجل باخت اخیه من الرضاع) لأنه یجوز أن یتزوّج باخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الاب إذا کانت 
له اعت من امہ جاز لأخیه من أبیه أن یتزّجھا (وکل صبیین اجتمعا علی ثدي واحدة لم یجز لأحدھما أن یتزوج 
بالآخری) ھذا هو الأصل لآن أمھما واحدة فھما أخ وأخت (ولا یتزوّج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت) لانه أخوھا 


وفي التجنیس : من علامة أجناس الناطفي عن الشیخ أبي عبد الله الجرجاني کان یقول في الدرس: لا یجوز للزاني أن 
یتزوّج بالصبیة المرضعة ولا لأبيه ولا لأاجدادہ ولا لأحد من أولادہ وأولادھم ولعم الزاني أن یتزوّج بھاء کما یجوز له 
ان یتزوّج بالصبیة التي ولدت من الزاني لأنه لم یثبت نسبھا من الزاني حتی یظھر فیھا حکم القرابةء والتحریم علی آباء 
الزاني وأولادہ لاعتبار الجزئیة والبعضیة ولا جزئیة بینھا وہین العمء وإذا ثبت ھذا في حق المتولدة من الزنا فکذا فی حق 
المرضعة بلبن الزنا۔ قال في الخلاصة: وکذا لو لم تحبل من الزنا وأرضعت لا بلبن الزاني تحرم علی الزاني کما تحرم 
بنتھا عليه من النسب . وذکر الوبري أن الحرمة تثبت من جھة الام خاصة ما لم یثبت النسب خینئذ تثبت من الأب؛ وکذا 
ذکر الإسبیجابي وصاحب الینابیعء وو أوجه لأن الحرمة من الزنا للبعضیة وذلك في الولد نفسه لأنه مخلوق من مائہ 
دون اللبنء إذ لیس اللبن کاثناً عن منيە لأئە فرع التغذي بخلاف الولد؛ والتغذي لا یقع إلا بما یدخل من أعلی المعدة لا 
من أسفل البدن کالحقنة فلا إنبات فلا حرمةء بخلاف ثابت النسب لآن النص وھو قولە پل ایحرم من الرضاع ما یحرم 
من النسب''ٴ أثبت الحرمة منەء وبە یستدل علی إبطال قول ضعیف للشافعي أنە لا تثبت الحرمة من الزوج. ونقل عن 
بعض الصحابة رضي اللہ عنھم لأنە لا جزثیة بین الرجل وبین من أآرضعته زوجتە؛ ولأنه لو نزل للرجل لبن فارتضعته 
صغیرة حلت لە فکیف تحرم بلبن هو سبب بعید فيه. ولنا النظر المذکورء وما روي عن عائشة رضي اللہ عنھا في 
الصحیحین ەأآن أفلح أخا أبي القعیس استأذن عليٍ بعد ما نزل الحجاب وقلت: واللہ لا آذن لە حتی آستأذن 
رسول اللہ ِء وإن أخا ۔أبي القعیس لیس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأۃ أبي القعیس فدخل عليٗ رسول اللہ ہي 


علی ذلك؛ فإن عائشة ارتضعت من امرأة أبي القعیس وکان اسم أخي أبي قعیس أفلحء فلما کانت تلك المرأة أماً لھا کان زوجھا 
أباً لھا وأخو الزوج ععاً لھا لا محالة. وروي أنھا قالت ہیا رسول اللہ إن أفلح أخا أبي القعیس دخل عليّ وأنا في ثبات فضل؛ 
فقال: لیلج عليك فإنه عمك من الرضاعةء فقالت: إنما أرضعتني المرأة لا الرجل؛ فقال: عمك من الرضاعة٥‏ وذلك لا یکون إلا 
باعتبار لبن الفحل ولأنه سبب لنزول اللبن منھا فیضاف إليه في موضع الحرمة احتیاطاً. فإن قیل: ما قام مقام الشيء في إثبات 
الحکم إما أن یکون مثل ذلك أو دونە لا محالةء وھھنا لو ارتضع الصبي من ثندوۃ الرجل نفسه إذا نزل منە اللبن لا یثبت حرمة 
الرضاعء فکیف یثبت بارتضاع اللبن بسببە ولا تثبت من اللبن الحاصل من نفسە؟ أجیب بأن افتراق الحکم لافتراق الوصف؛ 
وذلك لأن المعنی الذي لأجلە تثبت الحرمة بسبب الرضاع لا یوجد في إرضاع الرجل؛ فإن ما ینزل من ثندوۃ الرجل لا یتغذی بەھ 
الصبي ولا یحصل بە إنبات اللحم؛ وھو نظیر وطء المیتة في أنە لا بوجب حرمة المصاھرة وإن کان السبب موجوداء وإنما اختاروا 
ھذہ العبارۃ وھي ملبسة فإنھا توم أن المراد بە ما ینزل من ثندوت لیعلم أن المراد ما ینزل من المرأۃ بسبب الولادة أو الحمل من 
زوجھاء حتی لو نزل لھا اللبن بدونھما کما ینزل للبکر کان ذلك لبن المرأۃ خاصة لا لبن الفحل وإن کانت تلك المرأة تحت 
زوجھا. ولیس حل الوطء في الإحبال شرط الحرمة حتی لو زنی بامرأۃ فولدت منە فأارضعت بھذا اللبن صبیة کان لبن الفحل لا 
یحل للزاني ھذا أن یتزوّج بھذہ الصبیة ولا لأبیە ولا لابنە ولا لأبناء أولادہ لوجود البعضیة بین ھؤلاء وبین الزاني . وقوله (ویجوز 
أن یتزوّج الرجل) واضح. وفوله (وکل صبیین اجتمعا) غلب الصبي علی الصبیة کما في القمرین للشمس والقمر علی ثدي 
واحدة: أي ثدي امرأۃ واحدةء لأنھما لو اجتمعا علی ضرع بھیمة واحدۃ لا یثبت التحریم کما سیجيء؛ وھذا لآان ثبوت ھذہ 


(قوله وکان اسم آخي أبي قعیس افلح) أقول: نلج آخو أبي قعیس علی ما یشھد عليه کتب الأحادیث وغیرھا. 


)١(‏ تقدم مراراً۔ 


بشڈ کتاب الرضاع 
(ولا ولد ولدھا) لأنه ولد أخیھا (ولا یتزوّج الصبي المرضع اأخت زوج المرضعة لأنھا عمته من الرضاعة وإذا اختلط اللبن 
بالماء واللبن هو الغالب تعلق بە التحریم) وإن غلب الماء لم یتعلق بە التحریمء خلافا للشافعي رحمہ اللہ ہو یقول : إنە 


فقلت : یا رسول الله إِن الرجل لیس هو أرضعني ولکن أرضعتني نی امرأتہ فقال : ائذني لە فإنه عمك تربت یداك٤‏ وفيی 
روایة ل(تربت یمینک!' ٤٠‏ إلی غیر ذلك من الأحادیث الشاهدۃ 0 المذکور بحیث یتضاءل معھا ذلك المعقول . علی 
أنه قد قیل آنه لا یتغڈی الولد بەء وأما لبن الرجل فسیذکرہ المصنف رحمہ اللہ وإذا ترجح عدم حرمة الرضیعة بلبن 
الزاني علی الزاني کما ذکرنا فعدم حرمتھا علی من لیس اللبن منه أولی؛ بخلاف ما في الخلاصةء ولأنه یخالف 
المسطور في الکتب المشھورة إذ یقتضي تحریم بنت المرضعة بلبن غیر الزوج علی الزوج بطریق أولی وتقدم البمحث 
في دلالة حدیث (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب'''ٴ علی حرمة الربیبة من الرضاع (قوله ولأنه سبب لنزول اللبن 
منھا فتضاف الحرمة إليه احتیاطاً) کالمصاھرة وأنت علمت الفرق بل حقیقة الحال أن البعضیة تثبت بین المرضعة 
والرضیع فأثبتت حرمة البنیة ٹم انتشرت لوازم تحریم الولد (قوله وکل صبیین) یرید صبیاً وصبیة فغلب المذکر في 
سریسں یو ایت وی سی و ری سم ھی ولو ٹنی نحو أبي بکر فعند 
البصریین یکون بتثنیة بتثنیة المضاف فیقال أبو بکر والکوفیون یثٹنون الجزأین فیقولون أبوا بکرینء والشھرة کالأقرعین للأفرع 
ابن حابس وأخیه (قوله ولا یتزوّج المرضعة) بفتح الضاد توورث ود سخ وم 
في الکتاب ظا ولا فرق بین کون ولد التي أرضعته رضع مع المرضعة أو کان سابقاً بالسن بسنین کثیرۃ أَوموَقاً 
بارتضاعھا بأن ولد بعدھا بسنین وکذا لا یتزوّج أخت المرضعة لأنھا خالته (قوله وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو 

انا سی یہ ای تر رز کاب لوان سای بد نسرع لم نغائی رع اھ بے سا ا 0ک ا 
قدر خمس رضعات حرم وإلا فلاء وکذا الخلط بلبن البھیمة والدواء عندہ وبکل مائع أو جامد . واعتبر مالك رضي اللہ 
ری وت 0 أن یکون اللبن مستھلکاً (قوله ھو) أي الشافعي رضي اللہ تعالی عنە (یقول إنہ) أي اللبن علی ظامر 


الحرمة بطریق الکرامة وذلك یختص بلبن الّدمیة دون الأنعام . وقوله (ولا یتزوّج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعت) قال في 
النھایة : المرضعة بصیغة اسم المفعول وبالرفع علی الفاعلیة ونصب أحداً علی المفعولیة من ولد التی علی طریق الإضافة وھذا هو 
الاصل من النسخ؛ وفي نسخة أخری: ولا یتزوّج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت بعکس الأولی في الفاعلیة والمفعولیةقء 
وہذا ایضاً صحیح وکان کلاھما بخط شیخي؛ ونسختان أخریان لیستا بصحیحتین وھما بعد صیفة اسم الفاعل في المرضعة کونھ 
فاعلة أو مفعولة علی ما ذکرناء ولکن ھذان التقدیران لا بد وأن یکون من الولد الذي أرضعته معرفاً باللامء وکلامہ ظاھر ۔ وقوله 
(وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب) فسر محمد الغلبة قال: إِن لم یغیر الدواء اللبن تثبت الحرمة وإن غیر لا تثبت . وقال 
أبو یوسف : إِن غیر طعم اللبن ولونە لا یکون رضاعاًء وإن غیر أحدھما یکون رضاعاً . وقولہ (خلافاً للشافعي) فإن عندہ إذا اختلط 


(قولە لا بد وأن یکون من الولد الذي 7 2 0*""*"0و" 
إذا ارضعت صییة ثم جاء ساد سم وو کو و سر ہر سار مس لو سا 
إِن لم یغیر الدواء اللبن تثبت الحرمة الخ) أقول: فیه أن وضع المسألة في الاختلاط بالماء لا بالدواء فلا یلائم هذا التفسیر ھناء بخلاف ما 
فعله صاحب الٹھایة (قوله ولا ترجیح إلا بعد التعارض) أقول: لا یتجە ذلك عليه بعد ما بین مرادہ بالتعارض بتفسیرہ فإنه نب أنە لا یرید بە 
التعارض المصطلحء وکانه یقول: إنما ترجح الحرمة أن لو لم یکن لدلیل انتفاء الحرمة رجحان علی دلیلھا فلیتامل (قوله لأن الحقیقة الخ). 


۔٥٠١ ۔‎ ۹۹/٦ والنسائيی‎ ۱۱٢۸ من وجوہ وآأبو داود ۲۰۷۷ والترمذيی‎ ٥٢٤٤١ ومسلم‎ ٦٦٦٦و‎ ٢٢٥۹و‎ ٢١٥٥و‎ ١٦۷۹٤ صحیح. أخرجە البخاري‎ )١( 
۱۳۹٣۰ والحمیدي ۲۲۹ وعبد الرزاق ۱۳۹۳۷ و۱۳۹۳۸ و‎ ۲٤٢/٢ والشافعی‎ ٣٦٦ - ٣٦٦/٢١ ومالك‎ ٦ والدارمی‎ ۱۹٢۹ وابن ماجه‎ ١١٤ ." 
۳۷۔‎ ۔۳٣۔‎ ۴٣/٦ والبغوي ۲۲۸۰ وأحمد‎ ٥٥٤/۷ والبیھقی‎ ٥٥٤٤ وآبو یعلی‎ ٥٢٤٤و‎ ٦٢١۹ ۔ ۱۷۸ وابن حبان‎ ۱۷۷ /٤ والدارقطنی‎ ۱۳۹٤١١و‎ 
۲۱۷۔‎ /٦ من طرق کثیرة کلھم عن عروۃ عن عائشة بھذا الخبر . وتابعه القاسم بن محمد في روایة لأحمد‎ ۱۹١ ۷۔۲۷۱‎ 
متفق عليه تقدم مرارا‎ )٢( 


کتاب الرضاع ۱ ۱ روڈ 


موجود فیه حقیقةء ونحن نقول المغلوب غیر موجود حکماً حتی لا یظھر في مقابلة الغالب کما في الیمین (وإن اختلط 
بالطعام لم یتعلق بە التحریم) وإن کان اللبن غالبا عند أبي حنیفة رحمه اه . وقالا : إذا کان اللبن غالباً یتعلق بە التحریم . 
قال رضي الله عنه: قولھما فیما إذا لم تمسه النارء حتی لو طبخ بھا لا یتعلق بە التحریم في قولھم جمیعاً. لھما أن العبرة 
للغالب کما في الماء إذا لم یغیرہ شيء عن حاله ۔ ولأبي حنیفة رحمه الله أُن الطعام أصل واللبن تابع لە في حق المقصود 


نقل المصنف عنهء وعلی ما ہو الأصح فمرجع الضمیر القدر المحرم (موجود فيه حقیقة) فیستلزم حکمە من التحریم 
(قوله ونحن نقول) حاصلە القیاس علی الیمین علی أن لا یشرب لبناً فإنه لا یتعلق الحنث بشربه مغلوباً بالماء لأن الظاھر 
حکم الغالب؛ فکذا في ھذہ الصورۃ لا یتعلق بە التحریم لذلك؛ والظاھر أن حکم ھذا القیاس عدم اعتبار المغلوب 
شرعاً لا عدم تعلق التحریم لاختلاف حکم الأأصل والفرع لأنە في الأصل حرمة شرب اللبن بلا ضرورة لھتك حرمة اسم 
اللہ تعالی. وفي الفرع حل الشرب والسقي غیر أنه یترتب عليه حرمة النکاح وحینثذ للشافعي رحمہ اللہ أن یقول: بل 
ناك فارق وو بناء الأیمان علی العرف والعرف لا یعتبر المغلوب٠‏ فلا یقال لشارب ماء فيه لبن مغلوب شرب لبناً إلا 
أن یقال مخلوطاً فیقیدونہء وأما ما نحن فیه فالحرمة مبنیة علی الحقیقة وقد وجدت والموضع موضع الاحتیاط ولا 
مدفع لھذاء إلا ان یقال إنە إذا کان مغلوباً بالماء فیکون غیر منبت لذھاب قوتهء ولا عبرۃ بالمظنة عند تحقق الخلوٌعن 
المثنة هذا إذا اختلط بالماء آما لو اختلط بالطعام فھي المسئلة التي ذکرھا عقیب ھذ وقولھما فیھا کقولھم ني 
الاختلاط بالماء۔ وعند أبي حنیفة رحمه اللہ لا یتعلق بە تحریم وإن غلب اللبن ھذا إذا لم تمسه النارء أما إِن طبخ فلا 
تحریم مطلقاً بالاتفاق (لھما أن العبرۃ للغالب فصار کالماء إذا لم بغیرہ شيء عن حاله. ولأبي حنیفة رحمہ الله : آن 
الطعام أصل واللبن تابع فیما هو المقصود) وو التغذي وھذا لأن خلط اللبن بالطعام لا یکون للرضیع إِلا بعد تعودہ 
بالطعام وتغذیه بەء وعند ذلك یقل تغذیه باللبن مرش و مو ور و ھا وا 
فیصیر الآخر الرقیق مستھلکاً فلا یثبت التحریم؛ فإن قیل: فرض المسئلة أن اللبن غالب في القصعةء أما عند رفع 
اللقمة إلی فیە فاکٹر الواصل إلی جوف الطعام حتی لو کان ذلك الطمام رقیقاً یشرب اعتبرنا غلبة اللبن إِن غلب وائیتنا 
الحرمةء ثم قال المصنف: ولا معتبر بتقاطر اللبن هو الصحیح احترازاً من قول من قال من المشایخ إن عدم إثبات أبي 
حنیفة رحمہ الله الحرمة واللبن غالب هو إذا لم یکن متقاطراً عند رفع اللقمةء أما معه فیحرم اتفاقاً لأن تلك القطرۃ إذا 


مقدار ما یحصل بە خمس رضعات من اللبن في حب الماء فشربه الصبي تثبت بە الحرمةء هو یقول: إنە موجود حقیقة فیکون 
معتبراء لان المحسوس لا ینکر . ونحن نقول مغلوب؛ والمغلوب في مقابلة الغالب غیر موجود حکماً ؛ کما في الیمین . حلف لا 
یشرب لبناً فشرب لبناً مخلوطاً بالماء والماء غالب علی اللبن لا یحنث . فان قیل : فعلی ہذا إن اعتبرت جھة الحکم لم یثبت بە 
حرمة الرضاع وإن اعتبرت جهة الحقیقة تثبت لان اللبن موجود حقیقة وإن قلء فعند التعارض ترجح الحرمة احتیاطاً أجیب بأن 
التعارض لم یثبت لن التعارض عبارة عن تقابل الحجتین علی السواءء وھھنا لم تثبت المساواۃ بینھما لأن للغالب فضلاً ذاتیاء 
وللمغلوب فضلا حالیاً وھو جھة الحرمة وکان الترجیح لمعنی راجع إلی الذات لا لمعنی راجع إلی الحالء وھذا کما یری 
متناقض لانە نفي التعارض وأثبت الترجیح للفضل الذاتي ولا ترجیح إلا بعد التعارض. والصواب أن یقال: لا تعارض لأن 
الحقیقة لا تعارض الحکم لن الحرمة بالرضاع أمر حکمي؛ فما لم یکن في الحکم موجوداً لا مدخل لە فیە متا یناز 
ضرباً ترجیح أحدھما راجع إلی الذات والآخر إلی الحال؛ والأول أولی وموضعه الأصول. ویو تا در ناما اخاوق طرومن 

الدم أو الخمر في جب من الماء نجسهە وإن غلب الماء حقیقة لأنه لم یکن غالباً حکماًء لأن غلبة الماء ف ھ72 


آفول: أي الحقیقة المجردۃ عن الحکم إلا ان الخصم ینازع فیه (قولہ وموضعه الأصول) أقول: في باب المعارضة والترجیح (قوله 
ویؤید ما ذکرنا) أقول: یعني قولە الحقیقة لا تعارض الحکم (قوله فیه نظر لن المغلوب غیر موجود حکماً الخ) أقول: یرید المصنف أنه 
یصیرء کالمغلوب حقیقة في أنه غیر موجود لکونە غیر مقصود حکماء وحاصلہ قیاس محل الخلاف بمحل الوفاقء وجعل الکاف زائدة لا 
یفید لأنه إن آرید أنه مغلوب حقیقة فظاھر أنه لیس کذلك؛ وإن أرید أنه مغلوب حکما من حدیث أنه لیس بمقصود فمعنی التشبیه أیضاً یثول 
إليه . 


شرح فتح القدیر/ِج٣/م۲۸‏ 


٤‏ کتاب الرضاع 


فصار کالمغلوب؛ ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عندہ هو الصحیح لأن التغذي بالطعام إذ هو الأصل (وإن اختلط 
بالدواء واللبن غالب تعلق بە التحریم) لن اللبن یبقی مقصوداً فیەء إذ الدواء لتقویته علی الوصول؛ وإذا اختلط اللبن 
بلبن الشاۃ وھو الغالب تعلق بە التحریم (وإن غلب لبن الشاة لم یتعلق بە التحریم) اعتباراً للغالب کما في الماء (وإذا 
اختلط لبن امرأتین تعلق التحریم بأغلبھما عند أبي یوسف رحمه ال۵) لأن الکل صار شیتاً واحداً فیجعل الأقل تابعاً للاکٹر 


پ دخلت الجوف أثبتت التحریم؛ والصحیح إطلاق عدم الحرمة لأن التغذي حینئذ بالطعام والتفذي مناط التحریم (قوله 
فإن اختلط) أي اللبن بالدواء. حاصلە أنه کالماء لن اللبن إذا کان غالبا مع الدواء ظھر قصدان الدواء لتنفیذہ وعلی ھذا 
إذا اختلط بالدھن أو النبیذ تعلق بە التحریم سواء أوجر بذلك أم استعط (قولە وإذا اختلط اللبن بلبن شاة فإن کان الغالب 
لبن الآدمیة تعلق التحریم بشرب الصغیر إیاہ) أو لبن الشاة لا یتعلق بە تحریم لأن لبن الشاۃ لما لم یکن لە أثر في إثبات 
الحرمة کان کالماء فیعتبر الغالب؛ ولو تساویا وجب ثبوت الحرمة لأنه غیر مغلوب فلم یکن مستھلکاً (قوله وإذا اختلط 
لبن امرأتین تعلق التحریم بأغلبھما عند أبي یوسف رحمہ الل) وبە قال الشافعي . وقال محمد تثبت الحرمة منھما جمیعاً 
وھو قول زفر. وعن أبي حنیفة روایتان روایة کقول أبي یوسف وروایة کقول محمد وجه قول أبي یوسف جعل الأقل تاہعاً 
للاکثر . ووجه قول محمد أن الجنس لا یغلب جنسە فلا یستھلك فيه فلم یکن شيء منھما تبعاً للاخر فیثبت التحریم من 
کل منھما استقلالاً . قال (وأصل المسئلة في الأیمان) إذا حلف لا یشرب لبن هذہ البقرۃ فخلط لنھا بلبن بقرة أخری 
فشربه ولبن البقرۃ المحلوف علیھا مغلوب ففي النھایة والدرایة هو علی الخلاف الذي بینا.۔ وقال شارح : عند محمد 
یحنث وعندھما لا یحنث . ولا یخفی أنە إنما یکون أصلاّ للخلاف إذا کان علی ما في النھایة وکان میل المصنف إلی 
قول محمد حیث آخر دلیلە فإن الظاہر أن من تآخر کلامه في المناظرۃ کان القاطع للاخرء وأصلە أن السکوت ظاهر في 
الانقطاعء ورجح بعض المشایخ قول محمد أیضاً وھو ظاھر (قوله وإذا نزل للبکر لبن تعلق بە التحریم لإطلاق النص 
ولأنه سبب النشوء) وعليه الأربعة إلا في روایة عن الشافعي رحمه الله وروایة عن أحمد لأنە نادر فأشبه لبن الرجل. 


عشراً في عشر وما دونە في حکم القلیلء 0 5ن اع سنارف لاک بلق کا کوک سا وقوله (وإذا اختلط اللبن 
بالطعام) واضح. وقولە (لا یتعلق بە التحریم ذ في قولھم جمیعاً) یعني سواء کان غالباً أو مغلوباً آما إذا کان مغلوباً فظاھرء وآما إذا 
کان غالبا فلاہإذا لیخ بالطعام یصیر لن تما للطمام ون کان غالبا حتی لا بسمی ِا للا . وقوله (فصار کالمغلوب) فيه نظر 
لان المخلوب غیر موجود حکما آما ما لم یکن مغلوباً أو یکون کالمغلوب فلا نسلم أنە لیس بموجود . والجواب أن هذہ مناقشة 
لفظیة تندۂ فع یجعل الکاف زائدة . وقوله (ھو الصحیح) احتراز عن قول بعضھم في قول أبي حنیفة إِن ذلك عندہ إذا لم یتقاطر اللبن 
رز الام س سیل لص ات فا داع داضت الس مہ لا ا بن لئے ا ات سان لس کات فان 
للإثبات الحرمة . والأصح أنە لا یثبت علی کل حال عندہ لآن التغذي بالطعام هو الأصل دون اللبن والمعتبر لما یقع بە التغذتي 
الموجب لانبات اللحم وإن خلط بالدواء واللبن غالب فیە تعلق التحریم بە لأن اللبن یبقی مقصوداً فیه حیث جعل غالباً والدواء 
یخلط بە لیقویه علی الوصول إلی ما لا یصل إليه بانفرادہ. فإن قلت: إذا کان الدواء لتقویتہ علی الوصول وجب أن یستوي الغالب 
والمغلوب لان وصول قطرة منە یحرم . قلت: النظر هھنا إلی المقصودء فإن کان غالباً کان القصد إلی التخذي بە والدواء لتقویته 
علی الوصول؛ وإذا کان مغلوباً کان القصد إلی التداوي واللبن لتسویة الدواءء یلوٌّح إلی ھذا قوله وإذا خلط دون اختلط؛ وقوله 
لان اللبن یبقی مقصوداً . قال (وإذا اختلط اللبن بلبن شاة) صورۃ المسثلة ظاھرةء وکذا تعلیل أبي یوسف في المسئلة الثانیة لما 
ذکرنا أن المغلوب کالمستھلك لعدم بقاء منفعتہ . کما إذا صبّ کوز من الماء العذب فی البحر۔ ووجه قول محمد وزفر أن الغلبة 
ھھنا غیر متصوّرة لان الجنس لا یغلب الجنسء إذ الغلبة بالاستھلاك والشيء لا یصیر مستھلکاً فيی جنسه لأن الاستھلاك بفوات 
منفعة المستھلك؛ وذلك یقتضي اختلاف المقصود والمقصود هنا متحد وإذا لم یتصور الغلبة کانا متساویین فی المقصود 
فیتحقق الرضاع من القلیل صورة ومعنی فتثبت الحرمة بھما جمیعا وعن أبي حنیفة في هذا روایتان : في روایة قول کقول أبي 


(قولہ لأن وصول قطرۃ منە یحرم) أقول: الأظھر أن یقول بدلە لأن اللبن هو المقصود ثم یمنع ذلك في الجواب إِذا کان مغلوباً. 


کتاب الرضاع ۲٤٢‏ 


في بناء الحکم عليه (وقال محمد) وزفر (یتعلق التحریم بھما) لأن الجنس لا یغلب الجنس فإن الشيء ویو 
فی جنسە لاتحاد المقصود . وعن أبي حنیفة في هذا روایتانء وأصل المسألة في الأیمان (وإذا نزل للبکر لبن فأارضعت 

سوا اقب سے )اط اس را شر حت بد ہاش ران لت کے الم ا یت تار 
الصبي تعلق بە التحریم) خلافاً للشافعيء هو یقول: الأصل في ثبوت الحرمة إنما و المرأۃ ثم تتعدی إلی غیرھا 
بواسطتھاء وبالموت لم تبق محلا لھاء ولھذا لا یبوجب وطؤھا حرمة المصاہوة. ولنا أن السبب هو شبھة الجزئیة وذلك 
في اللبن لمعنی الإنشاز والإنبات وھو قائم باللبنء وھذہ الحرمة تظھر فيی حق المیتة دفناً وتیمماً. أما الحرمة في الوطء 


قلنا ندرۃ الوجود لا تمنع عمل الدلیل إذا وجد٠ٗ‏ وسنذکر لە تتمة (قوله وإذا حلب لبن امرأۃ بعد موتھا فآاوجر بە صبي 
تعلق بە التحریم) وبە قال مالك وأحمد (خلافاً للشافعيء هو یقول الأصل في ثبوت الحرمة إنما ہو المرأة ٹم تتعدی 
الحرمة إلی غیرھا بواسطتھا وبالموت لم تبق محلاّ لھاء ولھذا) أي لعدم المحلیة (لا پوجب وطڑھا حرمة المصاھرۃ. 
ولنا أن السبب الجزثيیة) وحاصلە إلغاء الفارق بین الإجماعیة وھي ما إذا کانت حیة والخلافیة وھي ما إذا کانت میتة 
وھو موتھاء لأن حیاتھا لیس جزء السبب لتنتفي الحرمة بانتفائه بل حصول الجزئیة تمام الحکمة لقولہ ول ۷لا یحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم*'٠؛‏ الخ وھو حاصل بلبن المیتة والارتضاع تمام العلةء وموتھا غیر مانع لأن ما نعیتہ إِن 
أضیفت إلی انتفاء محلیتھا مطلقاً للحکم منعناہ لثبوت بعضھاء + کما لو تزوج رجل بھذہ الصبیة في الحال حل لە دفن 
المیتة ویممھا لأنھا محرمه أم زوجتە؛ وأیضاً بالنسبة إلی غیرھاء حتی لا یجوز لە الجمع بین الرضیعة وہنت المیتة 
لأنھما أختانء أو بالنسبة إ سو مس وی ہو سو وہ وس می 
المانعیة بأن الحکم وھو حرمة النکاح بثبت أولاً فیھا ثم یتعدی۔ قلنا إن أردت أنە لا یتعدی إلی غیرھا إلا بعد ثہوتە فیھا 
منعناہء بل ذلك عند اتفاق محلیتھا حینثذ مع أن الحرمة إنما تثبت في الکل معاً شرعاًء والتقدم في الأم ذاتي لا زمانيء 
فإذا تحقق المائع فيی حقھا ثبت فیمن سواھاء ولو علل ابتداء بنجاسة اللبن أو الحرمة کرامة إذ فیه تکثیر الأعوان علی 
المقاصد والسکن وبالموت تنجس؛ فإن أراد عیناً منعناہء بل لبن المیتة الطاھرۃ طاہر عند أبی حنیفةء وقد أسلفنا 
توجیھه بأن التنجس بالموت لما حلته الحیاۃ قبله وھو منتف في اللبن وقد کان طاھراً فییقی کذلك لعدم المنجس إذ لم 
یطرأ عليه سوی الخروج من باطن إلی ظاھرء والمتیقن من الشرع فيه أنە لا یوجب تغیر وصفهء بخلاف البولء وأبو 
یوسف ومحمد إنما قالا: : تنجسە بالمجاورة للوعاء النجس وھو غیر مائع من الحرمة؛ تا ہو غاب سی اتا تن 
وأوجر بە الصبي تثبت الحرمةء وإن أراد التنجس منعناہ لما ذکرناہ. والوجور: الدواء یصب في الحلق قسرابۂ بفتح الواو 
والسعوط صبه في الأئف. ویقال أوجرته کرت مرن انا انت لہ جا سم و مت 
المصاھرة بوطٹھا بالفرق وھو أن سبب الحرمة في الرضاع الإنبات والنشوء بواسطة التعذيی وفيی حرمة المصاھرةۃ 


یوسف وبە قال الشافعي في قولء وفي روایة کقول محمد وزفر. وأضل المسئلة في الأیمان فیما إذا حلف لا یشرب من لبن ھذہ 
البقرۃ فخلط لہنھا بلبن بقرة أخری وھو غالب فشربه فھو علی ھذا الاختلافء عند أبيی یوسف الا یحنث لن المغلوب 
کالمستھلك؛ وعند محمد یحنث لآن الشٰيء یتکٹر بجنسه ولا یصیر مستھلكاً. وقوله (وإذا نزل للبکر لین) ظاھر . قوله (وإذا۔حلب 
لبن المرأة بعد موتھا فاوجر الصبي تعلق بە التحریم خلافاً للشافعي) قید بالموت ؛ لأنە لو حلب قبل الموت وأوجر بعد الموت کان 
و نخان الاو مک الک کی وت اع ار ا اکر وی رووا تو دی سا لی فرعا پراح 
وبالموت لم تبق محلاً لھا لعدم الفائدةء ولھذا لا یوجب وطڑھا حرمة المصاھرۃ لأنھا اللأصل ذ فی الحرمة ولم تبق محلاّ لھا حتی 


(قوله وہالموت لم تبق محلاً لھا لعدم الفائدة ولھذا لا پوجب وطڑھا حرمة المصاھرۃ لأنھا الأصل في الحرمة الخ) أقول : ولك أن تقول: 
لو صح مذا الدلیل یلزم أن لا تثبت الحرمة عندہ فیما لو حلب قبل الموت وأوجر بعدہ إلا أن یقال یثبت بالإسنادء وفيه بحث. 


)١(‏ تقدم أن ھذا الخبر الراجح کونە عن ابن مسعود موقوفاً. لکن ورد بلفظ آخر من حدیث م سلمة وھو حسن ۔ 


٣٢‏ کتاب الرضاع 


لکونە ملاقیاً لمحل الحرث وقد زال بالموت فافترقا (وإذا احتقن الصبي باللبن لم یتعلق بە التحریم) وعن محمد أنە 
تثبت بە الحرمة کما یفسد بە الصوم. ووجه الفرق علی الظاھر أن المفسد في الصوم إصلاح البدن ویوجد ذلك في 


الجزئیة الحاصلة بواسطة الولد ولا یتصور الولد بعد الموت فلم تتصور الجزئیةء بخلاف الجزئیة المعتبرة في الرضاع 
لأنھا واقعة في ارتضاع لبن المیتة (قوله وإذا احتقن) قال في المغرب: الصواب حقن إذا عولج بالحقنة واحتقن بالضم 
غیر جائز عندھم . قال في النھایة: لکن ذکر في تاج المصادر الاحتقان حقنه کَرُدْته فجعله متعدیاًء فعلی ھذا یجوز 
استعماله علی بناء المفعول انتھی۔ یرید أن منع البناء للمفعول علی ما في المغرب لعدم التعدي وإذ قد نص صاحب تاج 
المصادر علی ما یفید أنه متعد لم یکن بناؤہ للمفعول خطاء وھذا غلط لآن ما في تاج المصادر من التفسیر لا یفید تعدیة 
الافتعال منە للمفعول الصریح کالصبي في عبارۃ الھدایة حیث قال: إذا احتقن الصبي بل إلی الحقنة*' وهي آلة الاحتقان 
والکلام في بنائه للمفعول الذي هو الصبي؛ ومعلوم أن کل قاصر یجوز بناؤہ للمفعول بالنسبة إلی المجرور والظرف 
کجلس في الدار ومر بزید ولیس یلزم من جواز البناء باعتبار الالة والظرف جوازہ بالنسبة إلی المفعول؛ بل إذا کان 
متعدیاً إليه بنفسەء ثم الاحتقان باللبن لا یوجب الحرمة من غیر ذکر خلاف بین أصحابنا في کثیر من الأصول وھو قول 
الأئمة الأربعةء وکذا لا یثبت بالإقطار في الإحلیل والأذن والحائفة والامة کذا أطلقه بعضھمء ونص آخرون علی أنە إذا 
وصل إلی الجوف ثبتت الحرمةء وبعضھم ذکر أنه روي عن محمد ثبوت الحرمة ہالحقنة . وجه الظاھر أن المناط طریق 
الجزثیة ولیس ذلك في الواصل من السافل بل إلی المعدة وذلك من الأعلی فقطء والإقطار في الإحلیل غایة ما 
یصل إلی المثائة فلا یتغذی به الصبي؛ وکذا في الأذن لضیق الثقب؛ وفيه نظر لتصریحھم بالفطر بإقطار الدھن فيی 
الأذن لسریانه فیصل إلی باطنه ولا یمنعه ضیق. والأوجه کونه لیس مما یتغذی بە وینبت وإن حصل بە رفق من 
ترطیب ونحوہ؛ والمفسد في الصوم لا یتوقف عليه کما في الحصی والحدید والوجور والسعوط تثبت بە الحرمة 
اتفاقاً (قوله وإذا نزل للرجل لبن فارضع بە صبیة لم یتعلق بە تحریم لأنه لیس بلین علی التحقیق فلا یتعلق بە النشوء 
والنموٰ وھذا لأن اللبن إ|نما یتصوّر ممن یتصوّر منە الولادة) وقد یذکر في بعض الحکایات أنه اتفق لرجل إرضاع 
صغیر؛ فإن صح فھو من خوارق العادات لا یبنی الفقه باعتبارہء وعلی ھذا بلزم آنه لو نزل لہکر لم تبلغ سن البلوغ 
لبن لا یتعلق پە التحریمء ویحکم بأنه لیس لبنأء کما لو نزل للبکر ماء أصفر لا یثبت یثبت من إرضاعه تحریم. والوجه 
الفرق بعدم التصوّر مطلقاء فإذا تحقق لبنا تثبت الحرمةء بخلاف الرجل لأن ا لازم دائماً بأنه لیس بلبن (قوله 
وإذا شرب صبیان من لبن شاة فلا رضاع محرم بینھما لأنہ لا جزئیة بین الادمي والبھائم والحرمة باعتبارھا) اعلم أن 
ثبوت الحرمة بالرضاع بطریق الکرامة للجزئیة فإن الوطء ابتذال وامتھان وإرقاق ولھذا روي عنہ قلٍ قال ڈالنکاح 


تتعدی إلی غیرھا. ولنا أن السہب هو شبھة الجزئیة وذلك في اللہن بمعنی الإنشار والإنبات وھو قائم باللبن لأن الموت لم 
یخرجه عن کوئە مغذیاً کما آنە لم یخرج لحمه عن ذلك والفائدة لم تنحصر في ظھور الحرمة فیھا بل تظھر في المیتة دفتاً وتیمماً بأن 
کان لھذہ المرضعة التي أوجر لبن ھذہ المیتة في فمھا زوج فإن لھذا الزوج أن پدفن وییمم المیتة لأنه صار محرماً لھا حیث صارت 
أم امرأته. وقوله وأما الحرمة جواب عن قوله ولھذا لا یوجب وطژڑھا حرمة المصاھرۃ: یعني أن حرمة المصاھرۃ بالوطء إنما تثبت 
بملاقاته بمحل الحرث لٴثثبت بە الحرمة ومحل الحرث قد زال بالموت فافترقا وقوله (وإذاا احتقن باللبن) قال في النھایة : صوابه 
حقن لا احتقنء یقال حقن المریض داواہ بالحقنةف واحتقن الصبي غیر صحیح لعدم قدرتہ علی ذلك في مدة الرضاع؛ واحتقنِ 
مبنیاً للمفعول غیر جائز فتعین حقنء ولکن ذکر في تاج المصادر الاحتقان حقنة کردن فجعلە متعدیاً فعلی ھذا یجوز استعماله مبنیاً 


(قوله قال في الٹھایة: صوابه؛ إلی قولە: في استعمال الفقھاء) أفول: إلی هنا کلام الٹھایة . 


)١(‏ الحَشَة: بفتح الحاء وسکون القاف وجع البطن والجمع أحقان. وبضم الحاء کل دواء یُحقن بە المریض 


کتاب الرضاع روڈ 


الدواء. فأما المحرم في الرضاع فمعنی النشوء ولا یوجد ذلك في الاحتقان لان المغذی وصوله من الأعلی (وإذا نزل 
للرجل لبن فارضع بە صیباً لم یتعلق بە التحریم) لأنه لیس بلبن علی التحقیق فلا یتعلق بە النشوء والنموّء وھذا لن اللبن 
إنما یتصوّر ممن یتصوّر منه الولادة (وإذا شرب صبیان من لبن شاة لم یتعلق بە التحریم) لأنه لا جزئیة بین الأدمي 
والبھائم والحرمة باعتبارھا (وإذا تزوّج الرجل صغیرۃ وکبیرۃ فأارضعت الکبیرة الصغیرۃ حرمتا علی الزوج) لأله یصیر 


رق فلینظر أحدکم أین یضع کریمتہ”'' ولا یحسن صدورہ من مستفید جزء بنفسه وحیاته لمفیدھا إذا کان الرضیع 
صبیاً بالنسبة إلی المرضعة تکرمة لھاء وجعلت في الشرع أماً له بسبب أن جزأھا صار جزأہ کما أن الام من النسب 
کذلك إذ جزؤہ جزڑھا وجزؤہ الآخر جزء الأب؛ والبھائم لیست بھذہ المرتبة في اعتبار خالقھا جل ذکرہ فإنما 
خلقھا لابتذال الأدمي لھا علی إنحاء الابتذال المأذون فيه من مالکھا سبحانهء قال تعالی والأنعام خلقھا لکم فیھا 
دفء ومنائع4 [النحل: ]٦‏ وفي آیة آخری للفمٹھا رکوبھم ومنھا یأکلون؟4 [یسّ: ]۷٢‏ وھو سبحانه مالك الأشیاء 
والحکیم علی الإطلاق والعلیم بالقوابل التي بھا یحصل التفضیل الدنيويء فلم یثبت سبحانه بواسطة الاغتذاء بلیٹھاء 
بل ولحمھا وحصول الجزء منە مزیة لھا علی الأَدمي توجب مثل ما توجب لمساویهە في نوعه من الإکرام والاحترامء فلم 
تعتبر الشاۃ أم الصبي وإلا لکان الکبش أباہء والأختیة فرع الأمیةء وکذا سائر الحرم بعدھا إنما تثبت بتبعیة الأمیة حتی 
الأبویة فإِنه لا جزء في الرضیع منەء بخلاف الأب من النسب لأن جزاأہ انفصل في ولدہ الذي نزل اللبن بسبیە ولم یستقر 
في المرأۃ شيء منه بحیث یکون في لبنھا جزء منە فکیف واللبن إنما یتولد من الغذاء؛ والکائن من ماء الرجل إنما یصل 
من أسفل والتغذي لہقاء الحیاۃ والجزء لا یکون إلا مما یصل من الأعلی إلی المعدة ولکن لما أثبت الشرع أمیة زوجتہ 
عن إرضاع لبن هو سبب فیه أثبت لھویة الرجل الأبوۃ وحین لا أم ولا أب فلا إخوۃ ولا تحریم. ونقل أن الإمام محمد 
ابن |إسماعیل البخاري صاحب الصحیح آفتی في بخاری بثبوت الحرمة بین صبیین ارتضعا شاة فاجتمع علماڑھا عليه 
وکان سبب خروجه منھاء واللہ سبحانە أعلم . ومن لم یدق نظرہ في مناطات الأحکام وحکمھا کثر خطؤہ وکان ذلك فيی 
زمن الشیخ أبيی حفص الکبیر ومولدہ مولد الشافعي فإِنھما معا ولدا في العام الذي توفي فیە أبو حنیفة وھو عام خمسین 
ومائة (قوله وإذا تزوّج الرجل صغیرۃ رضیعة وکہیرۃ فأر ضعت الکبیرة الہ لصغیرة حرمتا علی الزوج لأنه صار جامعاً بین الأم 
والبنت من الرضاعة وذلك حرام کالجمع بینھما نسباً) ٹم حرمة الکبیرۃ حرمة مؤبدة لأنھا أم امرأتهء والعقد علی البنت 
یحرم الام . وأما الصغیرۃ فإن کان اللبن الذي أرذ ضعتھا بە الکبیرۃ نزل لھا من ولد ولدته للرجل کأنت حرمتھا أیضاً مؤبدة 
کک شس ں شس سے تج ک_زژزچ ّ ّ _سم ججچجججچھےے ۲عنےےےھے٭'پو چ ٣-۰-١ب0._سوت۰رو‏ یر ست ‏ ت: یٹۓےڈوچُ‌‌ّٰ‌ ]“ڈ,۔5155ّ5 ۵چوووودورووسووووووچورورںوجوبرورزتٰٗچضچتتضرجمشرس.٤]چہزچرں‏ چ٦ز”ت‏ چ جج جچچجس_-۔ 
تعالی خلق اللبن في الأصل لغذاء الولد لعدم احتماله لسائر الأطعمة والأشربة في ابتداء حاله لیقوم مقام الطعام والشراب؛ فلھذا 
اختص اللبن علی التحقیق بمن یتصور منە الولادة کذا في الٹھایة . وھذإ لا یفید الاختصاص بمن یتصور منە الولادة إذا تاملت لکن 
اختصاصۃه بالأنٹی الولود من الحیوان وھو الذي یکون أذوناً لا صموخا في غیر الادمي مما ہو ثابت بالاستقراء لم یختلف؛ وھو 
دلیل علی أن ما في الأًدمي في الذکر لیس بلبن علی التحقیق کدم السمك (وإذا شرب صبیان من لین شاۃ لم یتعلق بە التحریم لأنہ لا 
جزئیة بین الادمي والبھائم والحرمة باعتبارها) وذکر في المبسوط في ھذا حکایة وھي أن محمد بن إسماعیل البخاري صاحب 
الأخبار کان یقول: تثبت بە حرمة الرضاعء فإنه دخل بخاری في زمان الشیخ أبي حفص الکبیر وجعل یفتي فقال لە الشیخ لا تفعل 
مت کا یمک کے کا من ا ای ا و ہے ا کت اد ھچ چ تھا جس سس 
(قولہ فلھذا اختص اللبن علی التحقیق بمن یتصور منە الولادة) أقول: لأنه هو المربي لا الذکور (قوله لکن اختصاصہ بالانٹی الولود من 
الحیوان وھو الذي یکون أذوناً لا صموخاً في غیر الّآدمي مما هو ثابت بالاستقراء لم یتخلف) أقول: قوله مما هو ثابت خیر لکن وقوله هو 
راجع إلی الولود قال ابن خلکانِ في ترجمة یزید بن المفرغ: العرب تقول کل سکاء تبیض وکل شرقاء تلدء السکاء التي لا أذن لھاء 
والشرقاءہ التي لھا أذن طویلة. والضابط عندھم فیه أن کل حیوان لە أُذن ظاھرۃ فإنه یلدء وکل حیوان لیست لە أُذن ظاھرۃ فإنه یبیض (قولە 
وھو دلیل علی أن ما في الادمي في الذکر لیس بلبن) أقول: في دلال ما ذکرہ عليه بحث: إِلا أن یراد للدلالة الظنیة الضعیفة ومثلھا یوجد فیما 
نقله من النھایة أیضاء ئم اعلم أن قوله هو راجع إلی الاستقراء. 
زی الراجح وقفه قال العراقي فيٍ إحیاء علوم الدین :٦٤/٢‏ رواہ آبو عمر التوقاني في معاشرۃ الاھلین موقوفاً علی عائثشة+ وآسماء ابنتي أبي بکر الصدیق ۔ 
وقال البیھقي : وروي مرفوعا والموقوف أصح اھ. 


۸ کتاب الرضاع 


جامعاً بین الام والبنت رضاعاً وذلك حرام کالجمع بینھما نسباً (ثم إِن لم یدخل بالکبیرۃ فلا مھر لھا) لأن الفرقة جاءت 


کالکبیرة لأنه صار با لھاء وإن کان نزل لھا من رجل قبله ثم تزوّجت ھذا الرجل وھي ذات لبن من الأوّل جاز لە أُن 
یتزوجھا ثانیاً لانتفاء أبوّته لھاء إلا إِن کان دخل بالکبیرۃ فیتآبد أیضاً لأن الدخول بالام یحرّم البنت ؛ وأما حکم المھر فلا 
یجب للکبیرۃ إن لم یکن دخل بھا لن الفرقة جاءت من قبلھا قبل الدخول وھو الإرضاع وھو مسقط لنصف المھر 
کردتھا وتقبیلھا ابن الزوجء وتعلیل السقوط بإضافة الفرقة إلیھا یعرف منە أن الکبیرة لو کانت مکرھة أو نائمة فارتضعتھا 
الصغیرة أو أآخذ شخص لہنھا فأوجر بە الصغیرۃ أو کانت الکبیرۃ مجنونة کان لھا نصف المھر لانتفاء إضافة الفرقة إلیھاء 
وإن کان دخل بھا فلھا کمال المھر لکن لا نفقة عدّة لھا لجنایتھا إِن لم تکن مجنونة ونحوھا. وأما الصغیرۃ فلا یتصوّر 
الدخول بالرضیعة فعليه لھا نصف مھرھا لآن الفرقة وقعت لا من جھتھاء والاتضاع وإن کان فعلھا وبه وقع الفساد لکن 
فعلھا لا یؤثر في ]صقاط حقھا لعدم خطابھا بالأحکام وصار کما لو قتلت موّرٹھا فإنھا ترٹه ولا یکون قتلھا موجباً 
لحرمانھا شرعاء ولأنھا مجبورۃ بحکم الطبع علی الارتضاعء والکبیرة في إلقامھا الثدي مختارة فصار کمن ألقی حیة 
علی إنسان فلسعتہ ضمن لن اللسع لھا طبع فأضیف إليه. واورد عليه ما لو ارد أبوا صغیرة منکوحة ولحقاً بھا دار 
الحرب بانت من زوجھا ولا شيء لھا من المھر ولم یوجد الفعل منھا أصلا فضلاٌ عن کونە وجد ولم یعتبر . أجیب بأن 
الردة محظورۃ في حق الصغیرة أیضاً علی ما مرہ وإضافة الحرمة إلی ردّتھا التابعة لردة أبویھاء بخلاف الارتضاع لا 
حاظر لە فتستحق النظر فلا یسقط المھر ۔ وھل یرجع بە علی الکبیرۃ إِن تعمدت الفساد؟ یرجع به علیھا وإلا لا یرجع ؛ 
وتعمدہ بأن تعلم قیام النکاح وأن الرضاع منھا مفسد وتتعمدہ لا لدفع الجوع أو الھلاك عند خوف ذلك٠‏ فلو لم تعلم 
النکاح آو علمته ولم تعلمہ مفسداً أو علمته مفسداً ولکن خافت الھلاك أو قصدت دفع الجوع لا یرجعء والقول قول 
الکبیرۃ في ذلك مع یمینھا لأنه لا یعرف إلا من جھتھا۔ وعن محمد أنە یرجع في الوجھین ما إذا قصدت الفساد وما إذا 
لم تقصدہ. والصحیح ظاھر الروایة عنه وھو قولھما لأنھا: أي الکبیرۃ وإن أکدت ما کان علی شرف السقوط وو نصف 
المھر بأن تکبر الصغیرۃ فتفعل ما یسقطهء وذلك أي تاکد ما هو علی شرف السقوط یجري مجری الإتلاف کشھود 
الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا یضمنون نصف المھر لذلك لکنھا مسببة فیه لا مباشرةء لن إلقام الثدي شرط للفساد لا 
علة لەء بل العلة فعل الصغیرۃ الارتضاع فکانت الکبیرۃ مباشرۃ للشرط العقليء وھذا ظاھرء غیر أن المصنف بین کونھا 
مسببة بأن فعل الإارضاع لیس موضوعاً لإفساد النکاح بل لتغذیة الصغیر وتربیتەء وإنما یثبت الفساد باتفاق صیرورتھما 
أماً وبتتاً تحت رجل. وإما لأن إفساد النکاح الکائن بصنعھا لیس بسبب لالزام المھر شرعاً بل لإسقاطەء ثم یجب نصف 
المھر بطریق المتعة علی ما عرف من أن وجوبە لا بقیاس بل بالنص ابتداء جبراً للاإیحاش وھو معنی الوجوب بطریق 
المتعةء لکن من شرطہ بطلان النکاحء وقد وجد فیما نحن فيەء ولا یخفی أن ھذا التردید بعینه یجري في مباشرة العلة 
بأن یقال: الارتضاع لیس بإفساد النکاح وضعاًء والإفساد لیس بسبب لإلزام المھر شرعاً بل لإسقاطه الخ ولیس هو 
مسببا فالمعوّل عليه في کونە سببا ما بیناہء وإذا کانت مسببة یشترط فيه : أي في لزوم الضمان التعدي کحفر البئر تسبیب 
للھلاكء فإن کان في ملکە لا یضمن ما تلف فيه أو في غیرہ ضمنە للتعدي فیەء وإنما تکون متعدیة بمجموع العلمین 
والقصد علی ما تقدم . واعلم أن توجیە ظاھر الروایة بھذا لا ینتھض علی محمد إذا کان من أصله أن المسبب کالمباشر 
ولھذا جعل فتح باب القفص والإصطبل وحل قید الابق موجباً للضمان لإن حاصل ہذا أنه مسبب فیشترط التعدي وھو 
لا یلتزم اشتراط التعدي فيه وإنما ینھض الاستدلال علی أن المسبب لا یلحق بالمباشر . ھذا واستشکل التغریم بقصد 


فإنك لست ھناكء فأبي أن یقبٔل نصحہ حتی استفتی عن ہذہ المسئلة فافتی بثبوت الحرمة فاجتمعوا وأآخرجوہ من بخاری. قال 
(وإذا تزوج الرجل صغیرة وکبیرۃ فأرضعت الکبیرۃ الصغیرة حرمتا علی الزوج لأنە یصیر جامعا بین الأم والبنت رضاعاً وذلك حرام 
کالجمع بینھما نسبا) فأما الکبیرۃ فإن حرمتھا مؤبدةء وکذلك الصغیرۃ إن کان دخل بالکبیرۃء وإن لم یدخل بھا جاز التزوّج 
بالصغیرةۃ لانھا ربیبة لم یدخل بأمھا (ثم إنه إِن لم یدخل بالکبیرة فلا مھر لھا) إِن تعمدت الفساد آو لم تتعمد (لآن الفرقة جاءت من 


کتاب الرضاع ۹ 


من قبلھا قبل الدخول بھا (وَللصغیرۃ نصف المھر) لأن الفرقة وقعت لا من جھتھاء والأرتضاع وإن کان فعلاً منھا لکن 
فعلھا غیر معتبر في إسقاط حقھا کما إذا قتلت مورتٌھا (ویرجع بە الزوج علی الکبیرة إن کانت تعمدت بە الفساد وإن لم 
تتعمد فلا شيء علیھاء وإن علمت بأن الصغیرة امرأنہ) وعن محمد رحمہ اللہ أنه یرجع في الوجھین؛ والصحیح ظاھر 
الروایة لأنھا وإن أکدت ما کان علی شرف السقوط وھو نصف المھر وذلك یجري مجری الإتلاف لکٹھا مسببة فیە؛ إما 


الفساد ہما إذا قتل رجل زوجة آخر قبل الدخول فإنه یقضي علی الزوج بالمھر ولا یرجع بە علی القاتل۔ والجواب أن 
قتله مستعقب لوجوب القصاص و الدیة فلا یجب شيء آخر بقتل واحدء وللزوج نصیب مما هو الواجب فلا یضاعف 
علیلَ ریما إذا آرضعت آچتیتان آھماالین من رخل واحد صضغیرٹن تحت رجل حرماعلی ژرجھما راع پٹزنا کیا رإڈ 
تعمدتا الفساد. وأجیب بالفرق بأن فعل الکبیرۃ ھنا مستقل بالإفساد فیضاف الإفساد إلیھاء وفعل کل من الکبیرتین هناك 
غیر مستقل بە فلا یضاف إلی واحدة منھما لأن الفساد باعتبار الجمع بین الأختین منھماء بخلاف الحرمة ھنا لأنه للجمع 
بین الأم والبنت وھو یقوم بالکبیرۃء وقد حرفت ھذہ المسئلة فوقع فیھا:الخطاً وذلك بأن قیل فأارضعتھما امرأتان لھما 
منە لبن مکان قولنا لھما لبن من رجل لن في ھذہ الصورۃ الصواب الضمان علی کل من ھاتین المرأتین لأن کلا منھما 
أآفسدت لصیرورۃ کل بنتا للزوج (قوله وھذا منا اعتبار الجھل الخ) جواب سؤال هو أن الجھل بالأحکام في دار الإسلام 
عندکم لیس عذراء فقال هذا منا اعتبار الجھل لِدفع قصد الفساد الذيی هو المحظور الدیني لا لدفع الحکم الذي هو 
وجوب الضمان غیر أنە إذا اندفع قصد الفساد انتفی الضمان لأنە لا یثبت إلا بثبوت التعدي کما قلنا والتعدي به یکون ولا 
یتصوٗر قصدہ مع الجھل بما ذکرناء فعدم الحکم لعدم العلة لا للجھل مع وجود العلةء وبھذا یندفع قول من قال تضمن 


قبلھا) قبل الدخول بھا وللصغیرۃ ة قبل الدخول بھا (وللصغیرۃ نصف المھر لن الفرقة لم تجیء من قبلھا) فإِن قیل : : العلة للفرقة 
الارتضاع وھي فعلھا فإن لم تضف الفرقة إلیھا؟ أجاب بقوله (والارتضاع وإن کان فعلاّ منھا لکن فعلھا غیر معتبر شرعاً في إسقاط 
حقھا) ألا تری أنھا لو قتلت مورثٹھا لم تحرم من المیراث . واعترض عليه بصغیرة مسلمة تحت مسلم ارتد أبواھا ولحقا بھا بدار 
الحرب بانت من زوجھا ولا یقضي لھا بشيء من المھر ولم پوجد الفعل منھا. والجواب: إِنا قد قلنا کلما وقعت الفرقة بفعل من 
جھتھا أسقطت حقھا ولم یلزم أن کلما لم تقع الفرقة بفعل من جھتھا لم یسقط حقھا لأنە إذا لحقھا أمر أخرجھا عن محلیة النکاح 
تار شاف وی ار اع جا ایرےے می نا اد تی سور ام (علی الکبیرۃ إن کانت تعمدت الفساد) 
بان قصدت بالإرضاعإفساد النکاح (وإن لم تتعمد) بأن قصدت دفع الھلاك عنھا جوعاً فلا شيء علیھا وإن علمت أن الصغیرۃ ةامرأۃ 
زوجھا . (وعن محمد أنە یرجع علیھا في الوجھین) جمیعاً یعني في تعمد الفساد وعدمہ لأن من أصله أن المسبب کالمباشر ولهذا 
جعل فتح باب القفص والإاصطبل وحل قید الابق موجباً للضمان علی ما عرف في الأصول؛ وفي المباشرۃ المتعدي وغیر المتعدي 
سواء فکذلك في التسبب (والصحیح ظاھر الروایة لأنھا وإن أکدت ما کان علی شرف السقوط وھو نصف المھر) بتقبیل ابن الزوج 
إذا بلغت حداً تشتھي (وذلك یجري مجری الإتلاف) في إیجاب الضمان (لکٹھا مسببة في ذلك) بالتاکید لا مباشرۃ (إما لآأن 
الإارضاع لیس بإفساد النکاح وضعا) لأن وضع لتربیة الصغیر لا لإفساد النکاحء وإنما یثبت الإفساد باتفاق الحال لتأدیتہ إلی 


(قوله واعترض عليه؛ إلی قولە: ولا یقضي لھا بشيء من المھر الخ) أقول: لو صح ما ذکرتم یلزم أن یقضي لھا بالمھر هنا بطریق الأولی 
(قوله والجواب أنا قد قلنا کلما وقعت الفرقة بفعل من جھتھا أسقطت حتھھا الخ) أقول: فیه بحثء والأصوب لا یسقط حقھاء ویجوز أن 
یقال الضمیر في قوله من جھتھا وحقھا راجع إلی المرأۃ الکبیرۃ دون الصغیرۃ؛ إذ لا فعل منھا شرعاً لعدم اعتبارہ فلبتامل (قولە وإن أکدت ما 
کان علی شرف السقوط وھو نصف المھر بتقبیل ابن الزوج) آقول: قوله ھو راجع إلی ماء وقولہ بتقبیل متعلق بقوله شرف (قوله إذا بلفت حداً 
تشتھی) أقول: یعني الصغیرۃ المرضعة (قال المضتف: لکٹھا مسببة فيه؛ إما لان الإرضاع لیس بإفساد للنکاح الخ) أقول: کیف یکون ذلك 
رجا لا الرراندامن مخت راصة آ۵ انت کالما فائل: قال الإتقاني : ما کان یحتاج المصنف إلی کلمة الاستدراك بین اسم أن 
وخبرھا لأنه لا یصح أن یقال: إن زیداً لکنە منطلق؛ وھذا لأن قوله مسببة وقع خبر إن في قوله لأنھا وإن إکدت الخ اھ۔ وأنت خبیر بان 
مسببة خبر لکن وخبر إن محذوف: أي لیست بمباشرۃ (قولە آو لان إفساد النکاح لیس بسبب لإلزام المھر لأنہ غیر مضمون بالإتلاف لکونہ؛ 
إلی قوله : وإنما هو ملك ضروري یظھر في حق الاستیفاء بل هو سبب لسقوطہ) أقول: الضمیر في لأنە راجع إلی النکاح أیضاً وقوله هو فيی 
قوله هو ملك راجع إلی النکاح أیضاً وقولە بل هو ناظر إلی قوله لیس بسبب؛ وضمیر سقوطہ راجع إلی المھر (قال المصنف: إلا أن نصف 


٤‏ کتاب الرضاع 


لأن الإرضاع لیس بإفساد للنکاح وضعاً وإنما ثبت ذلك باتفاق الحالء أو لأن إفساد النکاح لیس بسبب لإلزام المھر بل 
ہو سبب لسقوطہه؛ إلا أن نصف المھر یجب بطریق المتعة علی ما عرفء لکن من شرطہ إبطال النکاحء وإذا کانت 
مات دج دی ھا عو مو ا و ےا سی وت آما إذالم تعلہ 


إذا علمت بالنکاح ولم تعلم أن الإارضاع مفسد لأنتھا لا تعذر بجھل الحکم ومن فروع ھذہ المسئلة لو کان تحته 
صغیرتان فارضعتھما أجنبیة معاً أو علی التعاقب حرمتاء فلو کن ثلائاً فارضعتھن بأن ألقمت ثنتین ثدییھا وأرجرت 
الأآنخری ما حلبته حرمن أو علی التعاقب بانت الأولیان والثالثة امرأتە لأنھن حین ارتضعتا حرمتا فحین ارتضعت الثالثة 
لم یکن في عصمتہ سواھاء ولو کن أربعاً فارضعتھن معاً أو واحدة ثم الثلاث معاً حرمن؛ وکذا لو أرضعتھن علی 
التعاقب لانھا حین أرضعت الآخریین لم یکن في نکاحه غیرھماء ولو کان تحته صغیرتان وکبیرۃ فأارضعتھما الکبیرة 
علی التعاقب بقي نکاح الثانیة لأنھا حین أرضعتھا لیس في نکاحه غیرھاء والسابق عقد مجرد علی الأم فلا یوجب حرمة 
البنتء ولو کن کبیرتین وصغیرتین فأرضعت کل من الکبیرتین صغیرة حرمت عليه الأربع للزوم الجمع بین الأمین 
وہنتیھماء ولو أرضعت إحدی الکبیرتین الصغیرتین ثم أرضعتھما الکبیرۃ الآخری وذلك قبل الدخول بالکبیرتین 
فالکبری الأولی مع الصغری الأولی بانتا منە لما قلناء والصغری الثانیة لم تبن بإرضاع الکبری الأولی؛ والکبری الثانیة 
إِن ابتدأات بإرضاع الصغری الثانیة بانتا منەء آأو بالصغری الأولی فالصغری الثانیة امرأتہ لأنھا حین أرضعت الأولی 
صارت أماً لھا وفسد نکاحھا لصحة العقد علی الصغری الأولی فیما تقدم؛ والعقد علی البنت یحرم الأم ٹم أرضعت 
الثانیة ولیس في نکاحه غیرھا (قوله ولا یقبل في الرضاع شھادة النساء منفردات) أي عن الرجال؛ وجوم 
رجلین أو رجل وامرأتین؛ وقال مالك: یثبت بشھادة امرأۃ واحدة إِن کانت موصوفة بالعدالةء ونقل عن أحمد وإسحاق 
والشافعي بأربع نسوۃ. . والذي في کتبھم إنما یثبت بشھادة امرأتیننء وکذا عند ملك بناء علی أنه مما لا یطلع عليه الرجال 
لأنه لا یحل النظر إلی ثدي الأجنبیة. والوجه المذکور في الکتاب للاکتفاء بالواحدة وھو أن الحرمة من حقوق الشرع 


الجمع ہین الام والبنت في ملك رجل نکاحا أو لأن إفساد النکاح لیس بسبب لإلزام المھر لأنه غیر مضمون بالاتفاق لکونە غیر 
متقوم في نفسه لاہ لیس بملك عین ولا منفعة علی التحقیق ولھذا لا یقدر علی بیعه وهبته وإیجارہء وإنما هو ملك ضروري یظھر 
في حق الاستیفاءء بل ہو سبب لسقوطہ لأن ما یفوت بە المبدل یفوت بە البدل أیضاء وتقریر کلامه : الکبیرۃ بإرضاعھا مسببة فيی 
تاکید ما کان علی شرف السقوط لا مباشرۃ لن الإرضاع لیس بإفساد النکاح وضعاً کما تقرر . سلمنا أن الإرضاع إفساد النکاح لکن 
[إفسادہ لیس بسبب لاإلزام المھر لما تقرر أیضاً ۔ فِن قیل : إذا لم یکن سبباً لإلزامه کیف وجب علی الزوج نصف المھر . أجاب بقوله إلا 
أن نصف المھر یجب بطریق المتعة علی ما عرف في باب المھر؛ والمتعة تجب بالنص ابتداء بقوله تعالی ومتعومن*4 لآن 
الشکرہعليه ماد إلہھا مات لکن سی ضرط وسریة ای وسر شف الو بطریی الع زطال اکا کات ساد فرظ 
فھي مسببةء وإذا کانت مسببة یشترط فیە التعدي کما في حفر البثر وإنما تکون متعدیة إذا علمت بالنکاح وعلمت أن الإرضاع 
مفسد وقصدت بە الفسادء وأما إذا لم تعلم بالنکاح أو علمت بە ولم تعلم أن الإرضاع مفسد أو علمت بە لکن قصدت دنع الھلاك 

عن الصغیرة جوعاً لا تکون متعدیة لکونھا مأمورة بذلك: أي بالإرضاع لدنع الھلاك ۔ فإن قیل : الجھل بحکم الشرع في دار 
الإسلام لیس بعذر فکیف جعل جھل المرأۃ بفساد النکاح عذراً فی حق عدم وجوب الضمان علیھا . أ٘جاب بقوله وهذا منا اعتبار 
الجھل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحکم. وتقریرہ أن الحکم الشرعي وھو وجوب الضمان یعتمد التعدي والتعدي بما یحصل 
بقصد الفساد والقصد إلی الفساد إنما یتحقق عند العلم بالفسادء فإذا انتفی العلم بالفساد انتفی قصد الفسادء وکان اعتبار الجھل 


المھر یجب بطریق المتعة) أقول: قال الاإتقاني : ولقائل أن یقول: لا نسلم أن طریقه طریق المتعة لأن المتعة إنما تجب في الطلاق قبل 
الدخول إذا لم توجد التسمیة وهنا التسمیة موجودۃء ولھذا یجب نصف المھرہ ولأنه لو وجب بطریق المتعة لا بسبیل إلزام المھر لوجب ثلائة 
آثواب لا نصف المھر انتھی۔ ونحن نقول: مراد المصنف أن وجوب نصف المھر مثل وجوب المتعة في کونە علی خلاف القیاس بالنص لا 
أنه متعة کما فھمە المعترض (قولە والمتعة تجب بالنص ابتداء) أقول: : یعني لا بالعقد ۔ 


کتاب الرضاع ٤‏ 


بالنکاح أو علمت بالنکاح ولکٹھا قفصدت دفع الجوع والھلاك عن الصغیرۃ دون الفساد لا تکون متعدیة لاتھا مأمورة 
بذلك ولو علمت بالنکاح ولم تعلم بالفساد لا تکون متعدیة أیضا وھذا منا اعتبار الجھل لدفع قصد الفساد لا لافع 
الحکم (ولا تقبل في الرضاع شھادة النساء منفردات وإنما تثبت تثبت بشھادہ رجلین آو رجل وامرأتین) وقال مالك رحمہ الل : 


فھي أمر دیني یثبت بخبر الواحدء کمن اشتری لحم فاخبرہ واحد أنە ذبیحة مجوسي فإنه تثبت الحرمة عليه بإخبارہء ٹم 
یثبت زوال الملك فی ضمنه؛ وکم من شيء یثبت ضمناً بطریق لا یثبت بمثلھا قصداٗء ولحدیث عقبة بن الحرث في 
الصحیحین (أنه تزوّج أم یحبی بنت أبي إھابء فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتکماء قال: فذکرت ذلك 
لرسول ال ول قال: فاعرض عني فتنحیت فذکرت ذلك لەء قال: وکیف وقد زعمت أن قد أرضعتکما'”'' وعقبة ھذا 
یکنی أبا سِرْٰوَعَة بکسر السین المھملة وسکون الراء وفتح الواو والعین المھملةء وبھذا الحدیث استدل من قال تقبل 
الواحدۃ المرضعة واعتبار ظاہرہ مطلقاً پوجب جواز قبول الأمة وروي مطولاً في الترمذي؛ وفیه ہفجاءت امرأۃ سوداء) 
وفیه قول عقبة ‏ أتیت النبي قٍَ فقلت : تزّجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأۃ سوداء فقالت أرضعتکما وھي کاذبة 
فاعرض عني؛ قال: فأئیته من قبل وجھه فقلت إنھا کاذبة قال : وکیف بھا وقد زعمت أنھا قد أرضعتکما دعھا ععك9۷؟' 
ولنا أن ثبوت الحرمة لا یقبل الفصل عن زوال الملك في باب النکاح لأنھا مؤبدة بخلاف الحرمة بالحیض ونحوہ 
والأملاك لا تزال إلا بشھادة رجلین أو رجل وامرأتینء بخلاف حرمة اللحم حیث ینفك عن زوال الملك کالخمر 
مملوکیتہ محرمة وجلد المیتة قبل الدباغ یحرم الانتفاع به وھو مملوكء وإذا کانت الحرمة لا تستلزم زوال الملك 
فالشھادۃ قائمة علی مجرد الحرمة حقاً للہ تعالی فیقبل فیھا خبر الواحدء وأما الحدیث فکان للتورع الا یری أنه أعرض 
عنه في المرۃ الأولی وقیل في الثانیة أیضاٗء وإنما قال لە ذلك في الثالثةء ولو کان حکم ذلك الإخبار وجوب التفریق 
لأاجابہ بە من اول الأمرہ إذ الإعراض قد یترتب عليه ترك السائل المسئلة بعد ذلك ففيه تقریر علی المحرم؛ فعلم أنە 
قال لە ذلك لظھور اطمثنان نفسە بخبرھا لا من باب الحکم؛ وکونھا کاذبة حمقاء علی ما قیل لا ینفي اطمثنان النفس 
بخبرھاء بل قد یکون مع لأن بعض البلاهة یقارنھا بحسب الغالب عدم الخبث الذي عنە تعمد الکذب والکلام في ھذا 
القدز لا في الجنون۔ وقد قلنا: إنە إذا وقع في القلب صدتھا یستحب التنزہ ولو بعد النکاح ؛ وکذا إذا شھد بە رجل 
واحد وقولھم لا یطلع عليه أحد من الرجال. قلنا: عش- سوررم مس وف سی وأیضاً الرضاعة لا 
تتوقف علی إلقام الثدي لجواز حصولھا بالوجور والسعوط”'. وروي عن عمر رضي اللہ عنه مثل قولنا!'. وفي 


لانع قصد الفساد لا لدفع الحکم . فإن قلت : دفع قصد الفساد یستلزم دفع الحکم فکان اعتبار الجھل لدفع الحکم . ۔ قلت: لزم 
ذلك ضمناً فلا معتبر به . وقوله (ولا تقبل ذ في الرضاع شھادة النساء منفردات) أي عن الرجال أجنبیات كنْ أو أمھات أحد الزوجین 


)١(‏ صحیح۔ أخرجه البخاريی ۲۰٠۷٢‏ و٤٥١٢‏ وابو داود ۳٣و٤ ٦۰٠‏ والترمذي ۱۱٥١‏ والنسائيی ۱۰۹/٦‏ والدارقطنيی ٤‏ ۔۔ ٦٢‏ ۔ ۱۷۱ وابن 
حبان ٦٢١٤‏ وأحمد ۷/٤‏ ۳۸۳ ۔ ۳۸٣‏ وعبد الرزاق ۱۳۹١٦۸‏ و١١١٥٥‏ والحمیدي ١۷۹‏ والطبراني ۹۷۲/۱۷ ۹۷٦-‏ -۔۹۷۵ من عدة طرق کلھم 
من حدیث عقبة بن إلحارث بزیادۃ : دعھا عنك وفي روایة للبخاري : فقارقھا ؤٹکخت زوجا غرہ۔ 
ورواہ الترمذي مطولاً ۔ 

. هو بعض المتقدم عند الترمذي‎ )٢( 

(۳) الوٗجور: بفتح الواو الدواء یصب في الحلق قسراً. 
والمُمُوط : بتشدید السین وضمھا وضم العین دواء یصب في الأئف . 

)٤(‏ موقوف مرسل. أخرجہ البیھقي ٦1٤/۷‏ عن زید بن آسلم ان رجلا وامرأتهُ آتیا عمرء وجاءت المرأۃ فقالت : إنيی أرضعتکماء فآبی عمر أن یأاخذ 
بقولھا فقال : دونك امرأتك۔ 
قال البیھقي : ہذا مرسل. وروي من وج آخر. 
ٹم أخرجه عن عکرمة بن خالد مرسلا ایضا. 
وھذا الثاني یعتضد بالأول ویعلم أن لە آصلا۔ 


٢‏ کتاب الرضاع 


تثبت بشھادة امرأۃ واحدة إذا کانت موصوفة بالعدالة لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد کمن اشتری 
لحما فآخبرہ واحد أنە ذبیحة المجوسي ۔ ولنا أن ثبوت الحرمة لا یقبل الفصل عن زوال الملك في باب النکاح وإبطال 
الملك لا یثبت إلا بشھادۃ رجلین أو رجل وامرأتینء بخلاف اللحم لأن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك فاعتبر أمراً 
دینیاء واللہ أعلم بالصواب , 


المحیط : لو شھدت امرأۃ واحدة قبل العقدء قیل یعتبر في روایة ولا یعتبر في روایة. 

[فروع] قال لامرأته ھذہ أمي من الرضاعة أو أختي أو بنتي من الرضاع ثم رجع عن ذلك بأن قال أخطأت أو 
سیت٤‏ إِن کان بعد أن ثبت علی الأول بأن قال بعدہ هو حق أو کما قلت فرق بینھما ولا ینفعه جحودہ بعد ذلك وإن 
قال قبل أن یصدر منە الثبات عليه لم یفرق بینھما خلافاً للشافعي والنکاح باق؛ لأن مثله إنما یوجب الفرقة بشرط 
الثباتء وتفسیر الثبات ما ذکرناء ومثل ھذا في الإقرار بالنسب؛ وذلك لن ثبوت النسب والرضاع مما یخفي عن 
الإنسان فالتناقض فيه مطلقاً لا یمنعء بخلاف ما إذا ثبت بعد التروي فیعذر قبله ولا یعذر بعدہ؛ وھذا في اللسب فیمن 
لیس لھا نسب معروف؛ ولو أقرت المرأۃ بذلك وأنکر ھو ثم قالت اخطأت فالنکاح باق بالإاجماعء وعند الشافعي 
یحلف الزوج علی العلم في قول وعلی البتات في قولء ولو تزوّجھا قبل أُن تکذب نفسھا جاز ولا تصدق المرأۃ علی 
قولھا. بخلاف ما لو أقر الرجل قبل التزوّج وثبت علی ذلك لا یحل لە تزرّجھا . قال في الفتاوی الصغری : ھذا دلیل 
علی أن المرأۃ إذا أقرت بالطلقات الثلاث من رجل حل لھا أن تزوّج نفسھا منە انتھی . وکان وجھه أن الطلاق مما یستقل 
بە الزوج في غیبتھا وحضورھا فیتحقق فيه الخفاء فصح رجوعھا عن الإقرار بە قبل التروي؛ واللہ أعلم . 


واحدة کانت أو آکثر. وقال الشافعي : تقبل شھادة أربع منھن. وقال مالك: تقبل شھادة واحدة إذا اتصفت بالعدالة. وججە قول 
الشافعي إن الرضاع یکون بالثدي ولا یطلع علی ذلك رجل لحرمة النظر إليهء وعندہ أن شھادۃ أربع منھن شرط فیما لا یطلع عليه 
الرجال لتقوم کل امرأتین مقام رجل . وقلنا: هو مما یطلع عليه الرجال من ذوي المحارم یحل لھم النظر إلی ثدیھا۔ ووجه قول 
مالك أن الحرمة حق من حقوق الشرع فیثبت بخبر الواحد: کمن اشتری لحماً فأمحبرہ واحد أنەه ذبیحة المجوسي فإنه ینبغي للمسلم 
أن لا یاکل منه ولا یطعم غیرہ لأن المخبر أخبرہ بحرمة العین وبطلان الملك فتثبت الحرمة مع بقاء الملك؛ ثم لما ثبتتِ الحرمة مع 
بقاء الملك لا یمکنە الرد علی بائعه ولا أن یحبس الثمن عن البائع . ولنا ما ذکرہ في الکتاب وھو واضح لا یحتاج إلی بیانء والله 
سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 


(قولە ٹم لما ثبتت الحرمة مع بقاء الملك الخ) أقول : فیه تأمل ۔ 


کتاب الطلاق ۳ 


کتاب الطلاق 


کتاب الطلاق 


لما فرغ من النکاح وبیان أحکامہ اللازمة عند وجودہ والمتآخرۃ عنه وھي أحکام الرضاع شرع یذکر ما بە برتفع 
لأنہ فرع تقدم وجودہ واستعقاب أحکامہ؛ وأیضاً بینه وبین الرضاع مناسبة من جھة أن کلا منھما یوجب الحرمة إلا أن ما 
بالرضاع حرمة مؤبدةء وما بالطلاق مغیاً بغایة معلومة فقدم بیان الحکم الأشد اهتماماً بشأنەء ثم ثنی بالأأحف٠‏ وأیضاً 
الترتیب الوجودي یناسبه الترتیب الوضعيء والنکاح سابق في الوجود بأحکامه ویتلوہ الطلاق فأاوجدہ في التعلیم 
کذلك . والطلاق اسم بمعنی المصدر الذي هو التطلیق کالسلام والسراح بمعنی التسلیم والتسریحء مفھناغشی 
مس م ریہ : ٢۹‏ أي التطلیقء أو هو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحھا طلاقاً کالفساد. وعن الأخحفش 

نفي الضم. وفي دیوان الأدب إنە لغةء والطلاق لقة رفع الوثاق مطلقاًء واستعمل فعله بالنسبة إلی غیر نکاح المرأة من 
اسان اطلات مری انف نوس الیل ظافت امران: یقال ذلك إخبارأعن اول طلقة اوقعھاء فإن قاله ثانیة 
فلیس فیە إلا التاکید آما إذا قاله في الثالثة فللتکثیر کغلقت الأبواب . وفي الشرع ٴرفع قید النکاح بلفظ مخصوص وهو 
ما اشتمل علی مادةۃ ط ل ق صریحاً کأنت طالق أو کنایة کمطلقة بالتخفیف وھجاء طالق بلا ترکیب کأنت ط ال ق علی 
ما سیأتقي وغیرھما کقول القاضي فرقت بینھما عند إباء الزوج الإسلام والعنة واللعان وسائر الکنایات المفیدة للرجعة 
والبینونة ولفظ الخلع فخرج تفریق القاضي في إباٹھا وردة أحد الزوجین وتباین الدارین حقیقة وحکماً وخیار البلوغ 
والعتق وعدم الکفاءة ونقصان المھر فإنھا لیست طلاقاًء فقول بعضھم رفع قید النکاح من أھله فيی محله غیر مطرد 
لصدقه علی الفسوخ ومشتمل علی ما لا حاجة إليەء فإن کونە من الأھل في المحل من شرط وجودہ لا دخل لە في 
حقیقته والتعریف لمجردھا ورکنه نفس اللفظ . وأما سببە فالحاجة إلی الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء 
الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالیء وشرعه رحمة منه سبحانە وتعالی۔ وشرطہ في الزوج أن یکون عاقلاً بالغاً 
مستیقظاًء وفي الزوجة أن تکون منکوحتہ أو في عدته التي تصلح معھا محلاً للطلاق . وضبطھا في المحیط فقال: 
المعتدَۃ بعدة الطلاق یلحتھا الطلاق؛ والمعتدۃ بعدَة الوطء لا یلحقھا الطلاق . وقد یقال : إنه غیر حاصر إذ تتحقق العدة 
دونھما کما لو عرض فسخ بخیار بعد مجرد الخلوۃ اللھم إلا أن تلحق الخلوۃ بالوطءء فکأنھا هو وفیه تساھلء ٹم 
یقتضي أن کل عذة عن فسخ بعروض حرمة مؤبدة أو غیر مؤبدة لا یقع فیھا طلاق ولا شك فيه في الحرمة المؤبدة؛ کما 
إذا عرضت الحرمة بتقبیل ابن الزوج فإنه لا فائدة حینٹذ في اعتبارہ لأنه لا یتوقت بغایة لیفید الطلاق فائدتە. وأما فيی 
الفسخ بغیرها فالمصرّح بە في العدة من خیار العتق والبلوغ أنه لا یلحقھا طلاق لأنه فسخ فیجعل کأنە لم یکن وکذا 
بعدم الکفاءة ونقصان المھر وعلی ھذا إذا سبی أحد الزوجین فوقعت الفرقة لا یقع طلاق الزوج لعدم العدة لآن 
المسبی إذا کان الزوج فلا عدة علی زوجته الحربیةء وإن کانت المرأۃ فكکذلك لحلھا للسابي بالاستبراءء ومثله لو وقعت 
الفرقة بمھاجرة أحدھما مسلماً أو ذمیاً لا یقع طلاقء لأنە إِن کان الرجل فلا عدة علی الحربیةء وإن کانت المرأة 


کتاب الطلاق 
لما کان الطلاق متأخراً عن النکاح طبعاً أخرہ عنه وضعاً لیوافق الوضع الطبع . والطلاق في اللغة عبارة عن رفع القید . وفيی 


کتاب الطلاق 
(قوله لما کان الطلاق متآخراً الخ) أقول: کان الأنسب للشارح أن یبین وج تأخیرہ عن الرضاع بأنه سبب الحرمة المؤبدة دون الطلاق 
فقدم الأشد لکنە نظر إلی أن الإرضاع من تتمات النکاح فتامل (قوله وفي عرف الفقھاء الخ) أقول : لعله منقوض بالفسخ فإن القاضي إذا فسخ 
'النکاح یکون في بعض المواد طلاقا وفي بعضھا فسخا واللفظ واحد فلیتامل ۔ 


فکذلك عند أبيی حنیفة وعندھماء وإن کان علیھا العدة فھي عدة لا توجب ملك ید إذ لا ید للحربي؛ وأقل ما یقع فیە 
الطلاق ملك الید فکانت کالعدۃ عن الفرقة في نکاح فاسدء وکذا لو خرج الزوجان مستآمنین فأاسلم أحدھما أو صار ذمیاً 
فھي امرأته حتی تحیض ثلاث حیض؛ فإذا حاضتھا وقعت الفرقة بلا طلاق فلا یقع علیھا طلاقہ لأن المصرٌ منھما کأنه 
في دار الحرب لتمکنە من الرجوعء إلا أنهە منقوض بما إذا أسلم أحد الزوجین الذمیین وفرّق بینھما بإباء الآخر فإنه یقع 
علیھا طلاقه وإن کانت هي الأبیة مع أن الفرقة هناك فسخء وبە ینتقض ما قیل إذا أسلم أحد الزوجین لم یقع علیھا 
طلافہء وینتقض أیضاً بالمرتد یقع علیھا طلاقه مع أن الفرقة بردته فسخ خلافاً لأبي یوسف رحمہ اللہ ولو کانت هي 
المرتدة فھي فسخ اتفاقاً ویقع طلاقه علیھا في العدّة . واختلف في محلیتھا للطلاق لو ماجرت فانفسخ النکاح فھاجر 
بعدھا وھي في العدة علی قولھما لم یقع طلاقه. قال في المبسوط: وقیل ھذا قول أبي یوسف رحم الل الأول وہو قول 
محمد فأما علی قول أبي یوسف الآخر یقع طلاقه وو نظیر ما لو اشتری الرجل امرأته بعد ما دخل بھا ثم أعتقھا 
وطلقھا في العدّة لا یقع طلاقه في قول أبي یوسف الأول وھو قول محمد. وفي قول أبي یوسف الآخر یقعء وکذا 
الخلاف فیما لو اشترت المرأۃ زوجھا: یعني فأعتقتەء فحکی الخلاف في ھاتین المسئلتین علی عکس ما حکاہ في 
المنظومة في المسئلة الثانیةء ولو ارتد ولحق بدار الحرب لا یقع طلاقه اتفاقاً. فلو عاد وھي بعد في العدة فطلقھا فھو 
علی ھذا الخلاف؛ وما ذکر من أنە لا عدة علی الحربیة في دار الحرب عندھما یخالف ما ذکرہ محمد في السیر فیماذا 
أسلمت امرأۃ الحربي وھما في دار الحرب حیث یتأخر وقوع الفرقة بینھما إلی مضي ثلاث حیض آو ثلاثة آشھرء فإذا 
مضت وقعت الفرقة. قال محمد: وعلیھا ثلاث حیض أخری وهي فرقة بطلاق؛ ولھذا یقع علیھا طلاقه لأن تلك الفرقة 
لیست للتباین بل للاٍباء إلا أن المدة أقیمت مقام إبائە بعد العرض فلذا یقع علیھا طلاقه. وأما وصفه فھو أبغض 
المباحات إلی اللہ تعالی علی ما رواہ أبو داود وابن ماجه عنه قلكُ أنه قال ہإن أبغض المباحات عند الله الطلاق'''؛ فنص 


عرف الفقھاء عبارة عن حکم شرعي برفع القید النکاحي بألفاظ مخصوصة . وسببه الحاجة المحوجة إليه. وشرطه کون المطلق 
عاقلاً بالغاً والمرأۃ في النکاح أو عدته التي تصلح بھا محلاً للطلاقء وحکمە زوال الملك عن المحل. وأقسامه ما یذکرہ. 


)١(‏ یشبه الحسن . أخرجہ آبو داود ۲۱۷۸ وابن ماج ۱۸ ٠۰‏ وابن عدي ٦1٤/٦‏ والبیھقي ۳۲۲/۷ وابن ن ابي حاتم في علله ۱۲۹۷ والحاکم ۱۹۹/۲ وابن 
الجوزي في علله ۱۰٥١‏ وابن حبان في المجروحین ٦٢‏ من عدة طرق کلھم عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً: أبغض الحلال إلی اللہ 
الطلاق . 
هذا اللفظ عند الآاکٹر . صححه الحاکم وکذا الذهبي فقال: قلت : ہو علی شرط مسلم. 
وآخرجە ہو داود ۲۱۷۷ عن محارب بن دثار مرسلاً لیس فیە ابن عمر وھو الراجح صوبە غیر واحد وقال المنذري : المرسل أشب. قال ابن حجر فيی 
تلخیص الحبیر ۳/ ۲۰٢٦‏ ما ملخصه : رجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبیھقي المرسل . وأوردہ ابن الجوزي في الواہھیات من طریق ابن ماجە 
وضعفە بعبید الله الوصافي. 
وتابعه معروف بن واصل إِلا أُن الراوي عنه محمد بن خالد الوهبي یعني ۔ واہ - ورواہ الدارقطني من حدیث مکحول عن معاذ إلا أئه ضعیف؛ ومنقطعم 
أیضا اھہ. 
وأما تصحیح الحاکم لە وکذا قول الذھبي : ہو علی شرط مسلم ففيه نظر. فھو وإن کان علی شرط مسلم لکن الراوي عن أحمد بن یونس هو محمد بن 
عثمان بن أبي شیبة وقد ذکرہ الذھبي في الضعفاء وقال : کذبە عبد الله بن أحمد ووثقه صالح جزرة اھ وقد حکم غیر واحد بوھمه في وصلە. 
وقد أطال السخاوي في المقاصد الحستة برقم: في تخریجه وملخصه: وھو وإن أخرجه الحاکم من جھة محمد بن أبي شیبة؛ فوصله بذکر ابن 
عمرء فقد أخرجه ابن المبارك في البر والصلة وکذا الفضل بن دُکین کلاھما عن محارب مرسلا۔ 
ولذا قال الدارقطني في عللہ: المرسل أٔشبهء وکذا قال البیھقي ومثله أبو حاتم اھ. ۱ : 
وروایة الدارقطني عن معاذ هي فيی ۳٥/٤‏ وہو ضعیف کما قال ابن حجر فیما تقدم وکذا السخاوي فإن مکحولا لم یسمع معاذا وفیه حمید اللخمي 
واہ. 
لذااضطرب فیە فقال السخاوي عند ذلك في مقاصدہ (۱۰): والحمل فیە کما قال ابن الجوزي علی حمید فیه۔ 
الخلاصة: آما أنه مرسل فثابت وأما وصله فواہِ وقد حکم الائمة بأنه مرسل؛ ولذا رواہ غیر واحد کذلك مرسلا فلا یصل إلی الحسن . 


علی إباحته وکونه مبغوضاً وھو لا یستلزم ترتب لازم المکروہ الشرعي إلا لو کان مکروھاً بالمعنی الاصطلاحي؛ ولا 
ای سو سر می ار یس موسر یں نو یں جو نوس ہو ہی 
1 ریتوفن إلیةجبدا رھالی رق برتب عي عازتی علی البکر(و/ دی نفي الکراهة قولە تعالی لا جناح عليکم 
إن طلقتم النساء ما لم تمسوھن4 [البقرة: ]۲۳٢‏ وطلاقہ پل حفصة ٹم أمرہ سبحانه وتعالی أن یراجعھا فإنھا صوّامة 
قوامتک زنط نل شال لا ہے لا کر علاق سر وا رو 0نا طلاف نع لم کرد بر الد مھا وأما ما 
روی العن اللہ کل ذوّاق مطلاق'' فمحملە الطلاق لغیر حاجة بدلیل ما روي من قولە قيٍِ <أیما امرأۃ اختلعت من 
زوجھا بغیر نشوز فعلیھا لعنة الله والملائکة والناس أجمعین”'ه ولا یخفی أن کلامھم فیما سیأتيی من التعالیل یصرح بأنه 


)١(‏ حسن. أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢۸/۸‏ والحاکم ٥٥/١‏ وابن أبي حاتم في علله ٦٢۸ ٦٢۷/۱‏ کلھم عن قیس بن زید وسکت الحاکم وکذا 
الذھبی . 
وأمخرجه الحاکم أ٘یضاً ۱٥/٤‏ من حدیث أنس ۔ 
وقال ابن أبي حاتم : سالت أبي عن حدیث رواہ آبو قدامة عن الجوني عن نس ثم ذکرہ. 
ورواہ حماد بن سلمة عن الجوني عن قیس بن زید فقال أبي : الصحیح حدیث حمادہ وآبو قدامة لزم الطریق اھ . 
تچ : وقد توبع أبو قدامة في روایته عن انس فقد أخرجہ البيھقي ۷/ ۳٦۷‏ -۔۸٦۳‏ عن ہشیم عن حمید الطویل عن نس قال : لما طلق الْنَبي قلُ حفصة 
أُمر أن یراجعھا فراجعھا وھذا إسناد جید وھو مُختصر لیس فیه ذکر جبریل لکن فیه معناہ. 
وأصل حدیث طلاق حفصة . أخرجە أبو داود برقم ۲۲۸۳ والدارمي ۲۱۸۱ وابن ن ماجه ۲۰۱٦‏ والنسائي ۲۱۳/٦‏ وأبو یعلی ۱۷۳ وابن حبان ١٢۷٢‏ 
والحاکم ۲/ ۱۹۷ والبیھقي ۳۲۱/۷ ۔ ۳۲۲ کلھم من حدیث ابن عباس عن عمر أن رسول اللہ پل طلق حفصۃ ثم راجعھا۔ 
وآخرجه ابن حبان ٦٢۷٢‏ والطبراني في الکبیر )۳۰٣( ۲٣‏ کلاھما من حدیث ابن عمر وله قصة . 
وقال الھیثمي في المجمع :۲٢٢/۹‏ رجال الطبراني رجال الصحیح . 
وآخرجہ البزار ٦۲‏ ۔ ۱٥١١‏ وقال الھیثمي في المجمع ۳۳۳/٤‏ : رواہ أبو یعلی؛ والیزارء ورجال أبي یعلی رجال الصحیح اھ وقد صحح الحاکم 
حدیث اہن عباس عن عمرہ ووافقه الذھبي؛ وھو کما قالا رجاله کلھم ثقات . 
)١(‏ غریب جداً بھذا اللفظ . وقد أخرجه الدیلمي في مسند الفردوسص برقم ۲۱۱٢‏ عن علي مرفوعاً : تزوجوا ولا تطلقوا فإن اللہ عز وجل لا یجب الذوّاقین 
والذواقات . 
وأخرجہ آبو یعلی من حدیث أبي أمامة کما في المطالب العالیة ۱٦۷۰‏ وقال حبیب الرحمن الاعظمي: فيە بشر بن نمیر متروك الحدیث اھ. 
وأخرجه الہزار في مسندہء والطبراني في الکبیرہ والأاوسط کما في المجمع ۳۳٥/٤‏ من حدیث أبي موسی . 
وقال الھیثمي : أحد آسانید الہزار فیه عمران القطان وثقه أحمد؛ وابن حبان وضعفه یحیی بن سعید وغیرہ. 
وعن عبادة بن الصامت قال: إِن الله عز وجل لا یحب الذواقین؛ ولا الذواقات ۔ رواہ الطبراني في معجمة وفیه راو لم یسمٌ . 
وبقیة إسنادہ حسن اھ. 
وھذا الآخیر موقوف علی عبادة. 
وذکر السخاوي في المقاصد ۱۲۸۱ حدیث أبي موسی ونسبە للطبراني وسکت عليه وذکر حدیث أبي ھریرۃ وقال: رواہ الدارقطني في الآفراد اھ. 
الخلاصة : ھذا الحدیث تفرد بە الضعفاء والمتروکونء ولیس لە طریق محتمل یقرب من الحسنء وأما بسیاق المصنف فغریب جداً۔ 
(۳) غریب. وقد ذکرہ الترمذي تعلیقاً بصیغة التمریض إثر حدیث ۱۱۸١۱‏ فقال: وروی عن النبی ق: أیما امرأۃ اختلعت من زوجھا من غیر ہاس لم ترح 
رائحة الجنة . : 
والمشھور في ھذا الخبر ما أخرجه أبو داود ۲۲٢٢‏ والترمذي ۱۱۸۷ والدارمي ۲۱۸۷ وابن ماج ۲۰٠٢‏ وابن الجارود ۷۸ وابن حبان ١١۸٤١‏ 
والبیھقی ٣٠٢ /٢مکاحلاو ۳۱٦/۷‏ وأحمد /٥‏ ۲۷۷۔۲۸۳ وابن أبي شیبة ۲۷۲/٥‏ کلھم من حدیث ثوبان عن النبي گج . 
قال: أیما امرأۃ سألت زوجھا الطلاق من غیر بأس؛ فحرام علیھا رائحة الجنة ۔ 
قال الثرمذي: حدیث حسن. وصحح الحاکم وأقرہ الذھبي . وھو کما قالا فرجاله رجال مسلم ولە شواھد۔ 
تنبيه : وأما بسیاق المصنف فغریب ۔ 


کت کاب الطلاق 


محظور لما فیه من کفران نعمة النکاح وللحدیثین المذکورین وغیرھماء وإنما أبیح للحاجة والحاجة ما ذکرنا في بیان 
سببه فبین الحکمین منھم تدافعء والأصح حظرہ إلا لحاجة للادلة المذکورۃء ویحمل لفظ المباح علی ما آبیح في بعض 
الأوقات: أعني أوقات تحقق الحاجة المبیحةء وھو ظاھر في روایة لأبي داود ہما أحل اللہ شیئاً أبغض إليه من 
الطلاق''١؛‏ وإن الفعل لا عموم لە في الزمانء٠غیر‏ أن الحاجة لا تقتصر علی الکبر والریبةء فمن الحاجة المبیحة أن 
یلقی إليه عدم اشتھاٹھا بحیث یعجز أو یتضرر بإکراهه نفسه علی جماعھاء فھذا إذا وقع فإِن کان قادراً علی طول غیرھا 
مع استبقاٹھا ورضیت بإقامتھا فی عصمتہ بلا وطء آو بلا قسم فیکرہ طلاقه کما کان بین رسول اللہ پل وسودۃ' ون 
لم یکن قادراً علی طولھا آو لم ترض ھي بترك حقھا فھو مباح لأن مقلب القلوب رب العالمین. وأما ما روي عن 
الحسن وکان قیل لە في کثرۃ تزوّجه وطلاقه فقال: أحب الغنیء قال اللہ تعالی ل٭وإن یتفرقا یغن اللہ کلا من سعتہ4 
ٴ[النساء: ]٣٣۰‏ فھو رأي منە إن کان علی ظاھرہء وکل ما نقل عن طلاق الصحابة رضي اللہ عنھم کطلاق عمر رضي الله 
عنه أم عاصم وعبد الرحمن بن عوف تماضر والمغیرۃ بن شعبة الزوجات الأربع دفعة واحدة فقال لھن: أنٹن حسنات 
الأخلاق ناعمات الأطواق طویلات الأعناق اذھبن فأنتن طلاق. فمحمله وجود الحاجة مما ذکرناء وأما إذا لم تکن 
حاجة فمحض کفران نعمة وسوء أدب فیکرہ؛ واللہ سبحانه وتعالی أعلم. وأما حکمە فوقوع الفرقة مؤجلا بانقضاء 
العدة في الرجعی وبدونە في البائنن. وأما محاسنە فمنھا ثبوت التخلص بە من المکارہ الدینیة والدنیویةء ومٹھا جعله ببد 
الرجال دون النساء لاختصاصھن بنقصان العقل وغلبة الھوی؛ وعن ذلك ساء اختیارھن وسرع اغترارھن ونقصان الدین 
وعنه کان أکثر شغلھن بالدنیا وترتیب المکاید وإفشاء سر الأزواج وغیر ذلكء ومنھا شرعه ثلاثاً لأن النفس کذوبة رہما 
یظھر عدم الحاجة إلیھا أو الحاجة إلی ترکھا وتسوّله فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر بە وعیل الصبرء فشرعه 
سبحانه وتعالی ثلاثاً لیجرب نفسه في المرۃ الأولیء فإن کان الواقع صدقھا استمر حتی تنقضي العدة وإلا أمکنہ التدارك 
بالرجعةء ثم إذا عادت النفس إلی مثل الأول وغلبته حتی عاد إلی طلاتھا نظر أیضاً فیما یحدث لە فما یوقع الثالثة إلا 
وقد جرّب وفقه في حال نفسە وبعدد اللاث تبلی الأعذار ۔ 


(١)‏ تقدم قبل ثلائة أحادیث وهو غیر قوي. 
(۲) خبر سودة متفق عليه حیث وھبت لیلتھا لعائشة تقدم تخریجه في أواخر بحث القَسّم۔ 


کتاب الطلاق ٢‏ 


باب طلاق السنة 
قال (الطلاق علی ثلاثة أوجه : حسنء وأحسن؛ وبدعي . فالأحسن أن یطلق الرجل امرأته تطلیقة واحدة في طھر 
لم یجامعھا فیه وبترکھا حتی تنقضي عدتھا) لأن الصحابة رضي الله تعالی عنھم کانوا یستحبون أن لا یزیدوا في الطلاق 
علی واحدة حتی تنقضي العدة فإِن ہذا أفضل عندھم من أن یطلقھا الرجل ثلاثاً عند کل طھر واحدة؛ ولأنه أُبعد من 


باب طلاق السنة 

وأما أقسامه فما أفادہ المصنف بقولە (الطلاق علی ثلاثة أوجه : حسنء وأحسن وبدعی) اعلم ان الطلاق سني 
وبدعی؛ والسني من حیث العدد ومن حیث الوقت؛ والبدعي کذلكٹ: فالسني حسن وأحسن (نالأحسن آن بطلق 
الرجل امرأته تطلیقة واحدة في طھر لم یجامعھا فيه) ولا في الحیض الذي قبله ولا طلاق فيەء وھذا علی ظامر 
الم مل عامای تید یاسی تی مھا اد ای نی تماعد رات انس آن لسعام رشن 
الله عنھم کانوا یستحبون أن یطلقھا واحدة ثم یترکھا حتی تحیض ثلاث حیض . وقال محمد: بلغنا عن إبراھیم 
النخعي (آن اصحاب رسول اللہ قللِ کانوا یستحبون أن لا یزیدوا في الطلاق علی واحدة حتی تنقضي العدۃ فإن ھذا 
آفضل عندھم من أن یطلق الرجل امرأتہ ثلاثاً عند کل طھر واحدة ولأنه أبعد عن الندامة) حیث حیث أبقی لنفسه مکنة 
للتدارك حیث یمکنە التزوّج بھا في العدّۃ أو بعدھا دون تخلل زوج آخر (وأقل ضررا بالمرآۃ) حیث لم تبطل محلیتھا 
بالنسبة إليه فإن سعة حلھا نعمة علیھا فلا یتکامل ضرر الإیحاش (ولا خلاف لأحد في الکرامة) أُنھا واقعة أولاء بل 
الإجماع علی انتفاٹھاء بخلاف الحسن فإن فیه خلاف مالك؛ ولما ذکرنا من قلة ضرر ھذا واستحبابه عند الصحابة 
کان أحسن. واعلم أن السني المسنون وھو کالمندوب في استعقاب الثواب؛ والمراد بە ھنا المباح لأن الطلاق لیس 
عبادة في نفسه لیثبت لە ثواب فمعنی المسنون منە ما ثبت علی وجه لا یستوجب عتاباً. نعم لو وقعت لە داعیة أن 
یطلقھا عقیب جماعھا أو حائضاً أو ثلاثاً فمنع نفسه من الطھر إلی الطھر الآخر والواحدة نقول إنه یثاب لکن لا علی 
الطلاق في الطھر الخالي بل علی کف نفسه عن ذلك الإیقاع علی ذلك الوجه امتناعاً عن المعصیة وذلك الکف غیر 
فعل الإیقاعء ولیس المسنون یلزم تلك الحالةء لأنه لو أوقع واحدۃ في الطھر الخالي من غیر أن یخطر لە داعیة ذلك الاإیقاع 


باب طلاق السنة 
ذھب بعض الناس إلی أن إیقاع الطلاق لیس بمباح إلا عند الضرورۃ لقوله عليه الصلاۃ والسلام العن اللہ کل ذوّاق مطلاق؛ 
والعامة علی إباحته بالنصوص المطلقة کقوله تعالی ٭ّلا جناح عليکم إن طلقتم النساء4 وقوله تعالی ڈیا أیھا النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقومن ولعدتھن 4 وأمثالھما. وأقسامه ثلائة : : حسن؛ وأحسن؛ وبدعي علی ما ذکرہ في الکتابء وھو ظامر . (قوله ولأنه أبعد من 
الندامة) حیث أبقی لنفسه مکنة التدارك بأن یراجعھا في العدة وبعدھا بتجدید من غیر استحلال؛ وأقل ضرراً بالمرأة حیث لم تبطل 
محلیتھا نظراً إليه لأن اتساع المحلیة نعمة في حقھن فلا یتکامل ضرر الإ(یحاش . وقوله (ولا خلاف لأحد في الکراعة) أي في عدم 
الکراهة یعنی لم یقل أحد بکراھة هذا الطلاق. وقوله (لأن الأصل في الطلاق هو الحظر) لأنە قطع النکاح الذي هو سنة فیکون 


باب طلاق السنۃة 
أقول: فیکون ذکر التداعي استطراداً۔ 
(تال المصنف : الطلاق علی ثلاثة أوجه) أقول: قال العلامة النسفي في الکنز: الطلاق رفع القید الثابت شرعاً بالنکاج انتھی . فیه بحث 
لأنه منقوض بالفسخ. قال العلامة الزیلعي في شرحه: وھذا في الشریعة . وقوله شرعاً یحترز بە عن رفع القید الثابت حساً وہو حل الوثاق . 
وقوله بالنکاح یحترز بە عن العتق لأنه رفع قید ثابت شرعاً لکنە لا یثبت ذلك القید بالنکاح؛ وفي اللغة عبارة عن رفع القید مطلقاء یقال أطلق 
الفرس والأسیرں ولکن استعمل في النکاح بالتفعیل وفي غیرہ بالأفعالء ولھذا في قوله لامرأته نت مطلقة بتشدید اللام لا یحتاج فیھا إلی 
اللیة وبتخفیفھا یحتاج اھ (قوله حیث لم تبطل محلیتھا نظرا إليه لأن انساع المحلیة نعمة في حقھن) أقول: فیه مخالفة لما سبق في إثبات 


خیار العتق في باب نکاح الرقیق علی ما فصل في الشروح (قال المصنف : والحسن ھو طلاق السنة) أقول : تخصیص ھذا باسم طلاق السنة لا 
وجه لەء إذ الأحسن أیضاً ہو طلاق السنة ۔ 


۸٤‏ کتاب الطلاق 


الندامة وأقل ضرراً بالمرأۃ ولا خلاف لأحد في الکرامة (والحسن هو طلاق السنةء وھو أن بطلق المدخول بھا ثلاثاً في 
ثلائة أطھار) وقال مالك رحمه الله: إنه بدعة ولا یباح إلا واحدۃ لن الأصل في الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة 


سمیناہ طلاقاً مسنوناً مع انتفاء سبب الثواب وھو کف النفس عن المعصیة بعد تھيء أسبابھا وقیام داعیتھاء وھذا کمن 
استمر علی عدم الزنا من غیر ان یخطر لە داعیته وتھیژہ لە مع الکف عنە لا یثاب عليهء ولو وقعت لە داعیته وطلب 
النفس لە وتھیؤہ لە وکف تجافیاً عن المعصیة أثیب (قوله والحسن طلاق السنة) وأنت حققت أن کلا منھما طلاق السنۂة 
فتخصیص ہذا باسم طلاق السنة لا وجه لە والمناسب تمییزہ بالمفضول من طلاق السنة . . قال (وھو أن یطلق المدخول 
بھا ثلاثاً في ثلائة أطھار) سواء کانت الزوجة مسلمة أو غیر مسلمة لانه المخاطب بإیقاعه کذلك؛ ویجب علی الغائب إِذا 
آراد أن یطلق أن یکتب إذا جاءك کتابي ھذا وأنت طاھرۃ فأنت طالقء وإن کنت حائضاً فإذا طھرت فأنت طالق. وقال 
مالك : ھذا بدعة ولا یباح إلا واحدة لأن الأصل فی الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص: وقد اندفعت بالواحدةۃ 
(ولنا قوله قٍيٍ) فیما روی الدارقطني من حدیث معلی بن منصورء حدثنا شعیب بن زریق أن عطاء الخراساني؛ حدثٹھم 
عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وھي حائض ثم أراد أن یتبعھا بطلقتین آخریین عند القرءین؛ 
فبلغ ذلك رسول اللہ لا فقال : یا ابن عمر ما ھکذا أمرك اللہ قد اخطأت السنة السنة أن تستقبل الطھر فتطلق لکل 
قرء؛ فأمرني فراجعتھا. فقال: إذا هي طھرت فطلق عند ذلك أو أسسك؛ فقلت: یا رسول اللہ أرأیت لو طلقتھا ثلااً 
أکان یحل لي أن اراتا تقال ۷ کان وم رگانت معصیةۃ”'ٴہ أعلە البيھقي بالخراساني قال: آتی بزیادات لم 
یتابع علیھاء وھو ضعیف لا یقبل ما تفرد بە. ورد بأنە رواہ الطبرانيی: حدثنا علي بن سعید الرازي؛ حدثنا یحبی بن 
عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصي؛ حدثنا أبي: حدثنا شعیب بن زریق سنداً ومتناً . وقد صرح الحسن بسماعه 

من ابن عمر وکذلك قال أبو حاتم. وقیل لأبي زرعة الحسن لقي ابن عمر؟ قال نعم . وأما إعلال عبد الحق إیاہ بمعلی 
ہہہ._ہے_ ...سس سس ٹ ےس فی حٌ ٣سش‏ 
محظوراً . وقوله (والإباحة لحاجة الخلاص) الضرورۃ التخلیص عنھا بتباین الأخلاق وتنافر الطباعء وھذا المعنی یحصل بالواحدة 
فلا یحتاج إلی الثانیة . ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام في حدیث این عمر وھو ما روی البخاري وغیرہ مسنداً إلی نافع عن عبد الہ 
ابن عمر ‏ أنه طلق امرأته وھي حائض علی عھد رسول الل ِء فسأل عمر بن الخطاب رسول الل پل عن ذلك فقال عليه الصلاۃ 
والسلام : مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطھر ثم تحیض ثم تطھرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل ان یمس فتلك العدۃ 
التي أمر اللہ تعالی أن یطلق لھا النساء٥‏ وآشار بە إلی قوله تعالی فطلقوھن لعدتھن4 قال إِن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق؛ خیر بین 
الإمساك والطلاق؛ ولو کان الطلاق الثاني بدعة لما فعل ذلكء کذا في بعض الشروح ولیس ھذا شرح ما في الکتاب؛ وإنما شرحه 
ما روي ہأن رسبول اللہ پل قال لابن عمر حین طلق امرأنه وهھي حائض: ما ھکذا أمرك اللہ تعالی؛ إنما السنة أن تستقبل الطھر 


. کلاھما من حدیث الحسن عن ابن عمر‎ ۳٣٣ /۷ والبیھقي‎ ۳١/٤ ضعیف. أخرجه الدارقطني‎ )١( 

وقال البیھقي : فيه زیادات آتی بھا شعیب بن رُزیق عن عطاء الخراساني لیست في روایة غیرہ وقد تکلموا فیە. 

ونقل الزیلعي في نصب الرایة ۳/ ٦٢٢‏ عن البیھقي في المعرفة قولە : إن عطاء الخراساني آنی بزیادات لم یتابع علیھا وھو ضعیف الحدیث لا یقبل ما 
تفرد ب۰ 

قال الزیلعي : ورواہ الطبراني فی معجمه من طریق شعیب بن رٗزیق بە سنداً ومتناً. 

وقال صاحب التنقیح ۔ابن عبد الھاديی قال ابن حبان عن عطاء الخراسانيی : کان صالحاً غیر أنه کان رديء الحفظ کثیر الوھم قبطل الاحتجاج بە. 
وآما عبد الحق فأعله في الدارقطني من جهة معلی بن منصور وقال: رماہ أحمد بالکذب . اھ. 

وحدیث الطبراني ذکرہ الھیثمي في المجمع ۳۳٣ /٤‏ وقال: فیه علي۔بن سعید الرازي قال الدارقطني : لیس بذاكء وعظمه غیرہء وبقیة رجال ثقات اھ 
مع أُن فیه الخراساني وھو مدلس وقد عنعنه. 

قلت : ومع ذلك فإن شعیب بن رُزیق قال عنه في التقریب : صدوق یخطیء اھ ولینە الأزدي کما في المیزان. 

وشعیب لم یتابع في روایة الطبرانيء وعطاء الخراساني أیضاً لم یتابعء وقد تقدم آنه کثیر الخطاء ثم إنە خالف الثقات من آصحاب ابن عمرء فقد ورد 
عن نافع . وسالم وغیرھما دون ھذہ الزیادات وھي قولە : أرأیت لو طلقتھا ثلاثا آکان ‏ . إلخ ۔ 


کتاب الطلاق +٤‏ 


الخلاص وقد اندفعت بالواحدةۃ. ولنا قولە لچ فی حدیث ابن عمر رضي اللہ عنھما (إن من السنة أن تستقبل الطھر 
استقبالاً فتطلقھا لکل قرء تطلیقة* ولأًالحکم یدار علی دلیل الحاجة وھو الاقدام علی الطلاق في زمان تجدد الرغبة وھو 
الطھر الخالي عن الجماعء فالحاجة کالمتکررۃ نظرا إلی دلیلھاء ثم قیل: الڈولی أن یؤخر الإیقاع إلی آخر الطھر احترازاً 
عن تطویل العدةء والأظھر أن یطلقھا کما طھرت: لأنە لو أخر رہما یجامعھاء ومن قصدہ التطلیق فیبتلی بالإیقاع عقیب 
الوقاع (وطلاق البدعة أن یطلقھا ثلاثاً بکلمة واحدۃ أو ثلائاً في طھر واحدء فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وکان عاصیاً) 


ابن منصور فلیس بذاكء ولم یعله البیھقي إلا بالخراساني؛ وقد ظھرت عتابعتهء ولآن الحکم یدار علی دلیل الحاجة 
لخفاٹھا لأنھا باطنةء ودلیلھا الإقدام علی طلاتھا في زمن تجدد الرغبة وقد تکون الحاجة ماسة إلی ترکھا البتة لرسوخ 
الأخلاق المتباینة وموجبات المنافرة فلا تفید رجعتھا فیحتاج إلی فطام النفس عنھا علی وجھ لا یعقب الندم والنفس تلح 
لحسن الظاہرء وطریق إعطاء ھذہ الحاجة مقتضاھا علی الوجه المذکور أن یطلق واحدة لیجرب نفسه علی الصبر 
ویعالجھا عليهء فإن لم یقدر تدارك بالرجعةء وإن قدر أوقع آخری في الطھر الآخر کذلك؛ فإن قدر أبانھا بالثالثة بعد 
تمرن النفس علی الفطامء ثم إذا أوقع الثلاثة في ثلائة أطھار فقد مضت من عدتھا حیضتان إن کانت حرةء فإذا حاضت 
حیضة انقضت٠؛‏ وإن کانت أمة فبالطھر من الحیضة الثانیة بانت ووقع علیھا ثنتان (قولە ٹم قیل الأولی أن یؤخر الطلاق 
]لی آخر الطھر احترازاً عن تطویل العدة) علیھا. وقال المصنف: والأظھر أي الأظھر من قول محمد حیث قال: إذا أراد 
أن یطلقھا ثلاثاً طلقھا واحدۃ إذا طھرت؛ ورجعہ بأنە لو آخر رہما یجامعھا فیه ومن قصدہ تطلیقھا فیبتلي بالإیقام عقیب 
الوقاع. ولا یخف أن الأول أقل ضرراً فکان أولی؛ وھو روایة عن أبي یوسف رحمه اللہ عن أبي حنیفة رحمہ اللہ (قوله 
وطلاق البدعة) ما خالف قسعي السنةء وذلك بأن یطلقھا ثلاثاً بکلمة واحدة أو مفرقة في طھر واحد أو ثنتین کذلك أو 
واحدة في الحیض أو في طھر قد جامعھا فیه أو جامعھا في الحیض الذي یليه هو فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وکان 
عاصیاء وفي کل من وقوعه وعددہ وکونە معصیة خلافء فعن الإمامیة لا یقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحیض لأنە 


استقبالاً ویطلقھا لکل قرء تطلیقة؛ (وقوله ولأن الحکم یدار علی دلیل الحاجة) بیانە أن الأصل في الطلاق الحظر کما قال مالك ۔ 
والإباحة للحاجة بسبب العجز عن الإمساك بالمعروف عند عدم موافقة الأخلاق؛ والحاجة بسبب العجز أمر مبطن فأقیم دلیل 
الحاجة وهھو الاقدام علی الطلاق فيی زمان تجدد الرغبة فیھا وھو الطھر الخالی عن الجماع مقامهء وکلما تکرر دلیل الحاجة 
جعلت کان الحاجة إلی الطلاق تکررت فابیح تکرار الطلاق المفرق علی الأطھار (وقوله ٹم قیل) اختلف المشایخ في ھذا 
الطلاق؛ فقال بعضهم یؤخر الإیقاع إلی اخر الطھر احترازاعن تطویل العدةء وھو روایة أبي یوسف عن أبي حنیفةء واختارہ بعض 
المشایخ؛ وقال بعضھم: یطلقھا کا طھرت٠؛‏ لأنە لو أخر رہما یجامعھاء ومن قصدہ التطلیق فیبتلي بالإیقاع عقیب الوقاع. قال 
المصنف : والأظھر أن یطلقھا کما طھرت؛ جعل ھذا آظھر لأن محمدا قال في الأصل: وإذا آراد أن یطلقھا ثلاثاً طلقھا واحدة إذا 
طھرت من الحیض . (وطلاق البدعة أن یطلقھا ثلائاً بکلمة واحدة أو ثلائاً في طھر واحد وھو حرام عندناء لکنە إذا فعل وقع الطلاق 
وبانت منە وحرمت حرمة غلیظة وکان عاصیا۔ وقال الشافعي : کل طلاق مباح) یعني في حد ذاتەء وإنما قلت ذلك لئلا یرد علی 


(قال المصنف : کل الطلاق مباح) أقول: من حیث أنه طلاق ۔ 
ہہ ےسکچمتتحمسمسمحجممصمممممسسمٗمسوپسٹپپیییگیکسکٹلسپٹپگٹپیپنبیییییییینئنٹٹھ2ْگٗ,0۳۰ٹپویسسٹھڈ 

(قال المصنف: احترازاً عن تطویل العدة) أقول: لا یقال ما ذکر موھوم لا یعارض المحقق الذي هو تطویل العدة لأنه لا تطویل للعدۃ ھنا 
لانھا ثلاث حیض کاملة ولم یزد علیھا شيءء بخلاف ما إذا طلقھا حائضاً فإِن الحیض الذي وقع فیه الطلاق لا یحتسب من العدة مع أنه من 
جنسھا و یحتسب فیکمل بالرابعةء ولا یتجزا فیتکامل کما صرح بە في کتب الأصول وعلی مذا فتطویل العدة في غایة الظھور (قال 
المصنف: وطلاق البدعة أن یطلقھا) أقول: قال ابن الھمام: طلاق البدعة ما حالف قسمي السنةء وذلك بأن یطلقھا ثلاث بکلمة واحدۃ أو 
مفرقة في طھر واحد أو ثنتین کذلك أو واحدۃ في الحیض؛ أو فيی طھر قد جامعھا فی أو جامعھا في الحیض الذي یليه هو اھ: یعنی 
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٠‏ کتاب الطلاق 


وقال الشافعي رحمہ اللہ: کل الطلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتی یستفاد بە الحکم والمشروعیة لا تجامع الحظرء 
بدعة محرمةء وقال لا ہمن عمل عملاّ لیس عليه آمرنا فھو رد''/ہ وفي أمرہ پل ابن عمر أن یراجعھا حین طلقھا وميی 
حائض”'' دلیل علی بطلان قولھم في الحیض؛ وأما بطلانہ في الثلاث فینتظمه ما سیأتي من دفع کلام الإمامیة . وفال 
قوم: یقع بە واحدة: وھو مروي عن ابن عباس رضي اللہ عنھماء وبە قال ابن إسحاق۔ ونقل عن طاوس وعکرمة أنھم 
یقولون خالف السنة فیرد إلی السنة . وفي الصحیحین أن أبا الصھباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث کانت تجعل 
واحدة علی عھد رسول الل گل وأبي بکر وصدراً من إمارۃ عمر؟ قال نعم””. وفي روایة لمسلم أن ابن عباس قال: کان 
الطلاق علی عھد رسول اللہ لُ وأبي بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر کان لھم فيه أناةء فلو أمضیناہ علیھم فأمضاہ علیھم'''. وروی أبو داود عن ابن عباس قال : إذا قال 
تعمیمہ الطلاق حالة الحیض وفي طھر قد جامعھا فیەء فإن الطلاق في ھذین الوقتین حرام عندہ أیضاً. قال في تعلیله: (لأنه 
تصرف مشروع حتی یستفاد بە الحکم) وھو وقوع الطلاق وکل ما و مشروع لا یکون محظورا لأن المشروعیة لا تجامع الحظر. 
فإن قیل : فکیف یصح العموم والطلاق في حالة الحیض حرام؟ أجاب بقوله (بخلاف الطلاق في حالة الحیض لن المحرّم تطویل 


)١(‏ صحیح۔ أخرجه البخاري ۲٦۹۷‏ ومسلم ۸ وابو داود ٥٥۸٤‏ وابن ماجه ٠١‏ والدارقطنی ۲٢٢/٤٢‏ ۔ ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۷ والبيھتي ۰۰ واحمد 
٦۔‏ ۱۸۰۸۔ ٢٤٤۔‏ ۹٢٥۲۔۲۷۰۱‏ والقضاعي في الشھاب ۳٥۹‏ کلھم من حدیث عائشة. وھو عند مسلم: من عمل..٠)‏ وعند البخاري : من 
احدث۔ 

(۲) صحیح. أخرجه البخاری ۲ و۹۰۸٥‏ و۸٥٥٢٣٢‏ و٣٥٢٢‏ و٥٥٥٣‏ و١٦۷۱‏ ومسلم ۱٢٤١‏ من وجوہ وآأبو داود ۲۱۷۹ و۲۱۸۵ والترمذي ۱۱۷١‏ ۔ 
٥‏ والنسائي /٦‏ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ ۔ ۲۱٢‏ ۔ ۲٢۳‏ وابن ماجہ ۲۰۱۹ و٢٢٢۲‏ وابن الجارود ۷۳۲ ۔ ۷۳٣‏ و۷۳۳ والدارمي ۲۱۷۹ و۲۱۸۰ ومالك 
۷۲ والشافعي ٢٣۔ ۳٣‏ وعبد الرزاق ۱۰۹۰۲ و۱۰۹۳ و٤۵١۱۰۹‏ وابن أبي شیبة ٣ - ۲/٢‏ والطیالسي 0۳ ر١۱۹‏ و۱۸ وأحمد ٢/٦۔‏ 
٤٦۔٢٦۔۸٥۔۸۱ ٣٤-۱٣۰‏ ٥٥۔۷۹۔١۰‏ والطحاوي ٢٥/٣‏ ۔ ٢٥‏ والدارقطني ۹/٤‏ -۸۹۔ ۷ والبیھقی ۷/ ٣۳۲۔ ۳۲٣۳۲٣‏ وابن حبان 
٣‏ و٤٤٢٣‏ من عدة طرق رواہ بعضھم من طریق مالك عن نافع عن ابن عمر؛ وبعضھم من طریق ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر؛ ویعضھم 
عن سالم عن ابن عمر؛ وآخرون عن یونس بن جییر عن ابن عمر؛ وآخرون عن أنس بن سیرین عن ابن عمر کلھم في خبر تطلیق ابن عمر امرأتہ وھي 
حائض. 
وإحدی روایات الجماعة عن اہن عمر: آنہ طلق امرأتہ وھي حائض فسال عمر النبي ہچ فأمرہ أن یرجعھاء ٹم یھملھا حتی تحیض حیضة آخری؛ ٹم 
یمھلھا حتی تطھرء ثم یطلقھا قبل أن یمسّھاء فتلك العدۃ التي أمر اللہ أن يطلق لھا النساء. ۱ 
وروایة : فذکر ذلك لە فجعلھا واحدة. 
وروایة : فطلقھا عبد الله وآخرہ: وکان عبد اللہ طلقھا تطلیقة واحدة؛ فحُسبت من طلاتھا. 
فھذا حدیث مشھور وھو أصل في ھذا الباب ۔ 

(۳) موقوف صحیح لکن لم یروہ البخاري وإنما أنخرجه مسلم ۱٢١٤۷١‏ ح ٥١‏ وأبو داود ۲٥٢٠٢‏ والنسائيی ٦‏ والدارقطني ٦٦/٤‏ والبیھقي ۳۳۱/۷ 
کلھم من طریق طاووس أن أبا الصھباء قال. . فذکرہ بھذا اللفظ عند الجمیع وآخرجه مسلم ۱٢٤١‏ ح ۱۷ والبیھقي ۳۳٦٣/۷‏ کلاھما عن طاووس عن 
أبي الصھباء قال لابن عباس: ات من عَتابِكَ ألم یکن الطلاق الثلاث علی عھد رسول الل قَيء وأبي بکر واحدۃ فقال: قد کان ذلك؛ فلما کان فيی 
عھند عمر تتایِعٌ الناس في الطلاق: فاجازہ علیھم. ہذا لفظ مسلم . وتتابع بالمثناۃ: اکٹروا منە. 
وھو من طریق أیوب عن إبراھیم بن میسرة عن طاووس وھو إسناد في غایة الصحة ٠‏ 
والطریق الأول عن ابن طاووس عن طاووس وھو صحیح ایضاً. وکررہ أبو داود ۲۱۹۹ بأتم منه عن جماعة عن طاووس ٠‏ 
تنبیە: وقد أخرج هذا الحدیث من وجه اخر الحاکم في المستدرك ۲ػ7 وکا الدارقطني ٥٥ ۵٥/٤٥‏ کلاھما عن ابن أبي مُلیکكة أن أبا الجوزاء قال 
لابن عہاس.۰:.) فذکرہ: 
قال الحاکم : صحیح الإسناد ولم یخرجاہ. 
واعترض الذھبي فقال: ابن المؤمل وھو عبد الله ضعفوہ اھ. 
قلت: وحدیثه وھم والصواب أنە القائل إنما هو أبو الصھباء. 

)٤(‏ صحیح۔ أخرجہ مسلم ۱٢٤١‏ والبيھقي ۳۳٦٣/۷‏ وأحمد ۳۱٣/١‏ کلھم عن عن معمر عن ابن طاووس عن أبيە عن ابن عباس بە. وھو عند أبي داود 
۹ طولا۔ ۱ 


کتاب الطلاق ٤٤٤‏ 


بخلاف الطلاق فی حالة الحیض لأن المحرم تطویل العدۃ علیھا لا الطلاق ۔ ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه 


آنت طالق ثلائثاً ہمرة واحدة فھي واحدۃ('۔ وروی ابن إسحاق عن عکرمة عن ابن عباس مثل ذلك٢‏ وقال الإمام 
أحمد: حدثنا سعید بن إبراھیم قال: أنبأنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصین عن عکرمة عن ابن: 
عباس رضي اللہ عنھما قال اطلق رکانة بن عبد یزید زوجتہ ثلائاً فی مجلس واحدء فخزن علیھا حزناً شدیداً فسأله 
النبي لٍ کیف طلقتھا؟ قال: طلقتھا ثلاثاً فی مجلس واحدہ قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعھا؟؟. ومنھم من قال 
في المدخول بھا یقع ثلاثاً وفي غیرھا واحدةء لما في مسلم وأبي داود والنسائي أن أبا الصھباء کان کثیر السؤال لابن 
عباس قال : أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأتہ ثلاثاً قبل أن یدخل بھا جعلوها واحدة؟ الحدیث*۶". قال ابن عباس : 
بل کان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبہل أن یدخل بھا جعلوهھا واحدة علی عھد رسول اللہ قيُ وأبی بکر وصدراً من إمار؟ 
عمرء فلما رأی الناس قد تتابعوا فیھا قال: آجیزوھن علیھم”. هذا لفظ أبي داود۔ وذھب جمھور الصحابة والتابعین 
ومن بعدھم من أئمة المسلمین إلی أنه یقع ثلاٹ . ومن الادلة في ذلك ما في مصنف این أبي شیبة والدارقطني في 
حدیث ابن عمر المتقدم ۷قلت : یا رسول اللہ آرآیت لو طلقتھا ثلاا؟ قال : إذقد عصیت ربك وبانت منك امرأتك ٤٠٢!‏ 
وفي سنن أبي داود عن مجاھد قال: کنت عند ابن عباس فجاءہ رجل فقال: إنە طلق امرأتہ ته ثلااء قال: فسکت حتی 
ظننت أنە رادّھا إليهء ثم قال أیطلق أحدکم فیرکب الحموقة ثم یقول یا ابن عباس یا اہن عباس؟ فإن اللہ عز وجل قال 
ومن یتق الله یجعل لە مخرجاً4 [الطلاق : ٢‏ عصیت ربك وبانت منك امرأتك !”۷ . وفي موطاً مالك : بلغه أن رجلٗ 


لت . ذکرہ أبو داود بإثر حدیث ۲۱۹۷ فقال: وروی حماد بن زید عن أیوب عن عکرمة عن ابن عباس: إذا قال : نت طالق ثلاثاً ہفم واحد فھيی 
واحدة 
ورواہ اإسماعیل بن إبراھیم عن أیوب عن عکرمة من قولە لم یذکر فیه ابن عباس؛ وجعله قول عکرمة اھہ. 
وھذا الخبر ضعیف لآن إسماعیل جعلە من قول عکرمة فھناك اختلاف ۔ 
)٢(‏ ضعیف. أخرجہ البیھقي ۳۳۹/۷ من طریق ابن إسحاق عن داود بن حصین عن عکرمة عن ابن عباس ۔ 
وقال البیھقي : هذا إسناد لا تقوم بە حجة فقد روی جماعة الثقات عن ابن عباس فتواہ بخلاف ذلك اھ. 
قلت : وفي التقریب : داود بن حصین . . ثقة إلا فيی عکرمة اھ وھو من ھذا القبیل هنا۔ 
(۳) ضعیف. . اخرجە أحمد ۲٦٢/١‏ والبیھقي ۳۳۹/۷ کلاھما عن ابن إسحاق حدثني داود بن حصین عن عکرمة عن ابن عباس بھ. 


قال البیھقي : ھذا إسناد لا تقوم بە حجة مع ثمانیة رووا عن ابن عباس فتیاء بخلاف ذلكء ومم روایة أولاد رکانة نفسە أن طلاق رکانة کان واحدة وباللہ 
التوفیق اھ کلامه ۔ 


وتقدم ان داود ثقة إلا فی عکرمة وهو هناعن عکرمة فھو واہ. 
)٤(‏ تقدم قبل قلیل۔_ 
)٥(‏ تقدم قبل قلیل أیضا وھذا التمام لأبي داود ۲۱۹۹ 
')٦(‏ تقدم وإسنادہ واہ. 
(۷) موقوف صحیح. أخرجہ أہو داود ۲۱۹۷ عن عبد الله بن کثیر عن مجاھد قال: کنت عند ابن عباس فذکرہ. 
قال آبو داود: روی ھذ' الحدیث حمید الأعرج وغیرہ عن مجاھد عن ابن عباس؛ ورواہ شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن جبیر عن ابن عباس؛ وأیوب 
وابن جریج جمیعاً عن عکرمة عن ابنْ جبیر عن ابن عباس؛ وعطاء عن ابن عباس والاأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس؛ وابن جریج عن 
عمرو بن دینار عن ابن عباس کلھم قالوا في الطلاق: : إنه أآجازھا. قال: وبانت منك۔ 
ٹم آسند أبو داود حدیثاً آخر ۲۱۹۸ عنِ ابن عباس وقال آبو داود في آخرہ: وقول ابن عباس هو أن طلاق الثلاث تبین من زوجھا مدخولاً بھاء وغیر 
ھی سا می مخت 
هذا مثل خبر الصرف . قال فيەء ثم إنە رجع عنە یعني ابن عباس اھ کلام أبي داود. 
ومقصد أبي داود إثبات فتوی لابن عباس رواھا أصحابه الثقات کلھم عنه بمثل ما عليه الجمھور من الأئمة الأربعة وغیرهم . وله قول تفرد بە کان یفتي 
بە احیاناً۔ 
قلت: ومسألة الصرف هي عن این عباس ما ذکرہ الیھقي في سننه ۳۳۸/۷ عن الشافعي قال: قد علمنا أن این عباس يُحَالفُ عمر في المتعةء وبیع 
الدینار بالدینارین؛ وفي بیع أمھات الأولاد وغیرہہ فکیف یوافقه فی شيء یروي فیه عن النبي ڑچ خلافه اھہ. 
ومقصد الشافعي عدم الاحتجاج بما رواہ مسلم عن طاووس عن أبي الصھباء في الخبر الذي فیه أن الثلاث کانت واحدۃ . 
لأن ابن عباس لە مخالفات تفرد بھاء وأفتی بھاء وأصرٌ علی ذلك رغم انتقاد الصحابة لە ومن شدھا مسألة نکاح المتعة . والله تعالی أعلم . 


٤٢٣‏ کتاب الطلاق 


من قطع النکاح الذي تعلقت بە المصالح الدینیة والدنیویة والإباحة للحاجة إلی الخلاص؛ ولا حاجة إلی الجمع بین 
الثلاث وھي في المفرق علی الأطھار ثابتة نظراً إلی دلیلھاء والحاجة في نفسھا باقیة فامکن تصویر الدلیل علیھاء 
والمشروعیة في ذاته من حیث أنە إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنی في غیرہ وو ما ذکرناہ؛ وکذا إیقاع الئثنتین في طھر 


قال لعبد اللہ ابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطلیقة فماذا تری علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاثاً وسبع 
وتسعون اتخذت بھا آیات الله هزوا ٢ء‏ وفي الموطاإ أیضاً: بلغه أن رجلا جاء إلی ابن مسعود فقال : إني طلقت امرأتي 
ثماني تطلیقات٠‏ فقال: ما قیل لك. فقال: قیل لي بانت منكء قال: صدقواء ہو مثل ما یقولون '' وظاھرہ الإجماع 
علی ھذا الجواب. وفي سنن أبي اود َمرطاً ماك عن محمد بن اباس بن البکیر:قال: طلق رجل امزان ثلانا قبل ان 
یدخل بھاء ثم بدا لە ان ینکحھا فجاء یستفتيء فذھبت معه فسال عبد الله بن عباس وأہا ھریرة عن ذلك فقالا : لا نری أن 
تنکحھا حتی تنکح زوجاً غیركء قال: فإِنما کان طلاقي إیاھا واحدة فقال ابن عباس: إنك أرسلت من یدك ما کان لك 
من فضل”'. وھذا یعارض ما تقدم من أن غیر المدخول بھا إنما تطلق بالٹلاث واحدة وجمیعھا یعارض ما عن ابن 
عباس. وفي موطإ مالك مثله عن ابن عَمْرو'' وأما إمضاء عمر الثلاث علیھم فلا یمکن مع عدم مخالفة الصحابة لە مع 
علمه بأنھا کانت واحدۃ إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر علی وجود ناسخ . ھذا إن کان علی ظاھرہ أو لعلمھم بانتھاء 
الحکم کذلك لعلمھم بإناطته بمعان علموا انتفاءھا في الزمن المتأآخر فإنا نری الصحابة تتابعوا علی ھذا الأمر ولا یمکن 
'وجود ذلك منھم مع اشتھار کون حکم الشرع المتقرر کذلك أبداء فمن ذلك ما أوجدناك عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس وأبي ھریرۃ وروي أیضاً عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص . وأسند عبد الرزاق عن علقمة قال: جاء رجل إلی ابن 
مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعینء فقال لە ابن مسعود: ثلاث تبینھا وسائرھن عدوان. وروی وکیع عن 
الأعمش عن حبیب بن ثابت قال: جاء رجل إلی عليٍ بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفاء فقال لە عليٍ : بانت 
منك بٹلاث واقسم ساثرھن علی نسائك. وروی وکیع أیضاً عن معاویة بن أبي یحبی قال: جاء رجل إلی عثمان بن عفان 
فقال: طلقت امرأتي ألفاً فقال بانت منك بثلاث . وأسند عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت ١‏ أن آباہ طلق امرأته ألف 
تطلیقةء فانطلق عبادۃ فسالہ پگ فقال رسول اللہ ےئ : بانت بثلاث في معصیة اللہ تعالیء وبقي تسعمائة وسبع وتسعون 
عدواناً وظلماء إن شاء عذبه اللہ وإن شاء غفر لە('؛ وقول بعض الحنابلة القائلین بھذا المذھب : توفي رسول اللہ پل 
عن مائة ألف عین رأته فھل صح لکم عن ھؤلاء أو عن عشر عشر عشرھم القول بلزوم الٹلاث بفم واحد بل لو جھدتم 
لم تطیقوا نقله عن عشرین نفساً باطلء ما أوَلاً فإاجماعھم ظاھرہ فإنه لم ینقل عن أحد منھم أنه خالف عمر رضي الله 


)١(‏ موقوف جید. أخرجە مالك ٤٠٥/٢‏ بلاغاًء ووصله البیھقي ۷/ ۳۳۷ من طریق الشافعي بسندہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس؛ ووصله عن مجاعد 
عنهء وعن عطاء عنەه وعن اہن دینار عنه فالخبر عنه صحیح ۔ : ۱ 

)٢(‏ موقوف جید. رواہ مالك ٤٥٥/٢‏ بلاغاً ووصله البیھقي ۳۳٣/۷‏ عن سفیان عن آیوب عن ابن سیرین عن علقمة عن ابن مسعود ورواہ من طرق 
آخحری عنه وآسانیدہ جیدة . , 

(۳) موقوف جید. أخرجہ مالك ١۷٤/٢‏ وأبو داود ۲۱۹۸ والشافعي ۳٥/٢‏ عن محمد بن إیاس بن البکیر وإسنادہ جید رجاله کلھم ثقات . وکررہ مالك 
والشافعي من وجه آخر عن عطاء بن یسار بھذا الخبر . 

)٤(‏ موقوف جید. رواہ مالك ۲/ ٢١۷۰‏ وعنه الشافعي ۳٦/۲٢‏ وکذا البيھقي ۳۳٣/۷‏ کلھم عن عطاء بن یسار قال: جاء رجل یسأل عبد اللہ بن عمرو بن 
العاص عن رجل طلق امرأتہ ثلاثاً قبل أن یدخل بھا قال عطاء: فقلت: إِنما طلاق البکر واحدة فقال لي عبد اللہ: إنما أنت قاصّ الواحدة تبیٹھاء 
والثلاثة تحرّمھاء حتی تنکح زوجاغیرہ. 
تنبیه: وقع في الأصل عند المصنف: عن ابن عمر مثله. وصوابه ما أثبته وھو ابن عمرو بن العاص . 

(|) لأثار المتقدمة عن الصحابة تقدم اکٹرھا وھي مستوفاۃ في معاني الأثار للطحاوي ٤۹-٦٥ /٣‏ وسنن البیھقي ۳۳٣/۷‏ ۔ ۳۳۹ وآما ما رواہ عبد الرزاق 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 5 


کتاب الطلاق ۳٣‏ 


عنه حین اأمضی الثلاث؛ ولیس یلزم في نقل الحکم الإجماعي عن مائة ألف أن یسمي کل لیلزم فی مجلد کبیر حکم 
واحد علی أنه إجماع سکوتي. وأما ثانیاً فإن العبرة في نقل الإجماع ما نقل عن المجتھدينَ إلا العوام والمائة الألف 
الذین توفي عنھم رسول ال قلٍ لا تبلغ عدة المجتھدین الفقھاء منھم اکثر من عشرین کالخلفاء والعبادلة وزید بن ثابت 
ومعاذ بن جبل وأنس وابي هریرۃ رضي اللہ عنه وقلیل والباقون یرجعون إلیھم وستفتون منھمء وقد أثبتنا النقل عن 
اکٹرهم صریحاً بإیقاع الثلاث ولم یظھر لھم مخالف فماذا بعد الحق إِلا الضلال. وعن ھذا قلنا: لو حکم حاکم بأن 
الٹلاث بغم واحد واحدة لم ینفذ حکمہ لأنه لا یسوغ الاجتھاد فیه فھو خلاف لا اختلاف والروایة عن أنس بأنھا ثلاٹ 
آسندھا الطحاوي وغیرہ. وغایة الأمر أن یصیر کبیع أمھات الأولاد أجمع علی نفيهء وکن في الزمن الأول یبعنء وبعد 
ثبوت إجماع الصحابة رضي الله عنھم لا حاجة إلی الاشتغال بالجواب عن قیاسھم علی!١‏ والوکیل بالطلاق واحدۃ إذا 
طلق ثلاثاً مع ظھور الفرق بأن مخالفتہ لا تحتمل مخرجا عن الإبطال لمخالفتہ الإذنء والمکلفون وإن کانوا أیضاً إنما 
یتصرفون بإذن الشرع لکن إذا اجمعوا علی خلاف بعض الظواہر والإجماع حجة قطعیة کان مقدماً بأمر الشرع علی ذلك 
الظاھرء قلنا: أن لا نشتغل معه بتاویلء وقد یجمع بما ذکرنا من الاطلاع علی الناسخ أو العلم بانتھاء الحکم لانتھاء 
علتہ ھذا وإن حمل الحدیث علی خلاف ظاھرہ دفعاً لمعارضة إجماع الصحابة رضي اللہ عنھم علی ما أوجدناك من 
النقل عنھم واحداً واحدا وعدم مخالف لعمر في إمضائه وظاھر حدیث ابن مسعود رضي اللہ عنه(٢‏ فتأویله أن قول 
الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق کان واحدۃ في الزمن الأول لقصدھم التاکید في ذلك الزمانء ثم صاروا یقصدون 
التجدید فألزمھم عمر رضي الله عنه ذلك لعلمه بقصدھم . وما قیل في تاویله أن الثلاث التي یوقعونھا اللّن إنما کانت فی 
الزمان الاول واحدة تنبيه علی تغیر الزمان ومخالفة السنة فیشکل إذ لا یتجه حینثذ قوله فامضاہ عمر رضي اللہ عنه. وأما 
حدیث رکانة فمنکر ٢‏ والأاصح ما رواہ أبو داود والترمذي وابن ماجه ٭أن رکانة طلق زوجتہ البتةء فحلفه 
رسول اللہ للا آنە ما آراد إلا واحدةء فردھا إلیه فطلقھا الثانیة فيی زمن عمر رضي اللہ عنهء والثالثة في زمن عثمان رضي 
اللہ عنہ!٭!ٴ قال آبو داود: وھذا آصح وأما المقام الثالث وھو کون الثلائة بکلمة واحدة معصیة أو لا فحکي فیه خلاف 
الشافعي رحمه الله استدل بالإٴطلاقات من نحو قوله تعالی للا جناح عليکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوھن44 [البقرۃ: 


(0١)‏ قال الطحاوي في معاني الأثار ٤٥/٣‏ : استدل المخالفون علی الوکالة في الطلاق . أي إذا أمر رجل رجلا أن یطلق امرأته في وقت علی صفة؛ فطلتھا 
في غیرہ: أو علی غیر صفة۔ لا یقع ذلك فاجاب الطحاوي : لیس ذلك کالوکالات لان الوکلاء إنما یفعلون ذلك للموکلینء فان فعلوا کما أمروا لزم 
وإلا فلاء والعباد في طلاقھم إنما یفعلونہ لأئفسهم لا لغیرھم؛ فلما کان کذلك لزمھم ما فعلواء ولو کانوا تُھوا عنه اھ آئي سواء في الحیض أو الثلاٹ 
معا. 

("٢)‏ هو موقوف علی ابن مسعود وقد تقدم تخریجہ قبل قلیل وظاھرہ الإجماع لان ابن مسعود قال للرجل : ہو کما یقولون؛ وآخبرہ بأن امرأتہ بانت منه 
بذکرہ: ثماني تطلیقات اھ. 

(۳() تقدم في ٦1۹/۷‏ عن ابن عباس عن رکانة وإسنادہ وا لا یحتج بە وقد تمسك بە المخالفون اھ. 

)٤(‏ ضعیف. أخرجہ أبو داود ۲۲۰۸ والترمذي ۱۱۷۷ والدارمي ۲۱۸۹ وابن ماجه ۲۰٢٢‏ وأبو یعلی ۱٥۴۸‏ وابن حبان ١١۷٤‏ والحاکم ۲ػ7 وابن أبي 
شیبة ٦٦/٥٦‏ والطیالسي ۱۱۸۸ والدارقطني ۳٤/٤‏ والبیھقي ۳٣٤/۷‏ کلھم من حدیث الزبیر بن سعید عن عبد الله بن یزید بن رکانة عن آبیه عن جدہ 
بھذا اللفظ ۔ 
وفي إسنادہ الزبیر بن سعید ضعیف . 
قال الترمذي : لا نعرفہ إلا من ھذا الوجه وسألت البخاري عنە فقال: فیه اضطراب اھ. 
وفي اِسنادہ عبد الله بن علي بن یزید بن رکانة وا یا قال العقیلي في الضعفاء :۸١۷‏ لا بتابع علی حدیثہ مضطرب الاسناد اھ وآبوہ علي مجھول قال 
البخاري: لم یصح حدیثہ وقال صاحب العدة في شرح العمدة ص ٣١٤‏ في فروع الحنابلة: ھذا الحدیث ضعفہ الإمام أحمد . - 


ار کتاب الطلاق 


واحد بدعة لما قلنا. واختلفت الروایة في الواحدة البائنة ۔ قال فی الأصل : إنه اأخطاأً السنة لأنه لا حاجة إلی إثبات صفة 


٦‏ وما روی أن عویمرا العجلاني لما لا عن امرأته وقال : کذبت علیھا یا رسول اللہ إِن سرو وی 
ولم ینکر عليه قل. وفي بعض روایات حدیث فاطمة بنت قیس : طلقني زوجي ثلائاًء فلم یجعل لي النبي إ نفقة و 

سکنی'''٢‏ وطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر ثلاثاً في مرضہ وطلق الحسن بن علي رضي اللہ عنە امرأته 
ثلاثاً لما ھنتہ بالخلافة بعد موت علي رضي الله عنه٭'ء ولآن الطلاق مشروع والمشروعیة لا تجامع الحظرء + ألا ری آنه 
لو طلق نساءہ الأربع دفعة جازء فکذا الواحدۃ ثلاثاً بطریق الأولیء بخلاف الطلاق في حالة الحیض لأنە یحرم للمضارۃ 
بتطویل العدة علیھا لا الطلاقء وبخلافه في الطھر الذي جامعھا فیه یحرم لتلبیس وجه العدة أھو بالأقراء أو الوضع 
لاحتمال الحبل ولنا قوله تعالی ٭الطلاق مرتان4 [البقرۃ: ۲۲۹] إلی أن قال ٭فإن طلقھا“ [البقرۃ: ]۲٣٢‏ فلزم ان لا 
طلاق شرعاً إلا کذلك؛ لأنه لیس وراء الجنس شيء؛ وھذا من طرق الحصر فلا طلاق مشروع ثلائاً بمرۃ واحدة وکان 
یتبادر أن لا یقع شيء کما قال الإمامیةء لکن لما علمنا أن عدم مشروعیته کذلك لمعنی في غیرہ وھو تفویت معنی 
شرعیته سبحانه لە کذلك وإمکان التدارك عند الندم وقد یعود ضررہ علی نفسه وقد لا وھذا معنی قوله والمشروعیۃ 
في ذانە لا تنافی الحظر إلی آخرہ علی ما نبین۔ ولنا أیضاً ما قدمناہ من قول ابن عباس رضي اللہ عنھما للذي طلق ثلاثا 
وجاء یسأال: عصیت ربك. وما قدمناہ من مسند عبد الرزاق في حدیث عبادة بن الصامت حیث قال قلٍ (بانت بٹلاٹ 
في معصیة الله تعالی”٭ وکذاما حدث الطحاوي عن ابن مرزوق عن أبي حذیفة عن سفیان عن الأعمش عن مالك بن 
الحرث قال: جاء رجل إلی ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته تہ ثلااء فقال: إن عمك عصی اللہ فآئمء وأطاع 


و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا و و ا ا سو مہ بش ای رن اد شر ای رر بش ا کر و اھ وس 


: لکن للحدیث طریق آخر فقد أخرجه الشافعي ۲/ ۳۷ -۳۸ ومن طریقه أبو داود ٦٢٢٢‏ و۲۲۰۷ والحاکم ۱۹۹/۲ ۔٢٠٣‏ والبیھقي ۳٣٤/۷‏ والدارقطني 
٣/٤‏ والیغويٰ ۲۳٣٢‏ کلھم من طریق الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافع عن عبد اللہ بن علي بن السائب عن نافع بن عُجیر عن رکانة بھذا 
السیاق۔ 
قال الحاکم: فھذہ متابعة للزبیر بن سعید وقد صح بھذہ الروایة فإن الإمام الشافعي قد أنقنەء وحفظه عن أھل بیتەء والسائب بن عبد بن یزید هو أبو 
الشافع بن السائب وھو أخ رکانة؛ ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شیخ قریش في عصرہ. . اھ ولم یذکر الذھبي کلاما۔ وخلاصة القول أن هذہ 
متابعة حسنة وناقع بن عُجیر قال عنە في التقریب: : قیل لە صحبة وذکرہ ابن حبان وغیرہ في التابعی اھ. 
وقد وثقه ابن حبان وبقیة الاسناد ثقات فالحدیث یرقی إلی درجة الحسن . وقواہ أبو داود حیث قال : وھذا آصح اھ یعني أصح معاً ورد عن ابن عباس 
وفیه: طلقھا ثلااً .. فذکرہ. 

)١(‏ صحیح, . ہو طرف حدیث أخرجه البخاري ٢٢٥۹‏ ومسلم ١7۲‏ وابو داود ۲۲٢٢‏ النسائي ٥٢٤٤/٦‏ والدارمي ۲۱٢٤۹‏ وابن ماجه ۳۰٦٦‏ ومالك 
7۲ والشافعي ٥٤/٢‏ وأحمد ۳۳٣/٥‏ ۔ ۳۳۷ والبیھقي ۳۹۸/۷ -۔۳۹۹ وابن حبان ٦٢۸٤‏ کلھم من حدیث سھل بن سعد الساعدي وآخرہ: : قال 
سھل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول اللہ ڑل فلما فرغا من تلاعنھما قال عویمر: کذبٔتُ علیھا یا رسول الل إِن أمسکتھاء فطلتھا ثلاثاً قبل ان 
یأمرہ رسول اللہ 8ل ۔ ۱ 
وروایة : إِن آسکتھا فھي طالق ثلاثاً. 

(۲) صحبح . حدیث فاطمة بنت قیس مشھور أخرجه مسلم وغیرہ وفي مسلم ۱٢۸۰‏ ح ۳۸ عن فاطمة أن آبا حفص بن المغیرۃ المخزومي طلقھا ثلاثاً, ٠.‏ 
الحدیث . 
ھکذا وقع في روایة لمسلم لکن أکثر الروایات أنە طلقھا البتة وقد جاء مفسراً في مسلم في روایآح ٤‏ عن فاطمة أنه طلقھا أي زوجھا ۔ آخحر ثلاث 
تطلیقات . 
قال النووي في شرح مسلم ۹۰/۱۰ : فالجمع بین ہذہ الروایات أنه طلقھا قبل هذا طلقتینء ٹم طلقھا الثالثةء فمن روی أنە طلقھا آخر ثلاث فھو 
ظاہرء ومن روی أنە طلقھا ألبتةء فمرادہ طلقھا طلاقاً صارت فیه مبتونة بالڈلاثٹ . ومن روی ثلاثاً -آراد تمام الثلاث اھ. 

(۳) موقوف. . أخرجہ البیھقي ۳۲۹/۷ من طریق الشافعي معلقاً بصیغة الجزم۔ 

)٤(‏ موقوف. أخرجہ البیھقي ۳۳٣/۷‏ من آکٹر من وج عن سوید بن غفلة عن الحسن ۔ 

)٥(‏ تقدم قبل قلیل. 


الشیطان فلم یجعل لە مخرجا''٢ء‏ وما روی النسائي عن محمود بن لبید قال ٦‏ أخبر رسول الہ پچ عن رجل طلق امرأتہ 
ثلاثاً جمیعاً فقام غضبان فقال: أیلعب بکتاب اللہ عز وجل وانا بین أظھرکم حتی قام رجل فقال: یا رسول اللہ الا 
أقتله'' وأما ما في بعض الشروح من نسبة الطلاق المذکور إلی محمود بن لبید فغیر معروفء وحینثذ فیجب حمل ما 
روي عن بعض الصحابة من الطلاق ثلاثاً أنھم قالوا ثلاثاً للسنةء وأیضاً لنا ما ذکر المصنف من أن الأصل في الطلاق هو 
الحظر لما فیه من قطع المصالح الدینیة والدنیویة والأدلة السمعیة التي ذکرناھاء وإنما یباح للحاجة إلی الخلاص من 
المفاسد التي قد تعرض في الدین والدنیا فیعود علی موضوعہ بالنقض؛ ولا حاجة إلی الجمع بین الثلاث بخلاف 
تفریقھا علی الأطھار فإنھا ثابتة نظرا إلی دلیلھاء وقد قدمنا أن الحاجة باطنةء فأنیط الحکم بالحل علی دلیلھا وھو 
الإقدام عليه في زمن الرغبةء فإذا طلقھا فيی کل طھر طلقة حکم بالحاجة إلی الفلاث کذلك فورد عليه أن دلیل الحاجة 
[نما یعتبر عند تصور الحاجة وھي هھنا غیر متصورۃ للعلم بارتفاعھا بالطلقة الواحدةء فاجاب بمنع انتفاٹھا بالکلیة لما 
قررناہ في جواب مالك من أن الحاجة قد تتحقق إلی فطام النفس علی وج یأمن ظاھراً عروض الندم وطریق دفعھا 
حینثذ الثلاث مفرقة علی الأطھار لا مجموعة لما وجھنا بە (قوله والمشروعیة في ذاه) جواب عن قوله مشروع فلا ینافی 
الحظر ٠:‏ َ‫ 
یعني أن مشروعیته باعتبار ذاتەء فإنه في ذاته إزالة الرق لما قدمنا من أن النکاح نوع رق فلا ینافي الحظر لغیرہ 
وھو ما ذکرنا من أن فیه قطع متعلق المصالح الدینیة والدنیویة فجاز إثبات مشروعیته في ذانه مع حظرہ لذلك فیصح إذا 
وقع ویستعقب أحکامه مع استعقاب استحقاق العقاب إذا لم یکن مسوّغ للحظر الحالي کالصلاة في الأرض المغصوبة . 
والوجه في تقریرہ أنه مشروع من حیث هو دافع لحاجة لزوم فساد الدین والدنیاء ولا ینافیه کونە غیر مشروع من حیث 
إنه إضرار وکفران بلا حاجةء وھذا أحسن من قوله مشروع في ذاته الخ إذا تاملت لآن ہذا التفصیل هو الواقع في نفس 
الامر وسیصرح به في وجه قول أبي حنیفة وأبي یوسف في طلاق الحامل حیث قال: ولھما أن الڑباحة بعلة الحاجة 
(قوله وکذا إیقاع النتین في الطھر الواحد بدعة لما قلنا) من أنە لا حاجة إلی الزیادة علی الواحدة (قولە واختلفت الروایة 
في الواحدۃ البائنةء قال في الأصل) یعني أصل المبسوط وو الکافي للحاکم أبي الفضل أخطاأً السنةء وھو ظاھر الروایة 
لأنہ لا حاجة في الخلاص إلی إثبات صفة البینونةء ولأئه یسد علی نفسە باب التدارك عند عدم اختیار المرأۃ الرجعة . 
وفي الزیادات : لا یکرہ للحاجة إلی الخلاص ناجزاء والمراد زیادات الزیادات فلا یبشکل صحة إطلاق الزیادات علیھاء 


العدۃ علیھا لا الطلاق) وکذلك یقول المحرم فیما إذا طلقھا فی طھر جامعھا فیە التباس أمر العدة علیھا فإنه إذا طلقھا فیه یلتبجس أمر 
العدةۃ علیھا لا یدري أھي حامل فتعتد بوضع الحمل أو حائل فتعتد بالأقراءء ٹم قال: لا أعرف في الجمع بدعة ولا في التفریق سنة 
بل الکل مباح (ولنا أن الطلاق الأصل فیه الحظر لما فیه من قطع النکاح الذي تعلقت بە المصالح الدینیة) من تحصین الفرج عن 


(قال المصنف: ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر) أقول: قال الکافي: فإن قال إنه مأمور بە فأتی یکون محظوراً؟ قلنا: الأمر بہ لا 
ینفي الحظرہ فإن المحظور قد یرخص بصیغة الأمر حتی لا یقع في محظور فوقه کالحنث فی الیمین وقطع الصلاة إلی اخر ما ذکرہ اھ. قوله 
کالحنث في الیمین: یعني قول النبي 8ؤ من حلف علی یمین ورأی غیرھا خیرا منھا فلیأت الذي ہو خیر منە ٹم لیکفر عن یمینه) وقوله 
وقطع الصلاۃ: یعني لإدراك الجماعة . 


)١(‏ موقوف صحیح۔ أخرجه الطحاوي ٦۷/۳‏ بسند جید عن ابن عباس . وله شواہد کثیرۃ تقدمت فھو صحیح ۔ 

(۲) حسن. اخرجہ النسائي ٥٢٤/٦‏ عن محمود بن لبید وھو صحابي صغیر جُلّ روایتہ عن الصحابة مات سنة ست وتسعین قاله ابن حجر في التقریب اھ 
وإسنادہ إلبه حسن؛ والمشھور عن محمود أنه عقل مجة مجھا رسول اللہ ہچ في وجھه . وآما وقع لبعضهم أنە محمود هو الذي طلق فغیر صحیح لأنہ 
کان طفلاً لم یبلغ السبع سنوات آنذاك فلعله سمعه من غیرہ ٭ 


1 کتاب الطلاق 


زائدۃ في الخلاص وھي البینونةء وفي الزیادات أنە لا یکرہ للحاجة إلی الخلاص ناجزاً (والسنة في الطلاق من وجھین : 
سنة في الوقت؛ وسنة في العدد. فالسنة في العدد یستوي فیھا المدخول بھا وغیر المدخول بھا) وقد ذکرناھا (والسنة في 
الوقت تثبت في المدخول بھا خاصةء وھو أن یطلقھا في طھر لم یجامعھا فیه) لأن المراعی دلیل الحاجة وھو الاقدام 


ومما یدل علی صحة ھذہ أن أبا رکانة''' طلق امرأته البتة والواقع بھا بائن ولم ینکر پل عليهء والقیاس علی الخلع . 
والجواب تجویز أن یکون أبو رکانة''' طلق امرأتہ قبل الدخول أو آنه آخر الإنکار عليه لحال اقتضت تأخیرہ إذ ذاكڈء 
والخلع لا یکون إلا عند تحقق الحاجة وبلوغھا الٹھایةء ولھذا روي عن أبي حنیفة أن الخلع لا یکرہ حالة الحیض (قوله 
والسنة في الطلاق من وجھین: في الوقت والعددء فالسنة في العدد یستوي فبھا المدخول بھا وغیر المدخول بھا وقد 
ذکرناھا) وھي أن یطلق واحدة؛ فإذا طلق غیر المدخول بھا ثلاثاً کان عاصیأء ففي التي خلا بھا أولی أن یکون معصیةء 
ولا یخفي أن الاستواء بینھما مطلقاً متعذرء فإن السنة من حیث العدد في المدخول بھا تثبت بقسمیھا أن یطلقھا واحدة 
لیس غیر وأن یلحقھا بآخریین عند الطھرء ولا یتصور ذلك في غیر المدخول بھا إذ لا عدة لھاء وھذا ظاھر (قوله والسنة 
فی الوقت تثبت في المدخول بھا خاصة) وکأن عمم المدخول بھا في التي خلا بھا فإنھا أیضاً یجب مراعاۃ السنة في 
طلاقھاء وذلك الوقت هو الطھر الذي لا جماع فيه ولا في الحیض الذي قبله فلزم في التخلص من البدعة في المدخول 
بھا مراعاۃ السنتینء فلو أخل بإحداھما لزمت المعصیةء وإنما لزمتا لأن المراعی في تحقق إباحة الطلاق دلیل الحاجة 
إلیه وھو الإقدام علی الطلاق في زمان تجدد الرغبة وزمان تجددھا هو الطھر الخالي عن الجماع لا زمان الحیض؛ ولا 
الطھر الذيی جومعت فیه. آما زمان الحیض فلأنه زمان النفرۃ الطبیعیة والشرعیةء وأما الطھر الذي جومعت فیيە فلان 
بالجماع مرۃ تفتر الرغبة. وأما غیر المدخول بھا فالرغبة فیھا متوفرۃ ما لم یذقھاء فطلاتھا في حال الحیض یقوم دلیلا 
علی تحقق الحاجة فجاز أن یطلقھا في حال الطھر والحیض جمیعاًء خلافاً لزفر. هو یقیسھا علی المدخول بھا بجامع 
أاه وقت النفرۃ فلم یکن الطلاق فیه دلیل الحاجة فلا یباحء وفیما ذکرنا جوابە بالفرق وھو قولە الرغبة في غیر المدخول 


الزنا المحرم في جمیع الآدیان (والدنیویة) لما فیه من المسکن والآزدواج واکتساب الولد وکل ما هو کذلك ینبغي أن لا یجوز 
وقوعہ في الشرع إلا أنە أبیح للحاجة إلی الخلاص کما تقدم ولا حاجة إلی الجمع بین الثلاث . فإن قیل: فکما لا حاجة إلی الجمع 
بین الثلاث فکذا لا حاجة إلی المفرق علی الأطھار. أجاب بقوله (وھی) أي الحاجة (في المفرق علی الأطھار ثابتة نظراً إلی 
دلیلھا) وھو الإقدام علی الطلاق في زمان تجدّد الرغبة وھو الطھر کما تقدمء والحکم یدار علی دلیل الحاجة لکوٹھا أمراً مبطناً. 
فان قیل: دلیل الحاجة إنما یقام مقام الحاجة فیما یتصور وجودھا وھھنا لا یتصور لآن الحاجة إلی الخلاص عن عھدۃ النکاح في 
الطھر الثاني والثالث مع ارتفاع النکاح بالآول غیر متصور . آجاب بقوله (والحاجة في نفسھا باقیة) یعني لاحتمال ان تکون سیئة 
الأخلاق بذیة اللسان فیسد علی الزوج باب إمکان التدارك مع صفائہ عن عروض الندم . قال فخر الإسلام : وعلی ھذا یجوز أن 
یباح الثلاث جملة لکٹھا علة تعارض النص فلم تؤٹر؛ وأظن أنە آراد بالنص قولە تعالی الطلاق مرتان4 فإنه یدل علی أنه مفرّقء 
ویجوز أن یراد قوله عليه الصلاۃ والسلام لابن عمر ہإن من السنة أن تستقبل الطھر استقبالاًٴ الحدیث (قوله والمشروعیة في ذانه) 
جواب عن قولە والمشروعیة لا تجامع الحظر. ووجھه أن المشروع لذاتە لا یجوز أن یکون محظورا لذاته آما إذا کانت المشروعیة 
لذائہ والحظر لمعنی في غیرہ کما ذکرنا من فوات مصالح الدین والدنیا فلا تنافي إذ ذاك کالبیع وقت النداء والصلاۃ في الأرضص 
المخصوبة وقد قررناہ في التقریرء وکذا إیقاع الثنتین في الطھر الواحد بدعة لما قلنا إنه لا حاجة إلی الجمع بین الثلاث . وقوله 
(واختلفت الروایة) ظارہ. قال (والسنة في الطلاق من وجھین: أحدھما في الوقت؛ والآخر في العددء فالسنة في العدد یستوي فیھا 


(قوله وسمی للواحد عدداً مجازاً لکونە أصل العدد وھو ما یکون نصف حاشیتيه) أقول: قوله هو راجع إلی العدد 


)١(‏ صوابه: رکانة دون ذکر ‏ أبا۔وتقدم تخریجه قبل قلیل۔ 
)٢(‏ صوابه: رکانة بحذف - أہو ۔کذا فی کتب الحدیث . 


کتاب الطلاق ا 


علی الطلاق في زمان تجدد الرغبة وھو الطھر الخالي عن الجماعء أما زمان الحیض فزمان النفرة وبالجماع مرة فيی 
الطھر تفتر الرغبة (وغیر المدخول بھا یطلقھا في حالة الطھر والحیض) خلافاً لزفر رحمہ الله هو یقیسھا علی المدخول 
بھا. ولنا أن الرغبة في غیر المدخول بھا صادقة لا تقل بالحیض ما لم یحصل مقصودہ منھاء وفي المدخول بھا تتجدد 
بالطھر. قال (وإذا کانت المرأة لا تحیض من صغر أو کبر فأراد أو بطلقھا ثلاثاً للسنة طلقھا واحدة. فإذا مضی شھر 


بھا صادقة لا تل بالحیض فإن قلت : ھذا تعلیل في مقابلة النص وھو قولہ قيُ لابن عمر ہما ھکذا أمرك اللہ٥‏ فالجواب 
وسر رس سرچ س یلست مر تر موہ 
الحدیث افتلك العدۃ التي أمر الله تعالی أن یطلق لھا النساء”''؛ والعدة لیست إلا للمدخول بھا (قوله وإذا کانت المرأة لا 

تحیض من صغر) أي بن لم تبلغ سن الحیض وھو تسع علی المختارء وقیل ثمان وسبع (أو کبر) بأن کانت المرأة آیسة 
بنت خمس وخمسین علی الأظھر أولا لھما بأن بلغت بالسن ولم ترد ما أصلا (فأراد أن یطلقھا طلاق السنة طلقھا واحدۃ 
فإذا مضی شھر طلقھا أآخری؛ فإذا مضی شھر طلقھا آخری؛ قال اللہ تعالی ٭واللائي یٹسن من المحیض من نسائکم إن 
ارتبتم فعدتھن ثلاثة أشھر واللائي لم بحضن4۴) [الطلاق : ۷س اھر وت سالک 
إلی المضي فاقام الأشھر مقام الحیض حیث نقل من الحیض إلیھا. وأیضاً نص علی أن الأشھر عدۃ بقوله تعالی 
طفمدتھن ثلاثة آشھر* [الطلاق: ]٤‏ والعدة في ذوات الحیض لیس إلا الحیض لا المجموعء فلزم بالضرورۃ کون 
الأشھر بدل الحیض ورشح بالاستبراء فإنه في ذوات الحیض بحیضة وجعل فیمن لا تحیض بشھرء ویجوز کون الإقامة 
باعتبارہ مع لازمه من الطھر المضاف إلی کل حیضة . ورجح بأنه لو لم یکن کذلك اکتفی بعشرۃ أیام لانھا أکثر الحیض 
المجعول عدةء والحیض المجعول عدة هو الذي یفصل بینە وبین مثله طھر صحیح بحیث تکون عدتھما غالباً شھراء 
وفرق بین قولنا هو بدل عن حیض یتخللھا أطھار وقولنا بدل عن الحیض والأطھار المتخللةء فالطھر ضرورۃ تحققھا لا 
من مسماہء وما آلزم بە من أنه لو کان مقام الحیض والطھر جمیعاً لزم منع الطلاق في الشھر الثاني لأنه في الحبیض 
حکماً مدفوع بأنه مقامہ في أنە عدة فقط لا في ذانه وذات الشھر طھر ولا فيی حکم آخرہ الا یری أن الطلاق عقیب 
الج٘ماع في طھر ذوات الأقراء حرام وفي الأیسة والصغیرۃ لا یحرمء فکذا الطلاق في الشھر الثاني٠َ‏ وھذا الخلاف قلیل 
الجدوی لا ثمرۃ لە في الفروع (قوله إن کان الطلاق وقع في أوّل الشھر) هو أن یقع في أوّل لیلة رئی فیھا الھلال (تعتبر 


المدخول بھا وغیرھا وقد ذکرناھا) وھي أن لا یزید علی الواحدة وسمي الواحد عدداً مجازاً لکونە أصل العدد وو ما یکون نصف 
حاشیتیە (والسنة في الوقت في المدخول بھا خاصة وھو أن یطلقھا في طھر لم یجامعھا فیە) لما ذکرنا أن شرعیته باعتبار الحاجة)ٔ 
والمراعی دلیلھا (وھو الإقدام علی الطلاق في زمان تجدد الرغبة وھو الطھر الخالي عن الجماع؛ آما زمان الحیض فزمان النفرۃ؛ 
وبالجماع مرة ف في الطھر تفتر الرغبة) فلم یکن فیھما دلیل الحاجة لیقام مقامهء وغیر المدخول بھا حیث لم ینل منھا شیٹاً فالرغبة 
ھا بائیة سواہ کان في حالة الحیض وق حالةالطھر فلم بخرج طلاقھا عن الس کي اي وقت کان (خلاهاً لزگر فإنہ یٹیسھا علی 
المدخول بھا) وقوله ولنا واضح. وعورض بأن ما ذکرتم تعلیل في مقابلة النص٠؛‏ فإن قولە عليه الصلاۃ والسلام لابن عمر ہإنما 
السنة أن تستقبل الطھر؛ بإطلاقه یدل علی أن الطلاق في حالة الحیض لیس بسنة من غیر تفرقة بین المدخول بھا وغیر المدخول بھا 
.ولا عبرۃ لخصوص السبب. وأجیب بأن الخصوص لم یثبت لخصوص السبب؛ء بل لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر ‏ مرہ 


قولہ (وأجیب بأن الخصوص لم یثبت إلی قولہ بل بقولہ ی2 لعمر رضي اللہ عنہ (مرہ فلیراجعھاٴ) أقول: فإن الرجعة تکون في العدة 
ولا عدة علی غیر المدخول بھا (قال المصنف : وإذا کانت المرأة لا تحیض من صغر أو کبر) أقول: قوله أو کبر: یعني بأن کانت آیسة 
بنت خمس وخمسین علی الأظھرء أولا تحیض بأن کانت حاملة (قال المصنف: فأراد أن یطلقھا للسنة الخ) أقول: ھذا عند أبي حنیفة 
وأبي یوسف رحمھما اللہ وسیجيء بعد سطور بدلیله الخاص ۔ 


() خبر ابن عمر رواہ الجماعة وقد تقدم :مستوفیاً. 


پ27 : کتاب الطلاق 


طلقھا آخری؛ فإذا مضی شھر طلقھا آخری) لن الشھر فی حقھا قائم 9-0 " قال اللہ تعالی لواللائي یئسن من 
المحیض4 إلی أن قال فواللائي لم یحضن*4 والإقامة فی حق الحیض خاصة حتی یقدر الاستبرأء في حقھا بالشھر وھو 


الشھور بالأھلة) اتفاقاً في التفریق والعدة (وإن کان وقع في وسطہ فبالأیام في التفریق) أي في تفریق الطلقات بالاتفاق 
فلا تطلق الثانیة في الیوم الموفی ثلائین من الطلاق الأوّل بل في الحادي واللائین فما بعدہ لان کل شھر معتبر بثلائین 
یوماء فلو طلقھا في الیوم الموفی ثلاثین کان جامعاً ہین طلاقین في شھر واحد (وفی حق العدة کذلك عند أبي حنیفة) 
ٴ تعتبر بالأیام؛ وھو روایة عن أبي یوسف فلا تنقضي عدتھا إلا بمضي تسعین یوما (وعندھما یکمل الأول بالأخیر 
والشھران المتوسطان بالأھلة) وقوله في الفتاوی الصغری: تعتبر في العدۃ بالأیام بالإجماع یخالف نقل الخلاف (قوله 
وھي مسئلة الإجارات) یعنيی إذا استاجر ثلاثة أشھر في رأس الشھر اعتبرت بالأھلة اتفاقاً ناقصة کانت أو کاملة وإن 
استاجرھا في أثناء شھر تعتبر الأشھر الثلائة بالأیام عندہ وعندھما یکمل الشھر الأوّل بالاآمحیر وفیما بین ذلك بالأهلة . 
وقیل الفتوی علی قولھما لأنه أسھل ولیس بشيء. ووجە بأن الأصل في الأشھر الأھلة فلا یعدل عنە إلا لضرورة وهي 
مندفعة بتکمیل الأول بالأآخیر . ویمکن أن یقول ذلك في الأشھر العربیة وھي المسماۃ بالأسماء وھو لم یستأجر مدة 
جمادیین ورجب ثلاثة أشھر مثلاّ ولیس یلزم من ذلك الأھلةء وحینثذ فلا بد من تسعین لأنه لما لم یلزم من مسمی اللفظ 
الأھلة صار معناہ ثلاثة أشھر من ھذا الیوم فلا ینقضي ھذا الشھر حتی یدخل من الآخر أیام ثم یبتدأ الآخر من حین انتھی 
الأاول فیلزم کذلك في الثلائة (قوله ویجوز أن یطلقھا) أي یطلق التي لا تحیض من صغر أو کبر (ولا یفصل بین وطٹھا 
وطلاتھا بزمان) وبە قالت الأئمة الثلاثة. وقال زفر: یفصل بین وطٹھا وطلاتھا بشھر . وفي المحیط قال الحلواني : هذا 
في صغیرة لا یرجی حبلھاء أما فیمن یرجی فالأفضل لە أن یفصل بین وطٹھا وطلاتھا بشھر کما قال زفر. ولا یخفی ان 
قول زفر لیس هو أفضلیة الفصل بل لزم الفصلء لن الشھر قائم مقام الحیض في التي تحیض وفیھا یجب الفصل 
بحیضةء ففي من لا تحیض یجب الفصل بما أقیم مقامه وھو الشھر؛ ولآن بالجماع تفتر الرغبة وإنما تتجدد بزمان (قوله 
ولنا أنه لا یتوھم الحبل فیھا) أي في التي لا تحیض من صغر أو کبر (الکراھیة) أي کراهة الطلاق في الطھر الذي جامع 


فلیراجعھا٤‏ (وإن کانت المرأۃ لا تحیض من صغر أو کبر فاراد أن بطلقھا ثلاثاً للسنة طلقھا واحدة فإذا مضی شھر طلقھا أخری فإذا 
مضی شھر طلقھا أخری لن الشھر في حقھا قائم مقام الحیض لقولە تعالی ۶واللائي یٹسن من المحیض من نسائکم إن ارتیتم فعدتھن 
ثلاثة أشھر واللائي لم یحضن4) یعني إِن آشکل علیکم حکم اعتداد ھاتین الطائفتین فحکمھن ھذا. وقوله (واللائي لم یبحضن) مبتدا 
خبرہ محذوف: أي واللائيی لم یحضن فعدتھن ثلاثة آشھر . وقوله (والإقامة في حق الحیض خاصة) قیل هو إشارۃ إلی ما اختار 
بعض أصحابنا أن الشھر قائم مقام الحیض خاصة دون الحیض والطھر جمیعاً کما اختارہ آخرون. وقال شمیں الائمة : ظن بعض 
أصحاہنا أن الشھر في حق التي لا تحیض بمنزلة الحیض والطھر في حق التي تحیض ولیس کذلكء بل الشھر فی حقھا بمنزلة 
الحیض في حق التي تحیض حتی یتقدر بە الاستبراء ویفصل بە بین طلاقي السنة؛ وھذا لأن المعتبر في حق ذوات الأقراء الحیض؛ 
ولکن لا یتصور تجدد الحیض إلا بتخلل الطھر وفي الشھور ینعدم هذا المعنی فکان الشھر قائما مقام ما ہو المعتبر . وفیه بحٹ 
من وجھین : أحدھما ما ذکرہ صاحب النھایة أن الشھر لما أقیم مقام الحیض ؛ فإذا أوقع الطلاق في أي شھر کان من الأشھر الثلائة 
کان موقعاً للطلاق في الحیض فکان حراما کما في حالة الحیض . والثاني ما ذکرہ بعض الشارحین أن الشھر لو قام مقام الحیض 
'خاصة لما احتیج إلی إقامة ثلاثة أشھر مقام ثلاث حیض بل یکتفي بإقامة شھر واحد مقام ثلاث حیض لان الحیض أکثرہ عشرۃ أیام 
ومدة ثلاث حیض تحصل في شھر واحد لکن اللازم منتف فینتفي الملزوم . وأجیب عن الأول بأن هذہ المدة طھر حقیقةء ولکن 
أقیمت مقام الحیض:؛ وما قام مقام الشيء لا یجوز أن یکون في معناہ من کل وجه وإلا کان عینه لا قائماً مقامه فکان قائماً مقامہ غيی 
انقضاء العدة والاستبراء خاصة؛ لا تری أن الطلاق بعد الجماع في ذوات الأقراء حرام وفي الایسة والصغیرۃ لیس بحرام وو 
کان الأشھر بدلاً عن الأقراء في جمیع الأحکام لکان محرماً کما في ذوات الأقراءء کذا ذکرہ شیخ الإسلام والجواب عن الثاني أن 
الشرع أقام الأشھر مقام حیض تنقضي بھا العدةء وھي إنما تکون في ثلاثة أشھر غالباء فاقیمت الأشھر مقام الحیض التي کانت 


کتاب الطلاق ۱ ۹ 


بالحیض لا بالطھر ٹم إن کان الطلاق في أول الشھر ت سی افبرر لاعت وإن کان فيی وسطہ فبالأیام فی حق 
التفریقء وفي حق العدة کذلك عند أبي حنیفة وعندھما یکمل الأول بالأآخیر والمتوسطان بالأھلة وهي مسألة 


الإجارات. قال (ویجوز أن یطلقھا ولا یفصل بین وطتھا وطلاتھا ہزمان) وقال زفر: یفصل بینھما بشھر لقیامہ مقام 


فیه في ذوات الحیض لتوہم الحبل فیشتبه وجه العدة أُنھا بالحیض آو بالوضعء وھذا الوجه یقتضي في التي لا تحیض لا 
لصغر ولا لکبر ہل اتفق ق امتداد طھرھا متصلاً بالصغرء وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلی سن البلوغ أن لا یجوز 
تعقیب وطٹھا بطلاتھا لتوھم الحبل في کل منھما . ولما کان ظاھراً أن یقال قد عللتم منع الطلاق في الطھر الذي جامع 
فیه آنفاً بفتور الرغبة فلم یقع الطلاق دلیل الحاجة فغایة الأمر أن الطلاق في ذلك الطھر ممنوع من وجھین: لاشتباء 
العدةء ولعدم المبیح وھو الطلاق مع عدم دلیل الرغبة . وفي الصغیرۃ والایسة إن فقد الال فقد وجد الثاني فیمتنع . 
اجاب بقوله والرغبة الخ . وحاصله منع عدم الرغبة مطلقاً بجماع ھذہ٠‏ بل انتفی سبب من أسبابھا وھو لا یستلزم عدمہ 
مطلقاً إلا لو لم یکن من وجە آخر وقد وجد وھو کونە وطاً غیر معلق فراراًعن مؤن الولد فکان الزمان زمان رغبة في 
الوطء وصار کزمان الحبلء وعلی ھذا التقریر لا معنی للسؤال القائل لما تعارضت جھة الرغبة مع جھة الفتور تساقطتا 
فبقي الأاصل وہو حضر الطلاق؛ وتکلف جوابہ لأن حاصل الوجه أن للرغبة سببین : عدم الوطء مدة تتجدد الرغبة عند 
آخرھا عادةء وکون الوطء غیر معلقء ہر مور صثرت ور لی سیت کبس سو ہو 
عدم الرغبة. ھذا ثم یمکن أن یقال: ینبغي أن یقتصر في الجواب علی منع عدم الرغبة ویترك جمیع ما قیل من التعلیل 
رن ترسر اس راس انام می درا الس ناس تو مل سادا دج فو کت 
کل حال إلی أن تری الدم ثلاث مرات أو لا تراہ فتستمر في العدة إلی أن یظھر حملھا وتضع أو یظھر أنه امتد طھرها بأن 
لم یظھر حملھا فتصبر لأمر اللہ فھذا الحال لا یختلف بوطبھا في الطھر الذي فیە الطلاق وعدم وطژھا فیەء فظھر أن 
التعلیل باشتباہ وجه العدة لا أثر لە؛ إذ لم یبق فرق بین اعتدادھا إذا جومعت في الطھر وعدم إلا بتجویز أنھا حملت 
أولً وھذا لا یختلف مع الحال التي ذکرنا من اعتدادھا۔ لا یقال: إنه علی أصل الشافعي من ان الحامل تحیض یصح 
التعلیل بە لأنھا بعد الانفصال من الوطء یجوز الحبل وإن رأت الدم فلا یجزم بعدم رؤیته ثلاثاً إلا إذا مضت مدة یظھر 
في مثلھا الحبل ولم یظھر بل وعلی أصلنا لأنا لا نمنع من رؤیة الحامل الدمء بل نقول: إِن ما تراہ فھو استحاضة؛ فمع 


توجد فیھا ولم تقم الآشھر مقام مدة الحیض حتی یکتفي بشھر واحد ولم تظھر لي فائدة ھذا الاختلاف . وما ذکرہ صاحب النھایة 
آن ثمرته تظھر في حق إلزام الحجةء فإنھم لما أجمعوا علی أن في الاستبراء یکتفي بالحیض لا غیر من غیر توقف إلی الطھر 
والشھر قائم مقامہ في حق التي لا تحیض علمنا أن الشھر قائم مقام الحیض لا غیر لأن الخلف إنما یعمل فیما یعمل فیه الأاصلء 
واشتراط الحیض مع الطھر في ثلاث حیض إنما کان لتحقق عدد الثلاث لا لذات الطھر علی ما ذکر في المبسوطہ ولو کان لذاته 
لاشترط فیما لا یشترط فيه العدد من الحیض فکانوا محجوجین ہما قلنا إلی ھذا لفظه لیس بشيء کما تری؛ لآن إلزام الحجة علی 
احد المختلفین لا یکون فائدة الاختلاف؛ إذ البدیھة تشھد بأن غرض الإنسان من الاختلاف في مسئلة لا یکون إلزام الحجة علّی 
الخصم. قال (ثم إن کان الطلاق في أول الشھر) إذا کان إیقاع الطلاق في أول الشھر تعتبر الشھور القائمة مقام الحیض بالاھلة 
کاملة کانت او ناقصةء وإن کان في وسطہ فبالایام في حق التفریق بین طلاقي السنة وذلك ثلائون یوما بالاتفاق وفي حق العدة 
کذلك عند أبي حنیفة لا یحکم بانقضاء العدۃ إلا بتمام تسعین یوماً من وقت الطلاق؛ وعندھما یکمل الأول بالأآخیر والمتوسطان 
بالأملة (وھي مسئلة الإجارات) علی ما سیأتي إن شاء اللہ تعالی. قال (ویجوز أن یطلقھا) أي الایسة أو الصغیرۃ (ولا یفصل 
بین وطٹھا وطلاقھا بزمان) قال شمس الأئمة الحلواني: وکان شیخنا یقول ھذا إذا کانت صغیرة لا یرجی منھا الحیض 


(قوله والٹانی ما ذکرہ بعض الشارحین) أقول : آراد الإتقاني (قوله لکان محرماً کما في ذوات الأقراء) أقول: : سواء کان مع الطھر کما قاله 
ذلك البعض أاولا (قولەه وما ذکرہ صاحب النھایق إلی قوله : لیس بشيء) أقول: قوله وما ذکرہ مبتدأء وقولە لیس بشيء خبرہ (قوله ویجوز أن 
یطلقھا: أي الأیسة والصغیرة) أقول: والأظھر أن ما ذکرہ بیان حاصل المعنی؛ وإلا فالضمیر راجع إلی من لا تحیض لصغر أو کبر (قال 
المصنف: ولنا أنه لا پتوھم الحبل فیھا الخ) آقول: قد سبق في باب المھر أنە تجب العدة في الخلوة صحیحة کانت أو فاسدۃ في التي لا 


لکھ کتاب الطلاق 


الحیضء ولآن بالجماع تفتر الرغبةء وإنما تتجدد بزمان وھو الشھر: ولنا أنه لا یتوھم الحبل فیھاء والکراھیة في ذوات 
الحیفض باعتبارہ لأن عند ذلك یشتبه وجه العدة؛ والرغبة وإن کانت تفتر من الوجه الذي ذکر لکن تکثر من وجہ آخر لأنه 
یرغب في وطء غیر معلق فراراعن مؤن الولد فکان الزمان زمان رغبة وصار کزمان الحبل (وطلاق الحامل یجوز عقیب 
الجماع) لأنە لا یؤدي إلی اشتباہ وجه العدةء وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء لکونە غیر معلق أو یرغب فیھا لمکان 
ولدہ منھا فلا تقلٌ الرغبة بالجماع (ویطلقھا للسنة ثلاثاً یفصل ہین کل تطلیقتین بشھر عند أبي حنیفة وأبي یوسف . وقال 
محمد) وزفر (لا یطلقھا للسنة إلا واحدة) لآن الأصل في الطلاق الحظرء وقد ورد الشرع بالتفریق علی فصول العدة؛ 
والشھر فی حق الحامل لیس من فصولھا فصار کالممتد طھرها. ولھما أن الإباحة بعلة الحاجة والشھر دلیلھا کما فيی 


تجویز الحبل لا یتیقن بأن ما رأته حیض أو استحاضة وھي حامل إلی أن تذھب مدة لو کانت حاملاً فیھا لظھر الحبل . 
لانا نقول : ھذا بعینه جار فیما لو وطثت في الطھر الذي یليه طھر الطلاقء فلو اعتبر مانعاً منع الوطء فیە أیضاً خصوصاً 
فی آخرہ. والحق أن کراهة الطلاق عقیب الجماع في ذات الحیض لعروض الندم بظھور الحبل لمکان الولد وشتات 
حاله وحال أمە (قوله وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع لأنە لا یؤدي إلی اشتباہ وجه العدة) إن اعتبر حاظرا ولأنه 
زمان الرغبة في الوطء لکونە غیر معلق لأنہ اتفق أنھا قد حبلت أحبه أو سخطه فبقي آمناً من غیرہ فیرغب فیه لذلك: أو 
لمکان ولدہ منھا لأنه یتقوی بە الولد فیقصد بە نفعه فظھر أنە لا حاجة إلی قولە فیھا بل الرغبة في الوطء لکل من الأمرین 
(قوله وبطلقھا ثلائاً للسنة یفصل بین کل تطلیقتین بشھر عند أبي حنیفة رحمہ اللہ وأبي یوسف رحمہ اللہ . وقال محمد 
وزفر رحمھما اللہ : لا یطلقھا للسنة إلا واحدة) وقال بلغنا ذلك عن این مسعود وجابر بن عبد الله والحسن البصري (ولأن 
الأاصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع بإحلال الثلاث مفرقاً علی فصول العدۃ في ذوات الحیض) وورد بإقامة 
الأشھر مقام الحیض في الصغیرۃ أو الیسة فصح الإلحاق في تفریقھا علی الأشھر (والشھر في حق الحامل لیس من 
فصول عدتھا فصارت الحامل کالممتد طھرھا) وفیھا لا یفرق الطلاق علی الأشھر فکذا الحامل؛ وقول محمد رحمہ الله 


والحبلء وأما إذا کانت صغیرۃ یرجی منھا الحیض والحبل فالأافضل أن بفصل بین وطٹھا وطلاقھا بشھرء ولا منافاۃ بینە وبین 
قول المصنف لن الأفضلیة لا تنافي الجواز (وقال زفر: یفصل بینھما بشھر لقیامه مقام الحیض) فیمن لا تحیض: وفیھا یفصل 
بین طلاقھا ووطٹھا بحیضة فکذا هھنا بشھر؛ ولآن الرغبة تعتبر بالجماع فکانت بمنزلة ذوات الأقراء إذا جومعت في الطھر 
'وإنما تتجدد الرغبة بزمان فلا بد منەه وھو الشھر (ولنا أنه لا یتوھم الحبل فیھا) أي في التي نحن فیھا من الاّیسة أو الصغیرة 
(الکراھية) أي کراهیة الطلاق بعد الجماع (وفي ذوات الحیض کانت باعتبار الحبل لأن عند ذلك یشتبه وجه العدة) فلا یدري 
أن انقضاءھا یکون بوضع الحمل أو بانقضاء المدة (قوله والرغبة وإن کانت تفتر من الوجه الذي ذکر) جواب قول زفر أن 
الرغبة بالجماع تفتر وھو ظاھر. واعترض بأن جھة الرغبة والفتور لما تعارضتا تساقطتا بالمعارضة فرجعنا إلی الأصل وھو أن 
الاصل في الطلاق الحظر لما مر فیحرم عدم الفصل بین وطٹھا وطلاقھاء وھو فاسد لآن الأصل لا مدخل لە في إیجاب 
الفصل بین الوطء والطلاق لذاتە وإنما تأثیرہ أن لا یقع الطلاق أصلا أو لا یتکرر کما تقدم. وإنما المدخل في ذلك لدلیل 
الحاجة وھو الإقدام علی الطلاق في زمان تجدد الرغبةء وقد سقطت جھھة الرغبة بالمعارضة فیتفي الحکم الشرعي الدائر علی 
الدلیل وھو الفصل (قوله وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع) واضح 


تحیض اولاًّ لتوھم الشغل (قال المصنف : لن عند ذلك یشتبه وجه العدة) أقول : قال ابن الھمام : ذا تعلیل بما لا أثر لە لأنھا عقیب الطلاق 
متربصة علی کل حال إلی أن تری الدم ثلاث مرات أو لا تراہ فتستمر في العدة إلی أن یظھر حملھا وتضع أو یظھر أنه امتد طھرھا فتصبر إلی 
آمر اللہ فھذا رد نوس بر یی سی مر ا اھ. وسنح ھذا للخاطر الفاتر قبل النظر إلی ھذا المقام من 
الشرح؛ ٹم قال الشارح: والحق أن کراھة الطلاق عقیب الجماع في ذات الحیض لعروض الندم بظھور الحبل لمکان الولد وشتات حاله 
وحال أمە (قوله وإنما تأثیرہ أن لا یقع الطلاق الخ) أقول : مستعیناً باللہ تعالی : تأثیر ذلك الأصل أن لا یقع الطلاق إلا حیث یوجد دلیل الحاجة 
إلیەء فلما انتفی الدلیل عقیب الوطء لم یجز الطلاق فیه فلا بد من زمان یتحقق فیه ذلك هو الشھر؛ والأاولی أن یحمل قولە والرغبة وإن 
کانت تفتر الخ علی منع وجود الرغبة فيەء فإِنھا وإن انتقت من الجھة التي ذکرھا فقد وجدت من جھة أخری فلیتامل (قوله وقد سقطت جهھة 
الرغبة الخ) أقول : إذا سقطت جھة الرغبة وإباحة الطلاق کان الإقدام عليه في زمان تجددھا لا یباح الطلاق فیه وھو معنی وجوب الفصل. 


کتاب الطلاق ٤‌ء‏ 


حق الّیسة والصغیرةء وھذا لأنه زمان تجدد الرغبة علی ما عليه الجبلة السلیمة فصلح علماً ودلیلّء بخلاف الممتد 
طھرھا لان العلم فی حقھا إنما ھو الطھر وھو مرجو فیھا فی کل زمان ولا یرجی مع الحبل (وإذا طلق الرجل امرأته في 
حالة الحیض وقع الطلاق) لن النھي عنہ لمعنی في غیرہ وھو ما ذکرناہ فلا ینعدم مشروعیته (ویستحب لە أن یراجعھا) 
لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر ‏ مر ابنك فلیراجعھا؛ وقد طلقھا في حالة الحیض . وھذا یفید الوقوع والحث علی 


قول الأئمة الثلائة (ولھما أن الإباحة بعلة الحاجة) وقدمنا أنھا لا تنتفي مطلقاً بالطلقة الواحدة فشرع لدفعھا علی وجہ لا 
یعقب الندم والتفریق علی أوقات الرغبة وھي الأطھار التي تلي الحیض لیکون کل طلاق دلیل قیامھا ولا دخل لکونھا 
من فصول العدة لو کانت فصولاً فکیف وفصولھا لیس إلا الحیض لنھا العدة لا اللأطھار عندناء فکونھا فصلاً من فصول 
العدة لیس جزء المؤثر ہل المؤثر دلیل الحاجة وشرط دلالته کونه في زمان تجدد الرغبة والتجدد بعد الفتور لا یکون 
عادة إلا بعد زمانء وحین رأینا الشرع فرقھا علی الأطھار وجعل الإیقاع أول کل طھر جائزاً علمنا أنه حکم بتجدد الرغبة 
عند تحقق قدر ما قبله من الزمان إلی مثله من أوّٗل طھر یليه وذلك في الغالب شھر؛ فادرنا الإباحة علی الشھر؛ وعلی 
هذا فالتفریق علی الأشھر في الأیسة والصغیرۃ لیس لکونھا فصولاً لإقامتھا مقام العدة بل لما ذکرنا فالإثبات فیھما أیضاً 
بالقیاس لا بالنص ودلالتەء بخلاف ما قاس عليه من ممتدة الطھر لأنھا محل النص علی تعلق جواز الاإیقاع بالطھر 
الحاصل عقیب الحیض وھو مرجوٌ في حقھا کل لحظة ولا یرجی في الحامل ذلك وعلی ھذا التقریر سقط ما رجح بھ 
شارح قول محمد رحمہ الله من أنه تعالی أوجب التفریق علی فصول العدّة بقوله سبحان وتعالی ٭فطلقوھن لعدتھن4 
[الطلاق : ]١‏ لما بیناہ من إلغاء کونە فصلا من فصول العدۃ بالنسبة إلی الحکمء علی أنا نمنع دلالة الّیة علی التفریق 
أصلاّ بل علی استقبال العدة بالطلاق والعدة مجموع الأقراءء وإنما یفید تفریقه قولە پل فی حدیث ابن عمر رضي الله 
عنه المتقدم ہإن من السنة أن تستقبل الطھر فتطلقھا لکل قرء'' ٥‏ وآرید بالقرء الطھرء وقد جاء عن ابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر رضوان اللہ علیھم في تفسیر الاّیة أن یطلقھا طاھرۃ من غیر جماع''ء وھذا لأن لزوم التفریق طریقه ان 


وقوله (وقد ورد الشرع بالتفریق علی فصول العدة) یعني قولە تعالی فطلقونْ لعدتھن40 قال ابن عباس : أي لأطھار عدتھن 
ففي ذوات الأقراء فرق علی الأطھارہ وفي حق الیسة والصغیرة علی الأشھر لأنھا في حقھن کالأقراء في حق ذوات الحیض؛ 
والشھر في حق الحامل لیس من فصول العدة لأن مدة الحمل وإن طالت فھو طھر واحد حقیقة وحکما ألا تری أن انقضاء العدۃ لا 
یتعلق بھا فصار کالممتد طھرھا فإن طھرھا وإن امتد شھوراً فھو فصل واحد لا تفرق التطلیقات فیه. ولھما أن إباحة الطلاق 
للحاجة لما تقدم أن الأصل فیە الحظرء وإنما أبیح عند الحاجة إلی الخلاص عند العجز عن التقصي عن حقوق الزوجیة؛ والشھر 
دلیل الحاجة کما في حق الأیسة والصغیرة؛ وھذا أي کون الشھر دلیلد فی حق الحامل کما في حق الایسة والصغیرۃ لأنه زمان 
تجدد الرغبة علی ما عليه الجبلة السلیمة فصلح أن یکون علماً ودلیلاً علی وجود الحاجة (والحکم یدار علی دلیلھا) فإذا وجد وجد 
ما أبیح لأجله الطلاق فیکون مباحاً. وقوله (بخلاف الممتد طھرھا) جواب عن قیاس قول محمد بالفرق بأن ھناك لا یصلح الشھر 
أن یکون علما لان العلم علی الحاجة في حقھا الطھر : أي تجددہ وھو موجود فیھا في کل زمان لأنه یمکن أن تحیض فتطھر ولا 


(قوله وقوله وقد ورد الشرع بالتفریق علی فصول العدة: یعني قولە تعالی فطلقوھن لعدتھن قال ابن عباس: أي لأطھار عدتھن؛ ففي 
ذوات الأقراء فرق علی الأطھار وفي حق الايسة والصغیرة علی الأشھر لأنھا في حقھن کالأقراء في حق ذوات الحیض) أقول: قال ابن العمید 
الإتقاني : والاصح عندي مذھب محمد لآن اللہ تعالی أوجب تفریق الطلاق علی فصول العدة في قوله تعالی لفطلقوھن لعدتھن؟4 وھنا في مدۃ 
الحبل لا یعتبر الشھر فصلا من فصول العدة فلا یفرق الطلاق علی الأشھر فلھذا یقدر استبراء الحبل بوضع الحمل لا بالشھر اھ (قال 
المصنف ولھما أن الإباحة والشھر دلیلھا) أقول : لا یقال ہذا مخالف لما مر في الدرس السابق من أن دلیلھا هو الاإقدام عليه في زمان تجدد 
الرغبة لان الظاھر أن الإسناد مجازي . 
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(١)‏ خبر ابن عمر تقدم فی الجزء الٹانيی رواہ الجماعة . 
)٢(‏ ذکر ھذہ الاثار السیوطي فی الدر المنثور ٦/۲۴۰۔‏ 


"۲٢‏ کتاب الطلاق 


الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشایخ . والأصح أنە واجب عملا بحقیقة الأمر ورفعا للمعصیة بالقدر الممکن برفع 
آثرہ وھو العدة ودفعا لضرر تطویل العدة. قال (فإذا طھرت وحاضت ٹم طھرت؛ فان شاء طلقھا وإن شاء اأمسکھا۔ 
قال: وھکذا ذکر في الأصل. وذکر الطحاوي أنه یطلقھا في الطھر الذي یلي الحیضة الأولی . قال أبو الحسن) 'لکرخي 


مفھوم لطٛطلقوھن4 أوجدوا طلاقھن لعدتھنء فیستلزم عمومین: عموم طلاقھن لأنه جنس مضاف؛ وکذاعدتھن؛ فقد 
أحل جمیع طلاقھن وھو ثلاث بجمیع عدتھن؛ وجمیعه بفم واحد حرامء فکان المراد تفریقه علی الأطھار أو ما یقوم 
مقام ما یستلزمھاء وھذا غیر لازم لن الفعل إنما یدل علی المصدر النکرة؛ فالمعنی: أوجدوا طلاقاً علیھن لعدتھن : 
أي لاستقبالھا. وأیضاً فلفظ فصول العدة غیر مذکور في النصوص إنما سماھا بذلك الفقھاءء ولا یعقل من معناہ سوی 
أنه جزء من أجزاٹھا لە نسبة خاصة إلیھا اتفق أنه ثلٹھا اتفاقاء وکل شھر من شھور الحامل جزء من أجزاء عدتھا کذلك 
وإن لم یتفق أن نسبته بالثلث؛ وعلی ھذا یقوی بحث شمس الأئمة أن الشھر من فصول عدة الحامل غیر أنا لا نعلق بە 
[باحة الیقاع من حیث هو فصل وجزء بل من حیث ہو زمان یتجدد فیه الرغبة عند مسبوقیته بذلك القدر من الزمان 
(قوله وإذا طلق الرجل امرأنه ففي حالة الحیض وقع الطلاق) خلافاً لمن قدمنا النقل عنھم من الإمامیةء ونقل أیضاً عن 
إسماعیل بن علیة من المحدثینء وھذا (لأن الٹھي عنه لمعنی في غیرہ) یعني أن النھي الثابت ضمن الأمر: أي قوله 
تعالی طفطلقوھن لعدتھن4 [الطلاق : ]١‏ وھو المراد بالأمر في قولہ پل ما ھکذا أمرك اللہ وقوله وھو ما ذکرنا: 
أي من تحریم تطویل العدة ثم هو بھذا الإیقاع عاص بإجماع الفقھاء (ویستحب لہ أن یراجعھا لقول ‏ لعمر في حدیث 
ابن عمر في الصحیحین امر ابنك فلیراجعھاە''' حین طلقھا في حالة الحیض؛ وھذا یفید الوقوع) فیندفع به قول نافي 
الوقوع (والحثتٌ علی الرجعة والاستحباب المذکور |نما هو قول بعض المشایخ) وکأنہ عن قول محمد رحمہ اللہ في 
الأأصلء وینبغي لە أن یراجعھا فإنە لا یستعمل في الوجوب (والأصح أنە واجب) کما ذکر المصنف (عملاً بحقیقة الأمر) 
فان حقیقتہ أوجد الصیغة الطالبة علی وجه الحتم. واعلم أن قول الشافعیة إن لفظ الأمر ‏ الذي مادته أمر مشترك بین 
الصیغة النادبة والموجبة حتی یصدق الندب مأمور بە حقیقةء فعلی ھذا لا یلزم الوجوب إذ لا یلزم من قوله مر أوجد 
الصیغة الطالبة مجردة من القرائن بل یحتمل ذلك وغیرہء فإذا لم یتعین یثبت کونە مطلوباً في الجملة وھو لا یستلزم 
الوجوب؛ ولذا قال الشافعي رحمہ الله وکذا أحمد رحمہ الله بالاستحبابء وأما عندنا فمسمی الأمر الصیغة الموجبة 


یرجی تجدد الطھر مع الحمل لان الحامل لا تحیض قال (وإذا طلق الرجل امرأتہ في حالة الحیض وقع الطلاق ویستحب لە أن 
یراجعھا) آما الوقوع فلان الٹھي عنه لمعنی في غیرہ وھو ما ذکرنا: یعني من قولە لأن المحرّم تطویل العدة فإن الحیضة التي یقع 
فیھا الطلاق لا تکون محسوبة منھا فتطول العدة علیھا . نقل صاحب النھایة عن شیخه أن المراد بالتھی ھھنا ہو الٹھی المستفاد من 
ضد الأمر المذکور في قوله تعالی ٭فطلقوھن لعدتھن4 أي لأطھار عدتھن أو الأمر المذکور في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر ١مر‏ 
ابنك فلیراجعھا؛ لما أنه کان مأموراً برفع الطلاق الواقع في حال الحیض لاجل الحیض کان منھیا عن إیقاعہ في حالة الحیض . 
وقال بعض الشارحین: المراد بالنھي قوله تعالی ولا تمسکوھن ضراراً لتعتدواہ4 والٹھي إذا کان لمعنی في غیرہ لا یمنع المشروعیة 
کما عرف في الأصول. وآأما الاستحباب فلقوله عليه الصلاۃ والسلام لعمر ‏ مر ابنك فلیراجعھا؟ وقد کان طلقھا في حالة الحبض 
(وھذا) الحدیث (یفید الوقوع) باقتضائه (والحث علی الرجعة) بعبارته. قال المصنف (ثم الاستحباب قول بعض المشایخ) ووجھه 
آن أدنی الأمر الاستحباب فیصرف إليه بقرینة أن الرجعة حق لە ولا وجوب علی الإنسان فیما هو حقه (والأصح أنه واجب عملا 


(قولہ وھو ما ذکرنا یعني من قولە لأن المحرم تطویل العدة) أقول: ولعل الأولی أن یقال: یعني من کونە زمان النفرۃ فإِن المصنف علل 
بە عدم جوازہ في زمان الحیض کما مر قبل أسطر (قوله وقال بعض الشارحین : المراد بالنھي الخ) أقول: یعني تاج الشریعة . 
(قولە بقرینة أن الرجعة حق لە) أقول : بل حق لله تعالی ء فإن الرجوع عن المعصیة عما أوجبە الله تعالی علی عبادہ. 


)١(‏ هو بعض حدیث ابن عمر تقدم مراراً۔ 
)٢(‏ تقدم وھو مکرر۔ 


کتاب الطلاق ید 


(ما ذکرہ قول أبي حنیفة: وما ذکر في الأصل قولھما) ووجه المذکور في الأصل أن السنة ان یفصل بین کل طلاقین 
بحیضة والفاصل ھھنا بعض الحیضة فتکمل بالثانیة ولا تتجزأً فنتکامل. وجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم 
بالمراجعة فصار کأنه لم یطلقھا في الحیض فیسن تطلیقھا في الطھر الذي یليه (ومن قال لامرأته وھي من ذوات الحیض 


کما أن الصیغة حقیقة في الوجوب فیلزم الوجوب منھا وإن کانت صادرۃ عن عمر رضي اللہ عنه لا النبي ق لأنه نائب 
عنه فیھا فھو کالمبلغ للصیغة؛ فاشتمل قوله ‏ مر ابنك٤‏ علی وجوبین: صریح ٴُُھو الوجوب علی عمر رضي اللہ عنه ان 
یأمر. وضمنی وھو ما یتعلق بابنه عند توجیه الصیغة إليه . والقائلون بالاستحباب هھنا إنما بنوہ علی أن المعصیة وقعت 
افتعذر ارتفاعھا فبقي مجرد التشبيه بعدم مباشرتھا. والجواب أن ذلك لا یصلح صارفاً للصیغة عن الوجوب لجواز 
إیجاب رفع أثرھا وھو العدة وتطویلھاء إذ بقاء الأمر بقاء ما هو أثرہ من وجه فلا تترك الحقیقة . قیل عليه ما حاصلە ان 
هذا یصلح بحثاً یوجب الوجوب؛ لکن لا یفید أن ما ذکر القدوري من الاستحباب قول بعض المشایخ مع أن محمداً في 
الأاصل إنما قال لفظاً یدل علی الاستحباب؛ ومرجع ھذا الکلام إلی إنکار نقل الوجوب عن المشایخ صریحا بل ذلك 
بحثء فإذا تحقق النقل اندفعء وقولە والأصح کذا في عادة المصنفین نقل المرجح في المذھب لا ترجیح مذھب اخر 
خارج عن المذھب؛ وتذکیر ضمیر أثرہ مع أنه للمعصیة إما لتاویلھا بالعصیان أو هو للطلاق في الحیض (قوله وإذا 
طھرت وحاضت ثم طھرت فإن شاء طلقھا وإن شاء أمسکھا) ھذا لفظ القدوري؛ وھکذا ذکر في الأاصل. ولفظ 
محمد فیە: فإذا طھرت في حیضة أخری راجعھا۔ وذکر الطحاوي أن لە أن یطلقھا في الطھر الذي یلي الحیضة التيی 
طلقھا وراجعھا فیھا. وقال الشیخ أبو الحسن الکرخي: ما ذکرہ الطحاوي قول أبي حنیفة؛ وما ذکرہ في الأاصل 
قولھماء والظاھر أن ما في الأصل قول الکل لأنه موضوع لاثبات مذھب أبي حنیفة إلا أن یحکی الخلاف ولم یحك 
خلافاً فیەء فلذا قال في الکافي : إنە ظاہر الروایة عن أبي حنیفةء وبە قال الشافعي في المشھور ومالك وأحمد؛ وما 
ذکر الطحاوي روایة عن أبي حنیفة وھو وجه للشافعیة (وجه المذکور في الأصل) وھو ظاھر المذھب . لأبي حنیفة 
من السنة ما في الصحیحین من قولہ ققلُ لعمر ‏ مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطھر ثم تحیض فتطھر فإن بدا لە 
أن یطلقھا فیطلقھا قبل أن یمسھا فتلك العدة کما أمر الله عز وجل؟ وفي لفظ حتی تحیض حیضة مستقبلة سوی 
حیضتھا التي طلقھا فیھا؛ ووجه ما ذکر الطحاوي روایة سالم فی حدیث ابن عمر ہمرہ فلیراجعھا ثم لیطلقھا طاھراً أو 
حاملا''/ٴ رواہ مسلم وأصحاب السنن والأولی أولی لأنھا کثر تفسیراً بالنسبة إلی ھذہ الروایة وأقوی صحة. وظھر 
من لفظ الحدیث حیث قال (یمسکھا حتی تطھر؛ أن استحباب الرجعة أو إیجابھا مقید بذلك الحیض الذي أوقع فیه 
وھو المفھوم من کلام الأصحاب إذا تؤمل؛ فعلی ھذا إذا لم یفعل حتی طھرت تقررت المعصیة. وأما الوجه من 
جهة المعنی فوجه الظامر المذکور في الأصل أن السنة أن یفصل بین کل تطلیقتین بحیضة والفاصل هنا بعض 
الحیضة فتکمل بالحیضة الثانیة ولا تتجزڈ: أي لیس لجزٹھا علی حدته حکم في الشرع؛ والآولی أن یقول: ولا 


بحقیقة الأمر) قیل الأمر لعمر وحقیقة الوجوب علی عمر أن یأمر ابنە بذلكء ولا دلالة في ذلك علی الوجوب علی ابنە. وأجیب 
بأن فعل النائب کفعل المنوب فصار کأن النبي قلٍِ أمرہ بذلك فثبت الوجوب؛ ویجوز أن یقال فلیراجعھا أمر لاہن عمر فتجب عليه 
المراجعة . وقوله (ورفعاً للمعصیة) معطوف علی قولە عملاّء وذلك لأن رفع المعصیة واجب؛ ورفعھا بعد وقوعھا إنما هو برفع 
أثرہ: أي أثر الطلاق الذي ہو معصیة وھو العدة ودفعاً لضرر تطویل العدة برفعھا بالمراجعة. وقوله (قال) یعني القدوري (فإذا 
طھرت) یعني بعد المراجعة (وحاضت ٹم طھرت: فإن شاء طلقھاء وإن شاء اأمسکھا) قال المصنف (وھکذا ذکر في الأصل؛ وذکر 
الطحاوي أنە یطلقھا في الطھر الذي يلي الحیضة) ووفق الکرخي بین الروایتین فقال: ما ذکرہ الطحاوي قول أبي حنیفةء وما ذکرہ 
في الأاصل قولھما والمصنف ذکر وجه کل منھما ولم یرجع إلی الحدیث المروی في الباب لأن کل واحدة من الروایتین مرویة فيی 


)١(‏ صحیح. أخرجہ مسلم ١٤٢۱ح ٤‏ والترمذي ۱۱۷٦‏ وابن الجارود ۷۳٣‏ والدارمي ٦٦٦١/٢‏ والطحاوي ٢٥/٣‏ عن سالم عن ابن عمر ۔ 


1٤‏ کتاب الطلان 


وقد دخل بھا أنت طالق ثلاثاً للسنة ولا نیة لە فھي طالق عند کل طھر تطلیقة) لأن اللام فیه للوقت ووقت السنة طھر 
لاجماع فيه (وإن نوی أن تقع الٹلاث الساعة أو عند رأس کل شھر واحدة فھو علی ما نوی) سواء کانت في حالة الحیض 
أو في حالة الطھر . وقال زفر: لا تصح نیة الجمع لأنە بدعة وھي ضد السنة . ولنا أئه محتمل لفظه لأنه سني وقوعاً من 


یمکن أن یکون بعض حیضتین حیضة فوجب تکاملھاء إذ لا یتصور حیضة إِلا الثانیة فلغا بعض الأولی. ووجه ما 
ذکرہ الطحاوی أن أثر الطلاق انعدام بالھراجعة فصار کأنه لم یطلقھا فيی ھذہ الحیضة فیسن تطلیقھا في الطھر الذي 
یلیھاء وعلی ھذہ الروایة یتفرع ما عن أبي حنیفة أنه إذا إذا طلقھا في طھر لم یجامعھا فیه ثم راجعھا لا یکرہ أن 
یطلقھا الثانیة في ذلكء ولو راجعھا بعد الثانیة لا یکرہ إیقاع الثالثةء وعلی ھذا فرع ما لو أخذ یدھا بشھوۃ ئم قال 
لھا أنت طالق ثلائثاً للسنة تقع الثلاث للسنة في الحال متتابعة لأنه یصیر مراجعاً بالمس بشھوۃ فیکون الوقت وقت 
طلاق السنة فیقع الثاني وکذا الثالث؛ وعلی ظاھر الروایة وھو قولھما لا یقع إلا الأولی ثم في أول کل طھر بعد 
حیضة تقع أخری؛ فما ذکر في المنظومة ومجمع البحرین من نسبة ذلك إلی أبي حنیفة إنما هو علی روایة الطحاوي 
لا علی ظاھر مذھبە. ھذا إذا وقعت الرجعة بالقول أو بالمس؛ أما إذا وقعت بالجماع ولم تحبل فلیس لە أن یطلقھا 
آخری في مذا الطھر بالإجماع لأنه طھر جامعھا فيه وإن حبلت٠‏ فعند أبي یوسف لیس لە أن یطلقھا أآخری حتی 
یمضي من 'وقت الطلاق شھر؛ وعند أبي حنیفة ومحمد وزفر لە أن یطلقھا لأن العدۃ الأولٰی سقطت والطلاق عقیب 
الجماع في الطھر إنما لا یحل لاشتباہ أمر العدة علیھا وذلك لا یوجد إذا حبلت وظھر الحبل؛ ھذا فی تخلل 
الرجعة. فأما لو تخلل النکاح بأن کان الأول باثنًء فقیل لا یکرہ الطلاق الثاني اتفاقاء وقیل في تخلل الرجعة لیس لە 
أن یطلقھا اتفاقاً. والأوجہ أنه علی اختلاف الروایة عنه (قوله ومن قال لامرأنہ وھي من ذوات الحیض وقد دخل بھا 
آنت طالق ثلائثاً للسنة ولا نیة لە فھي طالق عند کل طھر تطليمَة) فإن نوی ذلك فأظھر ثم إن لم یکن جامعھا في 
الطھر وقعت واحدةۃ للحال ثم عُند کل طھر أخری؛ وإن کان جامعھا لم یقع شيء حتی تحیض وتطھر. وعند 
الشافعي یقع الثلاث للحال لأنه لا بدعة عندہ ولا سنة في العدد ولو کانت من ذوات الأشھر یأتي؛ ولو کانت غیر 
مدخول بھا وقع علیھا واحدة في الحال وإن کانت حائضاء ٹم لا یقع شيء إلا أن یتزوجھا مرة آخری فتقع الثانیة 


الحدیث . روی البخاري مسنداً إلی نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول اللہ گل قال لعمر (مرہ فلیراجعھا م لیمسکھا حتی تطھر ٹم 
تحیضِ ثم تطھر؛ ثم إن شاء أسك بعد وإن شاء طلق قبل أن یمس٤‏ وھذا یدل علی روایة الأاصل. وروی الترمذي في جامعه 
مسنداً إلی سالم عن ابن عمر أنه عليه الصلاۃ والسلام قال لعمر مرہ فلیراجعھا ثم لیطلقھا إِذا طھرت٥‏ وھذا یدل علی روایة 
الطحاوي؛ وإذا تعارضت الروایتان ذھب المصنف إلی بیان وجھھما بالمعاني الفقھیة وھو ظاھر (قوله ومن قال لامرآنہ) اعلم ان 
من قال لمدخول بھا أنت طالق ثلائاً للسنة فإما أن تکون من ذوات الأقراء أو الأشھر وکل واحد منھما علی وجھین : إما أن 
یذکر ذلك ولا نیة لەء و نوی شیا فان کانت من ذوات الأقراء ولا نیة لە فھي طالق عند کل طھر تطلیقةء وإن نوی الثلاث الساعة 
أو عند رأس کل شھر واحدة فھو علی ما نوی؛ سواء کانت تلك الساعة حالة الحیف آأو حالة الطھر وکذا رس کل شھر. وقال 
زفر: : لاتصح نیة الجمع لأنه بدعة وھي ضد السنة وضد الشيء لا یراد بە . ولنا أن اللام فیه : أي في قوله للسنة للوقت والسنة 
تکون تارۃ کاملة إیقاعاًووقوعاً وتارۃ وقوعاً فقط فکان کل منھما محتملء ٠‏ فإِذا لم یکن لە نیة کان مطلقاًء والمطلق ینصرف إلی 


(قوله فان کانت من ذوات الأقراء ولا نیة لە فھي طالق عند کل طھر) أقول: وإن نوی ذلك کان أظھر (قال المصنف : لان اللام ںیه 
للوقتء ووقت السنة طھر لاجماع فیه) أقول: قال ابن الھمام: وجه المسألة علی ما هو التحقیق أُن اللام للاختصاص؛ فالمعنی الطلاق 
المختص بالسنة والسنة مطلق فینصرف إلی الکامل وو السني عددا ووقتاء فوجب جعل الثلاث مفرقاً علی الأطھار لیقع واحدة في کل 
طھر۔ وأما تعلیل المصنف فلا یستلزم الجواب؛ لن المعنی حینثذ ثلاثاً لوقت السنة وھذا یوجب تقیید الطلاق بإحدی جھتي سنة الطلاق وھو 
السني وقتاًوحینثذ فمؤداہ ثلاثاً فی وقت السنةء ویصدق بوقوعھا جملة في طھر بلا جماعء فإنه بھذا التقریر امتنع تعمیم السنة في جھتھا 
. بخلاف ما قررنا اھ-.. ولك أن تقول : وقت السنة للطلاق الثلاث ثلائة أطھار لإجماع فیھا وذذلك مآل ما قال المصنف فلیتامل (قولە فإذا صح 


کتاب الطلاق راہ 


حیث أن وقوعه بالسنة لا إیقاعاً فلم یتناوله مطلق کلامه وینتظمه عند نیته (وإن کانت آیسة أو من ذوات الأشھر وقعت 
الساعة واحدة وبعد شھر أخری وبعد شھر أخری) لن الشھر في حقھا دلیل الحاجة کالطھر في حق ذوات الاقراء علی ما 


فان تزوجھا أیضاً وقعت الثالثة. ووجه المسئلة علی ما هو التحقیق أن اللام للاختصاص: فالمعنی الطلاق المختص 
بالسنة والسنة مطلق فینصرف إلی الکامل وھو السني عدداً ووقتاً فوجب جعل الثلاث مفرقاً علی الأطھار لتقع واحدة 
فی کل طھر۔ وأما تعلیل المصنف بکون اللام للوقت فلا یستلزم الجواب لان المعنی حینئذ ثلاثاً لوقت السنة؛ وھذا 
یوجب تقیید الطلاق بإحدی جھتي سنة الطلاق وھو السني وقتاء وحینثذ فمؤداہ ثلاث في وقت السنةء ویصدق 
بوقوعھا جملة في طھر بلا جماعء فإنه بھذا التقریر امتنع تعمیم السنة في جھتیھاء بخلاف ما قررناء وأما لو صرفہ 
عن ھذا بنیته فآراد الثلاث فإنه یصح خلافاً لزفر؛ قال فإنه بدعة ضد السنةء ولا یحتمله لفظه فلا تعمل نیته فیە. 
قلنا: بل یحتمله لأن سني وقوعاً: أي وقوعہ بالسنة فتصح إرادتہ وتکون اللام للتعلیل : أي لأاجل السنة التيی أوجبت 
وقوع الثلاثٹ بخلاف ما لو صرح بالأوقات فقال أنت طالق ثلائثاً أوقات السنة حیث لا تصح فیه نیة الجمع لعدم 
احتمال اللفظ والنیة إنما تعمل مع لفظ محتمل واللام تحتمل الوقت والتعلیل وھي في مثله للوقت أظھر منھا 
للتعلیل فیصرف إلی التعلیل بالنیة وإلی الوقت عند عدمھاء بخلاف لفظ أوقات وکذا إذا نوی أن یقع عند راأس کل 
شھر واحدة فھي علی ما نوی؛ سواء کانت عند رأس الشھر حائضاً أو طاھرۃ لأن رأس الشھر إما أن یکون زمان 
. حیضھا أو طھرھاء فعلی الثاني هو سني وقوعاً وإیقاعاً وعلی الأول سني وقوعاًء فنیته الثلاثء عند رأأس کل شھر مع 
العلم بأن رأس الشھر قد تکون حائضاً فیە نیة الأعم من السني وقوعاً وإیقاعاً معاً أو أحدھما (قوله وإن کانت) أي 
امرأته : أي التي قال لھا أنت طالق ثلاثاً للسنة (آیسة أو من ذوات الأشھر) التي هي فصول العدة عندھم فیتناول الحامل 
عند أبي حنیفة وأبي یوسف (وقعت للساعة واحدة وبعد کل شھر أخری لن الشھر في حقھا دلیل الحاجة کالطھر في حق 
ذوات الأقراء علی ما بینا) من أن الشھر في حقھا قائم مقام الحیض (قولە وإن نوی أن تقع الساعة ثلاث وقعن عندنا) 
خلافاً لزفر (لما قلنا) من أنه سنّیٴ وقوعاً فیصح منویاً. ولقائل أن یقول: ینبغي أن تقع الثلاث في الحال متابعة لأن ھذہ 
یجوز أن یطلقھا عقیب جماعه فکان کل وقت في حقھا وقت طلاق السنة؛ وما وجھتم بە ذلك وھو أُن الرغبة مستمرة 
ولو عقیب الجماع یوجب توالی الثلاث في الوقوعء کما لو مسھا بشھوۃ وقال أنت طالق ثلاثاً للسنة علی ما مر عن أبي 
حنیفة حیث تقع الثلاث متتالیة لأن وقت کل واقع منھا وقت السنة وإن اختلف الوجەء وعلی ھذا یجب أن لا ینحصر 
حل طلاتھا ثلاثاً بطلقات متفرقة في أن یفرق بین کل تطلیقتین بشھرء بل غایته أن یکون أولیء وینعطف بھذا البحث 
علی ما تقدم أ٘یضاً (قوله بخلاف ما إذا قال أنت طالق للسنة الخ) إذا قال أنت طالق للسنة ولم یذکر ثلاثاً وقعت واحدة 
في الحال إن کانت في طھر لم یجامعھا فیەء وإن کانت قد جامعھا أو حائضاً لم یقع شيء حتی تطھر فتقع واحدۃ لان 


الکامل وھو السنة إیقاعاً ووقوعاً فیقع عند کل طھر لاجماع فيه تطلیقةء وإذا نوی صرف لفظه إلی السنة وقوعاً لأن وقوع الثلاث 
دفعة أو فی حالة الحیض مذھب أھل السنة فھؤ سني من ھذا الوجە ومن حیث أنە عرف صحة وقوعه بالسنة وھو ما روي عن 
النبي عليه الصلاۃ والسلام أنە قال امن طلق امرأته لفاً بانت منە بلاٹ والباقي ردّ عليه؛ فإِن قیل: الوقوع لا یتحقق إلا بالإیقاع 
لأنه انفعالہ فإذا صح الوقوع صح الإیقاع فکان سنیا وقوعا وإیقاعا ولیس کذلك . أجیب بأن الوقوع لا یوصف بالحرمة لأنە لیس 
فعل المکلف؛ ولأنه جکم شرعي وھو لا یوصف بالبدعة والإیقاع یوصف بھا لکونە فعل المکلف وکان الوقوع أشبه بالسنة 
الوقوع صح الإیقاع الخ) أقول: فيه بحث (قال المصنف: وینتظمه عند نیتہ) أقول: قال ابن الھمام: ویکون اللام للتعلیل : أي لأجل السنة 
التي أوجبت وقوع الثلاث انتھی . وعلی تقریر الشارح أکمل الدین اللام للوقت علی کل حال (قوله أجیب بأن الوقوع لا یوصف بالحرمة الخ) 
أقول: یعني أن قول أنت طالق ثلاثا فیه جھتان: البدعیةء والسنیةء فإن تکلمه بھذا الکلام یقصد إیقاع الثلاث جملة بدعة وحرامء واتصافه 
بکونە إیقاعاً للثلاث سني عرف بالسنةء والوقوع بە لیس فيه جھة الحرمة والبدعة فکان أشبه بالسنة المرضیة (قوله لم یقع الساعة) أقول: إذا 
لم ینو ذلك (قولە فیفید تعمیم الوقت) آقول: یعني إذا نوی ذلك (قوله وقد تکرر الظرف فیتکرر المظروف) أقول: فیه أن زیدا مئلا موجود 
الیوم والیوم الذي قبله وھکذاء فالظرف لوجودہ متکرر ولیس لوجودہ تکرر۔ 


شرح فتح القدی ر/ج۳/م۳۰ 


اک کتاب الطلاق 


بینا (وإن نوی أن یقع الثلاث الساعة وقعن عندنا خلافاً لزفر لما قلنا) بخلاف ما إذا قال أنت طالق للسنة ولم ینص علی 
الثلاث حیث لا تصح نیة الجمع فيه لأن نیة الثلاث إنما صحت فیه من حیث أن اللام فيه للوقت فیفید تعمیم الوقت ومن 


الام فیه للاختصاص: أي الطلاق المختص بالسنة . ولو نوی ثلائثاً مفرقاً علی الأطھار صح لان المعنی في أوقات طلاق 
السنةء ومن ضرورۃة وقوع الطلاق في کل وقت منھا وھي متعددة تعدد الواقع فیصحء ولو نوی ثلاثاً جملة اختلف فیەء 
فذھب المصنف وفخر الإسلام والصدر الشھید وصاحب المختلفات إلی أنه لا یصح وإنما یقع بە واحدة في الحال۔ 
وذھب القاضي أبو زید وشمس الائمة وشیخ الإسلام إلی أنه یصح فتقع الثلاث جملة کما تقع مفرقة علی الأطھار لأن 
للسنة یحتمل معنی التعلیل فیصح وقوعھا کما إذا صرح بلفظ الثلاث وحققه بعضهم بأن التطلیقة المختصة بالسنة 
مستحب وھو ما عرف وبدعي وکلاھما عرفا بالسنة وإن اقتران أحدھما بالٹھي فأیھما نواہ صح فإذا نوی البدعي صح لأن 
محتمل کلامە ومختار المصنف أوجه لن مع نیة الجملة لا تکون اللام للوقت مفیدة للعموم؛ وما وقع الثلاث إلا عن 
ضرورة تعمیمھا بالوقوع لأن مجرد طالق لا تصح فیه الثلاث علی ما سیأتي إِن شاء اللہ تعالی . فإذا فقد تعمیم الأوقات 
لم یبق ما یصلح لإیقاع الثلاث فلا تعمل نیة ج جملتھاء وقولھم المختص بالسنة مستحب وبدعي؛ فأبھما نواء صح؛ إن 
آرادوا أنە إذا نوی الطلاق العام الد فر اخ القسمین صح منعناء لأن طالقاً لا یراد بە الثلاثٹ اصلا بلا خلاف في 
المذھب علی ما سیأتي لعدم احتماله إیاہ فلا یراد بە وإن أرادوا أنە إذا نوی فردا من الطلاق البدعي أو المستحب صح 
فمسلم ولا یفید وقوع الکل ولیس ثم موجب آخر لغرض أن اللام لیست لعموم الوقت لیس غیر. وأورد عليه بعض 
الشارحین منع أن تعمیم الأوقات یستلزم ت تعمیم الواقع للاتفاق علی أنە إذا قال أنت طالق کل یوم ولا نیة لە لا یقع الثلاث 
لا سرت ہی اتا طلاق راحد کرت طالف دن ہر رکا بطق نی وفٹائن ازنات ال شی بَدظالقائی ع 
أوقاتھا المستقبلةء وھذا غیر مطابق للمتنازع فی لن الکلام فیما إذا نوی بقوله أنت طالق للسنة تعمیم أوقات السنة 
بالوقوع لا فیما إذا لم تکن لە نیةء وقد ذکرنا أنه إذا لم تکن نیة تة سی و سر ا سرت تو وس وت 
ولر توی فیہ تجدد الواقع فی الایام عملت نین فبقع ثلاث في لائة آیام: نعم ھذا یصلح إشکالا علی صحة وقوع 
لٹلاث مفرقاً علی الأطھار قي ہذہ المسئلة ومفرتاً علی الایام تی المسئلة الموردة بناء علی ذکرنا من أن طالقاً لا بقل 
التعمیم؛ وللسنة علی ما قرر المصنف لوقتھا فیفید تعمیم الوقت؛ لکن تعمیمه لا یستلزم تعمیم الواقع في العدد بل 
انسحاب حکم طلقة واحدۃ یوجب أنھا طالق في ج جمیع أوقات السنة المستقبلة وفي کل الأیام فلم یوجب تعمیم طالق في 
عدد الطلاق ولا یحتمله فلا یحتمل حینئذ التعمیم فلا تصح نیت وسنذکر ما ذکر من وجه تصحیحه في فصل إضافة 
الطلاق إن شاء الله تعالی ۔ 


المرضیة فلھذا قال سني وقوعاً (وإن کانت آیسة أو من ذوات الأشھر) ولم تکن لە نیة (وقعت الساعة واحدة وبعد شھر أخری لأن 
الشھر في حتھا دلیل الحاجة) علی ما بینا قبل ھذا أن الشھر في حقھا قائم مقام الحیض (وإن نوی أن یقع الٹلاث الساعة وقعن عندنا 
خلافاً لزفر لما قلنا) إنه سني وقوعاً وإذا قال أنت طالق للسنة ولم ینص علی الثلاث؛ إن کانت طاھرۃ لم یجامعھا وقع في 
الحال وإن کانتِ حائضاً أو في طھر جامعھا فيه لم یقع الساعة فإذا حاضت وطھرت وقعت تطلیقة لأن قوله أنت طالق للسنة 
إیقاع تطلیقة مختصة ہالسنة المعرّفة باللام وھي تلكء وإن نوی ثلاثاً جملة قال المصنف لا تصح؛ قیل ھکذا ذکر فخر الإسلام 
والصدر الشھید وصاحب المختلفات وعلاء الدین السمرقنديء شی سو دا تس مد مس مس مر 
للوقت؛ ووقت طلاق السنة متعدد فیفید تعمیم الوقت؛ ومن ضرورۃ ت تعمیم الوقت تعمیم الواقع فیە لأنه جعل الوقت ظرفاً للواقع 
وقد تکرر الظرف فیتکرر المظروف؛ فإذا نوی الجمع بطل تعمیم الوقت فیبطل ت تعمیم الواقع فیه لأن بطلان المقتضي یوجب بطلان 
المقتضی فلا تصح نیة الثلاثء بخلاف ما نا ذکر ثلائاً لا التلاث مذکور صریحاً تصح نیت . وذکر صاحب الأسرار وشمس 
الأئمة السرخسي وشیخ الإسلام أن نیة الثلاث صحیحة جملة کما لو ذکر ثلاثاً لأن التطلیقة المختصة بالسنة المعرفة باللام نوعان: 
حسن؛ وأحسن؛ فالأحسن أن یطلقھا في طھر لا جماع فیه . والحسن أن یطلق الثلاث في ثلائة أطھار فإذا نوی الثلاث فقد نوی 


کتاب الطلاق _ ۷ 


ضرورتہ تعمیم الواقم فیه فإذی نوی الجمع بطل تعمیم الوقت فلا تصح نیة الثلاث ۔ 
بععیم الواقع 


[فروع] ألفاظ طلاق السنة علی ما روی بشر عن أبي یوسف: للسنة وفي السنة وعلی السنة وطلاق سنة والعدة 
وطلاق عدة وطلاق العدل وطلاقاً عدلاً وطلاق الدین والإسلامء وأحسن الطلاق وأجملەء أو طلاق الحق أو القرآنِ أو 
الکتاب؛ کل ھذہ تحمل علی أوقات السنة بلا نیة لأن کل ذلك لا یکون إلا في المأمور بە. ولو قال طالق في کتاب الله 
آو بکتاب اللہ أو معه فإن نوی طلاق السنة وفع في أوقاتھاء وإلا وقع في الحال لأن الکتاب یدل علی الوقوع للسنة 
والبدعة فیحتاج إلی النیة. ولو قال علی الکتاب أو بە أو علی قول القضاة أو الفقھاء أو طلاق القضاۃ أو الفقھاءء فإن 
نوی السنة دین وفي القضاء یقع في الحال لأن قول القضاۃ والفقھاء یقتضي الآمرین فإذا خصص دین ولا یسمع في 
القضاء لأئه غیر ظاہر. ولو قال عدلیة أو سنیة وقع عند أبي یوسف للسنة؛ ولو قال حسنة أو جمیلة وقع في الحال٠‏ 
وقال محمد في الجامع الکبیر: وقع في الحال في کلیھما لأن ذہ الصفات جاز أن توصف بھا المرأۃ فلا تجعل للطلاق 
حتی یتأخر فیقع في الحال؛ واعتبر أبو یوسف الغالب وباقی ھذا الفصل تشبیه الطلاق . ولو قال طالق للبدعة أو طلاق 
البدعة ونوی الثلاث في الحال یقع لأنھا محتمل کلامە وکذا الواحدة في الحیض والطھر الذي فيه جماع؛ وإن لم تکن 
له نیة. فان کان في طھر فیه جماع أو في حالة الحیض آو النفاس وقعت واحدۃ من ساعتهء وإن کانت في طھر لاجماع 
فیه لا یقع للحال حتی تحیض أو یجامعھا في ذلك الطھر . 


أحد نوعي التطلیقة المختصة بالسنة فتصح نیتهء کما لو قال أنت طالق ثلائثاً للسنة أو طلاقاً للسنة . کذا في بعض الشروح. وفیه 
نظر لأن المدعي وقوعھا جملة ودلیله یدل علی التفریق علی الأطھار کما تری . ونقل قاضیخان في الجامع الصغیر عن الأاصل 
آنە یقع جملة کما لو ذکر ثلاثاًء وفیە نظر لأنه یستلزم التساوي بین العبارۃ والاقتضاء في العموم وھو خلاف المذھب؛ فإن 
المقتِ لا عموم لە عندناء ولعله سبب اختیار المصنف عدم الوقوع جملة؛ والل أعلم . 


(قولە وفیه نظر لأنه پستلزم التساوي بین العبارۃ والاقتضاء) أقول: إِن ششت تمام تحقیق الکلام وتبیین المرام فراجع کتب الأصول وانظر 
مباحث الاقتضاء (قال المصنف : ومن ضرورتہ تعمیم الواقع فیە) أقول: قال الإتقاني : ولنا فیه نظر لأن تعمیم الوقت لا یستلزم تعمیم الواقع 
فی الا یری أنه لو قال لامرأته أنت طالق کل یوم ولم تکن لە نیة لا تقع إلا طلقة واحدۃ عندنا خلافاً لزفر مع أن الوقت عام کما تری من لفظ 
العموم ولم یلزم منە عموم الواقع انتھی. ولك أن تقول: وزان ما ذکرتە وزان قولنا زید موجود کل یوم فیحمل علی استمرار الطلاق الواحد 
إذا لم تکن لە یة بخلاف قولنا آنت طالق للسنة فإنه یفید اختصاص الطلاق لأوقات السنة إذا أرید تعمیم الوقت والطلاق المستمر لا مختص 
بوقت السنة بل یوجد کل وقت فلا مجال للحمل عليه بل یحمل علی المتجدہ فاللام في قوله تعمیم الوقت للعھد یعني وقت السنةء ومن 
ضرورة تعمیم وقت السنة تعمیم الواقع فیە فلیتامل . ۱ 


۸ کتاب الطلاق 


فصل 
(ویقع طلاق کل زوج إذا کان عاقلا بالغاء ولا یقع طلاق الصيي والمجنون والنائم) لقوله عليه الصلاة والسلام 
اکل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنوؤن؛ ولآن الأھلیة بالعقل الممیز وھما عدیما العقل والنائم عدیم الاختیار 


فصل 
(قوله ولا یقع طلاق الصبي) وإن کان یعقل (والمحنون والنائم) والمعتوہ کالمجنونء قیل هو القلیل الفھم 
المختلط الکلام الفاسد التدبیر لکن لا پضرب ولا یشتم؛ بخلاف المجنون. وقیل العاقل من یستقیم کلامه وأفعاله إلا 
نادراً والمجنون ضدہ والمعتوہ من یکون ذلك منه علی السواءء وھذا یژدي إلی أن لا یحکم بالعته علی أحدء والأول 
أولی. وما قیل من یکون کل من الأمرین منە غالبا معناہ یکثر منه. وقیل من یفعل فعل المجانین عن قصد مع ظھور 
الفساد والمجنون بلا قصدء والعاقل خلافھما وقد یفعل فعل المجانین علی ظن الصلاح أحیاناً. والمبرسم”'' والمغمی 
عليه والمدھوش کذلك؛ وہذا (لقوله ا کل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون٢''')‏ والذي في سنن الترمذي عن 
أبىي ھریرۃ رضي اللہ عنه قال: قال رسول اللہ پل ٦کل‏ طلاق جائز إلا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقله”'؛ وضعفه 
وروی ابن أبي شیبة بسندہ عن ابن عباس رضي اللہ عنھما: لا یجوز طلاق الصبي والمجنون ٠‏ وروي أیضاً عن علیٌ بن 
أىي طالب رضي الل عنە أنە قال: کل طلاق جائز ز إلا طلاق المعتوہ. وعلقه البخاري أیضاً عن علیٌ رضي اللہ عنەا'' 

فصل 
لما ذکر طلاق السنة لأنە الأصل وذکر ما یقابله من طلاق البدعة شرع في بیان من یقع طلاقہ ومن لا یقع (ویقع طلاق کل 
زوج عاقل بالغ دون الصبي والمجنون والنائ ثم لقوله عليه الصلاة والسلام ١کل‏ طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجحنون؟) والمراد 
بالجواز النفاذ دون الحل الذي یقابل الحرمة لأن فعل الصبي والمجنون لا یوصف بالحرمة في المعاملات٠‏ والنفوذ بالوقوع۔ 

فصل 
(قال المصنف : ولنا أنه قصد إیقاع الطلاق) أقول : أي قصد النکلم بما هو موضوع لإیقاع الطلاق کذا قیلء وفیه بحث (قولە والمراد 


بالجواز النفاذ دون الحل الذي یقابل الحرمة الخ) أقول: وأیضاً لو ارید ذلك لکان الطلاق البدعي حلالاً ولیس کذلك (قوله والمخبر عنه إذا 
کان کذباً) أقول : اي غیر واقع (قولە لا بصیر صدقاً) أقول : أي واقعاً. 


)١(‏ البرسام: بکسر الباء داء معروف وفي بعض الکتب الطبیة هو ورم حارٌ یعرض للحجاب الذي بین الکبد والمعي ثم یتصل بالدماغ. قال ابن درید: 
البرْسام: معرّب اھ مصباح . 
وفي القاموس : عِلڈیُھدی فیھا بُرسم بضم الباء قھو مَبرُسم. اھ. 
والهٰذبان : : هو الکلام بغیر ما یتکلم بە العقلاء لمرض؛ أو غیرہ وعلی ھذا: فالبرسام داء یؤثر علی الدماغ حتی یتکلم الرجل فیخلط في کلامہ واللہ 
تعالی أعلم . 

. لا أصل لە. ذکرہ الزیلعي في نصب الرایة ۲۲۱/۴ فقال: غریب‎ )٢( 
وذکرہ ابن حجر في الدرایة 1۹/۲ فقال: لم أجدہ.‎ 

(۳) باطل. أخرجه الترمذي ۱۱۹۱ وابن الجوزي في الواھیات ۱۰٦١‏ کلاھما من حدیث أبي ھریرة وفیه عطاء بن عجلان قال الترمذي: لا نمرفہ مرفوعا 
إلا من حدیث عطاء بن عجلان وھو ضعیف ذاھب الحدیث والعمل علی ھذا عند أھل العلم وذکر ابن الجوزي کلام الترمذي وزاد: لیس بشيء کذاب 
کان یوضع لە الحدیث؛ فیحدث بە قال الرازي آبو حاتم - متروك ۔ : 
وقال ابن حبان : بروي الموضوعات عن الثقات لا یحل کتب حدیثه اھ. 
وأآخرجه ابن عدي في الکامل ٥‏ من طریق عطاء هذاعن ابن عباس مرفوعاء ونقل ابن عدي عن یحیی قوله: هو کذاب . وقال البخاريی: منکر 
الحدیث . 
قلت : فالحدیث انفرد به کذاب فحدیثه باطل . 

)٢(‏ موقوف صحیح. ذکرہ البخاري معلقاً بصیغة الجزم في ۳۸۸1/۹ ووصلہ البیھقي ۳٥۹/۷‏ وکذا وصلە البغوي کما في الفتح ۳۹۳/۹ وکذا سعید بن 
منصور في سننه عن جماعة من أصحاب الأعمش عن عابس بن ربیعة عن علي موقوفا۔ 
قال ابن حجر : صرح الأعمش بسماع عابس من علي اھ وإسنادہ متصل ورجاله ثقات وعابس ھذاثقة مخضرم روی عنە الشیخان کما في التقریب . 


کتاب الطلاق ۹ 
(وطلاق المکرہ واقع) خلافاً للشافعيیء هو یقول إن الإکراہ لا یجامع الاختیار وبە یعتبر التصرف الشرعي؛ بخلاف 


الھازل لأنه مختار في التکلم بالطلاق . ولنا أنه قصد إیقاع الطلاق في منکوحته في حال أھلیته فلا یعری عن قضیته دفعا 


والمراد بالجواز هنا النفاذ. وروی البخاري أیضاً عن عثمان بن عفان رضي ال عنە أنه قال: لیس لمجنون ولا لسکران 
طلاق”''. لکن معلوم من کلیات الشریعة أن التصرفات لا تنفذ إلا ممن لە أعلیة التصرف وأدرناھا بالعقل والبلوغ 
خصوصا ما هو دائر بین الضرر والنفع خصوصاً ما لا یحل إلا لانتفاء مصلحة ضدہ القائم کالطلاق فإنه یستدعي تمام 
العقل لیحکم بە التمییز في ذلك الأمر؛ ولم یکف عقل الصبي العاقل لأنە لم یبلغ الاعتدالء بخلاف ما هو حسن لذاته 
بحیث لا یقبل حسنە السقوط وھو الإیمان حتی صح من الصبي العاقل٭ ولو فرض لبعض الصبیان المراھقین عقل جید 
لا یعتبر لأن المدار صار البلوغ لانضباطه فتعلق بە الحکم؛ وکون البعض لە ذلك لا یبني الفقه باعتبارہ لأنه إنما یتعلق 
بالمظانٌ الکلیةء وبھذا یبعد ما نقل عن ابن المسیب أنە إذا عقل الصبي الطلاق جاز طلاقهہ. وعن ابن عمر رضی الله 
عنھما: جواز طلاق الصبي وَمُراكَهُ العاقلء ومثله عن الإمام أحمد؛ واللہ أعلم بصحة ھذہ النقول۔(قول وطلاق المکر 
واقع) وبە قال الشعبي والنخعي والٹوري”؟' (خلافاً للشافعي) وبقولە قال مالك وأحمد فیما إذا کان الإکراہ بغیر حق لا 
یصح طلاقه ولا خلعه وھو مروی عن علي وابن عمر وشریح وعمر بن عبد العزیز رضي اللہ عنھم لقوله ل 9رفع عن 
أمتي الخطاأً والنسیان وما استکرھوا عليه٢٤‏ ولآن الإکراہ لا یجامع الاختیار الذي بە یعتبر التصرف الشرعي بخلاف 


فمعناہ کل طلاق نافذ إلا طلاق الصبي والمجنون ولأن أھلیة التصرف بالعقل الممیز ولا عقل للصبي والمجنون؛ آما المجنون 
فظاھرء وأما الصبي فلان المراد به ما هو المعتدل منەء والصبي وإن اتصف بالعقل حتی صح إسلام الصبي العاقل لکكنه لیس 


)١(‏ موقوف حسن. ذکرہ البخاري تعلیقاً بصیغة الجزم ۳۸۸/۹ وقال ابن حجر ۳۹۱/۹: وصلہ ابن أبي شیبة عن شبابة ورویناہ في الجزء الرابع من تاریخ 
آبي زرعة الدمشقي اھ وساق ابن حجر سندہ إلی أبان عن عثمان . 

ر٢(‏ قال ابن الترکماني في الجوھر النقي :۳٥۸/۷‏ وفي الاستذکار: کان الشعبي والنخعي والزھري وابن المسیب وأبو قلابة وشریج في روایة یرون طلاق 
المکرہ جائزا وبە قال: أبو حنیفة وأصحابه والثوري . 
قال ابن الترکمائی: وکذا ذکرھم ابن المنذر في الأشراف إِلا آنه بڈل شریحاً بقتادۃ اھ., 
والاستذکار لابن عبد البر المالکي صاحب التمھید . 

(۳) ضعیف. أخرجہ ابن ماجہ ۲۰٢٢‏ والبیھقي ۳٣۷ ۳٥٣/۷‏ کلاھما عن الولید بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال البوصیري: ہذا إسناد صحیح إن سلم من الانقطاع والظاہر آنه منقطع . ولیس ببعید أن یکون السقط من صنعة الولید فإنه کان یدلس التسویة اھ. 
وھو کما قال. فقد أخرجه ابن حبان ۷۲۱۹ والطحاوي في معاني الأثار ۹۰/۳ والدارقطني ۱۷۰/٤‏ ۱۷۱ والبیھقي ۳٥٣/۷‏ کلھم من طریق الأوزاعيی 
عن عطاء عن عبید بن عمیر عن ابن عباس . ۱ 
وأخرجه الحاکم ۸/۲" من هذا الوجه عن ابن عباس مرفوعا ولفظه عند الاکٹر: إِن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً والنسیان وما استکرھوا عليه اھ 
وأما سیاق المصنف فغریب جدا لم یوجد وروایة: إإن الله وضع . وروایة بدون: إن. 
وروایة: إن الله عفا۔ ۔ 
وروایة: عفي لأمتيی.. 
قلت: وھذا الحدیث وھم غیر واحد سن اامتأحخرین فصحح الألباني في الإرواء ۱۲۳/١‏ وه منه ونقل تصحیحه عن أحمد شاکر في تعلیقه علی ابن 
حزم قال الألباني : وکذا حسن النووي وأقرہ ابن حجر في الحبیر وھو کما قالوا: رجاله ثقات ولیس منھم مدلس ثم ذکر الأٰلباني کلاما طویلا حوله 
وحکم بصحتہ فلم یصنع شیتاً. وعندي أن الاسناد الذي تمسکوا فیە هو روایة بشر بن بکر حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عبید بن عمیر عن ابن عباس : 
وظنوا ان عبید ھذا هو اللیثي فإن کان کذلك فھو صحیح ولکن لا إنما هو رجل مجھول یقال إِنه مولی لاہن عباس؛ ذکرہ في التقریب . 
ویڑکد صحة ما قلتہ أن الولید بن مسلم رواہ عن الآوزاعي فاسقط منە عبید بن عمیر وھذا لأنه یدلس التسویة والولید هو أعرف وآجمع الناس لحدیث 
الآوزاعي فلو عرف أن عبید بن عمیر هو اللیثي الثقة الذي روی لە الأئمة الستة لما أسقطه من الاسناد . 
ویؤید صحة ما قلته أیضا: نہ لم یتجرأ أحد في جمیع طرقہ التي ظاہرھا الصحة أو الواعیة أن ینسب عبید بن عمیر هذا فیقول هو اللیئي؛ فھذا لم یقم 
عند أحد وأما ضعف الجدیث من کل طرقهء فھو یفھم من کلام ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱( حیث قال: قال النووي في الروضة: حسن. ے 


۷۰ کتاب الطلاق 


ولك غیر مخل بە کالھازل (وطلاق السکران واقع) واختیار الکرخي والطحاوي أنە لا یقع ‏ وھو أحد قول الشافعي لأن 


الھازل لأنە مختار في التکلم بالطلاق غیر راض بحکمہ فیقع طلاق. قلنا: وکذلك المکرہ مختار فی التکلم اختیاراً 
کاملاً في السبب إلا أنە غیر راض بالحکم لأنه عرف الشرّین فاختار أھونھما عليهء غیر أنه محمول علی اختیارہ ذلك ولا 
تاثیر لھذا فيی نفي الحکم یدل عليه حدیث حذیفة وأبیه حین حلفھما المشرکون؛ فقال لھما 8ل ہنفی لھم بعدھم 


ہمعتدل قیل البلوغ فلا یعتبر فیما لە فيه مضرة (والنائم عدیم الاختیار) في التکلم وشرط التصرف الاختیار فیه (وطلاق المکرہ واقع 
خلافاً للشافعيء هو یقول إن الإکراہ لا بجامع الاختیار) لإفسادہ إیاہ واعتبار التصرف الشرعي إنما هو بالاختیار (بخلاف الھازل 


ے ‏ وکذا قال في أواخر الأربعین . 
قال ابن حجر: اختلف فیه علی الأوزاعي . فقیل : عن عطاء عن عبید بن عمیر عن ابن عباس . ورواہ الولید فلم یذکر ابن عمیر ۔ 
قال البیھقی : جودہ بشر بن بکر -۔حیث زاد فيه -۔ابن عمیر . 
وقال الطبراني في الأوسط : لم یروہ عن الأوزاعي مجوداً إلا بشر بن بکر. 
۔وروي عن ابن المصفی عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن ابن لھیعة من حدیث عقبة بن عامر . : 
ثم قال ابن حجر: قال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي عن ھذہ الأحادیث فقال: ھذہ الأحادیث منکرۃ کاأنھا موضوعة وقال في موضع اخر: لم 
یسمعہ الأوزاعي من عطاء وإنما سمعه من رجل لم یسمه أتوھم أنە عبد اللہ بن عامر الأسلعي أو إسماعیل بن مسلم ولا یصح ھذا الحدیث ولا یثبت 
إسنادہ. 
وقال عبد الله بن أحمد في العلل: سألت أيي عنە فائکرہ جداً وقال: لیس بروي ھذا إلا عن الحسن مرسلاً۔ 
ونقل الخلال عن أحمد قول : من زعم أن الخطاء والنسیان مرفوع عن الأمة فقد حالف کتاب اللہ وسنة رسول اللہ پڑ؛ فإن اللہ عز وجل اوجب في قتل 
النغس خطا ۔ الکفارة . 
وقال محمد بن نصر المروزي في کتاب الاختلاف : لیس لە إسناد جید یحتج بمثله . 
ورواہ العقیلي في تاریخە من طریق الولید عن مالك . 
وقال البیھقي: لیس بمحفوظ عن مالك. 
ورواہ الخطیبِ في رواة مالك وقال: فیه سوادة بن إبراھیم مجھول؛ والخبر منکر عن مالك. 
ورواہ ابن ماجه من حدیث أبي ذر وفیه ابن حوشب وفي الاسناد انقطاع أیضا۔ 
ورواہ الطبراني من حدیث ٹوہان وأبي الدرداء وإسنادھما ضعیف والأصل في ھذا حدیث أبي ھریرۃ في الصحیحین . 
تنبيه: تکرر في کتب الفقھاء بلفظ : رفع عن أمتي.. : 
وھذا اللفظ لم نرہ عند جمیع من أخرجه نعم في کامل ابن عدي: رفع اللہ عن هذہ الأمة ثلاٹا. 
وفي إسنادہ ضعیفان اھ کلام ابن حجر ۔ 
قلت: قتبین أن ھذا الخبر واہِ أبطله آبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعدیل والعلل ۔ وأبطله الإمام أحمد إمام هذا الفن بلا منازع وکذا محمد بن نضر 
المروزي کما نقل ابن حجر۔ 
ومما یدل علی وهنه إھمال أئمة الحدیث المعتبرین لە حیث لم یخرجوہ فلم یروہ أحد سن أصحاب الکتب الستة سوی ابن ماجھ . وقد قال الذھبي: فيی 
سنن ابن ماجه ألف حدیث لا یحتج بھا اھ. 
ہل إن البخاري ذکر في صحیحه کتاب 1۸ باب (۱۱). 7 
فقال : باب الطلاق في الإغلاق والکرہ والسکران الخ ثم ذکر آثاراً الصحابة والتابثین في ھذا الشأن . 
ٹم قال: وقال علي : ألم تعلم ان القلم رفع عن ثلائة عن المجنون حتی یفیق وعن الصبي حتی بُدرك وعن النائم حتی یستیقظ . 
ٹم أخرج البخاري ٢٢٥٥‏ من حدیث أبي ھریرة مرفوعاً: إِن اللہ تجاوز عن أمتي ما حدثت بە أنفسھا ما لم تعمل أو تتکلم . 
وکذا أخرجہ مسلم ۱۲۷۰ وابو داود ۲۲۰۹ والترمذي ۱۱۸۳ والنسائي ۱٥١/١‏ وابن ماجە ۲٠٠٢‏ وغیرھم کلھم من حدیث أبي ھریرة ذکروہ في باب 
الطلاق لاحتیاجھم لە ولو صح ذاك الخبر أي حدیث الباب بل لو کان حسناً لذکرہ البخاري ولو تعلیقاً. ولکن لما کان عندہ واعیاً لا شيء لم 
یذکرہ البتة. 
الخلاصة: لم یروہ أحد من أصحاب الکتب المعتبرة رغم احتیاجھم لە في کثیر من الأبحاثء والأبواب: وکذا لم یصححہ أحد من المتقدمین بل علی 
العکس. فإني أوزع بقول الإمام أحمد وبقول أبي حاتم الرازي؛ وبقول محمد بن نصر المروزيء وکذا ابن عدي؛ والعقیلي والخطیب؛ وغیرهھم 
من الأئمة ممن حکم بضعفه: ووھن واللہ تعالی أعلم . وانظر نصب الرایة ٦٤/٢‏ -٦٦۔‏ 


۲ 


ونستعین الله علیھم”'ٴ؛فبین أن الیمین طوعاً وکرھاً سواءء فعلم أن لا تاثیر للڑإکراہ في نفي الحکم المتعلق بمجرد اللفظ 
عن اختیارء بخلاف البیع لأن حکمە یتعلق باللفظ وما یقوم مقامه مع الرضا وو منتف بالإکراہ. وحدیث (رفع عن أمتي. 
الخطاً والنسیان وما استکرھوا عليه''' من باب المقتضی ولا عموم له ولا یجوز تقدیر الحکم الذي یعم أحکام الدنیا 
وأحکام الآخرۃ بل إما حکم الدنیا وإما حکم الآخرةۃ . والإجماع علی أن حکم الآخرۃ وھو المؤاخذۃ مراد فلا یراد الآخر 
معه وإلا عمم . وروی محمد بإسنادہ عن صغوان بن عمرو الطائيی (ان امرأۃ کانت تبغض زوجھا فوجدتە نائمأء فاخذت 
شفرة وجلست علی صدرہ ثم حرکته وقالت لتطلقني ثلاثاً وإلا ذبحتك؛ فناشدھا اللہ فابتء فطلقھا ثلااًء ثم جاء إلی 
رسول الل قٌ فساألہ عن ذلك فقال پل ٦لا‏ قیلولة في الطلاق''؛ وروی أیضاً عن عمر رضي اللہ عنده أنه قال: أربع 
مبھمات مقفلات لیس فیھن رد النکاحء والطلاقء والعتاقء والصدقة . وأما الوجه القائل إن الإکراہ لا یزیل الخطاب 
فیما أکرہ فیه حتی یباح مرۃ ویفترض ویحرم آخری فلیس الکلام في حل الإقدام وحرمتہ بل في ترتب حکم ما حل أو 
وجب الإقدام عليه إذا کان تلفظاء ولا یلزم من حل التلفظ دفعا للضرر عن نفسه ترتب حکممە إذا کان مما یضرہ فالوجه 
ما تقدم وجمیع ما یثبت مع الإکراہ أحکامه عشرة وتصرفات: النکاح ء والطلاق؛ والرجعة؛ والایلاءء والغيء؛ 
والظھار والعتاق؛ والعفو عن القصاص: والیمین والنڈرء وجمعتھا لیسھل حفظھا في قولي: 


فإله مختار) فکان شرط التصرف فيه موجوداً وقید بقوله ة قي النکلم بالطلاق إشارۃ إلی أن المتعبر ذلك٠‏ الا تری آت من أراد أن 
یقول لامرأتہ اسقنی فقال انت طالق وقم وإث لم یکن مختاراً لحکمہ لکونہ مختارا و في التکلم (ولنا أنە قصد إیقاع الطلاق من 
کول تی ال ام لا مریزمن ققے) اق کے الا راز ات اس ای وا . وقوله قصد إیقاع الطلاق احتراز عن 
الإقرار به مکرھا فإنه لغو لکونە خبراً پحتمل الصدق والکذب؛ وقیام السیف علی رأسه دلیل علی أنە کاذب فیەء والمخبر عنہ إذ 
کان کذہاً فبالإخبار عنە لا یصیر صدقاً . وقوله في حال أھلیتہ احتراز عن الصبي والمجنون . وتقریر حجتہ أن المکرہ قصد إیقاع 
الطلاق في منکوحتہ في حال أھلیتہ لأنه عرف الشرین الھلاك والطلاق واختار أھونھماء واختیار أھون الشرین آیة القصد والاختیار 
وھو ظا وکل من قصد إیقاعه کذلك لا یعری فعله عن حکمە کما في الطائع إذ العلة فیه دفع الحاجة وھو موجود في المکرہ 
لحاجته أن یتخلص عما توعد بە من القتل أوٍ الجرح . وقولە إلا أنە غیر راض بحکمەه جواب عما یقال لو کان المکرہ مختاراً لما 
کان لە اختیار فسخ العقود التي باشرھا مکرھاً من البیع والشراء والإجارۃ وغیرھا ولیس کذلك . ووجھه أنە غیر راض بحکمە فکان 
لە فسخ العقودء وأما ھھنا فعدم الرضا بالحکم غیر مخلِ بە کالھازل وو الذي یقصد السبب دون الحکم. فإن قیل : بین المکرہ 
الاک رق نز پیل القیائن وذ لان ا کہ لم اسان فا :مان اختیار کامل اوالغامبد فی کم اعم فلا بازم من الرتوع 

في الھازل الوقوع في المکرہ . جیب بأن للھازل اختیاراً کاملا في السببء ء أما في حق الحکم وو المقصود من السبب فلا اختیار 
وا الھازل أیضاً غیر کامل بالنظر إلی الحکم فکانا متساویین فکان اعتبار أحدھما بالآخر جائزاً (وطلاق السکران 


(قولە إذ العلة فيه) أقول : أي في الطلاق (قولە فکانا متساوبین) أقول : أي من تلك الجھة . 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد ۳۹٥/٥‏ والطحاوي في معاني الأثار ۹۷/۳ کلاھما من حدیث حذیفة بن الیمان وکررہ الطحاوي من وجه آخر عنه ومدارہ علی 
الولید بن جُمیع قال في التقریب عنە: صدوق یھم روی لە مسلم وأصحاب السنن اھ وبقیة رجاله ثقات کلھم . 

. تقدم قبل حدیث واحد وأنه ضعیف بغیر ھذا اللفظ وأما بھذا اللفظ فلم یوجد عند أحد‎ )٢( 

(۳) منکر. أخرجہ العُقیلي في الضعفاء ۱١۸۹‏ وابن الجوزي في الواھیات ۱۰۷٢‏ وابن حزم في المحلی ٣۰۳/۱۰‏ وابن أبي حاتم في علله ۱۳۱۲ کلھم من 
طریق الغاز بن جبلة الجبلاني عن صفوان الأاصم الطائي . ووالد صفوان هو غزوان. 
قال العقیلي : قال البخاري : الغاز بن جبلة حدیله منکر في طلاق المکرہ. وکذا ذکر ابن الجوزي عن البخاري وزاد: ولا یتاہع عليه 
وأما ابن أبي حاتم فقال: قال أبو زرعة: ھذا حدیث واہ جدا وزاد الزیلعي في نصب الرایة ۲۲٢/۳‏ عن ابن القطان قال: لا یعرف ھذا الحدیث إلا 
بالغازي بن جبلةء ولا یدري ممن الجنایة فیە أمنە أم من صفوان الأصم اھہ۔ 
تنبیه: وقع عند المصنف : عن صفوان بن عمرو الطائي. وھذا تحریف لعله من النسّاخ والصواب : غزوان کما في کتب الحدیث ونصب الرایة. 


٦۷۲‏ کتاب الطلاق 


ولنا أنه زال (بسبب هو معصیة فجعل باقیاً حکماً زجراً لە)حتی لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنە لا 


یصح مع الڑکراءعتق ورجعة نکتاح وإیسلاء طصلاق مفضارقي 
وفےء ظمھسار والیمیےن ونسلرہ وعفولقتصل شاب عنے مفارقي 

وھذا في الإکراہ علی غیر الإسلامء وإلا فبالإکراہ علی الإسلام تتم أحد عشر لأن الإسلام یصح معه (قوله وطلاق 
السکران واقع) وکذا عتاقه وخلعهء وھو من لا یعرف الرجل من المرأۃ ولا السماء من الأرض٠‏ ولو کان معه من العقل 
ما یقوم بە التکلیف فھو کالصاحي۔ وما في بعض نسخ المختصر من قولە یقع الطلاق إذا قال نویت به الطلاق : یعنيی 
المکرہ والسکران فلیس مذھباً لأصحابنا لأنه إذا قال نویت بە أو ذکر کنایة من الکنایات مثل أنت حرۃ فیجب أن یصدق 
فیقع بالإجماع. وفي شرح بکر: السکر الذي یصح بە التصرفات أن یصیر بحال بحیث یحسن ما یستقبحه الناس أو 
یستقبح ما یستحسنه الناس لکنە یعرف الرجل من المرأۃ. وفي المسثلة خلاف عال بین التابعین ومن بعدھم. فقال 
بوقوعه من التابعین سعید بن المسیب وعطاء والحسن البصري وإبراھیم النخعي وابن سیرین ومجاھد وبه قال مالك 
والثوری والأآوزاعي والشافعي في الأصح وأحمد في روایةء وقال بعدم وقوعه القاسم بن محمد وطاووس وربیعة بن 
عبد الرحمن واللیث وإسحاق بن راھؤیه وأبو ٹور وزفرء وقد ذکرناہ عن عثمان رضي اللہ عنهەء وروي عن اہن عباس 
رضي اللہ عنھما وھو مختار الکرخي پلھووں عوسی وو وا . ووجھه أن أقل ما یصح التصرف معه 
وإن کان حکمە مما یتعلق بمجرد لفظ القصد الصحیح أو مذ نت ولیں لہ فک وھر اما حالً من ام لاد ارند 
پستیقظ ؛ بخلاف السکرانء وصار کزوالە بالبنج والدواء وھو الأفیون وکون زوال عقله بسبب هو معصیة لا أثر له وإ 
مہا وی می وو رید مم سور مع 
تشدیداً عليه في الأحکام الفرعیةء وعقلنا أن ذلك یناسب کونە تسبب في زوال عقله بسبب محظور وھو مختار فیه 
فادرنا عليه واعتبرنا أقوالەء مطلب في تحریم الحشیش: وعلی ھذا اتفق فتاوی مشایخ المذھبین من الشافعیة والحنفیة 
بوقوع طلاق من غاب عقله بأاکل الحشیش وھو المسمی بورق القنب لفتواھم بحرمته بعد أن اختلفوا فیھاء فافتی المزني 
بحرمتھاء وأفتی أسد بن عمرو بحلھا لأن المتقدمین لم یتکلموا فیھا بشيء لعدم ظھور شأنھا فیھمء فلما ظھر من آمرھا 
من الفساد کثیراً وفشا عاد مشایخ المذھبین إلی تحریمھا وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بھاء وھذا الوجه من 
الجانبین یفید أن الخلاف في صحة تصرفات السکران بالمعنی الأوّل وھو من لا عقل لە یمیز بە الرجل من المرأة إلی 


واقع واختیار الکرخي والطحاوي عدمہ) والوجه من الجانبین علی ما ذکر في الکتاب واضحء خلا أن في کلامہ تسامحاً لانه جعل 
العقل زائلا بالسکر ہے فو پواجھمووں مج سی ہو سس یہہ 
الزوال مجاراۃ للخصم لم یضرہ ذلك. واعترض بوجھین: أحدھما أن شرب المسکر کسفر المعصیة فما بال السفر صار سببا 

للتخفیف دون شرب السکر والثنیي آنه لما جعل العقل بایاً فی الطلاق حکمً زجرآ لە کانت الردة والإرار بالحدود الخالصة 
آولی لأن الزجر والعقوبة هناك أتم. وأجیب عن الأول بأن الشرب نفسه معصیة لیس فیه إمکان انفصال ولاجهھة إباحة تصلح 
لاضافة التخفیف إلیھا فجعل باقیاً زجراء بخلاف سفر المعصیة فإن نفس السنفر لیس بمعصیة وأمکن انفصالھا عنە ابتداء وانتھاء 
فکانت جھة إباحته تصلح لإضافة التخفیف والترخص إلیھا. وعن الثاني بأن الرکن في الردة الاعتقادء والسکران غیر معتقد لما 
یقول فلا یحکم بردته لانعدام رکٹھا لا للتخقیف عليه بعد تقرر السبب . وأما الإقرار بالحدود فإن السکران لا یکاد یثبت علی شيء 


(قوله ولیس في إمکان انفصال) أقول: یعني نظراً إلی نفسە وإن کان الانفصال نظرا إلی الإکراہ وحالة الاضطرار لا یضر ذلك٠‏ ء بخلاف 
السفر فإنه نظر إلی نفسه لیس بمعصیة بل کونە معصیة إنما هو بالنظر إلی الغیر (قولە وأما الإقرار بالحدود فإن السکران لا یکاد یثبت علی شيء 
فجعل راجعاً عما أقر بە الخ) أقول: إذا جعل مع زوال عقله غیر زائل العقل زجراً فلم یجعل مع عدم رجوعه راجعا فان ذلك لیس بمناسب 
للزجر۔ 


کتاب الطلاق ۷٣‏ 


آخرہء وبە یبطل قول من ادعی أن الخلاف إنما هو فیه بمعنی عکس الاستحسان والاستقباح مع تمییزہ الرجل من 
المرأۃء والعجب ما صرح بە في بعض العبارات من أن معه من العقل ما یقوم بە التکلیف؛ إذ لا شك أن علی ھذا التقدیر 
لا یتجە لأحد أن یقول لا یصح تصرفاتہء أما ذلك الخطاب فقوله تعالی یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری4 [النساء: ]٣٤‏ لأنە إن کان خطاباً له حال سکرہ فنص وإن کان قبل سکرہ یستلزم أن یکون مخاطباً في حال 
سکرہہ إذ لا یقال إذا جننت فلا تفعل کذاء وبدلالات النصوص والإجماع؛ فإنه لما ألحق بالصاحي فیما لا یثبت مع 
الشبهة وھو الحدود والقصاص حتی حد وقتل إذا قذف وقتل فلآن یلحق به فیما یثبت مع الشبهة کالطلاق والعتاق 
أولیء وإنما لم یعتبر إقرارہ بما یوجب الحد لأن حاله وھو کونە لا یثبت علی شيء یوجبە راجعاً عما أقر بە عقیبهء 
وعدم صحة ردته لأن صریح النص ما اعتبر عقله باقیاً إلا فیما هو من فروع الدینء فلو أثبتناہ في أصل الدین کان 
بالقیاسء ولا یلزم من التشدید عليه فیما لا یوجب إکفارہ التشدید فیما یوجبەء ولآن الإکفار والحالة ھذہ إنما یکون 
احتیاطاًء ولا یحتاط في الإکفار بل یحتاط في عدمهء ولآن رکٹھا الاعتقاد وھو منتف. لا یقال: یلزم عدم إکفار الھازل 
لأنہ أیضاً لا یعتقد ما قاله من الکفر ھزلاً والواقع إکفارہ. لأنا نقول: إکفارہ بالاستخفاف بالدین والاستخفاف بالدین 
کفر وھو منتف في السکران لن زائل العقل لا یوصف بأنه مستخف بشيء؛ وفي جمل الفقه لن إبقاء عقله للزجر 
والحاجة إلی الزجر فیما یغلب وجودہ والردة لا یغلب وجودھا ولآن جهھة زوال العقل تقتضي بقاء الإسلام وجھة بقائه 
زواله فترجح جھ۴ة البقاء لن الإسلام یعلو ولا یعلی وعدم الوقوع بالبنج والآفیون لعدم المعصیة فإنه یکون للتداوي 
غالباً فلا یکون زوال العقل بسبب هو معصیة حتی لو لم یکن للتداوي بل للھو وإدخال الافة قصداً ینبغي أن نقول یقع ۔ 
فإن عبد العزیز الترمذي قال: سألت أبا حنیفة وسفیان عن رجل شرب البنج فارتفع إلی رأسە فطلق امرأتە قالا: إن کان 
حین شرب یعلم أنه ما هو تطلق امرأته وإن لم یعلم لم تطلق ومعلوم أن الضرورة مبیحةء فکان محمل هذا ما قلناء 
وعن ذلك قلنا: إذا شرب الخمر فصدع فزال عقله بالصداع فطلق لا یقع ء والحکم لا یضاف إلی علة العلة کالشرب إِلٍ 
عند عذم صلاحیة العلة : أعني الصداع للقطع بأن اٹرھا لا یصل إلی المعلول الآخیرہ ولو تنزلنا فالشرب لیس موضوعاً 
للصداع بل پثبت الصداع اتفاقاً عند استعداد الطبیعة لە في ذلك الوقت فصار الشرب الذي وجد عنه الصداع الذي عنه 
زوال العقل کسفر المعصیة لما لم یکن موضوعاً للمعصیة لم یوجب التشدید بل یمنع الترخص فلم یضف زوال العقل 
إليه لیثبت التشدید بخلاف الشرب الذي لم یحدث عنە صداع مزیل للعقل بل زال بە حیث تعلق بە التشدید لإضافة زوال 
العقل إليه وھو المعصیةء وعلی ھذا لو شربھا مکرھاً أو لإساغة لقمة ثم سکر لا یقع عند الأئمة الثلاثةء وبە قال بعض 
مشایخنا وفخر الإسلام وکثیر منھم علی أنه یقع لأن عقله زال عند کمال التلذذ وعند ذلك لم یبق مکرھاء والاول أحسن 
لأن موجب الوقوع عند زوال العقل لیس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وھو منتف. . والحاصل أن السکر بسبب 
مباح کمن أکرہ علی شرب الخمر والأشربة الأربعة المحرمة أو اضطر لا یقع طلاقه وعتاقہء ومن سکر منھا مختاراً 


فیجعل راجعاً عما أقر بە فیؤٹر فیما یحتمل الرجوع. وفي قوله بسبب هو معصیة إشارة إلی شیئین: أحدھما الفرق بین الشرب 
وسفر المعصیة کما ذکرنا۔ والثاني أن ھذا الحکم مرتب علی سکر یکون محظوراً. وأما غیرہ فھو أن یکون من مباح کالبنج ولبن 
الرماك والخمر إذا أکرہ علی شربھا بالقتل فھو کالإغماء في حق منع وقوع الطلاق والعتاق وأکد ذلك بقوله (حتی لو شرب فصدع 
وزال عقله بالصداع نقول إنه لا بقع طلاقه) لأنە لم یکن زواله بمعصیة . واعترض بأن الصداع أثر الشرب فکان علة العلةء والحکم 
یضاف إلیھا کما یضاف إلی العلةء فما باله لم یکن کذلك؟ وأجیب بأن الإضافة إلی العلة العلة إنما تکون إذا لم تکن العلة صالحة 
للإضافةء وھھنا صالحة لذلك لأن زوال العقل مما یؤثر في عدم الوقوع کما إذا جن . وقول (وطلاق الأخرس واقع) ظاھر . وقوله 
(وطلاق الأمة ثنتان) أنٹ الطلاق باعتبار التطلیقة وکلامہ ظاہر . ووجہ الاستدلال لە بقوله عليه الصلاۃ والسلام ‏ الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء) أنە عليه الصلاۃ والسلام قابل الطلاق بالعدةۃ علی وجه یختص کل واحد منھما بجنس علی حدة؛ ثم اعتبار العدة 


٦٤٤‏ کتاب الطلاق 


یقم طلافه (وطلاق الأأخرس واقع بالإشارة) لاتھا صارت معھودة فاقیمت مقام العبارۃ دفعاً للحاجةفء وستأتيك وجوھهه 
فی آخر الکتاب إن شاء اللہ تعالی ڑ(وطلاق الأمة ثنتان حراً کان زوجھا أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حراً کان زوجھا أو 
عبداً) وقال الشافعي : عدد الطلاق معتبر بحال الرجال لقوله عليه الصلاۃ والسلام (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء٤ء‏ 


اعتبرت عباراته. وأما من شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسکر وطلق لا یقع عند أبي حنیفة وأبي 
یورسف خلافاً لمحمد ویفتی بقول محمد لآن السکر من کل شراب محرم (قوله وطلاق الأآخرس واقع بالإشارۃ لأھا 
صارت مفھومة فکانت کالعبارة) في الدلالة استحساناً فیصح بھا نکاحہ وطلاقہ وعتاقہ وبیعہ وشراؤہ سواء قدر علی 
الکتابة أو لاء وھذا استحسان بالضرورة فإنه لو لم یعتبر من ذلك دی إلی موته جوعاً وعطشاً وعریأًء ثم رأینا ان الشرع 
اعتبرھا منە في العباداتء الا تری أنە إذا حرك لسانە بالقراءة والتکبیر کان صحیحاً معتبراً فکذا في المعاملات . وقال _ 
بعض الشافعیة : إن کان یحسن الکتابة لا یقع طلاقه بالإشارۃ لاندفاع الضرورۃة بما هو أدل علی المراد من الإشارۃ وھو 
قول حسن؛ وبە قال بعض مشایخنا. ولا یخفی أن المراد من الإشارۃ التي یقع بھا طلاقه الإشارۃ المقرونة بتصویت من 
لان العادة منە ذلك فکانت الإشارۃ بیاناً لما اجملە الآخرس ویتصل ہما ذکرنا کتابة الطلاق والأآنحرسن فیھا کالصحیح؛ 
فإذا طلق الآخرس امرأته بالکتابة وھو یکتب جاز عليه من ذلك ما یجوز علی الصحبح لأنه عاجز عن الکلام قادر علی 
الکتابء فھو والصحیح فی الکتاب سواءء وسنفصله إن شاء اللہ تعالی موصولاً بکنایات الطلاق (قوله وطلاق الْأمة 
ثنتان حراً کان زوجھا أو عبداٌ وطلاق الحرة ثلاث حراً کان زوجھا أو عبداً. وقال الشافعي : عدد الطلاق معتبر بالرجال 
والعدة بالنساء) فإن کان الزوج عبداً وھي حرة حرمت عليه بتطلیقتین وإن کان حراً وھي أمة لا تحرم عليه إلا بٹلاٹ 
ونقل أن الشافعي لما قال عیسی بن أبان لە: أیھا الفقيه إذا ملك الحر علی امرأته الأمة ثلاثاً کیف یطلقھا للسنة؟ قال: 
یوقع علیھا واحدةء فإذا حاضت وطھرت اوقع آخری؛ فلما أراد أن یقول فإذا حاضت وطھرت قال لە حسبك. قد 
انقضت عدتھا فلما تحیر رجع فقال لیس في الجمع بدعة ولا في التفریق سنةء وبقول الشافعي قال مالك وأحمد وھو 
قول عمر وعثمان وزید بن ثابت رضي اللہ عنھمء وبقولنا قال الثوري وھو مذھب عليٍ وابن مسعود رضي الله عنھما. ل. 


بالنساء من حیث القدر فیجب أن یکون اعتبار الطلاق بالرجال من حیث القدر تحقیقاً للمقابلة ولأن صفة المالکیة کرامةء وکل ما 
ہو کرامة فالاآدمیة مستدعیة لھا لکونە مکرّماً بتکریم الله قال اللہ تعالی لولقد کزمنا بني آدم4 الاَّیق ومعنی الآدمیة في الحر أکمل 
لصلاحیته لما لا یصلح لە العبد من الولایة والشھادۃ ولخلوصه عن معنی المالیة العي تجعل المملوك في قرن البھائم ملزوزاً 
(فکانت مالکیته أبلغ) فإن قلت: الدلیل أخص من المدعيء لأن المدعي أن الطلاق بالزوج حراً کان أو عبداٗء والدلیل یدل علی 
ان الزوج إذا کان حراً کان مالکاً. قلت: إذا ثبت ذلك للحر ثبت للعبد لعدم القائل بالفصل؛ ومذھبه قول عمر وزید بن ثابت (ولنا 
قولە عليه الصلاة والسلام دطلاق الأمة ثنتان وعدتھا حیضتان؟) ووجه الاستدلال أنە عليه الصلاۃ والسلام ذکر الأمة بلام التعریف 
ولم یکن ثم معھود فکان للجنس؛ وھو یقتضي أن یکون طلاق ھذا الجنس ثنتین؛ فلو کان اعتبار الطلاق بالرجال لکان لبعض 
الإماء ثنتان فلم تبق اللام للجنس . فإن قیل : یجوز أن یکون المراد بھا الأمة تحت عبد عملاّ بالحدیثین . أجیب بانہ یفضي إلی ان 
یکون الھاء في (وعدتھا) عائدۃ إلیھا فیکون تخصیصا لھا بکون عدتھا حیضتین؛ إذ لا مرجع للضمیر سواہاء ولیس کذلك فإن عدة 
.الأمة حیضتان سواء کانت تحت حر أو عبد بالاتفاق . وفیه نظر لجواز أن یکون من باب الاستخدام یکون المراد بالأمة الأمة تحت 
عبد والضمیر عائد إلی مطلق الأمة. والجواب أن ذلك خطابة لا تجدي في مقام الاستدلال (ولآن حل المحلیة) أي حل أن تکون 
المرأۃ محل النکاح نعمة في حق المرأۃ لأنھا تتوصل بذلك إلی درور النفقة والکسوۃ والسکني والازدواج وتحصین الفرج وغیرھاء 


(قوله فإن قلت: الدلیل أخص من المدعي لان المدعی أن الطلاق بالزوج حراً کان أو عبداٗء والدلیل یدل علی أن الزوج إذا کان حراً کان 
مالکاً الخ) اقول: فیە ُن حال العبد علم من قوله ومعنی الأدمیة في الحر أکمل فکان مالکیته أبلغ واکٹر؛ فان الأفعل یقتضي التشريك في 
اأصل الفعل (قوله لکان لبعض الإماء) أقول: یعني لا یکون لکل الإماء (قولہ جیب بأنہ یغضي؛ إلی قول: فیکون تخصیصا لھا الخ) أقول: 
مفھوم المخالفة غیر معتبر عندنا مطلقاً وعند الشافعیة أیضاً إذا کان في مقابلة المنطوق؛ وہنا کذلك وہو قولہ پل ۃالعدة بالنساءہ (قولە 


کتاب الطلاق ٦۵‏ 


ولان صفة المالکیة کرامة والّدمیة مستدعیة لھاء ومعنی الآدمیة في الحر أکمل فکانت مالکیته أبلغ واکثر. ولنا قوله 
عليه الصلاة والسلام ٦طلاق‏ الأمة ثنتان وعدتھا حیضتان) ولآن حل المحلیة نعمة في حقھاء وللرق أثر في تنصیف النعم 


ما روی عنە پچ دالطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء”'ٴ قابل بینھماء واعتبار العدة بالنساء من حیث العدد فکڈذا ما قوبل بھ 
تحقیقاً للمقابلة فإنه حینتذ أنسب من أن یراد بە الإیقاع بالرجال؛ ولأنه معلوم من قولە تعالی فطلقوھن لعدتھن* 
[الطلاق : ]١‏ وفي موطا مالك ان نفیعاً مکاتباً کان لام سلمة زوج النبي ق أو عبداً لھا کان تحت امرأة حرہ فطلقھا ثنتین 
ٹم آراد أن یراجعھا فامرہ آزواج النبي یی أن یاتي عثمان فیساله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بید زید بن ثابت فساألھما 
فابتدارہ جمیعاً فقالا حرمت عليك حرمت عليك''' (ولنا قولہ پچ :طلاق الأمة ثنتان وعدتھا حیضتان”"٤)‏ رواہ أبو داود 
والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة ترفعہ وھو الراجح الثابت بخلاف ما رواہ وما مھد من معنی المقابلة لأنه 
فرع صحة الحدیث أو حسنه ولا وجد لە حدیث عن رسول الہ ہل بطریق یعرف. وقال الحافظ أبو الفرج بن الجوزی: 
موقوف علي اہن عباسء وقیل من کلام زید بن ثابت؛ وحدیث الموطإ موقوف عليه وعلی عثمان!'“ وھولا یری تقلید 
الصحابيیء والإلزام نما یکون بعد الاستدلال لأن حقیقته نقض مذھب الخصم بما لا یعتقدہ الملزم صحیحاء ولا یکون 
نقض مذھب خصمہ فقط یوجب صحة مذھب نفسه إلا بطریق عدم القائل بالفصل؛ وھذا لا یکون إلا إذا کان ما نقغض به 
مما یعتقدہ صحیحا وہو منتف عندہ في مذھب الصحابي؛ فھو فی مذھبه وفي معتقدہ غیر منقوض فلم یثبت لمذعبه 
دلیل یقاوم ما روینا. فان قلت: قد ضعف أیضاً ما رویتم بأنه من روایة مظاھر ولم یعرف لە سوی ھذا الحدیث. قلنا 
أوَلاً تضعیف بعضھم لیس کعدمە بالکلیة کما ہو فیما رویتم: وثانیاً بان ذلك التضعیف ضعیف: فإن ابن عدي أخرج۔لە 
حدیثاً آخخر عن المقبري عن أبي ھریرۃ عنہ یل دأنە کان یقرأ عشر آیات في کل لیلة من آخر آل عمران'“٠‏ 
الطبراني؛ ثم منھم من ضعفہ عن أبي عاصم النبیل فقط ء ومنھم من نقل عن ابن معین وأبي حاتم والبخاري تضعیفه لکن 
تقد وثقه ابن حبان وأمخرج الحاکم حدیثه هذا عنه عن القاسم عن ابن عباس قال: ومظاهر شیخ من أھل البصرة ولم 
یذکرہ أحد من متقدمي مشایخنا بجرح"ء فإذن إن لم یکن الحدیث صحیحاً کان حسناًء ومما یصحح الحدیث أیضا 
فکذا فی حق النساء فإنھا لا تتزوج مع الحرۃ ولا بعدھاء وکان ذلك یقتضي أن لا یملك الزوج علیھا إلا عقدة ونصفاً: أي طلقة 

ا والجواب أن ذلك خطابة) أقول: أي ما ذکرہ الخصم في وجه الاستدلال من أنە یجب أن یکون اعتبار الطلاق بالرجال من حیث القدر تحقیقاً 
للمقابلة ۔ 


)١(‏ موقوف. اخعرجہ البيھقي ۳١۹/۷‏ بسندہ عن زید بن ثابت موقوفاً. وآخرجہ في ۷/ ۳۷۰ عن ابن مسعود موقوفاً من وجھین وکذا آسندہ عن عليء وابن 
عباس موقوفاً وأما المرفوع فلا یوجد عند أحد. لذا قال الزیلعي في نصب الرایة ۲٢٢/۴‏ عن الحدیث المرفوع: غریب۔ وھو موقوف علي ابن مسعود 
وکذا قال ابن حجر في الدرایة ۲/ ۷۰ عو موقوف وکذا في تلخیص الحیر ۲۱۲/۳. 

. عن أبي الزناد عن سلیمان بن یسار فذکرہ بھذا اللفظ‎ ۳٦۸/۷ وسن طریقه الشافعي ۳۹/۲ والبیھقي‎ ٦۷٢/٢ موقوف صحیح۔ اخرجه مالك‎ )٢( 

(۳) ضعیف. ویاتی في آوائل باب العدة مستوفیاً ۳۱۱/۲. 

)٤(‏ حدیث الموطاً تقدم قبل حدیث واحد وھو موقوف. 

(ہ) ضعیف. أخرجه ابن عدي في الکامل ٥٥٤/٦‏ من طریق مظاہر عن المقبري عن أبي عریرۃ مرفوعاآ. 
ونقل ابن عدي عن البخاري أن آبا عاصم ضعف مظاھر . 
وقال ابن حجر في التقریب: مظاھر بن أسلم ضعیف . 

)٦(‏ ہذا ممنوع فقد جرحہ آئمة أعظم من مشایخ الحاکم ۔ 
قال الذهہي في المیزان: قال البخاري: ضعفہ أبو عاصم. 
وقال یحیی: لیس بشيء لە تطلیق الأمة تطلیقتان . 
قال الترمذي: لا یعرف لە سواہ وقال النسائي : ضعیف واأما ابن حبان فذکرہ في الثقات اھ الذھبي ۔ 
وجاء في تھذیب التھذیب لابن حجر: ضعفه النسائي وأبو حاتم وأبو عاصم وقال إسحاق بن منصور عن یحیی: مجھول وذکرہ ابن حبان في الثقات 
وقال آبو داود: حدیثہ في طلاق الأمة منکر اھ واختصرہ في التقریب فقال عله: ضعیف. 
فالضعیف من جھته لا من جھة أبي عاصم بل إن أبا عاصم توبع في روایة ذکرھا ابن عدي. 


۷ کتاب الطلاق 


إلا أن العقدۃ لا تتجزأ فتکاملت عقدتانء وتأویل ما روي أن الإیقاع بالرجال (وإذا تزوّج العبد امرأة) بإذن مولاہ وطلقھا 
(وقع طلاقہ ولا یقع طلاق مولاہ علی امرأته) لأن ملك النکاح حق العبد فیکون الإٴسقاط إليه دون المولی ۔ 


عمل العلماء علی وفقه. وقال الترمذي عقیب روایته: حدیث غریب؛ والعمل عليه عند أھل العلم من أصحاب 
رسول الل قُ وغیرہم . وفي الدارقطني: قال القاسم وسالم : عمل به المسلمونء وقال مالك : شھرۃ الحدیث بالمدینة 
تغني عن صحة سندہ''' انتھیء والل أعلم (قوله ولأن حل المحلیة نعمة) تزید بزیادتہ ولذا انسع حله ا عند زیادۃ 
فضلہ (وللرق أثر في تنصیف النعمة) في الشرع کما عرف (إلا أن العقدة لا تتجزاً فتکاملت عقدتان) یعنی یلزم لتنصیف 
النعمة أن یتزوجھا مرۃ ونصفاً عقیب طلاقه إیاماء لکن العقدة لا تتجزأً فکملت کالطلقة والحیضة في حقھاء ثم لو تم 
أمر ما رواہ کان المراد بە ان قیام الطلاق بالرجالء لن لو کان احتمالاً للفظ مساویاً لتأید ہما رویناہ فکیف وہو المتبادر 
إلی الفھم من ذلك اللفظ کما هو في قولهم الملك بالرجال (قوله وإذا تزوّج العبد امرأۃ وقع علیھا طلاقہ ولا یقع طلاق 
مولاہ علی امرأتہ لأن ملك النکاح یثبت للعبد) لأن ملکه من خصائص الأّدمیة وو فیھا مبقی علیٰ أصل الحریة إلا أنە 
یحتاج في ابتداء تملکه إیاہ إلی إذن المولی لأنه لم یشرع بلا مال في حق الابتداء والبقاء فی حق النفقة وتعلق الدین 
بالعبد یقع متعلقا برقبتہ بحیث تؤخذ هي فیه وفي ذلك ضرر بالمولی فیتوقف علی رضاہ بە والتزامه إیاہء فإذا التزمه 
حتی ثبت لە الملك کان إليه دفعہ لا إلی غیرہ. وفي سنن ابن ماجه من طریق ابن لھیعة عن ابن عباس رضي اللہ عنھما 
١جاء‏ إلی النبي قلِ رجل فقال: یا رسول اللہ سیدي زوّجني أمته وہو یرید أن یفرق بیني وبیٹھاء فصعد النبي گل المنبر 
فقال: یا أیھا الناس ما بال أحدکم یزوج عبدہ من أمته ثم یرید أن یفرق بینھماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق'''ٴ ورواہ 
الدارقطني أیضاً من غیرھاء ول أعلم . 

[فرع] الوکیل بالطلاق إذا لم یکن بمال لا ینعزل بطلاق الموکل سواء طلقھا الموکل بائناً أو رجعیاً فللوکیل أن 
یطلقھا بعد ذلك ما دامت في العدةۃء وإذا انقضت عدتھا ینعزلء حتی لو تزوّجھا الموکل بعد العدة لا یقع طلاق الوکیل 
علیھاء بخلاف ما لو تزوّجھا قبل انقضاء العدۃ فیما إذا کان الطلاق بائناً فإنه لو طلقھا الوکیل وقع علیھاء والل أعلم 
بالصواب . 


ونصف طلقة تنقیصاً لحل المحلیة (إلا أن العقدة لا تتجزأً فتکاملت عقدتان) ومذھبنا قول علیٌ وابن مسعود. وقولہ (وتاویل ما 
روي) یعني قوله ×الطلاق بالرجال؛ أن الإیقاع بالرجال ۔ فان قیل: هذا معلوم فلا یحتاج لی ذکرہ خاصة . أجیب بل کان إلی ذکرہ 
حاجة لن المرأۃ في الجاعلیة إذا کرھت الزوج غیرت البیت وکان ذلك طلاقاً منھا فرفع ذلك بقوله ٦الطلاق‏ بالرجال٤‏ (وإذا تزوج 
العبد امرأة وطلقھا وقع الطلاق ولا یقع طلاق مولاہ علی امرأتہ لأن ملك النکاح حق العبد) لکونه من خواص الادمیة والعبد مبقی 
فیھا علی أصل الحریة فکان یجب أن یملك النکاح دون إذن مولاہء لکن لو قلنا بە تضرر المولی فیه فترکناہ لأجلە . 


)١(‏ ھذا إذا اشتھر لکن یروہ غیر مظاھر ولا یعرف إلا بە فھذہ لیست شھرۃ ولو اشتھر فی المدینة لأوردہ مالك في الموطاً ولو معلقاً وأما عمل المسلمون 
بذلك؛ فلا یعنيی صحة الحدیث لأن خبر الحیضتین ورد عن عمر موقوفاً وکذا عن ابن عباس وغیرھما ولم یعرف لھم مخالف۔ 

)٢(‏ یشبه الحسن أخرجه ابن ماجە ۲۰۸۱ من طریق ابن لھیعة عن ابن عباس مرفوعاً۔ 
قال البوصیري في الزوائد : إسنادہ ضعیف لضعف ابن لھیعة اھ وقد توبع ۔ 
ققد آخرجہ الدارقطني ۳۷/٤‏ من طریق المھري عن موسی بن آیوب الغافقي عن عکرمة عن این عباس مرفوعاً. لکن المھري ھذا واہ. ومن ھذا 
الوجە أخرجه البیھقي ۷/ ۳٦٣‏ وآخرجہ الدارقطني من حدیث الفضل بن المختار عن عصمة بن مالك مرفوعاء وکذا الطبراني کما في المجمع 
۰٤‏ وضعفه بالفضل وقال الحافظ في الإصابة في ترجمة عصمة بن مالك الحُطمي: لە أحادیث رواھا الدارقطني؛ والطبراني: ومدارھا علی 
الفضل بن المختار وھو ضعیف جدا اھ۔ 
ومع ذلك فالحدیث یعضدہ عمل الفقھاء بە فھو یقرب من الحسن . والله تعالی أجل وأعلم وآخر دعوانا أنه الحمدللہ رب العالمین ۔ 
تم بحمداللہ ومنه وکرمە تخریج الأحادیث والاثار الواردة في الجزہ الثالث من فتح القدیر وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین ۔ 

انتھی الجزء الثالٹ من کتاب شرح فتح القدیر : ویليە الجزء الرابع ؛ وأوله: باب إیقاع الطلاق 


۹ ۹٠ 
۱ فھرس الجزء الثالث‎ 
.: ابن الھمام ا‎ 
فتح القدیں للإمام ابن لحنفی‎ 
: نل شرح فت‎ 
سس‎ 


فھرس الجزہ الثالثٹ ۷۹ 
باب ال سم کم امہ حا نم کھت سس سان تس تھے ےت 
باب الجنایات لی کت دی ہت ا سس تہ رایغا ا سی ا سے ا 
فصل: فإن نظر إلی فرج امرأته بشھوۃ الخ یس کڑس مالس ساس سنٹف ھٹھیش س7 سہ۷ہۂ ۳۴۸۸۶۰ 
فصل: ومن طاف طواف القدوم محدثاً فعليه صدقة خرس سی و سی ےناکھٹ تر رش تا زیر ھے 8ا 
فصل: فی جزاء الصید دوس یھےرسسپلھٗھسی کا دیس یرس می رسس یھ سس یش شر سر سیک و ا 
باب مجاوزة الوقت بغیر إحرام بنصصت 2 فنٹ جیا سیت ادہ بھی ابو یی لور یا 2 تہ س۹۹۲0 
باب إضافة الإحرام إلی الإحرام رس یھ ضس شس مھ سر اہی سض سس سس ےس نہ گا 
باب الإڈحصار مھ ید یلست درم مک سنونہ دیفس نات ھ2نس رھ ھا رسس سن 
باب الفوات لاھک 1ار نر وضع تد سر ماما ارات دس اسم تر ھی اس اس ای یک ان ا ا یی ا 
عدد عمراته عليه الصلاۃ والسلام ماق تی یی یا ا ا یفوک یا سک یکن ری یی ا ا 
باب الحج عن الغیر سے مد ھی سا مس می ھمدکھ اہ مشاہ سس مھت سس ۳۵ا 
ہاب الھدی کت ا ا انس تی ا ا ای لو اض و ای کا سای ا ا 8۹ 
مسائل منثورة 0-0 9 یجس مات کس شھ لا مد کس متا اناھتا سرت اہ اہ سھتا ا ای کر ۸69۷6 
خاتمة تشتمل علی ثلائة مقاصد: المقصد الأول فی إیجاب الھدي وما یتبعه ین ری سس سی ا 
اَم الٹائی کی اامٹاؤرۂ کا ا ا ات رو ہر ٹر نکر ید 
المقصد الثالث في زیارۃ قبر النبي لٹ سیت یی شر سس ھاکی سی ہا 
فصل: وإذا عزم علی الرجوع إلی أھله یستحب لە أن یودع المسجد الخ سو رات ٹا ا سا و انا 

کتاب النکاح 
فصل: في بیان المحرمات ورس سس سمعسی جس چو سا یسل یی سی جس ی۸۸ا 
فروغ: النظر من وراء الزجاج إلی الفرج محرم الخ سی مس مس سس شعشسسيچج س۹٢‏ 
باب الأولیاء والأکفاء وچ تارھوانجمی میسو و سی مسر و سو اجس سی جب بت رمٌٗم٘هصت 

فصل: في الکفاءة عمتھمی رفسمہ استتکھمدمفھفنجھ مافرادھظامت سوومسھ تھا ٢۸‏ 
فصل في الوکالة بالنکاح وغیرھا ال کین ا ا ا ات اشن مٹیا کان ای مر کی ا۲۹8 
باب المھر ردرتی خر رہ سا مخت کا سس سار اتی ادا ا ای ا اک ا ا ا 
نتمة فیھا مسائل المسألة الأولی تزوج ثنتین في عقدۃ وواحدۃ في عقدۃ وثلاثاً في عقدة الخ 07 000وس 
المسألة الثانیة تزوج امرأۃ وابنتیھا في ثلاثة عقود الخ مس سسمساکویسشڈکوصدامضوافہ گ۴1 
المسألة الثالثة قال لأجنبیة کلما تزوجتك فأنت طالق الخ ...... ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و اض 
فصل: وإذا تزوج نصراني نصرانیة علی میتة الخ جات کی ےی کے سے ںا مت ات تا 


فھرس الحّء الثالثٹٰ 
٤٠‏ فھرس الجز 


ٛ فی واسمسمی مت مھ شف انی سس٥‏ ش۳۹۷۹ 
باب نکاح الرقیق جو وس رس جو مچ شور جوپشومو بجی متا 2 
باب نکاح أھل الشرك میس س ستو تمہ یشیہ ہس تہ 
باب القسم منشتات 3 دسسرگرمسم اس سس .4ھ ری وع یر 
کتاب الرضاع 
کتاب الطلاق 
یھو جو و ہوا جو نہ 
باب طلاق السنة 07 000 و ا 


عامٹسی سمچبت چزگ575۸2 
فصل: ویقع طلاق کل زوج الخ 0079 


